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مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية 


قد تمّ إدراج ”مشروع العصور المتآخرة من الحضارة الإسلامية“ كمشروع إطاري يضم في طياته عدة مشاريع 
فرعية في جدول الأعمال من قبل مركز البحوث الإسلامية (إسام / 154174) بهدف إخضاع التراكم الفكري فيما بين القرنين 
الهجريين السابع والثالث عشر 9ادقام) -الذي ممكن أن يطلق عليه اسم ”العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية“- 
لدراسة علمية كما يليق به» واستخراج ما حملته هذه الفترة من أبعاد علمية وفكرية للا يقارب سبعة قرون. وفي تصور 
كتابة التاريخ المعاصرة قد سعي إلى كتابة تاريخ الحضارة الإسلامية على أساس فرضية أن تطور الحضارة الإسلامية بصفة 
عامة والفكر الإسلامي وعلومه بصفة خاصة قد تعرض للانقطاع بعد الغزو المغولي. فإن وجهة النظر هذه التي تشكلت 
في الغرب في القرن التاسع عشرء وانتشرت بين المسلمين أثناء فترة الاستعمار هي التي جعلت أحكامنا المتعلقة بالتاريخ 
الإسلامي ناقصةء مما حال بيننا وبين أن نتناول تاريخ الإسلام بفكره وفنونه ومؤسساته وشخصياته الرائدة وأدبه وأحداثه 
في وحدة متماسكة. 

ولا تسلّط الدراسات في هذا المجال الضوء على فترة من فترات التاريخ الإسلامي فحسب؛ بل ستجلي أيضا حقبة مهمة 
من حقب التاريخ البشري. وإن هذا المشروع سيكون وسيلة لبعث المسائل العلمية المناقشة في العصور المتأخرة من 
الحضارة الإسلامية من جديد. وإلحاقها بقضايا العام العلمي والفكريء وبالتالي سيستفاد إلى أقصى حد من التراث العريق 
في بناء عهد جديد واستدراك اللمسائل الراهنة وتحليلها وانتقادها ومناقشتها. 

وفي إطار الأعمال العلمية المتعلقة بهذه الفترة سيفسح هذا المشروع المجال لعقد دراسات عن العلوم الإسلامية 
والفكر الإسلامي وتاريخ العلوم الإسلامية التجريبيةء وكذلك العلوم البشرية وميادين الفنون في الحضارة الإسلامية إلى 
جانب الدراسات المقارئة بين الإسلام وسائر الحضارات الأخرى. وستركز المشاريع المرتقبة على أراضي الدولة العثمانية 
وجنوب الصحراء الكبرى» وكذلك على شبه القارة الهندية منذ سلطنة دلهيء بالإضافة إلى آسيا الوسطى وإيران بعد الغزو 
المغولي. هذاء ويتوقع إصدار منشورات في إطار المشروع مثل الفهرسة والتأليف والتحقيق والترجمة. 
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مدرسة فخر الدين الرازي في أصول الفقه (بالتركية). طونجاي باش أوغلي .7١١6‏ 
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امنتقى من عصمة الأنبياءء نور الدين الصابونيء تحقيق: محمد بولوط .۲١٠۳‏ 

الطرق الصوفية في تركيا: تاريخ وثقافة (بالتركية)» سميح جيحان (تحرير)» .١10‏ 

مرشد الشيوخ الثلاثة: الخلوتية وفرع الرمضانية وكوستندلي علي علاء الدين أفندي (بالتركية). سميح جيحان؛ ٠١10‏ 

تراث كتابة الحواشي في التفسير وحاشية شيخ زاده على أنوار التنزيل (بالتركية). شكري معدن ١١10‏ 

فهرس الوقفيات لسجلات محاكم إستانبول الشرعية (بالتركية)» إعداد: بيلكين آيدين» إلهامي یورداقول» آيخان ايشيقء إسماعيل 
قورت» أسرى ييلديزء .۲۰۱٢‏ 

كتاب القواعد الكلّيّة في جملة من الفنون العلميّة. محمد بن محمود الإصفهانيء تحقيق: منصور كوشينكاغ - بلال تاشقينء .7١11/‏ 

الوزارة في العهد المملوكي (بالتركية)» فاتح يحيى آيازء .۲۰٠۷‏ 

ا منهج الفكري عند ابن تيمية ونقده للمتكلمين (بالتركية)» محمد سعيد أوزّروارلي» .7١11/‏ 

العلاقة بين النحو وأصول الفقه (بالتركية), عثمان گومانء» ۲۰۱۷. 

عضد الدين الإيجي في التراث العلمي والفكري الإسلامي (بالتركية). أشرف آلطاش (تحرير)» .۲١۰٠۷‏ 

القاضي البيضاوي في التراث العلمي والفكري الإسلامي (بالتركية). مستقيم اريجي (تحرير)ء .۲١٠۷‏ 

دليل تحقيق النصوص مركز البحوث الإسلامية (إسام) (بالتركية) إعداد: أوقان قدير یلمازء .7١18‏ 

التاريخ الإداري والاقتصادي للعثمانيين (بالتركية)» خليل اينالجيق: .۲۰٠۸‏ 

سلامة الإنسان في محافظة اللسان» ميرزا زاده محمد سام تحقيق: مراد صولاء .١18‏ 

معاني الأسماء الإلهيّة عفيف الدين التلمسانيء تحقيق: أورخان موسى خانأوو .۲٠٠۸‏ 

شرح الفاتحة وبعض سورة البقرة. عفيف الدين التلمسانيء تحقيق: أورخان موسى خانأوو ,7١18‏ 

رسالة في أدب المفتي. محمد فقهي العيني» تحقيق: عثمان شاهين. .۲۰٠۸‏ 

كتاب تقريب الغريبء قاسم بن قطلوبغاء تحقيق: عثمان كسكينأرء ۲۰۱۸. 

شيخ بدر الدين: فقيه عثماني (بالتركية)» مصطفى بولند داداش, ۲۰۱۸ 

كشف الأسرار وهتك الأستار, يوسف بن هلال الصفديء تحقيق: بهاء الدين دارتماء ۵-۱ ,5١19‏ 

التسهيل, الشيخ بدر الدين ابن قاضي سماونةء تحقيق: مصطفى بُوَلَئْدْ داداش» 1" .7١19‏ 

تراث الكشاف: أثر الكشاف للزمخشري في تراث التفسير (بالتركية) مَحمّد طه بُوياليك: .7١19‏ 

جامع الأصول» ركن الدين عبيد الله السمرقندىء تحقيق: عصمت غريب الله شفشكه ۰۲-۱ ۲۰۲۰. 

تتسديد القواعد في شرح تجريد العقائد - حاشية التجريد - منهوات الجرجاني والحواشي الأخرى؛ محمود بن عبد الرحمن 
الإصفهانی - السيد الشريف الجرجاني, تحقيق: أشرف الطاش. محمد علي فُوجاء صالح کون آيْدِن, محمد یتم ۰۳۰۱ ۲۰۴۲۰. 
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الإصفهاني» والجرجان؛ 
تسديد القواعد في شرح تجرد العقائد » وحاشية التجريد» ومنهوات الجرجاني وغيره / الإصفهاني» 
والجرجاني؛ التحفيق: أشرف آلظاش» محمد علي فوجاء ضالح کون آبْدِنء محمد يتيم, - إستانبول: 
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(المجلد الثاني) 978-625-7069-59-5 (مجموعة) 978-625-7069-57-1 58| 












.٠ [‏ المقدمات | O a‏ 77ب7بب7ب7بببب7ب7ببب101117[ز[1[10[1[1[1[ 1521101111 
١.١ [‏ مقدمة الشارح | YDS ERE SEES neani aa‏ 
.".٠ [‏ مقدمة المصنف | O E SA‏ <> <ز<ز< <ز + ز ز ز  [‏ ذ i‏ 
.".٠١ [‏ مقدمة في تقسيم الموجودات عند المتكلمين والحكماء ] .ده اللاو تاومالا VEER‏ 
.١[‏ المقصد الأول: في الأمور العامة ] E e [| | nan co EE EL aE‏ 
١.1 [‏ :القضز الأول: في الوجود والعدم ] Seeders‏ 0 
...١ ١‏ تحديد الوجود والعدم | Ciara Sr ae SES‏ 
.۲.٠٠١.١ [‏ بداهة الوجود] ا BSA 0 Ah EES‏ € 
.".٠.١[‏ اشتراك مفهوم الوجود| ا O ea E O e‏ 
6.٠١١ [‏ . زيادة الوجود على الماهية | 0 0 1 
.٠.٠.١[‏ انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي | Rae‏ ا A ENR‏ 
| .> الوجود هو نفس الحصول فى الاعيان | 2211211111 00 
اا اھ 0 ام ا ا اما AA‏ 
.۸.٠١١ [‏ الوجود خير محض | ا a e o EE‏ 0077 
9525 ود ل ما لد ود مل متعم Sa saa EAS RA‏ لق لكاو تاقاعا واد فوته قتيتاةا وه عا :4 4 
.٠٠.٠.١[‏ تلازم الوجود والشيئية وبطلان شيئية المعدوم | 7 a E TET‏ 
.١٠.٠٠١[‏ نفي الواسطة بين الوجود والعدم ] ١١ f an e‏ 
.٠۲.٠.١[‏ بطلان ما يتفرّع على القول بشيئية المعدوم | ١37 EC‏ 
.٠۳.٠.١[‏ بطلان ما يتفرع على القول بالحال | ممم ease ese‏ 10166 عع دمعيع اد عع رده عمد م ههه تسو 117 ١‏ 
[١5.1١.الوجود‏ المطلق والمقيد ومقابلاهما | ١ 117 EET‏ 
0.١١ [‏ .. بساطة الوجود] e E‏ 
١١١١١١ [‏ . تكثر الوجود وحمله بالتشكيك | ممع لام ما ١١١ SETLIST a‏ 
[ ل ا ت الثانية ]| oe E‏ 0000000 ا 
[۱۸۰۱۰۱. تمايز الأعدام] Sa eren aS SSS‏ 000071 
.۱۹.٠.١[‏ عروض العدم لنفسه] eae eha‏ 1 1 
٠.٠١ [‏ ».عدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج] ممم مهمه ومح موسو مودو لمعه سدم VY V‏ 
.۲٠.٠.١[‏ الأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودًا تتعاكس عدمًا ] ا ا ١1‏ 
.۲۲.٠١١ |‏ قسمة الوجود والعدم إلى الاحتياج والغنى] ا a OOO‏ 
”".١[‏ الموادٌ الثلاث: الوجوب والإمكان والامتناع] ا 0ك FY ari‏ 
.۲١.٠١١[‏ اشتراك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة] Sue‏ عه م ١7‏ 
05.1.١ [‏ الإمكان العامى والخاضی | O eT‏ 
ANNA‏ 1 ال ا ما ماه م ملم قاد مع ل لام مل عب ولاك ةقلطلا غريةا تس معد ؟ 1 ١‏ 
١ 1‏ اعتبارية الوجوب والإمكان والامتناع] 10 Vf aia‏ 








تسديد القواعد 


.۲۸.٠١١ |‏ انقسام الوجوب والامتناع إلى ما بالذات وما بالغير] O NEE EC NE‏ 
.۲۹.٠.١[‏ عروض الإمكان والوجوب والامتناع للماهية] ل حي EEE‏ 
.٠.٠٠.١ [‏ حاجة الممكن إلى المؤثر] اامق ا ا TT‏ ا 
[ "الا مكان الذاتى والاشستعداد ] 000000900007008 E‏ 
1ن كو لق والحدرت] RRS ae aaa aa Sa elel‏ ز ز زذز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 117171111112 
."”8.0١[‏ خواص الوجوب الذاتي ] 121211010101037 
."1.1١[‏ الوجود والعدم من المحمولات العقلية ] 11112[ [ 1 1 001111 
[0.1*. تصور العدم] ae RSS Sa‏ ز ز ز ز ‏ ز ز ااا EN a‏ 
.۳٠.٠.١[‏ حكم الذهن | EOE‏ 
.۳۷.٠.١[‏ مباحث الحمل | از[ RATER‏ 2111111111 
.۳۸.٠.١[‏ الحمل والوضع من المعقولات الثانية | 221111111101011 
٠١١ [‏ ۹. انقسام الموجود إلى ما بالذات وما بالعرض | tata ٠.٠.٠.١‏ 
.>٠.٠.١ |‏ الموجود فى الكتابة والعبارة | TT OT‏ 
[ ىم ا عن إعاذه ا aE Bii ESE EA‏ 
.٠۲.٠.١ [‏ قسمة الموجود إلى الواجب والممكن ] كز 5 ORA EATERS‏ 
E EE e LT‏ 221001 
44.١ [‏ افتقار الممكن الباقي إلى المؤثر ] مع عع ل ل ل ل لل لاطا تلت مظن قاط ةس ملو طون OEE‏ 
.٠١.٠.١ [‏ جواز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب] 15 | ز[ [ [ |[ [ [ E CD EE‏ 
.٤٦.۱۰۱[‏ لا قديم سوى لال EERE SS‏ 55 
.٤۷.٠.١ [‏ رد افتقار الحادث إلى المدة والمادة | TOT TE‏ 
0١ [‏ القديم لا يجوز عليه العدم] ESTERS SEDER AEA e e eee e‏ 
.".١ |‏ الفصل الثاني: في الماهية ولواحقها ] 01-9 ]زآزكنكنك ك0كك CES EAE O‏ 
ا ام 1 اتغرورقةة الماهية ] a GEG BO‏ 
.۲.۲۰١ [‏ مغايرة الحقيقة لما يعرض لها من الاعتبارات ] 20000 
OEE E OE OLE CE CT RE‏ 
.70١[‏ .. انقسام الماهية إلى البسيطة والمركبة | atk SRST RRA STE eae‏ 
.١ .۲ ٠١ [‏ مجعولية البسيط ] از e E SEEN SSSR ET‏ 
[ 5071 أقسام البسيط والمركب وخواص الجزء ] ese ıı...‏ کو 
[ ۲۰۱:¥ أحكام أجراء الماهية [ aR‏ 2577 
٠١ [‏ ۸.۲. الجنس كالمادة والفصل كالصورة ] r‏ 223313101110151 
[ ۰۱ ۹.۲ الماهية التى لا جنس لها ولا فصل لها ] ..-.......... .< ERR axa‏ 
333 التصيل الا کون لا وانعدا | ees‏ 2011110 
.٠٠١١ ١١ [‏ الجنس والفصل يجب تناهيهما ] وإب7بإ7بب7ببببببب“11 222011111111 
.1707١[‏ أنواع الجنس والفصل وأقسامهما] وم ا 50101111110016 
[1.5:1. امتناع أن الجن بالنسية إلى :الفضل ] ال 
.٠١.۲.١[‏ الجنس أعمّ من النوع؛ والفصل مساو للنوع ] EERE HARIAN E‏ 
.٠١.۲.١[‏ ماهية التشخص واعتباريته | amen‏ 7بب0ظ 
REE Elo gE TEA Î‏ ا ا 


E 
a 


ECE EG GEGE EOE ONG EE 


E 
AS 
E 
Rs 
ENA 
2 
N 
E 
O. 
٦ 
TY 


. الفصل الثالث: في العلة والمعلول] o‏ 


4 
1 
1 


فهرس محتوبات الكتاب 


ا ال لكيه رز اا ا 111222 1 1 201200713131 


E ON E E | اعتبارية الوحدة والكثرة والتقابل بينهما‎ 
1 DEALERS e RS One eee |] أقسام الوحدة‎ 


الاتحاد الحقيقي محال | ا E ISE‏ 
الوحدة ليست بعدد؛ بل مبدأ للعدد ] O EEO EET‏ 
اعتبارية أنواع العدد ] 1 اا اا ااا ا 00 
عروض الوحدة لذاتها وللكثرة | | |[ز[ز |[ | |[ O E E‏ 
ماهية التقابل وأنواعه ] EÛ A ERSELAN‏ 
اندراج التقابل تحت التضايف ] O‏ |[ 1[ 20/111111 
أحكام تقابل الإيجاب والسلب وتقابل العدم والملكة | 
أحكام تقابل التضاد ] 00 112101111111000 


تعريف العلة والمعلول وأنواع العلل ] ال 5 
أحكام العلة الفاعلية ] «ؤزؤز[ | ز[ O [| [ [ [| r‏ 


عدم بقاء المعلول بعد انعدام العلة أ ۰ ا --د--ذذدذذذذذذذ-ب-ب-ب-ب-ب- 1 1 1 10 1[ 1[ 1[ 111011711110111 


لوعن ال و ا A RE‏ 
ian GN Og NSN N‏ 
كلاق N‏ | |ؤ e‏ 
االو عله و ااممدارلةاني ريقو العام رووص 
لاني لقو دمو لفان بساك ا bela.‏ 22312013131151 
والمجالقة يو امون لل مين العا a‏ 00101 0ط 


#العتاضير ابجع وهال ات e‏ 6م10[ 1[ 1 1 1 1 e a‏ 
باد اللأفغال الأعشازية ]امسا د م حل و و ب ا 5255 
:روط ضاق تائ القوق الجسمانة غل المقارك | 1-88 1 EEE‏ 
. أحكام العلة المادية والصورية ] ملل لم لل لالط ل رع و SESE Ea‏ 
أحكام العلة الغائنة ]راد هدو وو i ES‏ 


10000 ا ا‎ RESTER. aa e e E ek ] أقسام العلل‎ . 


. مباحث متعلقة ببعض العلل التي وقع فيها اشتباه ] ag‏ 











| المقدمات‎ .٠ | 














[ه. .١‏ مقدمة الشارح] 


إلا سم اله ا نارجه 

الحم لمش عر بوجوب الوجود ودوام البقاء» المتفرّدٍ باستحالة التغيّر وامتناع الفناء» المنرٌهِ عن التأليف 
والانقسام والأجزاء المقدّس عن مناسبة الأشباه ومشاكلة الأشياء العزيز الذي عجزت عن إدراك ذاته عقولٌ 
العقلاء» وتحيّرث في بيداء ألوهيته أوهامٌ العلماء» العليم الذي لا يعرّبٍ عنه ديب النملة السوداء على الصخرة 
الصمّاء في الليلة الظلماء القدير الذي خلق الأرض والسماوات العلى؛ الحكيم الذي دبّر الأمور بقدّره الذي 
هو تالي سابق القضاءء الجوادٍ الذي أنعم على البرايا نعمًا لا تعد ولا تحصى» الغفور الذي يعفو عن السيئات 
ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. 

والصلاة على من اصطفاهم الله تعالى لتكميل الخلائق من المرسلين والأنبياء» خصوصًا على خاتم النبيين 
سيك الأضفاءة محمَّدٍ الذي بعثه' إلى كافة البراياء ووعّد له مقامٌ الشفاعة يوم العرض والجزاء وعلى آله 
وأصحابه أعلام الحق وأنجُم الهدى» ما اخضرٌ نجمٌ في الغبراء وطلع نجمٌ في الخضراء. 

أما بعد: فإن أضعفٌ عباد الله وأحوجهم إلى غفرانه محموة بن أبي القاسم بن أحمد الإصفهاني أحسن 
الله عاقبته يقول:۲ 

هنا کان أعلى ما سی ال اغاق الهمم» وأجلى ما يتنافس فيه أخيارٌ الأمم تحلية النفس بالعلوم التي 
من أصنافها ثمرات العقول تجتئى؛ ومن أقسامها ذخائر العقائل تُقَتَنّى؛ صبْحٌ السعادة من مشارقها طالع؛ ورَؤْحُ 
السيادة من مفاتحها ساطع؛ من تَحلَّى بها فقد فاز بالقِدْح المعلّىء ونال الحظ الأوفر من اللذة العظمى. 

ركان أتمها فاعدة تو اعا عافدو ارفا موس وأجلاها منقبة العلومَ الشرعية التي هي وسيلة السعداء 
إلى مقاربة الملا الأعلى وجنة الخلد وملك لا يبلى» من تمشك بها فقد اهتدى» ومن أعرض عنها يُحشّر يوم 
القيامة أعمى. 

وكان أشرفها موضوعًاء وأنفعها أصولا وفروعًاء وأقومها مَحجَّةٌ وأوضحها حجّة هو علمُ أصول الدين 
الذي تبتنى عليه معاقذهاء وتنحل إليه مقاصدّهاء هو الكاشف عن أستار الألوهية المطلِعٌ على أسرار الربوبية 
الفاررق بين دق ضار اه الى لرساله وای ون :مق اذغ زرا ري الم سرح المطيعين مين اهل 
المغفرة والرضوانء والعاصين من أهل الضلالة والطغيان. 

وقد صف فيه مصنفات شريفة ومختصرات لطيفة» من جملتها ١‏ وال 
المختصرٌ الموسوم بالتجريد المنسوب إلى المولى الإمام المحم ' ف: فإن مولانا الإمام المحقق والحبر 

الد ا اسفن ند 

العلامة النُحرير المدقق» الحبر الفاخرء والبحر الزاخر» مكمّل علوم الفضلاء المتقدمين منهم والمتأخرين 
الأولين» أفضل المتقدمين والمتأخرين» سلطان الحكماء المتألهين؛ قور شك لحك و لبي مره ابن بي 
الملة والحق" والدين» مُطاع الملوك والسلاطين؛ محمَبٍ الطوسي كساه yy‏ الله 
الله جلابيب رضوانة» فاس أعلى غراف جنانه» وهو صغير الحجم» " ف - والحق» صح هامش. 


[أكظ] 





قب كوف لقا افيد 


غزير العلم» يحتوي من الدقائق الأصولية على أسناهاء وينطوي من الحقائق العلمية على أجلاهاء يشتمل على 
بدائع شريفة وغرائب لطيفة؛ لكن لغاية الإيجاز نازل منزلة الألغاز» لا يتكشف لكل أحد مَغْزاهء ولا يُدرّك قبل 
التأمّل معناه. 


فأشار إليّ مَن طاعثه فرض يجب علي أداؤه» ومُتابعته فرض يلزمني قضاؤه بأن أشرح ا و 
جلابيت أبكار معانيه للطاليين؛ وای معاي طوائه ا وحور معاقده؛ وأَقدرَ قواعده. 557 
ولعتو قر سل و AE AEE‏ مرق لاعت ELA‏ 2 لع اجويلا ما و من ات د 
على مباحث الإمامة» فإنها! قد غدل فيها عن سمت" الاستقامة. 


١‏ ف: فإنه. 
قامء* ملت مره وميّزتُ عن اللباب قشرَه» مع قلة البضاعة وقصور ' ح - سمت» صح هامش. 
0 ۲ ف: العقاتد. 
الباء ف الصناعة. ف انها قشر خا لا 'يؤذءع اك الأاطتات ١١‏ : 
ئ لي ا 2 يدي إلى اد : در » ف: القواعد. | هكذا: نسميته في نسخة 
ولا يُفضي إلى الاختصار المخل» وسعيت في حل الفاظه وتبيين ح» وفي نسخة ف: تسديد العقائد في 
معانيه وتقرير براهينه وتحقيق مبانيه» وتعرضث لما ورد عليه من جرح بجر العواعت ولنسا يبي 


| 1 أخرى هي تشييد القواعد في شر 
الاعتراضات متجنبًا عن ارتكاب التعشفات: وسميته بتسديد القواعد' خرو ا الظر: e‏ 


في شرح تحريد العقائد.“ لحاجي خليفة» .8147/١‏ 
5 5 5 1 6 0 و العثار. 
والمامول ممن نظر فيه أن يَستر هفواتي عند العثور على خطيئاتي› 1 aE ES‏ 





.٠ [‏ ؟. مقدمة المصنف | 


ااا قال سيو الله ال حمق ارجم أ ب حون واي الوسوو على شتات والفيلاة على سية اة 
وعلى أكرم أحبّائه» فإني مجيب إلى ما سُئلتٌُ من تحرير مسائل الكلام؛ وترتيبها على أبلغ النظام مشيرًا إلى 


[31] لأسيو الله الرتكين الرجيم (قولةة اما بعد خمد واحب الوجوات عل تاف خض بالناكر من ' 
صفاته العُلَى ما هو أخصّ به تعالى -أعني: الوجوب الذاتي-؛7) لانطوائه* على سائرها؛ إذ هو معدن لكل 
كمالٍء ومبځد عن كل نقصانٍ كما لا يخفى. ولم يصرّح بذكر الموصوف تنبيهًا على قوة الاختصاص به 
وإنه مما لا يذهب فيه الوهم إلى موصوف غيره. وسلك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة؛ 
فاقتصر على وصفه بما انطوى فيه جميع كمالاته تفخيمًا لشأنه.“ وما جد في بعض النسخ من التصريح 
باسم الله تعالى مقدّمّاء وباسمه" عليه الصلاة والسلام مؤخوًا» فمن 
تصرف الناسخ. لو 
[1- ۲.] (قوله: وعلى أكرم أحبائه)' الضمير المجرور فيه لسيد ‏ ” ل 


منهوات 

(أ) وفي هامش ت س ك م: لأنه خاصٌ بالاسم والمعنى» بتخلاف سائر الصفات؛ فإنها لا تختص بالاسم والمعنى» فبعضّها باعتبار الاسم 
كال رحمن؛ وبعضها باعتبار") المعنى كالفتاح والرزاق. ”منه رحمه الله“. | ) ت - الاسم كالرحمن وبعضها باعتبار. | | وفي هامش 
أت س جار: وإنما صرف الوجوب إلى الذاتي لإطلاقه» والمطلق" ينصرف إلى الكامل»27 مع أن المستفاد من العام هو الوجوب 
الا بين روعي ال | آ- إلى؛ ‏ ت: إذ المطلق؛ ‏ أ: الكمال؛ ©) ت س - مع أن المستفاد من العام هو الوجوب الذاتي؛ 
© - منه رحمه الله. | | وفي هامش ض: ووجوب الوجود عند المتكلمين أن تكون الذات علّة تامّة لوجوده وعند الفلاسفة وطائفة 
من محقّقي المتكلمين كونه عين وجوده. ومعنى ذلك أن يكون وجودًا خاضًا قائمًا بذاته» غير منتزع من غيره. وتفصيل ذلك: أن 
العقل ينتزع من الماهيات الموجودة في بادئ النظر أمرًا مشتركًا بين الجميع» به تمتاز عن المعدومات» وهو الوجود المطلق. وإنما 
بتخصص في الممكنات بالإضافة إلى الماهية التي ينتزع منهاء كوجود زيد ووجود عمرو. والبرهان يدل على أن كون الممكنات 
بهذه الحيثية مستندًا إلى وجو يكون تخضصه سلب الإضافة إلى غيره» وهو الوجود الحق الواجب لذاته. ”علامة دؤاني“. 

(ب) وفي هامش أ ض غ ر ت س ش م ل جار: سيجيء في متن الكتاب تفريع كثير من الصفات على الوجوب بالذات» ويمكن تفريع 
غيرها(" أيضًا كالعلم»” فإنه يتفرّع على التجزد" المتفرّع على الوجوب. ”منه رحمه الله». | (غ + عليه؛ ”غ - كالعلم؛ "أ - التجرد. 

(ت) وفي هامش ت س: حيث يدل بنفسه على الذات» ولا يحتاج إلى ذكره متبوعًا له. ”منه رحمه الله». 

(ث) وفي هامش أ ض ت س ك جار: يعني: أنه لم يصرّح باسم النبي عليه أيضاء وذكر وصفه الذي يشتمل على كمالاته؛7" لأن 
السيادة إنما تكون بالكمالات» وإذا" كان سيّدَ الأنبياء" يكون9) جميع الكمالات حاصلة له.© ”منه رحمه الله“. | أت - 
يعني أنه لم يصرّح... على كمالاته؛ 7) ض: فإذا؛ 9 ض: أنبيائه؛ ©) ض: فيكون؛ ت: کان؛ ۳ ض - له. 

(ج) وفي هامش ض: قوله «باسم الله تعالى مقدمًا» على الوصف حيث قيل: «أما بعد چ واجب الوجود»؛ و«باسمه عليه السلام 
مؤخرًا) حيث قيل: «على دا اء نا و هة الله“ . 

(ح) وفي هامش ت س: ائ لحر هذا الضمير مثل ضمير «أنبيائه» في رجوعه إلى ااي ”منه رحمه الله . || وفي ها 
قوله «وعلى أكرم أحبائه» لا يجوز أن يكون الضمير راجمًا إلى الله تعالى؛ لأنه لو كان راجعًا إليه لم تكن الصلاة على أصحابه 
بالتبعية؛ بل بالاستقلال» والصلاة بالاستقلال عليهم غير جائزة: ودا ندل علوم أن الضمير في قوله «وعلى أكرم أحبائه» راجع 
إلى «سيّد الأنبياء». تأمّل. ”وهذا الكلام منقول من القريمي رحمه الله“. 





[۱ظ] 


١ 








تسديد القواعد 


[9Y]‏ غرر فرائل' / الاعتقادء ونكت مسائل الاجتهاد؛ ممأ قادني الدليل إليهء وقويٌ اعتقادي عليه. والله أسأل ال والسداد» 


وأن يجعله دُخْرَا ليوم المعاد. وسميثه بتجريد العقائد' ورتبثه على ستة مقاصد. 
' ج: فوائد: 
أقول: لما كان علمُ الكلام باحثا عن أمور يُعلم منها المعاده وما يتعلّق به * ف اسسيق بتجريد العقائد. 





الأنبياءء() ولم يرد به معينًا؛(ج) بل ما يتناو ن عفر ان أعن ؛ من اتصف من محبوبيه بزيادة كرم فى الحو ها 
[1. *.] (قوله: إلى ما شئلتٌ) بصيغة المجهولء أي: سئه من ”سَألتُه' الشيء“ لا من ”سَالنُه' عن الشيء“ 
ومن تأمّل فى هذه الخطبة أدرك أن صاحبها أشعر | 
١‏ [ ا ۴ ك - عليه. 
فيها بالويجاز البليغ والتحرير الكامل فيما هو بصدده. 3 و شال ۶ ك: بذاته. 
].٤ .١[‏ (قوله: لما كان علم الكلام باحثًا عن ° المعترض هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي» ۱۸۳ ظ. 


1 هو نصير الدين على بن محمد بن على الحلّى الكاشانى (الكاشى أو 
٠‏ (ث) م ۲۳ م 5 0 3 م 


ذكره يدل على أن المعاد مطلوب لذاته“ فى هذا الفن» في مدينة كاشان» نشأ في مدينة حلة واشتغل فيها وفي بغداد» وثُوفي 


ا غد امرف فيه ادرف لني اا ن حاضيا على الترج ی ی شرع 
9 سو فد 1 ص و- طوالع البيضاري» حاشية الشمسية في المنطق» تعليقات على هوامش 


ورد بمنع دلالته على أن ما عداه مطلوب فيه شرح الإشارات. انظر: فلاسفة الشيعة لنعمة» ص 06-04". 





ملهوات 

)1( وف هامش جار: : لو لم يكن الضمير لسيد الانبياء يلزم أن لا يكون الآل مذكورًاء مع أنه واجب لنا أن نصلي عليه بالتبعية. "مله رحمه 
ازل“ . | هكذا في النسخة. أحضر هذا الضمير مغردًا مذكرًا؛ لأنه راجع إلى الآل. || وفى هامش أ جار: قوله «الضمير الممجرور(١)‏ 
ید الا ناء أقنول: يستلزم انرا الأول: تفكيك الضمائر. الثاني: عدم إرادة معين ذ في المعطوف» كما أريد ذلك" في المعطوف 
عليه مع أنها هي المتبادر في الموضعين. الكالش: : كون المعطوف متناو لا بحسب المفهوم على غير الصحابة» مع أن غيرهم لا يُصلى 
عليهم لا أصالة ولا تبعًا عرفًا. الرابع: : شموله بحسب المفهوم لله تعالى؛ فلا بأس به؛ إذ لا يتوهّم في هذا المقام أنه تعالى مراد وإنما 
اختاره مع هذه الأمورء ولم يجعل الضمير لله تعالى؛ > حتى يندفع الكل لئلا يخلو الأول عن الصلاة» كما هو دأبهم؛ واختيار تلك 
الاوز أسهل من اختيار هذا الخلو. لا يقال: : في جعل الضمير لله تعالى تسامح آخر؛ إذا" لا معنى لمحبة الله تعالى عباده؛ لأنا نقول: 
لالم ذلك لأنه©) قال الله تعالى: جب وَيُحِيُونََأَولَوِعَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 [ [المائدة. .]٠٤/١‏ ”لمولانا بردعي رحمه الله الى | 
جار - المجرور؛ () جار - ذلك؛ 29 جار: لأنه؛ 9©) أ - لأنه. | | وفي هامش أ: قوله «وعلى سيد أنبيائه وأكرم أحبائه» انتشار ضمير؛ 
لأن الضمير في المعطوف عليه يرجع إلى الله تعالى؛ وأن الضمير في المعطوف يرجع إلى «سيد الأنبياء»» وهو ظاهر لمن تأمل. 
قلنا: : الميل مع المعنى أولى من الميل مع اللفظء وإن كان الميل مع اللفظ أنسب للاستفادة» وهو ثابت مقرّر من قاعدتهم. تأمل! 

(ب) وفي هام شغ ر: حتى يتناول أولاد عَلِي بأجمعهم» كما هو مذهب المصنف. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش غ: لأن المتبادر 
من قوله «أكرم أحبائه» أن يكون مختضًا معيّئّاه فحينئذٍ تلزم الفضلية مختصة لعلي؛ وهو خلاف مذهب المصئّف؛ لأن الصلاة 
كما يستحقها عَلِي!) يستحقٌ أيضًا أولاده على رأيه» فلابدٌ أن يراد به ما يتناول متعدّدًا ليطابق مذهبه: | في الأصل: العلى: 
| | وفي هامش ت: وإلا تختض الصلاة بذلك المعيّن» كعلي -رضي الله عنه- دون أولاده» مع أن مذهبه ليس كذلك؛ إذ 
الصلاة() كما يستحقه الوالد يستحقه الأولاد عنده. ”منه رخخه الله». | في الأضل: الحمد. | | وفي هامش جار: أي: لم رد 
عليًا فقط؛ بل ما يتناول عليًا(') وأولاده؛ لأنه رافضي المذهب. "منه رحمه الله“. | (© في الأصل: العلى. 

(ت) وفي هامش م: لا الزيادة على جميع الناس؛ لتختص أبي بكر رضي الله عنه. ”منه رحمه الله“. | وفي هامش ك طاش: وفيه نظر؛ لأن 
أفعل التفضيل إذا أضيف فله معنيان: الأول -وهو الشائع الكثير- أن يُقصّد به الزيادة على جميع ما عداه مما أضيف إليه. والثاني 
أن يقد به الزيادة على جميع ما عداه مطلقاء" وبالمعنى الأول يجوز أن قضد بالمفرد منه متعدّد دون المعنى الثاني. وأما أفعل 
التفضيل بمعنى الريادة ذ في الجملة فلم يرد قط. ”علي القوشسجي سلمه الله“ . | ك + لا جميع ماعداه مما أضيف عليه وحله. 

(ث) وفي هامش أض غ رت ب ش ك م ل طاش: : ينبغي أن تحمل الأمور على ما يتناول أحوال المعاد؛ فإن العلم بها يوجب 
زيادة انکشافهء وحينئبٍ يجعل قوله «وذلك» إشارة إلى العلم بأحوال المعادء الي العلم به نفسه؛ ليظهر كون المقاصد ستة؛ 
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بالعرض؛ بل فيه دلالة' على كونه مطلوبًا فيه بالذات؛ حيث صرح بأن علم الكلام باحث عما يتوقف عليه العلم 
بالمعاد. ولا شك أن المبحوث عنه فيه يكون" من مسائله المقصودة فيه بالذات» فيكون ما عداه مطلوبًا فيه 
بالذات من هذه الجهة:'!!) ومطلوبًا فيه بالعرض أيضًا" من رف فال الخاد عه و ل مسد ور فة وه 
مردود بآن مقصود المُعترض دلالة ما ذكرء في الشرح على أن العمدة الكبرى والغاية القصوى من بين مسائل 
الكلام هي مباحث المعاد.” وليس كذلك؛ فإن مباحث” المبدأ أولى E E1‏ 
بذلك» ومَنع هذه الدلالة نوعٌ مكابرة.2" فالأولى أن يقال:“ المقصود بالعرض بل فيه» صح هامش. 

الأصلي من هذا الفن معرفة / الصانع تعالى بصفاته الذاتية والفعلية. ‏ ' غ - يكوثه صح هااش؛ ك - يكون 


ومن جملة صفاته الفعلية' ما يتميز عن سائرها بمزيدٍ بحث فيه كإرسال ‏ » ض: ذكر. 


الرسل؛ ونصب الآئمّة على زعم من يدعي وجوب كون الإمام منصوصًا م اال 


E‏ 1 ااه 2 ١‏ سيأتي في المقصد الخامس من الشرح؛ 
عليه من عند الله كما سيأاتي“" وحشر الأجساد وما يتبعه؛ فأفرّد لكل من لكنه لن يأتى في الحاشية؛ لأن الحاشية 


هذه الثلاثة مقصدًا على حدة؛ ورتب هذه المقاصد الأربعة على حسب لا تصل إلى نهاية الشرح. 








س منهوات 5 
أو يقال: المراد: كان" باحمًا عن أحوال:المعاد وعن أمور يعلم منه أحواله. وإنئما احتيج إلى أحد هذين) التأويلين للا يفهم 
عن عبارته©) كون فبا خث" المعاد خارجة عن هذا العلم وثمرة له.0" ”منهنوتجعيية الله". | يرم لأن؛ أض: انلكشاف؛ ك: 
الانكشاف؛ 6 كونه؛ ©) ض - هذين؛ ا عبارتهم؛ - المعاد؛ ١‏ ض: ثمرة له. | | وفي هامش أ ضغ ت س ك ل: 
قد يقال: إن المفهوم' من كلام الشارح عكس ما ذكرت؛ إذ قوله «باحثًا عن أمور يعلم منها المعاد» يُفهّم منه أن المبحوث عنه 
إنما هو الأمور التي يعلم منها المعادء” والمعاد ثمرته وغايته» كالفقه بالنسبة إلى أصوله؛ فلا تكون أحوال المعاد مسائل. فإن 
قلت: لا يخفى أن مقصود الشارح ليس ما ذكرت أيضّاء فما الجواب عنه؟ قلت: يصدق على أحوال المعاد أنه أمور يُعلِّ9) 
منها المعادء فتكون هي أيضا من المسائل؛ أو نقول: : المراد أنه باحث عن المعاد والأمور التي تتعلّق بالمعاد ويُعلّم هو منهاء 
فتكون أحواله9) من المسائل. ارما e‏ المقصود؛ ”أ غ - يفهم منه أن المبحوث عنه إنما هو الأمور التي يعلم 
منها المعاد؛ كه درف © غ - أحواله. 

(أ) وفي هامش م: حاصله: أن ما عدا المعاد يكون مقصودًا بالذات من جهة كونه مبحوئًا عنه» ويكون مقصودًا بالعرض من جهة 
یت ا الا ويه | 

(ب) وفي هامش أد جار: لا يقال: بل في كلامه إشارة إلى أن المعاد خارج عن الكلام؛ فكيف يكون هو العمدة العظمى فيه» حيث 
قال: «لما كان علم الكلام باحثا عن أمور يعلم منها المعاد»» كما يقال: ”علم الأصول يبحث عن أمور يعلم ت الفقه“ وهذا 
أوضح. لأنا نقول: إنما يلزمه هذا أن لو كان أحوال المعاد خارجة عنه؛ بل أحواله داخلة في الأمور. تأمّل! ”لنور الله الهروي“. 

(ت) وفي هامش أ جار: لقائل أن يقول: مقصود الشارح بيان ضبط المقاصد وترتيبها على الوجه المذكور» فتعرّض أُوَّلُا لما يتوقّف 
على جميع ما عداه من المقاصد بواسطة وبدونهاء ثم لما يتوقف على ما قبله من تلك المقاصد ثم وثم؛ مع التصريح بأن 
جميع ذلك من المقاصد ولا دلالة حينئذٍ على أن العمدة الكبرى”" هي مباحث المعادء يظهر ذلك بالتأمل. ”لأستاذ البشر العقل 
الحادي عشر سيدي أحمد بن عطاء الله القريمي». | (© جار - جميع؛ ‏ جار: العظمى. 

(ث) وفي اهن او وةاالا بدل على أن مقف المعادايقي القتضده الكبرى وَالغايّة القضوى بالتسبة إلى سار المقاصد. مته 
ر حمه بل" . || وفي هامش م: : قوله «فالأولى أن يقال إلخ .» لما كان يفهم الأمور لأحوال المعاد يدفع أيضًا الاعتراض الأول 
المتوجه على قوله «ولما كان إلخ 6 وظاهر أن توقف تلك الأحوال على سائرها المنفهم من قوله «وذلك يتوقف» المشار به 
إلى العلم لكالا جو اللا بطل على رفع قبرى سرحي" اة 

(ج( وفي هامش ض غ ك م جار: هذا إشارة إلى وجه تخصيص إرسال الرسل ونصب الأئمّة من بين صفاته الفعلية بالذكر. ”منه 


ر سحمه الله“ 


[؟و] 


١0 











ب تس ديد القواعد 


من الجنة والنار والصراط والميزان والثواب والعقاب» ؤذلك يتوقف على النبوة والإمامةء وهما يتوقفان على إثبات 
التي هي مشتملة على بيان مبادئها لا جرم رتبه' على ستة مقاصد: 
المقصد الأول في الأمور العامةء"والثاني في الجوهر والعرض ' ج ف: رتبته؛ ط + المصنف. 
١ : 5 1 E‏ '" ح - التي هي مشتملة على بيان مبادثها 
والثالث في إثبات الصانع وصماته» والرابع في النبوةء والخامس في لا جرم رتّبه على ستة مقاصد المة 


حاشية المجرجانى 

توقف بعضها على بعض. ولما كان إثبات الصانع متوقفًا' على المحدّث الذي هو الجوهر والعرض» وكان الكل متوقّمًا 
على الأمور العامة؛ لخ وک حصل هناك مقصدان آخران با فانحصرت المقاصد في شن وبين وجه تو يها 

.١[‏ ه.]| (قوله: وذلك يتوقف على النبوة والإمامة)!2" أورد عليه: أن توقف العلم بمباحث المعاد على 
الإمامة ممنوع؛“' إذ يكفينا في العلم بها ما نُقِل إلينا من أقوال النبي فيها إلا على مذهب من يزعم أن الإمام 
حافظ للدين" عن التبديل» وأنه لا وثوق بما نقله غيره؛ لاحتمال التغيير خصوصًا على طول الزمان.؛ 

].٦ .١[‏ (قوله: وهو يتوقف على المحدث الذي هو الجوهر والعرض) ١ض‏ - متوقفًاء صخ هامش. 
© قبل عليه: إثبات الصانع لا يتوقف إلا على حدوثهما فقط. وأما سائر ۲ ض + المصنف. 2 


١ ۰‏ ا ل : " غ: الدين. 
قل ط >5 ا 0 ى | یار“ الصا 5 
باحثهما وهو كك باحث ذلك المقصد فلا توقف لإثبات 0 “ المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 


عليه. نعم يمكن أن يقال: إن ذكر سائر المباحث هناك استطرادي .°° ا ا 
ا REE‏ حو سه 5 ٠ ١‏ ض ب: استطراد. | المعترض هو نصي 
وأنت تعلم" أن الضمير في قوله «وهو يتوقف» راجمٌ إلى ت الحلي. انظر: الحاشية سر 0 
الصانع وصفاته. ^ ۳ظ . 1 


(أ) وفي هامش ق: من أنها مشتمل على معاني مبادثها. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش أ: أحدهما في الجوهر والعرض» والثاني في الأمور العامة. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش ض ك جار: ومذهب المصئّف هذاء فاستقام التوفّف على مذهبه؛ لا على الشارح» تأقل!() ”منه رحمه الله“. | 
(0 ك جار - لا على الشارح تأمّل. 

(ث) وفي هامش م: ويمكن أن يجاب عنه بأن التوقف أعم من أن يكون بثبوته واستمرار العلم به» وحينئلٍ لا يتم إلا بهما. ”منه رحمه الله. 

(ج) وفي هامش ت س: فحينئلٍ يمكن للشارح أن يقول: هذا التوجيه مبني على مذهب المصنف؛ إذ هو زاعم له( فلا يرد على 
الشارح. ”منه رحمه الله». | ) س - له. 

١ح(‏ وفي هامش ض: يعني: أن ذكرٌ حدوثهما في ذلك المقصد تصويرٌ التوقف» وذكر سائر أحوالهما فيه على سبيل التبعية» لا ثبوت 
التوقّف. وذلك يضبط جميع مباحث الجوهر والعرض في مقصد واحد. ”منه رحمه الله“. 

(غ) وفي هامش ك جار: هذا من كلام المعترض أيضًا على سبيل الجواب عن اعتراضه. ”منه رحمه الله“. 

)١(‏ وفي هامش جار: أي: تقديم سائر المباحث استطرادي» وإلا لم يكن من مسائل الكلام. ”منه رحمه الله“. 

(ذ) وفي هامش ر ك: قوله «وأنت تعلم إلخ.» هذا إشارة إلى ورود اغتراظن آخر على كلامه [أي: الشارح]ء بعد أن دفع عنه 
الاعتراض الأول بقول المحشي «نعم» يمكن أن يقال إلخ.». فافهم! روفن هاش أ فن كل فول (اوأنت تعلم إلخ.» اعتراض 
على الشارح» محصّله: كون إثبات الصانع موقوفا على المحدث مسلم» وتوقف صفاته ليس بمسلم. 

(ر) وفي هامش ض ك جار: لا إلى إثبات الصانع فقطء كما فهم هذا المعترض» فحينئلٍ يستدل بغير الحدوث» فلا معنى لحصره 


ط 
فيه. ”منه رحمه الله“. 





.٠[‏ ". مقدمة في تقسيم الموجودات عند المتكلمين والحكماء] 


ولنقدم مقدمة في تقسيم الموجودات على مذهب' الطوائف: 
قال المتكلمون: الموجود ينة ينقسم إلى ما لا أل لوجوده وهو القديم؛ وإلى ما له أوّل وهو المحدذث. 
والقديم هو الله سبحانة؟ وتعالى ريات القفانية عع الأضاعرة» | ١‏ يمامت 

وهي القدرة والعلم والحياة والإدراك" والإرادة والسمع والبصر والكلام. e N‏ 


حاشية المجرجاني 





وقد يستدل' بغير الحدوث على الصفات» كالاستدلال بالإخكام على العلم.7) 

[.V . ١|‏ (قوله: ولنقدّم مقدمة في تة تقسيم الموجودات) فائدة هذه المقدمة -أعني: ته تقسيم الموجود لون 
أقسامه- أن يحيط الطالب إحاطة إجمالية بمطالبه التى هى اا المتعلقة بأقسام الموجودات عمومًا أو 
خصوصًاء وبهذه الإحاطة يزداد بصيرة في طلبهاء ويتسهل عليه إدراك تفاصيلها. وقدم طريقة المتكلمين؛ لأنها 
الأهم ههناء وعقّبها بطريقة يقة الحكماء؛ ء؛ لنطلع' بها على مذهب الخصماء في مطالبنا. 

.١[‏ ۸.] (قوله: وصفاته الثمانية عند الأشاعرة) الصواب: وصفاته السبع عندهم؛' فإن الإدراك المذكور 
ههنا يراد به إدراك المحسوسات»' وهو راجمٌ إلى السمع والبصر فقط؛ لأن النقل لم يدل إلا على اتصافه تعالى 
بهماء دون غيرهما"' من اللمس» / والشخ» والذوق. ولم يۇۇل الأشاعرة 

١ 56 : E ٍ‏ ضر استدل: 
السمع والبصر بالعلم بالمسموعات والمبصرات» کا ارالك * و ك 
غيرهمء © فصارت الصفات الحقيقية القائمة بذاته تعالى المتّفق عليها ۲ ض: ماعداهما. 





س منهوات 

(i)‏ وفي هامش أ ض ق س ك جار: وبتخصيص المحدث بزمان دون زمان على الإرادة. ”منه رحمه اله“. | | وفي هامش ض ك م 
طاش جار: وقد يقال: إن" الإحكام نوع من 0 الاسيولال+الحدويث أرفنا ر عه اللي | ك#ويمكن 
أن يجاب عنه بأن. 

(ب) وفي هامش ض ق ك: : لا ثمانية؛ كما ذكره الشارح لفظًا ومعنى. أما معنى فظاهرء وأما لفظًا فلأن الصفات مؤنثة» فالأولى ثمانيء 
فينبغي أن يأوّل بالمعاني. ”منه رحمه الله“ .| وفي هامش ك: إشارة إلى الاعتراض من جهة أخرىء فقوله «الصواب: وصفاته 
السبع» يشتمل على الاعتراض من جهة اللفظ والمعنى. AEE a a‏ يمه E‏ 
والمعنى. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش أ: في كل من الشرح وشرح الشرح نظرٌ: أما في الشرح فلأنهم لم يذكروا الإدراك؛ بل البقاء 
مكانه على ما يشهد به الكتب الكلامية. وأما في شرح الشرح فلأن البقاء لو كان مذكورًا بدل الإدراك صارت ثمانية» فلا وجه لقوله 
«الصواب: وصفاته السبع». كذا قيل. ”قائله مولانا نور اللّه». | | وفى هامش أجار: واعلم أن المذكور فى الكتب الكلامية ”البقاء“؛ 
ولم يذكروا ”الإدراك“» وليس للإدراك أثرٌ في الصحائف» ولا فى المواقف» ولا فى هذا الكتاب: فليتأمل. ”لنور الله رحمه الله». 

(ت) وفي هامش ك: إذ ليس المراد منه نفس العلم؛ لأنه قسيم له» ولا المفهوم المشترك»؛ وإلا لكان أكثر مما ذكر إن اعتبر المفهوم؛ 
لأنه يلزم حينئنٍ أن يعتبر القدر المشترك بينهمنا وبين العلم؛ مع أن القدر المشترك لا يعتبر قسمًا واحدًا؛ إذ المراد من الإدراك 
ههنا مقابل العلم. ”منه رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش جار: حتى يكون الصفات خمسة من الحياة والؤرادة والعلم والقدرة والكلام. ”منه ر حمة الله». 

(ج) وفي هامش ك: كأبي الحسن الأشعري وحكماء الإسلام والكعبي وأبي الحسين البصري. ”إصفهاني“. 





]۲ظ[ 


1۷ 








١16 


تسديد القواعد 
ومذهب قدماء المعتزلة أن الصفات ليست بموجودة ولا معدومةء فيكون عندهم القديمُ هو الله سبحانه فقط. 
والمحدّث إما متحيز وهو الجوهرء أو حال فيه وهو العرضء أو لا هذا ولا ذاكء وقد أحاله' أكثر المتكلمين؛ 
لأنه لو ثبت لشارکه الباري تعالى فيه؛ وقد خالفه في غيره؛ فيلزم التركيب. ورد بآن الا شتراك في العوارض -لا 
عا ف الابيد لأ هبي ار کے 
والمتحيز إن لم يَقْبَل القسمة أصلا فهو الجوهر الفردء وإلا فهو الجسم 
عنن اق وعد اوا إن قي[ ااا ن عدي فق فيو ال جك 


اا ال ران ت 
عندهم سبعة» والقدماء ثمانية. وأما الصفات التي تفرد بإثباتها الأشعري' وحده أو غيره فيرتقي -على ما ذكر- 
إلى إحدى عشرة." 

.١[‏ 5.] (قوله: ومذهب قدماء المعتزلة أن الصفات ليست بموجودة ولا معدومة) هؤلاء مثبتو الأحوال؛ 
والمشهور بإثباتها البهشمية»'0© فإنهم" قد أثبتوا لله تعالى أحوالا خمسة: من جملتها: الألوهية المميزة لذاته 
تعالى عن غيره؛ فالقديم عند هؤلاء هو الله تعالى دون صفاته؛ لأن القديم هو الموجود الذي لا أول لوجوده. 
وتلك؟ الصفات ليست بموجودة عندهم» فلا تكون قديمة» كما لا تكون حادثة ياء" إذ لا أول لها أصلا. 

وإنما خض بالذكر مذهب قدمائهم؛ لآن اختصاض القديم بذاته ١‏ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل 
تعالى على مذهب المحدّثين منهم التابعين للحكماء في كون فاته 'لأشعري» شيخ الأشاعرة» ومن أثمة 


7 1 أهل السنة والجماعة» ولد بالبصرة عام 
تعالى عين ذاتةه مکشوف» فالقول يتعدد القدماء مختصض' من لسن “هه وتوفي ببغداد عام 14؟اهء له 
المتكلهت: الاه ومن ا حذوهم. عدة تصانيف» منها: مقالات الإسلاميين؛ 


والربانة واللمع؛ وغيرها. انظر: طبقات 

.٠٤۷/۳ (قوله: والمحدّث إما متحيز وهو الجوهر) أراد المتحيّز الشافعية لابن السبكي»‎ ].٠١ .١[ 
اك 5 5 ت " البهشمية: هي فرقة من المعتزلة من‎ 4 1 5 
بالذات» كما هو المتبادر عند الإطلاق خصوصًا إذا قوبل بقوله «أو حال اسان ای ماف الا وح الما‎ 
فيه». والمتحيّز بالذات هو الذي يقبل لذاته الإشارة بأنه هنا أو هناك فلا م انظر: كشاف اصطلاحات الفنون‎ 


ان 5 انو چ» .۳٤۷/۱‏ 
فوع و الا EG O e ga‏ 20 


ك: وإنهم. 
].١١ .١[‏ (قوله: وعند المعتزلة إن قبل القسمة في جهة فقط فهو © ض- دون صفاته لان القديم هو الموجود 
الذي لا أول لوجوده وتلك؛ ضع هامش. 
الخط) ف فبِيْنَ الجوهر الفرد والجسم عندهم واسطة هي الخطء وأقله ° ضن - أيضا.: 
جوهران؛ والسطح» وأقله عند محققيهم ثلاثة. وقيل: أربعة؛ لحصوله من EE‏ 


تركيب خطين." وأقل ما يتركب منه الجسم عندهم أربعة." وقيل: ستة؛ 6 غ ك + أجزاء. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش أ ضغ رت ق ب س ش ك م ل جار: البقاء»(" القدم؛ 7 الاستواء الوجه» اليد العين»" الجنبء القَدَّم» الإصبع» 
اليمين»:التكوين. ”منه زحمه الله". | يليك - وهي اليقاء؛ غ + الحدوث؛ ع الان 

(ب) وفي هامش ك: وهي فرقة منسوبة إلى أبي هاشم بن علي الجبائي» وهو أول من قال بالحال. ”المواقف؛. 

(ت) وفى هامش ض ق س ك: هذا تعريف رسمى [للمتحيز]؛ لأن حقيقة المتحيز بالذات ما يملا المكان لذاتهء لا بتبعية غيره» وذلك 
هر ا حجر ا عد فن ارآ ی ا ار اوو اا عمد و ا د السكان لان 

هو الجوهر لا العرض؛ إذ بانتقال العرض لا يفرع المكان عن المالي؛ بخلاف ما إذا انتقل الجوهر؛ فإنه يفرغ عن عرضه أيضا. 

تة رحمه الله“ NE‏ فتاه | | وفي هامش ض ت ش: هذا تعريف رسمي للمتحيزء “سوا كان جوهوا نرم اد طا 
سطحًا جوهريين أو جسمًا. وأما حده فهو أنه الشاغل للمكان» وإنما عزف بالرسم دون الحد؛ لأنه أقرب إلى الفهم ههنا. فة 
رحمه الله“.) | ) ض + كذا في بعض النسخ. 








تسديد القواعد 


لا فإن قبل ' في جهتين فقط' ذ فهو السطح. وإلا فهو الجسم. وهو إما لطيف كالملك والجن والهواء" أو“ 
كشيفا كالماء والأرض. 








١‏ س + القسمة. 
ے 


| : ” ف + والنار. 
فيب العدم فهو الكون الأول "© © ES a TOR‏ 


- حاشية اللجرجاني 


لحصوله من تركيب' سطحين كل منهما ثلاثة. وقیل: ' ثمانية؛ لوجوب تركب كل من السطحين من أربعة. 
والخطوط والسطوح التي أثبتها المعتزلة من قبيل الجواهرء وفيها مفاصل بالفعل» والتي أثبتها الحكماء أعراض 
متصلة في ذواتها. ^ 

[1. ؟١.]‏ (قوله: والعرض إن لم يمكن المتحيز بدونه فهو الكون) قيل:' ينتقض بالأعراض المشخّصة 

للمتحيّز؛ بل بتشخصه."(ث) 
وجوابه: إن أردت / ن”الأخواض المشخصة له “ أمورًا اة في ذاته المخصوصة 4(“ فيلك لا تكون إلا جوهرًا؛ ]9[ 

ضرورة أن جزء الجوهر جوهرء كما هو المشهور.! © وإن سيت تلك الا مور أعزاظ ا فذلك اعمار خرو ها 

عن ماهية الشخصء لا باعتبار كونها عرضًا مقابلا للجوهر. وإن أردت ا 

بها" أمورًا حالة فى ذاته الممخصوصة لازمة لها فتلك الأمور وإن لم يمكن ' ب + من. 

5 ت " المعترض هو نصير الحلي. انظر! 

وجود المتحيّز المخصوص الذي هو ملزومها بدونها؛ لكن أمكن وجود الا اتر الاي 50 

مطلق المتحيّز بدونهاء فلا تندرج في قوله «إن لم يمكن المتحيّز بدونه»؛ © ض -الأمور» صح هامش. 

هه 7 E SG IT a‏ 2 8 ب - بهاء صح هامش. 

لان المراد مطلق المتحيّزء فلا انتقاض.0) وإِن وري 2 ان لنا أعراضا ١‏ غ: دك 

س منهوات 

)ا( وفي هامش س د: إنما“ أورد هذا لئلا يتوهم اتفاق المعتزلة والحكماء ء في إثبات الخطوط والسطوح» فيلزم عليهم القول بمقولة 
الكم. وکو | س - إنما. 

(ب) وفي هامش ك جار: يعني: ذكر المصئّف بطريق الحصر في الكونء مع أنه غير منحصر فيه. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي اسن 5: يرود علي أن هذا الترديد لس يحاص لأؤبلة أن يفول" آرت بها انوا متسخصة الان ضرورة ناما 
تحقّق في الخارج اكتنف به العوارض المشخّصة:» ولا يمكن تحقق المتحيز بدونها. فليتأمل! ”لنور الله الهروي رحمه الله العلي 
القوي“ .|0 د عر د متحيز على سبيل الإطلاق. | | وفي هامش أ: جوابه: أن المتحيز على سبيل الإطلاق لا يخلو 
إا ايكرت داشا اوا فى اتو التقديرين مر الجرات هو ف ا كوي" ر 

(ث) وفي هامش أ ك د جار: فالأظهر أن يقال: إن أردت بها أمورًا داخلة في ذاته(© هي ليست لازمة للمتحيز مطلقًاءِ ضرورة أن 
بعض أفراده هو الجوهر الفرد. ”لثور الله رحمه الله“. | 9" ك - إن أردت بها أمورًا داخلة في ذاته. | | وفي هامش أ: قلت: 
يحتمل أن يكون هذا جوابًا آخر من قبل مَنْ قال بالجوهر الفرد» فلا يقدح الجواب المذكور حتى يكون هذا أظهر. ”من إملاء 
اخ 

(ج) و يعامس ن إشارة إلى مخالفة الحكماء فيه؛ وإنما هذا التقسيم للمتكلمين؛ وهم قائلون بأن جزء الجوهر جوهر. منه رحمه 
الله». || وفي هامش ك: ذقني ,قظب اللاي |الرارى ي] في المحاكمات إلى أن جزء الجوهر يجوز أن يكون عرضًا إذا لم يكن 
محتاجًا إلى ذلك الجوهر نفسه. كما في السريرء فإن الهيئة السريرية جزءٌ منه» وعرض غير محتاج إليه؛ بل إلى المواد التي هي 
قطع الخشب. ”عجم“. 

(ح) وفي هامش ك: وإن أراد الناقض مطلق المشخّص لم يتأت هذا الجواب. ”منه رحمه الله“. 

(غ) وفي هامش ك: هذا إشارة إلى أن العبارة لا تحتمل هذا المعنى» بخلاف ما سبق؛ فإنه محتمل؛ ولذلك قال هناك: «وإن أردت». 
تأمل! ”عجم“. | | وفي هامش جار: كذا [أي: زعمت] في نسخة خضرشاه. 











]۲ظ[ 





تس ديد القواعد 

وإلا فإن كان عقيبت الحصول في ذلك الحيز فهو السكونء أو في حيز آخر فهو الحركة. وإن أمكن المتحيز 
غير الأكوان يمتنع وجود مطلق المتحيّز تنو فلابد من إثباتها؛ إذ مجدّد الاحتمال لا يقدح في كلامهم؛ 
في كثير منها بالاستقراء. كيف ودعوى ذلك في تفاصيل تلك الأقسام مما لا يشتبه على ذي مسكة بطلاثها. وما 
ذكروه في صورة الحصر نوع ضبط يقلل من الانتشار» ويسهل الاستقراء: 

وقوله ”بل بتشخّصه“ مدفوعٌ بأن التشخّص عند المتكلمين أمر عدمي» فلا ينتهض نقضًا إلا أن يُذَعَى كونه 
ضروري الوجود» وإنه مستبعد جدا؛ أو يقاءَ' برهان على وجوده» ولم يثبت.' 

[15.1.] (قوله: فإن كان عقيبٌ عقيبَ الحصول في ذلك الحيز فهو السكون) رد عليه بأنه يلزم كون المتحوّك 
الا ساره اكا 

والتحقيق: أن المكتلمين لما ذهبوا إلى تركب الجسم من الجواهر الفردة» فإذا تحرك جسم لم يكن هناك في 
الحقيقة عندهم متحرك واحد وحركة واحدة؛ بل هناك م: متحركاتٌ متعددة هي“ ' تلك الجواهرء وحركات بعددهاء 
وحينئنٍ نقول: إذا تحرك جسم -كالفلك مثلا- بالاستدارة كان بالحقيقة كل واحد من أجزائه المتحركة متحركًا 
حركة أينية ينتقل بها من مكانه* إلى مكان جزء' آخر؛ لكن لما كانت حركته في أمكنة واقعة على هيئة الاستدارة 
سمّيت حركة بالاستدارة» كحركة الشعلة الجؤالة على الاستدارة»"(ت) ' 


١ |‏ ض: يقيم. 

فليس فى حركات أجزائه حر كة خارجة عن الحركة الأينية“' واردة على ۲٤‏ 

KOE‏ " هذا الردٌ لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
5 لنصير الحلي» ۱۸۳ظ. 


وا0 اعدرت مجموع تلك الحركات فليست / حركة واحدة.*©) دو وی 
والكلام فيها؛ إذ لابد في كل مورد قسمة من اعتبار الوحدة معه.ل' ° غ ك: مكان. 
1 ض - جزء» صح هامش. 
۷ ب: بالاستدارة. 


الحركة الأينية» واردة نقضًا على السكونء إلا إذا ثبت استدارة جوهر فرد * ب -واحدة صح هامش. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش س ك طاش: فإن قيل: وجود مطلق المتحيز لا يمكن بدون الأمور المشخّصة مطلمًا. قلنا: يمكن أن يقال: الأمور 
المشخّصة مطلقًا ليس لها" ماهية محصّلة بخلاف الكون. ”منه رحمه الله“. | )١‏ س- قلنا؛ © ك: له. 

(ب) وفي هامش ت: ائ ل لأ “امتظلكًا: نة رضحي ا 

(ت) وفي هامش ك م: إذ لا يخفى أن الشعلة متحركة من مكان إلى آخر» مع أنه يقال: إنها متتحركة على الاسغدارة غرفا: مها 

(ث) وفي هامش س: ولهذا لا يقول المتكلّم بغير الحركة الأينية. اد ا ال 

(ج) وفي هامش م: لأن مجموعٌ تلك الحركات حركاتٌ جميع الأجزاء فلا يتصور منه هيئة وحدانية. اه رصا 

(ح) وفي هامش ت س: وإلا لم يكن قسمة وحصرًا(" إلا ويرد عليه ذلك النقضء كما إذا قيل: الشيء إما موجود وإما معدوم يقال: 
مجموع الموجود والمعدوم لا يصدق عليه أحدهماء فلا تكون القسمة حاصرة» فيجب اعتبار الوحدة في مثله. وينبغي أن يعلم 
أن الميوؤة إذاكان جنا فإن افر العسامه إلن 'أفبحاضن أنواعه - #الحيوان بالتسبة إلى زيد وعمرو وبکر ملا يجت أن تر 
معه الوحدة الشخصية المطلقة؛ وإن انقسم إلى الأنواع يجب أن يعتبر معه الوحدة النوعية المطلقة؛ وعلى هذاء فالحاصل أنه 
يجب أن ينظر إلى الأقسام» وبحسبها أن يعتبر الوحلة: فإن كانت الأقسام أنواعًا فبالوحدة النوعية المطلقة» وإن كانت أصنافا 
تالف الوطلعتت و رؤكائف E‏ > | 7ل سن لم وموك اوضر ا سی ب رفانت 
الأقسام أنواعًا... فبالشخصية. 


فلا يثبت عندهم حركة بالاستدارة هى موجودة واحدة» خارجة عن 





تسديد القوایر۔ ‏ 





دونه فإما أن لا يحتاج إلى أكثر من جوهر واحد» وهو المحسوس ' و + فإنها أعراض لا يحتاج إلى أكثر 
٠ 5‏ ا أحل. 


ااال 6لوا واا السواة لبان عن عقي و "ع تومب لبور كببه 
ء وح - عند بعض وخمسة عند المعتزلة 


عند المعتزلة" السواد والبياض؟ والحمرة والصفرة والخضرة» وعند بعض السزاق ر 


.حاشية الجرجاني 





على نفسه في مكانه؛7!) ولم يثبت منهم القول بهاء ولا هي ضرورية الوجود» ولا قام برهان على وجودها. 
رخال وروا غير کات فى اف ا الما فرت 901 

[1. 14.] (قوله: فإما أن لا يحتاج إلى أكثر من جوهر واحد» وهو المحسوس بإحدى الحواش الخمس) 
اعترض عليه بأن عدم احتياج الأعراض المحسوسة إلى محل مركب ممنوعٌ»' فإن الطعوم والروائح؛ 
مشروطة بالمزاح.° 

والجواب: أن إثبات المزاج» والقول بتوقف الألوان والطغوم والروائح 
عليه مذهبٌ لغيرهم. وأما هم فقد جوّزوا حصول هذه كلها في جوهر ss ١‏ 
فرد غير منضة إلى غيره» إلا أن الإحساس باللون لا يكون إلا في جواهر ۲ ب: محال. 
متتالية»۳ فإن أراد المعترض إبطالٌ كلامهم فلابدٌ له من دعوى الضرورة في © ض+ والالوان. 


ا ا ١‏ ° المعترض هو نضير الحلي. انظر: 
توقفها على المزاج» وإنها غير مسموعة ههناء أو من إقامة البرهان عليه» ولم الحاشية لنصير الحلّي؛ ٠۸۳‏ ظ. 


يفعل؛" وإن أراد مجرّد المناقشة في قاعدتهم" بالمنع فلا نزاع معه. ١‏ ك: ينقل. 
۷ ت قاعداتهم. 


.1٥ A‏ (قوله: إما بالبصر فالألوان) قيل: الاضواء ايضا محسوسة ۸ المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
البصر؛ وهي غير الألوان على المذهب الصحيح:©) فالأولى ضتها إليها.# ٠‏ الحاشيةلنصير الحلي» ۸۴اغ. 


س ملهوات 

)١(‏ وفي هامش ك م جار: على أنه لو دار على نفسه بذاته لكان له فوق وتحت» فينقسم» وهو خلاف المفروض. ”منه رحمه 
الله“. | 0 م - بذاته؛ © جار: فيلزم الانقسام؛ ‏ م جار: خلاف مذهبهم. 

(ب) وفي هامش ك د: من أن حصر الموجود فيما ذكر من الأقسام استقرائي؛ لا عقلي ليقدح بالمنع المجرّدء والمنع في الاستقرائي 
يدفع بنفس الاستقراء. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش أ: المعترض مولانا أزشد الدين» وهو من تلاميذ المصئّف محمد الطوسي رحمه الله. [لكن الجرجاني نقل هذا 
الاعتراض من الحاشية لنصير الحلّي كما أشرنا]. ٠‏ 

(ث) وفي هامش ض غ ق ت ش ك د ل جار: قد يتوهّم أن الحال في سائر المحسوسات كذلك؛ فتأمل. ا ]|| وفي 
هامش ك: وذلك لأنهم قالوا: الكيفيات المحسوسة إذا كانت رائحة سميت انفعاليات؛ لأنها تحدث تابعة للمزاج. 

(ج) وفي هامش د: فبعض اللون -أعني: اللون الموجود في الجوهر الفرد المنضمٌ إلى غيره- محسوس. والحكم بأن اللون محسوس 
لبس بكلي؛ لكنه ليس من تتمّة التعريف؛ بل هو حكم والأحكام قد تكون كلية» وقد تكون جزئية. ”منه رحمه الله“. | 
وفي هامش ك: وأما الإحساس بالطعوم والروائح فيمكن في جوهر فرد وحده أيضًا؛ فلذلك لم يذكرهما ههنا. 

(ح) وفي هامش د: وإنما قال: «على المذهب الأصح»؛ لأن بعضهم قالوا: الضوء هو اللون. | وفي هامش م: قيل: إنما لم 
يذكر الأضواء؛ لأن في الأضواء خلافاء فذهب المحققون إلى أن الضوء ليس بجسم» وقال البعض: إنه الجسم. ”منه 
رحمه الله“. 

(غ) وفي هامش ك: كأنه [أي: المعترض نصير الحلّي] أدرج الأضواء في الألوان بناءً على أن الضوء قسم من الألوان. ”منه 


ل 
ر سحمه الله“ . 


۲١ 


























[ع9] 


۲۲ 


تس ديد القواعد 
فالطعوم» وهى الحرافة والمّرارة والمُلوحة والحلاوة والدسومة" والحُموضة والغفوصة والقبض والتّفاهة. 
اا وک وهي طيبة وكريهة. وإعانا TT ha‏ 
وهو الخفة والثقل والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. '" ج: الدموسة. 

حاشي ة الجرجاني حب 


].١١ .١[‏ (قوله: والحروف كيفيات عرض للأصوات بسبب الآلات) ليس هذا تعريمًا للحروف لينتقض 
بالحدّة والثقل والجهارة والخفاء؛ بل هو جواب لسؤالٍء' فإنه لما قال: «وإما بالسمع فالصوت» اتجه" أن 
يقال: الحروف أيضًا مسموعة؛ فلا يصح حصر المسموع في الصوتء فأجاب بأن الحروف من عوارض 
الصوت وروادفه» فذكره يغني عن ذكرهاء كأنه قيل: ”هو الصوت» وما يتبعه“» فيتناول الحروف وسائر عوارضه 
السجوعة 8 

.١[‏ ۷.] (قوله: وما يتركّب منها) أي: من هذه الطعوم تركّبًا حقيقيًاء بحيث يحصل هناك طعم واحد كما 
فى الاك 

[181.] (قوله: وإما باللمس فالاعتماد إلخ.) قيل: الخشونة والملاسة وغيرهما قد يدرك باللمس أيضاء" 
فلا انحصار للملموس فيما ذكر من الاعتماد والكيفيات الأربع. 

والصواب:* أن الملاسة عندهم استواء وضع الأجزاء» / والخشونة عدمه» فليستا عندهم إلا من الأعراض 
النسبية التي لا وجود لهاء”' وإن كانتا عند غيرهم كيفيتين موجودتين” kati‏ 
قائمتين بالجسم أو السطح. فإن أراد هذا القائل إبظال الانحضار فلابك ٠‏ ري:فاتجه. 
له من دعوى الضرورة أو إقامة البرهان» وقد عرفت حالهما؛" وإن اقتصر ' المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 


e | 0‏ 8 0 لتضير الحلّي:184و. 
على مجرّد منع الانحصار فليس عقليًا ليقدح بالاحتمال؛ بل هو مستند TT‏ 


ال الاستقراءء فيندفع المنع به. وقوله ”وغيرهما“©) يحتاج فيه إل 0 ك وتحوديتين: 
تصويره وتعيينه؛ ليتمكّن من معرفة أحواله. اك سعالها. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ك: فإنها كيفيات تعرض للأصوات» وليست بحروف جزمًا. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش أد: أقول: إذا كان المعنى على ما قال ظهر فسادٌ من وجه آخر: هو أن يكون جميع ما يتبعه مسموعًاء وهو ظاهر 
البطلان؛ بل الوجه في الجواب أن يقال: المراد من الآلات مخارج الحروف» فلا يرد ما ذكرء على أن الواقع في النسخ الكثيرة 
ا لرك الروت فان قائ اجه إلى ترك الشررورك حت فلكاد لها أن بين التخروك اأص اا مخصوصة انا 
وها ا و و و 

(ت) وفي هامش ت ك: المرّ يقال بالفارسية ”مي خحوش“. "ةا وخ اللية: | | وفي هامش د: وهو الذي يحس فيه الحلاوة 
والحموضية. ”منه رحمه الله". 

(ث) وفي هامش ق ك د: وإنما وصف الأعراض”' النسبية بقوله «التي لا وجود لها في الخارج»؛ لأن من الأعراض النسبية ما 
هو موجود في الخارج» وهو الأين. | 2 ق د - الأعراض. | | وفي هامش ض: قيّد به؛ لأن الأين موجود عندهم» وهو من 
اقرا الق "ننه حو 

١ج(‏ وفي هامش ض ت ب س ش ك د ل طاش جار: فإن قيل: المراد بهما" الصلابة واللين قلنا: هما" عدميان عندهم. ”منه رحمه 
ا | 8 دو هون جه - اا رجاب اا 








تسديد القواعد 





وإما أن يحتاج إلى أكثر من جوهر واحد فإن لم يحتج إلى بنية' فهو التأليف» وإن احتاج 
فإن لم تمكن البنية بدونه فهو الحياة» e GSE SERE aE eis êg ESSERE‏ 
حاشية الجرجاني 

[1. 15-.] (قوله: إلى بنية"“ فهو التأليف) نقض ذلك بالقوى المعدنية كالقوة المفرّحة في الياقوت» 
والجاذية للحديد فى المغناطيس؛ وبالاستقامة' والاعوجاج وغيرهماء' فإن هذه کا ااا ا أكثر من جوهر 
واحد مع عدم الاحتياج إلى بنيةٍ مخصوصة مستلزمةٍ للحياة أو مصحّحة لهاء* وليست تأليفا. 


أ ج: بنيته. 





وهذا النقض منه إنما يتج إذا ثبت أن في المعادن قوى موجودة هي أعراض محتاجة إلى أكثر من جوهرء 
وأنّى له ذلك؟! فإن التجأ إلى دعوى الضرورة في وجود قوى هي مبادئ لتلك الآثار قلنا: من أين عرفت“ أن 
مبادئ تلك الآثار أعراض؟ لِم لا يجوز أن تكون جواهر؟" وأن الاستقامة والاعوجاج ونظائرهما موجودات 
عرضية» وذلك مما لم يذهب إليه المتكلمون» ولا.هو ضروريء ولا قام عليه" برهان. 

].٠١ .١[‏ (قوله: فإن لم تمكن البنية بدونه فهو الحياة) قيل: إن أراد 

أن ال لفاك EEG cis‏ ون 1 د 0 5ض وتو اھات 
بالبنية أجزاء مجتمعة احتما + اتمق فلا نسلم انحضار ما ' هذا النقض لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
تمكن البنية بدونه فى الحياة؛ فإن صور المواليد الثلاثة' وقواها اللازمة لنصير الحلّي؛ ٤۸٠و.‏ 
OS‏ ميا a E E‏ و ع ال بودي 


و € EBS‏ 
الإرادية فلا نسلم أيضا انحصار ما لا تمكن البنية بدونه في الحياة؛ فإن TE‏ 
قوة الحسش والحركة الإرادية كذلك ١‏ 5 ب - اجتماعًا. 
۷ ن ‏ ماأ. 


والجواب:© أنه لم يثبت عندهم وجود هذه الأمورء ووا ١‏ المكرظى مهتفي لدان اشرو جاه 
الضرورة فى وجودها على تقدير : ليمها“ لا تجدي نفعًا؛ لجواز كونها لنصير الحلّي؛ ٤۸٠و.‏ 


بو نيراك 6 

(أ) وفي هامش ض م د جار: البلية عبارة عن الجسم المركب من العناصر الأربعة عند الحكماء. وأما عند المعتزلة فالبنية عبارة عن 
مجموع جواهر فردة يقوم بها تأليف خاصٌ لا يتصوّر قيام الحياة بأقل منها. والأشاعرة نفوا البنية؛ بل جوّزوا قيام الحياة بجوهر 
واحد. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ك: كالْجَنِين قبل فيضان الروح. ” بالي [باشا]“. 

(ت) وفي هامش ت ق ب ش ك م د ل طاش جار: فإن الجواهر الفردة متخالفة الحقيقة عند بعضهم. || وفي هامش ا ض غ ت 
ق ش ك م د طاش: فإن قيل: الجوهر عندهم منحصر في الجواهر الفردة وما تركب منهاء وهي متساوية الحقيقة» فكيف تكون 
مبادئ لآثار مختضة»' قلنا: لهم أن يمنعوا تساويها في الحقيقة» كما هو مذهب البعض» وعلى تقدير التسليم ليس تلك الآثار 
س عه إلى المعاة لايل إلى الله اة بر شرق ا00 كاو امو :15 "الطولقة توا و 
ض: مخصوصة؛ ع + ميختلفة؛ 9" ضن - يطريق جرئ العادة؛ 9 :هن أصولهم؛ غ: من مذهبهم. 

(ث) وفي هامش ك: أي: سواء حصل منها حركة إرادية أم لا. ”منه رحمه الله“. 

(ج) وفي هامش أ: وهى المعدن» والنبات» والحيوان. وهذه المركبات تسمى بالمواليد الثلاثة» آباؤها العلويات» وأمهاتها السفليات. 
ھی نافيا الشهير بقاضي زاده الرومي زاد الله رحمته“. ]|| وفى هامش أ: واعلم أن المركبات غير ممخضورة في المذكورات؛ 
بل لها قسم آخر يسمى مركبًا غير تام کالاثار العلوية. ”لمخدوم المومى إليه -أعني: مو سى ياشا- طيب الله رمسه“. 

(ح) وفي هامش ك: التفسير الأول للمعتزلة» والثاني للحكماء. ”بالي باشا رحمه الله“. 

رن عاطق د د وا لجرا 6 ار الاق الاي رفك عون قر الي وارك اة ارا وى ير 
التسليم يجوز أن يكون جوهرًا إلخ. ”منه رحمه الله“. 

(5) وفي هامش أت ق ب س ش م د ل طاش جار: فيه إشارة إلى أن النقض بالصور”! في تقسيم العرض مما لا ينبغي. "منه رحمه 
الله".. | ٠‏ أ - بالضورء ق: بالصورة. 





۲۳ 


[عظ] 





وإلا فإن أمكن في جميع أجزاء البنية فهو الألم؛ 1111 9ب EERE‏ 21 


حاشية المجرجاني 
جواهر هي مبادئ لآثار مخصوصة:؛ كما أن صور المواليد عند من أثبتها كذلك»”' وليس الانحصار إلا استقرائيًاء 
فلا يبطل بالاحتمال العقلى .(ب) 
١ a.‏ المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
].۲١ .١[‏ (قوله: فإن أمكن في جميع أجزاء البنية فهو الألم) قيل: لنصير الحلّي؛ ٠۸٤‏ و. 
تة د با حة / والمرضبات) | ىئ.: وجودهما في جميع أجزاء '" ك + وغيرهماء صح هامش. 


ع 2 عِِ چ ٣‏ ن نه استقواف ‏ : 
ال واا ا متايه تقل لالت 0 شترائي 
٤ 5‏ ص ك بالحيأة. 
فلا يصح أن الآلم يمكن في جميع أجزاء اة ° ض - به. 
١‏ ك + عندهم. 


والجواب: أن كونهما موجودين في الخارج -كاليتواد والبياض' 5 لات فافع اعنم هام 

من الأعراض المحقّقة الوجود- لم يثبت عندهم»“ فلابدٌ من دعوى * أبو بكر محمد بن زكريا الرازي؛ 
الضرورة أو إقامة البرهان؛©) فإن مجدّدّ الاحتمال غير كاف فى المنعء"©) فيلسوف وطبيب. ولد في الري» وتجول 
5 ظ ا 1 0 1 البلاد» وعمل رتيسًا لمستشفى. ومن 
فضلا عن النقض› ووجود أجزاء في البنية المشروطة في الحياة؟ غير كتبه: كتاب الحاوي في الطب» والسيرة 
قابلة للألم© مما لا يقولون به.* ولا هو ظاهر') بحيث يذعى كونه الفلسفية» والطب الروحاني. توفي في 
٠‏ ۴ 1 ل 5 د ع الري في سنة *١#8ه/ه؟وم.‏ انظر: 
ضروريًا. وكانه لم تداكو اللذة في اقسام الموجودات» بناءً على انها الفهرست لابن الندیم» ص ۲٥۷-۲۰۹‏ 
عدمية علدهم" کا هر ايع الطخ لوقه ولام E‏ 06 


ملتهوات 

(أ) وفي هامش ت س ل: [قوله «عند مَن»] ای الحكماء. [قوله «كذلك»] ا جواهر. وهذا إشارة إلى أن إيراد تلك الصور ليس 
بموجّه؛ لأنها لم يثبت عندهم» وعند) من أثبتها جواهر فكيف يكون قسمًا من العرض. ”منه رحمه الله“. | )ك - عند. 

(ب) وفي هامش د: لأنه في صدد الحصر العقلي؛ وذلك أيضًا يُدفّع بالاستقراء. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش د: الصحة متجانسة بدنية تكون الأفعال بها لذاتها سليمة» والمرضية تنبه مضادة لها. ”منه رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش أ ض غ ق ب ش ك م د ل طاش جار: وليس يلزم من اتصاف البدن بالصحّة والمرض في الخارج وجودهما 
فيه" فإن زيدًا الأعمى في الخارج متصف به وليس العمى موجودًا خارجيًا. ”منه رحمه اله“.© | 12 - في الخارج؛ 
۳ .: في الخارج؛ 2 أأض ق ب ش م د ل طاش جار: أعمى في الخارج؛ 9) ض ق ب ش م د ل طاش جار - متصف به؛ () 
د: من نسخة منقولة عن خطه. | | وفي هامش ت س د: وثبوت اتصاف الحيوان بهما في الخارج لا يدل على وجودهماء 
لإمكان اتصاف الشيء في الخارج بوصف عدمي» كاتصاف الأعمى بالعمى وهو عدمي. ”منه رحمه الله».20 | 0 د + فيه؛ 7) 
ن اة رة بال اة ين خطه 

چ وفي هامش د ل: وقد عرفت حالهما. ”منه رحمه الله“. 

١ح(‏ وفي هامش ض ت ق ب د ل: وذلك لاندفاع المنع بالاستقراء؛ لما م.() ”منه رحمه الله“. | هن ق لماع 

وفي هامش ك د جار: جواب عن الثاني. لا مطلق البنية حتى يلرم النقض؛ فإن تلك الأعراض المذكورة' ليست أجزاء البنية 

المشروطة في الحياة» فلا نقض. تأمل. ”منه رحمه الله». | ) ك جار - جواب عن الثاني؛ ” ك: فإن تلك الأجزاء الغير القابلة للألم. 

5١‏ وفي هامش أ ض غ ت ب ك م دل جار: اشتراط البنية في الحياة مذهب المعتزلة دون الأشعري» وإنما اعتبره للضبط في تمايز 
الأقسام. ”منه رحمه الله». 

(ذ) زوفي غامش تاق س: إذعلى تقدير التسليم لا يلزم من عدم إحساس الألم عدم الألم فيه. غايته أنه غير مشعور به؛ إذ الألم كيفية تحصل 
بتفوّق الأجزاء والاتصال» وإمكان حصوله فی جزءٍ لا حش له مما لا يخفى. "مله رحمه الله“.) | ق س - منه رحمة الله. 

(د) وفي هامش أد: والأولى أن يجاب: أن المرض داخل في الألم؛ ؛ لأنه متبوع ممت وغير ممتدّء والصحة عبارة عن عدم المرض؛ 
وإنما يرد الثاني [-يعني: قوله في الاعتراض: «أيضًا»-] أن لو لم يكن المراد من الأجزاء هي الحساسة. وأما ما أجاب من 
منع كون المرض') من الموجودات ففيه نوع خفاءء وكذا الثاني؛ فإن ما" لا يحس شيئًا منع دخوله في البنية ر 


کے 


کے 


2 








تسديد القواعد 








وإلا فإن لم يكن مخصوصًا بعضو هو القلب فهو القدرة» وإن كان مخصوصًا بعضو هو القلب فإن كان ميلا إلى 
جذب شىء أو دفعه فهو الإرادة والكراهة» وإلا فإن كان متوجّهًا إلى تحصيل وجود أو عدم فهو الشهوة والنفرة» 





.١[‏ ۲۲.] (قوله: وإلا فإن لم يكن مخصوصًا بعضو هو القلب فهو القدرة) قيل: ينتقض بمثل الهاضمة 


التى في الكبدء وبقوّة توليد المنيٌّ» وقوة الإبصار' والشمٌ والذوق وغيرها.' 


والجواب: على تقدير تسليم وجودهاء ودعوى الضرورة فيه أنه لم يثبت كونها أعراضًا؛ فلا نقض بها أصلد. ا 
.١[‏ ”.| (قوله: وإن كان مخصوصًا بعضو هو القلبء فإن كان ميلا إلى جذب شيء أو دفعه فهو الإرادة 


والكراهة) قيل: ينتقض بإرادة الله تعالى لإيجاد العالم؛ فإنها عرض عندهم» وليست جذبًا لشيء.' 


وکا ارادا 


لإيجاد الصلاة مثلا؛ فإن الجذب لا يتصوّر متعلّقًا إلا بموجود؛ لاستحالة جذب المعدوم.' 


وهو مدفوع" بأن العرض عندهم من أقسام المحدث؛ وإرادة الله تعالى 
قديمة عندهم كما مرّ. ولا اعتداد بقول من جعلها حادثة لا في محل» فلا تقض 
بإرادة الله" تعالى» على أن الجذب المذكور ههنا لم يرد به الجذب الحسّي الذي 
لا يتصوّر إلا في الموجود؛ بل الجذب المعنوي» إما بالاشتراك معنى» وإما 
بالمجاز مشهورًا؛0© فإن القلب إذا مال إلى تحصيل وجود” شيء لمنفعة" كان 
هناك حالة شبيهة بالجذب الحسّي؛ بل نقول: إطلاق الميل على الإرادة من هذا 
القبيل؛ إذ ليس المراد الميل الحشى؛ بل المعنوي على أحد الوجهين. 

.١[‏ 55.] (قوله: فإن كان متوّجهًا إلى نحصيل وجود أو عدم فهو الشهوة 
والنفرة) رد“ ذلك بأن الإنسان قد يشتهي جذب شي ء٠‏ وقد يريد تحصيل 
وجود شيء»ء'! فالفرق المذكور ب بين الشهوة والإرادة غير سديد. 0 

وهذا صحيحٌ) والفرق بينهما أن الشهوة / ميل جبلي غير مقدور للبشر 
بخلاف الإرادة» وكذا النفرة حالة جبلية غير مقدورة بخلاف" الكراهة: 


س ملهوات 


0 ب: المني والإبصار. 

۲ المعترض هو نصير الحلي. انظر: 

الخاشية لنضير الخلى؛ #ثاو. 
۴ لک بالشتى *. 
٤‏ س إلا متعلمًا. 

° المعترضن هو نصير الحلى. انظر: 
لحاشية لنصير الحلى؛ و 
"ع > E‏ 

¥۷ ص: بإرادته. 
ع وجود تحصيل. 
؟ ك: لمنفعته. 

5 ض غ: وَرد. 

١‏ ك: الشيء. 

"هلرد اشير الي ار 

الحخاشية لنصير الحلى؛ “AE‏ 

"اك .ب الأراةة وكدا التشرة حالة 
جبلية غير مقدورة بخلاف. 


]90[ 





قوق الله رسفي الله“. #9 ر ا 0 | | وف امش قال الطب الرازئ: لا لذة: أل ليمفغة اللاذة اما 
محقمًا موجودًا في الخارج؛ بل هو أمرٌ عدميٌ هو زوال الألم. ”مته رحمه الله“. | | وفي هامش د: وعرّف [الطبيب الرازي] اللذة 


بأنها دفع الألم» والعود إلى الحالة الطبيعية. 


(Î)‏ وفي هامش م: الهواضم كثيرة» فلا وجه لتخصيص ما في الكبد» وإن كان كافيًا في التنقض ر 
(ب) وفي هامش أ ض غ ت ب ش ك م د ل طاش جار: ڀعئي: : أن وجود هذه الأفعال اقتی: الهضم والتوليد والإحساسات" في 
هده الال - - لا يستلزم أن تكون لها مبادئ عرضية فيها على رآیهم» فيجوز أن تكون جواهر.9" ”منه رحمه الله“ . | شد 


يعني أن 0 فين ا من - فيجوز أن تكون جواهر. 


(ت) وفي هامش د: أي: امسا ع ل ا اح ا كوي ا ا ا 00 
مجارًا مشهورًا -أي: عموم المجاز-. أي: : ما يطلق عليه حقيقيًا كالحسيء أو لا كالمعنوي؛ وهو أن ذكره ه على سبيل التبع لأقسام 
الحكم. لا لكونه موجودا. و | | وفي هامش أ ضغ ت ق ب س ش ك م د ل: فإن جعل اللفظً موضوعًا للقدر 
البقم ف كان ر 0 مع او ا 0 ما 0 مر ا 2 | 10ر 006 ت اوا 

(ث) وفي هامش ض غ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: : وأيضًا الميل إلى دفع شيء والتوجه إلى عدمه.يصدقان على كل واحدة 


aga ارقا‎ E A EAA 


0 








۲٦ 


تسديد القواعد 





وإلا فإما أن يكون حكمًا على شيء من الموجودات بنفي أو إثبات: أو طلبًا لذلك الحكي 


١‏ ط + للواقع. 


وق يكشي ا 0 کو ت الوا خض ا وا يبرمل نا يتفي مل شمر 
عن کت ت اللاواء المرٌ عند المريض؛ ولذلك قالوا: إرادة المعاصى مما يؤاخذ عليها دون شهواتهاء' وكراهة 
الطاعات الشاقة مما يؤاخذ عليها دون النفرة عنها 7) 


].٠٠ .1[‏ (قوله: فإما أن يكون حكمًا على شيء من الموجودات بنفي أو إثبات» أو طلبًا لذلك الحك )ب 
وكالنظر الطالب للمعاني التصوّريّة دون الأحكاء.“(ت' 

وأجيب بأنهم لما لم يعدّوا اللذة ولا الإدراك التصوري من أقسام الموجود لم يبعد أن لا يعدّوا هذه الأمورّ 
موجودات E‏ وإن اتصف بها الموجود:(ث) 

فإن قلت: قد عدوا الشك من أقسام الموجودء وهو من قبيل التصوّر؟” 

قلت: لم يعدّوا مطلق التصوّر الشامل للشك وغيره منهاء فكأن الشكٌ غ - بل يكرهه. 
عندهم حالة وراء التصوّر. وسَّيَرِدُ عليك في الشك كلام آخر."©) ' غ - بل یتفر عنه. 

3 5 " ك: شهوتها. 

فإن النحكم على المعدومات أرقن زنك 0ا0 الر جر اللي وا > “ا ورور قي وملا د 
: على و وكا الور عي لهم ه غ ك: التصورات: | المعترض هو 
يقولون به. ا نصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 


ٍ . َ الحلىء :18و. 
].۲١ ٠١١‏ (قوله: والأول إما جازم إلخ.) قيل: ينتقض حصر الحكم في ٠‏ انظر. الفقرة .١‏ 0 


الأقسام المذكورة بالأحكام التي سببها الإحساس بإحدى الحواش الظاهرة.0» ١‏ ضغ: الموجود. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ك: وإليه أشار الشارح في قوله «عشرة منها مقدورة للبشر» حيث لم يعد الشهوة والنفرة من المقدورات» فتأمل. 
”شبلي زاده“. 

(ب) وفي هامش ت س: وما قيل من أن العلم صفة حقيقية توجب الإضافةء والشارح لم يلتفت إليه. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش ض غ ت س د طاش: المتكلمين”) لا يعدون”0 التصوّر من الأمور الموجودة» فهم" لا يعذون الحكم من الإدراك؛ 
بل يعدونه من الأفعال. ”منه رحمه الله». تفي إن المتكاوي ا لم يعدوا|؛ 9) ت: وهم. 

(ث) وفي هامش ض ق: كالعمي» فإن الموجود قد يُوضف به» وليس أمرًا موجودًاء فكون الشيء وصمًا للموجود لا يقتضي أن يكون 
ذلك الشيء موجودًا حقيقيًا. ”منه رحمه الله“.) | )ق - منه رحمه الله. | | وفي هامش غ د طاش جار: فإن اتصاف الموجود 
بصفة لا يستلزم كونها موجودةًٌ خارجيةً كاتصاف الأعمى بالعمي ونحو ذلك. ”منه رحمه الله“. 

(ج) وفي هامش ض غ ت قق ب س ك د ل: وهو أن ذكره على سبيل التبع لأقسام الحكم» لا لكونه موجودًا. ”منه رحمه الله». 

(ح) وفي هامش ت س: إشارة إلى امتناع22 أن يراد بالموجودات في التقسيم الموجودات الذهنية ليلزم تقييد الحكم؛ ويندفع 
الاعتراض. ”منه رحمه اله“. | ) ت: فإن الحكم إما امتناع. 

(خ) وفي هامش أ د جار: فإن قلت: ما وجه ذكر الحكم من أقسام الموجود؛ مع أنه لا وجود إلا في الذهن مثل التصوّرء وهم 
لا يقولون بالوجود الذهني. قلت: وجهه هو أنه فعل من أفعال النفس متحمّق موجود كالإرادة أو غيرهماء لا أنه موجود ذهني 
حتى يرد ما ذكره. ”لمولانا نور الله رحمه الله“.”) | (2]- الحكم؛ © جار: منه. ۰ 

(د) وفي هامش ك: وبالأحكام التي لا سبب لها أصلاء كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين» والكل أعظم من الجزء. ”منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 





وإلا فإن كان بسبب يوجب ذلك الاعتقاد فهو النظري إن كان مكتسبًاء والوجداني إن كان أمرًا من الباطن» مثل 
وجدان الجوع والعطش» وإن لم يكن بسبب فهو التقليد؛ أو غير جازم؛ فإن كان أحد طرفيه غالبًا عند الحاكم 
فهو الظنّ» والطرف الآخر هو الوهم» وإن لم يغب فهو الشك. 

هذه جملة أقسام العو جز دا تعن رائ المتكلمين: وما عدا ذلك لا يَعدّونه من الموجودات. 


حاشية المجرجاني 








وأيضًا: التقليد له سبب يوجبه» وهو قول مَنْ حسشن الظنٌ به.' 


ويمكن أن يدفع هذا الأخير بأن قوله" ليس في نفسه مما يكون سببًا؛ لكنه أفضى إلى الحكم بواسطة حسن 
اآ غ لا و 

.١|‏ ۲۷.] (قوله: فهو الشك) اعترض عليه بأن الحكم إذعان النفس لأحد :طرفي الثنية أعنى انات 
والنفى» ولا إذعان لأحدهما في الشك» فكيف يعد قسمًا منه؟" 

وهذا سؤال مشهورء فإنهم E‏ الحكي» رارع التصضدين او اغا لمر اوفع له إلى ايام 
وعدّوا منها الشك والوهمء ولا حكم فيهما أصلا. أما فى الشك فلأنه لابد في الحكم من الرجحان؛ ولا 
الحكوي وا لذلك السوال» 

ويمكن / أن يقال: ذكرهما هناك ليس باعتبار كونهما من أقسامه؛ بل ١‏ هذ النقض لنصير الحلّي. انظر: 
باعتبار أن امثياز أقسامه -على ما ينبغى- يقتضى ملاحظة الشكٌ والوهي؛ ' الحاشية لنصير الحلي» 184و. 

ا 5 :0 + 5 1 أل يك 

لكنهما ذُكرا فى معرض الأقسام اعتمادًا على ظهور حالهما في عدم الاندراج ' mg ig‏ 


المعترض هو تصير الحلي. انظر: 
تحت الحكم. الحاشية لنصير الحلّى؛ 184و. 


ج 


5: 


؛ ك + أصلا. 
.١[‏ 78.] (قوله: وما عدا ذلك لا يَعدّونه من الموجودات) قال صاحب” اراوح ع ا 
النقوض:" قد يتوهّم من هذا الكلام سقوط تلك النقوض المذكورة؛ لأنهم ١‏ ك + المذكورة. 
rT 5 '‏ 5 ول 
إنما حصروا الموجودات» وتلك النقوض لا وجود لهاء فلا نقض بها. قال:' a‏ 


وذلك التوهّم غير صحيح؛ لأن وجود النقوض ضروري» فحصر الموجودات ١‏ صاحب النقوض هو نصير الحلّي. 
NET‏ انظر: الحاشية لنصير الحلي» ٤‏ ۱۸ ظ. 





منهوات 

(أ) وفي هامش غ د طاش: لآنه إنما يتناول الكامل الذي هو حامل. و ا | ا ا او ت سان 
الا #التضية ا اوو ر ف | ق ا 
وفيه بحث؛ إذ المراد إن كان السبب التام فالنظر إليه ليس بتام عندهم» وإن كان في الجملة فإطلاق السبب يتناوله» وهو ظاهر 
عند الاتصاف. ”حسام الدين بدليسي رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش أغ ثاب س ك م د ل طاش: ا المرادف للتصديق» وهو احتراز عن الاعتقاد بالمعنى الذي ذكره الشارح. "منه 
وخا 

(ت) وفی هامش أ ضغ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: الذكر الحكمي هو العبارة التي تقصد بها الدلالة على الحكم بأحد 
طرفي النسبة» وما يصدر عنه هذه العبارة هو النسية المتضوّرة!0 بين بين»7 فتأمل:" ”منه رحمه الله“. | 7 غ: الموضوعة؛ () 


غ - بين بين؛ " | - فتأمل. 





[دظ] 


۷ 





[؟'ظ] 


8 





تسديد القواعد 


فأجناس المحدث على هذا' الرأي اثنان وعشرونء واحد منها جوهرء والباقي أعراض: هو" الأكوان 
والألوان والأصوات والطعوم والروائح والاعتماد والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والتأليف والحياة 
والآلام" والقدرة والإزادة والكراهة والشهوة والنفرة والاعتقاد والظنٌّ والنظر. 

عشَّرةٌ منها مقدورة للبشرء خمسة منها أفعال الجوارح» وهي الأكوان والأصوات والاعتماد والتأليف 
والآلام» وخمسة منها أفعال القلوب» وهي الإرادة والكراهة / والاعتقاد 
والظن والنطن: ١‏ ح - هذاء صح هامش. 


۲ ط: وهو. | هذا اأ لضممم يعود إلى كلمة 
وقالت الحكماء: الموجود إذا التفِت إليه من حيث ذاته من غير التتهات <١‏ ”لباق“ لذلك ذكره الشارح مذگرا. 


إلى غيره فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود فى نفسه» أو لا يكون. " ج: والألم. 


أقول: دعوى كون تلك النقوض في جميع هذه' الصور بديهية الوجود أو قطعيئّه'7) خروجٌ عن الإنصاف؛ 
لجواز کون بعضها عدميًاء وبعضها جوهرًاء'!*' كما نهنا عليه.” 

eT (قوله: فأجناس المحدث على هذا الرأي اثنان وعشرون)‎ ].75 .١[ 
رد على" ذلك بأن الشك والوهم من أقسامه على ما ذكرت في تفاصيلهاء ۲ ب: جواهر.‎ 
e ' 03 ا کا ا عن هذا اده #التحصين‎ 


8 انظوة الفقترات ا 1317 اب 1 ام 

كه أن يجاب ان ذكرهما هنالك” تبع لذكر أقسام الأحكام كما 11 1111 772141146 
:4" فلذلك لم يعدّهما ههناء" فتأة ' ض - على. 
مر 2 4 0 1 5 

لم 0 5 صاحب الردٌ هو نصير الحلي. انظر: 

.ظ١84 (قوله: والآلام) قيل: الألم نفسه ليس من أفعال الجوارح؛ الحاشية لنصير الحليء‎ ].١ .١[ 

7 2 2 ۹ (ت) ۸ ض ب: هناك . 
بل ربّما كانت أسبابه البعيدة منها. ١‏ انظر: الفقرة .١‏ ۲۷. 

۷ ۳۱.] (قوله: وة منوا أفغال القلوب» وهي الإرادة والكراهة) ٠‏ ض: هناك. ٍ 
ل 5 ١ 0 ١‏ المعترض هو نصير الحلي. انظر! 
قيل: الشهوة والنفرة أيضا من أفعال القلوب» فلم خصّ ما عداهما الحا ار الل ا 
بالذكر؟'"' 7 المعترض هو نصير الحلي. انظر: 

5 | الحاشية لنصير الحلّى؛ 814١ظ.‏ 

والجواب: أنهما ليستا مقدورتين؛ كما أشرنا إليه»" والكلام كي اشا 2 


المقتوراف؟؟١‏ ذلك "تر كيه 5١‏ ۴ ض: المقدور. 





س متهوات 

(أ) وفي هامش ض غ ك د طاش جار: لما كان الضروري يقال لمعنيين: -أحدهما: البديهي» وهو المذكور في مقابلة النظري؛ 
والثاني: القطعي- أشار إليهما بقوله «بديهية الوجود أو قطعيته».() ”منه رحمه الله“. | ) غ: قطعية الثبوت. 

(ب) وفي هامش اض غ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: فما يكون عدميًا لا يرد نقضًا [على المتكلمين] أصلاء وما يكون 
جوهرًا لا يرد نقضًا على أقسام العرض كما أورده. E‏ 

(ت) وفي هامقن اضق كن ك.د طاش جار قان سيت :الال القريب”' هو تفوّق”" الاتصال أو سُوء المزاج المخالف» وأفعال 
الجوارح ربّما يكون سبًا لهذين الأمرين» فيكون سببًا بعيدًا للألم. وإنما قلنا: «ريّما كانت»؛ لأنه يجوز أن لا يكون لأفعال 
الجوارح دخل في تحمّق الألم بأن يكون سببه سوء مزاج حصل لا من فعل الجوارح." ماو ا ل الب 
القريب؛ 9 ض ق: تفريق؛ 2 أ طاش - وإنما قالنا... الجوارح. 

(ث) وفي هامش د: وأنت تعلم أنه لا أثر للمقدورية في الشرح» والاعتراض إنما هو على ما فيه. ”منه رحمه الله". 








GGG ss. 





لتعدية او عا 
فإن وجب فهو الحق بذاته. الواجب الوجود من ذاته»› وهو الوم الواحد الحقيقي. الذق ا دار و 


من الوجوه.ء لا بحسب اجواء الماهية کالجنس والفصل» رلا ست اجا الوجود كالهيولى والصورة» ولا 
بحسب أجزاء المقدار كالامتداد» ولا بحسب الجزئيات كالإنسان المنقسم إلى أفراده» ولا بحسب الصفات؛ إذ 


ليس له صفات زائدة عليه. 
وإن لم يجب فهو الممكنء فإن لم يحتج إلى موضوع -وهو المحل' 
الذي لا يتقوّم بالحال- فهو الجوهرء وإلا فالعرض.' اوعد لبد عو عات 
5 '" ط: فهو العرض. 
والجوهر -إما أن يكون محلا لجوهر آخر فهو" الهيولى» وهي والموضوع ' و: وهو 


حاشية الجرجاني 
.١[‏ ۳۲.] (قوله: لا بحسب أجزاء الماهية) أراد بأجزاء الماهية ما لا يتميّز في الوجود الخارجي» وإنما 
يكون تمايزها في الوجود الذهني فقط“ وهي الأجزاء المحمولة» وبأجزاء الوجود ما يتميّز في الوجود 
الخارجي» وإن لم يتميّز في الوضعء أي: الإشارة الحسية تحقيقًا أو تقديرًاء' وبأجزاء المقدار™ ما يتميّز في 
الوضعء أي: لا يكون الإشارة إلى أحدها إشارة إلى الباقي؛ بل يصح أن يشار إلى كل واحد منها أين هو من' 
صاحبه» وإن كانت في الخارج أمرًا متَصِلًا واحدًا (ث) 


[1. *.] (قوله: والجوهر -إما أن يكونٌ محلا لجوهر آخر) قيل: تقسيم الجوهر إلى أقسامه الخمسة 
اي الهيرلى» والصورة» والجسم» والنفس» والعقل- غير حاصر؛ 
لجواز وجود جوهرٍ يكون محلا لجوهر آخرء ولا يكون لشيء ٠ ٠‏ “عن 
امنهما وضع -أي: قبول إشارة أصلا- فلا" يكون ذلك المحل ۲ الاعتراض منقول من الحاشية لنصير 2 لاوا 
هوو الان صو واا ی ا 0 وها ا عليه ا 


س ملهوات 

(أ) وفي هامش ق م: إنما قال: «فقط»؛ للاحتراز به عن الأجزاء الخارجية؛ فإنها متميّزة في العقل؛ لكنها متميّزة في الخارج أيضًا. 
"الله رمه اللي 

(ب) وفي هامش ض ت س ك: كالجواهر الفردة» فإنها وإن لم تقبل الإشارة الحسية تحقيقًا؛ لكنها بحيث لو فرضت في حيّز 
يكون قابلة لها. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش ك م: كما في المجردات» يعني: إذا فرض أجزائها مثل الهيولى والصورة لم 
شا "مق ري ل | | وفي هامش ل طاش: فشر القيد الأول في الحاشية» ”أي: كما في الأجسام 
والأعراض الحالّة فيها“. وفشر الثاني فيها بقوله "أي: كما في المجردات وأعراضها؛ فإنه بحيث لو كانت يشار إليها بالحش 
لكانت الإشارة إليها عين الإشارة إلى أعراضها. 

(ت) وفي هامش ض ت س: وقولهم ”الأجزاء المقدارية يتفرع وجوداتها على وجود المركب“ بُشعر إشعارًا ظاهرًا بأنها ليست 
أجزاء حقيقية؛ إذ الجزء لا يتأخّر عن الكل في الوجود. ومثاله: أن الخط الواحد إذا نضف بحيث صار خطين يقال لكلّ واحد 
منهما ”جزء من ذلك الخط“؛ لكن لا حقيقة؛ بل ظاهرًا؛ لأنه لا يخفى أن الخط الأول قد انتفى وحصل الخطان الآخران. كيف 
جوا ج و جروا ل الأول ولول مار عن الكل "تند رة 

ثا رقن امن ت سن طاشن 3 یکر الكل دنا يشان اله وجرا على بعلا لايل الكل موجواة بوجوو احق هه وح اللي |[ | 
وفي هامش ت س: ويمكن الجمع بين أجزاء المقدار وبين أجزاء الوجود» كما إذا ركب بين المقدارين؛ فإنه يتميّز كل منهما 
في الوجود؛ إذ لكل منهما وجود على حدةء وفي الوضع أيضًا؛ إذ الإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخرء فبينهما عموم 
وو ن و تيه ر 

(ج) وفي هامش ت س: قيل: اعتراض الإمام على الحصر المذكور أُوَّلّا فلا يندفع باختراع حصر آخر. ”منه رحمه الله“. 

۳۹ 





تسديد القواعد 


مندرجان تحت المحل. والهيولى إما أن تكون مقترنة بصورة يجوز أن تفارقها إلى بدلٍ» وهي هيولى العناصر 
وهيولى عالم الكون والفساد؛ أو مقترنة بصورةٍ لا يجوز أن تفارقها إلى بدل» وهي هيولى الأفلاك. 

او اس ھر أن وهو الصورة» وهي والعوكن دران ق الها كوا اور قا أن افون 
شاملة لجميع الأجسام» وهي الصورة الجسمية والصورة المشتركة؛ أو لا تكون شاملة؛ بل تختض ببعض دون 
بعض» وتسمّى صورة نوعية. 


نخاش ا لججرجاني 


دک الإمام' حيث قال: «لابد من الدلالة على أن الجوهر العو كين من ال والمحل هو الجسم؛ فإله لا 
استبعاد في وجود جوهر غير جسماني يكون مركّبًا من جزئین». ۲ 

قيل: وإن أردتَ حصوًا عقليًا قلت: الجوهر إما جسم أو لاء والثاني" إما أن يكون جزأه» فإن كان به“ بالفعل 
فصورة»؛* وإلا فمادّة؛ وإما أن لا يكون جزأه» فإن كان متصدّفًا فيه فنفسء وإلا فعقإ .(ب) 

لق 76] زركولهه يجوز أناتناومها إلى يدل آل لا یجو ؟ بن الإناء ر نواد فخر این سد ين 
جل ا جا ا ی ل أو إلى ا وکو ل الصا ا 

1 ِ من الاشاعرة» ولد سنة 044 للهجرة» وتوفي 

العناصر الاربعة» أو لا يجوز أن تفارقها ويكون في غير الافلاك. بف 35 له اناك قين» مني البسير 
كنا 5 المد“ ١‏ ا |ظ مر“ ك ا الكبير: والمباحث المشرقية. ونهاية العقول› 
وا مسيم قن صر؛ لجواز لوصح راسي اد والملخصء والمطالب العالية؛ وغيرها. تاريخ 
إلعداق الجن مقلا دفن قنز :لا وجوه له الاقسام قلنا: إن شلم الحكماء للقفطي؛ ص .٠۹۳-۱۹۰‏ 


ذلك کان ١‏ استق اا Vel‏ " الملخص في المنطق والحكمة للرازي» 017 ظ. 
ذلك ل لحصر ستفر الہ لا اء " ك: الثاني. 
هذا ماقا والظاهر :١‏ قو اا تسا ال الفلكة ؟ ض- به. 
1 حر عمسم امعو كي ا کک 
° ع: فهو صورة. 


والعنصرية» ولا في تقسيم الجسم العنصري إلى الاربعة»” ولا في ٠١‏ القائل هو عضد الدين الإيجي. انظر: المواقف 
تقسيم النفس المجردة إلى الفلكية* والإنسانية حصرًا عقليًا؛ فإن الحصر" لاإيجيء ص1۸۲ 
0 0 5 : | ' المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
اللي في تفاصيل أقسام الموجودات' مما لا يمكن, وما ذكروه في لنصير الحلي» 84١ظ.‏ 
وكا لعفن فوا ا وت شيط فنا ا" الح و امعط ول اص لمم الجسم 
حوره لام 2 : ١‏ 1 
خم ١‏ العنصري إلى الاربعة ولا في تقسيم النفس 
.١[‏ 5".] (قوله: بل تختض ببعض دون بعض» وتسمّى صورة ل د ال يت ل 
ع م امه 00 007 420 5 5 1 ١‏ ك: الموجود. 
نوعية) قيل: الصورة الشخصية أيضا مختصّة ببعض دون بعضء ولا NEE‏ ا 
تسى" نوعية. فالأولى أن يقال: إن كانت الصورة محضلة للنوع "ك + صورة. ٠‏ 
e OT 2‏ "' المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
ومبدأ للآثار المختضة به فهي الصورة ال لنصير الحلي» ۱۸٤‏ ظ. 


منهوات 

)ع( وفي هامش ش ك ل طاش جار: هذا نقل الكلام بحسب المعنى دون العبارة. ”منه رحمه الله“. ]اا وفي هامش جار: اقتصر في 
نقل السؤال من الإمام على نفي كون المركب منهما جسكاء ولم يتعرض لنفي كون الحال صورة والمحل هيولى؛ لأنه يعلم 
بالمماسحة: "ف رحمه الله" 

(ب) وفي هامش أ ض غ ق ب س ش ك م د ل طاش جار: قوله «وإلا فعقل» ممنوع؛ لجواز أن يكون جزءًا للمتصرّف الذي سميت 
بالنفسن) أو جزءًا لغير المتصدف». عل الذي سميت بالعقل. a‏ رحمه الله" . 

(ت) وفي هامش ت س طاش جار: إذ لا يمتنع أن يكون عنصور آخر بين النار والهواء أخف من الهواء وأثقل من النار. رخ 

(ث) وفي هامش أض غ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: قد يجاب بظهور أن المراد تقسيم الموجود وأقسامه إلى الأقسام الكلية > 











تسديد القواعد 


- أو يكون مركبًا'! منهماء وهو الجسم الطبيعي. وهو إما أول» وهو الأجسام العالية التى هى الأفلاك 
والكواكب؛ أو ثانِء وهو أجسام عالم الكون والفساد» وما يكون في جوف فلك القمر. وهي إما' بسائط؛ وهي 
العناصر الاربعة التي هي النار والهواء والماء والأرض؛ أو مر کبات» وهي E f‏ 
الراك الت هم المعاوة واعات رأة e‏ 

٣ EY 5 ٠ 8 4‏ ط: النباتات. 

والمعادن”' إما کک وهي اا چ و ا ؛ ح - والنبات والحيوان والمعادن, 
ول سريت والحديد والقلعى والخارّصينى؛ أو ذائبة» وهى غير الأجساد السبعة صح هامش. 
الجهة» ف هو محدد لها ومتقدم عليها وعير متحرك فيها ea‏ حسما ا وما هو واقع في الجهات 
ومتحرّك فيها -وهو الأجسام القابلة للحركة المستقيمة- يسمّى* جسمًا ثانيًا؛ لتأخره من حيث هو قابل للحركة 
فى الجهة عن محدّدها. 
إلى لمر دلو يديه أن ابسن ديف فلك الور كاعر 


5 ابن فما 
[8-1".] (قوله: والخارّصيني) هو ذهب فج أصابه بَرْد عاقد / قبل ۲ ض: سمي. [1ظ] 
| 2 ال ال ۳ ض س: أول. 
ا 86 کن سی 


أنه 4 ]| وو ا ارا ا ا شف یق ددا 
و a BT‏ 7 ۰ - ك4 


يسبل باد هبه فلا بكرن الأجسساد السبعة المد كور ةدا بها المعدى» EE e‏ 
بخلاف الأملاح والزاجات والكباريت والزرانيخ. خو ا الكعير ال ال 

وقيل: الأجساد السبعة أجساد ذائبة صابرة على النار منطرقةٌ؛ فبالذائبة" - Pa ler‏ 
امتازت عن الأحجار التي لا تذوب أصلا. وأما الحديد فإنه تذوب | المعترض هو نصير الحلي. انظر: 


.ظ١184 الحاشية لنضير الحلّى؛:‎ 01 1 Î 
2 52-7 بالحيلة؛ وبالصابرة عما يتبخر بالنار كالشمع والقير؛ وبالمنطرقة عما"' لا‎ 


يكون كذلك كالزجاج والمينا. والمراد بالانطراق أن يقبل الضرب بالمطرقة» ١‏ غ:ما. 


س منهوات 

< دون الشخصية؛ فإن ذلك مما لا سبيل إليه. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش جار: هذا السؤال ليس بشيء؛ لأن كون الصورة 
الشخصية عرض عندهم» لا جوهرء والكلام فيه. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش د: فيه شيء؛ لأن الصورة الشخصية يلزم أن 
تكون صورة جسمية؛ لأنه يصدق عليها أنها ليست مختصّة للنوع. ”خضرشاه“. 

(أ) وفي هامش ض ق ش م جار: قد به؛ لإخراج الفلك الأعظم» وإلا يصدق عليه ”الأخير“ إذا أخذ المبدأ من المركبات أو 
المراكز. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش أغ ك د طاش: وإنما قال: «الأقرب إلى المركز» لأن الفلك الأخير يصدق على 
الفا لعفم اعد اق من لمر كز ولد اد يه مد توصي ا ".|| :وف هاش اقل وید در سنا بورغير الج 
[في الملخص]: ”وأما فلكا عطارد والقمر فكلاهما مشتمل على ثلاثة أفلاك شاملة للأرض وعلى فلك تدويرء إلا فلك عطارد 
مشتمل على فلك هو الممثّل» مركزه مركز العالم“ إلخ. ”لقاضي زاده الرومي رحمه الله“. | | وفي هامش ت س: بل يجوز أن 
يكون فلك لا يكون عليه كوكبٌ؛ أو يكون عليه؛ لكنه في غاية الصغر بحيث لا يدرك بالحس. ”منه رحمه الله“. 

وني هان هن كا دجاو قبل + الأستجان نترب أيضا بالعيلة التى راضحاب الاك امور هة 0 |10 
A GE OA‏ ) 

۳١ 





۲ 


إما أن ينحل بالرطوبات» وهو الأجسام الملحية كالزاج والشب» وإما أن 





تس ديد القواعد 


وهي أرواح ونفوس وغيرهما. فالأرواح هي الزئبق. والنفوس: الزرنيخ والكبريت. وغيرهما: العقاقير» مثل 

والنبات إن كان له ساق فهو الشجرء وإلا فَالنَجْمُ»' وكل منهما إما مثمر أو غير مثمر. 

والحيوان إما ناطق؛ وهو الإنسان؛ أو غير ناطق كالبهائم والسباع والوحوش والطيور والهواء' 
والحشرات وغيرها. 

2 6 1 5 

- أو لا يكون محلا ولا حالا ولا مو کا تهنا ويسمى المجدد. 

وهو إما مدبّر للأجسام ومتصرّف فيهاء وهو" النفس: فلكيّة وهي المتعلّقة ٠‏ ' النجم هو ما نجم من النبات على 
¢ اله س : ق“ حلاف اله . انظر : | 

0 WT a lale فذق واقماة‎ 


الصحاح للجوهري (انجم». 
العقل. وهو عندهم عشرة»ء والاخير هو الفعال وواهب الصور. وبعضهم " ج: الهوائم. 


يُثبتون في العقول والنفوس أعراضاء ويسمّونها روحانية. ' ج ف: وهي. 
حاشية المجرجاني 


بحيث لا ينكسر؛ بل يلين وينبسط. فعلى هذا يقال: الجسم المعدني إما قوي التركيب» وهو إما منطرق -وهو 
الأجساد السبعة- وإما غير منطرق؛ إما لغاية لينه كالزئبق أو لغاية صلابته كالياقوت؛ وإما ضعيف التركيب»' وهو 


١‏ غ - وهو إما منطرق وهو الأجساد 
لا ینحل كالزرنيخ والكبريت. السبعة وإما غير منطرق إما لغاية لينه 
كالزئبق أو لغاية صلابته كالياقوت 
].٠ .١[‏ (قوله: وهي أرواح ونفوس) هذه من مصطلحات أصحاب وإما ضعيف التركيب» صح هامش. 
الاک الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
للجوهري» «العقاقير». 
].5١ .١[‏ (قوله: وغيرهما العقاقير) في الصحاح:' هي ' «أصول 2 
الآدوية واحزها عفان وخوو 0 او 
4؛ المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
قيل: ينتقض بمثل الياقوت واللغل والفِيرُورّج؛ فإنها غير الأرواح 2 الحاشية لنصير الحلي» 184ظ. 


5 55 55 درت) 5 لك هن 
إل 1 9 + العقأة 5 كت 9 3 
ر ت 0 قوله «أعراضا ويسمّونها روحانية)) 


[1. ؟:.] (قوله: وهو عندهم عشرة) ا هى' أقل ما فى الو إذ يتقدّم على قوله «وهو عندهم عشرة» 

١ 1 5 53 4‏ في جميع النسخ» والصحيح ما 
ل قطع ي الزائد بو جود و ع اناه كما بين في هامش ك: "ينبغي 
كاي اداه شا Sede‏ : أن يقدّم كما في بعض النسخ على 

].٤١ .1[‏ (قوله: أعراضاء سونو روجايه) تالالا عراصي "الإدراكات و و و رابا اتير ا 
والإرادات إذا جعلت زائدة في الخارج غلى ذوات المجدّدات» قائمة بها هذا الأمر بكلمتي ”محر ومقدّم“ في 


فيه. وإنما سمّيت روحانية لقيامها بالموجودات الروحانية." هامش ب» وهو الموافق للشرح. 


چ 


mm 


2 





ملهوات 

(أ) وفي هامش ض ق: الشبٌ حجارة يكون فيها الزاج وأشباهه. ينه رخا | | .وف طافش | د الشب شيء يشبه الزاج. 
صحاح )١(.‏ | ) د + منه رحمه الله. 

(ب) وفي هامش ك: [قوله عقّار] بتشديد القاف» كذا صحح في نسخة معتمدة من الصحاح. " خيالي“. 

(ت) وفي هامش ض: فيه بحث؛ لأنها ليست ذاتبة» وهي المقسم ههنا. ا ر و 
الأحهاة الشيعة)"لآن الناقوت مغلا غير ذائبة؛ مع أنه ليس من الأجساد السبعة» وكذا الباقون. ”منه رحمه الله». 





تسديد القواعد 
والعرض إما أن يقتضي القسمة لذاته وهو الكم» أو النسبة وهو الأعراض النسبية» أو لا هذا ولا ذاك وهو الكيف. 
والكم إما أن يكون بين أجزائه المفروضة حد مشترك وهو المتصل» أو لا وهو المنفصل. والكمٌ المتصل إما 
فاق اتقات - أي رجه جرا ماد وهو البخط إ6 اقم فى جدينة راسف والسطخ إن ای جن 
حاشية الججرجاني 
].٤٤ .١[‏ (قوله: إما أن يقتضي القسمة لذاته» وهو الكم؛ أو النسبةء وهو الأعراض النسبية) قيل: هناك قسم 
آخرء وهو ما يقتضي لذاته القسمة والنسبة معًا.' 
والجواب: أن هذا القسم غير موجود» فيكون التقسيم استقرائيًا لا عقليًا. وإن لم يعتبر في الكمّ عدم 
اقتضاء" النسبة دخل هذا القسم فيه» ويكون أحد قسميه غير موجود. ا 
.١[‏ 45.] (قوله: والكم إما أن يكون بين أجزائه المفروضة حد مشترك) عرّفوا الحدّ المشترك بأنه ذو وضع بين 
مقدارين» يكون منتهى لأحدهما ومبدأ للآخر»!2 ولابدٌ أن / يكون مخالمًا لهما في النوع كما سيجيء إن شاء الله تعالى." 
ا ار ا و 
اة و اة مقر ك نها أن راد الوتحدة ال عة لكو ولك جاتر 


١ 4‏ المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 
في المنفصل أيضًا. الحاشية لنصير الحلّي؛ 65و. 
1 ۲ ك: اقتضائه. 
ع E‏ عات د . : : . فلاس بم ام 5 
وقد يقال:“' فرض الانفصال ي الخط يكفيه ملاحظة نقطة واحدة " انظر: الفقرة 185. ۲. 


فاصلة بين قسميه»ة وكذا فرض الانفصال في السطح يكفيه ملاحظة حط ؛ ض ب: وقيل. ٠‏ 
٠ 8 , ' ۴ 000 1‏ المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
واحد فاصل»" وون الانفصال ني الجسم يكفيه ملاحظة سطح واحد الحاشية لنصير الحلي؛ قكخاو. 





فاصل» فبين أجزاء الكمّ المتصل حدود مشتركة قطعًا. ٦‏ غ + بين قسميه. 
متهوات - 


)1( وفي هامش د: لأن النسبة غير موجودة عند البعض» والمركب من الموجود والمعدوم معدوم. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش د: فيه بحتٌ: لأن عدم الوجدان بحسب الاستقراء لا يدل على العدم بحسب نفس الأمر؛ لجواز كونه موجودًا في 
نفس الأمرء والاستقراء لم يصبه. ”حسام الدين بدليسي رحمه الله. 

(كاوفي ماين كن اكلازم وروهدا مويك اتيكام ابيط . "نط روحم اله | | وفي هامش ك: أو نهاية لهما أو بداية لهما على 
اختلاف العبارات: فإذا قسم خط إلى جزأين كان الحدّ المشترك بينهما النقطةء وإذا قسم السطح إليهما فالحد المشترك هو 
الخط. والحدود المشتركة يجب كونها مخالفة في النوع لما هي حدود له. | وقي هاش ا خن ك 5 طاش: لان :الد 
المشترك يجب كونه" بحيث إذا ضع إلى أحد القسمين لم يزد به أصلاء وإذا فصل عنه لم ينتقص شيئًاء ولولا ذلك لكان الح 
المشترك(" جزءًا آخر من المقدار المقسوم» فيكون التقسيم إلى قسمين تقسيمًا إلى ثلاثة؛ والتقسيم إلى ثلاثة أقسام تقسيمًا 
إلى خمسةء وهكذا فالنقطة ليست جزءًا للخطً؛ بل هي عرض فبه. وكذا الخطّ بالقياس إلى السطح؛ والسطح بالقياس إلى 
ل 0 س رحمه الله“. 0 | () أ أن يكون؛ © أ ض - الحد ال أ المنقسم؛ ا - والتقسيم ا ثلا تة أقسام 

تقسيمًا إلى خمسة؛ " أ - بل هي عرض فيه؛ 27 ك + التعليمي؛ 7" ك: ابروا لوس ر 

ثا وفي هامش أ ضت ق ب شر ك م د ل طاش جار: وهي الکسر والقطع والفرض.' ”منه ا . | ) ض+ والوهم؛ 

(ج( SS‏ لبن ناطق EN SRE EOE‏ 
”منه رحمه الله“. 

24 وفي هامش د: هذا جواب الاعتراض: 

(خ) وفي هامش ت س ش جار: ان6 خف نفو او كذ اتفطيل الخط إلى ان فى الوهه: ابن رهم ال | 


() ت - مله رحمه ألله. 


[لاو] 


م 


56 





والجسم التعليمي إن انقسم في الجهات الفاكنفة او غية فاه الذات وهو الزمان» وهو مقدار الحركة. والكمٌ 
أ لمنفصل هو العدد. 

والكيف أربعة أنواع: الأول: الكيفيات المحسوسة بإحدى الحواس الخمس: إما بالبصر فالألوان والأضواء 
وإما' بالسمع فالأصوات والحروفء وإما' بالذوق فالطعوم التي ذكرناهاء وإما" بالشمٌ فالروائح» وإماء باللمس 
فالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والثقل والخفة والصلابة واللين وغيرها. 


ا 

والثاني: الكيفيات النفسانية» وهي إما سريعة الزوال» وهي الحالء مثل الفرح ‏ اد 

ب ص م و: أو. 

والغمّ والخجل” والحزن' والغضب والشهوة وغيرها؛ أو بطيئة الزوال» وهي الملكة» la‏ 
° حر ف: الخجالة. 
E E E e‏ ج ك 
مثل الاخلاق الحميدة والذميمة كالعفة والرضا والبخل والحسد وغيرها. * ح: الخوف: 


حاشية الجرجانى : 
نعم» الانفصال بالفعل في نفس الأمر يوجب تعدّد النهايات حقيقة وإن أمكن اتحادها' وضعًاء وكلامنا 
في القسمة الفرضية؛” ولهذا قد الأجزاء بالمفروضة. ولو أريد باتحاد الحدود اتحادها وضعًا لم يرد 
المنفصل نقضًا؛ إذ لا وضع للوحدات التي فيه حتى يتصوّر اتحادها فيه."(ث) 
٦‏ (قوله: أو غير قار الذات» وهوالزمان» وهو مقدار الحركة) نوقش في ذلك بأن انحصارٌ المتصل 
الغير" القارّ الذات في الزمان ممنوعٌء ولا تفيد العناية©» في أمثال هذا المقام؛ لأن الكلام في أن الأمور الخارجية في 


حدود ذواتها كذلك»©) وكذا كون الزمان مقدارٌ الحركة لا مقدارَ الوجود ممنوع.؛ 


١‏ غ: اتحادهما. 
والمناقشة في الأول مدفوعة 8 الحصر استقرائي› وفي الثاني بالبرهان ا 
E‏ 
على كونه مقدارٌ الحركة: إذا تم. كر و 
[۱. .| (قوله: والكم المنفصل هو العدد) قيل: انحصار المنفصل في العدد , ET‏ 
غير بين ولا* مبرهن عليه».كيف والجسم مع سطحه»" © والسطح مع خطه اللي 7 


متهوات 

(أ) وفي هامش ك: بأن ينطبق أحد الجزأين على الآخر بحيث يتّحدان في الإشارة. ”بالي [باشا]“. 

(ب) وفي هامش أ ض غ ت ق ب س ك م د ل طاش جار: كأن المعترض لم يفرق بين القسمة الوهمية -أعني: الفرضية- وبين تومّم 
ا "به رصي ا 

(ت) وفي هامش م: إشارة إلى الجواب باختيار الوحدة الوضعية. ”منه رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش ض ت ق س د: لكونها اعتبارية على الأصح؛ وعلى تقدير كونها حقيقية لا وضع لها أيضا مع كونها أجزاء لما هي 
فيه» بخلاف النقطة والخط والسطح؛ فإنها محقّقة» ومع ذلك ليست أجزاء لما هي فيه.() e‏ ا E‏ 
ض ق - منه رحمه الله. | | وفي هامش أغ م د طاش: لأن الوحدة الوضعية إنما تكون إذا كانت الوحدات قابلة للإشارة 
الحسية وهو ممنوع؛ لأنها ليست بموجودات. ”منه رحمه الله». 

(ج) وفي هامش ض: العناية: أي: يكفي في تعريفها مجرّد اعتبار المعتبر كما في ماهيات الاعتبارية. || وفي هامش أغ ق ك طاش: 
بأن يقال: إن مرادنا من المتصل الغير القارٌ الذات الزمان فقط. ”منه رحمه الله». | | وفي هامش ت س ك: أي: القول بأنا نعنى 
بالزمان ما هذا شانه بأن نقول: نحن نريد بالكم المتصل الغير القارّ الزمان. 1 

(ح) وفي هامش د طاش: يعني: أن المراد بيان حال الأمور الخارجية» فلو لم يكن المتصل الغير المَارَ الذات الزمان فقط لوجب 
اما ا عرز الا القع القاك الات هة وا 

(غ) وفي هامش ت: أي: مع السطح العارض لهء لا أنه -أي: السطح- جزء للجسم التعليمي؛ بل جزء لمجموع العارض والمعروض. 


"محي الدوة رحمه الل“ 








تسديد القواعد ل 
والثالث: التهيّؤء وهو إما لدفع شيء» وهو القوّة كالمصحاحيّة؛ أو لقبول أثرء وهو اللاقوة كالممراضية. 
والرابع: الكيفيات المختصة بالكميات» إما بالمتصلة فمثل الانحناء والاستقامة والتربيع والتثليث؛ وإما 
بالمتقضلة کار کپ وارلا فى العتددة' 
وجميع الكيفيات قابلة للشدة والضعف. E‏ 





أقول: قد استدلوا على الانحصار بأن الكم المنفصل مرگب من متفرّقات» والمتفرّقات مفردات» والمفردات 
العادم رو لز خد ا ]ننه م جه هر و ا أ مدي يجيي لل ا أن و آذ و يكوك ذا 
اعقبان کون الا نا الحاصلة من اجتماع الإنسان الواحدء واعتبار كون الأحجار الحاصلة من اجتماع الحجر 
الاد کا ت عد اعتمار گرا سو ا اعد التى ها ی إا رن كات متفصيلة اهن .اغا 
خت كر نينا معدودة7*" بالآحاد التي فيها؛ فليس الكم المنفصل' إلا العددء اغا ا 1 و 
بواسطته؟(ث) وهو المطلوب. 
وذهب بعض الناس إلى أن القولٌ كم منفصل' غيرٌ قارّ الذات» كما أن العدد كم منفصل قار الذات. 
والحقٌّ: أن القول إنما يكون كما لأجل الكثرة التي فيه» ولولاها لم يكن كمًا؛ فهو كمٌّ منفصل بالعرض. 
جزئيه كما منصلا بالذات. وكذا الحال في السطح مع خطه. الارن حرتقن ال :انظ 
َ 1 1 ا الحاشية لنصير الحلّي» ١۸٠و.‏ 
.١[‏ 4۸.] (قوله: أو لقبول أثر وهو اللاقوة) قيل: تهيّؤ الهيولى للصورة غ للقي 
النوعية" ولأنواع الأعراض تهيّؤ لقبول الأثر» ولا يسمّى ذلك لاقوّة عندهم.5 ' ك:هو. 
٤ 5 5 :‏ ض - قفا 
وهذا صحيح» فالأولى أن يقال: الاستعداد الشديد نحو الانفعال من المؤثّر , 9 ا 
القريب هو اللاقوة» كما أن الاستعداد الشديد نحو اللاانفعال منه هو القَوّة.( )2‏ © غ + بواسطة؛ ك + بلا واسطة. 
9 1 5 5 5 5 . 1 5 1 ۷ غ: للصورة المنوّعة؛ ب ك: للصور 
.١[‏ 59.] (قوله: وجميع الكيفيات قابلة للشدة والضعف) أي: جميع ملام ان السو النرعية 
أنواعها الأربعة قابل لهماء على معنى أنه يُوجّد في كل منها ما يقبلهما؛ * المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
فلا يرد أن التثليث والتربيع وال ك واللأولة 8 ا ف الحاشية لنصير الحلي» 185١و.‏ 





بے كوو لت ظ 2 
(أ) وفي هامش د: من غير أن يلاحظ معه شيء آخر. ”منه رحمه الله“. 
فا و :كو لامي سيف الداع "مدر نه ا 
(ت) ا هامش ك: أف E SG‏ 
او انض فك ئ E e‏ العدد له. ”منه رحمه الله». 
(ج( ل هامش د: وحاصل الجواب: أن المراد بالتهيؤ هي الحاصلة بالمعدّات» أي: الاستعداد؛ لا الإمكان الذاتي هو لازم للماهية؛ 
كتهيؤ الهيولى للصور النوعية؛ فإنها لازمة لذات الهيولى» لا تحصل بالمعدات. ”منه رحمه الله“. 
ا ا ار عالق کے اد اا ال خا ورو ا و 
غ) وفى هامتش مجان طاعن: الأرلبة عبار ةع كرون العده بيت لا يده الا الراحد كالاقة«والتؤكييبعيارة عن كون الوا حد 
بحيث يعده غير الواحد كالأربعة؛ فإنها بحيث يعدّها الاثنان» وهو غير الواحد. ”منه رحمه الله“. 
0+ 





۳1و[ 


[9۸] 


الى 


تسديد القواعد 





والأعراض الشية" سبعة الاول: الإضناقة: وهي النسبة المتكرّرة. ا ا كل منهما بالقياس إلى 
الآخر كالابةة والبنوّة والأخوّة والشفلة والعلوية وغيرها. 

الثاني ؛ الا ا اک إلن الان 

الثالث: متى» وهي نسبة الأشياء الزمانية إلى الزمان أو إلى طرفهء أعنى: الآن. 

حاشية المرجانى 

ولا ضععمًا؛' فإن" قبولٌ الانحناء لهما كاف في كون القسم الرابع قابا لهما. 
إا (قولة» اي النسية لشييين كل ما اتن إلى الاض) اراد يفيه لشي" لاه شر ال 

المتكرّرة: ارا أن كل واحد من ال معقول بالقياس إلى الآخر بواسطة دسىته إلى فمحصول' الكلام 

أن الإضافة نسبة معقولة بالقياس إلى أخرى معقولةٍ بالقياس إلى الأولى؛ ش 

a 5 ٍ‏ يك ١ 8 ٠‏ المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 

فلا يلزم ان تكون نسبة الاب إا الابن بالآبوّة وسسية الابن إليه بكونه لنصير اللحلي: هماو. 

ولد زوجته إضافة.' ' ب: لأن. 

: " ضغ: للشيثين. 

١ .1[‏ (قوله: وهي نسبة المتمكن إلى المكان)' أي: نسبته إليه ٤‏ ضا يمن 
من حيث إنه متمكن فيه ومحوي له» فلا ينّجه النقض بكون المتمكن ° ب - واحد من الشيئين» صح هامش. 

1 1 د | ١‏ ك: فمحصل. 
ال قاض إلى » العكان ” الذي ذكره نصير الحلي. انظر: الحاشية 
: 5 7 0 لنصير الحلي» 188و. 

].٠١ .١[‏ (قوله: وهي نسبة الأشياء الزمانية إلى الزمان أو إلى طرفه م۸ قدا قفي اتسين الحلى. انظر: الحاشية 
أعني: الآن) أي: نسبة الأشياء المتغيّرة إلى الزمان بالوقوع فيه أو إلى | Rs r‏ ظ 
ie EEE‏ لوال HE‏ لقم د ا فل آل ا . الع سه جوج قبس نصير 
طرفه كذلك» فإن المتغيّر التدريجي يُوجّد في الزمان» والدفعي يُوجَد في الحلي, اتظر: التجاشية لتضير الحلي 
الآن؛ فلا يرد أنه يلزم / أن تكون نسبة الحركة إلى الآن متى للحركة.؟(ث) 0 

(أ) وفي هامش س: أي: تعمّل شيئين كل منهما بالقياس إلى الآخر فرع تعمّل النسبتين كل منهما بالقياس إلى الأخرىء فتأمل. 
والدليل على أن المراد هذا ما ذكره في أثناء مباحث هذا القسم في الكتاب كما يجيء. وإنما لم يذكره ههنا أيضًا؛ لأنه ههنا 
ليس في صدد التحقيق؛ بل في البيان الإجمالي وتعداد الأبواب فى الحدٌّ. ”منه رحمه الله“. 

(©) ونی امش مد طافن» وان كان فيه سان بين الشيكين ركن اة ا رى ليسا مهو بالقيامن إلى اة الورك 
اوا :| وف هاسع تاس #اومق فر اا و اة المذكورة كاله اة اسه داه ن و له قاد 
عليه أنها حينئلٍ لا تكون من الأجناس العالية» بناءً على أن فوقها مطلق النسبة. والجواب: حينئلٍ مبني على أن مورد القسمة لا 
يلزم أن يكون ذاتيًا لأقسامه كالماشي لأنواع الحيوان التي هو مورد القسمة7" لها. هذا؛ والأمر على هذا في الإضافة لا يخلو 
عن تعشف وتكلف؛ إذ هي نسبة مخصوصة: وفوقها مطلق النسبة» فلا تكون هي من الأجناس العالية مع أن الكلام فيها. وأجيب 
بأن مطلق النسبة ليس ذاتيًا للإضافة؛ بل لازم بين" لها. غايته أن تعلقها بها أكثر من تعلق غيرهاء فاندفع التكلف. ”منه رحمه 
اله | ١‏ س - القسمة؛ 7ت رة 
الأول الأشياء المتغيرة» وهي محتاجة إما إلى الزمان نفسه وإما إلى عرضه الذي هو طرفه؛ وهو الآن؛ لوقوعها فيهما. والمراد 
بالزماني بالمغنى الثاني هو الأمور الدفعية. الحاصل أن الزفاني بالمعنى الأول عم مطلقًا مما بالمعنى الثاني؛ فعموم الأول 
التدريجة والدفعية؛ وخصوص [الثاني] بالدفعية» وكلاهما غير قارّ. "مله رحمه الله“ . 

(ث) وفي هامش ك د: لأن نسبة الحركة إلى الآن ليست بالوقوع فيه. ”منه رحمه الله“. 


1 و لمتمکن» صح هامش. 














تسديك القؤاعيد» 
الرابع: الوضع؛ وهي نسبة بعض أجزاء الشيء إلى البعض وإلى الأمور الخارجة عنه كالجلوس والقيام وغيرهما. 
الخامس: الملك» وهي نسبة الشيء إلى ما يحيط به وينتقل بانتقاله كالتلتس والتعمّم والتختّم. 
السادس: أن يفعل» وهو التأثير كالقطع والكس. 
ا أن ينفعِلَ» وهو التأثّرا كالانقطاع والانكسار. 





١ ' َ 53‏ و - كالقطع والكسرالسابع أن ينفجل 
فالأجناس العالية لجميع الموجودات عندهم عشرة: جوهر وك وكيف 22 وهو التأئر.صح هامش. 


وين" ومتى ووضع وإضافة وملك وأن يفعل وأن ينفعل. 50 
حاشية الجرجاني 


[1. 0.] (قوله: وهي نسبة بعض أجزاء الشيء إلى البعض وإلى الأمور الخارجة)”!) تساهل في العبارة 
وجعل ”الوضع“ عبارة عن النسبة اعتمادًا على ما سيأتي' من أنه هيئة معلولة للنسبة المذكورة» أعني: نسبة بعض 
الأجزاء إلى بعضها وإلى الأمور الخارجة. 

وما قيل من أنه يلزم حينئنٍ أن لا يكون الوضع نسبة" لا محذور فيه؛ لأن استلزامه للنسبة كاف في كونه 
من الأعراض النسبية؛ ولذلك ترى بعضهم يفسّرون ”الأين“ بهيئة حاصلة للمتمكن باعتبار حصوله في مكانه؛ 
وناو تفا الف من الالفيراضن: ال 

].٠٤ .1[‏ (قوله: وهي نسبة الشيء إلى ما يحيط به) يعني: من حيث هو كذلك» فإن قيد الحيثية معتبر في أمثال 
ذلك» فلا ينتقض بنسبته إليه من حيث إنه ليس علتهء" ومن حيث انه ييه ر ری ی +++ 
وبين غيره إلى غير ذلك.؟ وقد يفسّر ”الملك“ بالهيئة التابعة للنسبة المدكورة. ' المعترض هو نصير الحلي. انظر: 


/ الحاشية لنصير الحلّي؛ 186١ظ.‏ 
.1١[‏ 655.] (قوله: وهو التأثير) و(قوله: وهو التأثر) فيهما تسامح؛ حيث اوت بو سن في كلاف قن 


جعل مطلق التأئيرء ومطلق التأثّر مقولتى الفعل والانفعال» وسيأتيك" أن قيد الحيثية معتبر في أمثال ذلك 
ا فلا ينتقض بنسبته إليه من حيث 


مقولة ”أن يفعل“ عبارة عن تأثير الشيء في غيره تأثيرًا غير قارّء وأن مقولة ”أن إن يس i‏ 
ينفعل“ عبارة عن تأثّر الشىء عن غيره تأنّرَا غير قارّ» فالتأثير والتأثّر الآنتّان * هذا النقض لنصير الحلي. انظر: 

EA 5 :‏ ل e‏ ا الخاشية لنضير الحلى» 86١ظ.‏ 
ليسا من هاتين المقولتين؛ لأنهما زمانيتان؛ ولذلك قيدوهما بالزمانء(“ ° انظر: الفقرة 0000 
وقالوا:" ما دام المؤثّر مؤْنراء وما دام المتأثر متأثرًا. ١‏ ك: فقالوا. 


r 





س منهوات 

(أ) وفي هامش ك: والقيد الأخير زاده الشيخ؛ ليحصل الفرق بين وضع الانتصاب والانتكاس» بكون الرأس مما يلي المحيطء 
والرّجْل مما يلي المركزء وكون الساق عمودًا على الأفق في القيام. ”منه رحمه الله“ 

(ب) وفي هامش ك: يجوز أن يرجح ضمير ”أنه“ في الموضعين إلى ما يحيط؛ ويجوز أن يرجنع فيهما أيضًا إلى الشيء؛ وذلك لأن 
المحاط بعضًا متوسّط بين محيطه وبين غيره من جانب آخر غير جانب المحيطء فتأمل. ”لي“. | (" [”لي“: إشارة إلى ناسخ 
نسخة ك وهو رجلٌ عالمٌ من تلامذة علي القوشجي؛ لكن لم نجد اسمه. ولعله قرأ الحاشية على علي القوشجي؛ إذ نقل عن 
القوشجي بعص الحواشي التي لا توجد في الشرح الجديد للقوشجيء وفرغ من تحرير نسخة ك في بيت الأستاذ علي القوشجي 
بعد موته شهرّاء سنة ۸۷۹ للهجرة؛ كما قال في قيد الفراغ]. 

(ت) وفي هامش ض: ذكر في المباحث المشرقية: أن كلا منهما عرض لا يتوقّف تصوره على تصوّر أمر خارج عن حامله؛ لا يقتضي 
قسمة ولا نسبة في أجزاء الحامل؛ فحينئنٍ يندرجان في مقولة الكيف. وأما إدراجُهما في مقولة الكج على ما زعمه قوم فخبط؛ 
لأن الكج هو الذي يقبل القسمة لذاته بخلافهما. ”منه رحمه الله“. 


¥۷ 


صح تس ديد القواعد 


وقد جمع' في بيتِ وهو: 
“ ا 0 م || ش ١ ١ 5 2 | ٠‏ ط + هذه العشرة. 
ا ا د E‏ 0 ' هذا البيت ذكره الزركشي في لقطة العجلان 
لوقامًيكشف غَمّبي ل مًالانئئى ص 7١٠؛‏ والجرجاني في كتاب التعريفات 
5 5 : : ' ع م إلا i‏ شاه الى خد 
وأما النقطة والوحدة فعئل بعصهم عير موجوده وعندل بعض ' ور مده 
موجودة؛ لك لم تندرج حك جنس ») فلك تكون ن J‏ و ن: كيف؛ ألطف: إضافة؛ مضره: أين؛ 
TT 1 ۶ 5 7‏ كننك: أن عا ع : 
د السك ترد لقا بست برجت رمد سق ١‏ کلت ر ر 
كلها موجودة؛ بعضها في الأعيان وبعضها في الأذهان: 52 
س حاشية المجرجانى 
وقد يقال: فالآنئان حينئلٍ خارجان عن المقولات. ودعوى كونهما عدميين دون ما هو زماني بعيدة جد( 
وكذا دعوى كون الزماني جنسًا عاليًا دون الآني لا تخلو عن بُعدٍ. 
|[ ويم (قوله: وقد جمع في بيټ» وهو: قمدٌ) الست » وماد 
وة اللوي اضفر سن مالاك فک داره ال اس کل مشّككًا 
في يوست ا و فالىَوى فو نے کے لاك" او افا 
تحت هذه المقوللات» لا حصر الموجودات مطلقًا فيهاء فإن الحقائق 
النوعية البسيطة لا تندرج في شيء منها؛ لكن على تقدير وجودهماه 'غ:طويل. 
he n Ka‏ 00 د ٣ت‏ مقولاتا عش 
بدح و ١ا‏ الت كر ابن هة في اردان 
3 .| (قوله: بعضها في الأعيان» وبعضها في الأذهان) المنطقبين ص ۳۲١٠ء‏ ولم ينسب إلى أحد. 
Î NTT‏ 1 0 اعد م حون فى أنه تيرج 
والمتكلّمون وإن قالوا بوجود بعضها في الأعيان لكن لم يقولوا بوجود ا م 
]۸ظ[ شىء / منها فى الأذهان؛ لأنهم ينكرون الوجود الذهني. 0 ض: وجودها؛ ب: وجود النقطة والوحدة. 
5 ض: يخرجها. 


وقيل: النقل اه خيح عن المحققين أن جميعها موجودة في ۷ غ - أنء صح هامش. 


الأعيان بجنسهاء لا بمجميع أنواعهاء والمتكلسون على أن" اکسا لا * هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلي» ١۱۸ظ.‏ 





ملهوات 
(أ) وفي هامش جار: لأن غير القارّ أولى بأن يكون عدمئًا؛ ولأجل هذا قال: «جدا». ”منه رحمه الله“: 


۸ 








.١ |‏ المقصد الأول: | 
| في الأمور العامة | 





2د 9ج ا 


| الفصل الأول: في الوجود والعدم‎ .1.١[ 

.١.١1[‏ تحديد الوجود والعدم] 

[]افاك؟ الق رل فن الآمون العامة وفة فصول الأول في الوجود والعدم. وتحديدهما بالثابت 
ين افق العو أ الاي تكن اناو مه رقي أن يكن ذلك رل على دور فاس ول السراة 
تعريف اللفظ؛ إذ لا شيء أعرف من الوجود. 

أقول: رتب الكلام في الأمور العامة -أعني: الشاملة لجميع الموجودات أو أكثرها- على ثلاثة فصول؛ 
وذلك لانحصارها بالاستقراء في الوجود والعدم وأحوالهماء وفي الماهية وأحوالهاء وفي المركب من الماهية 
والوجود أو العدم وأحواله؛ أعني: العلة والمعلول: 

].١ .۲[‏ (قوله: أعني: الشاملة لجميع الموجودات أو أكثرها) فالشاملة لجميع الموجودات' كالوحدة 
العارضة لكل موجود»" وكالوجوذ عند من قال باشتراكه معنى؛ وكالماهية؛7* والشاملة" لأكثرها كالإمكان 
والحدوث» فعلى هذا يكون اليبحث عن الوجوبتتا والقده( والامتناع والعدم بالعرض. 

والأولى أن يقال:" الأمور العامة هي“ الشاملة لجميع الموجوداتء."© إما على الإطلاق أو على سبيل التقابل. 

وقيل: هي ما لا يختض بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض." 


١‏ ضغ ب - لجميع الموجودات. الخارجي. وأيضًا يدخل بقوله ”على الإطلاق“ أعم المفهومات؛ ولذا 
' غ: الشاملة. مثله في الحاشية بقوله ”كالإمكان العام“ ولابد من إدخاله للزوم 


" قال طاشكبري زاده في حاشيته: «وجه الأولوية دخول ما شذ عن البحث عنه في الأمور العامة». انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد 
التعريف السابق فيه؛ وذلك لأن الوجوب والقدم داخلان باعتبار لطاشكبري زادهء ١۲ظ.‏ 
الشمول لجميع الموجودات على سبيل التقابل؛ وأن الامتناع والعدم ؟ غ - هي. 
داخلان باعتبار الشمول لجميع المفهومات على سبيل التقابل. جنع + بل المفهومات» صح هامش؛ ك + بل المفهومات. 
وأيضًا ما ذكره الشارح من التفسير لا يلائم مذهب المصنف؛ لأن © هذا القول لعضد الدين الإيجي» ذكره في المواقف. انظر: المواقف 
الوجود عندهم منقسم إلى الذهني والخارجي» ولا يختص بالموجود للويجي؛ ص ١‏ 4. 





جد ود وو ات : 00 

(أ) وفي هامش جار طاش: فإن كل موجودٍ -وإن كان كثيرًا- له وحدة باعتبار ما. ر الله 

(ب) وفي هامش جار طاش: عند من قال بأن الواجب تعالى له ماهية مغايرة لوجوده. عه رتا 

(ت) وفي هامش جار: الذاتي. "منه رحمه الله». 

(ث) وفي هامش جار: الذاتي. ر 

(ج) وفي هامش ب: وعلى هذا لا يكون العدم والامتناع والوجوب الذاتي والعدم من الأمور العامة اشا سوا االات 

(ح) وفي هامش ت س: المراد بالتقابل ههنا ليس معنى السلب والإيجاب» وإلا لكان شاملا لجميع المفهومات موجودة أم لا؛ إذ 
يصدق على كل شيء أنه هذا أو ليس بذاك؛ بل المراد التقابل في الثبوتء فتأمل. تة ریه الله | | وق هامشن بب شی :د 
جار طاش: بأن يكون مع ما يقابله متناولًا لها جميعًاء ويتعلق بكل من هذين المتقابلين غرض علمي كالوجود والعدم " 
"منه رحمه الله“ | )د متناو لا للموجودات بل المفهومات؛ "| ب + وقد يقال بدل الموجودات المفهومات وحينئكٍ يتناول 
الوجود والعدم؛ » ب - منه رحمه الله. 

٤١ 








رف 


تسديد القواعل - 
الفصل الأول: في الوجود والعدم. وذكر فيه أبحاثًا شريفة. 
الأوك: فى تحديدهما. قال: «وتحدیدهما»» آي: دن الل الموجود بالثابت العين؛ والمعدومَ كالم 
وبغيرهماء مثل قولهم ”الموجود هو الفاعل» والمعدوم هو المنفعل“ يَشتمل على دور ظاهرء وهو الدور بمرتبة 
واحدة؛ إذ كل من المعرّفات الثلاثة للموجود تُعرّف بالموجودء وكذا كل من المعرّفات الثلاثة للمعدوم تُعرّف 
بالمعدوم» فلا تكون هذه التحديدات بحسب الحقيقة» وهو أن تكون حقيقة ما وضع اللفظ 
١ 1 / 2‏ ج: لاستلزامها. 
الاه چول من حرث سی قراف بغر هاا ولا كانت اط ورام اها اتو 2 
حاشية الججرجانى 


[۲. ۲.] (قوله: الموجود هو الفاعلء والمعدوم هو المنفعل) المذكور في الشفاء أنهم قالوا: الموجود هو 
الفاعل أو المنفعل» والمعدوم ما لا يكون فاعلا ولا منفعلا.' وهذا" أولى؛ إذ في إطلاق المنفعل على المعدوم 
بعد كما لا يخفى.7) 


[؟. ".| (قوله: إذ كل من المعزفات الثلاثة للموجود تُعوّف بالموجود) أما الأول فلأن الثبوت هو" الوجود؛ 
فمعنى الثابت العين هو الموجود العين»'*؟ وذلك يعدف بمفهوم الموجودهء وبالحقيقة هذا تعريف الشيء 
اق 0 وهو كالتعريف الدوري في استلزام* المحذور الذي هو تقدّم الشيء على نفسه.(ث) 

وأما الثاني فقيل: لأن ”الذي“ إشارة إلى الموجود. وقيل: لأن حاصله ما يمكن أن يثبت له الخبرء أي: 
يوججده فكأنه قيل: هو الموجود له الخبر بالإمكان. 

وأما الثالث فلأن الفاعل هو الموجود المؤثر. الات امن كا لخدن س 

٠ا (قوله: وكذا كل من المعوّفات الثلاثة للمعدوم ثعؤفَ صا‎ ].4 .١[ 


Ê‏ 04 + / ض: وهو. 
بالمعدوم) أما الأول فلأن النفي هو العدم» فيؤول إلى تعريف الشيء بما  ٠‏ غ - الثبوت هو صح هام 


لآ بعك ال ا ول الى ترف القض ر تة :لك ا 


حب ةيند العم ظ : ظ : 

(أ) وفي هامش م: لأن المتعارف فيما بينهم أن يكون الانفعال من خواص الموجود وأن يكون معنى المنفعل هو الموجود المتأثرء 
وقد يكون بمعنى مطلق المتأثر بناءً على أن عدم العلة علة لعدم المعلول؛ وحينتئذٍ يمكن إطلاقه على المعدوم؛ لكن هذا المعنى 
غير متعارف» فإطلاقه على المعدوم باعتبار معنى غير متعارف عندهم بعيد. ”لمولانا شجاع“. 

(ب) وفي هامش د: فائدة لفظ العين التنبيه على أن المعرّف هو الموجود في نفسه والمعدوم في نفسه» لا الموجود بغيره والمعدوم 
رموه ماهر الم ونيا ري ا 

(ت) وفي هامش أد: توضيح الاعتراض: هو أن المقصود من التحديد تحصيل الصورةء لا تعيين اللفظ للصورة المعلومة» فحصول 
صورة معنى الموجود() يتوقف على صورة معنى الثابت العين» وحصوله لا يكون إلا بحصول صورة الموجود. فلا يكون هذا 
تعريف الشيء بنفسه. لا يقال: إن صورة معنى الثابت العين هو صورة معنى الموجود» فيكون تعريف الشيء بنفسه. لأنا نقول: 
سلمناه بعد حصول صورته؛ والمفروض أن حصولها يتوقف على حصول صورة الموجود. ”لمولى الموالي نور الله الهروي 
رحمه الله“. | ) د: الوجود؛ 9 أ: الوجود. 

(ث) وفي هامش غ د جار طاش: هذا دفعٌ للمخالفة بينه وبين ما في الشرح حيث قال: «يشتمل على دور ظاهر». ”منه رحمه الله“ 
| © جار: قوله وهو كالتعريف الخ؛ د - منه رحمه الله. | | وفي هامش أ ضغ رق ب ك دل جار طاش: لكن في تعريف 
الشيء بنفسه يلزم التقذم( بمرتبة؛ وفي الدوري' إذا كان صريحًا يلزم التقدم بمرتبتين. و | © لتقد 9 
ض: وفي الدور؛ ”غ - يلزم التقدم. 


























0 ا 0 


تسديد القواعد 





وقد عرف ذلك في المنطق. 

بل المرادُ بهذه التعريفات تعريف اللفظ» وأعني به أن يكون ما وضع اللفظ بإزائه معلومًا من حيث هوء 
مجهولًا من حيث إنه مدلونُ اللفظ؛ فيُعّف ذلك الشيء من هذه الحيثية به» من حيث هو مدلول للفظ آخر عرف 
أنه" مدلولٌ له. والتعريف على هذا الوجه ليس بدور؛ إذ الشيء من حيث هو مدلول للفظ' عرف كوه مدلولا له 
لا يتوقف تعريفه على الشيء من حيث هو مدلول للفظ لم يُعرّف كونّه مدلولا له» وأريدَ معرفتّه من هذا الوجه. 

والأمور البديهية يجوز تعريفها بحسب اللفظ؛ إذ الشيء المعلوم بالبديهة جاز أن يكون مجهولا من جهة 
أنه مدلول للفظء فيُعرّف بلفظٍ آخر أشهرٌ وأظهرٌ منه. 55 

وإنما يكون المرادُ بهذه التعريفات للوجود والعدم التعريف بحسب اللفظ؛ ' ج - هو مدلول للفظء صح هامش. 





وأما الثالث فيقال: لأن' معنى المنفعل هو المعدوم المتأثر» وعلى ما ذكر في الشفاء" - وهو الأولى - يقال: 
ئى القناغنا..والمنئعا هو الموجوة الموثر والموجوة النتائرء عى ما لا يكون فاعلة ولا متفعلا: ها لا يكوت 


موجودًا مؤنّوًا ولا"موجودًا متأنّوَاه وهذا سلب لقسمي الموجود؛ ومتوقّف / على سلب مفهوم الموجود» وهو 11و] 


مفهوم المعدوم. با 


[؟. 5.] (قوله: وأعني به أن يكون ما ؤضع اللفظ بإزائه معلومًا من حيث هوء إلخ.)“' هذا يسمّى تعريمًا 
لفظيًاء“ والمقصود به الإشارة إلى صورة حاصلةء وتعبيتها من بين الصور 
الحاصلة؛ ليعلم أن اللفظ المذكور موضوع بإزاء الصورة المشار إليهاء فمآله ۹ e“‏ ل 
إلى التصديق والحكم بأن هذا اللفظ بإزاء ذلك المعنى؛ فلذلك كان قابلا ص 41-40. 
للمنع:©) فيحتاج إلى النقل من أصحاب اللغة والاصطلاح.؛ ونقاره على " ؟ ك: وما ایکون 
الألفاظ المفردة المرادفة لما أريد تعريفه» كما يقال: الغضتفر هو الأسدء فح تيع 


د وات 

(أ) وفي هامش ضغ ق س ك د جار طاش: قوله «بالإمكان» متعلّق بالثبوت المذكور معنى لا بالعدم؛ وإلا لا يوافق قوله ”ما يمتنع 
الخبر عنه“» مع أنه هو المرادء فإذا قذر الثبوت كان عدم ثبوت الخبر بالإمكان» وعدم الثبوت بالإمكان7" هو الامتناع؛ لكن بشرط 
أ يراد بالإمكان مقابل الامتناع. ”منه رحمه الله“. | أن - وعدم القنوة اكات ١ ١‏ وفي هامش أغْ د جار: وقوله «باللإمكان» 
ليس قيدًا للعدم؛ بل للثبوت الذي يرد عليه الحدم» أي: يتعلق به» ولهذا فشر بما ذكر. aa‏ | كا ی 

(ب) وفي هامش م: لأن سلب أفراد الكلي التي ينحصر فيها الكلي موقوف على سلب الكلي. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش ت س د: ينقسم التعريف أُوَلّا إلى الحقيقي واللفظي. والأول إلى التعريف بحسب الحقيقة -سواء كان حدًا أو 
رسمًا- وإلى التعريف بحسب الاسم» فالتعريف بحسب الاسم قسمٌ من التعريف الحقيقي القسيم للفظي»'" فلا يكون اللفظي 
ما هو بحسب الاسم» كما توهّمه بعض» والحقيقي بقسميه يحصّل الصورة» واللفظي لا يحضّلها؛ بل يعيّنهاء فيكون مرجعه إلى 
التصديق بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو مستعمل" فيه. ”منه رحمه الله». | د: الحقيقي لا اللفظي؛ ‏ د: ومستعمل. 

(ث) وفي هامش جار طاش: التعريف اللفظي هو أن لا يكون اللفظ واضح الدالّة على المعنى» فيفشر بلفظ أوضح دلالة" على 
ذلك المعنىء كقولك ”الغضنفر الأسد“. ”منه رحمه الله“. | ١‏ طاش: المعنى؛ 29 جار: واضح الدلالة. 

() وفي هامش أ ض ق ب س ك م د ل جار طاش: بخلاف التعريف الحقيقي» أعني: ما يقابل اللفظي؛ فإنه لا يقبل المنع؛ إذ لا 
حلي زودازيل :قرا و يتقان و 07 و 
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عع 


تسديد القواعد- 
إذ لا شيء أعرف من الوجود؛ فيمتنع تعريفه بحسب الحقيقة؛ لامتناع تعريف الشيء بنفسه» وبما يساويه في 
المعرفة»' وبالأخفى. 
وا ب ر حصي اللفظ» لجواز أن تكن الجر من حيت هر الول لهذ الط مجهي ون 
كان أعرف من غيره من حيث هو هوء فيْعرّف بالاعتبار الأول. 
وأيضًا: الوجود لا يمكن تعريفه بحسب الحقيقة؛ لأنه بديهي التصور. ١ ١‏ ط + والجهالة. 
والبديهي يمتنع تعريفه؛ لامتناع تحصيل الحاصل. ج01 
حا اك اسح 
فإن لم تُوجّد أورد بدلها ألفاظ مركبة دالّة على مفهومه»ء فلا' يكون التفصيل المستفاد منها مقصودًا؛ بل قصد 
بها مجرّد تعيين ذلك المعنى. وأما ما عدا التعريف اللفظي من التعريفات" فالمقصود بها تحصيل صورة غير 
حاصلة» ومن جملتها التعريف الاسمي الدالٌ على تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا. 


[ ۲. 5 (قوله: إذ لا شيء أعرف من الوجود) قيل: هذه الكلية غير واضحة»!؟*؟ وعلى تقدير تسليمها لا 
يلزم كون تلك التعريفات لفظية؛ لجواز كونها تعريفات حقيقية مختلَّةء إلا أن خسن" الظنّ بأولئك المعرّفين بها 
حَمَله على أن يحكم بقصدهم تعريف اللفظ بها.؛ 


]ولوأ لوجودلايمكن تعره بحسب التيقة له بدي ١١‏ بالا 


التصور) إن أراد أنه بديهيّ التصوّر بالكنه فهو ممنوع» وإن أراد بوجه ما فمسلم» * ج: حسن. 
ظ انظر: الحاشية لنصير الحلي. 
[۲. ۸.] (قوله: والبديهي يمتنع تعريفه؛ لامتناع تحصيل الحاصل) إنما" يلزم A EAS‏ 


من تعريفه تحصيل الحاصل إذا كان مما يحصل بمجرّد التفات العقل إليهء إلا أزو(ت» ‏ *ع: وإنما. 


)أ( وفي هامش جار طاش: وهو في مقابلة التعريف الحقيقي. واللفظي في مقابلتهما. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش أ ض غ رت ق 
اللفظي أشبه بالمباحث اللغوية» والاسمي بالمطالب العلمية. ”لمؤلفه رحمه الله". | ٠‏ وفي جار: الزاعم العلامة التفتازاني. | | وفي 
هامش أ ض غ رت ب س ش ك د ل طاش: التعريف اللفظي جار في الفعل والحرف أيضّاء كقولك ”ضربت في الأرض“؛ أي: سافرت 
فبهاء و”جلست بالمسجد“» أي: في المسجد. وأمّا التعريف بحسب الاسم فهو كالتعريف بحسب الحقيقة في أنهما لا يجريان إلا في 
معاني الأسماء؛ إذ لاب فيهما من أن يلاحظ المعنى أَرَلا إجمالا حتى يتصوّر بوجه ثم يتوجّه إلى تصويره تفصيلاء وذلك إنما يكون في 
المخصوصة. والفرق بينهما أن التعريف بحسب الحقيقة يحصّل صورة ما عُلِمَ وجوده في الخارج إما بالكنه أو بوجه ما. والتعريف 
بحسب الاسم يحضل صورة ما لا يُعلم وجوده. سواء عُلِمَ عدمه أو لا.) ”لمؤلفه رحمه الله“. | 0 أ: سبيل ؟ 0( ض: أم لا. 

(ب) وفي هامش أ ض غ ر ت ق ب س ش ك م دل جار طاش: قد ينه على توضيح) هذه الكلية بأن نسبة مفهوم الوجود إلى 
البصيرة كنسبة النور إلى الباصرة؛ ولذلك لم يمكن تعمّل الأعدام بأنفسهاء”) بخلاف المفهومات الوجودية» أعنى: التى لا سلب 
فيها. ”منه رحمه الله“. | © ك: وقد يقال في توضيح؛ ")غ + بل بتملكاتها. | | وفي هامش أغ رت ق ب س ش ك م د ل 
طاش جار: وأنت تعلم أن هذا إذا تم دل على أن تعريف الوجود لفظي. وأما تعريف7() العدم كذلك فلا. ”منه رحمه الله». | () 
غ: وأما أن تعريف؛ ت: وأما على تعريف. | | وفى هامش غ ت س م جار طاش: إذ من يقول' بأن الوجود عين الماهية كيف 
ب اة لا شيء أعيرف: ”مله ر حمه الله“ | )( ت س قال؛ ايب مق اين يسلم. 

(ت) وفي هامش جار: لما كان الدليل الذي في الشرح قابلا للمنع أورد دليلا آخر. ”منه رحمه الله“. 


١ 








ا ا ل 





واعلم أن البديهيات يمكن تعريفها بحسب اللفظ» ويمتنع' بحسب الحقيقة. والكسبيات يمكن تعريفها 
بهما. والألفاظ المترادفة تصلح للتعريف بحسب اللفظ إن كانت أشهرء ولا تصلح للتعريف بحسب الحقيقة. 

وقول المصئّف «وتحديذهما بالثابتٍ العين والمنفيّ العين» مستدرك؛ إذ الوجود والعدم لم يُعرّفا بهما؛ بل 
الموجود والمعدوم عُرَفا بهما؛ وأما الوجود والعدم فيعرّفان بثبوت العين ونفي العين. 

ويمكن أن يقال: لما كان الوجود والعدم مساويًا للموجود 9 ١٠‏ ف + تعريفهاء صح هامش. 
والمعدوم في المعرفة والجهالة' عند من عرف معنى صيغة المفعول» '" ج ح وف - والجهالة» صح هامش ج و ف. 





[۲. 5.] (قوله: والكسبيات يمكن تعريقها بهما) أما بالحقيقي فظاهر. وأما باللفظي فبعد حصولها وكونها 
مجهولة من حيث إنها مدلولة لألفاظ مخصوصة. 
ا اقول مدر ى تخد : 
A‏ (قوله: لما كان الوجود والعدم مساويًا للموجود والمعدوم في المعرفة والجهالة عند من عرف 
معنى صيغة المفعول) مفهوم الموجود يشتمل على شيئين: مفهوم الوجود» ومفهوم صيغة المفعول»' لكن 
مفهوم صِيَغْ المشتقّات!) / معلوم لكل من يعرف اللغة» فإذا علم مفهوم الوجود علم مفهوم الموجود؛ وإن [1١ظ]‏ 
جهل جهل؛' فلو احتاج الموجود إلى التعريف كان ذلك لاحتياج الوجود إليه» فتعريف الموجود بالثابت 
العين تعريف في الحقيقة للوجود بثبوت العين؛ لأنه المحتاج إلى التعريف. وكذا تعريفه بما يمكن أن يُحْبر عنه 
تعريف له بثبوت الخبر بالإمكان. وكما أن تعريف الموجود المذكورٌ صريحًا 
دوري؛ كذلك تعريف الوجود المذكور ضمنًا دوري. فقوله «وتحديدهما»؛ 


41 فاسدان: 


€ 


ٍ 1 ب - مفهوم الوجود ومفهوم 
أي: تحديد الوجود والعدم -كما هو الظاهر- «بالثابت العين»» أي: بما علم' صيغة المفعول» صح هامش. 


منه تحديده؟ به أو نقول: إن الضمير راجع إلى الموجود والمعدوم؛ وار ”7 . 0 
۶ ك: تحديلهما. 


الوجود والعدم غاا أن ا أطلقا ليما افا اطق ال م وو 
غل ا »وهو و الان ف الكل اة ا 


ا ياي ا 

(أ) وفي هامش ض س ش كك د جار: فإن7© مفهوم صيغتها لا تختلف» فإن" مفهوم صيغة المفعول ما وقع عليه الفعل آبداء" 
ومفهوم صيغة الفاعل ما قام به الفعل. ”منه رحمه الله». | 7 س: لأن؛ ٩"‏ س: لأن؛ ‏ س - أبدًا. 

(ب) وفي هامش ض س د: إذ الزائد على مفهوم الوجود في الموجود ليس إلا ذانًا ما من غير اعتبار خصوصية فيه» أي: ما ثبت له 
الوجود» حتى لو لم يعله(! مفهوم" المعلوم أو العال.ه7" مثلا9) لا يكون المجهول إلا معنى العلم؛ إذ لو عل العلم لِعُلِمَا أيضاء 
فكذلك الموجود. ”منه رحمه الله». | ) ض: وحين لم يعلم؛ لق الموسوة د: والعالم؛ © و - مشلا؛ ض: ولو علم. 

(ت) وفي هامش ض جار طاش: والحاصل أن ما في قوله «آي: بما علم منه إلخ.)(0) عبارة عن ثبوت العين؛ وضمير ”منه“ راجعٌ 
إلى الثابت» وضمير ”تحديده“ راجمٌ إلى الوجود؛ وضمير ”به“ راجغ إلى الثبوت» أي: ثبوت يعلم من الثابت تعريف الوجود 
به. ”منه رحمه الله“. | ١‏ جار طاش - والحاصل أن ما في قوله أي بما علم منه إلخ. ا 

(ث) وفي هامش ض م: بل الظاهر أن الأمور العامة مطلقًا هي المحمولات. وذكر مبادئها مسامحة مشهورة." ويؤيّده قوله فيما 
بعد: ”لتحقّق الإمكان وفائدة الحمل“ وقوله ”وإذا حمل الوجود أو جُجل رابطة“» وقوله ”انتفاء التناقض“ وقوله ”واتحاد مفهوم 
قف على ها يهنا لذي "لال لالس و | 0 : - ويؤيده... هناك. 





€0 








]۴ظ[ 


]و٠١[‎ 
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تسديد القواعد 
كان بطلان تعريف الموجود والمعدوم بما ذُكر دالا على بطلان تعريف الوجود والعدم بثبوت العين ونفي 
العين؛ فلذلك لم يتحاش عن ذلك» وأورد في محل تعريف الوجود والعدم تعريفٌ الموجود والمعدوم إفادة 
اا اج 

.۲.٠.١ [‏ بداهة الوجود] 

['.] قال: والاستدلال بتوقّف التصديق بالتنافي عليه» وبتوقّف' الشيء على نفيسه: 
أو عدم تركب الوجود مع فرضه» أو إبطال الرسم - باطلٌ. 


١‏ ط: أو بتوقف. 








[۲. 17.] (قوله: كان بطلانٌ تعريف الموجود والمعدوم بما كر دالا على بطلان تعريف الوجود والعدم 
بثبوت العين ونفي العين) يعني: أن تعريفهما بما ذكر يوجب تعريف الوجود والعدم بثبوت العين ونفي العين؛' 
لما حققناه»" وأن بطلان ما ذكر في تعريفهما يُفَهّم منه بطلان تعريف الوجود والعدم أيضًا؛ لاشكراك البطا: 
ا لزوم الدور. 

].٠١ .۲[‏ (قوله: فلذلك لم يتحاش) أي: الظاهر يقتضي التصريح بتعريف الوجود والعدم؛ لكنه صرح 
في محله بتعريف الموجود والمعدوم تنبيهًا على أنهما مساويان لهما معرفة وجهالة وأن تعريفهما في قوّة 
تعريفهما؛!) بل على أن المقصود الأصلي من تعريف الموجود والمعدوم معرفة مفهومي الوجود والعدم؛ 
لأنهما المحتاجان إلى التعريف» كما عرفت. 


وقيل: بيان الملازمة المذكورة في قوله «ويمكن أن يقال: لما كان الوجود والعدم مساويًا إلخ.» مبنيٌ على 


١ ٠‏ ب - يعني أن تعريفهما بما ذكر يوجب 
واه “2 9 ًّ 5 م ٤‏ (ب) 9 


وحينئلٍ» نقول: قد تبن فساد تعريف الموجود بالثابت العين؛ للزوم , 2 سه 3 هامش. 
الدورء فإذا عُلِمَ الثابت العين وقطعَ النظر عن جميع ما عداه مما يُعلّم به ۲ ض: من تحديد؛ ك: عن حد 
الموجود لم يكن الموجود معلومًاءات ن الثابت* لم يصلح معرّفا له» وهو ؛ هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 


[ لنصير الحلي: 185و. 
غير بين بنفسهء' فلا يكون الوجود أيضا معلومًا للمساواة» / وحیث كان ه غ + العين. 


الثابت العين معلومًا كان الثبوت معلومًا قطعًاء فيكون ثبوت العين معلومًا 7 باك: في نفسه. 


س ملهوات 2 

)أ( وفي هامش ض: هذا التنبيه غير ظاهرء ولا يصح أن يجعل دليلا برأسه معطوفًا على قوله «تنبيهًا». "مله رحمه الله». 

(ب) وفي هامش ض ت س ش ك م د جار طاش: وللمحدّد أن لا يسلّم هذه المقدّمة؛ لأن تحديد الموجود لا يتوقّف على كون 
الوجود مساويًا له» ولا يستلزمه؛ بل الظاهر أن الموجود يكون أخفى؛() لأنه الوجود مع زائد. الهم إلا أن يقال: ذلك الزائد 
مفهوم الصيخةء وهو معلوم لكل من يعرف اللغة» فمن يعرف الوجود يعرف الموجود» وين لم ر و فيخوناك 
متساويين. وأما المقدمة الثانية فلازم عليه تسليمها؛9" لأن التحديد ينافي كون المحدود بيْنًا بنفسه. ”منه رحمه الله“. | ) طاش: 
أخص؛ 25 طاقن فة 

(ت) وفي هامش أ د: وأنا أقول: فيه وراء التعشف شيء خر هو أن القول بكون الثابت العين معلومًا مع كون الموجود مجهولًا أمر 
ممتنع عند من عرف هذا التعريف؛ لأنه معتقد22 أن العلم بالثابت العين موقوف على العلم بالموجود» فكيف يكون الثابت 
معلومًا مع أن الوجود غير معلوم. فليتأمل! ”لنور الله رحمه الله». | ) أ: معتقده. 














_ فف‎ Ù و و و و‎ TT 7-١ 


دك القو اع 
اقول الال الإماة فى الملخصى' عل اة تور الو جود و جو لؤاقةه ر اا ل إلى اتن ها 
وحكم ببطلانه» فقوله «والاستدلال» مبتداًء و«باطل»" خبزه. 
الوجه الأول تقريره: أن الوجود بديهي التصور؛ لأن التصديق البديهي بالتنافي -أي: بالتنافي بين القضية ونقيضها 
فى الصدق والكذب» مثل قولنا ”إما أن يكون الشىء موجودًاء وإما أن يكون معدومً“- 
5 4 : ا ١ 1 ١ ١‏ الملخض للرازي» شهيد على 
يتوقف على تصور الوجود وا ضرورة توقف التصديق على تصور أطرافه. ناشاء ۱۷۴۰ء ص 4ظ ` 
وما يتوقف عليه البديهي أولى أن يكون بديهيّاء فتصور الوجود والعدم بديهي. EE‏ 








حاشية الجرجاني 


والوجود مجهولاء فلا يصلح' أن يكون معرَفًا له» فلزم من بطلان تعريف الموجود بطلان" تعريف الوجود» وهو 
الوظلوب: وان شير انه كافك س عنه وها ردا 

].١ .[‏ (قوله: استدل الإمام في الملخّص) قيل: هليّة الشيء البسيطة”!) -أي: التصديق بوجوده- متقدّمة 
على مائيته الحقيقية» أي: تصوّره بحسب الحقيقةء فكان يجب أن يبن أن الوجود له حقيقة عينية» ثم يشرع في 
أن تصوّر تلك الحقيقة بديهي أو لا. 

فإن قلت: قد صرّح في إلهيات الشفاء بأن هليته البسيطة بديهية؛ ولذلك تركت ههنا." 


فت ا ولك ا سدقي مدن أن الوجود من المعقولات الثانية. ١‏ ك:يصح. 


وأيضا: لو كان الاعتماد على شهادة البديهة* يغني عن ذكره لكان مغنيًا عن " غ - بطلان. 
" الإلهيات من كتاب الشفاء لابن 


00000 8 ص 5 
التعدؤض لتصوّره. سيناء ص ل TOON‏ 


وأقول:" التصوّر على قسمين: تصوّر بحسب الاسم وهو تصوّر مفهوم e‏ 


الشيء الذي لم يُعلم وجوده في الأعيان» وهو جار في الموجودات والمعدومات؟ ١‏ هذا الاعتراض بتمامه أى: 
وتصور بحسب الحقيقة» ا تصور الماهية المعلومة الوجود» وهو محختص من قوله «قيل: هلية البسيطة») 
TT :‏ 7 ا إلى هنا لنصير الحلي. انظر: 
والموجوداكه روجدد درو جر خدو رام اوكا A. GF E A‏ 
تصوّر الماهية الموجودة» دون الأول؛ لشموله الموجود والمعدوم.ات' ١‏ ض ك:أقول. ٠‏ 


ملهوات - 

() وفي هامش جار: اعلم أن المطالب أربعة: أحدها: مطلب ما بحسب الاسم كقولنا ”ما العنقاء؟“ أي: مفهوم هذا اللفظ ومدلوله» ثم 
مطلب هل البسيطة كقولنا ”هل العنقاء موجود أو معدوم؟“» ثم مطلب ما بحسب الحقيقة كقولنا ”ما حقيقة العنقاء؟“» ثم مطلب هل 
المركبة [كقولنا] ”هل العنقاء في الهند أو في السند إلى غير ذلك؟“. مطلب ما بحسب الاسم متقدمة على هل البسيطة» وهل البسيطة 
عاق فاب الحقيفة وها جي ال ةع هل اة ا ا | | وفي هامش ت س د: ”ما“ الشارحة للاسم 
متقدّمة على هل البسيطة؛ وهي متقدمة على ”ما“ الحقيقة وجوبًا. وأما هي فلا يجب تقدّمها على هل المركبة؛ بل يجوز تأخرهاء٠)‏ 
قاذ تاصجة وسو ا وهنا :إلا [15الأراتى و اللي هو تقال مها عالق يهل لمر كن O ED‏ 

(ب) وفي هامش ق د جار: فلا يكون للوجود وجو فكيف يكون هلية البسيطة بديهية. ”منه رحمه الله“. | ) جار + عيني. 

(ت) وفي هامش أض غ رق ب س ش ك م د ل جار طاش: كأن هذا القائل لما سمع أن المبحث”" ههنا بداهة!" تصوّر حقيقة 
الوجود توهّم أن المراد بالحقيقة ما يقابل شرح الاسم» فبنى عليه ما ذكره. وليس الأمر على ما توهّمه؛ بل المراد بالحقيقة ما 
يقابل التصوّر بوجو ما. وكما أن للأمور الخارجيّة كُنْهَا ووجهًا كذلك للمفهومات الاعتبارية كنة ووجة.2 وكما أن لها حدًا 
ورسمًا بحسب الحقيقة0) كذلك لها حدٌ ورسم بحسب الاسم» كلّ ذلك مفصّل في موضعه. ”منه رحمه الله». | (© أ: البحث؛ 
ار في بداهة؛ غ - كنه ووجه؛ 9 غ - بحسب الحقيقة؛ ‏ غ: ورسوم. 

لاع 








[1۰ظ] 


E۸ 








تس دید القواعد 
الوجه الثاني تقريره: أن الوجود بديهي التصوّر؛ لأنا تتصوره؛ فتصوره إما بالبديهة أو بالكسب؛ 51111 

١‏ س حاشية المجرجاني 
ولما كان الوجود من المعقولات الثانية كان من المفهومات الاعتبارية دون الأعيان الحقيقية» فليس تصوّر 
مفهومه -سواء کان بالكنه أو بغيره- موقوفا على التصديق بوجوده. والبداهة والكسب جاريان في القسمين 


عا فلذلك تعرّض لبيان حال تصوّر مفهوم الوجود» ولم يتعرّض للتصديق بوجوده؛ بل أشار فيما بعد إلى 
أنه لبنس مو عدوا ع O‏ 

وأما ما ذكر في الشفاء فليس معناه أن التصديق بثبوت الوجود في نفسه بديهي حتى يكون حقيقةً عينية؛ بل 
معناه أن التصديق بثبوته لغيره على معنى أن ذلك الغير متصف بالوجود بديهي؛ إذ لا يشكَ عاقل أن هناك موجودًاء 
واتصاف الشيء ل E‏ 
البديهية ليست في الحقيقة" للوجود؛ بل لشيء ما متصف“ به. وهذه ١.‏ ابيب هه چ هامش. 
/ البداهة”* تئ: تغني عن التعوّض لها؛©) إذ لا اشتباه فيها أصلاء بخلاف '" انظر: الفقرة 5. ۲. 


بداهة” تصوّر الوجود؛ فإنها محتاجة إلى استدلال أى تنبيه. © ا الو SIS‏ 
].١ ٠8 [‏ (قوله: لأنا نتصؤره» فتصوره إما بالبديهة أو بالكسب)) البسيطة البديهية ليست في الحقيقة» صح هامش. 


5 ؛ ك: يتصف. 
إنما تعرّض لكونه متصورًا دفعًا؛ لما يقال من أن امتناع كونه 9ا 


كسبيًا لا يستلزم كونه بديهيًا؛ لجواز أن يكون تعقّله ممتنعًاء ١‏ ك: بديهة. 


س ملهوات 

(1) ومن شان <"الالفهرماتة: لاعفا الاعات اة "سرجه الله 

(ب) وفي هامش أق ب س ش ك م د ل جار طاش: كاسب أحدهما هو التعريف بحسب الاسمء > وكاسب الآخر هو التعريف بحسب 
الحقيقة»؛ كما أشرنا إليه. "ننه و اللي 

(ت) وفي هامش أ ضغ ق ب س ش ك م د ل طاش جار: لکن هذة الهلكة ها تعلن بال جيذ وإنما لم يتعرّض لبداهتها؛ إذ لا خفاء 
فيها. (ووة ر الك | ك - - وإنما لم يتعرّض لبداهتها؛ إذ لا خفاء فيها. 

(ث) وفي هامش اج ر وای کر للدم د ل کان ا : يعني: أنه ليس كثبوت الأعراض لمحالها حتى يلزم كون الوجود موجودًا 
خارجيًا كما سيأتي: ١‏ ' ”منه رحمه الله". | )۱ - كما سيأتي. 

(ج) وفي هامش ر جار: قوله «وهذه البداهة تغني إلخ.» جوابٌ عن قوله «أيضًا: لو كان الاعتماد إلخ.». ”منه رحمه الله». 

(ج) وفي هامش ض ش د: فيه أربعة مذاهب: الأول: أن تصوّره بديهي» والحكم ببداهته أيضًا بديهي» وهو مذهب المصئّف. والثاني: 
أن تصوّره بديهي؛ والحكم به به كسبي؛ وذلك مذهب الإمام؛ ولذلك استدلٌ على بداهته. والثالث: أنه كسبي. والرابع: أنه ممتنع. ”منه 
رحمة الله“. | | وفي هامش ق ب س ش م د ل جار: : مختار الإمام في الملخص”' أن تصوّر الوجود والعده” بديهي؛ جر جم 
ببداهته كسبي. . ومختار المصئّف أن الحكم بهما أيضًا بديهي. . وظاهر قول من عرّفهما أن تصوّرهما كسبي. وقد ذهب جماعة إلى 
امتناع تصوّرهما بالكنه»9" فالمذاهب أربعة. ”منه رحمه الله“. | 0 ب س - في الملخص؛ ( ق - والعدم؛ © ق - بالكنه. | | 
وفي هامش ك: قيل: تصوّر الوجود بديهي» وكذا الحكم بكونه بديهيًاء فلا حاجة إلى الاستدلال حينتذٍ إلا على سبيل التنبيه. وقيل: 
بديهي؛ لكن الحكم بالبداهة كسبي؛ فيحتاج إلى الاستدلال. وقيل: كسبي» فيحتاج تصوّره إلى التعريف. وقد ذهب جماعة إلى أن 
امتناع تصوّره بالكنه. والأول مختار المصنّفء والثاني مختار الإمام» والثالث قول من عرّفهماء فالمذاهب أربعة. ”منه رحمه الله“. 

(غ) وفي هامش ض ت ق ب س ش ك د ل جار: هذا الدليل -أعني: الدليل الثاني - يمكن إجراؤه في تصوّر العدم» كما لا يخفى؛ 

اما الدليل الأول فيو عقاول اا تر خم اه 

وفي هامش أ ضغ ر ت ق ب س ش ك م د ل طاش: وقد ذهب بعض الناس إلى ذلك مستدلًا بأن للذهن وجوداء فلو تعمّل © 

الوجود لاجتمع هناك وجودان. وجوابه: أن وجود الذهن وجود جزئي خارجي حاصل لموجودٍ جزئي) خارجي» وتعقل 

الوجود وجود© جزئي ذهني حاصل لمفهوم كل هو ماهية الوجود؛ فقد قام بالذهن وجود جزئي» وحصل فيه ماهية الوجود > 


بى 





(د 


کے 








. تتشي سح قسديا القواعل 
إذ لا واسطة بينهماء' والثاني ممتنع؛ فيلزم الأول. 

وإنما قلنا: إن الثاني ممتنع؛ لأنه لو كان كسبيًا يلزم توقف الشيء على نفسه؛ أو عدم تركب الوجود مع 
فرضه مركبّاء أو التعريف بالرسم. وكل من هذه الأقسام باطل. 

وإنما قلنا: إنه يلزم أحد هذه الأمور؛ لأنه لو كان كسيًا فإما أن يُعوّف بنفسه؛ فيلزم توقف الشيء على نفسه؛ 
أو بأجزائه» وتلك الأجزاء إما وجودات» فيلزم توقف الوجود على نفسه؛ 


2 ر : 20 - سلهماء هامش و. 
وكذا يلزم توقف تعريفه على نفسه» سواء كان مفهومٌ تلك الوجودات CIC‏ ضح ا ونی 








إلا أنه قد يناقش فيه”) بأنه إن أراد أنا نتصوّره بكنه حقيقته فهو ممنوع؛ وإن أراد آنا نتصوّره بوجه ما فلا يجديه 


نفعًا؛ لأن الخلاف في تصوّر الكنه.' 

[م. ۳.] (قوله: إذ لا واسطة بينهما) أي: بين البديهي والكسبي› وأراد بالبديهي معنى الضروري» أي 
المستغني عن الكسب» > لا معنى الأوّلي» أي: الذي يكفيه التفات العقل ببداهته؛ ليلزم كون التجربيات والمتواترات 
والقضايا الفطرية القياس والحدسيات والإلهاميات واسطة بينهماء على أن الكلام في التصوّر. وما ذكر من 
الوسائط فون الأ ب ت إنما يوجد في التصديقات فقط.' 


].٤ .*[‏ (قوله: فإما أن يُعدّف بنفسه» فيلزم توقف الشيء على نفسه) أي : توقف معرفة الشيء على معرفته؛ 
وذلك توقف الشيء “ای المعرفة- على نفسهاء والكلام في التعريف الحقيقي دون اللفظي؛ فلا ينّجه محم 
الحصر في الثلاثة بجواز التعريف بمرادف أجلى» كما توهم.'" 

| ه.] (قوله: وتلك الأجزاء إما وجودات» فيلزم توقف الوجود الا فقن هر فير الحلي انظ اا 
على نفسه) لن اله حت يتوقف على أجزائه القريبة والبعيدة. لنصير الحلي؛ اثماو. 


۲ هذا جواب عن اعتراض ذكرة تصير 


[۳. 1.] (قوله: وكذا يلزم توفف تعريفه على نفسه) وذلك لأ الحلّى. انظر: الحاشية لتصير الحلّى: 
الفرض تعريفه بأجزائه التى هى عينه أو مشتملة عليه: فالأمران!» 1و 
orgs 2000‏ ا 56 " انقل: الحاقيية لنصير الحلّى» 187و. 
لازمان معا على تقديرَيْ كونٍ مفهوم تلك الوجودات هو الوجود الس لوق : 
من حيث هوء وكونه هو الوجود مع قيد كما صرح به“ فاندفع' ماقيل ٠‏ ض-به. 


من أنه على تقدير كون الوجودات هي الوجود مع قيدٍ يلزم الأمران معًا. غب ك: واندع. 


- متهوات ض 
< وليس ذلك اجتماعًا للمثلين ولا مستلزمًا لكون الشيء موجودًا بوجودين» فلا استحالة فيه. وأنت خبير بجريانٍ مثلٍ هذه 


الشبهة وجوابها في تصور العدم. )00 ”لمؤلفه لفه رحمة الله“. | 8 وذهب إل ذلك الامتناع بعضص الناس؛ - فلو تعلق به؟ 
9 


سے 





وکود 0 ا ن - وجود؛ 7 ض طاش - وأنت خبير... العدم. 

)0( وفي هامش أ: المناقش نظام الدين الأعرج رحمه الله. [هذه المناقشة أيضًا موجود في حاشية النجريد لنصير الحلي؛ <91[ 

(ب) وفي هامش غ ق ك د طاش: لأن البحث في تحصيل صورة الوجود» لا في تعيينها بعد حصولها: وحم الله“ الت 
في تعينها. 

(ت) وفي هامش ك: بخلاف الأخيرين؛ فإنهما يوجدان فيهما معًا. 

(ث) وفي هامش ك: وهما: توقف الوجود على نفسه» وتوقّف تعريفه على نفسه. ”منه رحمه الله“. 

(ج( وفي هامش م أ: إن لم تكن الأجزاء عين الوجود؛ وذلك لأن الموجود الذي هو الجزء هو شىء له الوجود. فاعتبار الوجود 
ده اللو قرا RES ge o‏ أجزاء بعيدة» فيلزم الوجود على نفسه بمرتبتين. O‏ 


۹ 





]و4١[‎ 


تس دید القواعد 





هو الوجود من حيث هو أو الوجود مع قيدٍ؛ وإما غير وجوداتء' فلابد وأن يحصل عند اجتماعها أمر زائد» وإلا 

لكان الوجود محص ما ليس بوجود» وهو محالء فذلك الزائد هو الوجود؛ وتلك الأجزاء معروضاته؛ فيلزم أن 
أما بطلان القسم الأول والثانى فظاهر. 1 
واما بطلان القسم الأول والثاني فظاهر RRA eî‏ 
وأما بطلان القسم الثالث فلأن الأمر الخارجي إنما يُعرّف الشيءَ' إذا 2 الوجود مع قيد وإما غير وجودات» 

7 : 7 2 8 5 + 13 عِ ع عي ك 3 هامش. 

عُلِمَ كونه مساويًا له؛ لامتناع تعريف الشيء بالأعّ؛ لأن أقل درجات التعريف 0 

اهر والأعمّ لا يصلح له؛ وبالأخص؛ لأنه أخفى. والعلم بمساواته له وفي هامش ج: «لأن العلم بالوجود 


٤ ۳ . * 2‏ ا 25 يا E‏ اظ يتوقف على ذلك الشىءَ المعدف؛ 
يتوقف على العلم بالشيء» وإنه دور وبما عيلاة n a‏ 3 1 2 
8 ع والعلم به يتوقف على الو جود 


E 


الذهن بالأمور الغير المتناهية. أيضًا؛ لأنك حكمتٌ بمساواته 
قال لانتل أب ا“ : : اناد ۹ ا . للوجود فيتوقف علية». 
لا يقال: لا نسلم أنه إن حصل عند اجتماع الأجزاء' زائد» يلزم أن يكون مويه 


التركيب في معروض الوجود لا فيه» وإنما يلزم ذلك أن لو كان الوجود هو اء 
ذلك الزائد فقط» وأما إذا كان الوجود هو الزائد مع' : الأجزاء فلا يلزم ذلك. ا يح وي 
وأما على تقدير كونها هي الوجود من حيث هو( فلا يلزم إلا الأمر الأول.' 

[*. ۷.] (قوله: والأعم لا يصلح له)' قيل: إن أراد أن بعض الأعم لا يصلح للتمييز في الجملة؛ فلا 
تكون صحّة التعريف به قانوتًاء فذلك لا ينفعه؛ لجواز أن يكون لبعض آخر منه خصوصية مصحّحة للانتقال 
منه إلى الأخصّء فيصلح لتعريفه به وتميّزه في الجملة؛ وإن أراد . 
١ . 6 0000 2 0 0‏ غك+ الوجود. | ض - وكونه هو الوجود مع 
أن لا شيء من الأعمٌّ بصالح / له فهو ممنوع. كيف وقد صرّحوا | قید» كما صرح به واندفع ما قيل من أنه على 
بأن إل فا تا ا د نهنا ی سوق قيسف الوق 5 aa‏ تقدير كون الوجودات هي الوجود مع قيد يلزم 
TT‏ وس دس اد الأمران معا وأما على تقدير كونها هي الوجود 
يغايره»' فالتميّز التام ليس شرطا إلا في التعريف التام.' مون TE‏ 

o‏ | ا Oy‏ ' المعترض هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 

[*. 4.] (قوله: وباللأخض؛ لأنه أخفى) قد اش فيه على انل Eun‏ 
قياس ما مضى؛ إذ يجوز أن يكون الأخحض فى بعض الصور أجلى ۲ ك:التعريفات التامة. | هذا القول لنصير الحلي. 
من الأعبٌّء ومقتضيًا لانتقال الذهن إلى ذلك العم وإن لم يتناول 


€ 


انظر: الحاشية لنصير الحلي» ١45‏ ظ-1417و. 
؛ المناقش هو نصير الحلي: انظر: الحاشية لنصير 
جميع أفراده. ؛ الحليء› ٩ظ-۱۸۷و.‏ 


کا ا وک 

(أ) وفي هامش آ ضغ ق ب س ش ل د ل طاش: وعلى هذا التقدير يلزم محذور آخرء وهو أن يكون مفهوم الوجود من حيث 
هو بلا اعتبار قيد معه متعددًا. ”منه رحمه الله». |00 هين هھ 

(ب) وفي هامش د جار: توضيح الاستدلال على ما قاله الإمام في المباحث المشرقية: ويمكن أن يقال في [بيان] أن الأعمّ أعرف 
على الإطلاق: إن النفس الإنسانية قابلة للتصورات وفاعلها دائم الفيض. ومتى وُجد القابل والفاعل كان عدم الفعل لأجل عدم 
الشرط أو حصول المانع» والأول ههنا باطل؛ لأن كل ما كان أعمّ الأمور كان ما عداه أخص منه. [والأعم لا يكون مشورطًا 
بالأخص]. ”منه رحمه الله». 

(ت) وفي هامش أ ض غ ر ق ب س ش ك د ل جار طاش: ومثّلوا لذلك بأن المثلّث إذا اشتبه بالدائرة مثلاء وأريد تمييزه عنهاء 
فيقال:) هو الشكل المضلّع فاخت رو ورور فا وا که وا تاكينا: 3 مكاي و | 0 عوسيل 

















تسديد القواعد 


لأنا نقول: إذا كان الوجود هو الزائد مع تلك الأجزاء يكون الزائد جزءًا له. فنقول: الجزء الذي هو 
الزائد إما أن يكون وجوداء فيلزم توقف الشيء على نفسه؛ أو غير وجود فيلزم أن يكون الوجود محضّ 

وأما بيان بطلان الوجه الأول من الاستدلال فتقريره أن يقال: لا نسلّم أن ما يتوقف عليه التصديق البديهي 
أولى أن يكون بديهيًاء فإن التصديق البديهي هو الذي لا يتوقف حكم العقل فيه إلا على تصوّر طرفيه» فجاز أن 
يكون كل من تصور طرفيه أو أحدهما بالكسب» مع أنه سابق على البديهي. 

ولئن سلمنا ذلك؛ لكن التصوّر السابق على التصديق هو التصوّر بوجه ما؛ لما عرفت في المنطق» 

حاشية الجرجاني 

والاستدلال بعموم الفيض وقلّة الشرائط والموانع' على كون الأعم أجلى منظوز فيه" 

].٠١ .*[‏ (قوله: أو غير وجود؛ فيلزم أن يكون الوجود محص ما ليس بوجود) هذا إذا لم يحصل زائد 
آخر غير الذي فرض أنه غير الوجود» وإن حصل عاد الكلام إليه بأن يقال: هذا الزائد الثاني إما وجود؛ فيلزم 
توقف الشيء على نفسه» أو غير وجود» وحيتئلٍ إن لم يحصل زائد ثالث كان الوجود محض ما ليس بوجود. 
وإن حصل عاد الكلام إليه» ولزم التسلسل» أي: ركه من احور عير ماي 

١١ ."[‏ .| (قوله: :ان التصديق النيمي هر الذي لا يتوقف حك اتل ف إلا على تصور طرفيه) لم يرد بذلك 
تفسير التصديق البديهي المقابل للكسبي؛ ؛ أعني: : ما هو بمعنى الضروري؛ 1 E‏ 

1 عو و 

ليلزم الواسطة بينهماء/' كما مِرٌ؛' بل هو تفسير؟ البديهي بمعنى الأوّلي؛ لأن " ك: الأمون الغين المتناهية. | انظر: 
التصديق المستدل به من هذا القبيل؛ وهو اق أقسام الضروريات» وإذا لم الحاشية لنصير الحليء ۷ و. 
a mI aa‏ " انظر: الفقرة 7. ". 
يلزم بداهة تصوّراته فذلك في غيره أؤلى. ET‏ 

[*. ؟١1.]‏ (قوله: ولئن سلّمئا) هذا تنل عن الإبطال الأول إلى" إبطال ° ض ب إلى. 
ثان؛ إذ فع الأول بأن هذا" التصديق حا ا ا 
ن؛ إذ يمكن دفع الأول بأن هذ يق حاصل لمن لا يُتصوّر منه ١‏ الدفع المذكون لتصبير الخلن, انظر: 
هان فود کرد هراق رو العادية ایر ا ۷و 








ملهوات 

(أ) وفي هامش غ ك م جار طاش: أي: يلزم E‏ الفياض”' باعتبار وجود شرائطه وعدم موانعه؛ لأن موانع 
الأعمَ وشرائطه' أقل بالنسبة إلى الأحض. وأما وجه او المفيض فاعل مختار©) لا الموجب بالذات» فلا يلزم 
صدور الفيض وإن ؤجدث الشرائط بأسرها. ”منه رحمه ال“ . | م ك - الفياض؛ ”)غ - لأن موا ا 
فيه؛ ©) م: هو الفاعل المختار؛ ‏ ك - بالذات. | | وفي هامش ض غ رات ق ب س ش ك م د ل جار طاش: [منظور فيه؛] 
وذلك تاظلى ينابر مقع ا دي ا ی 1ل وأما كون الأعمّ أجلى إذا كان ذاتيًا والأحض متصوٌرًا بالكنه 
فلا يجدي ههنا"' نفعًا. ”منه رحمه الله». | غ: في الوجود والتحقق الخارجي؛ ب + دون التحقّق الذهني؛ ”غ - ههنا. | | 
وفي هامش أق س م د جار: [منظور فيه؛] لأن وجود الفيض' موقوف على فاعلية الفاعل وقابلية القابل. والأول كامل غاية 
الكمال؛ لأنه عام الفيض. والثاني موقوف على وجود الشرائط”" وعدم الموانع»"' والأعع موصوف بهما غالبًاء فحيتئدٍ يلزم أن 
يكون أعرف؛ لأن أفراده أكثر. وهذا دليل على اتصافه بهماء ولا يخفى أن هذا إنما يتم في التحمّق الخارجي؛ لأن كثرة الأفراد 
في الخارج يدل على اتصافه بهما بالنسبة | إلى التحقّق الخارجيء لا بالنسبة إلى التحقّق الذهنيء فلا يلزم الأعرفية. ”منه رحمه 
الله“ . | أق س: الفعل؛ © د: الشروط؛ 2 د: المانع؛ 9) د: كثرة أفراده؛ ۳ ق س - لأن أفراده... الأعرفية. 

(ب) وفي هامش ب د: ائ : بين الضروري والكسبي. 


0١ 


| ا ا 


لديك القؤاغن 


فبداهة التصوّر بوجه' لا تقتضي بداهة التصوّر بالحقىقة› ولا بداهته ھن كم الوجوه. فجاز أن يكون تصوّره 
بوجه ما بديهيّاء وتصوَّرُه بحسب الحقيقة أو بوجه آخر' عو لاي EE‏ 
والمطلوبث بالتعريف تصوّره بحسب الحقيقة" أو بوجه آخر غير بديهي.؛ ' ج ف: أو من كل الوجوه. 
٣ 1 ١‏ ج - أو بوجه آخر غير بديهي 
وقيل في بيان" إبطال هذا الوجه: إن هذا التصديق إن كان بديهيًا مطلقا اتوس ا وة بح 
-أي: أجزائه - لم يحتج إلى دليل» وإلا لم يُفِذُ. e e‏ 
ممع ار عفد 7 3 7 
5 ۳ ؛ وح - والمطلوب بالتعريف تصوّره 
وأجيب بأن بداهته مطلقًا تتوقف على بداهة العلم بالجزءء. لا على بحسب الحقيقة أو بوجه آخر غير 
بديهى؛ ط: غير ا الندويت.: 
العلم ببذاهة العلم بالجزء»› فجاز أن يكون العلم بالجزء بدیهگاء ولم يُعلم 5 ا عير لوجه بديهي 
بداهته» فيتبين' بالاستدلال. 0 





حاشية الجرجاني 
].١١ .۳[‏ (قوله: فبداهة التصوّر بوج لا تقتضي بداهة التصوّر بالحقيقة» ولا بداهته من كل الوجوه) ألا يرى أن 
کل ما يتوجّه إليه العقل لابدٌ أن يكون بديهيًا بوجه من الوجوه» ولا يلزم منه بداهته بكنهه؛ ولا بسائر وجوهه. 
ا .٤‏ (قوله: إن كان بدیهئًا مطلقًا ى بجميع أجزائه- لم يحتج | ا ى على كون تصوّر 
الوجود بديهيًا؛ لأنه من تلك الأجزاء. فيكون بديهيًا أبضناء والبديهى ليا ستل ل 
[1اظ] وحاصل الجواب الآتي: أن ما ذكرتم يستلزم كون تصوّر الوجود موصوفا في الواقع بالبداهة؛ / وذلك لا 
يستلزم العلا( مد هة غدل بذلك الدليل؛ ليحصل العلم ببداهته. 
عار 65 (قوله: وإلا لم يفد) وذلك لأنه إذا لم ب يكن بديهيًا بجميع أجزائه کان بعض أجزائه غير بديهي؛ 
وجاز أن يكون ذلك البعض هو تصوّر الوجود؛ فلا يعلم منه©» كون تصوّر الوجود بديهيّاء فلا يكون الاستدلال 
به مفيدًا للمطلوب. 
وتوضيحه: أن صورة' الاستدلال هكذا: تصور الوجود جزء من أجزاء" اشن ور من أجزائه 
بديهي؛ فتصور الوجود بديهي» فإذا" لم يكن هذا التصديق بديهيًا بجميع أجزائه لم 


ض + هذا. , 

تصدق تلك | لكلية في الكبرى؛ فلا تنتج. " ك + هذا. 

ا فل؛ لآ“ لاا U NE‏ 
وقيل: إنما لم يُفِد؛ لان الدليل على هذا التقدير يدل على خلاف الواقع؛ إذ د يويد ا 


الفرض عدم بداهة التصديق؛ قاء فإقامة الدليل على بداهته* خلاف ما هو الواقع. ° ك + استدلال على. 





ملهوات 

(1) لقي فافش باد لتولى ا لاكساب هه ر ا 20 8 ت 2 مته ر الله 

(ب) وفي هامش ك: ولو بكونه شيئًا أو ممكنًا عامًا إلى غير ذلك. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش أ ض غ ت ق ب س ش ك م د ل جار: فرق داه التضرو ا ا 
التصديق ببداهته. ولما کان زاعم بطلان الاستدلال مستدلا ههنا جاز أن يجاب بالمنع» فتأمل.7) ”منه رحمه الل“. | ٩‏ أ - 
فتأمل. 

(ث) وفى هامش ق س: يعني : : أن قوله برلا يستلزم العلم» إشارة إلى المنع؛ ج هذا الجواب من طرف ارمام وهو مستدل» 
والمصنف مانع» فوجهه بأن المصئّف لما ادّعى بطلان الاستدلال صار مسدلا والإمام مانعًا. ”منه رحمه الله. ٩‏ | () سن مله 
رسد الد 

(ج) وفي هامش ك: أي: من هذا الوجه من الاستدلال. 

oY 








تسديد القواعد 


ويمكن أن يقال في إبطال هذا الوجه:' إن هذا التصديق إن عُلِمَ أنه بديهي مطلقًا لم يحتج إلى دليلء 
إل لك 

١ 1 5‏ وفي هامش ح: «الفرق ب بين الوجهين بأن 

ولا يمكن أن يقال: العلم ببداهته مطلقًا لا يتوقف على العلم اا رذني الاك اعد الي که 

فى هذا التقرير المأخوذ هو العلم بالتصدية 

a E E EAS‏ وفي هذا التقرير المأخوذ هو العلم بالتصديق 


البديهي». 


حاشية الجرجاني 

وليس بشيء؛ إذ ليس الاستدلال على بداهة التصديق بجميع أجزائه' ليلزم الاستدلال على خلاف ما فرض 
في الواقع؛ بل على بداهة تصوّر الوجود. نعم» الاستدلال عليه ببداهة التصديق على ذلك التقدير لا يتمٌ» كما ينا" 

[".17.] (قوله: إن عُلِم أنه بديهي مطلمًا لم يحتج إلى دليل) أي: على كون تصوّر الوجود بديهيًا؛ لأنه معلوم. 

].1٠"[‏ (قوله: وإلا لم يفد) لأنه إذا لم يعلم المستدل كونه بديهيًا بجميع أجزائه يجوّز' أن يكون بعض 
أجزائه كسبيّاء وأن يكون ذلك البعض تصوّر الوجودء ومع هذا التجويز لا يعلم من بداهة التصديق بداهة تصوّر 
الوجود» فلا يكون ذلك الدليل مفيدًا للمطلوب. 

| 4 (قوله: لأن العلم ببداهته مطلقًا بدون العلم ببداهة الجزء محال) إن أراد أن العلم ببداهة 
الان مطلقًا -أي: : بجميع أجزائه- بدون العلم ببداهة الأجزاء مفضلة محال فهو ممنوع؛ إذ قد يعلم إجمالا 
أن هذا التصديق حاصل لمن لا كسب له قطعًاء"' فيعلم كونه بديهيًا مطلقّاء ولا TT‏ 


يلاحظ مع هذا العلم تفاصيل خصوصيات أجزائه. وإن أراد* أنه بدون العلم ' ل بيناه. 


TE‏ ا 1 1 ا 5 .1“ 8 ۾ لک“ 75 ' ض ب جوز. 
ببداهة الأجزا إجمالا محال فمسلم لكنه لا ينافي الاستدلال؛ لآن المقصود ؛ غ اة محال إن أراد أن 





به حصول العلم ببداهة جرء معيّن تفصيلا أعني : تنصور الوجود. العلم ببداهة: صح هامش. 
4 5 5 ° كك جيه 
وهذا كما قيل: العلم بكلية كبرى" الشكل الأول يتوقّف على العلم  ٠‏ م:فهوسل. 
بالنتىيجة› فلو" أشعة ل به عليها كان دورًا. ۷غك الكبرى في. 
۸ م ولو 
و ا ان ا اا ا ١‏ ض ك: الحكم بالأكبر. 


"في هافش ناء “على عد ضور لكات مرها 

(ب) وفي هامش غ ق: هذا سؤال كتب الشيخ أبو سعيد ابن أبي الخير إلى الشيخ علي ابن سينا. | | وفي هامش ض: هذا الاعتراض 
منسوبٌ إلى الشيخ المحقّق أبي سعيد ابن أبي الخيرء والجواب منسوبٌ إلى الحكيم المدقق أبي علي بن سينا رحمه الله. 

(ت) وفي هامش أ ضغ ر ك د جار طاش: كتب الشيخ أبو سعيد إلى الرئيس: : عليك أن لا تعتمد على العلوم الرسمية؛ فإن أَبَينَها 
الشكل الأول؛ ؛ وعليه إشكالات: منها: أن الأصغر إن دحل في الكبرى فلا حاجة إلى النتيجة» وإن لم يدخل2" لم تكن الكبرى 
كلية. ٠‏ أجاب الرئيس بأن العلم بالأصغر في الكبرى إجماليء والمطلوب هو التفصيل. والحاصل أن العلم بأن هذا التصديق 
بديهي مطلقًا جا يحب ا مُجملة لا يتوفّف على العلم ببداهة كل جزء تفصيلا. > كما في كبرى الشكل الأول بالقياس 
إلى النتيجة. ”منه رحمه الله“. | ضغ: وإلا. | | وفي هامش ت س: إشارة إلى ما كتبه الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير إلى 
أبي :فلي ا سينا: إياك أن تعتمد مباحث العقول؛" فإنٌ أجلى البديهيات وأولاها الشكل الأول» وفيه دور؛ لان شرت البسجة 
نبه يتوقف على كلية كبراه؛ ولا تصير كبراه كلية إلا إذا كان الأكبر صادقًا على الأصغر؛ لأن الأصغر من جملة أفراد موضوع 
الكبرى. ٠‏ أجاب الرئيس بأن كلية الكبرى موقوفة على اندراج الأصغر تحت الأكبر وثبوته للأصغر إجمالًا والمقصود ثبوته 
تفصيلا. ؛ فلا دور. والله أعلم. | ) س: كتب الشيخ؛ 7" س: المعقول. 








]و١1؟[‎ 


of 





ع0 


تس دید القواعدل 
وأما بيان بطلان الوجه الثاني من الاستدلال فتقريره: لا نسلم أن أجزاء الوجود إذا كانت غير وجودات» 
حاشية الجرجانى 
للأصغر' أو انتفائه عنه من حيث هو فرد ما" من أفراد الأوسطء والنتيجة هى ثبوته" له أو انتفائه عنه؟ من حيث 
خصوصب 7) وظاهرٌ أن العلم بكلية الكبرى لا يتوقف على العلم بهذا الثبوت أو الانتفاء»* فإذا قلت: ”كل حيوان 
جسم“ فقد اندرج في هذا الحكم الإنسان من حيث هو فرد للحيوان؛ لا" من حيث هو إنسان» والمطلوب 
قضية مغايرة لقولك ”جاءني رجل“ بحيث يصح أن يعلم الثاني دون الأول وإن كان ذلك الرجل في الواقع زيدًا: 
فالموقوف عليه كلية الكبرى مغاير للموقوف عليهاء فلا دور. 
وماقيل من أن الأجزاء إذا حصلت للنفس بغير كسب» فإذا التفتت" إلى حصولها عرفت بمجدّد التفاتها 
إل ایر کسی یکرت اھ کل يديه بديوية كذ کس كل كس مدرونة يعن ما دک فجوابه: 
أنا نجد في أنفسنا صورًا كثيرة لا ندري أنها متى حصلت؟ وكيف حصلت؟ وذلك لأنه قد تحصل فى النفس 
صورة» ولا تلتفت النفس إلى كيفية حصولهاء ثم تحصل فيها صورة در ال 
اریہ رل تھے أيضا إلى. کا عفرا وکا حنى إذا تطاولت: ٠ ١‏ چیا 
ت ا 1 ' " قن : شنافت ذلك أ : 
المدة وتكثرت الصورء توجّهت إليهاء فالتبست عليها في بعض الصور' el‏ 
كنفية حصولهاء فاحتاحت إلى ال تد لاله وذلك بالبديهيات أولى؛ إذ فى 6ه لل + مه 


ا ا ا e‏ لاء صح هامش. 
۷ 1 خضتا. 
].١ .*[‏ (قوله: فتقريره: لا نسلم أن أجزاء الوجود إذا كانت غيد * ض:ذكره. | هذا القول لنصير الحلي. 
ER‏ انظر: الحاشية لتضير الحلى؛ ۸۷٠و.‏ 

وجوداتٍ) يمكن أن يختار أيضا في بيان'' بطلان الو جه الثاني من الاستدلال کر ب 
أن أجزاء الوجود وجودات» ولا يلزم توقف الشيء" على نفسه ولا تعريفه وف عام ار أ اة عمل رة 
ء 1 2 8 ١ ٤‏ ع اچ هامش. 
بنفسه؛ لجواز أن يكون صدق الو جود عليها صدقا عرضيًا لا ذاتيًا» كصدق o‏ 389 
ااا فلے كن وا ”ون عرفب زل ساف ولت ا عن 


)1 وفي هامش د جار: نعم؛ إذا كان العلم بالكلية مستفادًا من العلم بحال فرد مخصوص لم يمكن الاستدلال بها على حكم 
الأفراد» كما إذا علم أن الوجود والعدم والشيء -الذي ردد بينهما- بداهة وعلم بذلك أن هذا التصديق بديهي مطلقًا لم يصح 
الأقهة ا ع عا كس مودي نالا وور ر 

(ب) وفى هامش ر: هذا اعتراض آخر فى إبطال الوجه الأول من الاستدلال. | | وفى هامش د: هذا دليل آخر على أصل المدعى؛ 
وهو قوله ”الاستدلال على تصوّر بداهة الوجود باطل“. تقريره: أن الوجود لما كان بديهيًا فالعلم ببداهته أيضًا بديهي» فالاستدلال 
عليها إما أخذ سبب لما لا سبب له أو وضع غير السبب موضعه» وکل منهما باطل. وجوابه ما قرّره. ”منه رحمه الله». 

(ت) وفي هامش ض س م د: اا شان حاف شاي للناطق: كا أنه خا 1 للحيوان؛ كرون عاضا هما بالنقية الها 
بعارضه ليلزم توقف الشيء على نفسه أو تعريفه به. ”منه رحمه الله“. أ اليه قاصر؛ "! ض س م - لهما؛ 9 م: الشيء بنفسه 
أو توقفه على نفسه؛ د - به. 

(ث) وفي هامش ض ك م د جار: ا لا استحالة في كون الكل عارضًا لجزئه؛ بمعنى أنه خارج عنه محمول عليه؛ كما ذکرناه() 
من المثال. غاية ما في الباب: أنه يلزم أن لا يكون الخارج خارجًا بتمامه» ولا امتناع فيه؛ فإن المركّبَ من الداخل والخارج 
خارجٌ. وأما كون الكل عارضًا لجزئه بمعنى أنه قائم به حال فيه( فالظاهر استحالته كما في السواد القائم بمحلّه. | )١‏ ض: 
كهنا ذكرناة؛ 9 ك م: وحال فيه. 














تسديد القواع د 
وحصل عند اجتماعها زائدء يلزم أن يكون الوجودُ محص ما ليس بوجود» أو / تقدمٌ الشيء على نفسه. وإنما [غو] 
بلزم ذلك أن لو كان الوجود هو الزائ مع سائر الأجزاء» وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون الزائد هو الأجزاءً جميعًاء 


- حاشية الجرجاني 





فإن قيل: ”تلك الأجزاء إما عين مفهوم الوجود أو غيره“ تعيّن اختبار الشقٌّ الثاني قطكاء وحينئذٍ جاز صدق 
مفهوم الوجود عليها صدقًا عرضيًا؛ فيكون أجزاء محمولة؛ وعدم صدقه عليها؛ فيكون أجزاء غير محمولة.' 
].٠١ .*[‏ (قوله: لجواز أن يكون الزائد / هو الأجزاءً جميعًا) يريد الأجزاء بأسرها مجتمعة» بحيث لا [؟١ظ]‏ 
يخرج عنها شيء منهاء سواء كانت مادية أو صورية. ولا شك أن هذا المجموع لم يحصل إلا عند الاجتماع؛ 
وأنه زائد على كل واحدٍ واحدٍ فُرض أنه غير الوجود. وإذا كان الوجود عين هذا المجموع لم يلزم أن يكون 
الوجود محض ما ليس بوجود ليلزم التناقض؛ بل لزم أن يكون الوجود عين مجموع أمور كل واحد منها غير 
وجود» وهذا ليس بمحال؛ إذ كل مرگب يتركب" من أجزاءٍ كل واحد منها غيره؛ وکل مركب من أجزاء غير 
محمولة تركب" من أجزاء؟ كل واحد منها غيره» وليس هو بمحمول | 9 
ا a‏ 
على شيء منها أصلا. nT‏ غير 
وهذا نقض إجمالي للاستدلال الثاني»!* كما أشار إليه بقوله 'غ- يتركب؛ صح هامش. 
لأوانكياة لي صح ما ذكرتم يلزم نفي جميع ال كات ' حيرا 
نم من تعقق مهنا وقال: الجميع يطلق تار على معروض ١‏ :6 ر 
الهيئة الاجتماعية» وأخرى على مجموعهماء فإن أراد بقوله «هو الأجزاءً ES ١‏ ْ 
جميعًا» الأول لم يحصل زائد على الأجزاء؛ والتقدير بخلافه. ^ والمراد ممن تعمق ههنا هو نصير الحلي. 


i‏ ا ١‏ | 1 00 الغا" انظر: الحاشية لنصير الحلى؛ ۷ظ قال 
ایشا يلزم أن يكنوت”:ا نا ق. وان أراد الغا : 
وإيفساة يزم أن يکوت الومصواة مسقن عا ن برجو 5 00502020 طاشکبري زاده في حاشيته: «أراد به القاضل 


قلنا: الهيئة الاجتماعية" إن كانت وجودًا توقف" الشيء على نفسه» وإن << نضير الدين الحلّى». انظر: حاشية على 
لم يكن و کا الو جود : 5 لعن بوجود." حاشية شرح التحريد لطاشكبري زادمء لالاظ. 


وات 
(Î)‏ وفي هامش أض رت ق ب س ش م د ل جار طاش: قال [الشارح] ألا في الوجه الثاني: (إذا قانع الأجواء غير دات 
وجب أن يحصل عند اجتماعها أمز زائد»» وادّعى أنه يلزم حينئذٍ أن يكون التر كيب في معروض الوجود» لا فيه» ثم اعترض على 
نفسه بأنه إنما يلزم ذلك إذا كان الوجود هو ذلك الزائد فقط. وأجاب عنه بأنه إذا جعل الزائد جزءًا منه عاد المحذورء أعني: 
توقف الشيء على نفسه» أو كون الوجود محض ما ليس بوجود. ومحصل الجواب عن الوجه الثاني على ما ذكره الشارح: أن 
ذلك الزائد هو مجموع الأجزاء من حيث هو مجموع» وليس يلزم حينئنٍ أن يكون التركيب في معروض الوجود؛ ولا توقف 
ال لى تنس و قوق رمعو معد ا ليس ا رة مارو اله" | ف > دلق 
انی جام ١١‏ ضن بع وتان پس فن انعد ل طا جار یماد رفا مق أن كل شركب ر کب ین كذا يردانقفها على 
ما استدل به في الوجه الثاني على امتناع تركب الوجود» ولم يرد أنه نقض للوجه الثاني بتمامه. نعم يمكن نقضه بأنه يلزم 
منه أن يكون كل تصوّر بديهيًا؛ لامتناع اكتسابه بتعريف الشيء بنفسه أو بأجزائه أو بما هو خارج عنه. وهذا مما يمكن التزامه 
بخلاف انتفاء المركبات. ”منه رحمه الله“. | () ك: أي: هذا النقض الذي ما ذكرناه؛ ١‏ ك + لأن الإمام قال بأن جميع 
التصوّرات بديهيّة. 
(ت) وفي هامش أض غ ر ت ب س ش ك م د ل جار: فيقال: لو تركب السواد مثلا فإما أن يكون أجزاؤه سوادات أو غير سوادات 
إلى رو 
(ث) وفي هامش ض: لأن الكلام فيما إذا كانت غير وجودات» وحصل زائد عند اجتماعها. ”منه رحمه الله“. 
00 





]وا١؟[‎ 


01 


تسديد القواعد 

فلا يلزم أن يكون عارضًا للأجزاء؛ لأن الأجزاء مقوّمات له» ولا كونه جزءًا من الوجودء حتى يلزم تقدّم الشيء 
على ته أكون ارد مخ اال دوجود 

لايقال: إذا كان كلّ واحد من الأجزاء داخلًا في الوجود يكون جميع الأجزاء أيضًا داخلاء فلا يكون جميع 
الأجزاء الذي هو داخل فيه نفسّه. 

آنا نقول: سل ان بوامواق و عام الى ا 
صح على الجميع. وأيضًا: لو صح ما ذكرتم يلزم نفي جميع المركبات» وهو باطل بالضرورة. سلمنا أنه يمتنع 
التعريف بأجزائه» ولكن لا نسلم أن التعريف الرسمي ي باطل. 01 

قوله «لأنه يتوقف على العلم بالمساواة» قلنا: لا نسلم؛ بل يتوقف على ١‏ ح - قلنا لا نسلّم بل يتوقف على 
المساواة' في نفس الأمرء لا على العلم بها. سلمناه؛ لكن العلم بالمساواة المساواق صح هامش. 


وجوابه: أنا نختار الأول» والمجموع بذلك المعنى زائد على ما فرض أنه غير وجود» وهو كل واحدٍ 
واحدٍ من تلك الأجزاء المعروضة للهيئة الاجتماعية» فإن الترديد المذكور في الدليل بين الوجود وغيره إنما 
هو في كل واحد منها لا في مجموعها؛ ولذلك قيل: وتلك الأجزاء إما وجودات أو غير وجودات» ولو ردد في 
المجموع بأنه وجود أو غير وجود كان اندفاعه ظاهرًا باختيار أنه وجود؛ لأنه المفروض' وجودًا' في الحقيقة؛ 
أو نختار الثاني» وأن الهيئة ليست وجودًاء ولا تناقض؛ لأن اللازم كون الوجود عين مجموع أمورٍ كل واحد منها 
غير و خود كما ا ' 

فإن قيل: أجزاء الوجود إن لم تعرض لها هيئة اجتماعية أو صورة تجعلها شيئًا واحدًا لم يكن الوجود 
حقيقة واحدة وحدة حقيقية؛ بل اعتبارية» وإن عرضت لها كان انضمامها إليها موجبًا لهيئة اجتماعية أخرى؛ 
وھا ف 

قلنا: المقصود ههنا كون الوجود ذا / أجزاء يعرف بهاء ولا حاجة بنا 
في ذلك إلى الوحدة الحقيقية. وأيضا: عروض الصورة للأجزاء المادية في E a‏ 
المرب منهما تركيبًا حقيقيًا لا يقتضي إلا اعتبار هيئة اجتماعية بينهماء"7) فإن ١‏ ك: بيناه. 


اعتبرت" واعتبر انضمامها إليهما حصل هيئة اجتماعية أخرى اعشارية, ولا ؛ ب:يتسلسل. | المعترض هو 
نصير الحلّي. انظر: الحاشية 


يتسلسل؛ بل ينقطع بانقطاع الاعتيار" وكذا الحال في عروض المفة !ا ا 55 
].۲١ .۳[‏ (قوله: لا نسلم؛ بل يتوقف على المساواة في نفس الأمر) هذا ° 0 


إنما يكون جوابًا عن بطلان التعريف الرسمي بما ذكر” في الشرح» أعني: الوجه ٠‏ غ ل: عتبار العقل. 
المشهور في إبطاله مطلمًا؛ لكنه قد يبطل ههنا بأن الكلام في تصوّر الكنه» ^ غ:ذكره. 


(أ) وفي هامش ك د: أي: يقتضي اعتبار هيئة اجتماعيةء لا أنه يقتضي هيئة اجتماعية. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش س: فإن عروض الهيئة للأجزاء إنما يوجب هيئة اجتماعية بينهماء كان محري عار وا E‏ 
أخرى بين الهيئة الاجتماعية والهيئة مع الأجزاء من ذلك الانضمام» وهكذا فينقطع بانقطاع الاعتبار. زا E‏ 
هامش د: فإن عروضٌ الهيئة للأجزاء يقتضي هيئة اجتماعية بينهماء فإن اعتبرت بينهما هيئة حصلت هيئة اجتماعية أخرى من 
الهيئة الاجتماعية الأولى والهيئة مع الأخرى. 








أ 
ظ 





: ديد القواعد 


لا يتوقف إلا على تصوّر الشيء بوجه ماء وتصؤر ما عداه بوجه ماء فحينئلٍ لا يلزم الدورء وط با مواق 
ال المتقاقية 





.".٠.١[‏ اشتراك مفهوم الوجود] 

[:.] قال: وتردّدُ الذهن حال الجزم بمطلق الوجود» وانّحادٌ مفهوم نقيضه؛ وقبوله القسمة يُعطي الشركة. 

أقول: لما فرغ من بيان تصوّر الوجود شرع في بيان ركه تنم عير ود لممفت ةب علي أن الوعجوة متو اد 
بين جميع الموجودات معنى» وخالفهم الأشعري فيه؛ وذهب إلى أن وجود كل شيء عينُ ماهيته» ولا اشتراك إلا 
في لفظ الوجود؛ واختار المصئّف مذهب الجمهورء واحتج عليه بوجوو ثلاثةٍ تنبيهية' ذكرها الحكماء: 

الأول:' لو لم يكن الوجود مشتركًا بين جميع الموجودات لتردّد الذهنٌ فيه حال تردّده في الخصوصيّات. 
والتالي باطل. 

أما الملازمة فلأنه لو لم يكن الوجود مشتركا لكان مختضًاء سواء كان ذاتيا للخصوصيات أو عرضيًا. 
وعلى التقديرين يلزم من التردّد في الخصوصيات التردّدُ فيه؛ ضرورة استلزام انتفاء الشيء انتفاءً ذاتيِهِ المختض 
به وانتفاة خاضته 

وأما بيان بطلان التالي فلأنا نجزم بالوجود مع التردّد في الخصوصيات؛ وذلك لأنا إذا 
جزمنا بوجود ممكن جزمنا بوجود علته مع التردّد في أن عله واجبة أو ممكنة» جوهرٌ أو عرض. 

: حاشية الجرجاني 


١‏ ط + كما. 


F8‏ هل الف 


والرسم لا يفيده» وحينئذٍ يجاب بجواز أن يكون لبعض الرسوم خصوصية يفيد بها تصوّر كنه المرسوم. 
هذاء وأما الوجه الثالث الذي استدلٌ به أيضًا في الملخّص' ولم يذكره المصئّف فهو أن الوجود جزء من 
وجودي المتصوّر بالبداهة»'7) وجزء المتصور بالبداهة أولى أن يكون بديهيًا. 
وجوابه: أن وجودي متصوّر بوجه ما بداهة» واللازم منه" أن يكون تصوّر الوجود بوجه ما بديهيّاء ولا نزاع فيه 
].١ .:[‏ (قوله: جزمنا بوجود علته) قيل: إن أراد الجزم بأحد الوجودات المتخالفة الذوات* مطلقًا 
١‏ أشار المصئّف الطوسي إلى الوجه الثاني والثالث» ولم يشر إلى 
الوجه الأول كما قال الشارح والمحشي. قال الإمام الرازي في 


هذه المسألة فى الملخص: «ف”أ“ فى أنه غنى عن التعريف لثلاثة 
أوجه: ف”“: علمي بوجودي بديهي» والوجود جزء من وجودي» 


تصوّرات هذه الأمور أوّلية. ”ج“: تعريف الوجود بنفسه محال» 
وبأجزائه أيضًا؛ لأنها إن كانت وجوداتٍ لزم توقف الشئ على 
نفسهء وإن لم تكن فعند اجتماعها إما أن لا يحصل زائد» فيكون 
الوجود محض ما ليس بوجود؛ أو يحصلء فيكون هو الوجود. 


والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل» والسابق على الأولي أؤلى 
أن يكون أوليًاء والوجود في الكل واحدء فالوجود المطلق أوّلي. 
”ب“: التصديق البديهي بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان 
ليس إلا التصديق بأنه يمتنع الخلوٌ عن العدم والوجود» ويجب 


وتلك الأمور معروضاته» فلا تكون أجزاؤه أجزاءه؛ أو بالخارج 
عنه» وهو محال؛ لما عرفت في المنطق أن الرسم لا يفيد تصوّر 
هة ا ر مرو ا على أله ل شی اعرف 
من الوجود». الملخخص في المنطق والحكمة» شهيد علي باشاء 





الاتصاف بأحدهماء وهو لا محالة مسبوق بتصوّر الوجود والعدم ۰ ص ٤ ٩٥‏ ظ. 
والوجوب والامتناع وكونٍ الوجود مغايرًا للعدم» والمغايرة عبارة 1 ب بالبديهة. 

تحن الاتنينية التي تصوّرها مسبوق بتصور الوحدة؛ لتقوّمها بهاء ۲ اک فيه. 

ومسبوق بتصوّر ماهية التصديق الذي ليس الجزء إلا هوء فإذن 5 ك: بالذات. 


- ملهوات 
(أ) وفي هامش د: E A OEE REE‏ 
(ب) وفي هامش ق: فإنه إن أراد أن وجودي متصور بالكنه فممنوع؛ وإن أراد بوجه ما مطلقًا فمسلم» ولا يفيد. 000000 
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س تس دید القواعد 
الجزم بالوجود المطلق «يعطي الشركة»» أي: يفيد اشتراك الوجود بين الخصوصيات. 
حاشية المجرجانى 


فلا يجديه نفعًا؛ لأن مفهوم أحدها ليس الوجود المشترك وإن أراد الجزم' بخصوصية ذات منها بعينها فهو 
ظاهر البطلان؛ لأنها متردّد فيها لا مجزوم بهاء وإن أراد الجزم بمعنى آخر”' فهو ممنوعء' ويندفع بتلخيص 
الدليل»!*" وهو أن نقول: إذا جزمنا بوجود ممكن» وجزمنا مع ذلك أيضًا بأن علّته جوهر مثلا فلا شك آنا 
نجزم حينئلٍ بأن العلة موجودة وبأنها خصوصية الجوهرء فإذا فرضنا زوال اعتقاد خصوصية الجوهر باعتقاد أن 
العلة خصوصية العرض وجدنا الاعتقاد بأن العلة موجودة باقيًا بحاله 

مد ی 7 a‏ ا غ - بأحد الوجودات المتخالفة الذوات 
لم يتغيّرء ولم يتبدل : د اخر أصلاء فلولا أن الوجود مشتر مطلمًا فلا يجديه نفعا لأن مغهوم أحدها 
معنى لم يتصوّر ذلك قطعًا. ليس الوجود المشترك وإن أراد الجزمء 

قال اناهن ادنيل EE‏ ا سي 

و 0 لحو د ارو هي ضير الحلي: انظر: الحاشية 
مشترك بينه وبين غیره» فإنا قد نجزم بوجود علة شيء» ونتردّد في لنصير الحلّي؛ ۱۸۸ و. 
أنها مفهوم الوجود أو غيره.©) ؟ غ + بينه وبين غيره. 


٤‏ لك - قل. 


وأجيب أو لاء) اه يلزم من ذلك اشتراكة بیو فته اوو ”6 ° غ: وبين غيره. 





ملهوات 
العلة موجودة لا باعتبار أنه وجود الجوهر؛ بل مع قطع النظر عنه. وهذا كما إذا حملت الضارب على زيدٍ فإن المحمول ههنا 
ليس هو الضرب المقيد بكونه ضرب زيد؛ بل الضرب من غير ملاحظة كونه ضرب زيدء ثم إن الاعتقاد بكون العلة جوهرًا 
يزول باعتقاد كونه عرضًا دون الاعتقاد الثاني» فظهر بما قررنا اندفاع ما يقال من أن الوجود الثاني إن كان الوجود الذي فى 
ضمن الجوهر فيزول بزواله., وإن كان وجودًا حاصًا غير مقيَّدٍ بكونه وجود الجوهر مثلا لا يجدي نفعًا؛ لاله ليش تمرك وإن 
ق الحو نوي تكله كاير لمم O‏ ريطب ال 

(ب) وفي هامش أ ضغ ر ت ق ب س ش ك د ل جار طاش: فيه إشارة إلى أن الدليل قد يُقوّر بأنا نجزم بوجود العلة ونتردّد في 
خصوصيات الموجودات كما ذكر في الشرح» وحينتلٍ يتخايل7) ورود ما ذكره هذا القائل. وقد يُقرّر بأنا نعتقد وجودها اعتقادًا 
مستمرًاء ودل اعتقاد الخصوصيات» وحيلئل تتفت الحال ويضمحل الخيال. "مينة رحمه الله“. | 2 يتخيل . 

(ت) وفي هامش ك طاش: فإن من يعتقد أن الوجود نفس الجوهر كيف يسلّم اعتقاد الوجود في جميع الأحوال» نعم» يسلّم إطلاق 
لفظ الوجود بالاشتراك اللفظى على الجوهر والعرض› لا بالاشتراك المعنوي الذي هو محل النزاع. ”منه رحمه الله». 

(ث) وفي هامش د: ظاهر قوله «فإنا نجزم إلخ.» مشعرٌ بأن الدليل عند التلخيص مستلزمٌ لأن يكون للوجود وجود آخرء ولا خفاء 
في استلزام الملخّص أيضًا ذلك» فليتدبر. ”منه رحمه الله“. 

(ج) وفي هامش أ ض غ رت ق ب س ش ك د ل طاش: هذا التردّدلا! إنما يصح إذا جُرّز كون مفهوم الوجود موجودًا بذاته في 
الخارج؛ لأن الكلام في علّة الموجود الخارجي» فلابدٌ أن تكون موجودة فيه» ومع هذا التجويز يجاب بما ذكره.” وأما إذا لم 
تجوز فا ترذ فلواحاجة إلى ذلك التكلف: "قله "ربكي ادا ا4ر ديه 0 ا اذك 

(ح) وفي هامش غ د: قال شارح المحصل: الجواب الحقيقي عن هذا الدليل أن يمنع انتفاء الثاني. قوله "لأن اعتقاد الجوهرية يزول باعتقاد 
العرضية» واعتقاد الوجود باق في الحالتين قلنا: فإن من يعتقد أن الوجود نفس الجوهر كيف يسلَّم بقاء اعتقاد الوجود في الحالتين. 
نعم» يسلّم إطلاق لفظ الوجود على الجوهر والعرض بالاشتراك اللفظي لا بالاشتراك المعنوي الذي هو محل النزاع.7) | )د + منه. 

(خ) وفي هامش ض غ ك د: فإن قلت:(1) حصول الشيء لنفسه نسبة تقتضي تغاير المنتسبين. فلت صنل لك الغا الاعتبارين 
كاف» وهذا معنى قولهم ”إن وجود الوجود نفس الوجود في الحقيقة وغيره في الاعتبار“. ”منه رحمه اله“. | 2غ ك: قيل؛ 
6غ - منه رحمه الله. 








۴ 





تسديد القواعد 


.اله # .1 f ٠.‏ ھک : 
فإن قيل:” يجوز أذ ل يكوه الود مشتتركا بین جع ١‏ :4 وين عام ف اجام ها لوال اک حا 
الموجودات؛ لكن يكون مشتركا بين بعضهاء وهو الممكنات» ووجود 2 سا د يم 
4 00 مدر شتراك جود بين جميع جودات» 

الباري تعالى يكون مخالفا لوجود الممكنات» فلا تتم الشرطية؛ وعلى هذا التقدير الملازمة ممنوعة». 


وهو كذلكء فلا يلزم وجود آخر. / وثانيًا بأنه يلزم منه أن يكون' للوجود وجود آخر مغاير له بالاعتبار» وينقطع 
التسلسل بانقطاعه.' 
[:. ؟.] (قوله: فلا تتم الشرطية) يعني: قوله «لو لم يكن الوجود مشتركا بين جميع الموجودات لتردّد 
5 
الذهن فيه حال تردّده في الخصوصيات». والظاهر أنه منع للشرطية» وحيث كانت مستدلا عليها وجب صرف 
منعها إلى مقدّمات دليلهاء" فكأنه قيل: الشرطية غير صحيحة. وقولك في بيانها ”لو لم يكن" مشتركًا لكان 
مختضًا“ إن" أردتٌ به أنه" لو لم يكن الوجود مشتركا بين جميع الموجودات لكان مختصًا بالقياس إلى جميعهاء 
فهو باطل؛ لجواز أن لا يكون مشتركًا بين الجميع؛ ويكون مشتركًا بين الممكنات وحدها.”" وإن أردتَ أنه لو 
لم يكن مشتركا بين الجميع لكان مختصاء ولو" بالقياس إلى بعض الموجودات» فهو مسلم؛ لكن الاختصاص 
فى اكد ١ 0 "0 ٠. 9 ٠‏ ك - أن يكون. 
لجواز أن يكون الوجود ع الاختصاص المذكور رركا بين اكثنر ' هذا الراك وجراباه منقول من الحاشية 
الموجودات كالممكنات» فيتردد بين خصوصيات الممكنات من لنصير الحلّي؛ 1848و. 
58 9 د " غ ك + الوجود. 
الجوهر والعرض مع الجزم بالوجود. : 
وتقرير الجواب:' أن معنى الشرطية هو أن الوجود لو لم يكن نوص ة د 
2 ظ ا TT‏ 5 ض ب ك - أنه. 
مشتركا بين جميع الموجودات لتردّد الذهن فيه حال تردّده في شيء ا 
من الخصوصيات. والدليل عليها أنه لو لم يكن مشتركًا” كذلك؟ لكان ٠‏ ك - مشتركا. 
متها ني سكين لبور ظفلا يلوم ميق الفرظة في العو ...ب رود ا لولم يكن مشتركا 
E TT : e : 5‏ 1 سيا انه لور يكن مسر 
التالي باطل؛ إذ يصح الجزم بالوجود مع التردّد في أيّ خصوصية كانت قطعًا فيلزم من الترذد في الخصوصيات؛ 








5 1 هامش . 
فق الواجب والممكن باأفتدافة كلها. الف 
ح ملنهوات»- 


(أ) وفي هامش ر ك د: يعني: لما كان المنع بعد تمام الدليل غير متوجّه على أصل”' الدليل وجب أن يصرف ذلك المنع إلى 
مقدذمات الدليل»؛ فلا يرد حينئذٍ ما قيل من أن كلام الشارح «فلا تتم الشرطية» غير موجهة. OEE‏ (0 د - أصل؛ 
ر مه رة الله. 

(ب) وفي هامش ض س ش د: لأن عدم الاشتراك بين جميع الموجوداك مقع وجهين: أحدهما: أن يكون ن 
الممكنات» ولا يكون مشتركًا بين الممكنات والواجبء والثاني: لا يكون مشتركا بين الممكنات ولا بين الممكنات والواجب. 


١ 5‏ 
منه رحمه الله )١(‏ | (') ش د - منه رحمه الله. 


(ت) وفي هامش أ ض غ ر ت ق ب س ش ك د ل جار طاش: ذكر الشارح [الإصفهاني] في تقرير الدليل آنا نتردد بين الواجب, 


والجوهر والعرض» ثم اعترض بما يقتضي عدم جواز" التردّد في الواجب» ثم أجاب" بأنا نتردّد9©) بين الواجب وغيره؛ 
او الا لن ا ل , وا | 0 غ: التردد؛ 9» ض: جواز عدم؛ © أ: فأجاب؛ 9 غ: بالتردد. 
۳ أ - ذكر. 


]۳ظ[ 


0۹ 





]و١[‎ 





تسديد القواعد 


إذ حينئلٍ يجوز التردّد فى أن' العلّة جوهر أو عرض حال الجزم بوجود العلة.' 
اعا اه ا لكو ا ت أن الو ار کل 

١ 1 '‏ ح - آن» صح هامش. 
الوجه الثاني : أن مفهوم نقيض الوجود ا الات E‏ ي ادر ا 
ال | 00 0 الوجود آي الوجودين وجود الواجب 

جميع الماهيات المعدومة» فيلزم أن يكون مفهوم الوجود أيضا واحداء أو تضوف السك 


وإلا لبطل الحصرٌ العقلي بين الوجود ونقيضه. " و: بوجود العلة. 
حاشية الجرجاني 


ومنهم مور عع ل و ا الو تنورف هكد ادلو لمكن الرجود ر ين الكل ركان 
مشتركًا بين الممكنات جاز التردّد بين خصوصيات الممكنات من الجواهر والأعراض مع الجزم بالوجود» فعلى 
تقدير عدم الاشتراك بين الكل يجوز في الجملة أن يتردّد في الخصوصيات مع الجزم بالوجود» فلا يكون عدم 
الاشتراك بينه" مستلزمًا للتردّد في الوجود حال التردّد في الخصوصيات» فبطلت؟ الشرطية التي ادّعاها المستدل. 
ثم أجاب عنها بأن مقدّم شرطية* المعارض مركب من الجزآين:" الاشتراك وعدمه؛ فباعتبار الاشتراك / يستلزم 
جواز التردّد بين الجوهر والعرض حال الجزم بوجود العلّة كما تبيّن؛ وباعتبار عدم الاشتراك يستلزم عدم جواز 
التردّد بينهما حال الجزم بوجودهاء فيكون شرطية المعارض باطلة. 

وهذا فاسدٌ؛ لأن جزء مقدّم شرطيته عدم الاشتراك بين الكل لا عدم الاشتراك بالكلية» فلا يستلزم عدم 
الجواز المذكور. 

[:. *.] (قوله: متحدٌ في جميع الماهيات المعدؤمة) وذلك لعدم 


الجا فى الس السات قال طاشكبري زاده في حاشيته: «أراد 
1 به الفاضل نصير الدين الحلي». 
].٤ .:[‏ (قوله: وإلا لبطل الحصز العقلي بين الوجود ونقيضه) لان انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد. 





ا 


مفهوم التقسيم حينئذٍ أن الشيء إما موجود بوجود خاصض أو ليس بموجود * ٤ظ‏ . 
e‏ ۰ 5 ٍ '" ك - الوجود. 
أصلاء وذلك ليس بمنحصر»" لجواز أن يكون موجودا بوجود خاص  ٠‏ وفى هامش ك: أی: بين الكل. 
أ ا(ب) #2 فيظرة 
٩ ١ | ١‏ ب: الشرطية. 
فن قلت: لو أريد بهذا التقسيم أن الشيء إما مو 5 بوجودٍ ما من ١‏ ب: جزأين. 
الوجودات" أو ليس بموجود أصلا لم يبطل الانحصار. ۷ ك: بحصر. 


يخ 


فلنت :| كلم ]| ذمنا ¿ بملاحظة لفظ | ITE‏ الات 
: الحصر حينئل إنما يكون ر لوجود وشمو 4 يو 


المعاني المتعدّدة التي ضع بإزائهاء فلا" يكون حصرًا عقليًا معنوبًا؛ 'غ:ولا. 





جد ون راك : 

(أ) وفي هامش ك د: فلا تعدّد فيه؛ لأن التعدد يقتضي التمايز. ”منه رحمه الله».(© | (0 ك: سيد. 

(ب) وفي هامش اض غ رت ق ب س ش ك دل طاش جار: فإن قلت: كون الشيء موجودًا بوجود غيره مر محال» فكل شيء 
اا آنا يكوك مو ا وو الغ هی نه وا ان کون جو بوجوو أا فاق يطل آلا ار الحقلى: قلت بل 
يبطل؛ لأن الحصر العقلي هو ما لو جرد النظر إليه لجزم العقل بالانحصارء ولا شك أن ا ا مقدمة أجنبية 


هي امتناع کون الشيء مرا بوجوو عرو نة ر ل | فد ار فی ووو 11 فنع و ی 








تسديد القواعد 
6 :اسل و اوو اا جل سنت قز قم ر الف لي وة مقار ات 
ذلك الشىء. 
أجيب:بأن سلب کل شیء وإن كان مخالفا لسلب غيرة؛ لك ' وفي هامش ج + يكون (نسخة)؛ وكذا في ط. 


ل وفي هامش ج: مشتركا (نسخة)؛ وكذا في ط. 
١‏ , + أو" بن 5 5 4 7 5-5 


مطلق السلب عليهما الدال» على اواك ء ط: الدالة. 
س حاشية المجرجانى دا 


بل استقراتيًا لفظيًاء“ ونحن نجزم بأن تقسيم الشيء إلى الوجود ونقيضه مما يجزم العقل فيه بالانحصار مع 
قطع النظر عن اللغات وأوضاعها. 

[:. 5.] (قوله: لا نسلّم أن مفهوم السلب واحدٌ) وما ذكر من عدم تمايز السلوب والعدمات إنما هو بالنظر 
إلى أنفسهاء ولكن لها تمايز تبعًا لإيجاباتها ووجوداتها. ظ 

ولو سلّم أن السلب مفهومٌ واجدٌّ لا تعدّد فيه قطمًا لا أصالة ولا تبعًا لتم المقصود به؛ ضرورة أن رفع 
المتعدّد متعدد في الجملة ولم يُحتّج إلى أن ينضمٌ إليه بطلان الحصر العقلي .ثا 

٠[‏ 7.] (قوله: لكن كل من السلبين مشترك في مطلق السلب؛ ضرورةٌ صحة 02م 
حمل مطلقٍ السلب عليهما الدالٍ' على الاشتراك) وهذا' التقرير بعينه جار في الوجود» ' ض ب: هذا. 


منهوات 

(أ) وفي هامش أ ض غ ر ت ق س ش ك د ل جار طاش: ألا يرى أن معنى الحصر حينئذٍ أن الشيء إما أن يكون موجودًا بأحد 
المعاني التي وضع لفظ الوجود لها أو لاء" وذلك مما يتغير بأن يفرض وضع الوجود لأقل من تلك المعاني» أو لأكثر منهاء 
فيلزم أن يتغيّر حال الشيء في كونه موجودًا أو معدومًا بمجرّد تغيّر الأوضاع في اللفظ مع بقائه في نفسه على حاله» وذلك باطل 
قطعًا. ”منه رحمة الله». | (12- أو لا. | | وفي هامش غ ر ك د جار: قلت: يجوز أن يكون الحصر' بملاحظة أحد تلك المعاني 
المختلفة من غير ملاحظة لفظ الوجود الذي يطلق عليهاء فإن هذا المفهوم شامل للجميع وغير مناف للاشتراك اللفظي. فليتأمل. 
”للخضرشاه“. | ٠‏ رك + فيه. | | وفي هامش غ ك: [جوابًا لحاشية خضرشاه] قلت: لا يمكن ملاحظة المعاني المختلفة من غير 
ملاحظة لفظ الوجود الذي هو يطلق عليهاء وإذا لم يمكن ملاحظة المضاف إليه بدون ملاحظة لفظ الوجود لم يمكن ملاحظة 
المضاف أيضًا بدونهاء فتأمل. ”لزيرك سلمه الله“.“ | () ك: رحمه الله. | | وفي هامش س د: [اعتراضًا لحاشية خضرشاه] وهو 
كورود أذ ا فون الجخ ع كاوق نين ارود وغو ت وتوو :ذا الخصر رن اة الاق ل اجرد 
معنويًا أو لفظيّاء والكلام فيه. وأما ثانيًا فلأن أحد المعاني المتعددة التي أشرت إليها غير شامل للجميع بدون ملاحظة لفظ 
الوجودء وإن لوحظ لم يتم كلامه تامًا. ”خحضر بك جلبي قدس سره“.27 | ) س - خضر بك جلبي قدس سره. 

(ب) وفي هامش ض ت س ش د: وهو [أي: المقصود] كون الوجود واحذاء إلا أنه لو كان الوجود متعدّدًا يلزم أن يكون السلب 
أيضًا(") متعدّدًا؛ ضرورة أن رفع المتعدّد متعدّدٌ؛7) لكن لا نسلّم أن مفهوم السلب متعدّدٌ فلا يكون الوجود متعدّدًا؛”» لكن سلّم 
أن مفهوم السلب0) واحدّء فلا يكون الوجود متعدَدًاء وكيف لا يتم المقصود ومعنى عدم التعدّد فيه [أي: في السلب] تبغ 
أنه لا يكون ما أضيف إليه السلب متعدّدّاء فتأمل. ”منه رحمه الله“. | ) ض - أيضًا؛ ٩‏ ض - متعدد؛ ش د - لكن لا نسلّم 
أن مفهوم السلب متعدد فلا يكون الوجود متعدّدًا؛ ° ض - متعدد فلا يكون الوجود متعدّدا لكن سلّم أن مفهوم السلب؛ ©) ت 
س - لكن سلم أن مفهوم السلب واحد فلا يكون الوجود متعدّدًا؛ ٠‏ ض - تبعا. 

(ت) وفي هامش جار: يعني: أن السلب رفع الوجود؛ ولا تعدّد فيه أصلا لا أصالة ولا تبعاء فيكون الوجود مفهومًا واحدًا لا متعددًا؛ 
وإلايلزم منه كون السلب متعددًا أيضًا؛ لأنرفع المتعدّد متعدّد في الجملة» وهو خلاف الواقع؛ إذعدم تعدّد السلب مطلقًا مسلم. 

(ث) وفي هامش جار: اللهم إلا أن يقال: لو لم يكن الوجود واحذا على تقدير وحدة العدم لزم بطلان الحضر العقلي» كما لزم تعدد 
العدم؛ فيجوز أن يقرّر الدليل على أيّ وجه يراد. ”أفضل زاده رحمه الله“. 


1١ 


لس سي سك ألققواععال ------- ب سح 
ومن تومّم أن الحصر إنما يتحقق بالنسبة إلى الوجود الخاص والعدم الخاص فقد أخطأ؛ وذلك لأنا إذا 
قلنا: ”زيد إما أن يكون موجودًا بوجوده الخاص أو معدومًا بعدمه الخاص“ لم يجزم العقل بالانحصار؛ بل 
طلب قسما آں بخلاف ما إذا قلنا: ”رید ]ما أن يكون موجودًا أو معدوما“ فإن العقل لم يطلب قسمًا آخر: 
وجرّم بالحصرء فعلمنا أن التقسيم الحاصر الذي يَقْبَله العقل إنما يكون بالنسبة إلى الوجود المطلق وعدمه» 
فيلزم اتحاد مفهوم' كل منهما. 
الوه القالتةة أن الرجرد يقيل القسمة إلى الواجي والممكن, وو جود ;= لسع مقن 
الممكن” إلى وجود الجوهر والعرض» فيجب أن يكون مشتركا بين الأقسام؟ ۲ ح - مفهوم» ضح هامش. 
ضرورة وجوب اشتراك مورد القسمة بين الأقسام. " و - ووجود الممكن» صح هامش. 


حاشية الججرجاني 


فمن لا يُسلِّم الاشتراك فيه لا يسلّم اشتراك السلوب في مطلق السلب؛ بل المشترك بينها' عنده هو لفظ السلب» 
كما في الوجود سواء. 
.٤[‏ ۷.] (قوله: لم يجزم العقل بالانحصار) كيف لا يجزم بالانحصار مع أن معناه ”زيد إما أن يكون' 
موجودًا بوجوده الخاصٌ وإما أن لا يكون” موجودًاء بوجوده الخاض“» وهذا ترديد بين النفي والإثبات» يجزم 
[٤ظ]‏ العقل بالانحصار فيه بديهة» فكما لا واسطة / بين إثبات مفهوم عا وسلبه» كذلك لا واسطة بين إثبات مفهوم 
خاض وسلبه. 
.٤[‏ ۸.] (قوله: بل طلب قسمًا آخر) هذا الطلب إنما يتوهّم نظرًا إلى جانب اللفظ. 7 وأما إذا نظر إلى 
جانب المعنى فلا مجال لتومّم الطلب كما بِيئا' فظهر أن المخطئ مخطئن:  , ١‏ ,ر 
أا ق رر جرج افا رويد اسه واا و م - ل يفره وای 
وذلك لأن التفسيم َم مخقضٍ إلى مشترك وحقيقته أن يم إلى مفهوم e‏ 
كل قيوذ مخصٍصة تجامعه ما متقابلة أو غير متقابلة» فيحضل من انضهام ٠‏ انظر: الحاشية لتضين الحلي 1۸۸ظ. 
كل قيد إليه قسمٌ منه» فلابدٌ أن يكون مشتركًا بين أقسامه» بخلاف التردير؛=) ° ك: بيناه. 





ملهوات 
)1( وفي هامش أ ض غ ر ت ق ب س ش ك د ل جار طاش: فإنك إذا قلت ”إما أن يكون زيدٌ موجودًا بوجوده الخاض وإما أن 
يكون معدومًا بعدمه الخاض“ فربّما لم يتنبّه العقل أن معنى كونه معدومًا بعدمه الخاض”' أنه لا يكون موجودًا بذلك الوجود 
الغا فطلب تا اجر وآما [ذاقتع فاواطلت رقفلا ته رجه اه | اجه 
(ب) وفي هامش ت س ك د طاش جار: إذا كانت القيود مثل الناطق والصاهل يكون التقسيم حقيقيًاء والأقسام متباينة» وإذا كانت مثل 
الضاحك والكاتب لم يكن التقسيم حقيقيًا والأقسام متباينة. ”منه رحمه اله“. | | وفي هامش ق: فعلى الأول كان التقسيم حقيقيًا 
متنافية الأقسام» وعلى الثاني اعتباريًا متصادق [الأقسام] فيه» وأيّا ما كان ففيه ضمٌ وتر كيب» والمقسم صادق على أقسامه» وهو 
جزء لمفهومها. هكذا قال في شرح الشرح. وقال في حاشيته: إنما قال ”لمفهومها“؛ إذ لا يجب كونه داخلا في حقيقة الأقسام 
كما في تقسيم الجواهر والأعراض» كقولنا ”الشيء إما كاتب أو ضاحك“. انتهى كلامه. وفيه بحثء لأنه يلزم منه أن يكون ظ 
الشيء جزءًا للمشتق أو أن المقسم داخل في حقيقة الأقسام. ”منه رحمه الله“. 
(ت) وفي هامش أ ض غ ت ق ب س ش ك د ل طاش جار: الترديد الانفصالي لا يشتبه بالتقسيم؛ لأنه وارد في القضايا بحسب 
صدقها وتحقّقها في نفس الأمرء وكذا لا يشتبه به الترديد الحملي إذا كان متعلّقًا بجزئي حقيقي أو بكلي مسوّر. أما إذا تعلق 
على فوم فته هد الا ترق ألا تولك ادوا وج رها رة يكيل لقتسي ولحل رة هاا 
به الحمل كان في الحقيقة قضية حُكِم فيها بأحد الأمرين على ما صدق عليه مفهوم العددء إلا آنه أهمل فيها السورء > 
1۳ 
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فإن قيل: لا نسلّم أنه يلزم من قبول الوجود القسمة' كونه مشتركًا بين الجميع؛ بل بين البعض؛ إذ يصدق 
قولنا ”العام إما واجبٌ أو ممكنٌ"؛ ولا" يلزم كون العَالِم مشترَكًا بين جميع الممكنات؛" لكون البعض غير 
عَالِمِ. وكذا يصح تقسيم كل من الأمرين اللذين بينهما عمومٌ من وجه إلى الآخر“ مع عدم الاشتراك بين 
الجميع» كقولنا ”الحيوان / إما أبيض أو غير أبيض“ والأبيض إما حيوان أو غير حيوان“. 

أجيب بأنه يلزم من قبول الشيء القسمة إلى جميع أفراد أقسامه كوثه Ne‏ 
يقير كا سي : ميم أفراد أقسامه. والوجود يقبل الة افد كذلك» فوجب يلزم من قبول الوجود القسمة» صح 
ع رةه هامش . 

واعتُرض على هذه الوجوه ا الاشتراك الذي لزم فيها من حيث ' ط: الموجودات الممكنة. 

3 ؟ ط + وقسيفة. 

للفظء لا م١٠‏ ث المعني . باطا ؛ لانا' قطعنا" ال:ذ ٠‏ لفظ ١‏ كدير 

ظ من حيث المعنى. وهو باطل الطرزعق لفظ و ا و ا مي جا 

ونظرنا إلى مفهوم الوجود» فلزم الاشتراك المعنوي. ' و -فيها من حيث اللفظ لا من حيث 

+ / : | المعنى وهو باطل لأنا» صح هامش. 

واعلم أن هذه الوجوه تنبيهات.* لا براهين؛ إذ اشتراك الوجود من م صل تددن 

فإنه لا يستلزم اشتراكاء كما في المنفصلات» وقد يجري فى الجزئيات الحقيقية» كما فى الحمليات الشبيهة بها 

كقولك ید اھا کوت فاا أى قاغذا“: 

وليس تقسيم الوجود إلى أقسامه بالنظر إلى لفظه على تأويل المسمّى به؛' لصحّته مع قطع النظر عن 
اللغات بأسيرها» كنا ستدذ كر " 

].٠١ .٤[‏ (قوله: لأنا قطعنا النظر عن لفظ الوجود) قيل: للأشعري أن يقول: إذا فَطَغْتٌ النظرَ عن لفظ 
”الوجود“ لم أجد إلا معاني الحقائق المختلفة كالإنسان والفرس وغيرهماء وليس هناك أمر غير ذلك يدل عليه 
لفظ الوجود؛ فوجدائكم معارّضٌ بمثله." 

ولا يخفى أنه خروج عن الإنصاف؛ لأن البديهة مع قطع النظر عن اللغات كلّها تشهد بأن الموجودات لها 

].١١ .٤[‏ (قوله: واعلم أن هذه الوجوه تنبيهات. لا براهين؛ إذ اشع اله ` ١‏ ب- به. 

٠ . .‏ و8 . ر 2 4 : 
| و ا وج ا 0-6 " انظر: الفقرة .١١ ٠.٤‏ 
لوجود من حيث المعنى بديهي) لا يقال: هذا الكلام بعينه جار فيما ذكرة الإمام؟ ٠.‏ + ی و یی السلى اش 
لبداهة تصوّر الوجودء فلا يكون للمُنُوع المُورّدة هناك كثيرُ نفع انا الحاشية لنصير الحلّي» ۱۸۸ ظ. 
د مات 
من الأمرين إلى ذلك المفهوم؛ ليتحضل به قسم منه» فلا يكون قضية في الحقيقة؛ بل في الصورة؛ وإذا قُصِد به الحكم بأحد 





القسمين على ذلك المفهوم أو بانقسامه إليهما فقد خرج عما هو حقيقة التقسيم» وصار قضية طبيعية على قياس ما عرف في. 


المعرّف والتعريف الحقيقى الكاسب للتصوّر. وأما التعريف اللفظى فالمقصود به التصديق دون التصوّرء كما .07 ”منه وحمه 
الوك | 0ااضى + سه لعفن با فزي Se‏ اا كي يد 

1( وف .هامشن فين تاكن ك د طاش جار وإلما قال: «جملتها»؛ لأن كل واحد منها يمتاز عن المعدوم بغير الوجود كالسواد 
وان وار لا عا الك عالقا ی انما ايفان بالوصوف "ونين الي 


[عظ] 


1 





]و١6[‎ 


10 


تسديد القواعد 
محتاجًا إلى تنبيه بالنسبة إلى بعض الأذهان؛ إذ قد يجوز أن بُشكل على بعض الأذهان' الجزمٌ بالنسبة الواقعة 
بين طرفي ذلك البديهي؛ لعدم تصوّر طرفي ذلك البديهي' على 
الوجه الذي توقّف؟ عليه الجزم: فالمنع والمعارضة فيما ذكر في 
مَعْرِض التنبيه لا يُجدي كثيرٌ نفع. 


١‏ ج - على بعض الأذهان» صح هامش. 
۲ و - لعدم تصور طرفي ذلك البديهي» صح هامش. 
'" ط: يتوقف. 


ل حاشية الججرجاني 

لأنا نقول: البديهي هناك هو' الحكم بأن تصوّره بوجه ما بديهي» وذلك مما لا نزاع فيه. وإنما" النزاع في 
کون تصوّره بالكنه بديهيّاء وذلك مما ينازع في حصوله» فضلًا عن كيفية حصوله.' 

].1١:[‏ (قوله: لعدم تصوّر طرفي ذلك البديهي على الوجه الذي توقف عليه الجزم) قيل: فعلى هذا 
يتوقف جزمه على قول شارح يُتصوّر به طرفه على وجه يتوقف عليه الجزم» والوجوه المذكورة أقيسة» فلا 
فيد نصوؤرًا.» ٠‏ 

والجواب: أن احتياج البديهي إلى التنبيه / بالنسبة إلى بعض الأذهان إنما هو لنوع خفاء فيه» وذلك مما" 
لا ينحصر في خفاء تصوّراته لينحصر التنبيه في القول الشارح. وإنما خض" بالذكر خفاؤه لأجل تصوّراته تنبيهًا 
على أن أجلى البديهيات -أعني: الأؤليات- يوجد فيها خفاء وتوقف؛ فما ظنّك بغير ها ۷ب 

].١ .:[‏ (قوله: فالمنع والمعارضة فيما كر في مَغْرِض التنبيه لا يُجدي كثير نفع) قيل: من البيّن أن 
ليس كل شيء مها على كلّ شيء؛ بل لابدٌ هناك من مناسبة مخصوصة 
وشرائط معيّنة» فإذا منع حصول تلك المناسبة والشرائط لم يترتب عليه 
المقصودء كما لم يترتّب على الدليل بمنع" مقدماته ما هو المقصود منه. 


| غ-هو. 
۲ ض ب: إنما. 
" ض + من البداقة والكسب. 


وكذا إذا عُورِض بما ينافيه» فتخصيص المنع والمعارضة بغير التنبيهي 
ممالا وجه له." 

وأنت تعلم أن المقصود بالاستدلال إثبات المدعى في نفسه؛ أعني: 
إظهار ثبوته في نفسهه فإذا مُنِعَ أو عُورِض احتيج إلى دفعهماء وإلا فات 
المقصود بالكلية. 

وأما التنبيه فلم يُقصد به إثباته ليفوت بالمنع أو المعارضة؛ بل تنه" 
السامع لثبوته» فإذا مُنِعَ أو عُورِض فات تنبهه له» ولا يقدح ذلك في ثبوته 
المستغني عن الإثبات» ولا شك أنه المقصود الأصلي في هذا" المقامء 
وإن لم يكن مقصودا بالتنبيه»'' فقوله «لا يجدي كثير نفع» يعني: لعدم 
قدحه في ثبوت المدّعىء لا أنه لا يجدي نفعًا أصلا. 


؛ المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
اشر ا ر 


٭ ض ب مها 
3 ك: احتض. 
۲ ض ب: بغيره. 
6 غ: إذا منع. 


۹ المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي» ۱۸۸ ظ. 


٠١‏ ب: تنبيه. 
١١‏ ض =سلكا. 


۳ لحولا شك أنه النتصيود الأصلي 
في هذا المقام وإلن لم يكن مقصودا 
بالتنبيه. 


() وفى افق طا إذا كان اھر اده الكونَ فى الأعيان كما هو المتبادر عند إطلاقه. ”منه رحمه الله“. 
(ب) وفي هامش د: ولم يذكر خفاء البديهي؛ لأجل توقفه على الإحساس أو الحدس أو نحو ذلك» كما في غير الأوّليات من 


البديهيات» كما لا يخفى. ”منه رحمه الله“ . 











تسديد القواعد 


.٤.١.١ [‏ زيادة الوجود على الماهية] 
[ه.] قال: فيغايدُ الماهية» وإلا اتحدت الماهيات» أو لم تنحصر أجزاؤهاء ولانفكاكهما تعقّلاء ولتحقّقٍ 
الإمكان» وفائدة الحمل» والحاجة إلى الاستدلالء وانتفاءٍ التناقض» وتركب الواجب. 


أقول: لما فرغ من بيان اشتراك الوجود فرّع عليه كونه مغايرًا للماهيات» أي: زائدًا عليها. والمغايرة وإن 
كانت لا تقتضي بحسب المفهوم' أن يكون اقا لجواز أن يكون دالا في الماهيات؛ لكن أراد بالمغايرة 
-ههنا- الزيادة. 

فوله «فيغاير الماهية» ائ يكون زاتدًا عليها. وهذه الدعوى أيضًا ضرورية لم ينازع فيها أحد إلا الأشعري 
ومن تابعه» فإنهم قالوا: ”وجود كل شيء عين ماهيته“. والحكماء وإن قالوا: ”إن وجود الواجب ليس بزائد 
عليه“ لكنهم قالوا: "إن الوجود النظلق مقول على الوجودات" بالنشكيك فیکون زاادا عليهاء فالوجود 
المطلق عندهم زائد على وجوده الخاص الذي هو حقيقتّه. 


واحتجٌ المصنف على أن الوجود زائد بوجوه تنبيهية: ' ج: الموجودات. 








[ه. ].١‏ (قوله: لم ينازع فيها أحد إلا الأشعري ومن تابعه» فإنهم قالوا: "وجود كل شيء عين ماهيته“)7' 
فهؤلاء ليس عندهم وجود مطلق مشترك» ووجودٌ خاصٌ هو فرد له؛ بل ليس هناك إلا حقائق متخالفة' يطلق 
على كل واحدة منها لفظٌ الوجود اشتراكًا لفظيًا. وأما القائلون باشتراكه معنّى فعندهم وجود مطلق مشتر ك 
بين جميع الموجودات» ووجود خا لكل" موجود. = 

وهذا الدليل -أعني: الوجه الأول المبنيّ على الاشتراك- إنما يدل على أن الوجود 
بح N sy POO HE O‏ ا 

ا قطان تمو ما لقا ارج ها و شيف بل البدق ا عر انراد E‏ 


منهوات 

(Î)‏ وفي هامش جار: قيل: المقصود ههنا بيان أن الوجود المطلق والوجود الخاص أيضا زائد على الماهيات. والوجه الأول يدل 
على الأولء والبواقي على الثاني» ولا محذور فيه. ”منه رحمه الله“. 

(ب) قفي هامش ضغ ر ت ق ب س ش ك د ل جار طاش. لما كانت هذه الدعوى والتي ضبيقت غليها بديهينين صح تقديم دعوى 
بدافة تضور الوجوة بالكنه عليهماء فتأمل.() ”منه ده و | 00 عي اما + || وفي هامش ك: [تقريرًا لهذه الحاشية] 
يعني: لو لم ُعلّمٍ زيادة الوجود واشتراكه لم يمكن تصوّر الوجود بالگنه» كما لا يخنى: فلو لم تكن زيادة الوجود واشتراكه 
بديهيتين لم د يصح تقديم دعوى بداهة تصور الوجود بالكنه» فتأمل. . ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش ك د جار طاش: قبل عليه: إن كان المطلق وجودًا له يلرم اکر و ا لأنه تحصيل 
الحاصل. وجوابه: أن المطلق وجودٌ له؛ ؛ لكن وجوده المطلق لا وجوده الخاض» ولا استحالة في اجتماع وجود خاض ووجود 
فطق لشئة ء واحدء فإن الجسم مثا" إذا اتصف بفرد البياض كان متّصمًا بمطلق البياض في ضمنه قطعاء ولم يلزم من ذلك 
كونة أبيض مَرُتينَ. فة زتخه اة تاك - له؛ 7 ك - معاة؛ 29 ك طاش - من ذلك. | | قال طاشكبري زاده في هذه الحاشية: 
«أقول: الذي غلب على ظني أن هذه الحاشية فِرية على المحشي الفاضل؛ لبعدها عن التحقيق...»» حاشية على حاشية شرح 
التحريد لطاشكبري زاده» ص ٤١‏ ظ. : 

(ث) وفي هامش ت س: أما على تقدير كونه نفس ماهيته فظاهر. وأما على تقدير كونه جزءًا منها فلأنه لو لم يكن الخاص زائدا 
حينئلٍ يلزم أن لا يكون المطلق أيضًا زائدًاء والتقدير أنه زائد. فة ويخ ا 
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الأول' تقريره: أن الوجود زائدٌ على الماهيات؛ لأنه لو لم کی لكأن اها اوا فا 


وكلاهما باطل. 
أما الأول فلأنه لو كان نفسَها وهو متّحد بين الموجوداتء فيلزم أن تكون الماهيات أيضًا متّحدة. 
ول ا 


وأما الثانى فلآن الوجود لو كان جزءًا من الماهيات لم تنحصر أجزاء الماهية. 


والتالي باطل. 


١‏ ط: الوجه الأول. 


حاشية الجرجانى . 

].١ .5[‏ (قوله: فيلزم أن تكون الماهيات أيضًا متّحدة» وليس كذلك) قيل عليه: ذهب جماعة من الصوفية' 
إلى أن ليس في الواقع إلا ذاتٌ واحدة لا تركب فيها أصلا؛ بل لها / صفات متعدّدة' هي عينهاء وهى حقيقة 
الو الد هة قن سحل اها عن راب العدم وسمات نقصان” الإمكان»" ولها تقيدات؟ بقيود اعتبارية بحسب 
ذلك تترآءى موجودات متمايزة» فيتوهّم من ذلك تعدّد حقيقي؛ فما" لم 
١ ْ 55 ' '‏ المراد بالجماعة متأخري الصوفيين 
يقم برهان على بطلان ذلك لم يتم ما ذكره من عدم اتحاد الماهيات؛ مز اجات سني ا 
ولا" يتم أيضا اشتراك الوجود؛ بل لا يثبت وجود ممكن أصاد.ات) (58هه/ ١‏ 111م). 


' 7 ' ض ب - متعددة. 
أقول: هذا خحروج عن طور العقلء فإن بديهته" شاهدة بتعدد قن ت ان 
الموجودات تعدّدًا حقيقيًّاء وأنها ذوات وحقائق متخالفة بالحقيقة *؛ ض ب: تقييدات. 
5 ° ك: فلما. 
دون الاعتبار فقط. والذاهبون إلى تلك المقالة يدعون استنادها إلى وك 


مكاشفاتهم ومشاهداتهم» وأنه لا يمكن الوصول إليها بمباحث العقل " غ ك: بداهته. 
e A O 5‏ : ت 4 ض: عن. 

ودلالاته؛ بل هو معزول هناك» كالحسٌ في" إدراك المعقولات.' لات ٩‏ ب: القائلون. 

المتقيدون بدرجات العقلء والقائلون" بأن ما يشهد'' له العقل فمقبول» “ ض ب: شهد. 


کا اا جب 

(أ) وفي هامش ض ك د جار طاش: كالبحر في تمؤّجه» فإنه لو عرض على الصغير الغير العاقل وسئل عنه يتوهم ويقول: إن 
ذلك المرتفع والمنخفض غير الماء. وأما العاقل فلا يخفى عليه أن ليس هناك إلا بحر ينخفض ويرتفع» ويتيقن أن هذه الحالة 
أمور اعتبارية بسبب هبوب الرياح» فكما لا يبقى بعد سكون الرياح وزوال تلك الاعتبارات المتوهمة إلا الماء» كذلك ليس في 
الوجود سوى الله تعالى بعد سكون رياح التوهمات وزوال الاعتبارات المتوهمة. ”منه رحمه الله“. | © ك: عن ذلك. 

(ب) وفي هامش أ ك جار: إذ الشيء بنفسه أبعد عن نقيضه»ء وغيره بواسطته» فالوجود أبعد عن العدم في حدّ ذاته» والموجودات 
بواسطته» فالذي لا يتوهّم' قربه بالعدم؛ -أعني: الوجود- أليق" بالوجوب والقدرة والألوهية من غيره. ”منه رحمه الله“. | () 
أ - فالذي لا يتوهم؛ © جار - الوجود أليق. 

(ت) وفي هامش د: قال المشايخ -رحمهم الله-: إن واجب الوجود هو الوجود المطلق بلا شرط شيء المعبر عنه على لسان 
المنطقيين بالكلي الطبيعي» والذي ينتج من الدلائل العقلية على ذلك أن واجب الوجود إما أن يكون الوجود المطلق أو غيره. 
لا جائز أن يكون غيره؛ لأن واجب الوجود لذاته موجود بذاته لا محالة؛ إذ لو كان وجوده لغيره يلزم الافتقار المنافي لوجوب 
الوجودء جزءًا كان الغير أو أمرًا آخر»ء وهذا ظاهرء وتنعكس القضية المذكورة بعكس النقيض إلى قولنا ”ما ليس موجودًا بذاته 
لا يكون واجب الوجود“» ولا شك أن غير مطلق الوجود ليس موجودًا بذاته؛ بل بالوجود؛ فتركّب قياس منتج أن غير مطلق 
الوجود لا يكون واجب الوجودء فثبت أن واجب الوجود هو الوجود المطلق. ”قاضي برهان الدين“. 

(ث) وفي هامش ك: قيل: سيجيء بعد أربعة أوراق مدح الشريف لتلك الجماعة من الصوفيةء فهو مائل إليهم. أقول: إنهم غير 
الممدوحين فيما سيجيء؛ لما سيظهر بعد ثمانية وثلثين ورقّاء فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


إذ لا ذاتى أعمٌ منه» فيكون جنسّاء' فتكون الأنواع المندرجة تحته متميزة , 


- تسديد القواعد 


مان الملاز م أن ال جود لو كان دا لكان اعم الذاتيّات المشتركة 
:1 0 / 1 و: من بعض؛ ط: عن بعض. 
بعضها عن البعض” بفصول" موجودة» وإلا لتقوّمَ الموجود بالمعدوم؛ وهو ' ح + متميزة. 
محال. وإذا كان الفصول موجودة والفرض أن الوجود جنس للموجودات» ١‏ ا | 98 
م عي ا 8 ' E‏ 8 ةمون اجر مرعير افيه فيزم عدم 
فيلزم أن تكون الفصول مركبة من الأجناس والفصولء وكذلك” فصول انحصار أجزاء الماهية» صح هامش. 
الفصولء فيلزم تركب الماهية من أجزاء غير متناهية» فيلزم عدم انحصار 5 ويا ۰ 
1 ا : ۷ ج - لو كانت غير منحصرة لزم امتناع 

ونا يناف MBE‏ فنا AE‏ كانه ع مم الرابعة داهم 

حاشية المجرجالي 

وما 006 عليه" فمردود» وأنه لا طور وراءف فيزعمون أن تلك المكاشفات والمشاهدات على تقدير 
صحّتها*" مؤوّلة بما يوافق العقل»!2" فهم بشهادة بديهته" عندهم مستغنون عن إقامة برهان على بطلان أمثال 
فنك ويف دون جو ها مكارو تلفت ا 

[. *.] (قوله: لو كان داخلًا لكان أعم الذاتيات) يرد عليه: أن الوجود إذا كان داخلا في الموجودات وجزءًا لها 
لا يجب أن يكون ذاتيًا لها؛ لجواز أن يكون جزءًا غير محمول. وأما المشتق منه على هذا التقدير -أعني: الموجود- 
فلا يلزم أيضًا كونه ذاتيًا؛ لأن المشتق من جزء غير محمول يشتمل على نسبةٍ هي خارجة عن ماهية المركب ٠.‏ 
TE‏ يعوو يا ريون 

١‏ ض ب: شهد. 
يتم ما ذكره من الامتياز بفصول موجودة؛ لابتئاته على كونه جنشا." 5 ك + العقل. 
١ 7 5 5‏ 1 '" غع: بداهته: 

يجاب عنه بأنه لما كان جزءًا 5 امتياز بعضها 5 

i‏ ن جزءًا لجميع ويخ انث وحصت 0 ؛ انظر في مسألة حقيقة الوجود أيضًا: 
عن بعض باجزاء آخر موجودة» سواء كانت تلك الاجزاء الآخر محمولة أو الفقرة 5. ۲؛ والفقرة .٠۳ .٥١‏ 
غير محمولة» ثم ننقل الكلام إلى تلك الأجزاء' الأخَر؛ ونقول: يجب أن يكون الممترض مو نمر السلي. انظر: 
ظ 2 لحاشية لتصير الحلي؛ 84١و.‏ 
الوجود" جرءً! لها؛ إذ الفرضص أن الوجود جزء للموجودات بأسرهاء و يتم المطلوب NN ١‏ 
من غير احتياج إلى كرون الوجود ذاتيًا وجنسّاء وكون الأجزاء اش (ج) . ب - الوجود» صح هامش. 





ح هوات 

(أ) وفي هامش ك: هذا التعبير ميل من السيد الشريف إلى مذهب الصوفية. ”زيرك“. 

(ب) وفي هامش ت ق ك د: : يعنى: في صَتها بحث؛ لالتباس الكشف الرحماني بالتسويل الشيطاني كثيراء وعلى تقدير ضحتها يجوز 
أن يكون مشاهدتهم للموجود الواحد دون غيره؛ لغليته') على غيره كنور الشمس يستر النجوم بالغلبة. مه وة | © 
ك: لعليته؛ ") ك: بالعلية. 

(ت) وفى هامش ض: أي يقال: تعدّد الذوات في نفس الأمر لا ينافي حقية تلك المشاهدات والمكاشفات؛ إذ يجوز أن تكون نسبة 
تلك الذات إلى سائر الذوات كنسبة الشمس إلى الكواكب. كما أن الكواكب تُعْلّبٍ عند طلوع الشمسء كذلك تلك الذوات 
المتعددة عند انكشاف تلك الذات المنڙّهة عن سمات الإمكان. ”منه رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش ض: فلا يكون ذاتيّا كالمشتق منه. E‏ 

(ج) وفي هامش جار: ليس بين الجنس والفصل تمايز في الخارج بأن يكون للجنس وجود فيه وللفصل وجود آخر ؛ بل هما متحدان 
بحسب الخارج وجودًا وعقلا. الوه برحهته: الله". | | وفي هامش د: فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الوجود طبيعة نوعية؛ وتتميز 

رو قلنا: بديهة العقل قد شهدت بتخالف الموجودات ذانًا وحقيقةٌ فوجب أن تكون المتميزات فصولا 
وو . ولو سْلّم ذلك فالمحذور باق لاقتضاء امتياز الخواص مميّزات؛ وهلّم جرًا. . ”حسام الدين بدليسي رحمه الله“. 





[زكأو] 


1۷¥ 








تسديد القواعد 


لزم امتناع تحمّق شيءٍ من الماهيات؛ لأن تحققها حينئلٍ يتوقف على تحقّق جميع أجزائها الغير المتناهية الذي 
هو محال؛ ضرورة امتناع تحمّق الأمور' الغير المتناهية المترتّبة في الوجود معًا. 

قبل: إن أراد الحكم جزئيًا -وهو أن يكون الوجود زائدًا في بعض الماهيات- فمسلم» وإن أراد كليًا -وهو 
أن الوجود زائد في جميع الماهيات- فيكون نقيضه جزئيّاء وهو قولنا ”الوجود ليس بزائد في جميع الماهيات 
وحينئنٍ يجوز أن يكون زائدًا في البعض ونفسًا في البعض وجزءًا في البعضء فلا يتم شيء مما ذكرتم لا اتحادُ 

أجيب بأن اختلاف الوجود في العروض والنفسية والدخول غير متصوّر؛ لأنه إن اقتضى 
العروضٌ فينبغي أن يكون كذلك في الجميع؛ وإن اقتضى النفسية أو الدخول فكذلك. 

].٤ .5[‏ (قوله: لأن تحققها حينئلٍ يتوقف على تحقق جميع أجزائها الغير المتناهية الذي هو محال) هذا 
إنما يتم إذا كانت الأجزاء خارجية؛ لقيام البرهان على امتناع أن تتحقّق معًا في الخارج أمور مترتبة غير متناهية. 
وأما إذا كانت عقلية لا تحقّق لها في الخارج متمايزة فلا دليل على استحالته؛ إذ غايته امتناع تعقّل كنه الماهية 
بالقياس إلى' القوى القاصرة عن إدراك تفاصيل ما لا يتناهى. وأما القوى العالية فيجوز ارتسامها بكنهها فيها. 
" اللهم إلا أن يقال: ترتبها في وجودها في تلك القوى تسلسل باطل”*؟ كما في الأمور العينية» فيلزم امتناع 
تعقّلها بالكنه مطلمًا (ت) 


١‏ ط: الأجزاء. 


[. 5.] (قوله: فلا يتم شيء مما ذكرتم لا اتحادٌ الماهيات ولا ترگبها من أجزاء غير متناهية) أما عدم' 
لزوم اتحاد جميع الماهيات على ذلك التقدير -أعني: كون الوجود زائدًا في بعضٍ ونفسًا" أو جزءًا' في بعضٍ- 
فظاهر. وأما عدم لزوم تركبها من أجزاء غير متناهية فلجواز أن يكون الوجود زائدا eT‏ 
على ماهية الفصولء فلا يلزم أن يكون لها" فصول أخر إلى ما لا نهاية له. ' غ - عدم اهبيع هافن. 


r 1‏ 7 7 1 5 د iS.‏ ۳ ك + في بعض. 
[ه. 5.] (قوله: لأنه إن اقتضى العروض) قد يقال: هو لا يقتضي شيئًا من ذلك؛ ؛ غ + منها؛ ض ك: وجزءًا. 


بل المقتضي للعروض والدخول والنفسية هو الماهيات» فلا يلزم محذور. 9 ل 


: ْ ٠ ش٠ و‎ 

(أ) وفي هامش جار: بالنسبة إلى العلم المحيطء فإنما يتم لو كان بين الأجزاء ترتب حقيقي» وإلا امتنع إحاطته بغير المتناهي 
ملكتا« اهز ب O zg E‏ | | وفي هامش ك جار: لجواز حضور ما لا يتناهى دفعة بالنسبة إلى العلم المحيط؛ وذلك 
لأن العلم الحضوري لا يقتضي ترنّب الصور الذي هو منشأ الامتناع» بخلاف العلم الحصولي حيث يقتضي ترنّبٍ الصور شيئًا 
فشيئًا؛ لامتناع توجّه النفس إلى الشيئين دفعة» فسبب الامتناع في الحصولي دون الحضوري. ”خضرشاه سلمه الله“. | 0) 
جار: يجوز؛ () جار: فثبت. | | وفي هامش ك: [قوله «وأما القوى العالية»]: كالعقول وغيرهاء فإن حضور الأجزاء عند القوى 
العالية ليس وجودها فيهاء فلا يثبت وجودها حيتئلٍ» فلا يكون تسلسلها باطلا؛ لعدم الشرط -أعني: الوجود-» بخلاف حصول 
الأجزاء بصورها فيهاء فإنه وجودها فيهاء فيبطل التسلسل؛ لتحقق الشرط. ”هذا شيع من علي القوشجيء فافهم وتدبّر الفرق 
فكة E‏ 

(ب) وفي هامش أ ض غ ت رب ش ك د ل طاش جار: وله الو اال اله حا اكول قينا حر ع ا 
بحصول صورها فيهاء وهو غير معلوم!" قطعًا. ”منه رحمه الله». | 7 أ: لازم. 

(ت) وفي هامش ض ر ت س ك د طاش جار: أي: بالنسبة إلى القوى القاصرة والعاليةء وبالجملة إلى من يكون علمه حصوليًا لا 
حقو وريه الوك | باورا 


A 





تسديد القواعد 
لأنة مشككه 
أجيب بأنه إذا كان مشكَكًا يكون زائدًا في الجميع» وهو عين المطلوب. 


[.7.] (قوله: إذا كان مشككًا يكون زائدًا في الجميع) الذي يلزم من التشكيك أن لا يكون ذاتيًا في الكل؛ 
إِلّا لما اختلفء ولا يلزم منه أن يكون عرضيًا في الكلّ؛ لجواز أن يكون ذاتيًا لبعض وعرضيًا لبعض آخرء على 
أنه قيل: لم يقم برهان على امتناع الاختلاف في الماهية' والذاتيات بالتشكيك. وأقرق بها ذكروة على :ذلك أنه إذا 
اختلفت الماهية أو الذاتي في الجزئيات لم تكن ماهيتها اجو ا واا وهو ستوضن العا و 51 

وأيضًا: الاختلاف بالكمال والنقصان بنفس الماهية -كالذراع والذراعين من المقدار- لا يوجب تغاير 
الماهية.0©© وحينئذٍ نقول: لم لا يجوز أن يكون الوجود طبيعة جنسية تحتها أفرادٌ تختلف كمالات تلك الطبيعة 
فيها بفصولهاء كما أن العارض المقول بالتشكيك عندكم؟ مفهوم واحد في نفسه؛ ومقول على ذوات مختلفة 
بذواتها في كمالاات ذلك العارف. ° 

[ه. ۸.] (قوله: وهو عين المطلوب) قيل: المطلوب' هو زيادة الوجود 
على الماضات»” واللازم من كونه کا اده على أفرادة التي هي ۹ [٦1ظ]‏ 
| الوجودات الخاضة:؛ ولا يلزم من عروضه للوجودات الخاضة عروضه " انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 18و. 
الماعراف» وار الاسكرة الويجود الخارض والمروض طفالو اليو ج 1 


° انظر: الحاشية لنصير الحلّى» 149و. 

















ع چ 03 : 2 ص ۷ ك: الماهة. 
وهو مدفو بان" حاصل قوله «أجيب بأنه إذا كان مشككا يكون زائدا . : 
و3 4 المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
في الجميع» أن الوجود بالقياس إلى الماهيات إن كان متساوي الحصول _ الحاشية لنصير الحلّي 84١ظ.‏ 
| فيها لم يجز الاختلاف© بالنفسية والجزئية والعروض» بناءً على امتناع ' :لان 
(أ) وفي هامش جار: إذاتيًا] لأنواع الموجودات وعرضًا عامًا للفصولء كالجوهرء فإنه جنس للأنواع المندرجة تحته عرض عام 
| للفصول. مله رحمه اللّه». 


(ب) وفي هامش ت س: فإن البياض مثلًا يتحد في المعروضات» مع أنه يختلف بالقوة والضعف. اد حب E‏ 
جار: فإن العارض يختلف في الجزئيات مع أنه غير مختلف بحسب الذات؛ بل مفهوم واحد» وحينئلٍ يكون دليلكم منقوضا 
بالنقض الإجمالي. ”منه رحمه الله». 

(ت) وفي هامش غ ر د طاش جار: يعني: أن المقدار ماهية تحتلف بنفسه بالكمال والنقصانء مع أنه واحدء() كالذراع والذراعينء 
فإنهما جزئيان من ماهية المقدار مختلفان بالكمال والنقصانء مع أنهما لا يتغايران في الماهية المقدارية:2 | الام - مع أنه 
واحد؛ ۳ غ + فتأمل؛ د جار: كد | | وفي هامش ت س: فإن ماهية المقدار في الذراعين7) أكمل من ماهيته في الذراع؛ مع 
أنها متحدة. ”منه رحمه الله“. | ) س: في الذراع. 

(ث) وفي هامش أ ضغ ر ت ب س ش ك د ل طاش جار: يعني: اختلاف كمالات العارض كالبياض' مثلا مستنذ عندهم" إلى 
ذوات المعروضات المختلفة الحقائق» فلم لا يجوز استناد اختلاف كمالات الجنس إلى الفصول المختلفة الحقائق» فيكون 
الجنس مِشْكُكًا بلا محذور" في ذلك. ”منه رحمه اله“ | )غ - كالبياض؛ ٩‏ |:- عندهم؛ ٠‏ ض: فلا محذور. 

(ج) وفي هامش أض غ ت ب س ش ك د ل طاش جار: : يريد أن مدار الكلام ههنا على اعتبار التساوي في الحصول واللاتساوي 
فيه» وذلك جار في الكل ترا اطق القواطق والتشكيك فى الكل اء ا و 

18 








]90[ 


و ر _ 


تسديد القواعد 
الوجه الثاني : أن تعمّل الوجود ينفكٌ عن تعمّل الماهية: أ تعمل الماهية ولا بُعقل وجودها الذهني 
والخارجي» فلا يكون الوجود نفس الماهيات ولا داخلًا فيهاء وإلا لامتنع انفكا تعقّلِه عن تعقّلها. 


فإن قيل: تعقًا الماهية كيف ينفك عن تعقًا وجودها الذهنيء وتعقّلها ا 
هني ود ره عن 





عبارة عن وجودها في الذهن؟ ا 0 
أجيب بأن / تعقلها' وإن كان عبارة عن وجودها في الذهن؛ لكن تعقّلها 2 تقلهاء صح هامش. 
حاشية الججرجاني 
الولف معفم ءابنا سو وه لماكو يساوي احضو وار کا6 6 بالقنا لبه اليم رر 
وهو عين المذعى. 


وكأن هذا القائل توهّم أن التساوي في الحصول والاختلافٌ فيه مختضان بالأمور المحمولة مقيسة إلى ما 
تحمل هي عليه» ون" الممتنع اختلاف الذاتيات بالقياس إلى ما هي ذاتية له“ ومحمولة عليه" دون الأجزاء التي 
لا تحمل» والصحيح أن" لا فرق.7) 

[ه. 5.] (قوله: الوجه الثاني : أن تعفّل الوجود ينفكٌ عن تعقل الماهية. أي : تقل الماهية ولا يُعفّل 
وجوذها) اعترض على هذا الوجه بأن محضّله آنا نتصوّر ا ل ل 
تصورًاء والوجود ليس بمعلوم» أي: تصديقاء فلا يتّحد الوسط؛"لب) د 

وأجيب"37 بأن المراد -كما يفهم من الشرح أيضا-ك آنا نتصور ١‏ , امسن 0 
الماهية ونشك في وجودهاء فلا يكون عينهاء وإلا لما أمكن الشكٌ؛ ضرورة ا 
أن ثبوت الشيء لنفسه بيّن» ولا يكون أيضًا ذاتيًا لها؛ .لأنه بين الثبوت لما و eas‏ 
هو ذاتي له» وهذا إنما يتم أن لو كانت الماهية معقولة بالكنه» فإنها إذا ١‏ غ: أنه. 1 
كانت معقولة لا بكنهها جاز أن تكون ذاتياتها مجهولة؛ فضلا عن انتسابها لح ا 
الا ارا دروي أن الف ها كانت فة ناف امدنع الو ااه قراح 


س ملهوات 
(أ) وفي هامش غ ر ك د طاش جار: يعني: أن التساوي في الحصول كما يكون في الأمور المحمولة يكون أيضًا في الأمور الغير 
المحمولة. وكما أن اختلاف الذاتيات بالقياس إلى ما هي ذاتية له ومحمولة عليه ممتنٌ» كذلك في الأمور الغير المحمولة 
ممتنع. ابقة وه اله 00 وفي هامش ت س: وتوجيه السؤال على هذا التوهّم أنه يلزم من کون الوجود مشككًا كونه 
EASE E E ENE E E a ESA‏ 
الماهيات؛ لجواز أن يكون الوجود المطلق العارض والوجود الخاض المعروض داخلين غير محمولين. ”منه رحمه الله». 

(ب) وفي هامش ك: [المعترض هو] القاضي الأرموي. [لكن الجرجاني نقل هذا الاعتراض من حاشية نصير الحلي]. 

(ت) وفي هامش أغ ك د جار: حاصل الجواب: أن الدليل قياس استثنائي رفع فيه التالي؛ لا اقتراني كما زعم المعترض ليحتاج فيه 
إلى اتحاد الوسط. وتقريره: أن الماهية معلومة ووجودها مشكوك فيه؛ فلو كان الوجود عيئها أو داخلا فيها لما نشك فيه؛ بل 
يكون معلومًا مصدّقًا به؛ لأن ثبوت الشيء لنفسه بين؛ لكنه ليس بمعلوم» فلا يكون عيئها ولا داحلا فيها. ”منه رحمه الله“. 

(ث) وفي هامش أ ضغ ر ت ب س ش ك م د ل طاش جار: حيث قال: إذ يستحيل الشكٌ في اتصاف الشيء بمقوّمه: وأنت(" إذا 
تأقلت أدنى تأمّل ظهر لك أن الأنسب أن يقدّم الشارح السؤال الثاني ثم بُورد الأول في ذيله» فنقول: كيف يشاكٌ في وجودها 
الذهني مع أن تعقّلها عين وجودها في الذهن» ثم يجيب بأن الشعور بالشيء لا يستلزم الشعور بماهية”" الشعور الأول» فجاز 
الشك في الوجود الذهنيء ولعلّه نظر إلى أن السؤال بامتناع انفكاك تصوّر الوجود الذهني عن تصوّر الماهية أقوى. ”منه 
500 الله“ | ات 6 ض - ماهية؛ 9) طاش + من السؤال بامتناع انفكاك التصديق بالوجود عن تصوّر الوجود. 





FQ 


ت دید القواع ل 
غير تعقّل وجودها في الذهن» فإن تعقّل وجودها في الذهن غير وجودها في الذهن' بالاعتبار؛ لأن التعقل غير 
المتعقّل بالاعتباز»' وإن كان عيئّه بالذات في بعض الصور. 

١ :‏ ح - غير وجودها في الذهن, 


فإن قيل: لا نسلّم أنا تُعقِل الماهية مع الغفلة عن وجودهاء فإنه كلما تمثل صح عامقن: 
الماهية فى الذهن تَمثَّلَ وجودها فيه. ' ف - بالاعتبار» صح هامش. 











تعژضوا لإثبات جوهريتها بالبرهان مع زعمهم أن الجوهر جنس لها. وهذا الدليل لو تة" لدل على أن 
الوجود الخاص زائد أيضًا في الماهيات التي يمكن تعقّل خصوصياتها!*؟ مع عدم تعقل وجودها. 

[ه. ].٠١‏ (قوله: فإن تعمّل وجودها في الذهن غير وجؤدها / في الذهن بالاعتبار) يعني: أن تعمّل الماهية [۱۷و] 
هو وجودها الذهنيء فإذا تُعقّلت كانت موجودة فيه؛ لکن لا يلزم من تعقّلها تعفّلٌ تعمّلِهاء"7*" فربّما يكون 
وجودها الذهنى حاصلًا له ولا يكون متعقَّلا؛!2» لأن تعمّل الشيء لابدٌ وأن" يكون مغايرًا له إِمَا بالذات كما في 
تعمّل الأشياء الخارجة عن المتعقل» أعني: الأشياء التى لا تكون عينه ولا قائمة به» وإِمّا بالاعتبار كما في تعقل 
الشىء نفسّه أو الأمورَ الحالة فيه» فإن تعمّل المجرّد لذاته بذاتهء لا 
بصورة حاصلة من ذاته فى ذاته؛“ وذلك لأن ذاته حاضرة لذاته؛ ا 00 8 

a‏ 1 9 1 ع ا '" قوله «لکن زم. .. إشارة إلى اعتراضن 
إذه الشيء لا يغيب عن ذاته» وذلك أقوى من حصول مثاله في ذكره نصير الحلي. انظر: الحاشية لتضير 
اقواك ذاته؛ لكن اعتبار حضوره لذاته مغاير لاعتباره من حيث هوء الحليء» > ۱۸۹ ظ. 
وكذلك تعمّل الأمور الحانة فيه كالفيىاتذهية القائمة بال ب“ 
ض - في ذاته» صح هامش. 
إنما هو بحضور ذواتها عند المدرك لا بحضول صورها فيه» فالنفس كه ب: لأن. 
فق درا الصور" الذهنية لا تحتاج إلى صورة" أخرى منتزعة من ١‏ ضغ: كالصورة. 
الأولى؛ بل يتّحد ههنا المعقول' والتعقل ااك ون 6لا ` ارو 
إذلابدٌ من التفات النفس إليها حتى تصير معقولةء كما يتحد العاقل ١‏ غ: المتعقل. 
والمعقول والتعمّل ذانًا فى إدراك المجرّد نفسه» ويختلف اعتبارًا. “'ض - ذلك 
١ 0 1 3 0 ١ 5 5‏ ض ب - وإدا كان الادراك بحصول صورة 
| كان الإدرااء ة الشىء عند العا E.‏ 
وإذا كان الإدوالة و صور» ي ا الشيء عند العاقل يسمى ذلك علما انطباعياء 
علمًا انطباعئًاء" وإذا كان الإدراك" بحضور المدرّك بنفسه عند صح هامش ض. 
المدرك يسمى ذلك علمًا حضوريا وعلم الله تعالى عمسم الذقياء ٢غك‏ 0 الإدراك. 

.١١.5١١ انظر: الفقرة‎ ١" 1 

من هذا الفا كما شيا تحقيقه."' ر 





س ملهوات 
(أ( وفي هامش د: قوله «وهذا الدليل لو تم إلخ.» يعني: : على تقدير ثبوت الوجود وثبوت معلوميته؛ فعلى هذا سقط ما قيل من أن 
غل أ لمر الاي زاف اا ااك ن يجن اة ا ههان : أحدهما إلخ. زرا 
(ب) وفي هامش ك د طاش جار: فلا يلزم! منه زيادة الوجود الخاض في الواجب؛ لامتناع تعقل الخصوصية مع الخفلة عن وجوده؛ 
فلا يكون هذا الدليل منافيًا لمذهب الحكماء ء في الواجب. ”منه رخا ا ولا يلزم؛ د - في الواجب؛ د + فتأمل. 
اوق ساس أ ويساك در ار طا ولذلك يتأتّى لمن عَم شيا إنكارٌ وجوده في الذهن. ”منه رحمه الله". 
(ث) وفي هامش ك: لعدم الاطلاع على حقيقة تلك الحالة الثابتة له في الذهن» وفي أنها وجود لذلك الشيء فيه. اه وسا 
(ج) وفي هامش أ ض ب س ش د ل طاش جار: حضور الشيء لذاته يكفيه تغاير اغتباري. "منه رحمه الله*. 
(ج) وفي هامش د جار: قيل: يشكل علم الله تعالى بالمعدومات والممتنعات. ”خضرشاه“. | 27 جار: منه. 
۷١‏ 











| ڪڪ 
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تسدید القواعد 


الوجه الثاني: أن تعقل الوجود ينفك عن تعقّل الماهية» أي: تُعْمّل الماهية ولا يُعمَّل وجودُها الذهني 
والخارجي» فلا يكون الوجود نفس الماهيات ولا داخلا فيهاء وإلا لامتنع انفكاك تعقّلِه عن تعقّلها. 

فإن قيل: تعفّلٌ الماهية كيف ينفك عن تعقّل وجودها الذهنى» وتعمَّلّها 

١ 1 0 8 5‏ و - الذهني وتعقلها عبارة عن 
غيارة عن وجووها في ان وجودها في الذهن أجيب بأن 

أجيب بأن / تعقّلها' وإن كان عبارة عن وجودها في الذهن؛ لكن تعقّلها 2 تعقلهء صح هامش. 

حاشية الجرجانى 

اختلاف مقتضاه كما مر" وإن لم يكن متساوي الحصول فيها؛ بل كان مشكّكا بالقياس إليها لزم خروجه عنهاء" 
وهو عين المذعى. 

وكأن هذا القائل توهّم أن التساوي في الحصول والاختلاف فيه مختضان بالأمور المحمولة مقيسة إلى ما 
تحمل هی عليه؛ وان" الممتنع اختلااف الذاتنات بالقياس إلى ما هى ذاتية ل ومحمولة عليه" دون الأجزاء ال 
لا تحمل» والصحيح أن" لا فرق. 

[ه. 5.] (قوله: الوجه الثاني: أن تعمّل الوجود ينفك عن تعقّل الماهية» أي: تُعْمّل الماهية ولا يعمل 
وجودها) اعترض على هذا الوجه بأن محصّله آنا نتصوّر و ل 


تصورًاء والوجود ليس بمعلوم» أي: تصِديقاء قلا حك الوس مل ۷(ب) E‏ 
١‏ انظر: الششرة: .٥‏ 7. 
وأجيب25) بان المراد -كما يفهم من الشرح أيضا-”" آنا نتصوّر ٠غ‏ - عنها. 


الماهية ونشكٌ في وجودهاء فلا يكون عينهاء وإلا لما أمكن الشلكٌ؛ ضرورة ' ضغ ب أوأن. 

أن ثبوت الشيء لنفسه بّن» ولا يكون أيضًا ذاتيًا لها؛ لأنه بن الثہوت لما TT‏ 
هو ذاتي له» وهذا إنما يتم أن لو كانت الماهية معقولة بالكنه» فإنها إذا ‏ “غ:ألنه. ٍ 
كانت معقولة لا بكنهها جاز أن تكون ذاتياتها مجهولةء فضلًا عن انتسابها oT ٠‏ مرت سام 


ا ترش اا ال ا كاده هو افر تسن دو ا که اداي 


ووا 53 

(أ) وفي هامش غ رك د طاش جار: يعني: أن التساوي في الحصول كما يكون في الأمور المحمولة يكون أيضًا في الأمور الغير 
الخو كما ان اختلاف الذاتيات بالقياس إلى ما هي ذاتية له ومحمولة عليه ممتنمٌ» كذلك في الأمور الغير المحمولة 
ممتئع. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش ت س: وتوجيه السؤال على هذا التومّم أنه يلزم من کون الوجود مشككًا كونه 
زائدًا على الوجودات الخاصة؛ إذ يمتنع اختلاف الذاتيات» وهو ذاتي لها لا للماهيات» ولا يلزم من زيادته عليها زيادته على 
اا و الريك 0 ا ا لاقن واا ودا ق المشووقى وان و و 0 ا 

(ب) وفي هامش ك: [المعترض هو] القاضي الأرموي. [لكن الجرجاني نقل هذا الاعتراض من حاشية نصير الحلي]. 

(ت) وفي هامش أغ ك د جار: حاصل الجواب: أن الدليل قياس استثنائي رُفِع فيه التالي» لا اقتراني كما زعم المعترض ليحتاج فيه 
إلى اتحاد الوسط. وتقريره: أن الماهية معلومة ووجودها مشكوك فيه؛ فلو كان الوجود عيئّها أو داخلا فيها لما نشك فيه؛ بل 
يكون معلومًا مصدّقًا به؛ لأن ثبوت الشيء لنفسه بِيّن؛ لكنه ليس بمعلوم, فلا يكون عيئها ولا داخلًا فيها. ”منه رحمه الله“ 

(ث) وفي هامش أ ض غ رات ب س د ش ك م د ل طاش جار: حيث قال: إذ يستحيل الشكُ في اتصاف الشيء بمقوّمه؛ وأنت(0) إذا 
تأمَلتَ أدنى تأمل ظهر لك أن الأنسب أن يقدّم الشارح السؤال الثاني ثم يُورد الأول في ذيله» فنقول: كيف يشكٌ في وجودها 
الذهني مع أن تعقّلها عين وجودها في الذهن؛ ثم يجيب بأن الشعور بالشيء لا يستلزم الشعور بماهية الشعور الأول» فجاز 
الشكٌ في الوجود الذهنيء ولعله نظر إلى أن السؤال بامتناع انفكاك تصوّر الوجود الذهني عن تصور الماهية أقوى.” ”منه 
رحمه ا“ | قف ) ض - ماهية؛ ” طاش + من السؤال بامتناع انفكاك التصديق ا الوجود. 


ااا س ا ڪڪ 


تسديد القواعد 
ا N‏ وإن كان عيئّه بالذات في , ال 
ال ١‏ ح - غير وجودها في الذهن, 
فإن قيل: لا نسلّم أنا نعل الماهية مع الغفلة عن وجؤدهاء فإنه كلما تمثل صح هامش. 
الاه فى اهدق تمك وجودها فيه: الل ا ل اليه 
خا ا 


تعرّضوا لإثبات جوهريتها بالبرهان مع زعمهم أن الجوهر جنس لها. وهذا الدليل لو تة" لدل على أن 
الوجود الخاض زائد أيضًا في الماهيات التي يمكن تعقّل خصوصياتها' مع عدم تعقل وجودها. 
[ه. ].٠١‏ (قوله: فإن تعمّل وجودها في الذهن غير وجؤدها / في الذهن بالاعتبار) يعني: أن تعقل الماهية [1۷و] 
هو وجودها الذهنيء فإذا تُعقّلت كانت موجودةً فيه؛ لكن لا يلزم من تعقّلها تعقّل تعقّلهاء" فربّما يكون 
وجودها الذهني حاصلًا له ولا يكون متعمَّلا؛20» لأن تعمّل الشيء لابدّ ون" يكون مغايرًا له ما بالذات كما في 
تعمّل الأشياء الخارجة عن المتعقّلء أعني: الأشياء التي لا تكون عينه ولا قائمة به» وما بالاعتبار كما في تعقل 
الشيء نفسّه أو الأمور الحالة فيه» فإن تعمّل المجرّد لذاته بذاته» لا 


بصورة حاصلة من ذاته ع ذاته؛؟ وذلك لان داته حاضرة لزاه (2) E‏ 


'١ ' 0 ' 0 | 0‏ قولة «لكن لا يلزم...» إشارة إلى اعتراضص 
إذ° الشيء لا يغيب عن ذاته» وذلك أقوى من حصول مثاله في ذكره نصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير 


إدراك ذاته؛ لكن اعتبار حضوره لذاته مغاير لاعتباره من حيث هوء الحلي» 85١ظ.‏ 
وكذلك فاا الور الحالة فيه الق انقو اة اش "بم 
4 # َ 9 1 1 1 : 55 ض - في ذاته» صح هامش. 
إنما هو بحضور ذواتها عند المدرك لا بحصول صورها فيه؛ فالنفس ٥‏ ن: الآ 
في إدراك الصور" الذهنية لا تحتاج إلى ص کی منتزعة من ١‏ ض غ: كالصورة. 
الأولى؛ بل يتّحد ههنا المعقول؟ والتعقّل اک و ا الور 
5 3: صور. 
والمعقول والتعمّل ذاتا فى إدراك المجرّد نفسَّهء ويختلف اعتبارًا. “ ض - ذلك. 
TT‏ 1 لعا زلرى "١ ٠١‏ ض ب - وإذا كان الإدراك بحصول صورة 
إذا كان الإدراك بحصو EE E TE‏ : 
ا e‏ 5 فل الشيء عند العاقل يسمّى ذلك علما انطباعياء 
ا انطباعئًاء'' وإذا كان الإدراك” بحضور الحدرك بنفسه علد صح هامش 5 
اكوك یسمی دنا EO‏ حضوريًا وعلم الله تعالى بجميع ناء له ك - الودراك. 
١‏ انظر: ال .١ ۲٠٠۰3‏ 

من هذا القبيل»2©' كما سياتي تحقيقه. " نظر: الفقر 





منهوات 
(أ) وفي هامش د: قوله «وهذا الدليل لو تم إلخ.» يعني: : على تقدير ثبوت الوجود وثبوت معلوميته» فعلى هذا سقط ما قيل من أن 
دلالته على أن الو جود الخاصٌ زائد أيضًا إنما يكون بعد أن ثبت لنا مقدمتان: أحدهما إلخ. ا 
(ب) وفي هامش ك د طاش جار: فلا يلزه(" منه زيادة الوجود الخاض ذ في الواجدية امع تمل الخصوصية ب الغقلة عن وجرد 
فلا يكون هذا الدليل منافيًا لمذهب الحكماء في الواجب ,"انه ا | د ولا يلزم؛ د - في الواجب؛ د + فتأمل. 
(ت) وفي هامش أر ب س ك د ل جار طاش: ولذلك يتأتّى لمن عَلم شيئًا إنكارٌ وجوده في الذهن. ر 
(ث) وفي هامش ك: لعدم الاطلاع على حقيقة تلك الحالة الثابتة له في الذهن؛ وفي أنها وجود لذلك الشيء فيه. ا 
(ج( وفي هامش أ ض ب س ش د ل طاش جار: حضور الشيء لذاته يكفيه تغاير اعتباري. E‏ 
(ح) وفي هامش د جار: قبل: يشكل علم الله تعالى بالمعدومات والممتنعات. ”خضرشاء“.(© | () جار: منه. 
۷١‏ 





رف 








س تس ديد القواعد 

أجيب بأنه لو كان تمثّل الماهية مستلزمًا لتمّل وجودها لاستحال الشاكٌ في أن الماهية موجودة عند تمثّلها 
في الذهن؛ إذ يستحيل الشك في اتصاف الشيء بمقوّمه عند تمثّله في الذهن. وليس كذلك؛ فإنا نعقل ماهية 
المثلث وغيرّهاء ونشك في وجودها الخارجي والذهني. 

فإن قيل: يجوز أن تكون الماهيات التي لا نتصورها تعقَّلُها غير منفك عن تعمّل الوجود» فلا يتج الدليل 
الذي ذكرتم على كونه زائدًا فيها. 

أجيب بأنه على تقدير الاستواء لا يجوز ذلك» وعلى تقدير التشكيك يلزم کونه زائدًا كما ذكرنا. 








حاشية الججرجانىي آ 

].١١5[‏ (قوله: آجيب بأنه لو كان تمثّل الماهية مستلزمًا لتمئّل وجودها) أي: على أنه إما عينها أو جزؤهاء كما 
يدل علية در «إذ يستحيل الشكٌ في اتصاف الشيء بمقوّمه»» وأراد بالمقوّم الذاتيٌ بالمعنى الأعمّ المتناولٌ' للذات. 

AT‏ فإنا نعقل ماهية المثلث وغيرها ونشك في وجودها الخارجي والذهني) ولذلك احتيج 
فيها إلى إقامة البرهان» ويتّجه عليه ما مر" من أنك إن أردتٌ به" التعمّل بالكنه فهو ممنوع“ وإن أردتٌ غيره فلا 
طائل تحته. 

قيل: ولا يكفي أن يقال: لا نعني بالمثلث إلا سطحًا يحيط به خطوط ثلاثة» وهذا معقول بكماله؛ لأن 
المثلث ليس من الماهيات الاعتبارية التي يكفي في تعريفها العناية؛ بل من الماهيات الحقيقيةء فلم قلت: / إن 
كمال حقيقة هذا الموجود الخارجي في حد ذاته" هو هذا الذي ذكرئه لا غير." 

001 جار في جميع الحقائق؛ لاحتمال أن لا يكون شيء منها متعقّلّا بالكنه. 


].١١ .5[‏ (قوله: فإن قيل: يجوز أن تكون الماهيات التي لا نتصورها) 


١‏ غ: الشامل. 
يعني: أن المذعى كون الوجود زائدًا في الكلّ؛ وما ذكرتم -على تقدير ' انظر: الفقرة ۲. 7 
7 فون تداق 


مک إا نال على کا فى المحفاقق الف فاه الات 0 
واخواته؛ دون التي لم نتعقلها بخصوصياتها؛ لجواز أن لا ينفك تعقّلها عن ° ك: ذاتها. 
١ es e‏ القائل هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلي» 1۸۹ ظ-١15و.‏ 

[ه. ].١‏ (قوله: أجيب بأنه" على تقدير الاستواء لا يجوز ذلك) فيه ر عل ين الا سو ادل تون 
ما قد عرفته سابقا" من أنه يجوز على تقدير الاستواء الاختلاف بالنفسية ‏ ذلك... وبذلك يظهر أيضًا أن تماثل 

5 : 2 د 2007 الوجودات على زعم القائلين بالتواطؤ 

والجزئية والعروض' فتلا إل اقتضاء غير الوجود "كه لا إلى لس افق حيث. | وعم به 
اقتضائه إياه المنافى لاستوائه. عل امن E‏ 


.5..8 انظر: الفقرة‎ 6 , 5 ١ 
(قوله: وعلى تقدير التشكيك يلزم كونّه زائدًا كما ذكرنا) 5 ض بم اقل والعقبية.‎ ].٠١ .5[ 


وقد انكشف عليك ما يرد عليه بما قرّرنا في الوجه السابقء'' فلا نعيده. ١‏ ب الأأول: | انظر: الفقرة67: ۷: 





س ملهوات 

(أ) وفي هامش ك: هذا جوابُ دحل مقدَّرٍ. تقديره: هذا منع المثال» فلا يضرّنا. ”منه رحمه الله». 

ار غاا شن تاوق بدي رمد لطا هدا ارا باد سن الواجب الى كملا لذ ب فح )نا 
غ - الجواز. 


AS RS‏ الماع القن ونع الى 


تسديد القواعد 
الوحه الال آنا لکا س لان عفن البو جرد اق مركي وگل مركب مقر إلى أجؤاقة ال هی 


غيره» وكل مفتقر إلى الغير ممكن. ويلزم من تحقّق الإمكان كون الوجود زائدًا؛ و كان ن الا هات از 
دالا فيها لم تكن نسبة الماهية إليه وإلى سلبه على السوية» فلا تكون الماهية ممكنة» فلا يتحمّق الإمكان. 





حاشية الجرجاني 
[ه. 17.] (قوله: الوجه الثالث: أن الإمكان متحقّق) لا يريد به تحقّقه في نفسه بحسب الخارج؛' بل حصوله 
للأشياء واتصافها به» فإن اتصاف الموجود بالأمور الاعتبارية جائز» فبعض الموجودات الخارجية متصف في 
نفس الأمر بالإمكان وإن لم يكن الإمكان موجودًا خارجيًا. 
[5. ۱۷.] (قوله: لو كان نفس الماهيات أو داخلا فيها لم تكن نسبة الماهية إليه وإلى سلبه على السوية) وذلك 
لأن نسبة الشيء إلى نفسه لا يكون كنسبته إلى سلبه وارتفاعه بالضرورة؛ وكذا الحال في نسبته إلى جزئه وإلى سلب 
ذلك الجزء. وهذا الدليل يدل على زيادة الوجود على الماهية في الممكنات» سواء كان وجودًا مطلقًا أو خاصًا. 
ومنهم من قال: الذي يزعم أن الوجود نفس الماهية يقول: إن بعض الماهيات يقتضي لذاتها أن تكون تلك 
الماهية في الخارج» وهو الواجب لذاته» وبعضها -كالإنسان مثلا- يحتاج في كونه إنسانًا في الخارج إلى غيره؛ 
لافي تحقّق أمر زائد على ذاته» وذلك هو الممكن» وليس هناك أمر يكون نسبة الماهية إليه وإلى سلبه سواء. 
وإن سلّم) فالمغايرة الاعتبارية كافية» كما في إدراك الإنسان نفسه» فلا يلزم من تحقّق / الإمكان حينئنٍ تحقق 18[1و] 
وجود مغاير للماهية في المفهوم كما ادّعاه.'() 
ولا يذهب عليك*» أن كون الماهية تلك الماهية في الخارج مفهوم مغاير لمفهوم الماهية قطعًاء وهذا' 
المفهوم هو المسمى بالوجود؛ لأنه كون الماهية في الخارج» إلا أنه زيد عليه قيدء وهو قوله ”تلك الماهية“ 
وحينئنٍ نقول: إذا لم تفتض الماهية لذاتها الاتصاف بذلك المفهوم ولا 
عدم الاتصاف به كان هناك مفهومٌ وراء الماهية نسبةٌ الماهية إليه وإلى ٠‏ ع e‏ لطر 
سلبه سوا فقد تحقّق الإمكان بمعنى؟ تساوي النسبة. !"ا ا غير تمي الحا زج انار الحا 
وأما قوله ”وإن سآّم إلخ.“ فر لانستدل بأن" الإمكان نسبةٌ , e‏ سس 
فتقتضي طرفين متغايرين !2 حتّى يعترض بان التغاير الاعتباري كاف وإلا »© بنمم. 
لكان تخصيص الاستدلال بالإمكان لغرًا؛ لجريانه في الوجوب بعينه؛ ‏ *غ: بكون. 





حك اف ها الاب 8 

(أ) وفي هامش ك جار: هذا جوابٌ عن سؤال مقدر. تقديره: أن تحقّق الإمكان يستلزم كون الوجود زائدًا؛ لأن الإمكان نسبة بين 
الوجود والماهية» والمنتسبان لابدّ أن يكونا متغايرين» فالوجود لا يكون نفس الماهية؛ بل يكون مغايرًاء أي: زائدًا عليهاء فأجاب 
عنه بقوله «وإن شل فالمغايرة». 

(ب) وفي هامش ك: ق السيغدل: فانه يدعي زيادته في المفهوم دائ: في العقل- لا في الخارج» فتأمل. 

(ت) وفي هامش ك: هذا إشارة إلى رد القول المذكور. 

(ث) وفي هامش أ ر ب س ك د ل طاش جار: فيه إشارة إلى أن الإمكان المذكور في قوله «وذلك هو الممكن» ليس بهذا المعنى. 

”منه رحمه الله». 

(ج) وفي هامش د: بأن تقول: الوجوب متحقّق؛ لأن بعض الماهيات واجب» وهو نسبة تفتضي طرفين متغايرين؛ فيكون الوجود زائدا 
على الماهية. ”منه رحمه اله“. | | وفى هامش جار: بأن يقال: إن الوجوب نسبة بين الواجب ووجوده؛ فتفتضي تغاير الطرفين. 
”منه رحمه الله". ۰ 


رف 


Û r. 


تسديد القواعد 

الوجه الرابع: لو لم يكن الوجود زائدًا لكان نفسًا أو جزءًا. 

والأول باطل, وإلا لم يكن لحمل الوجود على الماهية فائدة. والتالي باطل؛ فإنا نقول: ”الجوهر موجود. 
والعرض موجود» والماهية موجودة“» ونستفيد منه فائدةً معقولة لم تكن حاصلة قبل الحمل. 

واا ا لاور م كلاق لي کا ا لكان قو لكا" الجر هي انكر ا اه سوس >“ إن "الود سند 
موجود“ ولا شك في عدم فائدةٍ مثل هذا الحمل. 

والثاني أيضًا باطل؛ لأنه لو كان جزءًا لما توقف حمله على الماهية على الاستدلال؛ ضرورة عدم توفّف 
حمل الذاتي على الاستدلال. والتالي باطل؛ فإنا قد نحتاج في كثير من الماهيات إلى الاستدلال عند حمل 
اج 

الوجه الخامس: لو لم يكن الوجود زائدًا للزم التناقض عند سلبه عن الماهية أو تركب الواجب.' والتالي 
باطل بقسمته؛ ضرورة انتفاءِ التناقض وانتفاء تركب واجب الوجود. 





ااال كلانه لى کا0 لكان در الاه لدف مووي 

بمثابة قولنا ”الماهية ليست بماهية“ أو ”الموجود ليس بموجود“ وهو تناقض؛ ' ط: داجب الوجود 
حاشية الجرجانى 

نل شع ليما د کا دعو ا ای إلى که أو جه ازا وكرت کت إلى اها رور 

[ه. ۸.] (قوله: ضرورة عدم توقف حمل الذاتي على الاستدلال) قد مز" ما فيه من أن ذلك إذا كان ما 
له الذاتي معقولا بالكنه» وهو غير مسلّم في شيء من الماهيات. 
الماهية المعقولة ليس من أفرادها ما له ذات خارجيةء ولا تناقض فى ذلك." 

١ 1‏ غ: إلى جزئه. 

وهو مدفوع بأن قولك ”ما له ذات خارجية“ يشتمل على معنى الكون ٠‏ ' انظر: الفقرة 0. 4. 
” هذا المنع لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي؛ ۱۹۰ ظ. | 
ا الافراد. ٤‏ ع ب: موجودة. 


a 5 0000 :‏ (أً) . ° ب - عنهاء صح هامش. 
وحاصله في الحقيقة أن الماهية ليست بموجودة في الخارج» فلو 7 كن تس ف وكا ”فزلك 
كان الوجود الخارجي عين الماهية لكان المفهوم من سلب الوجود عنها"' لأن“ خبدٌ ل”وما قبل“؛ وفي نسخة ك 
e‏ نى المتبادر من سلب الشىء عن نفسه» لا بالتأوي ‏ إشارةإلى الزيادات في النسخ التي 
سلبها عن نفسها بالمعنى المتبادر من و ا عن سه لا اف : 
ر ل 1 ١‏ لم: نستعملها في التحقيق: ”ليس 
الذي لبنس فية) وهذا تناقض بلا ارتیاب. بشي ءِ وذلك“؛ فككت مدفوع"؛ 
اقل قن اماتا رضن و لا عات ير ا مده ني فاسان 
وما قيل من أن سلب الشيء عن نفسه بحسم له ك: فذلك باطل. هكذا قيل؛ لكنه لا 

أن لا يكون موجودًا فيه» فلا يكون هو هو فيه فذلك لأن' مآله في الحقيقة << حاجة إلى هذا التقرير 


إلى سلب الوجود عنه؛ فلو كان وجوده في الخارج عينه لم يجز أصلا' 8 و 


في الخارج» فقد اعتبرتٌ مفهومًا وراء الماهية» ولّستَ فى ذلك بأن نَسَْتَه 





ملهوات 
(Î)‏ وفي هامش أرب س ش لك د ل طاش جار: فإن وجود الماهية في الخارج لا يكون إلا في ضمن الأفراد. و | 
ر + الوجود. 
VE‏ 





تسديد القواعد 


ولو كان داخلا وهو مشترك بين الواجب والممكن» فيلزم تركب الواجب. 

[”.] قال: وقيامُه بالماهية من حيث هى؛ فزيادثه فى التصوّر. 

أقول: هذا جواب عن دخل مقدر. 

توجيهه: لو كان الوجود زائدًا لكان الماهية غير موجودة فى نفسهاء فيكون الوجود قائمًا بالمعدوم» 
وهو محال. 

توجيه الجواب أن يقال: الوجود قائم بالماهية من حيث هي هيء لا بالماهية الموصوفة بالوجود أو العدم. 

لا يقال: الماهية من حيث هى إما أن تكون موجودةً أو معدومة؛ إذ لا واسطة بينهماء فإن كان الأوّل يلزم 
أن لا يقوم الوجودُ بها؛ لامتناع قيام الوجود بالموجوده وإن كان الثاني يلزم أن يقوم الوجوذ بالمتصف بنقيضهء 
وهو محال. 

2 حت ( غامد‎ ١ 

لقال السافوا هم aS‏ لبوك مو ل EE‏ 
فإذا لم يكو الإنكدان موجودا في الخارج وفلت: الان کن تانسان في الخارج“ كان اونا / ومحصوله' زحماظ] 
أن الإنسان ليس بموجود في الخارج.7) وأمن] قله" الاسان لس اسان اسه" فيو ا 


[ه. ].٠١‏ (قوله: فيلزم تركب الواجب) هذا يدل" على أنه لا يكون الوجود داخلا في الكل ولا يلزم 
من ذلك كونه خارجًا في الكلّ» فإن أجيب بما سبق؟ من أن ذلك لا يجوز على تقدير الاستواء وعلى تقدير 
المسكالك كان ا الكل ريما مييق ایا 

واعلم أن الشارح صرح أُوَلَا بأن هذه الدعوى أيضًا ضرورية» وأن الوجوه المذكورة تنبيهية» إشارة إلى أن 
المُنُوع التي نورد عليها لا تجدي كثير نفع؛ لأن المذعى ظاهر الثبوت مستغن عن الإثبات» فالمقصود بتلك 
الونجوم اال ال لفان تالقان إلى الأدهاق؟ القاضيرة. 

وأما البصائر السليمة فكما تدرك اشتراك الموجودات في حالةٍ تمتاز 
بها عن المعدومات كما مر" وتسمّى في العربية ب”الوجود“ و”الكون"» ١‏ ك: وحاصله. 
وفي الفارسية ب”هستي“» وب”وذ“» كذلك تدرك أن مفهومها خارج عنهاء " ' ب: قطفا 5006 

3 غ - فهو باطل قطعًاء‎ ٣ 
و‎ TT تُوضف بهاء وحمل عليها.‎ 

نعم» حقائق الموجودات وحقيقة تلك الحالة وكيفية قيامها بها ° انظر: الفقرة . ". 
Seas‏ ا E‏ 
والزيادة بديهة. 





حدم نيو اعم 
(أ) وفي هامش أغ رق ب ش ك م دل طاش جار: هذا إن أريد بالإنسان الواقع موضوعًا ماهيته» وإن أريد به ما صدق عليه من 
أفراده كان معناه سلب ماهيته عن أفراده؛ لا انتفاء الأفراد في الخارج. ”منه رحمه الله“. 
(ب) وفي هامش ك: ولا يخفى أن هذا الدليل أيضًا إنما يدل على زيادة الوجود المطلق دون الخاظ؛ لأنه بني على الاشتراك» وهو 
للمطلق دون الخاض. ”منه رحمه الل“ 
¥0 





[1۹و] 


۷٦ 


- هس دونك القواعد 





على معنى أن مفهوم الماهية من حيث هي ليس نفس أحدهماء ولا أحدُهما داخلًا في مفهومهاء لا على معنى 
أن مفهوم الماهية منفك عنهماء' فإنه يمتنع انفكاك أحدهما عن الماهية» وإلا يلزم الواسطة. وإذا كان الماهية من 
حيث هي ليست بموجودة ولا معدومة بالمعنى المذكور 0 7 ا 9 
hS CAI a 7‏ ل ا اس اك 
لم يلزم الواسطة؛ ولا امتناع' فيام الوجود بها. نسخ الحاشية: ”منفكٌ عنهما“ وأثبتنا ما اختاره الجرجاني؛ 
ع 5 س ت 8 لأن الماهية يمكن بل يجب أن تنفك عن أحدهما إذا 
اغلو ان زباذة الو خود الماهة ف | ؛ لان ١‏ 
واعلم 3 اور على م لي د كانت موجودة أو معدومة؛ لكن الماهية لا تنفك عنهما 
اتصاف الماهية به أمر عقلي» ليس كاتصاف الجسم لاض جميعًا؛ لأنه حينئلٍ تلزم الواسطة بين الموجود والمعدوم. 
إن ااه لبن لها وجوية مرف ولازا الا كدالو اعمج و صرت الح الس ی من 
[ الماهيات... لم يلزم الواسطة ولا امتناع. 
بالوجود وجود اخر؛ حتى يجتمعا اجتماع المقبول والقابل ' ح ف: ولعارضه. 
الا والجسم؛ بن الماهية؟ إذا کان فكونها وجوذهاء ؟ 1-3 والماهية. 


].١ 5[‏ (قوله: على معنى أن مفهوم الماهية من حيث هي ليس نفس أحدهماء ولا أحدهما داخلا فى 
بالماهية فإما أن يقوم بها بشرط وجودهاء أو بشرط عدمها. 

فالجواب:' منع الحصرء فإنه يقوم بالماهية من حيث هيء لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم' كما 
آل کل قاتم بء <كالوناضن بالج غا ا يكون فا لا رط طول :لذ و اقرط عدمة عة 

وإما أن يردّد هكذا ويقال: قيامه بها إما في زمان كونها موجودةء أو في زمان كونها معدومة» فلا يمكن حينئذٍ 
منع الحصر أصلاء وإلا يلزم الواسطة قطعًا؛ بل نختار أن القيام في زمان كونها موجودة بهذا الوجود؛ لا بوجود آخر 
حتى يلزم تحصيل الحاصل»' كما في قيام الاض بالجسم بعنه. (ع) ١‏ 5 5 

1 1 ب - مثلا» صح مس 

[5. ؟.] (قوله: بل الماهية إذا كانت فكونها / وجوذها) قيل: كونها ی 

eT‏ ف + د 4ه : " ب - له. 
See Ee Og SS‏ 
كانت عارية في الخارج عن الكون» فلا تكون موجودة في؛ الخارج؛ في» صح هامش. 





س ملهوات 

(أ) وفي هامش ل د جار: بل كل واحد منهما زائد عليهاء فإذا اعتبر معها الوجود كانت موجودة» وإذا اعتبر معها العدم كانت 
معدومة» وإذا لم يعتبر معها شيء منهما لم يمكن أن بُحكّم عليها بأنها موجودة أو معدومة. ولا نعني به أن الماهية منفكّة عنهما 
معا حتى يلزم الواسطة. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ك د جار: وتلخيصه: أن الوجود ينضم إلى الماهية وَحْدّهاء لا إلى الماهية المأخوذة مع العدم حتى يلزم التناقض؛ 
ولا إلى الماهية المأخوذة مع الوجود حتى يلزم كونها موجودة قبل وجودها.() ”منه رحمه الله“. | ١‏ ك + مثا أن السواد ينضة 
إلى الجسم وخده؛ لا إلى الجسم المأخوذة بالسواد حتى يلزم كونه أسود قبل اتصافه بالسواد؛ ولا إلى الجسم المأخوذة بعدم 
السواد حتى يلزم التناقض» وكذا سائر العبارات. 

(ت) وفي طاش: قال في الحاشية: وما قيل من أن الوجود قائم بالماهية بشرط الوجود الذي هو عينه فلا يلزم المحذور يستلزم 
اشتراط الشيء بنفسه؛ وإنه محال. 

(ث) وفي هامش ت: قيل: يلزم منه تقدّم الشيء -وهو هذا الوجود- على نفسه؛ لآن تقدّم المعروض على العارض بالوجود 
ضروري. والصواب أن يقال: في زمان كونها موجودة بوجود آخر عقليء فإن قيام الوجود بالماهية أمر عقلى» فتأمل. 

(ج( وفي هامش ك: فيقال: قيام البياض بالجسم إما حال كونه أبيض أو حال كونه غير أبيض. ويقال: إنه قائم حال كونه أبيض بهذا 
البياض» لا ببياض آخر حتى يلزم تحصيل الحاصل. ”منه رحمه الله“ 








حاشية الجرجاني 

بل معدومة فيه»' هذا خلف. وإن ثبت" لها في الخارج كونها فلا" شك أن الثابت لشيء في الخارج غير ذلك 
الشيء في الخارج» فيكون ممتازًا عنه في الخارج؛ إذ الاغيرية ملرومة لللامتياز. 

ثم إن هذا الكون الممتاز في الخارج ليس عين الماهية ولا جزأهاء فهو زائد عليها في الخارجء فلا يلزم 
من عدم انفراد كل منهما بوجودٍ عدم زيادته عليها في الخارج. 

ثم قيل: واعلم أن المفهوم من كلامه أن زيادة المقبول على القابل في الخارج إنما تتصوّر إذا كان المقبول 
موجودًا بوجودٍ مغاير لوجود القابل» وهو ممنوع؛ إذ قد يوجدان؟ بوجود واحدء كالوجود والماهية؛ فإن الوجود 
موجود بنفسه لا بوجودٍ مغاير له» والماهية القابلة له موجودة بهء فالمقبول الزائد في الخارج وقابله إما موجودان 


في الخارج بوجودين متغايرين» وإما وجود وماهية موجودة به؛ فزيادة المقبول في الخارج على قابله تتصوّر 
على وجهين:”7) فمن أراد حصرها في وجه واحد فلابدٌ له من دليل على نفي جواز الآخر." 
ونحن نقول: إذا قلنا: ”زيد موجود في الخارج“ مغلا فقولنا ”في الخارج“ إن قيس إلى زيد كان ظرفًا 
لوجوده» وإن قبس إلى وجوده كان ظرفًا لنفسه لا لوجوده. 0 
ع = فيه 


ثم إن الموجود في الخارج بلا ارتياب هو ما كان ”الخارج“ ظرفًا لوجوده ۲ بديثيت. 
كزيل في مثالنا هذاء وأما الذي وقع ”الخارج“ ظرفًا لنفسه -كالوجود في مثالنا- " "غ ولا 
١ 5‏ 5 2 2 2 8 ؟ غ + معا 
فلا جزم بكونه موجوذا من الموجودات الخارجية؛ فإن عاقلا لا يشك في أن ° ك:بوجهية: 
زيدًا موجود في الخارج: وأما أن وجود زيد موجود في الخارج فليس مما لا ١‏ الاعتراضات الثلاثة من قوله 
BE ai E‏ ال UNE‏ ل 6 "قيل: كونها إما أن يثبت لها“ 
ذلك الشىء. أو لا 0006 أن قولك ر ت في الخارج الو اد صادق الحاشية لنصير الحليء ١و.‏ 
قطعًاء* وقد وقع ”الخارج“" ها ظرفا لف اللإتضاق؛:و أن اك ا 8 e‏ 

7 م إكد: رئ ؛ 

بالسواد موجود في الخارج“ / ليس بصادق أصلا. كيف والسلوب والنسب التي ۹ ب: في الخارج. 


لا وجود لها في الخارج”' بلا اشتباهٍ يقع ”الخارج“ اا سوق ا 


س ملهوات 

)ُغ( وفي هامش ك جار: أحدهما: أن يكون القابل والمقبول موجودين في الخارج بوجودين متغايرين؛ والثاني: أن يكونا موجودين( 
بو جود واحد. ر | ) جار + فيه. 

(ب) وفي هامش أغ رت ق ب س ك دل طاش جار: واعلم أن قولك ”زيد أسود في الخارج“ قضية خارجية يتوقف صدقها -أي: 
تحمّقها في الواقع - على وجود الموضوع ومبدأ المحمول معًاء وأن قولك ”زيد أعمى في الخارج“ قضية خارجية أيضًا؛ لكن 
يتوقف تحقّقها على وجود الموضوع فقط. وأما قولك ”زيد موجود في الخارج“ فليس يمكن أخذه قضية خارجية؛ لأن الخارج 
في القضية الخارجية ظرف لاتصاف الموضوع بالمحمولء فيتوقف صدقها -أي: تحقّقها- على وجود الموضوع؛ وما نحن فيه 
ليس كذلك؛ بل تحققه عين کون موضوعه موجودًا. وتوضيحه: أن معنى قولك "زید موجود في الخارج" أنه موجود بوجودٍ أصيلٍ 
يترئّب عليه الآثار ويظهر منه الأحكام» ولا شك أن كونه كذلك لا يتوقف على كونه موجودًا بوجود أصيل؛ بخلاف اتضافه بالسواد 
أو العمى؛ فإنه يتوفّف على كونه موجودًا بوجود أصيل ألا حتى يتصوّر اتصافه بأحدهما. ”منه رحمه الله». | غ - أولا. 

(ت) وفي هامش غ ق ك د جار: ولما كان مظنه أن يمنع عدم كون الاتصاف خارجيًا -أي: ثابًا في الخارج- انتقل منه إلى السلوب 
والنسب التي لا وجود لها في الخارج» ووصف النسب بما وصف احترازا عن النسب التي اختلف في وجودها. ”منه رحمه 


الله“.) | () ق - منه رحمه الله. 


]ظ١!9[‎ 


يف 





حاشية الجرجاني 


إذا تمهّد هذا فنقول: الماهية إذا كانت في الخارج -أي: ؤجدت فيه- ثبت' لها في نفس الأمر الكونُ() 
في الخارج على أن يكون” ”الخارج“" ظرفا لنفس الكون» ولا يجوز أن يقال: ثبت لها في الخارج الكون على 
أن يكون ”الخارج“ ظرفا“ لنفس الكونء ولا يجوز أن يقال: ثبت لها في الخارج الكون" على أن يكون الخارج' 
ظرفا" لثبوت الكون لها؛ وذلك لأن ثبوت شيءٍ لآخر في الخارج بمعنى اتصاف الآخر به في الخارج' وإن لم 
يقتض وجود ذلك الشيء في الخارج؛ لجواز اتصاف الموجودات الخارجية في , ر 
الخارج بالأمور العدمية؛ لكنه يقنضي وجود ذلك الآخر في الخارج بديهة» فإن ١ ٠‏ غ - يكون. 
الشيء ما لم يثبت في الخارج ألا لم يتصوّر اتصافه فيه بمفهوم؛ سواء كان ١‏ فپ قي الخارج . 
وجوديًا أو عدميّاء فلو“ كان الكون ثابثًا في الخارج للماهية لكانت قبل ثبوته لها م ا على أن في 


ثابتة فيه» فكان لها قبل قيام الكون بها في الخارج كونٌ آخرٌ فيه pgp‏ 
ا : ه 5 . 2 , پا الارج. 
فقوله ”فإن' لم يثبت لها في الخارج كونها كانت عارية في الخارج عن ١‏ ك - لنفس الكون ولا يجوز أن 
الكون» فلا تكون موجودة فيه“ مردودٌ بأنها وإن لم يثبت لها في الخارج كونها؛" يقال ثبت لها في التخارج الجون 
ل 0 ا 0 0 على أن يكون الخارح ظرفا. 
لكن'' يثبت لها في حد نفسها الكون الخارجي» فتكون موجودة فيه؛ لما عرفت 6 غ: ولو 


من أن الموجود الخارجي ما يكون الخارج ظرفًا لوجوده ولا يلزم من ذلك أن * غ:وإن. 
1ك هذ كانت عارية في الخارج 


: ةا 2 7إ 9 ا‎ f: 
يكون ظرفا لوجود وجوده حتی يكون وجوده موجوذا خارجيّاء ولا أن يكون عن الكون فلا تون موجودة‎ 


ظرفًا لاتصافه بالوجود ليلزم كون الموصوف ثابنًا فيه قبل الاتصاف به. فيه مردود بأنها وإن لم ينبت لها 
ا 2 ك1 8 5 )اه : في الخارج كونهاء هامش . 
فظهر بما قرّرنا' أن الوجود الخارجي لا يكون موجودًا في الخارج» وإلا ل بت 

لقام في الخارج بالماهية› فكان لها قبل قيامه بها وجود آخر فيه.(ت) و 


(أ) وفي هامش غ د جار: فإن قلت: ثبوت الكون للماهية في نفس الأمر يُؤَوّل إلى ثبوته لها في الذهن» إذا لم يكن في الخارج؛ 
لانحصار نفس الأمر فيهماء فثبوته لها في نفس الأمر إما ثبوته لها في الخارج أو في الذهن؛ وليس في الخارج -كما قلت-, 
فيكون في الذهن. وثبوت الكون للماهية في الذهن كيف يستلزم وجودها في الخارج بحيث يصدق قولنا ”إنها موجودة في 
الخارج“؛ مع آنا لا نشك في صدقه» فهل ذلك إلا لكون ثبوت الكون لها في الخارج. قلت: الكلام في ثبوت الكون الخارجي 
لا مطلق الكون» كما أشرنا إليه بقولنا ”على أن يكون الخارج ظرفا لنفس الكون“ فيكون حينئلٍ" ثبوت الكون الخارجي لها 
في الذهن؛ لكن0) لا كحصول الكون الخارجي للممتنع في الذهن» إذا فرضه الذهن كذلك» فإنه ليس بمطابق لنفس الأمرء 
بخلاف ثبوت الكون الخارجي للماهية الخارجية في الذهن؛ فإن ذلك مطابق لنفس الأمرء فإن الماهية الخارجية في حد ذاتها 
متصفة بالكون الخارجي في نفس الأمرء فيصدق أنها موجودة في الخارج» فليتأمل! ”منه رحمه الله“. | د: مع أنه لا شك؛ 
۳ د جار: فيكون؛ () جار - حينئذ؛ 9)غ د - لكن؛ غ: صدق؛ د + فإذا كانت متصفة بالكون الخارجي في نفس الأمر صدق. 

اوت ل لاس وال ظائن خاو وها قوم اله على تعر توت :لاضن للضم كلتقي وجودهها فى الكارج. "ينه ويضه اللي 

(ت) وفي هامش د: لما كان احتمال كون الوجود موجودًا في الخارج باقيًا؛ لأنه كما لا يلزم من كون الخارج ظرفًا لنفس الوجود 
أن يكون(" ظرفًا لوجود الوجود أيضًاء كذلك لا يلزم منه أن لا يكون ظرفا لوجوده؛ دفعه' بقوله ”فظهر مما ذكرناه إلخ“. وجه 
الظهور على ما يدل عليه كلامه هو أن الوجود"' في الخارج إنما يثبت للشيء في الخارج» وقد سبق أن ثبوت شيء لآخر في 
الخارج وإن لم يقتض وجود ذلك الشيء في الخارج؛ لكنه يقتضي وجود الآخر فيه» فيلزم المحذورء فليتأمل! ”منه رحمه الله“. ا 
فى الأصل: وأن يكون. لكن الصواب ما أثبتناه؛ © في الأصل: دفعة؛ لكن الصواب ما أثبتناه؛ (© في الأصل: أن الموجود؛ 
كو سوا با ا 


۷۸ 
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وما يقال من أن قيام كل صفة في الخارج بموصوفها فرع على وجود موصوفها فيه» سوى الصفة التي هي 
الوجود» فإن الأمر فيها بالعكس '”*' ليس بشيء؛ لأن البديهة لا تفرق في ذلك بين صفة وصفة. نعم» تشهد 
بأن قيام صفة الوجود بموصوفها لا يجوز أن يتوقف على وجوده» فوجب أن لا يكون قيامها به قيامًا خارجيًا 
على نحو قيام صفة" البياض بالجسم» لا أن يُسْبَئْنِى! من تلك القاعدة البديهية. 

i ONE ووو‎ Pe 
بالوجود لا بذاته؛ وذلك لأن الوجود هو التحشّق» وما هو عي عين" التحقّق لا يحتاج في كونه متحقَّقًا إلى تحمّق خر؛‎ 
بل مر تق اله ماعا فق ماج في ونم انام اق ايد وس ذلك بنش ف‎ 
مضيء بذاته لا بضوء زائد على ذاته في نفس الأمرء“ وماعداه مضيء بالضوء لا بذاته ليس مما يعوّل عليه؛ لِمَا‎ 
حققناه من أن الوجود لو كان موجودًا في الخارج لكان قيامه بالماهية فيه فيلزم أن يكون لها قبل قيامه بها فيه‎ 
وجود آخر فيه» وَلِمَا قيل من أن" اتصاف الشيء بنفسه"' في نفس الأمر" غير معقول إلا إذا اعتبر هناك تغاير‎ 
اعتباري»' فيكون الاتصاف اعتباريًا لا بحسب نفس الأمرء فوجود الماهية في الخارج وجود خارجي لا موجود‎ 
خارجي» وكذا الضوء2©» ضوء في نفسه لا أنه مضيء في نفسه.‎ 

Ea‏ ل سي ةذ كه 

ا اک کک اک ی شی اف مو ی | ای 
عن نفسه في نفس الأمرء وإلا لارتفع النقيضان. e‏ 

قلت: إن السلب فرع تصوّر الإيجاب» فحيث لا يتصوّر الإيجاب' لا ش ل هامش. 
يتصوّر السلب» وليس ذلك من ارتفاع النقيضين في شيء»؛ وإنما ارتفاع حم لالد 
فين أذ سيور تة لا رطق اهار لها ره لا کن و بوي ادر 
أن نُتَصوّر نسبة. وسيأتيك” توضيح هذا المعنى في قوله «والوجود لا ترد ' ب: إيجاب. 
aE‏ ۸ انظر: الفقرة /ا١. :١‏ 





ملهوات 

(أ) وفي هامش د جار: أي: قيام كل صفة غير الوجود بموصوفها في الخارج يقتضي وجود موصوفهاء وقيام صفة الوجود يقتضي 
عدم موصوفهاء ؛ فعلى هذا يجوز أن يكون الوجود من الموجودات في الخارج» ولا يلزم المحذور. ابوية O‏ | ا 
هامش م: ا وجود موصوف الوجود في الخارج فرع قيام الوجود في الخارج O‏ 

(ب) وفي هامش ك د جار: فلا يلزم! من کون الوجود موجودًا خارجيًا أن يكون للماهية وجودًا آخر. ”منه رحمه الله“. | © د: فيلزم. 

(ت) وفي هامش أت ق ك د جار: وتاك لآن الاسهناء من القاعدة إنما يكون في الظنيات لا في العقليات» فالأولى أن يقزر على 
وجه لا يدخل في القاعدة حتى لا يحتاج' إلى الإخراج» كما قرّره المحقق. ”منه E REO AE‏ كن لا 
نحوج؛ ‏ أ - كما قوّره المحقق. 

(ث) وفي هامش ت ب س د ل: أراد به حمل الشيء على نفسه. ”منه رحمه الله“. 

(ج) وفي هامش أغ رت ق ب س ك م د ل طاش جار: إذا لم يعتبر تغاير اعتباري لم يكن هناك إيجاب ولا سلب» وإذا اعتبر كان 
ل اي ا ل ل ل 
نفسه“ يتناول كلا الوجهين ا . | غ: وجوابه. 

(ح) ا GS O‏ ل E‏ 
الضوء. ”منه رحمه ال“ 


[9۰| 


۷۹ 
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قسديد القواعد 
والماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقط» فلا يكون الوجود زائدًا إلا في العقل. 
..١١[‏ انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي] 
[۷.] قال: وهو ينقسم إلى الذهني والخارجيء وإلا لبطلت الحقيقية. 


أقول: لما فرغ من کون الود ا شرع في بيان انقسامه إلى الذهني والخارجي. 


]0ظ[ واختلف فى الوجود الذهني؛ / فذهب قوم ال ١ RT O‏ ط + على الماهيةة 
حاشية الجرجانى 


هذا' إذا قلنا: إن الوجود مفهوم كلي» له أفراد كثيرة تلصف بها الماهيات اتصافًا حقيقيًا كما هو المسطور 
في كتب القوم» ويتبادر إليه الفهم أيضًا. وأما إذا قلنا: إن الوجود حقيقة" هي متشخّصة!!) في حدّ ذاتهاء لا تعدّد 
فيها بوجه من الوجوه» وهي قائمة بذاتها لا يتطق إليها عدم أصلاء ولا إمكان قطعًاء وهي حقيقة الواجب 
تعالى» ومعنى كون غيره موجودًا هو أن لتلك الحقيقة الممتنعة القيام بغيرها نسبة مخصوصة إلى ذلك الغير وإن 
كانت تلك النسبة مجهولة الكيفية فذلك" كلامٌ يعجز عن إدراكه إلا أولو البصائر الذين خضوا من عنده تعالى 
قلق عاقيه E‏ رقو امو وله ده ا وسير غا اضيا هلام المعاتى اذ خا ا ا 

]۰ظ[ [3. ۳.] (قوله: والماهية إنما تكون / قابلة للوجود عند وجودها في العقل) فإن العقل حينم يلاحظها من 

حيث هي" مع قطع النظر عن الوجود والعدم مطلقاء أي: سواء كان ذهتيًا أو خارجيّاء فإنها وإن كانت موجودة 
في الذهن؛ لكن للعقل أن يأخذها غير مقيّدة بهذا الوجودء وينسب إليها الوجود؛ فيجدها قابلة له. وأما إذا 
نُوجِظ معها الوجود أو العدم فلا تكون قابلة له. 

ولما كان قيامه بالماهية وقبولها إياه من حيث هيء وهذه الحيثية إنما تثبت لها في العقل» فاللازم حينئدٍ 
زيادته على الماهية فى التصوّر لا فى الوجود العينى» فالماهية متصفة فى 
١ 3 1 0 ١ 0‏ وفي هامش ك: أي: المذكور من التحقيق 
حد نفسها بالو جود الخارجي لا اتصافا موجبًا للامتياز في الخارج» كما الات 
في اتصاف" الجسم بالسواد؛ بل موجبًا للامتياز في الذهن؛ وذلك لأن ' ك - حقيقة» صح هامش. 
els O Eas e nt 4 5 5700009‏ 


٤‏ انظر: الفقرة 0. ؟؛ والفقرة 08. “ا". 
فيه بالوجود ثانيّاء فإنه إذا اعتبرها في الخارج” فقد أخذها مع الكون ه غ + هي. 


فيه» وليس له أن لا يعتبر شيئًا في الخارج ويعتبر اتصافه فيه. ا 

١ 5 1 5 1‏ د 75 ا ۷ غ + ال مطلقة. 
الأفهام» وعسى أن ينفعك في مواضع أخرى. والله الموفق. 5 ب - توضیح» صح هامش. 
متهوات 


(i)‏ وفي هامش جار: قوله «حقيقة هي مشخصة إلخ.» أقول: إن هذا مذهب بعض الصوفية كما قال بعض شراح مفتاح الغيب؛ لكن 
التحقيق في مذهب الصوفية أن الوجود المطلق عار عن كل قيد؛ بل عن الإطلاق أيضا. وهو المراد بقول الحكماء ”الوجود 
البحت“ كما حقّقه صاحب المحاكمات والمحقق الفناري في شرح مفتاح الغيب والسيد شريف في رسالته الفارسية المعقودة في 
وحدة الوجود. ”ولى الدين جار الله“. 

ارق م تروك قات سو رش وال لاض ا وكذا إذا اعتبرها في الذهن فقد أخذها مع الكون فيه إلا أن الكلام فيما 
اعتبرها من حيث هىء فيكون الملحوظ الماهية» ويكون وجودها في الذهن لازمًا وإن كان غير ملحوظء فبهذا الاعتبار يقدر 
عات ن ارو 0 0ے و ا | ) ر: قطعًاء 








ديد القواع ل 

واحتحٌ المصئّف عليه بأنه لو لم يكن للماهية وجود في الذهن لبطلت القضية الحقيقية» وهي التي حُكِمَ 
فيها على ما صدق عليه الموضوع بالفعل» أعمّ من أن يكون موجودًا في الخارج أو لا. والتالي باطل. 

أما الملازمة فلأنه لو لم يكن' الوجود الذهني لانحصر الوجود في الخارجيء فالأحكام الإيجابية المستدعية 
لوجود الموضوع على ما ليس بموجود في الخارج باطلة؛ ضرورة عدم شرط صختهاء وهو وجود الموضوع؛ 


إذ ليس في الخارج؛ لأنه ليس بموجود فيه» ولا في الذهن؛ إذ الفرض أن الوجود الذهني غير ثابت» فتكون 
اا ا اكلا 





١ ٍ ٍ‏ و - موجودًا في الخارج أو لا والتالي باطل 
وأما بيان بطلان التالي فلآن القضية الحقيقيّة بالمعنى الذي ذكرنا أما الملازمة فلأنه لو لم يكن» صح هامش. 


هى" المعتبرةٌ الصادقة عند التحقيق» لا الخارجيّة التي اشترط فيها ' ج: هي 


].١ .۷[‏ (قوله: لبطلت القضية الحقيقية» وهي التي حُكِمَ فيها على ما صدق عليه الموضوع بالفعلء أ 
من أن يكون موجودًا في الخارج أو لا) يعني: أن الحكم في الحقيقية الكلية على جميع ما هو فرد في' نفس 
الأمر للكلّي الواقع عنواناء سواء كان ذلك الفرد موجودًا في الخارج أو لاء 

فإذا قلت:' ”كل مثلّث فإن زواياه مساوية لقائمتين على أنه قضية حقيقية“ كان الحكم متناولا لجميع ما 
صدق عليه في نفس الأمر أنه مثلث» لا مقصورًا على المثلئات الموجودة في الخارج في أحد الأزمنة؛ بل يتناولها 
ويتناول ما عداها مما لم يُوجّد في شيء من الأزمنة أصلًا من الأفراد التي 
يصدق عليها المثلث في حد نفسهاء' فظهر أن الحكم فيها يتناول ما ليس TE‏ 

١‏ ام ١‏ ع نر اناد 
عليه؛ ضرورة أن صدق الإيجاب الحملي بثبوت المحمول للموضوع.ء وإذا E‏ 
لم يكن لشيء ثبوتٌ أصلا* لا في الخارج ولا في الذهن لم يُتصوّر ثبوت ` غ - لم يتضور ثبوت المحمول له 
٠‏ ا & 0 ۳ 9 7 ِ 20 نا لأن ثبوت شيء لآختر يتوقف على 
فلو لم يتحقّق الوجود الذهني” كانت الأحكام الإيجابية الكلية الحقيقية الوجود الذهني» صح هامش. 





د نهو ات 

(أ) وفي هامش أغ رت ب س ش ك م د ل طاش جار: الحكم في القضية الحقيقية الكلية على جميع ما يصدق عليه العنوان في 
نفس الأمرء فإن كان له أفراد خارجية محقّقة ومقدّرة وأفراد ذهنية كالمئلث دخل الكل في الحكم؛ وإن كان له أفراد ذهنية فقط 
كالممتنع كان الحكم في الحقيقة متناولًا لها فقط؛ وإن كان له أفراد ذهنية وأفراد خارجية مقدّرة فقط كان الحكم فيها متناولا 
لهما فقط كقولك ”كل خلاء بعد“» فتأملء ولا تتومّم أن الحقيقية تقتضي أن يكون لموضوعها جميع الأنواع الثلاثة من الأفراد. 
"فاتك رما | 129 - الكلية. | | وفي هامش ك: [تعليقًا على الحاشية السابقة] ولا يتوهّم أيضًا أن فيه قسمًا آخرء وهو أن 
يكون له أفراد خارجية فقطء وليس له أفراد ذهنية أصلًا كالمحمول الخارجي إذا جعل موضوعًا في قضية؛ لأنا نقول: إذا جعل 
كذلك يثبت له أفراد ذهينية أيضًا؛ لأن المعتبر في صدق العنوان هو الصدق بحسب نفس الأمر لا بحسب الخارج» بخلاف 
صدق المحمول حال كونه محمولا» فإنه بحسب الخارج أب وايش لا يرد التقض بمثله على قوله كانت الأحكام الإيجاية 
الكلية الحقيقية كلها باطلة»» وذلك ظاهر بالتأمل» فتأمل. ”سمع من علي القوشجي 

(ب) وفي هامش ك: قيل: فيه نظر؛ للك عدر كا 0 رمب عسل رعو ع ىعد aes ES‏ 
أ بتساوي الوجود والعدم الذهنيين» وعدمها الذهني متصف بأنه مساو للوجود الذهني نظرًا إلى وات المعدومات مع أن 
الموصوف غير ثابت ههنا لا في الخارج وهو ظاهرء ولا في الذهن؛ ؛ لآن هذا الاتصاف قبل وجود الموصوف في الذهن. نقل 
هذا من الطوسي سلّمه الله. وجوابه ظاهر لمن تأمل؛ إذ هي سلب الضرورة في الحقيقية» وهو لا يقنضي الوجود. | هذه الحاشية 
أيضًا موجودة في هامش د بعبارة أخرى. 


]۳۲و[ 


۸1 


سے “ مممميُم»يد_يحي7-*-ُكتتتفخذثبنببكلبك©لفلف|©“تخححكببل 604226 ڪڪ 


تقس ديد القواعد 
وجود الموضوع في الخارج» فإنها باطلة. ..... OEE EOE EE a CEES‏ 
حاشية الجرجانى 
كلها باطلة قطعًاء فبطل ما قيل ا ا تيان 
بطلان كلّ الحقيقيات' ار ع ا ا 

[/ا. ”.| (قوله: فإنها باطلة) لم يُرِدْ أن الخارجية لا تكون صادقة؛ بل أراد أن الكلية المأخوذة بحسب 
الخارج ليست كلية؛ بل هي في الحقيقة جزئية» فالقضايا الكلية الخارجية باطلة كليتها وإن كانت صادقة في 
ا بخلاف القضايا الحقيقية» فإن كليتها صحيحة»" وهي أيضا صادقة في أنفسهاء“ وهي المعتبرة عند 
المحققين. يدلك على ذلك القضايا الهندسية والحسابيةء فإنها ليست مخضوصة بالموجودات الخارجية؛ بل 
تعمّها وغيرها؛ لأن تلك الأحكام من لوازم الماهيات. وأما الخارجية فإنما اعتبرها الظاهريون من أرباب هذا 


الفنّ» فلا اعتداد بها. 
۱ ب: الحفيقية. 
فإن قلت: إذا كا المحمول مختصًا بالوجود الخارجي !+ او الذهني ۲ قوله «فبطل ها فل دمن اة الى 
فكيف تُوْخَلْ القضية حقيقية؛ لاستلزامه0» كذب الموجبات الكأية؟اث) 0 الح كار حاط امير 
ANY 2‏ 
E ee‏ 


مطلوبنا. © 


BE 

(( وفي هامش أت ق ب س ك د ل: فإن بطلان الجزئية إنما يلزم في تلك المادّة. منه رحمه الله. | | وفي هامش ت: يعني: أن 
بطلان كل الحقيقية الموجبة مدعاه» وبطلان الموجبة الجزئية داخل فيه؛ لأن الجزئية داخلة في الكلية» فإذا كان داخل الشيء 
باطلًا كان ذلك الشيء بذلك الاعتبار باطلا أيضًا. "منه رحمه الله». | | وفي هامش د: أي: اللّهم إلا أن يكون المدعى بطلان 
الحقيقيات مطلقا سواء كانت كلية أو جزئية؛ فحينئدٍ لا يبطل هذا القول؛ لأن الكلام [في] بطلان الكلية لا الجزئية. ”منه رحمه 
الله». || وفي هامش ر ك: [قوله «اللهم إلا أن يجعل الموجبة الجزئية داخلة في المدعى»] يجوز أن يجعل من تتمّة كلام 
المعترض» فيكون المعنى: لا يلزم مما ذكر الشارح بطلان كل الحقيقيات إلا أن يجعل الموجبة الجزئية داخلة في المدعى؛ 
فحينئدٍ يلزم بطلان كل الحقيقيات؛ لكن لا يخفى ما فيه من الركاكة؛ ولذا أورد كلمة ”اللهم“. ويجوز أن يجعل من تتمة كلام 
المحشي» والمعنى بسبب ما ذكرنا من معنى كلام الشارح بطل ما قيل إلا أن يجعل الشارح الموجبة الجزئية داخلة في الدعوى, 
فإنه حينئبٍ لا يبطل ما قيل؛ بل يبقى واردًا وفيه أيضا ما لا يخفى. ”خحضرشاه“. 

ES‏ وها قو أو اتا رسفيعة ا شعودة ف الزن العركة ELS EN‏ الور فيد 
يختص بالوجود الخارجي. ”منه رحمه الله». 

(ت) وفي هامش ك جار: أي: لاستلزام أخذٍ القضية حقيقية على تقدير كون المحمول مختضًا بالوجود الخارجي أو الذهني كِذْبَ 
الموجبات الكليةء أي: الكلية الحقيقية؛ لأن الحكم فيها على جميع ما يصدق العنوان في نفس الأمرء وفي القضية التي يكون 
محمولها مختضًا بالوجود الخارجي أو الذهني يختص' الحكم على الأفراد الخارجية فقط أو الذهنية فقط» فحيئئبٍ لا يمكن 
أخذ القضية التي يكون محمولها مختضًا بأحد الوجودين حقيقيةً كلية. ”منه رحمه الله». | ك: يقتضيه. 

(ث) وفي هامش ك: لأن الكلام في الحقيقية» وفيما إذا كان المحمول مختضًا بأحدهما لم تكن القضية حقيقية» كما عرفت من 
يوقا "ها رعو 





(ج) وفي هامش أغ ر ت ب س ش ك د ل طاش جار: يعني:27 أن الموضوع إذا كان له أفراد خارجية وأفراد ذهنية معّاء وكان 
المحمول من العوارض المختضة بالوجود الخارجي أو الذهني؛ وأريد تناول الحكم بجميع الأفراد الخارجية أو بجميع الأفراد 
الذهنية لم ب يمكن ذلك بأخذ القضية حقيقية؛ بل خارجية أو ذهنية. ع ل اال ا 
الحقيقية الجزئية صادقة ههنا أيضاء فالحقيقية هي الجارية في جميع المواد» وهي الكلية في الحقيقة» كما عرفت» فاعتبارهما 
لذلك الغرض لا يضرّنا في مطلوبنا. ”منه رحمه الله". | غ o‏ ل 
,م 








ديد القواعن 
وقد حمق المصتّف بيان ذلك في نقد التنزيل.' ١‏ تعديل المعيار للطوسي» ص ,.١11-١5١‏ 
[۷. *.] (قوله: وقد حقّق المصئف بيان ذلك في نقد التنزيل) قيل عليه: لم يزد الف هفاك عن 


قال: الذي اعتبره الجمهور في القضية المحصورة ليس إلا هذا الاعتبار» فليس فيما ذكره الشارح ولا المصتف 
مايفي' بإبطال الخارجية واعتبار الحقيقية.' 
١ 5 0‏ ب: فيما نفى. 
وقد دللناك على ما يفي بذلك› فارجع إليه. ١‏ المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير 
وأقول: قد أبطل السب الكارسية هتاك ا درا رل الشلية ان 
() .ا ه E‏ انوس" 5 : 2 * هن ب ك - وقد دللناك على ما يفي بذلك 
ههناء واتده بال قولنا 1 داثواتين عر صيتين تحر كان دائمًا فارجع إليه. | ارجم : الفقرة ¥ 
بالخلاف على محوّر واحد إلى قطبيه؛ فإنهما تتطابقان وتنفصلان“ )۷‏ * ب: قولك 
C3 E‏ ا ! ٠‏ ك: ماهياتها. 
قضية صادقة لا ننظر فيها إلى وجود موضوعها في الخارج؛ بل إلى ١‏ جين 
ماهيته»“ ثم قال: إن ”ج“ الموضوع إن ضع مع كونه موجودًا ١‏ صاحب التنزيل هو أثير الدين المفضل بن 
ل الخارج صح» 3 أن الوجود 2 حينئل يكون صفة موضوعة مع عمر السمرقندي الأبهري ليم 
00 : د 5 7 ولد بالموضل» وسافر إلى خراسان وبغداد 
وأبطل أيضًا تفسير المتأخرين للحقيقية»' و كل عل القضية 2 يرشي وتبول في:الاناظول» وعاش في 
اث اند نا 5 ٠‏ أربيل. صنف کتبا كثيرًا منها: إساغوجي؛ 
الذهنية"' التي اعتبرها صاحب التنزيل»" وقال بعد ذلك: «وإذا ظهر هداية الحكمة: تنزيل الأفكار فى تعديل الأسرار 
فساد / الوجوه التي ذكرها فلتيّن المذهب المتعارّف الذي يستعمله كشف الحقائق في تحرير الدقائق» مختصر في 
له علم الهيثة؛ إصلاح كتاب الأستقساط في الهندسة 
| | 5 م ظ . 
ور ی “ وأورد كلا eT‏ ا 2 لأقليدس. انظر: كشف الظنون لخاجي خليقة؛ 
في تفسير الحقيقية» فقول من قال: ”لم يزد المصئّف هناك على أن کے ا 
ETE‏ ۸ تعديل المعيار للطوسي؛ ص .١54‏ 





E 

(أ) وفي هامش غ ر ك د جار: بأن يقال: الكلية الخارجية كاذبةء ونفس الخارجية صادقة» والكلية الحقيقية ونفسها صادقة. 

(ب) وفي هامش ك جار واعلم أن الكرة اكت اه مخضا ا ا کا و و ا ا ی 
المحوّر. ” NEE‏ 

(ت) وفي هامش أغ رت ق ب س ش ك م دل طاش جار: المتأخرون اعتبروا قضية خارجية يحكم فيها على الموجودات المحققة 
في الخارج في الأزمنة الثلثة؛ وقضية حقيقية يحكم فيها على الموجودات الخارجية محققة ومقدرة. . وبعضهم اعتبروا قضية 
ذهنية يحكم فيها على الأفراد الذهنية. . ورد عليهم بأن الكليات المأخوذة على هذه الوجوه جز . جزئيات في الحقيقة. فالصواب9©) 
اعتبار القضية حقيقيةٌ بالمعنى العام" المتناول لأفراد الموضوع بأسرها كما ذكرناه؛ إلا أنه يلزم حينئدٍ أن لا يصدق قولنا "كل 
اتشان امرك أن تحشاس “ إلى غير ذلك من القضايا الكلية التي محمولاتها مخصوصة بالوجود الخارجي أو الذهني. . فالأولى أن 
تعتبر القضية حقيقية بالمعنى العام [ك + كالقضايا الهندسية "تنه يحي اللا ؛ وخارجية) متناولة للخارجيات المحقّقة والمقدّرة 
[ك + كالقضايا الطبيعية ”منه رحمه الله“] () وذهنية إن احتيج إليها [ك + كالقضايا المنطقية ”منه رحمه ا ا 00 | 
غ + زمان من؛ ر: من؛ 00 ]+ أن يقال؛ 9) غ: الحكم؛ E‏ : الأعم؛ 0 - خارجة؛ 9) غ + والذهنية وخارجية؛ () د: هذه الحاشية 
موقعها يفسر ”القضية الحقيقية“ الواقع في الحاشية السابقة. ري لض نع ركد حيط التي اله 

(ث) وفي هامش د: قال صاحب الصحائف: ”تحرير محل النزاع عسير جدًا؛ لأن نزاعهم إن كان في حصول الشيء ء الخارجي بعينه 
في الذهن فهذا مما لا يذهب إليه أحد. كيف ويلزم كون الشيء ء الواحد في آن واحد موجودًا في مكانين أو أكثر؛ وإن كان في 
حصول صورته مطلقًا فذاك أمر ضروري؛ وإن كان فى حصول صورته بحيث يرتسم [من] حقيقته عند الذهن مثال مطابى بحيث 
لو كان في الخارج لكان هو بعينه» وله وجه“. | الصحائف الإلهية للسمرقندي» ص 37. 


[الاظ] 


AY 





AE 


EOE E EE EE ET E I a om n اا و وا و نابا الت ا هال وو وا ص ا 9( و ا 18 لا ا‎ amanda 


واعلم أن ما ذكره من الدليل على الوجود الذهني راجع في الحقيقة' إلى ما استدلوا به عليه فى المشهورء 
وهو آنا نحكم بأمور ثبوتية على ما لا وجود لها في الخارج كالممتنع واجتماع النقيضين» فإنا نحكم على 
ذلك من الأحكام الإيجابية الصادقة في نفس الأمرء فلابدٌ أن يكون موضوعها ثابئًا فى الجملة» وإذ ليس فى 
واعترض عليه بوجوه: 
الأول: أنك إن أردت بالأمور الثبوتية' أمورًا ثابتة في الخارج فلا نسلّم أنا نحكم بها على ما لا وجود له" 
مصادرة على المطلوب؛ لآن الكلام في الثبوت" الذهني؛ فكيف يستدل به عليه؟ 
وجوابه: أن المراد بالثبوتية ما ليس السلب داخلا في مفهومهاء وإِنّما اعتبر الثبوت بهذا المعنى احترارًا عن 
الموجبة السالبة المحمول»' فإن صدقها لا يقتضي وجود موضوعها؛ لأن حقيقتها راجعة إلى معنى السالبة؛ 
ضرورة أن انتفاء شيء عن آخر يستلزم اتصاف الآخر بانتفاء ذلك الشيء î‏ 
1 وت + 3 1 - اد لحقيقة. 
عنه وبالعكس؛ بل لا اختلاف بينهما إلا بالاعتبار. ولا شك أن صدق ٠‏ ؟ ك: الثابنة. 
السالبة لاا يقنضى وجود الموضوع' قدا ما بارا ودا انت © ي 
١‏ 2 ۶ غ:قف المخاوح. 
E‏ - عام م ل 5 ٠‏ 5 4 ۶ ع6 في ف 
الأمور المحمولة ثبوتية لآ سلب في مفهومها کان الحكم بها إيجابًا ٠‏ ارت یچ هامش. 
حقيقياء لا راجعًا إلى الال ١‏ ب - الموضوع؛ صح ها 
: 00 5 ۷ غ: فإذا. 
الثاني: أنك إن زعمت أنا نحكم" بأن تلك الأمور الثبوتية ثابتة في ا 
الخارج للموضوع المذكور فهو باطل قطعًا؛ لأن صدق مثل" هذا الحكم * ك- مثل. 
(أ) وفي هامش ت ب س ش د ل: : فلا يثبت المذعى» وهو الوجود الذهني مع أنه خلاف المفروض ياء "منه رحمه اله“ IE‏ 
ت - أيضا. 
E AP EN POOH SPIED GFE Pho Te‏ 
المفهوم فلا خلااف في اقتضائها وجود الموضوع› وإلا فالمشهور عدم اقتضائها له فاتضح الفرق. ”منه رحمه الله“. | ر 
+ ويبين المراد. | | وفي هامش جار: وأما إذا جوّز صدق المعدولة مع عدم الموضوع -كما هو خلاف المشهور- فلا يخص 
الاحتراز بذلك القيد بالموجبة السالبة المحمول؛ بل يتناول المعدولة. ”دنقوز“ 
(ت) وفي هامش أغ ر ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: قوله «ولا شك أن صدق السالبة إلخ.» يعني: كما أن انتفاء المحمول 
عن الموضوع لا يقتضي وجود الموضوع"" حال الانتفاء» كذلك اتصاف الموضوع بانتفاء المحمول عنه لا يقتضي وجوده حال 
الاتصاف بهذا الانتفاء؛ نه لازم مساو. وأما افتضاء وجوده لأجل الحكم بالانتفاء أو الاتصاف يك فذلك شيء اج ”منه ر حمه 





الله». | () [: وعحوده. 

(ث) وفي هامش أغ ر ت ق ب س ش ك م د ل جار: إذا حول انتفاء الكتابة عن زيد على زيد كان موجبة سالبة المحمول راجعة إلى 
الشيلت» ٠‏ وإفا تحمل مقهبوم عدم الكابة على زيد كان موجبة معدولة المحموك؛!"" وقد ثبت ليها للموضيوع 0 هزم عدافي:فلين 
راجعًا إلى عتقيقة السب هل هو إيتانت يلزمه السلب ولا يساويه. ”منه ريمه الوه . | :كان 0غ - المخمول 4ار محمول: 











GR AI لس ل ص د‎ e ل يس سي سي تي ياي بيس سس يسيس‎ mE LL ELE BLE ا ا ا للا ل‎ HEHE ما ا اا ا اللا اا لل‎ Rl aT e ê Ei 





حاشية اراق سحب س 
موقوف على وجود الموضوع في الخارج؛ وإن زعمتٌ أنها ثابتة له في الذهن كان ذلك فرعا لوجود الموضوع 
فيه» فكان مصادرة أيضا. 

وجوابه: آنا نعي أنا نحكم بثبوتها للموضوع في نفس الأمرء ونعلم أن تلك الأحكام صادقة؛ فتكون تلك 
المحمولات ثابتة للموضوع بحسب نفس الأمر» / وذلك موقوف على وجوده في نفس الأمرء وإذ ليس في 
الخارج فهو في الذهن. 

الثالث: أنك إن أردتٌ بالوجود الخارجي ما ليس في قوّتنا المُدركة فلا نسلم أنا نحكم على أمور لا وجود 
لها في الخارج؛ بل كل ما نحكم عليه فهو ثابت في المبادئ العالية؛ لشمول علمها للمفهومات بأسرهاء فهي 
موجودة خارجٌ قوّتنا المُدركة» فتكون موجودة في الخارج بالمعنى المذكور؛ وإن أردتٌ به ما ليس في قوةٍ 
إدراكية مطلقًا الترمنا وجودها في قر رة إدراكية غير قوّتناء ويكون التفات' مُدركتنا إلى الموجود في تلك المُدركة 
كافيًا في الحكم عليه» ولم يثبت المطلوب حينئل؛ لأن المتنازع فيه وجود الأشياء في قوّتنا المُدركة. 

وجوابه: نا لا نريد بالوجود الذهني إلا وجودًا مغايرًا للوجود الأصيل' الذي هو مصدر للآثاز ومظهر 
للأحكامء” فإن النار مثا لها وجودٌ به تصدر عنها آثارها وتظهر عنها؟ أحكامها من الإحراق والإضاءة وغيرهماء 
وهذا الوجؤد يسمّى وجودًا عييًا وخارجيًا وأصيلاء وهذا مما لا مرية فيه» وإنما" النزاع في أن النار هل لها 
سوى ذلك الوجود وجودٌ آخر لا يترنّب به عليها تلك الآثار والأحكام سواء كان ذلك الوجود الآخر في قوّتنا 
الُدركة أو في غيرهاء فوجود الأشياء في المبادئ العالية كاف لناء ولا حاجة بنا إلى إثبات وجودها في قوّتنا 
وهذا الوجود الآخر يسمّى وجودًا ذهًا وظليًا وغير أصيل. 


١ 5 1 8 3‏ ب - التفات» صح هامش. 
فإن قلت: شبهة النفاة تدلٌ على أن المتنازع فيه" وجود الأشياء في أذهاننا. © ١‏ ب: لوی د ا 


تلك تلك ال جار ف وجودها ف القوع الل ع ر ت * ع ا ام 
١ : 1‏ @ ك ا > ك - اثارها وتظهر عنها. 
3 انهم دکزوا الذهن؛ وأرادوا" الْمَوّه المدركة. كم إدا زیت للأشياء 6 إن إنما: 
خرو عل قن التحيلة قار انها موسودةاقى ااا ها معزي ل ` بف الما سطس 
١ e‏ ۷ اواد. 
ولو وة وا ا ا 





(أ( وفی هامش رات ق ب س ش ك م د ل طاش جار: حيث قالوا: لزم أن يكون الذهن متّصفًا بصفات متضادّة وبما انتفى عنه. 
وقد ررحم ال 


(ب) وفي طاش: قال في الحاشية: : ولا يخفى عليك أن تلك الشبهة إنما تجري هناك إذا كان الأشياء حاصلا فيها. وأما إذا كان حاضرًا 


فيها فلا. 

(ت) وفى هامش ك جار: هذا إشارة إلى الجواب التسليمي» يعني: أن التسليم في القوى العالية يستلزم تسليم المدعى. ”منه 
قد اك 

(ث) وفي هامش م: : وفيه نظر؛ لأن الشيء كثيرًا ما يُعلّمِ لا بكنهه؛ ؛ بل بوجه من الوجوه؛ كما يعلم الإنسان بالضاحكية ولا شبهة حينئلٍ 


في أنه ليست ماهية الإنسان موجودة في الذهن وإن كانت معلومة؛ بل الموجود مفهوم الضاحك؛ ١يو‏ 


ماهية المدرّك للذات المجردة- لا يصدق عليه؛ مع أن أكثر علومنا من هذا القبيل. ”طوني“. 


1 -أعني: حصول 


[YY] 


AO 





[bY] 


لذ 


تسديد القواعد 
[۸.] قال: والموجوذ في الذهن إنما هي الصورةٌ المخالِفةٌ في كثير من اللوازم. 
أقول: هذا جواب عن شبهة مَنْ أنكر الوجود الذهني. 
وتقرير شبهتهم:' أنه لو كان للماهيات وجود في الذهن لزم أن يكون الذهن متّصمًا بصفات متضادّة وبما 
انتفى عنه. والتالى ظاهر الفساد. 
سان الملارمةة أنه لى سعفيز ‏ اللجرازة والوزودة رادار و لا اة 
7 فل ابوك ١‏ سمه 
aes‏ ا ني الكل يوجب اتصاف المحل بها ؟ ج ح: فلا يوجبه. 
ير الجواب: أن حصول عين هذه الأشياء في المحلّ بُوجب إتص ا ؛ ح - فيه فلا يوجب والموجود 
في الذهن إنما هو صور هذه 
8 بهاء وأما حصول صُورها وأشباجها فيه فلا يوجب. ' والموجود في الذهن 6 الأشياء وأشباحهاء صح هامش. 
إنما هو صورٌ هذه الأشياء وأشباحهاء“ لا أنفسشهاء* فلا يجب اتصاف المحلّ بها. ؛ ج ف: لا نفسها. 








حاشية الججرجاني . 








].١ .۸[‏ (قوله: وأما حصول صورها وأشباجها فيه فلا يوجب. والموجود في الذهن إنما هو صورُ هذه 
الأشياء) يرد عليه: أن الصورة الحاصلة من الحرارة في الذهن مثا إما أن تكون ماهية الحرارة أو لاء فعلى 
الثاني لا وجود للحرارة في الذهن؛ بل يكون ما في الذهن أمرًا مخالمًا في الماهية للحرارة» فلا يصح أن للأشياء 
وجودين: خارجيًا وذهيًا. 

لا يقال: لا نعني بوجود الشيء في الذهن إلا وجود صورته فبه» وإن كانت مخالفة له في الحقيقة. 

| لأنا نقول: ما تمشكوا به إن تم دل على وجود الأشياء أنفسها في الذهن؛ لأن الحكم على الممتنع مثلا 
بما ذكر يقتضي ثبوته فيه لا ثبوت أمر يخالفه في الحقيقة فيه. 

وعلى الأول يلزم أن يكون الذهن حارًا وباردًا؛' إذ لا معنى للحارٌ والبارد إلا ما فيه ماهية الحرارة وماهية البرودة. 

والجواب: أن الموجود في الذهن ماهية الحرارة؛ لكنها موجودة بوجود ظلّي غيرٍ أصيل لا يترنّب به عليها 
آثارهاء”) ولا يظهر منها أحكامهاء وكون محل الحرارة موصوفًا بها من أحكامها المتعلقة بوجودها العيني» وكذا 
تضاذها مع البرودة!* إنما هو ذ في الوجود العيني دون الظلي. 

وبالجملة إذا كان الموجود في الذهن ماهية الحرارة بوجو غير أصيل لم يلزم 255 
مشاركة الموجود الذهني للموجود الخارجي إلا في لوازم الماهية» وما ذكرتم من eT‏ 
اتصاف المحل والتضاد ليس من لوازم الماهية؛" بل من توابع الوجود اا e‏ 
ولوازمه وها المحفوق يندفع جميع؛ الشكوك المورّدة في هذا المقاء. تا لجع 
ملهوات 
(أ) وفي هامش أ ر ت ب س د ل طاش جار: فإن الحارّ ما قام به عين الحرارة لا ما قام به ماهيتها. ”منه رحمه الله». 

ا لصاوتو ا هيو لحري اتوي انين الور ةارة ا 


لله" | ۳ أ: لا يجب. 


زفي يصويو كرد ضار لنا في هذا المقام كلمة جامعة: وهي أن الأشياء في الخارج أعيانء" وفي الذهن صور. ”منه 





زح الله | 00( 5 : عين؟ كه : صورة. 











شديد القواعد 


والصور والأشباح لا تساوي ما له الصور والأشباح في اللوازم»' بل تُخْالِمُه في كثيرٍ من اللوازم. 


[5.11. الوجود هو نفس الحصول في الأعيان] 

آ6 ا مدال رمقل [الماعية] ي الحيوؤيل التحصيول: 

أقول: ذهبت طائفة إلى أن الوجود معنى يقوم بالماهية في الأعيان» وبه تحضل 2 ' ج لزم 

حاشية المجرجاني - 
هذاء وقد قيل: لا يجوز أن تكون الصورة الذهنية مخالفة لما في الخارج في الماهية؛ وإلا لم يكن العلم 

مطابقًا للمعلوم حينئذ»' ولا جزمنا من الحكم على الذهني بشيء بأن ذلك الخارجي محكوم عليه بذلك الشيء.' 
وفيه بحث؛ إذ لا يلزم من مطابقة العلم للمعلوم الموافقة في تمام الماهيةء وإذا تصوّرنا شيئًا وارتسم في 

الذهن صورته فريّما حكمنا على ذلك الشيء؛ وحينئذٍ تكون صورته آلة للحكم' عليه لا محكومًا عليهاء وريّما 

حكمنا على تلك الصورة»!*؟ وحينئدٍ لا جزم بأن الخارجي كذلك.!"" 








ج 
E‏ 


قيل: وأيضًا: فإنا إذا لاحظنا الصور الخيالية وجدناها بحيث لو ؤجدت 
٠‏ 5 + 0 1 ظ اوت 
في الخارج لكانت هي عين الأشياء التي هي صورها بحيث لا يعدم عنها " قائله هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية 
شىء من أحوالهاء يشهد بذلك رجوع الإنسان إلى تأمّله فيها. وكون الصورة a‏ 
Se‏ لس أن نلك eS 011 e TE‏ 
و ١‏ 0 ل د ؛ قائله هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج كانت د في موضوع. “!ذا لنصير الحلي؛ 5-5و انق 

وقد يقال: ال المذكورة -أعني: الحرارة والبرودة ونظائرهما- و 
إنما يتحقّق تقابلها' في قابل» والذهن لا يقبل ذلك فلا يلزم اجتماع ۷ ره هو راا ا ا 
يقع به الإلزام.' لنصير الحلى» ۹۲٠و.‏ 


0( وى عام الورك نف ب شن لقره لوطلا جال يمرو انر ار ااب مشغيوصة بنع سودي ا 
صارت آلة لمشاهدته() وعلمًا به دون غيره. ”منه رحمه الله“. | (0) أ: لمشاهدة؛ ر + دون غيره. 

(ب) وفي هامش ق: وإن كانت تلك الصورة موافقة للموجود في الخارج؛ لجواز أن يكون ذلك الحكم لخصوصية الوجود الذهني: 
0000 

رت وى خامش ر ت س: باقانحكلم عليها بانها بورةالقائك:الشيء؛ ويا لا جزم بان الخارجي كذلك؛ بل الجزم بأنه ليس 
كذلك؟7) لأن الشيء لا يكن صضورقة. ”منه رکد الگ | ۳ ر: لا پار 19 تل قائسة: 

(ث) وقى هاش ت: هذا جواب ما قيل: لا يجوز أن يكون الموجود في الذخنن هنو الماهية؛ وإلا يلزم أن لا يكون الجوهر قائما؛ لان 
الحاصل في الذهن قائم به ألبتة. "منه رحمه الله“. | | وفي هامش م: فيكون الجوهر لا فى موضوع من لوازم وجوده الخارجي» 
لا من لوازم ماهيته حتى يققدح فيما ذكره. "منه رحمه ال۵“. || اوقي عامشن ر ق: هذابجواب تن سوال تققد وسو أنك كيف 
تقول: إن الصورة الذهنية ليست بمتخالفة في الخارج للماهية؛ والحال أن الصورة الذهنية قائمة بالذهن والأشياء الخارجية قد 
تقوم بنفسها. ”منه رحمه الله“. 

١ج(‏ ری هافن آغ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: يعني: أن الذهن ليس :كايا لكوتة حارًا أو بارداء ولیس تحتيث تكون الور 
الحالّة فيه يمانع بعضها بعضًاء فلا يلزم من حلول ماهية الخترارة فيه كونه خاو ولا من حلول ماهيثي الجرارة واليرودة مذ 
فيه اجتماع المتقابلين؛ لكن التحقيق ما تقدّم الآنء فإن النفس الناطقة تتقابل صفاتها العينية كالشجاعة والجبن. “منه رحمه 
الله“. | لا فلا يلزم؛ )ات - العينية. 

AV 





[#لاو] 


AA 


نسديد القواعد 
الماهية في العين. وهو باطل؛ لأنه لو قام بها في الأعيان لكان قيامه بها مستدعيًا لحصولها فى الأعيان» 


فيلزم أن تكون موجودة قبل قيام الوجود بهاء وهو محال؛ بل وجود الماهية عبارة عن حصولها في الأعيانء لا 
عمّا به تحصل الماهية فى الأعيان. 








| الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد‎ 5 .١[ 
.أ قال: ولا تزايّدٌ فيه ولا اشتداد.‎ ٠١[ 
أقول: الوجود غير قابل للزيادة والنقصان؛ لأنه إن قبل الزيادة فزيادته إما وجود أو غيره. فإن كان الأول فإما‎ 


ايكون غین الو رد الأول» فيكونَ تحصيلا للحاصل؛ وهو محال؛ وإن كان غيرّه فلا يجوز أن يكون الوجود 
الأول منتفيّاء وإلا يلزم انتفاءٌ الماهية» وهو محال» i EE ARNE CA RRO as‏ 





حاشية الجرجاني 

[ه. ].١‏ (قوله: لكان قيامه بها مستدعيًا لحصولها في الأعيان) هذا إنما يلزم إذا قيل: إن ذلك المعنى يقوم 
بالماهية في الأعيان كما نقله. وأما إذا قبل: إنه يقوم / بها من حيث هي ويترتّب عليه حصولها في الأعيان فلا 
فالأولى' أن يقال: لا معنى لوجود الماهية في الأعيان إلا حصولها فيهاء كما لا يخفى. 

[۱.۱۰.] (قوله: الوجود غير قابل للزيادة والنقصان؛ لأنه إن قبل إلخ.) نقض هذا الدليل بأنه لو صح لم 
يقل شي #"زيادة ولا نقضاناء ةنر ل ا لا تزايد في السواد؛ لأنه إن قبل الزيادة فزيادته إما سواد هو عير" 
الأول شكوق تسم للحاصل» وهو" محال؛ أو غيره»“ فإن انتفى الأول فلا تزايد في السواد الذي كان؛7) 
بل هو قد زال» وحصل سواد آخخرء وإن لم ينتف فقد اجتمع سوادان في محل“ وإما غير سواد فلا زيادة في 
السواد. وهكذا نقول في عدم قبول النقصان أيضًا. 





.٠١[‏ ۲.] (وإلا يلزم انتفاء الماهية» وهو محال) اعترض عليه بأنه لا 


استحالة في أن ينتفي الوجود الأول ويتحقق لذلك الشيء بعينه وجودٌ هو” أشدّ ‏ , 0 

من الأول وأقوى منه. i‏ 
وأجيب عنه بأنه بلزم" إعادة المعدوم بعينه. وأيضا: كلامنا في أن الوجود : 0 غير الأول. 

المتحقق لا يزيد مع استمراره متحقًقًا." 0 


وربما يقال: جاز أن ينتفى الوجود الأول فى آن» ويتحقق* فى ذلك إلآن ' ب + منه. 

oO '‏ ا لك ^ الاعتراض والجواب منقول من 
بعيله و جود ا ا المعدوم؛ لان المحل لم ا فر اوو 
يخل'' عن الوجود اصلاء كما أن الهيولى التي يتعاقب'' عليها الصور لم تخل ٠١‏ ب: يتحقق. 
عن الصورة قطعًّاء وكما لو فرض تعاقب السوادات على محل واحد" بحيف “ك:لايخلو. 

E : . 5 .‏ ب: تعاقا. 
لا يخلو في أن عن السواد. نعم» يلزم توارد الوجودين على طريقة تعاقب ش ْ 
الصورء ولابدٌ لإبطاله من دليل. وأما قول المجيب ”وأيضًا: فإن كلامنا إلخ.“ 


'! ب - واحد. 





س ملهوات 
(أ) وفي هامش غ د طاش جار: قوله «فإن انتفى الأول فلا تزايد في السواد» إشارة إلى أن قول الشارح «فإن انتفى انتفى الماهية» 
ليست بمقدمة حقّة؛ بل ينبخى أن يذكر بدلها هذه. ”منه ره اله. 








تسديد القواعد 


وحينئذٍ يلزم أن يكون الشيء موجودًا بوجودين» وهو محال. وإن كان الثاني لم تكن الزيادة فيه هذا خلف. 
وإن قبل النقصانً» فالناقص إن كان وجودًا هو عين الباقي يلزم أن يكون الشيء موجودًا ومعدومًا' في حالة 
واحدة؛ وهو محال؛ أو غير الباقي؛ فيلزم أن يكون الشيء موجودًا بوجودينء وهو 


١‏ ح ف: موجودًا معدومًا. 
شيخاك. وإن كان غير وجود» فما نقص الوجود.ء هذا خلف. 


حاشية المجرجاني 
فهو صحيح”) كما ستعرفه.' 

.٠١[‏ *.] (قوله: وحينئفٍ يلزم أن يكون الشيء موجودًا بوجودين» وهو محال) قيل: استحالته ممنوعة؛ 
لجواز أن يفيد أحدهما ما لا يفيده الآخرء فيحصل من اجتماعهما خواض ليست مترتبة على أحدهما وحده 
كما جُوّز قيام ضوئين وسوادين بمحل واحد. 

وأيضًا: لم لا يجوز زيادة وجودٍ ما في نفسه على آخر في نفسه بنفس الوجود» كزيادة مقدار ذراعين على 
مقدار ذراع بنفس المقدار» وحينئدٍ لا يتم ما ذكره؛ لأنه إنما يتأنّى في وجود بعينه يزيد وينقص لا في وجودين 
أحدهما زائد على الآخر في كونه" وجودّاء وهما مُبدعان كذلك." 

وقد يجاب عن الأول بأن الشيء إذا قام به كون» فصار به كاتنًا / في الأعيان مثلا»!* لم يتصوّر مع ذلك 
أنه“ يصير كائنًا فيها مرَةٌ أخرى» وما ذكر من قيام ضوئين أو سوادين بمحل واحد فغير صحيح؛ لما" سيأتي؛' بل 


و اتی ا ا و ی ا 1ل عند 
لجل قن و ی ا ا ١‏ انظر: الفقرة .٠١‏ ۳. حيث قال: «وعن 


ضوءان أو سوادان. الثاني بأن الكلام في تزايد وجود واحد 
وعن الثاني بأن الكلام في تزايد وجود واحد وتناقصه واشتداده , سد هه 

وضعفه» كما اعترف به سابقًا."(ت) " هذان الاعترضان لنصير الحلّي. انظر: 
وأما اختللاف أفراد الوجود ف وضعماء وکا وا ن وما 2غ 0 ات ل 


وتأخرّاء وأولوية وعدم أولوية فقد صرّحوا بجوازهء وحكموا بأنه مقول 8 ك: كما 

sl. 5 ۹ "A ۰‏ و ت 0 ا ١‏ انظر: الفقرة .٠١‏ 0. 
على أفراده يحاء و سيص رح الشارح هناك بان الشدة والضعف غير انظ : الثقرة ا د ك E‏ 
الاشتداد والضعف الذين ذكرنا أن"الوجود لا يقبلهما؛ وذلك لأن مال زاء كلامنافى أن الوجرد المتحقق 


الشدة والففسحف فى باب الشتكيك إما إلى أن:جاكبالاقار هال اجر الات استمراره متحثقا». 


1 َ 0 1 ۸ ب: أفراد. 
أكثر من الآخر على ما قيل» وإما إلى أن أحدهما في نفسه أكمل وأزيد ٠‏ غ:بالتقكيلك. 
فى ماف الرجوة نون لأسن" كوراوةمقة ار علي ما درا كما مز * على الان 


(1) وفي هامش أغ رت ق ب س ش ك م دل طاش جار: فيه إشارة إلى أن الصواب أن يقال بدل قوله «وإلا يلزم انتفاء الماهية»: 
وإلا فلا تزايد في الوجود؛ بل انتفى الوجود الأول»7" وحصل وجود آخرء كما قد أشيرا" إلى ذلك في تصوير النقض بالسواد. 
بده ومن الك | ع = الآول؟ ١‏ :كما اشير 

(ب) وفي هامش أغ ق ب س د ل جار: أي: متأصلا في الوجود وعيئًا من الأعيان. ”منه رحمه الله». | | وفي هامش د جبار: إنما 
قال: «مقلا) ليقاس عليه الكون الذهني أيضا: "مه رحمة الله“. 

(ت) وفي هامش جار: حيث قال «وأيضًا: كلامنا في أن الوجود المتحقق لا يزيد مع استمراره متحمّقًا»؛ لأن ذلك المعترض 
والمجيب هو هذا المعترض بعيئه: ”منه رحمه الله“. 





[bY] 


۸۹ 





[؟؟و] 


94 





تسديد القواعد 2 

والوجود د فيل اكاد التب أن معفوي» الوك اد أ يكون ا الغير القارٌ فى المحل الثابنت» 
دل توعيقه في آ0ا کا بت ا ارجا فی كن ان کون وط ببق ما کد فى الدع تعيطان الك ان 
يتجدد جميغها' على ذلك المحل المتقوم دونها" من حيث هو متو جه بتلك التجددات إلى ا 
غاية ما. ومعنى الضعف هو ذلك المعنى» إلا أنه من حيث هو منصرف بها عن تلك الغاية» ۲ ط: بدونها. 





ب حاشية الجرجاني 


وأما الاشتداد المنفي ههنا.فالمراد به الحركة في الوجود على طريقة الحركة في الكيفيات» وكذا المراد 
بالتزايد' هو الحركة فيه على نحو" الحركة في الكمّيات. ولما كان من البيّن أن المتحرّك في أيّ" حال من أحواله 
يجب أن يكون متقوّمًا بدون تلك الحال حتى يتصوّر تبدل الحال؛ على شيءٍ واحدٍ بعينه تدریجاء فيكون متحرّكًا 
في تلك الحال؛ وأن الوجود مما لا تَقَوْم لمحلّه بدونهء كان انتفاء التزايد والاشتداد في الوجود مستغتيًا عن 
الدليل؛ بل يكفيه تجريد أطرافه وتصوّرها على ما ينبغي» وإذا عرفتٌ تحقيق معنى الاشتداد والضعف وقفتٌ 
على تحقيق” معنى التزايد والتناقص بالمقايسة. 

].٤ .٠١[‏ (قوله: لأن معنى الاشتداد أن يكون الحال الغير القارّ) مثال ذلك اشتدادٌُ الماء في سخونته 
فالحال الغير" القارّ هو السخونة؛ والمحل الثابت هو الماء» ولا شك أن السخونة في حال تزايدها" تتبدّل نوعيّتها 
یات أ : وجَد في كل آنْ يُفرّض نوع من السكونة انر سن الو التي ؤجدث في الآن السابق» 
وأضعف من التي تُوجّد في الآن اللاحق» فيكون" الموجود من السخونة في كلّ آنِ متوسّطًا بين ما بُو جد في 
آنين يحيطان بذلك الآن» وهذه الأنواع تتجدّد جميعًا'' على الماء الذي هو 
| محل متقوّم دونهاء'' فهذا التبدّل المخصوص على هذا المحلّ؛ من حيث ابم 
إن هذا المحل متوجّه بهذه التجدّدات إلى غايةٍ ما من السخونة» يسمّى ۲ ب- أي 
اشتدادًا. ومعنى الضعف هو هذا التبدّل من حيث إن المحلّ منصرف يتيلك © بن:الأحوال. 


١‏ : 5 ° ب - تحقيق» صح هامش. 


وتحقيقه: أن كل واحد من الاشتداد والضعف حركةء ولا تحقّق للحركة ادن 
0 4 4 + الاق : 
إلا إذا كان للمتحرّك في كل أن يُفْرّض في زمان حركته حالة لا يكون له 91507 
تلك الخالة قبل ذلك الآن ولا بعده؛ فالمتحرّك" فى الأين لابد له فى كل “غ: جميعها. 
١ 8 SN. Ok : "5‏ ك: بدونها. 
ان من حصولٍ" في مكان لا يكون له ذلك الحضول قبل ذلك الآن ولا ۴ ك عفني الخ لا بد له في كل آن 
بعده» وكذلك المتحرّك في الكيف لاب له فى كل آنٍ من كيفيةٍ لا تُوجّد قبله << من كيفية لا توجد قبله ولا بعده 
١ :‏ بن ١‏ ت و ا الم ل 
ولآ بعده» وكذلك المعحوك في الكم لابد له«في كل أن من كمية لا تود ادوس 
قبله ولا بعده»“' وعلى هذا القياس حال المتحرّك في الوضع. * ب ك - وكذلك المتحرّك في الكمّ 
E‏ ا ا ع لابذ له قي كل آنِ من كمي لا توجد 
ولا شك أن المتحرّك يجب أن يكون باقيًا بعينه من مبدأ حركته إلى قبل اول بده بع 6اش ب. 
منتهاهاء فوجب أن وول م متقوّمًا فون الأحوال التي يتحرّك فيهاء فما لا ١غ‏ + المتحرك. 


5 ك: 3 
يتقوّم المحل بدونه' ادي سرود ا دوك 





( الورك اندع EE E‏ فانينا لما كان لعج نووتها E‏ يمكن! O ESEN‏ 
وى لجسن دار د 





حاشية الجرجان 
ثم إن في الحركة شبهة عامّةء وهي أن يقال: المتحرّك في الأين إن كان له من مبدأ المسافة إلى منتهاها أين 
واحد فلا حركة له في الأين؛ بل هو ساكن مستقرٌ على أين واحد وإن كان له أيونٌ متعدّدة فإما أن يستقرٌ على 
واحد منها في أكثر من آنٍ واحدٍء فقد انقطعت الحركة؛ وإما أن لا يستقرٌء فلا يكون فى كل أين إلا آنا واحذاء 
فيلزم تتالي الآنات»**؟ وهو باطل عند صاحب الكتاب» وكذا' نقول في الحركة الكيفية والكمية والوضعية. 


ا رات ا ان فال موھ ا الا إلى مناه ادا واج سرع وهر کر تيتا 
بين المبدأ والمنتهى؛ لكنه غير مستقر» تختلف نسبته إلى حدود المسافة» عاد سي ادها وكما أن باود 
المسافة20© بالفرض» كذلك تعدّد الأيون بحسب الفرض» وكما أنه لا ١‏ ي:وهكنا. 


مكو نز ؤس الى a e a‏ اف 
52000 8 2 م و ان : ع أصلا كذلك لا يمكن أن يفرض؛ صح هامش. 
ل" ممكن ان رضن في ذلك الاين المستمم اینان متصلان؛ بل كل اينين ٠‏ ب رزوی صب ای 
مفروضين فيه يمكن أن يُفْرَض بينهما أيون غير متناهية» كما أن كل | اي a O‏ 
١‏ , 2 كه ره ر دا 3 مفروضتين : 2 : ن يفرضص 
نقطتين مفروضتين" على خط يمكن أن يُفرَّض بينهما'* نقط غير متناهية› اننيعا a‏ 
فلا يلزم تتالي الآنات» ولا انقطاع الحركة؛ ولا كون | لوقيحة لك ا كاد ١‏ ك: فرضيًا. 
١‏ 7 الفارابي هو ابو نصر محمد بن محمد بن 
وكذا للمتحرّك في , الكيف كيفية واحدة© غير قارّة ففي كل آنِ طرخخان بن أوزلغ الفارابي التركي (ت. 
و خم ف تا (Fo ar‏ المت المعلم الثانى. ولد 
بُفْرَضٍ يكون هناك كيفية أخرى فرضاء ' ولا يمكن أن بفْرّض في تلك في فاراب بتركستان؛ سافر إلى بخداد» تجول 
الكيفية الغير القارّة كيفيتان FT‏ كل كيفيتين :مفروضتين فيها فى ديار شام ومصرء وتوفي في دمشق. الف 
١‏ کیا ا فق لكلو كنبا كثيرةٌ منها: المدينة الفاضلة: السياسة 
يمكن أن يُفرّض بينهما كيفيات أ بلزم شيء من المحدورات. المدنية: إحصاء العلوم؛ كتاب الملة وغيرها. 
٠‏ م-عه., | انظر: في هذه المسألة: الملخس 
بالقوّة©» كالآنات على ما صرح به الفارابي. للرازي» 7١٠١ظ‏ - ١٠و.‏ 


وقد و ذل أذ ت ۳ المتبدلة في الاشتداد إنما هي 





(i)‏ وفي هامش ت: أي: تردّد في الحركة في الأين؛ والحركة في الكيف» والحركة في الكم؛ والحركة في الوضع. ”منه رحمه الله». 
(ب) وفي هامش أغ ت ق ب س ش ك م دل طاش جار: لأن تلك الأيون الآنية ‏ متعاقبة متتالية؛ إذ لو كانت متفاصلة بزمانٍ لم 
يود في ذلك الزمان شيء ء من تلك الأيون» فيلزم انقطاع الحركة الأينية. وک | 10 الات 
(ت) وفي هامش ك د جار: يعد : : أن حدود المسافة يجب أن لا تنقسم في جهة امتدادهاء وإن جاز انقسامها باعتبار جهة أخرى؛ 

كالخطين في السطح والسطحين في الجسم. 010000 . | () جار: : يجوز. 

(ث) وفي هامش أغ ت ق ب س ش ك م دل طاش جار: “ميزاة 0 زةالرغير رن العو اغا امعط كما إا عضرت 
المسافة سطحًاء أو سطحين كما إذا اعتبرت المسافة جسمًا؛ وذلك لأن العقل لا يمكنه فرض نقطتين متلاقيتين مع التمايز في 
الوضع؛ ؛ بل لاد مع فرض التلاقي من انطباق أحدهما على الأخرى وصيرورتهما كنقطة واحدة» وكذا الحال في تلاقي الخطين 
عرضًاء وتلاقي السطحين عمقا. و 

(ج) وفي هامش و حار + الكنفنة الو اجذة العا اوو بالفعل هي الاشتداد» والذي يقبل الشدة والضعف هي الأموين 
المختلفة المفروضة فى ذلك الاشتداد. e‏ | 7وك السيالة. 

رح وفي هامش أغ ر ت ب س ش ك م د ل طاش جار: لأن تلك الكيفية الغير القارّة" متصلة منطبقة على الزمان» فكما لا يمكن 
فرض آنين متصلتين في الزمان لا يمكن فرض كيفيتين آنيتين متّصلتين في تلك الكيفية. رما ا فن 

(خ) وفي هامش غ ك جار: أما كونها بالقوة فلما) ذكرنا في أجزاء الزمان بعيله. اأرقة وحمة الله | (الاجاوة كهنا. 


[ع؟ظ] 


۹۱ 





۹۲ 











تس ديد القواعد : 

فالآخذ في الشدة والضعف هو المحل. لا الحال المتجدّد المتصرّم» ومثل هذا الحال لا يكون إلا عرضًا؛ لأن 
وأما الوجود فلما لم يكن محلّه متقوّمًا بدونه لم يُتصوّر الاشتداد والضعف' فيه. ومن هذا عُلم أن الجوهر 

أيضا لا يقبل الاشتداد والضعف. 


.۸.۱.١|‏ الوجود خير محض] 








].۱١|‏ قال: وهو خي محض. ١‏ ح - والضعف. 
آفول ى الوجود خير محض؛ فإنا لما" بحثنا عن ماهية الشيء الذي يُعبّر عنه الجمهور ۲ ك إذا. 
حاشية الجرجانى 


وإنما حكموا بأن الأمور المختلفة المفروضة في الاشتداد أنواع» بناءً على أن الأشياء المختلفة بالشدّة 
والضعف تكون مختلفة الحقيقة على زعمهم؛ لأن الماهية وأجزائها لا تقبل شدّةً ولا ضعمًاء' فلا يكون النوع 
والجنس مقولا بالتشكيك على جزئياته. 

ثم إن تبدّل الأنواع مخصوص بالحركة في الكيف؛ لقبوله الشدّة والضعفء دون الحركة في الأين والوضع 
والكم؛ إذ فيها تبدّل أفراد نوع واحد. هذا محصل ما حقّقوه في مباحث الحركة؛ مع زيادة توضيح له من قِبَلنا. 

.٠١[‏ 5.] (قوله: فالآحذ في الشدة والضعف هو المحل) وذلك لأن المحلّ هو المتحرّك المنتقل" من 
حالة إلى حالة أخرىء وهو الباقي في جميع الأحوال كلها. وأما الحالٌ المتبدّل نوعيته فهو متحبّك فيه بمنزلة 
المسافة في الحركة الأينية. 

وون عفر ان ال ور الخال 

ورد عليه بأن السواد إذا اشتدّ فإن لم يبق ذلك السواد بعينه فلا اشتداد فيه؛ لاستحالة اشتداد المعدوم؛ وإن 
بقي موجودا بعينه وقد عرض عليه زيادة فلا حركة في ذات السواد؛ بل في عوارضه. 

فإن نقض بأن الجسم إذا اشتدٌ في السواد فإن لم يبق ذلك السواد فلا اشتداد فيه؛ لاستحالة الاشتداد في 
المعدوم؛ وإن بقي وقد عرض" عليه زيادة فحركة الجسم في عوارض السواد؛ لا في نفس السواد.“ 

یھو باعساريشاة السرا ولا يلهم أ لا رك تلوس دی اونا ی کر ey‏ 
متحرّك في سواد غير قارٌ. وأما تحرّك غير القارٌ في نفسه فمما لا يعقل؛ إذ لابدّ ٠‏ ك: المتبدل. 
أن يكون المتحرّك مغايرًا" للمتحدك فيه. " ضغ ب: وعرض. 

۶ غ لا فى نفسه. 

e (قوله: أي: الوجود خير محض) قيل: هذه دعوى ما صحّحوها‎ ].١ .١١| 
ببرهان؛"”' بل اكتفوا فيها بمجرّد استقراء غير تامٌ» والتجأوا إلى أنها ضرورية» "° ب: برهان.‎ 
س منتهوات‎ 
(أ) وفي هامش د: لا أصناف ولا أفراد كما في الحركة في الأين. ”منه رحمه الله“.‎ 
(ب) وفي هامش د طاش جار: قال الإمام في الملخص: هذه مقذمة مشهورة مقبولة»7" وما رأيتٌُ أحدًا منهم صحّحها بحجّة!")‎ 


برهانيّة؛ بل اكتفوا فيها بالمثال» وقد علمت أن المثال لا يكفي في بيان" المقدّمات العلمية. ”منه رحمه الله“. | 7 د: معقولة؛ 


مر 


لخدم : 3 د جار - نان 





فنك القو اك 


بلفظ ”الخير“ ونظرنا في وجوه استعمالاتهم» ولخْصنا ما دخل في تلك الماهية بالذات عمّا نُسِبَ إليها 

بيان ذلك: أن الشر يُطلّق على أمور عدمية من حيث هي غير مؤثّرة» كفقدان كل شيء ما من شأنه أن يكون 
له» مثل العمى والجهل والموت؛ وعلى أمور وجوديةٍ من حيث هي غير مؤثرة» كوجود ما يمنع الشيءَ المتوجّه 
إلى كمال' عن الوصول إليه» / مثل البرد المُفسد للثمار» والسحاب الذي يمنع القصَارَ عن فعله؛ وكالأفعال 
القبيحة» مثل القتل والزناء وكالأخلاق الرديئة» مثل الحسد والبخلء وكالآلام والغموم. 

وإذا تأقلنا في ذلك؛ ولّخَّصناها وجدنا البرد في نفسه كيفية ليست بشر؛ بل هو كمال من الكمالات» إنما 
هو شر بالقياس ات ألتما لا بل من حيث إنها أفسدت مزاجهاء فالشد بالذات هو فقدان التمبانق كماد نها 
اللائقة بهاء ورا ابره إنما صار شرا بالعرض؛ لاقتضائه ذلك» وكذلك السحاب. 

وأيضا: القتل ليس بشْرٌ من حيث إن القاتل كان قادرًا عليه» ولا من حيث ١‏ ط: كماله. 
إن الآلة كانت" قاطعةء ولا من حيث إن عضو المقتول كان قابلا للقطم؛ ' ج- بها 

: " 58 6 م - كانت» هامش. 
بل من حيث إنه آزاك الحيااعن قلاف القنخص: وهو قد عتمي وياقي . .ا 8 
القيود الوجودية خيرات. ° تكرر في ج: والسحاب الذي يمنع 

ع 2 5 : ١‏ القصار عن فعله... الزنا ليس بشر من 

وأيضا: الزنا ليس بسر من حيث إنه ام“ صدر عن قوة الشهوة؛ بل هو من حيث إنه أمر صدر عن قوة الشهوة 
تلك الحيثية كمال لتلك القوة» إنما يكون شرًا بالقياس إلى السياسة المدنية بل هو من تلك الحيثية كمال. 
وأن ما ذكروه من الأمثلة لإيضاح ما ربما اشتبه على بعض الأذهان» والظاهر أنها إقناعية؛ وأن تلك الآمثلة توقع 
| بها ظناء على أنه قد تُوزع في تلك الأمثلة وقيل:7) إنهم يقولون: : إن مبادئ الفصول الحقيقية قد کر ف 
ولها لوازم عدمية ظاهرة» فتجعل هذه اللوازم العدمية مبادئّ فصول لأنواع موجودة. 

وكذا يقولون: عدم المانع ليس جزءًا من علّة الوجود؛ بل هو كاشف عن أمر وجودي” هو جزء لعلة ذلك 
الموجود» فحينئذٍ يجوز أن يقال: ما هو شر بذاته فى هذه الأمور خفي الوجود؛ وتلك الأعدام لوازم له ظاهرة؛ 
کون شرو وأ با لر في لا بالذاك» ادف هرا الاحتوال مرح دليل : 

].١ .١١[‏ (قوله: ولا من حيث إن عضو المقتول كان قابلًا للقطع) وذلك لأنه إنما كان قابلًا له لكونه لطيمًا 
امنا وهو كمال له وكذلك السياعية المدذنية؛ أعني: تدبير المعاشرة مع العموم على سنن العدل والاستقامة» 
وضبط القوّة الحيوانية وحفظها عن طرفي الإفراط والتفريط من كمالات النفس 
الناطقة» وهما مفقودان في الزنا. والألمُم قد يكون لفقدان الاتصالء' وقد يكون ال ا واب اهبا 

هام 
لفقدان المزاج» وكلاهما عدمي وشز. 


(أ) وفي هامش د: وهو بيان وجه النزاع؛ ائ نوزع وقيل. . والمنازع هو الحلي. ”خحضرشاه“. 

(ب) وفي هامش أت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: : قوله «كاشف إلخ.» فإن عدم الباب المانع من الدخول كاشف عن وجود 
فضاءٍ له قوام يمكن النفوذ فيه» وكذا عدم العمودٍ المانع من سقوط السقف كاشف عن وجود مسافةٍ يمكن تحرّك السقف 
فيها للسقوط. وإنما قالوا ذلك؛ لأنهم لم يجؤزوا كون العدم جزءًا من علّة وجود الشيء؛ وسيرد عليك تحقيق المقام في أول 
مباحث العلل . ا 








[زكو] 


]0و[ 


۹۴۳ 





ع8 


: | تسديد القواع ين ججح 3 


أو إلى النفس الناطقة الضعيفة عن ضبط قوتها الحيوانية. 

واكله و لتاقت عدن RE OES E‏ ق مايق غاتى ا ر ك 
القول في الأخلاق التي هي مبادئه. وكذلك الآلام؛ فإنها ليست بشرور من حيث هي إدراكات' الأمورء' ولا من 
حيث وجود تلك الأمور في أنفسها أو صدورها عن عللهاء إنما هي شرور بالقياس إلى المتألم الفاقد لاتصال 
عضو من شأنه أن يتصل . 

اول امس ابي a‏ وجوه ار ' ج -الأهور؛ صح هائش؛ ح: لأمور. 
عدم كمالٍ' لموجود.* من حيث إن ذلك" العدم غيرُ لائق به أو غير ۴ ج و - کمال» صح هامش ج و. 
مُؤنّرِ وأن' المؤجودات ليست من حيث هي موجودات بشرور» . 00 ْ ف 2 
إنما" هي شرور* بالقياس إلى الأشياء الفاقدة كمالاتهاء لا لذواتها؛ ٠‏ ,و تآن. 
بل لكونها مؤدّية إلى تلك الأعدامء' فثبت أن الوجود خير والعده " ط:وإنما. 


: اا ا 5 و- إنما هي شرور» صح هامش, 
شِرٌ. و انت باق نای پک بل من الضروريات› ° من قله اڭ قلاف أن لقف لى على أمور 


1 و إدراك. 


وإيراد المثال لإيضاح ما ربما اشتبه على ؛ بعضء لا لتصحيحها. عدمية...» إلى قوله «بل لكونها مُودية إلى تلك 
الأعدام» نقل من شرح الإشارات للطوسي 
| ۹.۱.۱. الوجود لا ضد له ولا مثل] 7١5‏ بتصرف يسير. 


: 0 5 1 لعله يريد الشارح الإمام الرازي» حيث انه قال: 
[۱۲.] قال: ولا ضد له ولا مثل» فتحققت مخالفته للمعقولات»› «وريما حاولوا الاستدلال عليه ببعض الأمثلة... 


52007 00 النزول عن هذا المقام» فهو تعويل على مجرد 
أقول: الضد يقال عند الجمهور على موجودٍ في الخارج مساو التمعيل: اوقد عرفت أنه لا يقيد اليقين»: انظر: 


في القوة لموجودٍ آخر ممانع له. فالوجود لا ضدٌ له من هذا الوجه؛ - شرحالإشارات للرازي» 6:/1ه-001. 
حاشية المجرجاني 

[ لذب ] (قوله: فإذن قد حصل من ذلك أن الشرّ في ماهيته عدم وجود) هذا إشارة إلى القسم الأول أعني: 
قوله «أن الشر يطلق على أمور عدمية من حيث هي غير مُؤئّرة»» ا «أو عدم كمال لموجود» إشارة إلى القسم 
الثاني» أعني: قوله «وعلى أمور وجودية من حيث هي غير مُؤئّرة» كوجود ما يمنع الشيء المتوجّه إلى كمال عن 
الوصول إليه»» فكأنه قال: أو عدم كمال لموجودٍ' تسب ذلك العدم عن أمر وجودي. وإنما اعتبر قيد عدم الإيثار؛ 
لأن الشرّ يعتبر في ماهيته ذلك» كما أن الخير يعتبر في ماهيته الإيثار؛ ولذلك يختلفان بالإضافةء فرت شيء مُؤْثّر 
عند شخصٍ لا يكون مُوْئَّوَا عند آخر» وعلى هذا يكون الشرور والخيرات مقيسة إلى ذوي الإرادات. 

وأما إذا اعتبر في الشرّ كونه غير لائق؛ وفي الخير كونه لائقًاء على ما قال: «من حيث إن ذلك العدم غير 
لاتق به أواغيز مر ر عددة) كاناغاتين لخن دوق الإرادة أيضاء!! وى المثاسب لما ذكر من تالالشو اقاس 
إلى الثمار وإن كان إطلاقهما في ذوي الإرادات أكثر وأشهر. 

إلا ] زقولهة الضدّ يقال عند الجمهور) أي: في العرف العامٌ. ١‏ ب: الموجود. 
س منهوات 
(أ) وفي هامش أغ ت ق ب س ش ك د ل طاش جار: يعني: أن كلامه إشارة إلى تعريفين»› aS‏ 


قوله ااغير لاٴئقی)» زار ل کیا دوو ب و عن كرنه آم سما يقتصو فيه لی خد الإ اويا 
اقتصر عليه الشارح”) أوَلا- أظهو. ”منه زحمه الله». | ١١ت‏ - للمخدود؛ 0 - الشارح. 





تسديد القواعد 





لموجود آخر في الموضوع معاقب له. أي: إذا قام أحدهما بالموضوع لم يقم الأخرٌ به. والوجود لا ضدذله من 
أما المو جودات الخارجية فيغر ضها الو جود الخارجىء وأماغيرها فيعرضها الو جود العقلى» وما له ضد لا يكون كذلك؛ 


ويكون وجوده / عيئه» كما تقول:' ”النور نير روه الضف ركذ علي “ا بل ول ”كل صفة فإنها ثابتة لذاتها 
بذاتهاء ولغيرها بواسطتهاء كالوجوب واللزوم!”! وغيرهما“.' 
لا يجوز أن يكون موجودًا في الخارج» واوا اھا إلى طون کرن ا 
| ا ا 7 OE o‏ لوي افر الال 
: د لنصير الحلي» ۹۳٠و.‏ 
1" | (قوله: أما الموجودات الخارجية فيَغرضها الوجود " انظر: الفقرة 5. ۲. حيث قال: «ليس مما 
| #غلية ا الرسوه لها , موجودًا فى الغا ره ولعت باجا ا 
الخار- د عليه بان الو - 
رجي) ر iis‏ لوجو لم يكن موجو تجو 22 5 انظر: الفقزة:7. ؟: نيت قال: «ولما قبل 
٠ 8 5 ٣ 5‏ 5 5 و ل نع 
كيف يتصور عروضه في الخارج' لموجود خارجي؛ فإن البديهة' تشهد من أن اتصاف الشيء بنفسه في نفس 
ا و ا ا افر غير خوك ال إذا عقر هة 
تعاير اعتباري». 
انظر: الفقرة 09. ۳. 


چ 


وأيضا: قد تقدم” أن الماهناك” لسسة قادلة للوجود. ولا الوجود 5 
١٠١٠ 5 71 58 8‏ كُ: البداهة. 
: الخارسي ٠‏ كلامئه تناقض . : 
ا ا 0 اجر ا ف 4 انظر: الفقرة .١‏ ".؛ وأيضا: الفقرة 50. 
وقد تين لك فيما أسلفناه'' من الفرق بين الموجود الخارجي ‏ ".. 
والوجود الخارجى ما يندفع به هداالرذ ونظاترة؛ إذ لا ندعي إلا ق 2 


ٍ ش ٠١‏ هذان الردّان لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
الوجود الخارجي عارض للماهية في نفس الامر› وذلك لا ينافي کون اتسين ال ي 


ال 


ب 





العارض غير موجود في الخارجيء ولا يُناقض ما تقدم. 1 انظرة العفرة 5 ۴ 


(أ) وفي هامش غ ك د طاش جار: إنما يقال: ”النور نير“ بناءً على ظهور الآثار التي للثر» فإن التّر منكشف» وينكش ف(" غيره 
بذلك» فلمًا ظهر تلك الآثار" من النور توهّم أنه نيّر؛ لكن إذا امل عُلِم أن مرتبة النيّر أدنى من مرتبة النور؛ إذ النور 
هو" ينكشف بنفسه وينكشف غيره به» أما الثيّر فإنه يتكشف بغيره -أعني: النور-» وينكشف) غيره بذلك الغير القائم 
الذي هو النور» فمعنى قولهم ”النور نير“ النور نورء لا أنه ذو نور حقيقة. نعم» لو صح فرض النسبة الاعتبارية لصح ذلك» 
ا کون ا حو والكلام في OE e | eg a as‏ أخحسن::8) ك طاش: 
ولك طا = الآقاني ۲0 - ھر ۷ یقت © اھا © اف0 ك طاش - صح؛ ۳ أ: حقيقته. 

(ب) وفي هامش د: فإن اللزوم لازم لذاته» أي: لذات الملزوم بنفس اللزوم لا بلزوم آخر. وأما سائر اللوازم فإنها لازمة لملزوماتها 
بواسطة اللزوم. ”منه رحمه الله“. 

(ت) وفي هامش أغ ت ق ب س ش ك م د ل طاش جار: هذه الشهادة مردودة بعروض العمى العدمي لموجود خارح. ”مه رحمه 
الله“. | ) غ: للموجود الخارج. 

(ث) وفي هامش م: الفرق المتقدم ذكره أن الوجود هو ما كان الخارج ظرفا لنفسه» والموجود هو ما كان الخارج ظرفا لوجوده. 


1 
مله رحمه الله“ . 





[0لاظ] 


50 





زاكلاو] 


15 








مسديد القواعد 
إذ القند لا برضن فا شر الو حجرو ل هين له 

والوجود لا مثل له؛ لأن المثل يقال لذاتٍ يشارك غيرّه في تمام الحقيقة» ويكون المعقول منهما شيئًا 
واحنذاء:نحيث إذا سبق أحدهما إلى الذهن» وحصل منه في العقل أئرٌء فلو لحقه الآخر لم يحصل في العقل 
منه غير الأثر الحاصل من الأول. 


والوجود ليس بذاتٍء فلا مثل له» وإنما قلنا: ”إن الوجود ليس بذات“؛ إذ الذات ما يتصف بالوجود أو 








عافية چان 

م (قوله: إذ الضدٌ لا يعرض للضد الآخر) هذه مقدمة تتبادر الأوهام إلى قبولهاء إلا أن فيها بحا 
وهو أن الثابت بالبديهة هو أن الضدّين لا يقومان بمحل واحدٍ في حالة واحدة. وأما أن أحدهما لا يقوم بالآخر 
فلا شهادة لها بصت .() نعم» لو لزم من قيام 558 بالااخر اما ا ا ال اعدا لكان مدال 
لكنه ممنوع١(ب)‏ 

فإن قلت: إذا عرض أحدهما للآخر لم يكن ذلك العروض من حيث هو ضدٌ له قطعًا. 

قلت: فاللازم حينئدٍ أن لا يكون للوجود ضدً" من حيث عروضه للمعقولات»" وأن المعقولات من حيث 
إنها معقولة ومعروضة للوجود ليست ضذا له» ولا يلزم من ذلك نفي الضدّية بينهما من حيثية أخرى» فلا يازم 
نفي الضدّ مطلقًا. 

.1١[‏ 0.] (قوله: والوجود لا مشل له) يمكن أن يستدل على ذلك أيضًا بعروض الوجود لجميع الأشياء 
فإن ما له مثل لا يكون كذلك؛ لأن المثل لا يعرض لمثلهء كما أن الضدٌ لا يعرض لضده. 

ويتجّه ههنا أيضا: أن المثلين لا يجوز عروضهما لمحل واحد. وأما أن أحدهما لا يجوز“ أن يعرض للآخر 

[51.] (قوله: / لأن المثلّ يقال لذاتٍ يشارك غيره في تمام الحقيقة) ا ري 
قبل: المتكلمون القائلون بأن الوجود مشترك متواطئع حكموا بأن الوجودات 2 ۲ ل الوجود ضكًل 
متمائلة فهم لا يشترطون في التمائل الذاتٌ بل المفهوة؛ ولا شكٌ أن الوجود 030 
مفهوم» فجاز صدق التماثل عليه.* eS‏ انظر: 

16 eS (قوله: إذ الذاث ما يقصف بالوجود أو العدم» والوجوة لا‎ ].۷ ١ 
قواعد العقائد‎ u bt , يلصف بأحدهما)2» عورض" عليه بأن المصنف صرح في قواعد العقائد‎ 
."١ بتقسيم المتصوّر إلى الذات والصفة»" ولا شك أن كل متصوّر متّصف بالوجود للطوسي» ص‎ 
منهوات اس‎ 
دفي فافش تس :بان يحل كل واحد متها على البل قي الة واحدة من جهنة واخ ولم لا يجوز أن يقوم الضدٌ‎ (Î) 


بالضدٌ الآخر مثا مثلا السواد قائم بالمحل؛ ٠‏ والبياض قائم بالسواد بأن يقال: ”السواد ذو بياض“ غاية ما في الباب أن لا يقال: إنه 
بياضن. "مه رة 

ارف سان آ تدا كيف وقيام الأول بالمحل ابتداءء وقيام الثاني بواسطة الأول ا و 

(ت) وفي هامش أغ ت ق ب س ش ك د ل جار: فلا يكون ذانًا؛ بل صفة إن أطلق الصفة ما يقابل المعنى المذكور ههنا للذات» 
كما أطلق:على ا يقابل المغتيين المشتهورين للاذات. ”نة جو 








دبك القواعسيك 





فإن قيل: الوجود قد' يَعرض له الوجود فى العقل» فيكون ذاتا. 
أجيب بأن الوجود إذا اغْتُبِرَ من حيث إنه عَرَضٍ له الوجودٌ يكون بهذا الاعتبار هو الموجود لا الوجوةء 
فباعتبار أنه وجود لا يكون ذانًا. 


ولما كان الوجود مغايرًا لسائر المعقولات في المفهوم» والنسبة بين الغيرين منحصرة في التماثل" والتخالف 
والتمائل” منتف لما ذكرناء فتحققت مخالفئُه للمعقولات. 


' : ا ا ! ' اكع وح لك 
والوجود لا ينافي المعقولات؛ لان المنافي للشيء لا يعرض له؛ والوجود يعرض کر 


لجميع المعقولات» فلا ينافي شيا منها. " و + والتضاد. 


ولو في العقل» فتعريف الذات غير مانع.١7)‏ 


وأيضًا: عدم اتصاف الوجود بأحدهما في الخارج ممنوعٌ» وقد تقدّم السند. 


.١١[‏ ۸.] (قوله: يكون بهذا الاعتبار هو الموجود لا الوجوة) أورد عليه بأن" كون الوجود وجودًا أمر ثابت 
له لذاتهء وذلك الاعتبار أمر عارض له»› وما بالذات لا يزول بالعرض» فيكون وجودًا وموجودًا معًا.* 


هذا ما قيل» والظاهر أن مراد الشارح هو أنه إذا اعتبر أن الوجود عرض له الوجود في العقل» فقد اعتبر من 
حيث إنه موجود؛ ولم يعتبر من حيث إنه وجود؛" لأن اعتباره من هذه الحيثية هو اعتباره صفة لشيء» لا اعتباره 


موصوفا بشيءء كما في اعتباره موجودًا في العقلء لا أن الوجود باعتبار عروض الوجود له خرج عن كونه 
وجودًا وصار موجودًا مغايرًا للوجود مغايرة حقيقية» فإنه مما لا يذهب إليه 1 
١ 1 0 2 7 +‏ المعارض هو نصير الحلي. انظر: 
وهي" فقوله «هو الموجود لا الوجود» معناه أنه اعتبر من حيث إنه موجود» الفخاشية لتضير ٠۹۴:‏ و. 
ولم يعتبر من حيث إنه وجود» وهذا مما لا يشك* فيه. . المعارض هو نضير الحلي. انظر: 
ع 5 الحاشية لنصير الحليء؛ 157و. | 
نعم» يتجّه أن اللازم حينتبٍ أن الوجود إذا اعتبر من حيث إنه وجود6 انظر للسند: الفقرة ؟1. ؟. 
لم يكن ذاتاء فلم يتصف بالتمائل بهذا الاعتبار“ ولا يلزم منه أن لا صف " ب: أن. | 
٤ 2"‏ غ: مغايرًا. | قائله هو نصير الحلي. 
بالتمائل أصلا. انظر: الحاشية لنصير الحلي» 151و. 
وبذلك7©» يظهر أيضًا أن تماثل الوجودات على زعم القائلين بالتواطؤ سا هو ظ 
| ' ب - ولم يعتبر من حيث إنه 
ليس من حيث '' إنها وجودات؛ بل من حيث إنها مشتركة في مفهوم هو تمام ١‏ وجو ضح هامش. 


ماهيتهاء فإن الوجود -سواء كان مطلقًا أو خاضًا- اعتباره من حيث هو وجود ' ب: الوهم. 


5 2 2 4 غ: شك. 
هو أن يعتبر صفة لشيء قائمًا به. واما اعتبار اشتراكه مع غيره في تمام ماهيته = aE‏ هاما 
فذلك اعتبار آخرء كما أن اعتباره من حيث / إنه موجود فى العقل كذلك. ' نهاية الورقات الساقطة من ض. ]1ظ[ 





(أ) وفي هامش أغ رت ق ب ش ك م دل جار طاش: لأنه يتناول الصفات مع أنها يقابل الذات»' فيلزم أن يكون جميع المفهومات 
ذاتًا من حيث اتصافها بالوجود الذهنى. ”منه رحمه الله“. | غ - لأنه يتناول الصفات مع أنها يقابل الذات. | | وفي هامشغ 
575 لدخول الصفة فيه؛ إذ هي أيضًا تتصف بالوجود والعدم. ”منه رحمه الله“.() | ) س - منه رخمه الله؛ د: ختضرشاه. 
(ب) وفي هامش ش: وهو قوله «لم لا يجوز أن يتصف بالوجود الخارجي ويكون وجوده عينّه». 
(ت) وفى هامش أت ق ب ش ك م د طاش: ومن هنا شرع في الجواب عن الأسولة الف الم رحو لذ 
۹¥ 





۹۸ 





فيك لقو اعفد 
فإن قيل: العدم أمر معقول» والوجود مناف له فلا يصح قولكم ”الوجود لا ينافي شيئًا من المعقولات؛. 
أجيب بأن العدم من حيث هو' معقول يَعْرِض له الوجود» ولا يكون بهذا الاعتبار منافيًا له؛ 
فان اعبار كؤثة منافيا غيو اعبار كز معقر له "6" 
حاشية الججرجاني ظ 


وما ذكره المصنّف في قواعد العقائد معنى آخر للذات»'”7) وهو ما يصح أن يحكم عليه») وحاصله أن يستقلٌ 
بالمفهومية؛ أي: يكون ملحوظا في نفسه؛ لا آلة لملاحظة غيره. والصفة ما لا يصح أن يحكم عليه؛20) لعدم 
استقلاله بالمفهومية» أي: لكونه آلة لملاحظة غيره وتعدّف حاله. وأما تجويز" اتصاف© الوجود بالوجود أو 
العدم فسيرد عليك بعد ما مر كلام فيه إن شاء الله تعالى.' 
معقول معروض للوجود» لا منافٍ له» وباعتباره في نفسه مناف له» والمدّعى أن الوجود لا ينافى المعقولات من 
حيث هي معقولة»› ومنافاة العدم في نفسه إياه لا ينافي ما ذكرناه. ٌ قواعد العقائد للطوسي» ص .۲١‏ 
قد وهم م عبارته) أن الو جود يعر ض للعدم م٠‏ حصث هه میق ل() ” ك- تجويزء صح هامش. 
E‏ 3 الور 5-7 امرك ا " انظر: الفقرة ۴۷ 8 
فاعترض“ بأن حيثية كونه معقولًا ليست شرطًا لعروض الوجود له» وإلا لكان » ك عليه 





تت واف 8 

(أ( وفي هامش ت ق ب س ش ك د ل: عبارته في قواعد العقائد: : کل ما يتصوّر فإن أمكن تصوّره لا مع غيره فهو ذات» وإلا فهو 
صفةء مغلا إذا قلنا: ”موصوف“ أردنا به شيئًا له صفة» فالشيء هو الذات» وقولنا ”له الصفة“ هو صفته». ”منه رحمه الل“.“ | 
('؟ انظر: قواعد العقائد للطوسى»؛ ص .١١‏ 

وني ها سكل ل 8 دقار و فا اق محر ما ك عك وه ر اف اج م ا اس 
أبو هاشم وقال: ذات الباري تعالى بهذا المعنى يشارك سائر الذوات» كأنه توهّم أن هذا المفهوم هو تمام حقيقته. ”منه رحمه 
لله“. | 29 ك - الذات ما يصمٌ أن يخبر عنه ويحكم عليه والصفة تقابله. 

(ت) وفي هامش أ ضغ ت ب س ش ك م د ل طاش جار: فإذا قلت مثلًا: ”موصوف“ فمعناه: شيء له الصفة» فالمراد بلفظ ”شى 

هو المسكى بالذات» والمراد بقولك ”له الصفة' هو المستى بالصفة ههناء ولا شك أن الأول يصلح لأن يحكم عليه؛ 00 
معنى ملحوظًا في ذاته؛ وأن الثاني لا يصلح2© كذلك؛ لكونه مشتملًا على معنى لا يستقلٌ بالمفهومية؛ بل هو آله لملاحظة 
طرفيه. EE EE‏ وميد SS‏ وهو المراد بقولنا ”له الصفة“ وهما بهذين المعنيين 
متباينان» فلا يجتمعان على شيء أصلا؛ لاستحالة أن يكون الشيء قائمًا بنفسه وبغيره. وأما المفهوم الذي لا يستقل بالمفهومية 
إذا لوجظ باعتبار فقد يستقل؛ إذا لوحظ باعتبار آخر يصدق الذات على الصفة من حيثية أخرى» وكذلك قد يكون الشيء ء في 
نفسه على وجه لا يعتبر معه اتصافه بالوجود أو العدم كالوجودء وإذا أخذ على وجه آخر اتصف بأحدهما فيصدق الذات من 
حيثية على شيء لم يصدق عليه من حيثية أخرى. ”منه رحمه الله». | (" أ: وأما الثاني فلا يصلح. 

(ث) وفي هامش أ ض غ رات ق ب س ش ك م د ل طاش جار: قد عرفت أن اتصاف الوجود بالوجود الخارجي باطل؛ وأن اتصافه 
بالوجود الذهني جائز؛ بل واقع؛ وإذا لم يتصف بالوجود الخارجي فلابدٌ أن يتصف بالعدم الخارجي؛ لكن اتصافه به لا يكون 
من حيث إنه وجود؛ بل من حيثية أخرى على قياس اتصافه بالوجود الذهني. ”منه رحمه الله“. | د + هذه الحاشية يخالف 
لما سيأتي في قول المصنف «والوجود لا يرد عليه القسمة»» وأظن أنه ليس من المحشي قدس سره. 

١ج(‏ وفي هامش ر ك د طاش جار: والحق أن لا يتوهّم هذا(" من مثل هذه العبارة؛ لأنه لا يلزم من طريان الوجود للمقيد طريانه 
للقيد. يعنى: أن الوجود يعرض للعدم إذا ؤجد في العقل» ووجود العدم في العقل أمر خارج عن معروض الوجود؛ يعنى: لا 
يكون معروض الوجود" هو العدم الموصوف بالمعقولية» على أن الصفة تدخل في المعروضء كما يفهم من قول المتوهم. 
السوكي O‏ مو دا قدو وني هيارم 

(ح) وفي هامش ت س: فحيثية المعقولية علةَ للعروض لا شرط له» فسقط ما تومّم. ”منه رحمه الله». 








حك شن ريل الوا ا و 

ا ١٠٠١.‏ . تلازم الوجود وا لشيئية وبطلان شيئية المعدوم | 

[1.] قال: ويساوق الشيئية» فلا تتحققٌ بدونه. والمنازعٌ مكار مقتضى عقله. 
يجوز تقرَّرُها في الخارج منفكّة / عن الوجودء وإلا لزم اجتماع النقيضين» وهو الوجود والعدم معًا. ٦ظ[‏ 

وأما مَنْ قال بأن الوجود زائد على الماهية فقد اختلفوا: فزعم بعضهم أن الماهية يجوز تقرَّرُها في الخارج 
منفكة عن الوجود» وهذا معنى قولهم ”المعدوم شيء“» ومنهم من منع ذلك. والأول مذهب المعتزلة» والثاني 
اهب شات الا كلمن والحكماء: 

واتثفقوا على أن المنفي ليس بشيء على هذا التفسيرء وعَنَوا بالمنفي 

واللناهياك الست الويموو" فى الشاوم: فعلى ذا محل التزاع الماهيات أ ">0 
2 1 ۲ ح - الوجود؛ صح هامش. 
الموجود هو العدم الموصوف بالمعقولية» لا مفهوم العدم في نفسه» والتقدير عروضه للمفهومات أنفسهاء فالحقٌ 

].١ .١[‏ (قوله: ويساوق الشيئية) قيل: الدليل على تغاير مفهومى الوجود والشيئية استعمال أحدهما فيما 
واجبة الوجود وممكنة الوجودء ولا يقال: هى واجبة الشيئية وممكنة' الشيئية. 

[1. ۲.] (قوله: على معنى أن الماهية يجوز تقرّرُها في الخارج منفكّة عن الوجود) يريد أن النزاع في 
كون المعدوم شيئًا أو لا إنما هو في هذا المعنى.؟ وأما أن لفظ الشيء يطلق في اللغة على المعدوم الممكن 
-بل على الممتنع أيضًا- فذلك خارج عن المباحث العقلية قطعًا. وإلى ما ذكرنا أشار أيضا بقوله «وهذا معنى 
قولهم ”المعدوم شيء“»» وبقوله «واتفقوا على أن المنفي؟ ليس بشيء على هذا التفسير»» أي: تقزر الماهية في 
الخارح منفكة ع٠‏ | ْ 

م ناوچ ١‏ هذا التوهّم لنصير الحلي. انظر: الحاشية 


واعلم أن القائل بكون الوجود عين الماهية كما لا يمكنه القول بكون لنصير الحلّي؛ ۱۹۲ و-۱۹۳ظ. 
الو" 


المعدوم' شيئًا؛ لاستلزامه اجتماع النقيضين» فإن الماهية إذا تقرّرت في ٠‏ ن . ولا ممكنة. 

العدم فقد تقزر فيه وجودها الذي هو عينهاء فيلزم / أن تكون معدومة!"' ۶ و المعنى »ضح هاستن. [لالاو] 
i i a ۳‏ و 2 ° ك: الممتنع. 

وموجودة معا كما ذكره الشارح» كذلك لا يمكنه القول بان ماهية ما من ا 

الماهيات معدومة؛ لاستلزامه ارتفاع الشىء عن نفسه. ع 

کا نهوات = هك 





هامش ك: نعم) اعتبار كونه معقولًا هو ذاته مع صفة معقولية؛ واعتبار منافاته للوجود هو ذاته» وهما 000 الك انظر: 
الحاقية للقي الجا ال 
قدم جميع الأشخاص؛ لأن الوجود عندهم عين الموجود. ا اناق و 

۹۹ 





٠6 





ل تسديد القواعد 





ادا رفست ذلك فاعلم أن قوله ((ويساوق الشفيكية) ائ الوعضورة سنا وق الي ويلازمهاء على معنى ”أن كل 


ما هو موجود فهو' شيء؛ وکل ما ليس بموجود فهو ليس بشيء“ فالمعدوم في الخارج -سواء كان ممكتًا" أو 
تنعًا- ليس بشيء. ومَنْ نازع في هذا فقد كابر مقتض عقله؛ فإن العقل قاض بأن المعدوم لا تقزر" له في 


الخارج» فلا يكون شيئًا. 

].١:[‏ قال: وكيف تتحقق بدونه؟ مع إثباتِ القدرة» وانتفاءٍ الاتصاف» 
وانحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد؟ 

أقول: القائلون بأن المعدوم شيء قد أثبتوا القدرةٌ» وهي الضفة المؤثّرة 
وفك نيك أن اتصاف الماهية بالصفة* غيرٌ ثابت في الأعيان؛ بل هو أمر اعتباري؛ 





- حاشية المجرجاني 


].١ .٠١[‏ (قوله: فإن العقل قاض بأن المعدوم لا تقزر له في الخارج) قيل: مذهب المعتزلة أن التقرّر على 
ضربين: تقزر الماهية في حذ ذاتهاء وتقرّرها بحيث يترتّب عليها آثارها كإحراق النار وترطيب الماء» فالأول 
يسمونه ثبوتًا ومقابله نفيّاء والثاني يسمّونه وجودًا ومقابله عدمًا. وقد يطلقون العدم على النفي أيضّاء ويجوّزون' 
اجتماع الثبوت مع كل واحد من الوجود والعدم المقابل له» فإن أراد بقوله «المعدوم لا تقزر له» المعنى الأول 
فهو ممنوع» ودعوى المكابرة مكابرة» وإن أراد المعنى الثاني فهو مسلّم» وإنما النزاع في المعنى الأول. ولو 
ثبت أن المعنيين مع تغايرهما مفهومًا لا يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر لظهر بطلان مذهبهم؛ لكنه لم يثبت." 

وأقول: قد عرفت أن تقزر الماهية وثبوتها في نفسها بحيث لا يترتّب عليها آثارها ولا يظهر منها أحكامها هو 
الذي يسمّيه" الحكماء بالوجود الذهني» بناءً على أن هذا التقرّر لا يتصوّر إلا في قَوّةٍ مدركةٍ سمّيت؟ ذهنًا أو لا. وأما 
تقرّر الماهية في نفسها غير قائمة بقوّة مدركة فلا يكون إلا أصايًا مصدرًا للآثار ومظهرًا للأحكام؛ فهذا القائل يزعم 
أن هذا التقرّر للماهية قد يتصوّر لا في قوّة مدركة» وأن ذلك مذهب المعتزلة» ويؤيّدُه ما قد سمعيّه من بعض الفضلاء 
أن المعتزلة إنما وقعوا في إثبات المعدوم في الخارج لِنَفْيهم الوجود الذهني» فهم يوافقون الحكماء في أن ثبوت 


الماهيات وتحقّقها على وجهين؛ لكنهم ينسبون الوجهين إلى الخارج ويخضون 
الثبوت الذي لا يصدر به عنها آثارها بالممكنات» ولا يسمّونه وجووًا "7) 

].١ .١ ٤[‏ (قوله: القائلون بأن المعدوم شيء قد أثبتوا القدرة) أراد إبطال 
مقالتهم؛ فتسلّم' منهم مقدّمة هي: أن القدرة ثابتة» وبَيّنَ مقدّمة أخرى هي: أن 
اتصاف الماهية" بالصفة ليس ثابثًا في الأعيان» وبنى عليهما" إبطالها. 

mE SY‏ مدني لا BS‏ يهان 

لأنا نقول: لا حاجة به" في إبطالها إلى برهان؛ لأن بطلانها" بديهي 
عنده» والمنازع مكابر» ومقصوده مجادلتهم توهيئًا لاعتقادهم في مقالتهم, 
عسى آل برجعواعتها إذا العو علي منافاة ها اصترفوا به إياقنا 


١‏ ك + فيه. 

۲ المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلى» 97١ظ.‏ 

۳ ع سفأة, 

ع ك: لسهى . 

° ض: بالوجود. 

3 ا 

خن الماهيات: 

8 عليها. 

۹ ك: يبتني. 

"م لك: سدلفة: 

١‏ ي - به. 


٠"‏ ك - بطلانهاء صح هامش. 





(أ) وفي هامش أ ض غ ر ت ق ب س ش ك د طاش جار: بخلاف الحكماء فإنهم ينسبون أحدهما إلى الخارج» ولا يخصضون ذلك 


الثيوت: بالممكنات» ويسمّونه وجودًا. ”منه رحمه الله“. 











تسديد القواعد 





لأنه لو ثبت في الأعيان لكان متّصمًا بالثبوت» فاتصافه بالثبوت أيضًا يكون ثابنّاء فيلزم التسلسل» وهو محال. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف قال: «كيف تتحقق الشيئية بدون الوجود»» أي: كيف يتحقق أن المعدوم 
شيء مع إثبات القدرة وانتفاء اتصاف الشيء بالصفة في الأعيان؛ لان المنافاة ها مح و ذلك على 
تقدير تحقق الشيئية بدون الوجود انتفى القدرة؛ لأنه لو ثبت فتأثيئها' في الذات أو : يريد وي الماك 
الذات بالوجود. والأقسام بأسرها باطلة: أما الأول فلآن الذات ثابتة في العدم موف ال عندهم. 
وأما الثاني فلأن الوجود عندهم خال»: الال قن معد ور وما" الداليقة فان الاتصياف 


منتف ذ فللا تأ : : : Rh ٤‏ 
E‏ الخارج» فاا تار للقدرة فيه. وإدا بطلت الاقسام بأسرها انتفی القدرةٌ 3 lb‏ 








].١ .١6[‏ (قوله: لأنه لو ثبت في الأعيان لكان متصمًا بالثبوت) قيل:' هذا الدليل لو تج لدل على أن اتصاف 
/ الجسم بالسواد مثا ليس ثابًا في الأعيان» فيلزم أن لا يكون الجسم متصفا في الأعيان بالسواد» وهو باطل بالضرورة. 
وجوابه: أن هذا اللزوم ممنوع؛ لِمَا عرفت من أنه لا يلزم من كون الخارج ظرفًا للنسب والإضافات 
انتفاء كونه ظرفًا لأنفسهاء فالجسم متّصف في الخارج بالسوادء وإن لم يكن اتصافه به ثابثًا في الخارج. 
[14. ”.| (قوله: فاتصافه بالثبوت أيضًا يكوذ ثابئًاء فيلزم التسلسل) قد يمنع لزومه بأن ثبوت بعض آفراد 
الاتصاف لا يستلزم ثبوت جميعهاء فجاز أن يكون بعضها ثابنًا في الأعيان وبعضها غير ثابت فيهاء فلا يلزم تسلسل 
في الأمور العينية.' والقول بأن هذا تحكَم وترجيحٌ من غير مرجّح TE‏ 
مما لا يُسمَع في أمثال هذه المقامات.7) ا ا 
n‏ : 1 " انظر: الفقرة 5. ۲. 
اقول وأما الثاني فلأن الوجود عندهم حالء والحال 1 E‏ ا 
غير مقدورة) هذا إنما يلزم القائلين بالأحوال؛ لكن منهم من أثبت ه غ: التسلسل. 
| 5-5 ل ا ١‏ هذا المع لتضير الحلى. انظر: الحاشية لنصير 
المعدوم ولم ثبت اللحال» فالأولى أن يقنال: لا تُتَصِوّر تانير في م عراستم د 
الوجود يجعله وجودًا؛ بل يجعله صفةً للماهية قائمة بها» وهو معنى ۷ ب - الوجود عندهم حال والحال غير مقدورة 
.١14[‏ 5.] (قوله: وأما الثالث فلأن" الاتصاف منتف في الخارج» يقال لا يُنضوّر تأثيرٌ في الوجود يجعله وجوذا 


5 بل يجعله صفة للماهية قائمة بها وهو معنى 
Ut, «Î 1‏ ا e‏ 5 جرد 2 1 (ب) دت : 
فلا تأثيد للقدرة فيه) انتفاء الاتصاف في الخارج يمتصىي أن لا الصاف الماهية بالويجود قوله.وأما الثالث 


تؤثّر القدرة فيه بإيجاده في الخارجء!*' ولا يقتضي عدم تأثيرها فيه فلأن» صح هامش. 


ها س 

(أ) وفي هامش غ ت ق ك د طاش جار: : إذ يجوز أن يمنع التحكم والترجيح بلا مرججح؛ لجواز أن يكون لذلك البعض خصوصية 
يقتضي ثبوته ولا يكون ذلك في البعض الآخرء فلا يكون الدليل قطمياء والمقام مقامه | "9 د : خضرشاه. 

(ب) وفي هامش د: فيه بحث: نّ: فإن القدرة في الإيجاد إذا لم يتلق بالذات ولا بالوجود يكون الذات ااه و المضوه ف لا وكان 
الاتصاف أمرًا عدميًا وكان الصور المحسوسة صور الأمور العدمية المحضة؛ وهل يقبل العقل أن يكون للأعدام المحضة صور 
محسوسة وأن تكون الهوية المحسوسة محض المعدومات المجتمعة. . ”لمولانا حسام“. 

(ت) وفي هامش د: فحينئلٍ يكون اللازم من القسم الثاني الباطل هو اللازم من القسم الثالث الباطل؛ وهو أن الاتصاف أمر عدمي 
منتف في الخارج لا تأثير للقدرة. "وله رهد الي 


[لالاظ] 





[8؟و] 





مديد القواعقينك 





فالقول بتحقق ا بدذون الوجود ينافي إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف» ل انت فانتفى الاوك 

قوله «وانحصار الموجود' مع عدم تعمّل الزائد» ا اك تتحقق: ‏ الشيئية ينون ا 0 
الموجود -أي: : مع تناهيه - مع عدم تعقّل أمر زائد على الكون في الأعيان. هذا برهان آخر دال على عدم تحقّق 7 
الشيئية بدون الوجود. 


تقريره: أن القول بتحقق الشيئية بدون الوجود؛ مع انحصار الموجود مع عدم" تعمّل الزائد مما لا يجتمعان: 
والثاني ثابت» فانتفى الأول. ظ 
أما نفي الاجتماع فلأنه لو تحقّق الشيئية بدون الوجود لثبت" في العدم أشخاص غير متناهية لكل ماهية نوعية | 
كما هو مذهبهم؛ والثبوت هو الوجود؛ لعدم تعفّل أمر زائد على الكون في الأعيان» فلو كان للأشخاص الغير المتناهية 
ثبوت لكان لها كون» فيكون لها وجود؛ إذ الكون هو الوجود؛ فيلزم وجود أشخاص 
ا : : اا ِ ظ ١‏ ج - الموجود» صح هامش. 
غير متناهية» فلا يكون الموجود منحصرًاء أي: متناهيًا؛ ضرورة عدم تناهيها. ا 95 
وأما بيان ثبوت الثاني فلأن عدم تعقّل الزائد على الكون في الأعيان ضروري: '" ج: ثبت. 
وانحصار الموجود* ثابت عندهم. و 








Ne ESSA a‏ بمعنى أنها 
I E‏ 2 ا إذا صبغ ثوبًا فإنه يجعله 
5 < 1.[ انی انه يدّعون أن كل ماهية نوعية كالسواد والبياض والجوهر وغيرها 
من الحقائق لها أشخاص غير متناهية ثابتة في العدم. وإذا كانت هذه المقدّمة متسلّمة* منهم كان إطلاق البرهان 
على الحجّة الموقوفة عليها بمعنى الدليل مجارًا. 
[14. ۷.] (قوله: فلأن عدم تعقّل الزائد على الكون في الأعيان 0 
۰ م . 3 : 5 ٠.‏ اع 5 س "(ن) أله تحص ابه 
ضروري) قيل: لهم أن يمنعوا عدم تعقّل الزائد» وسنده ما مر» ١‏ وان ' ض + في الخارج. 
لا يسلموا كون ذلك ضروريًاء ومن يدّعي الضرورة ههناء فليدّع الضرورة *؟ هذه إشارة إلى قول نصير الحلي. انظر: 
الا كا اوا و 
فى اتا اليرت :الهو عدا لمق عن و هذه اف ات الماح اد 
E ٍ 2‏ 
وأنت خبير بأنه قد ادّعى الضرورة حقيقة في الاتحاد حيث نسب 5 غك:مسلمة. 


ت ا 5 1 ك . 550 "نظن ال 
الفا عه | الهيكا ه واكك المقصود ٠‏ هذه المقدما كه بعال منافضة 
زعة إلى E‏ ف ۷ المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 


e‏ بع لنصير الحلّي؛ ۱۹۳ ظ. 
وأما المنع والسند / فقد سبق" عليهما في تفه يل | كلام. 4 انظر: الفقرة .١7‏ ". 
س ملهوات 





(أ) وفي هامش أ ضغ ت ق ب س ش ك د ل طاش جار: فالقدرة في الخارج! لوعن القاسية على ميسن اا تیا 
بالوجود, لا بمعنى أنها تجعل الماهية ماهية أو الوجود وجودًاء ولا بمعنى أنها تجعل اتصافها بالوجود موجودًاء وإذا تأمّلت في 
المثال ظهر لك صحّة هذا المقال. e‏ رحمه الله". ا - في الخارح؛ 0 تجعل . 

(ب) وفي هامش ض ق ب س د ل طاش جار: وهو أن الماهية لها تقرّران خارجيان. 7 ”منه رحمه الله“. | (2 ل + أحدهما مبداً 
للآثار» الجر مدا غ ادنار 


ووو و و و ف 


E E 
قال: ولو اقتضى التميْرُ' الثبوتٌ عيئًا لزم منه محالات. والإمكان اعتباري يعرض لما وافقونا' على انتفائه.‎ ].١ ٥[ 
أقول: لما فرغ من إقامة الحجة" على إبطال مذهبهم شرع في إبطال حُجَجهم على أن المعدوم شيء» أي:‎ 
انت سرن‎ 
أما الحجة؛ الأولى فتقريرها: أن المعدوم کن وكل متميز فاك ادوم ابت‎ 


نا الصغرى فبئثوها" من وجوه: الأول أن المعدوم معلوم. والمعلوم مثمير . الثاني: أ المعدوم مراد 
والمراد متوسز . الكاليف» أن المعدوم مقدورء والمقدور متميز . 


١‏ ح:التميث. 

hes ° 1‏ ات 5 58 5 @ یر 

وأما الكبرى فلآن التميز صفة ثابتة للمتميز» وثبوت الصفة للموصوف ۲ ج: وافقنا. 
فرع ثبوت الموصوف. عد انطوم يعاس 

؛ ج - الحجة. 


وقد أجاب المصنف بمنع الكبرى' بأن قال: لا نسلم أن كل متميز ° و:قشوتها: 
كدت فى الأعيان؛ فان الحم" يا و البوت غا وإلا لزم ما 1 المنع في الاصطلاح: طلب الدليل؛ وهو 
00 37 ' ش ْ ينقسم إلى مجازي وحقيقي. أما المنع 
الضدّين وغيرهما يتميز بعضها عن البعض» فلو اقتضى التميرٌ' الثبوت عيئًا ‏ يعني: طلب الدليل علبها بأن يقال: هذه 


ERE a‏ الدعوى غير مسسلمة أو مطلوبة البيان أو 
لزم ثبوت هذه المعدومات الممتئعة) وهي غير ثابتة في الأعيان بالاتفاق؛ ممتوغنة. .وأا النحقى قهن ى للب الفلل 


ولآن الخيالات التي تُركّبها'' متميزة» فلو اقتضى التميز'' الثبوت عينا لزم على مقدمة معيئة من الدليل؛ أعني: دليل 


و | المدعى بأن يقال: اضخرئ دليلك هذا 
الغا 0 محال عندهم. وكذلك ١‏ لميز حر" 6 
ثبوتها في يانء وهو محال شع ل لوجود متميز عن غيره؛ أو كبراة أو شرطيته أو مقدمته الواضعة 


فلو اقتضى التميز الثبوت / عيئًا لزم ثبوته في الأعيان» وهو محال. أو الزاقعة أل ی ع اط نات ل 
ص اوا *. ا 5 5 الآدات : للكلنبوي» ص 0 
الحجة الثانية: أن المعدوم ممکن»› وإمكانه تر بمنفمي“ والا لا ١‏ وب الو 
فرق بين قولنا ”لا إمكان“ و”إمكان لا“ء" فيكون الإمكان ثابتاء ولیس ^ ف -منه. 


جوهرًا قائمًا بذاته؛ لأنه إضافي» والإضافي سر محلا بعرم 00 1 بك 
يكون جوهرًاء فيكون عرضًاء فلابدٌ له من محل ثابت؛ لاستحالة قيام ١‏ و: التمييز. 


الصفة الثابتة بالمنفي, ولا يجوز أن يكون محله غير المعدوم ا ی ۲ ط: لا إمكان له وإمكانه لا. 


].١ .١5[‏ (قوله: وقد أجاب المصنف بمنع الكبرى) حمل جوابه على منع الكبرى» فوجب أن يكون ما ذكره 
فى فور الالالال سندا للمنعء' وتوضيحًا له. ولو حمل 
. 553 , 59 ال ١‏ سند المنع هو ما يذكره المائع لغرض تقوية منعه. 
جوابه على أنه نقض إجمالي لدليلهم كان ظاهرًا. وإن شئت انظر: زسالة الآدات للكلنبوي» ص .15١‏ 
الح" مفصلا حاسمًا للاشتباه قلتٌ: إن أريد يتمثّز المعدوماث ' النقض الإجمالي: هو إبطال الدليل بيان جريانه 


١‏ ؛ ا . ل فى مادة أخرى -يعني: في مدعى آخر- لم تتصف 
تميّزها r‏ 58 الخارج فالصغرى يمو عه وما ذكر في إثباتها بحكم مدعاه؛ أو ببيان استلزامه فسادًا آخر كالدور 
یدل او ان 1 جنك ف ها فتى لای أو هنا هو أعمّ منهماء والتسلسل واجتماع النقيضين وارتقاعهما ونحو 
ف 59-9 ١‏ ذلك: انظر: رسالة الآداب للكلبوي؛: ص 17. 
كبرق موه ٠‏ غ: حلا. | الحل في اللغة: ضد العقدء وفي العرف 

.١١5[‏ ۲.] (قوله: وإلا لا فرق بين قولنا ”لا إمكان“) هذا هو نوع من المنع» وهو طلب الدليل على مقدمة 

e E, 3 EN ua‏ 7 الدليل مع بيان متشا الغلط؛ فتكون تسجية المنع 
كلام امشبهور فد اتدل به عير هم اف امواضع اجر لحي ودود يان حلا تسمية الكل باسم الجزء. انظر: شرح الرسالة 
قولك ”إمكانه لا“ معناه ثبوت صفة عدمية له. وقولك ”لا إمكان له“ الد لوال ها ا ىة صن 101 





تس ديد القواعد 
أجاب المصنف بأن الإمكان أمر اعتباري؛ لأنه لو كان خارجيًا يلزم التسلسل. والإمكان يعرض لما وافقونا 


[ دنفي الواسطة بين الوجود والعدم] 

[17.] قال: وهو يرادف الثبوت» والعدمٌ النفي» فلا واسطة. 

أقول: لما فرغ من تساوق الشيئية والوجود» شرع في نفي الحال. وأثبتها أبو هاشم" وأتباعه من المعتزلة: 
وإمام الحرمين” أولا والقاضي أبو بكر“ وحدّوها بأنها صفة قائمة بموجود؛ ليست" هي بموجودة ولا معدومة: 


' ج: الموصوف. الفقيه الشافعي» الأصولي› من كبار متكلمي الأشاعرة. طبقات 
چو انو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي الشافعية للسبكي؛ 77/5١7-1؟5؛‏ شذرات الذهب لابن العماف 
(ت. ۳۲۱ه/4۳۴م)» رئيس فرقة البهشمية؛ كان هو وأبوه أبو .۴٤۲-۴۳۹/۰‏ 
علي الجبائي من كبار متكلمي المعتزلة. طبقات المعتزلة لابن * هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البصري الباقلاني (ت. 
المرتضى»ء ص 1!5-44؛ الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي, ۳ 5ه/١١1م)»‏ الفقيه المالكي» الأصولي؛ من كبار متكلمي 
ص ١۱۸-٠١٠۲؛‏ شذرات الذهب لابن العمادء .١1١5/4‏ الأشاعرة. وفيات الأعيان لابن خلكان» 759/4-١717؛‏ شذرات 
" هو إمام الحرمين أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الذهب لابن العمادء .۲۲-۲٠/۵‏ 
اف الجويني الطائي النيسابوري (ت. 4174ه/85١1م):‏ © ط: وليست. 


حاشية الججرجاني 





معناه سلب تلك الصفة العدمية عنه» فهما متناقضانء”' فلابدً' أن يكونا متمايزين» كثبوت الصفة الوجودية 
وسلبها. وما يقال من أن العدمات لا تمايز فيها معناه أنها ليست متمايزة بحسب الوجود الخارجي؛' إذ لا 
وجود لها فيه. وأما تمايزها في أنفسها إما بأنفسها" أو بتبعية ما أَضِيفُتُ هي إليه» فلا شك فيه؛ وسيرد عليك 
هذا الكلام ورذه فيما بعد.؛ 


[36:*] (قوله: لأنة لو كان خارجيًا يلزم التسلسل) رد ذلك بما مر من أن ثبوت فرد من أفرادٍ كلي 
لا يستلزم بوت EE‏ أفراده» فجاز أن يكون إمكان الشيء موجودا 
خارجيّاء ويكون إمكان إمكانه أو ما بعده من الإمكانات اعتبارئًا.° NE‏ 


۲ ب ا کہہے الخارج. 


El‏ (قوله: وحذوها بأنها صفة قائمة بموجود» ليست هي اقح ايا 
بموجودة ولا معدومة) قيل: ينتقض بصفات الأجناس كالجوهرية انظر: الفقرة .٤١‏ ". 
e E ARG 5‏ 1 © :هنذا الوه فير الضلى انظ الخاشة 


لنصير الحلي. 4أو. 
وهي أحوال عندهم.' ١‏ هذا النقض لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
وهذا النقض لا ينجه على من لم يقل بثبوت المعدوم من مثبتي الحال لنصير الحلي» 134و. 





ت هوات عت 

)1( وفي هامش غ ت د جار طاش: أي : عد فإن قوله «إمكانه لا» معناه إمکانه) أمر عدمي» ونقيضه في الاصطلاح لق اكان 
بأمر عدمي» ويصدق هذا النقيض على نحوين: أحدهما أن لا يوجد في نفس الأمر له إمكان أصلاء وصدق القضية السالة 
يكون حيتئدٍ بانتفاء الموضوع في نفس الأمرء والثاني أن يوجد'" له إمكان ثبوتي لا عدمي» فقوله «لا إمكان له» هو الأول بعينه: 
فيكون هذا أخص من نقيض قولنا ”إمكانه لا“ وما هو أخص من النقيض لا يجامع النقيضء فالمذكوران" فى الحجة الثانية 
متناقضان لغة بمعنى أنهما لا يجتمعان. ”منه رحمه الله“. | غ - إمكانه؛ ‏ غ: أنه يوجد؛ 0 غ: لا وري 





لوقل القواعد ظ 


فيكون الثابت عندهم أعمّ من الموجود, والمعدوم من المنفي. وهو باطل بالضرورة؛ لأن العقل يقضي بنفي 
الواسطة بين الوجود والعدم. والوجود يرادف الثبوت» والعدم يرادف النفي» ولا واسطة بين الثبوت والنفي» فلا 


[۱۷.] قال: والوجود لا ترد عليه القسمة. والكلئ ثابت ذهئًا. ويجوز قيام العرض بالعرض. 
أقول: لما أبطل الحال شرع في إبطال حجج مثبتيها. 0 








حاشية الججرجاني. 
كالقاضي وأتباعه.“ وللبهشمية أن يدفعوه أن ات الا خاس القائمة بالمعدومات يصدق عليها بحسب 
ماهياتها' أنها قائمة بالموجود وإن لم تكن بأشخاصها قائمة به إلا أن يقولوا بصفة جني لا وجود لفرد منه. 

].١ .15[‏ (قوله: فيكون الثابت عندهم أعع من الموجود) من قال منهم بثبوت المعدوم أيضًا كان الثابت 
عندهم ثلاثة أقسام: الموجود والمعدوم الممكن والحال؛ وكان المعدوم قسمين: المنفي" والممكن." ومن لم يقل 
منهم بثبوت المعدوم؛ كان الثابت عنده قسمين: الموجود والحال» وكان المعدوم مرادفا للمنفي» فقوله «والمعدوم 
أعم" من المنفي» إنما يصح على مذهب بعض مثبتي الحال. ومن قال بثبوت / المعدوم دون الحال كان الثابت 
عنده أيضًا قسمين: الموجود والمعدوم الممكن» وكان المعدوم أيضا قسمين: المنفي والممكن. ومن لم يقل 
بشبوت شيءٍ منهما فالثابت عنده يرادف الموجودء والمعدوم المنفيّ» فظهر بذلك أن المعضون-آئ: ما ممكن أن 
يتصوّر- له تقسيماتٌ أربع: واحدة منها رباعية» واثنتان ثلاثيتان» وواحدة ثنائية»!*؟ كما هو المشهور في الكتب. 

[8.1*.] (قوله: لأن العقل يقضي بنفي الواسطة) قيل: العقل يقضي بنفي الواسطة بين الثابت وما يقابله. 
أغكى: اليتفى: وأما بين الموجود الذي هو أخص من الثابت وبين المعدوم دموا كاك مادقا ال :اب 
ای ا قلا ی ا ريطا رونا ا مج رادت رين اوت 


١ 7 1‏ ب: ماهيته. 
والوجود» وبين العدم والنفي' فغير مسلم عندهم." '" غ: الممتنع. 
N 5 3‏ 5 4 ل م 0 " ةو المعدوم المبكة. 
وقد سبقت إشارة إلى أن معنى الثبوت أعم من الوجود على زعمهم؛ ود .© .ونال 
2 تس 3 85 
يخفى أن النزاع في إثبات الواسطة حينئفٍ يصير لفظيًا. وأما إثبات الواسطة كين تاي 


بين النقيضينء فممًّا لا يقول به عاقل. ١‏ غ: وبين المعدوم والمنفي. 
١ TT , 7‏ .هنذا القرل لضي الجلىء انل 
[۱۷. ۱.] (قوله: والوجود لا ترذ عليه الة لقسمة)" قد يتوهم أن هذا اعتراف اا ا ا ا 


بالواسطة التى هى الحال؛ لأن الوجود إذا لم ترد عليه القسمة بأنه إما REE a‏ 


() وفى هامش أ ض ر د جار طاش: لأن صفة(2 الأجناس عند القاضي ليست بثابتة للأجناس حال العدم؛ لأن الأجناس حال العدم 
غير ثابتة» فحينئٍ لا تكون الصفة ثابتة لها في ذلك الحال؛ بل صفة الأجناس ثابتة لها حال الوجود؛ فحينئل لا يرد الننقض على 
القاضي وأتباعه. وأما من قال بثبوت المعدوم من مثبتي الحال فوارد عليه؛ أي : النقض بصفة الأجناس؛ أنه علي هذا التقديز 
تكون صفة الأجناس ثابتة حال العدم؛ لآن للأجناس تقررًا في هذه الحال» تكون ا فيرد الإشكال. ”منه 
رحمه الله“ ©) | 0 أ: صفات؛ ) آ: لا؛ ) أ - الصفة؛ ر: صفة؛ ° ض 00000 

(ب) وفي هامش ر د جار طاش: الموجود والحال والمعدوم الممكن والمنفي؛ > الموجود والحال والمعدوم؛ الموجود والمعدوم 
الممكن والمنفي؛ > الموجود والمعدوم. "كقه رضي الك 

(ت) وفي هامش د: راجع إلى تفسير الوجود هل هو بمعنى الثبوت» فلا واسطة؛ أو بمعنى أخصء فثبت الواسطة. لبو و 


ظ'١4[‎ 











تسديد القواعد 
الأولى: أن الوجود صفة قائمة بالموجودء ليس' بموجوده وإلا لساوى غيرّه في الوجود فيزيد وجوده 
ويلزم التسلسل؛ ولا معدوم؛ لأنه لا يتصف بنفيه.” 
أجاب بأن الوجود لا ترد عليه هذه القسمة» وهى قولنا ”إما أن يكون ' ط: وليس. 
ذا أن اوا ااا اتقام الي ان اولوقف ب ومني ت 2“ يتصف بغي صح هامش. 
موجودا او معدومًا"؛ م الشى Eg Tp‏ 
إذ لا يصح أن يقال: السواد إما أسود أو أبيض. ولئن؟ سلمنا أن الوجود ٤‏ ف: وإن. 








أو معدوم لم يصدق عليه أنه موجود؛ ولا أنه معدوم؛ إذ لو صدق عليه أحدهما لورد عليه القسمة؛ أى: الترديد 
بينهما.' وهذا التوهّم فاسد؛ لأن حاصل حججّتهم الأولى -إذا عُرضت على قوانين الاستدلال- أن الوجود إما 
موجود أو معدوم أو لا موجود ولا معدو والأوّلان باطلان» فتعيّن الثالث؛ وهو المطلوب. 

ومحصول' الجواب: أن هذا الترديد في هذه المنفصلة ذاتِ الأجزاءٍ الثلاثة مما لا يصح عند العقل» ولا 
يقبله أصلا؛ وذلك لأن تلك الأجزاء ليس لها معانٍ محضلة معقولة؛ بل هي مجرد عبارات؟ ليس لها مفهومات 
ثابتة فى العقل. 

أما الجزء الأول فلأن قوله «الوجود موجود» يتضمّن ثبوت الشىء [ 
۰ 0 ا 1 ' هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لنفسه. وهو مما لا يمكن تصوره؛ لان الثبوت نسبة لا ثعقّل سين لنصير الحلّي؛ ٤۹٠و:‏ 
المتغايرين» وإذ لا تغاير بين الشيء ونفسه امتنع أن تُدرّك هناك نسبةٌ قطعا. 2 ۲ ك: حاصل. 
8 1 ”7 قو اناعد 

واما الجزء الثاني فلان قوله «الو جود معدوم») معناه سلب الوجود ا 
عن نفسه؛ إذ لو فشر العدم بمعنى آخر صار* النزاع بين الفريقين لفظيًاء 9 ا 


سد مٹھوات ‏ يي 

)0 وفي هامش ك د جار: أقول:7" يمكن أن يقال: إن قوله7" «الوجود موجود» معناه ثبوت وجودٍ خاضٍ هو فرد من أفراد الوجوه 
المطلق لے( ولا محذور في ثبوت فرد الشيء لذلك الشيء وعروضه لنه.©) الا برع أن التصور المطلق إذا نُصوّر يعرض له 
التصورء وتصوزه تصورٌ ساذج") هو فرد من أفرادة؛ وقد بين ذلك السيد في حواشيه لشرح المطالع؛ فعلى قياس هذا يجوز أن 
يثبت الوجود للوجود المطلق» ويكون هذا الوتجود الثابت له فردا من أفراده» وليس هذا ثبوت الشيء لنفسه. نعم يلزم ثبوت 
الوجود المطلق لنفسة فى ضمن شرذه الثابت له. لعل و قول" ال (ايتضمن ثبورت الشىء لنفسة) إشارة إلى هذا المعئی ۷ 
إلا آنه“ ليس بمستخيل + لأن هذا اعتباري: فيكفيه المغايرة الاعتبارية. وأما ثبوت الوجود الخاص له فليس كذلك حتى 
يتوجه عليه ما قاله السيد في قوله «فإن قلت قلت»"" فليتأمل. وبالجملة ثبوت الفرد الخاص للمطلق ليس ثبوت الشيء لنفسه؛ 
وليس بمستحيل "١‏ أيضًا.29 وإذا أمكن النسبة الإيجابية بما قرّرنا أمكن7" النسبة السلبية أيضًاء فصح الترديد في الوجود بأنه 
إما موجود أو معدوم أو لا هذا ولا ذاك فلم يتم ما ذكره فتدبّر ”خحضرشاه“. | ) ك - أقول؛ ”) ك: قوله؛ © ك - له» جار: 
للوجود المطلق؛ ‏ جار: ولا محذور فيه؛ # جار - وتصوزه تصورٌ ساذجٌء جار + الذي؛ © ك: قول؛ ك - المعنى؛ ) جار: 
إلا أن هذا؛ ") د إشارة إلى أن الشوت الضمني ليس بمستحيل؛ ٠”‏ ك - قلت؛ 0١‏ ك: ولا هو مستحيل؛ ٠"‏ جار - وبالجملة 
نبوت الفرد الخاص للمطلق ليس ثبوت الشيء لنفسه وليس بمستحيل أيضًاء ٠‏ جار: وأمكن. | | وفي هامش ك: [جوابًا عد 
الحاشية السابقة لخضرشاءه] أقول: كلام السيد مبني على أن المراد بالوجود الثابت هو الوجود المطلق بدليل قوله «فإن قلت 
إلخ.»» والبناء عليه بناء على أن المتبادر من قولنا ”الو جود موجود“ أنه موجود بنفسه؛ ولذلك قال الشارح: «لاستحالة انقسام 
الشيء إلى الموصوف به»» فالحمل على الخاص خلاف المتبادر؛ ولذا لم يحمله السيد عليه؛ لا لأنه لم يطّلع عليه. كيف وقد 
ذكر هذا الوجه في حواشيه لشرح الطوالع. وأما حمل كلام السيد على أن متراده:منه ثبوت العام في ضمن الخاض فلا وجه 
له أصلا؛ لأن عدم فساد هذا لا يخفى على أحد؛ فضلًا على السيد. وإذا تأقلت ما تلوته عليك أعثرك على فساد ما ذكره هذا 
القائلء فتأمّل. ”زيرك“. 





وسلب الوجود عن نفسه' مما لا يمكن تصوره؛ لأن ثبوته لنفسه إذا لم يكن متصورًا امتنع ورود السلب عليه؛ 
رور أن اساب و تصور الإيجاب؛ وكيف لا والسلب رفع النسبة الإيجابية المتصورة بين بين» فحيث لا 
تتصور نسبة لا" يتصور هناك إيجاب ولا سلب» / ولا يكون ذلك ارتفاعًا للنقيضين؛ وإنما؟ ارتفاع النقيضين أن 
يكون هناك نسبة متصورة لا يصدق إيجابها ولا سلبها. 


[۳۹و] 


وأما الجزء* الثالث فلأن قوله «الوجود لا موجود ولا معدوم» يدل على إثبات سلب الوجود للوجود؛ 
وعلى إثبات سلب سابه له» وليس شيء منهما بمتصور؛ لأنه إذا لم يُتصوّر سلبه عن نفسه -كما مر في الجزء 
الثاني - لم يُتصوّر إثبات سلبه ولا سلب سلبه؛ > فضلًا عن أن يُتصوّر إثبات' سلب سلبه» فظهر أن المنفصلة 
المذكورة خالية عن الفضية المعقولة؛ قلا تكوت في الحقيقة قضية حتى يُتَصِور صدتها ويصح الاستدلاك بها. 

فإن قلت: المغايرة الاعتبارية كافية في تعقل النسبة» فلتُغتبر به 
ما ذكرته. 

قلت: فحيئئذٍ نختار أن الوجود موجود بوجو هو عينه بالذات» ومغاير له بالاعتبار“ فلا يلزم إلا تسلسل 
الاعتبارات» ولا استحالة فيه. وإنما لم يلتفت المجيب إلى ذلك؛ لأن المقصود بيان أحوال الوجود في حد 
نفسه» لا بيان أحواله بحسب اعتبار المعتبر وفرض الفارض. 

لا يقال: الترديد بين النقيضين لابد أن يكون حصرًا معقولًا"" صادقًا في نفسه عند الجمهورء كما صرّحوا به 
وَادّعُوا أن بديهة العقل شاهدة بصحته؛ وما قزرتموه من بطلان الجزئين الأولين من تلك المنفصلة ينافي ذلك. 


۸ 


بين الوجود ونفسه» وحينئل يسقط" جميع 


لأنا نقول: معنى كلامهم أن كل مفهوم مغاير لمفهومي نقيضين 
مخصوصين إذا رُوّد بينهما كان ذلك حصرًا عقايًا'' بديهيًا صادقا ضرورة. 
وإنما لم يصرّحوا بهذا التقييد؛ لأنه المتبادر من قولهم ”ترديد الشيء بين 
النقيضين حصر عقلي 2 فلا حاجة إلى التصريح به. | اقيرف أ رويد 
أحد النقيضين بين نفسه ونقيضه مما لا يُتصوّرء فإنك إذا قلت: ”4 إما 
'"انن* وإها لسن ” ب“ كان ذلك ترديدًا معقولا" صحيحًا صادقًا بديهة. . وأما 
إذا قلت: ”“ إما ”أ“ وإما ليس ”أ وأردت بالألف مفهومه؛ لا ما صدق 
عليه من أفراده» لم يكن ذلك ترديدًا بحسب المعنى؛ بل بحسب العبارة 
لانو اناعد EE‏ تبن لك أن ذلك التوهّم" مضمحل بالكلية 
وأن قوله «لا ترد عليه هذه القسمة» وهي قولنا "إما أن يكون موجودًا 
أو معدو قا ٩۰ا‏ کی فيه بذكر الجزئين الأولين من تلك“ المنفصلة؛ 


١‏ ب - إذ لو فشر العدم بمعنى آخر 
صار النزاع بين الفريقين لفظيا وسلب 
الوجود عن نفسه» صح هامش. 

۴ ع + ثبوت. 

۳ ض ب ك: لم. 

٤‏ ب: إنما يكون. 

0 غ - الجزء. 

5 غ - إثبات» صح هامش. 

۷ ك: سقط. 

و 

1 ض: باعتبار. 

a قي‎ 

١١‏ ض ب ك - عقليًا. 

NT‏ ا 

'' ب: التمحل. 

۴ غ + القضية. 


ا ححص د سسس ا 


)غ( وفي هامش ر م: : وأما إذا أردتٌ بالألف ما صدق عليه من أفراده"" يكون ذلك ديد صح ا لا لغوًا؛ 5 


الشيء مغاير لذلك الشيء. 7 رحمه الله». )( )4( م: من الأفراد؛ )۲( ر + فیا 0 


الك ال مه رتح الله 


- لا لغوًا لأن ما صدق عليه الشيء مغاير 





[9اظ] 








تسديد القواعد 
تقل هله اة فار أن الوجود موجود في الذهن؛ فلا يكون قائمًا بالموجود في الخارج» فلا يكون حالًا. 
الحجة الثانية: : أن السواد يشارك البياض في اللونية؛ ويخالفه في فصله المختص به؛ فإن جد كل مق الچ 
والفصلء فلابد وأن يقوم أحدهما بالآخر وإلا لامتنع أن تلتئم منهما حقيقة واحدةٌ فيلزم قيام العرض بالعرض 
حاشية الجرجاني 








وذلك لأنهم استدلوا بكذبهما على صدق الجزء الثالث منهاء وإذا تبين بطلانهما بما أشار إليه من قوله «لاستحالة 
نقسام الشيء على الموصوف به وبمنافيه» -وقد كشفنا عنه غطائه- تبيين بطلان الترديد بين الثلاثة أيضًا. ولا 
يتوهمنٌ ' أن مدار الحجة على القسمة الثنائية بين الموجود والمعدوم / تسليمًا' للانحصار من الجمهور؛ ؛ لأن هذا 
التسليم لا معنى له ههنا؛ بل المقصود إبطال الانحصار فيهماء وإثبات قسم ثالث خارج عنهماء فالوجه أن يردّد 
بين الثلاثة ويبطل قسمان منهاء كما قرّرناه موافقًا لما ذكره الإمام” في المحصّل؛“ ولا أن مدار الجواب على أن 
الترديد الثنائي غير مقبول عند العقل؛ لكون المردّد فيه خارجًا عنهما؛ ؛ لأنه التزام لمذهب الخصم» ومن ههنا 
ظهر لك" منشأ” هذا التوهّمء فتأمّل." 

ا ا ار 01 ر وی کی يذ تعاب اھ ال اتر اا لي 
الوجود الذهني أو مطلق الوجود. وأما إذا رُدّد بالقياس إلى الوجود الخارجي -كما هو اللائق بحال من يُثبت 
الحالء فإنه ينفي الوجود الذهني- فلا صحة لهذا الجواب أصلد؛" بل جواب الشبهة حيائذٍ منعٌ ورود القسمة 
كما مر أو اختيارٌ کون الوجود موجودًا بوجودٍ هو عينه على ما قیل» أو اختيارٌ أنه معدوم؛ لأن الوجود يرتفع 
عن الخارج؛ ولا استحالة فيه» إنما المستحيل هو" اجتماع الوجود والعدم | 
في محل» وثبوت أحد المتنافيين في الخارج متضفًا بالآخرء'' وحمل أحد بي" 
المتنافيين على الآخر مواطأة. وأما ارتفاع أحدهما رأسًا بطريان الآخر فليس * بل: لماذك. 
بمستحيل. هذه كلمات القوم في هذا المقام» فعليك الاختبار ثم الاختيار. “ ` om‏ يران 

[1۷. 8.] (قوله: فإن ؤجد كل من الجنس والفصل فلابد وأن يقوم ون E‏ 
أحدهما بالآخرء وإلا لامتنع أن تلتئم منهما حقيقة واحدة) هذا مبني على و 
انحصار الأجزاء في الجنس والفصلء كما بين في موضعه. فلا نجه أن ١‏ امل 
هذا إنما يتم إذا انحصر أجزاء او لان الات أن الحقيقة الواتحدة 4ح 'أنبت. 


1 ؟ انظر: الحاشية لنصير الحلى» 94١و-‏ 
وحدة حقيقية يجب احتياج , بعض أجزائها في الجملة إلى , بعض» وانحصار ا لحلي و 


ا اي وس ا اقل د 
قائمة بهماء وذلك كاف في احتياج بعض الأجزاء إلى بعض» ولا حاجة "١‏ ض + في الخارج. 





)ع( وفي هامش ض د جار طاش: : قيل:'! إن كل مفهوم مغاير للوجود" فإنه موجود بأمر زائد ينض إليه. اها الويعرة E‏ 
بنفسه لا بأمر زائد علیه. وامتيازه عما عداه بقيد سلبي وهو وجوده ليس زائدًا على ذاته أصلا. و کا | 
وهو؛ 7 ض جار: للموجود؛ "© ض: على ذاته؛ ©) ض: ا 

(ب) وفي هامش ض د جار طاش: والحاصل: أن الاتصاف بالنقيض بالنسبة(" والاشتقاق لا يمتلع» فإن كل صفة قائمة بشي ء فرد 
a a CNS aS sS‏ فلا يبعد أن 
يصدق 0 اسنا الوجود ذو لا وجود. "منه رحمه الله“ . كم الكروت ن > جار - والحاصل أن الاتصاف بالنقيض بالنسية؛ ل 
د - به؛ ۳) جار: فلا بعد فی أن يصدق؛ ©) جار - م 








تس دید القوام نصح حور و 


وإن عُدِما أو أحدُهما لزم تركب' الموجود عن المعدوم» وهو محالء فيكون كل منهما ليس بموجود ولا معدوم» 
وهنا فان اا السو لالجو جره 0 حال 

أجاب عنه بأن كل واحد منهما كلي» والكلي ثابت في الذهنء فلا ترد عليه هذه القسمة بحسب الخارج؛ 
إذ لا يقبلهاء وبحسب الذهن يكون موجودًا في الذهنء فلا يكون قائمًا 
بالموجود في الخارج اق ركو ها د" E‏ على تقدير أن يكون كل ١ ١‏ و: التركيب. 
585 وات ا بالا مسال | سد قا "۳2 
واحد منهما موجوداء و بالآخر لم يلزم منه محال؛ إذ يجوز قيام زر سال مع عقن . 
العرض بالعرض. 





إلى قيام أحدهما بالآخر.' وأيضًا: فإنا ننقل الكلام إلى الهيئة الاجتماعية» ونقول: إنها على تقدير كونها موجودة 
تكون عرضًاء فيلزم قيام العرض بالعرض» وعلى تقدير كونها معدومة يلزم تقوم الموجود بالمعدوم. 

[77. 5.] (قوله: وهما وصفان قائمان بالسواد الموجود) قد تقدم في الدليل ما يدل على أنهما جزآن 
للسوادء وقد" التئم حقيقة منهماء فكيف يكونان وصفين قائمين به" فالأولى أن يقال: هما وصفان للجسم 
الموحنوق قاقات 

[107. 5.] (قوله: والكلي ثابت في الذهن؛ فلا ترد عليه هذه القسمة بحسب الخارح؛ إذ لا يقبلها) فيه 
ضعفٌ ظاهر؛ لأن الكل الثابت في الذهن فقط إذا نسب / إلى الخارج كان معدومًا فيه» فيكون قابا قطعًا [٠و]‏ 
للترديد بين الموجود في الخارج والمعدوم فيه.* والصواب: أن يُحمّل قوله «والكلي ثابت ذهنًا» على أن الكليات 
إذا كانت أجزاءً لماهية الجزئيات كانت أجزاءً عقلية لها ثابتة في الذهن» ويكون” حاصل الكلام أن الجنس 
والفصل جزآن عقليان للسواد موجودان متمايزان عنه في الذهن. وأما في 
الخارج فهما عين السواد. ولا محذور فيه؛20» لآن جزء الموجود إنما ' هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
يكون متقدمًا عليه بالوجود حيثما كان جزءًا له إن ذهنئًا فذهئاء وإن خارجًا ‏ . ان سل 
فخارجًا. وتلخيصه: أن السواد في الخارج بسيط» وفي الذهن مركب من eT ٠‏ 414 اظ. 
أجزاء متمايزة بالماهية والوجودٍ هناك فقطء كما تقزر في تركب الماهية ؛ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ١154‏ ظ. 


1 1 ° ك: فشكون. 
من الأجزاء الميحو لك فيكون 


)( وفي هامش د جار طاش: حاصل الجواب: أنهما موجودان؛ ولا يلزم قيام العرض بالعرض؛ لأنهما في الخارج شيء واحد 
ذانًا ووجودًاء ولا تمايز في الخارج حتى تقوم أحدهما بالآخر فيه؛ لأن التمايز بينهما ذهني» فليس في الخارج شيءٌ هو لون 
وخمده الك | ١‏ جا ءولنسن؛ #ااجاوة ب الحو اد لون ذلك اللنون. 

اوي امان 313 الحاصل: اهما موصرواز في الكاريم بوجو لعافو رقي و اوسرد ي ”منه 
AE GO OE‏ 

(ت) وفي هامش ف د: اف لا يلزم أن يقال: إن جزء الشيء كيف يكون عينه» والجزء يجب تقدمه في الوجود؛ لأن الجزء من حيت 0 
هو جزء ليس عيئًا؛ بل هو متقدم. :اما من حيثت حيث”) هو عين فليس بجزء ولا متقدم. اق ري ايم نان 1 
حيث؛ © ق - منه رحمه الله. 


(ث) وفى هامش م يرجم إلى قوله «إن الجنس والفصل جزآن عقليان للسواد موجودان متمايزان عن السواد في الذهن». "مئة وحمة الله“ 





بدك الو اة 

[۱۸.] قال: ونوقضوا بالحال نفسها. 

أقول: أي: نوقِض مُثْبتو الحال في حُججهم الدالة على ثبوت الحال بالحال نفسهاء أي: لو كانت حججهم 
صحيحة لزم أن يكون للحال حال أخرىء ويلزم' التسلسل؛ وذلك لأن ملخّص حججهم يرجع إلى قولهم ”إنا 
وجدنا حقائقٌ مشتركة في بعض ذاتياتهاء ومختلفة في البعض الآخرء وما به الاشتراك' غير ما به الاختصاص» 
وهما ليسا بموجودين ولا معدومین»› ويكونان وصفين للحقائق الموجودة فيلزم' الحال“. 

وهذا ينتقض عليهم بالحال نفسهاء فإن الأحوال عندهم متكثرق وجميعها مشتركة في الحالية» ومختصة بما 
به .الامتياز» فيكون لكل حالٍ أمرٌ مشترك وأمرٌ مختص» وهما ليسا بموجودين ولا معدومين»› ووصفان للحال» 
فيكون للحال؟ حال أخرى» ویتسلسا .° 

لا يقال: إنما يلزم أن يكون كل منهما حالا أن لو كان قائمًا بموجود. وليس كذلك؛ لأن كلا منهما قائم 
بالحال» والحال ليس بموجود. 

١‏ ج - يلزم؛ صح هامش. 

On O‏ حاب ان اجو وا ا 


].٠۹[‏ قال: والعذر بعدم قبول التماثل والاختلافء والتزام التسلسل باطل. E‏ ا 
؛ ج - فيكون للحال» صح مس . 


أقول: القائلون بالحال اعتذروا عن النقض من وجهين: 4 حك ا 
حاشية الجرجاني 


].١١14[‏ (قوله: فيكون للحال حال أخرىء ويتسلسل) قيل: الحال المطلق مشترك بين نفسه والأحوال 
الخاصة:؛ فلا يكون للحال حال غيره.' وليس بشيء؛ إذ ليس المقصود إثبات حال أخرى لمطلق الحال؛ بل لكل 
حال من الأحوال الخاصة» وهو لازم لتشارك الأحوال الخاصة في مفهوم مطلق الحالء وتمايز كل منها بما 
أ او الو اراد سائر الأحوال في مفهوم الحال» ويتميّز عنها لا محالة بشيء»؛ ففيه أيضًا أمران: 
مشترك ومختص» وفي هذا المختص أيضا أمران» وهكذا فتتسلسل الأحوال قطعًاء ولا يجدي ما ذكره نفعًا. 
.٠۸[‏ ۲.] (قوله: وما به الاشتراك والاختصاص أيضًا قائمان بذلك الموجود؛ فيكونان حالين) قيل: معنى 
القينام:هر الاققصاصن القاعت»!) ولا يلزمامم تیت غد فى انعتتيشة" 
N‏ دن 9 يلزم من نعي رن لعرض 5 ١‏ هذا الاعتراض لنصير الخلّي. انظر: 
لمخله» فإن السرعة تنعت الحركة ولا تنعت محلهاء“ فيقال: حركة سريعة: الحاشية لنصير الحلّى؛ 1۹4 ظ. 
۲ ض ب - أيضا. 
١ 1‏ ' ض ب: نعته. 
وأجيب بأن معنى القيام عند مثبتي الأحوال” هو التبعية فى التحيّزء لا ؛ غ: محالها. 
الا الا اله 5-00 5 ° هذا الاعتراض لنصير الخلي. انظر: 
ختصاص ا ارام لكر على مدصي باهم" 0773 "ساقي ةمي الحلى. قو 
مر أن المقصود في أمثال هذه المقالات المنافية لصريح ما تشهد البديهة EE‏ 
بصحته إبطالها مجادلةء لا برهانًا." ا 





و هان ضر :ا تام الى يه رتك اهما الي "نه ريا 











قسديد القواعد 


الأول: أنا لا نسلم اشتراك الأحوال في الحالية» وتباينها بخصوصياتهاء وإنما يلزم ذلك أن لو جاز وصف 
الثاني: آنا نلتزم التسلسل» وهنو اف کن الاك سال إلى عبن النهايةة وقول لم قلع إن.فقل' هنا 
الا ا 
العدهما هو التعيون و الان أو كرد الور هى أخدهها ا وا هور هن الاخر:والاولان هها 
الملانء والآخران هما المتخالفان»' والعلم بذلك ضروري. وإذا كان كذلك» فلو 
: : 5 0 : | ج: بان 0 
فمختلفين.* وإذا كان كذلك كانت الأحوال مشتركة في الحالية ومتمايزة بالخصوصية» | 0 
فيلزم المحال الذي ذكر. E‏ 
حاشية المججرجاني 


].١ .٠۹[‏ (قوله: الأول: أنا لا نسلم اشتراك الأحوال في الحالية» وتباينها بخصوصياتهاء وإنما يلزم ذلك 
أن لو جاز وصف الأحوال بالتماثل والاختلاف) وذلك لأنه إذا لم يجز وصفها بالتماثل لم يصح أن يقال: إنها 
مشتركة في الحالية؛ لأن هذا وصف لها بالتماثل في مفهوم الحال.' وإذا لم يجز وصفها بالاختلاف لم يصح' 
أن / يقال: إنها متباينة بخصوصياتها؛ لأن هذا وصف لها بالاختلاف في تلك الخصوصيات. 

[15. ۲.] (قوله: وإذا كان كذلك» فلو ثبت الأحوال) يعني: اننا ينيك" الد بان كز رهن كلش 
العقل إليهماء سواء كانا موجودين أو لاء فهما إما متماثلان في الماهية أو متخالفان فيهاء فلابد أن تكون الأحوال 
إما متمائلةٌ فى الماهية أو متخالفة فيهاء"" فيصح أيضًاء وصفها بالتماثل 





١ |‏ ض - لأنه إذا لم يجز وصفها بالتماثل 
في بعض الوجوه كالاشتراك في الحالية؛ وبالاختلاف في بعضها كالتباين لم يصح أن يقال إنها مشعركة في 
فى الخصوصيات. الحالية لأن هذا وصف لها بالتماثل 
في مفهوم الحال» صح هامش. 
قال بعض الأفاضل: لهم أن يقولوا: نحن المستدلون» وما ذكرناه في ۲ غ:لم يجز. 
دليلنا من التمائل والاختلاف هو ما يحصل من الترديد في كل موجوديُن؛ " ت شاهدت. 


00 ا | ع ضس - أيضا. 
فلا نقض علينا بالحال؛ إذ لا تقبل تماثلا ولا اختلافا" بتفسيرنا»' ولا يضرّنا دغ ب: واخقلاًا. 


قبولها لهما بتفسيركم؛ لأن النقض هو إجراء الدليل بعينه؛ لا مع تغيير." ١‏ غ - بتفسيرنا. 
TER‏ 1 :1 ا 58 ۷ هذا القول لتضير الحلّى. انظر: 
وأقول:* هذا النقض إنما هو على ملخص حجتهم المشتملة على الاشتراك الماشية لسر العلل :4ط 


والتباين» كما أشير إليه في الشرح» فلا يقدح فيه التغيير من بعض الوجوه. ۸ غ: أقول. 





= هوات 
() وقي هامش أ ض غ ت ق س ش ك م د جار طاش: : إذا أطلق التخالف في مقابلة التماثل وحده يراد به ما يقابله» فتنحصر الأشياء 
في المتمائلين والمتخالفين كما ذكره ههنا . وإذا أطلق في مقابلة التماثل والتضادٌ يراد به ما يقابلهما معاء فتنحصر الأشياء في 
المتماثلين والمتضادّين والمتخالفين. قال في المواقف: الاثنان عند أهل الحق ثلاثة أقسام: الأول المثلان» الثاني الضدان» 
الثالث المتخالفان. وهكذا في مختصر ابن الحاجب وغيره من م الكتب. وهذا المعنى' هو المناسب لتفسير ما ls‏ 
ولا ضد له ولا مثل له فقد تحققت مخالفته للمعقولات». وقد اتطلة اهالت م الا و 0 او ا ”منه 


وخا | 0( غ - المعنى؛ ا ت RS e‏ 


[۷ظ] 


]۰ظ[ 


1۲ 





۱1۲۳ 





وأما وجه بطلان الثاني -وهو التزام التسلسل - فبأن نقول: لو كان' التسلسل جائرًا لما انتظم دليل على 
إثبات الصانع القديم؛ لافتقار هذا الدليل إلى إبطال التسلسل. 


ا دور ارو عاديا بشيئية المعدوم ] 
[ “لي قال فطل ها فو اعا مين عد د تحمّقٍ الذوات الغير المتناهية في العدم؛ وانتفاء تأثير المؤثّر" 
١ |‏ ح - التسلسل فبأن نقول لو كان. 
ومغايرة التحيّز للجوهريةء وإثباتِ صفة المعدوم بكونه معدوماء وإمكانٍ u‏ بان نقول لو کان» صح 
وصفه بالجسمية» ووقوع الشك في إثبات الصانع بعد اتصافه بالقدرة 00 
| لخا ا 
والعلم و ١‏ 5 »ء ج: والعلم الحياة. 
أقول: لما أبطل القول بأن المعدوم شيء والقول بالحال أشار إلى 5 هر مو قوب يرسف بن عبد الله بن 
5 5-8 5 ا 0 أو اذ عا للقول إسحاق الشحام البصري (ت. ١۷٠د/‏ 
أن ما هو من تفاريع القول بهما أيضا باطل. وقد ذكر أولا فرو ظ 5 
9 نك - كل 7م [؟]» المغسر من معتزلة البصرة. 
بان المعدوم ا طبقات المعتزلة لات المرتضى. ص ١/ا-‏ 
منها: تحقق الذوات الغير المتناهية. فقال أبو يعقوب الشخام° 
مكلذ إ5 قال المع ةل مها لمن مناه قات وا ج ااا دري ااا تركب الموجوة مه 
المعدوم» وقال الناقض: ليسا بمعدومين؛' لاستحالة تركب ما ليس بمعدوم ولا موجود من المعدوم؛ لم يكن 
ذلك قادحًا في كونه نقضًا لملخّص الدليل. ومن تَتبِع أحوال النقوض في مواردها وجد كثيرًا منها من هذا 
القبيل؛ فتقييك التماثل واللاختللاف في الدليل بكونهما بين موجودين» وعدم تقييدهما بذلك في النقض لا 
يُخُرجانه عن كونه نقضا لما هو ملخّص الدليل وزبدته. 
.٠١[‏ *.] (قوله: لو كان التسلسل جائرًا لما اننظم دليل على إثبات الصانع) قيل: الدليل على إثبات 
الصانع يتوقف على إبطال التسلسل في أمور موجودةٍ معا" بينها ترتيب" 
1 18 هسل ا ١ | 0 0 5 is‏ ق فسن E.‏ 
ik Ey ly‏ ل lal E‏ 
e‏ ای مني : يجور ريطم عا ١‏ ض ب - وضعي أو طبيعي» صح هامش. 
5 ° غ: الدليل. 
دليل لا يتوقف على إبطال التسلسل  aire‏ او ب سک 
5 : 1 1 58 00 ۸ في هذه الفقرة اعتراضان كلاهما لنصير 
أمور غير متناهية مطلقاء سواء كانت مجتمعة في الوجود أو متعاقبة فيه الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّى؛ 
واعتمدوا في ذلك على برهان التطبيق» ولا شك أن جريانه فى الأمور؟ الثابتة 4ظ-150و. 
Ê‏ ع ١‏ 5 ل : 
المجتمعة في الثبوت أولى وأظهر من جريانه في الأمور المتعاقبة في الوجود. غ:الاحوال 
(أ( وفي هامش ق م د: لأن ملخص الدليل أن ما به الاشتراك وما به الامتياز ليسا بموجودين؛ للتسلسلء ولا معدومين؛ لاس اله 
e e. Sy‏ 
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وأبو على الجبائيء' وابنه أبو هاشمء وأبو الحسين الخياط" وأبو القاسم اللي وانوعية اله اسيم 
وأبو إسحاق بن عياش" والقاضي عبد الجبار:' إن لليعدومات الممكلة فل دخو هافن الورجوة ذوات: واعيانا 
وحقائق» والثابت من كل نوع من الذوات المعدومة عددٌ غير متناه» وإن تلك الذوات متباينة بأشخاصها. 


زتها أن تأثير القاغل ليس" فى جغل الذوات ذوات؛ بل فى جعل الذوات موجودة؛* فإن الباري تعالى 
لا يقدر على جعل الذات ذانًاء والجوهر جوهرًاء والسواد سوادًاء والبياض بياضا إلى غير ذلك من الماهيات 
الممكنة» وإنما يقدر الباري تعالى على إخراج تلك 
05 ا ش ١‏ هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي (ت. 
الذوات من العدم إلى الوتجود بان يخلق صفة الوجود في (e/a‏ المفسرء الفقيه من رؤساء معتزلة البصرة. 
تلك الماهيات المعدومة. طبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص .86-8١‏ 
ل ل هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط 
وها أن تلك الذوات متشاركة ي كونها ذوات» ولا (ت. ١٠٠8ه/١1وم‏ [؟]) من معتزلة بغداد. طبقات المعتزلة 
تنادق ها لا" بالصفات» وإليه أشار بقوله «وتباينها» اى لابن المرتضى» ص .۸۷-۸١‏ 
(ت. 714ها/١‏ 41م))؛ رئيس فرقة الكعبية من معتزلة بغداد. 
ومنها: اختلافهم فى إثبات صفة الجنس وما يتبعها طبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص .۸٩۹-۸۸‏ 
في الوجود» ومغائرة التسيو لللجوعرية فدهب الجمهيون ‏ ` مار لا يا 
«(eA ‘44/۳14 . 0‏ الفقيه الحنفي من شيوخ المعتزلة. 
إلى أن تلك الذوات في العدم متصفة بصفات الأجناس»› AY A SÊ‏ شن ae‏ 
ومعناه: أن ذات الجوهر موصوفة بالجوهرية» وذات السواد ٠‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن عياش البصري (ت. [؟]) 
المعتزلي من أساتذة القاضي عبد الجبار. طبقات المعتزلة 
اش المرتضى؛ ص .١٠١!‏ 


وزعم ابن ا أن للك الذوات || عدومة عارية هو أبو الحسن قاض القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد 
الحبار الهمكاتن (ت. ١١‏ :هه * ۱م(“ الأصولى؛ الشافعي 


. الاك أن فاك اننا : ڪال 

عن جميع الصفات؛ وأن الصفات إنما تحصل لها من معتزلة البصرة. طبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص 
الوجود. واحتج عليه بان الفوات لذيا انت متساوية في ۳-۲٠١؛‏ طبقات الشافعية للسبكي› 7/0 . 

الذاتية وجب أن يصح على كل واحدة منها ما يصح على ۷ ج - ومنها أن تأثير الفاعل ليس» صح هامش. 

4 ج: ليس إلا في جعل الذوات موجودة. 


5 ف وذهب. 


بتلك الصفة المعينة إن كان لا لأمر لزم الترجيح'' بلا مرجح؛ ٠‏ ج: الترجح. 


- 


موصوفة بالسوادية وغير ذلك. 


لے 








فلو جِوّزوا التسلسل 5 لاون الشايكة -أعنى: الأحوال- انتفض به ذلك البرهان» واا عليهم باب إبطال 
حوادث / لا أول لها؛ بل انسدٌ أيضًا باب إثبات الصانع بما اعتمدوا عليه؛ لانتقاضه بما جوّزوه؛ فكأنه قيل: 1م 
لما انتظم دليل على إثبات الصانع بالطريق الذي سلكوه ولا على إبطال' تلك الحوادث أيضًاء أي: لم يتم 
هناك طريقًا آخر لإبطال التسلسل أو إثبات" الصانع. 
١‏ غ: ورد على إبطال؛ ك: وعلى إبطال. 

].١ .۲١[‏ (قوله: وجب أن يصح على كل واحدة منها ما يصح على 4 اا 
الأخرى) هذا مبنى على ما توهّموه من أن مفهوم الذات تمامُ حقيقة ‏ ' ض: وإثبات» 

: اه 2 ي 
ما صدق عليه من الحقائق» والحق أنه عارض لهاء فجاز تخالفها في 6 طاهيدها: 
ماهياتهاء* وأن يصح على كل واحدة منها ما لا يصح على الأخرى. ١‏ ب - كل. 
۳ 





١١ 
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وإن كان لأمرء فذلك' المرجح إن كان موصوفًا بتلك الذات صارت الذات صفةٌ؛ وإن كان صفةً لها عاد الكلام 
فيه» وإن لم يكن موصوفًا بها ولا صفة لهاء فإن كان موجبًا كانت نسبته إلى الكل على السواء؛ وإن كان مختارًا 
كانت اض و لآن فعل الفاعل المختار يجب أن يكون كذلك. فالذوات في العدم خالية عن الصفات» 
ثم ورد عليها الصفات إما حالة العدم أو حالة الوجود. والأول يوجب أن تكون الذات المعدومة ترد عليها 
الصفات المتزايلة. والثاني يوجب أن تكون الصفة إنما تحصل لها حالة الوجود؛ وكلاهما محالان. أما الأول 
فلاتفاقهم على ذلك. وأما الثانى فلكونه خلاف المقدّر. 

واحتج القائلون باتصافها بصفة الأجناس بأنه لو لم تكن الذوات موصوفة بالصفات حالة العدم لما وقع 
الامتياز بينها في تلك الحالة؛ ضرورة مساواتها في الذاتية» فيلزم أن تكون الذوات < 
واحدة. وليس كذلك. ١‏ طخ الأمر. 

, : 5 لين 

يغوي و تتميز بحقائقها أو بصفاتٍ أخرى' غير صفات" الأجناس. 2 هامش. 








[۲۰. ۲.] (قوله: صارت الذات صفة) ادوا لدا ا يصح أن يعلم' بالانفراد» وبالصفة ما هو بخلافه. 

SEBS‏ لها عاد الكلام فيه) قيل: غايته لزوم التسلسل. وإنما تثبت استحالته في 
الموجودات لا في حالة العدم.' 

١‏ ؟. 4.] (قوله: فإن كان موجا كانت نسبته إلى الكل على ٠ ٠‏ ف - برل رإن كان سف لها عاد اند 
السواء) مُنِعَ تساوي النسبة؛ لجواز أن يكون لذات الموجب 0٠‏ فيه قيل غايته لوزم التسلسل وإنما تبت 


اختصاص باقتضاء الصفة لبعض دون بعض»؛ كالمغناطي. ريز استحالته في الموجودات لا في حالة العدم: 


الحديد دول غيره.' الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلي»› 06و. 
وقد يدفع ذلك بأن الكلام في الذوات المتساوية فى كونها ' ا الكل ا 
3 6 و. | 


ذوات» وقد مر أنه لا تباين بينها إلا بالصفات» فلابد من تساوي ۽ ن 


النسلة عذاك بخلاف الحديد المباين لما لا يجذبه المغناطيس. ° ض - على؛ صح هامش. 
: 00 ش / ١‏ انظر: الإشارات والتنبيهات مع شرح نصير الدين 
3 و" .]| (قوله: أن فعل الفاعل المختار يجبا أن يكون الطوسي لابن سينا والطوسي؛ 71-4۳ 
كذلك) قيل: الفلاسفة يمنعون ذلك» فإن؛ الواجب عندهم مار انظر: رسالة في قواعد العقائد لنصير الدين 
7 5 ا د AoE‏ 1 الطوسي»؛» ص .45-5٠‏ 
على" ما حققه المصنف في شرحه للإشارات” وغيره من الرسائل-" 4 في نسخة ب حاشية «قوله: لأن فعل فاعل 
على حاشية «قوله: فإن كان موجبًا كان نسبته 
|‘ 3 5.] (قوله: لجواز أن ت تتميز بحقائقها أو بصفات أخرى) إلى الكل لى السرا | 0 
قد عرفت أن الذوات متساوية في كونها ذوات» وأنه لا تباين بينها لنصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 


عندهم إلا بالصفات بناءً على ذلك التوهم» فقبل الاتصاف بالصفات ٠‏ ۹اد 

مشتههوات - ست سس س 

(أ( وفي هامش م د جار: : المختار بمعنى ”إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل“ يُطلّق على الواجب على المذهيين. وأما بمعنى ”أنه 
يصح منه الفعل والترك“ فعند المتكلمين فقط. عه حية ا 


لے 


- 
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كامتياز أفراد النوع بعضها عن البعض. 

ثم القائلون بالصفات زعموا أن صفات الجوهر إما أن تكون عائدة إلى الجملة -أي: إلى مجموع الجواهر 
التي تركب الجسم عنها- وهو الحَِيّة» وكل ما هو مشروط بها كالعالمية والمريدية والقادرية / وغيرها؛ وإما [١و]‏ 
إلى الأفراد» فأثبتوا لها صفات أربعًا: إحداها الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم» وهي الجوهرية. والثانية 
الوجود» وهو الصفة الحاصلة بالفاعل. والثالئة التحيزء وهي الصفة التابعة للحدوث الصادرة عن صفة الجوهرية 
بشرط الوجود. الرابعة الحصول في الحيز» وهي الصفة التي يسمّونها بالكائنية المعللة بالمعنى القائم بالجوهرء 
وهو الذي يسمّونه كوثا. 

وأما الأعراض فالصفات العائدة إلى الجملة غير منقولة.' وأما العائدة إلى الأفراد فثلائة: الأولى الصفة 
الحاصلة حالتي العدم والوجود» وهي صفة الجدس كالسوادية ولاف ونمو قا ضف كال سي واا 
الصفة الصادرة عن صفات الأجناس بشرط الوجود» وهي الحلول في المحل. وأجابوا عن" قول من يقول 
عليهم: ”لو كانت الأعراض ثابتة في العدم لكانت حالّة في المحل“ بأن العرضية ليست 
علة للحلول في المحل مطلقًا؛ بل بشرط الوجود. الثالثة صفة الوجودء وهي التي ' ط: معقولة. 
بالفاعل» والفاعل لا يعطي السواد حقيقته“ وإنما يعطي له" صفة الوجود. : اسل 

ثم اختلفواء فزعم أبو علي الجبائي» وابنه» وأبو الحسين الخياطء وأبو القاسم © 5 000 
البلخي؛ والقاضي عبد الجبار أن الجوهرية مغايرة للتحيزء وهي علة له بشرط الوجود. حم 

حاشية الججرجاني _ 


ليس لها حقائق مختلفة تتميز بها.' وأما الصفات الأخرى فلا يجوز ثبوتها لها حال العدم بعين ما استدل به ابن 
عياش في نفي صفات الأجناسء فيلزمه إما بطلان مذهبه أو بطلان دليله. 

[۲۰. ۷.] (قوله: كامتياز أفراد النوع بعضها عن البعض) قد يقال: لا يجوز امتيازها عندهم بالذات؛ بل 
بالصفات لما مء فيتتقض بها" دليل نفي صفات الأجناس الذي تمسك به" ابن عياش؛ لجريانه فيهاء أعني: في 
الصفات المميّزة لأفراد النوع بعضها عن بعض. 

.۲١[‏ ۸.] (قوله: الرابعة الحصول في الحيزء وهي الصفة التي يُسمّونها بالكائنية المعللة بالمعنى القائم 
بالجوهر» وهو الذي يسمّونه كونًا) قد جعل الحصول في الحيّز نفس الكائنية 
الع ان امتكروة التخصول ق الخ ا ا اغا ار اا وه يوقي ا ا الحاضيةالتمير الخلي ‏ زو 
نقد المحصّل أن الكائنية المعلّلة بالحصول في الحيّز هي كون الجوهر متحركا أو , 
ساكناء أو مجتمعًا أو“ متفرقاء وهي معلّلة بالأكوان التي هي الحركة والسكون" ۲ غ - به. 
والاجتماع والافتراق بشرط الوجودء" وعلى هذا يكون الحصول في الحيّز عينَ ٠‏ 
الكون وعلة للكائنيةء فبين الكلامين بون بعيد. كفا 

.٠١ (قوله: فالصفات العائدة إلى الجملة غير منقولة) أى: غير للوي ص‎ ].5 .۲١[ 

' | ۷ ب - أي غير منقولة» صح 
منقولة" عن المعتزلة: وفي بعض النسخ موافقا لما في المحضل: «غير معقولة ET‏ 
فيها»” أي: لا يعقل في اغراف العفات الفافدة إلى الا لأنها الحاو وما . ١‏ اتتارتستصل انعا رالستدمين 
1 والمتأخرين للرازي»› ص 504. 
هو مشروط بهاء ولا يَتصوّر وجودها في غير الجواهر. 
110 
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وزعم أبو يعقوب الشحام» وأبو عبد الله البصري» وأبو إسحاق ابن عياش أن الجوهرية والتحيز صفة واحدة ليستا 
بغيرين. ثم اختلف هؤلاء الثلاثة» فزعم الشحام» وأبو عبد الله أن ذات الجوهر كما أنها موصوفة بالجوهرية' 
حالة العدم» فهي أيضًا" موصوفة بالتحيز حالة العدم؛ لأن الجوهرية والتحيز لما كان صفةٌ واحدةٌ لزم من اتصاف 
الذاك ا ختاهها تضاف نا لذأ حجر ى. ثم اختلفا بعد ذلك» فذهب الشحام إلى أن الجوهر حالٌ عدمه حاصلٌ في 
الحيّز وموصوف بالمعاني» حتى التزم رجلا معدومًا على فرس» وعلى رأسه قلنسوة» وبيده سيف. وذهب أبو 
عبد الله" إلى أن الجوهر متحيز في العدم؛ لكنه غير حاصل في الحيز؛ بل شرطٌ كون المتحيز حاصلا في الحيز 
وموصوفا بالمعاني هو الوجود. وأما ابن عياش فمنع اتصاف الذات“ بالجوهرية حالة العدم» وقال: لما كانت 
الجوهوية عن الق و اتح جال العدم محالء وإلا لكانت الذات حاصلة حال العدم في الحيز؛ لامتناع 
التحيز بدون الحصول في الحيز» فامتنع" اتصافها بالجوهرية؛ فلذلك أثبت الذوات خاليةً عن صفات الأجناس 
أيضا كالجوهرية وغيرها. 

ومنها: اختلافهم في إثبات صفة المعدوم بكونه معدومًا. فذهب كلهم -إلا أبا عبد الله- إلى أن المعدوم 
اند اله كو ادوس وفنا د لأن المعدومية لو كانت صفة زائدة لكانت مفتقرة إلى الذات التي هي غيرهاء 
والمفتقر إلى الغير ممكن؛ وكل ممكن فلابدٌ له من علة» وعلّته لو" كانت تلك الذات لدامت تلك المعدومية 
بدوامهاء فوجب أن لا يدخل في الوجود؛ وإن كانت غيرهاء فذلك الغير إن كان مختارًا كانت المعدومية حادثة؛ 
لأن فعل المختار حادثء فيلزم أن لا تكون الذات معدومة؛ ثم صارت معدومة؛ وهو محال؛ وإن كان مُوجبًا 
فإن كان واجبًا لزم من دوامه دوام المعدومية» وإن كان ممكنًا افتقر إلى مُوجب آخرء والكلام فيه كما في الأول 
فيلزم التسلسل» وهو محال. 

أ و- موصوفة بالجوهرية؛ صح هامش. 

ومنها: اختلافهم في إمكان وصف الجوهر المعدوم بالجسمية. ' و - حالة العدم فهي أيضًا: 
واتفقوا على أن الجواهر المعدومة لا توصف بأنها أجسام حالة العدم, حا لتر 
إلا أذ الك الع ا قال نه الذات» صح هامش. 
ومن التفاريع اتفاقهم" على أن بعد العلم بأن للعالم صانعًا مثصمًا * ج: امتنع. 


ظ 1 0 إن. 
بالقدرة والعلم والحياأة والحكمة وإرسال الرسل يمكننا الشك في ' و - اتفاقهم» صح هامش. 
وجوده» إلى أن نعرف ذلك بدلالة منفصلة." وك ند 


[۲۰. ۰.][ (قوله: إلا أبا الحسين الخياطء فإنه قال به) قد تقدّم أن أبا يعقوب الشحام قدا التزم رجلا 
معدومًا على فرس وعلى رأسه قلنسوة وبيده سيف فالظاهر أنه قائل بكون هذه الأشياء" أجسامًا في حال العدم؛ 
فلا يختص الخياط بما زعمه. 

E‏ (قوله: ومن التفاريع اتفاقهم) وذلك لأنهم لما جوّزوا اتصاف ب 
المعدومات بالصفات الثبوتية لم يلزم من اتصافه تعالى بالعالمية والقادرية وغيرهما" ' ض: الأجسام. 


ا EE‏ 
كوه موجودًا.() ع 





ملهوات 
(أ) وفي هامش د: بل يحتاج إلى العلم بوجوده إلى الدليل. ”منه رحمه الله“. 
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[.1".1. بطلان ما يتفرّع على القول بالحال] 

[1؟.] قال: وقسمة الحال إلى المعلّل وغيره» وتعليل الاختلاف بها وغير ذلك مما لا فائدة بذكره. 

أقول: لما فرغ من تفاريع القول بأن المعدوم شيء ذكر فرعين للحال. . فقوله «وقسمة» عطف على الأمور 
ااا ی ا المعدوم شيء.' الفرع الأول: الاك الى ابعل وره فالا الحال 

تنقسم إلى قسمين: حال يكون ثبوتها للشيء ء معلّلُا بمعنى موجود قائم بذلك الشيء» كالعالمية؛ افا معللة 
لملم الاي هو معنى موجود ام بذات عام كذ الدرية رغرها م الاسر الس Pegi‏ 





1[ االوجود المطلق والمقيد ومقابلاهما] 

[۲۲.] قال: ثم الوجود قد يُوْخَذ على الإطلاق؛ فيقابله عدم مثله» وقد يجتمعان لا باعتبار التقابل» ويُعقَلان 
معًا؛ وقد يُوْحَذْ مقتدّاء فيقابله مثله» ويفتقر إلى الموضوع كافتقار ملكته؛ وبُؤخذ شخصيًا ونوعيًا وجنسيًا. 

أقول: اعلم أن الوجود قد يوذ تارة من حيث هو غير مقيّد بماهية من الماهيات؛ 


ف اعد ومع ۱ : ١‏ س + فى المعنى. 
مثل وجود الإنسان ونحوه فيكون وجودًا مطلقاء وهو مفهوم الوجود من غير التفات 2 








قال الإمام الرازي: وهاه حياة الام مها مهراد أن تكوة مسال الجر كات رالا كران اموا معدومةه وان 
لا يعلم وجودها إلا بدليل» وهو سفسطة».' 

ورد بأنهم أرادوا أنا بعد أن نعلم أن صانع؟ العالم ذات متصفة بهذه الصفات نحتاج إلى أن نبيين أن هنار 
ذانًا تتصف بهاء كما نعلم أن الواجب يمتنع عدمه» ومع ذلك نحتاج إلى إثباته بالبرهان. ول شى لأن جحل 
هذا الكلام بهذا المعنى من تفاريع القول بثبوت المعدوم لا وجه له أصلا. 

].١ .۲۲[‏ (قوله: اعلم أن الوجود قد يُوْحَدْ تارةً من حيث هو غير مقيّد بماهية من الماهيات مثل وجود 
الإنسان ونحوه) لا خفاء في أن العقل يجوز أن يلاحظ معنى الوجود 


١ .‏ س::والالوان. 
غير مقيّد بخصوصية ماهية من الماهيات» كما دكره: وأما مالاحظته ا 


١‏ ' لم نتمكنن من العثور على هذه العبارة 

إياه بحيث لا يلاحظ معه شيئًا آخر -ولو بوجه إجمالى- فمحشعة 1 بعينها في كتب الإمام الرازي التي بين 
: : ع ال ان لاطي أيدينا؛ ولكنه قال فى محصل: «اتفق 

E ONES NEES‏ ي 

ولا يلزم من كو e‏ الباقون من العقلاء على أن ذلك جهالة». 

إضافية تلزمها الإضافة لزومًا غ فالمراد بالوجود المطلق هو انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 

مفهوم الوجود غير مقيّد بخصوصية ماهية من الماهيات» لا ما لم يقيّد للرازي؛ ص .٠١‏ 


, " شر ؛ لصانع. 
١‏ 75 1: 1 598 5 5 5 من عد 
بشيء أصلا؛ إذ لابد من اعتبار نسبته إلى شيءِ ما إجمالاء وإذا | “مدا ٠‏ هذا الرد لعضد الدين الإيجي» ذكره في 


معه هذه النسبة أمكن رفعه» وهو العدم المطلق. المواقف. انظر: المواقف للايجي» ص 57. 
موان س 


(أ( وفي هامش أ ر د طاش: لن الو جود حال الشيء› فيكون الامتناع بالنظر إلى نفس الأمر. ورخ 
(ب) وفي هامش د؛ جواب عن سؤال مقدر. . تقريره: : أنه يلزم من هذا الامتناع أن يكون الوجود آمرا إضافباء مع أنه يس ک٣‏ بل 
الأمر الإضافي هو الاتصاف بالوجود. ”منه رحمه الله“ 





[FY] 
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تس ديد القواعد 


إلى ماهية من الماهيات. ويقابله عدم مثله» أي: يقابل الوجود المطلق عدم مطل وهو ستلب الوجود المطلق 
من غير أن يقيّد بماهية من الماهيات. 


حاشية المجرجاني 


ا ۲ (قوله: ويقابله عدم مثله؛ أي: يقابل الوجود المطلق عدم مطلق؛ / وهو سلب الوجود المطلق من 
غير أن يقيد بماهية من الماهيات) يعني: كما أن الوجود المطلق هو مفهوم الوجود' غير مقيّد بماهية مخصوصة 
من الماهيات وإن كان مقيّدًا بأمر مبهم متصور إجمالاء كذلك العدم المطلق هو" رفع الوجود وسابه عما سب 
إليه وقد به مجملاء" هذا هو الظاهر. ويحتمل احتمالا مرجوحًا أن يراد أن“ الوجود المطلق مفهوم الوجود من 
حيث هو غير مقيّد بشيء أصلاء لا معيئًا ولا مبهمّاء بناءً على جواز فهمه مجردًا عما عداه بالكلية» فيكون العدم 
المطلق هو رفع مفهوم الوجود في نفسه؛ لا رفعه عن شيء؛ إذ الفرض أنه لم يعتبر معه نسبة إلى شيء” أصلا. 
وهذا إنما يصبح إذا قلنا: إن رفع الشيء في نفسه أمر معقول»”) فيكون للتصورات الخالية عن النسب نقائفض 
هي رفعها في أنفسها. وإذا قلنا: ”إن الرفع لا يُتصوّر إلا في النسبة“ فلابد ههنا بعد فهم الوجود وحده من اعتبار 
نسبته إلى شيءٍ ما ليمكن رفعه الذي هو العدم المطلق» فتأمل. 

وأبًا ما أراد لم يتجه عليه ما قيل: «إن ما ذكره - أعني: سلب الوجود- هو سلب مضافُ” مقابل لوجودٍ 
مضاف إلى الوجود؛ أعني: وجود الوجود»»" وذلك لأن مراده بسلب الوجود إما سلبه عن معروضه الذي 
اعتبر معه مبهمًا إجمالا وإما سلبه ورفعه في نفسهء لا سلب الوجود عن 


الوجود الذي يقابله کون الوجود موجودًا. (ت) ۹ فو ا 
4< ض: وهو. 
هذاء وقد زعم هذا القائل أن المقابل للوجود مطلقًا هو السلب " ك - مجملاء صح هامش. 


ع 


! 0 1 5 ا ك:اسو. 
مطلقا أي: من حيث هو مع قطع النظر عن كل ما يغايره. قال: (رو للا ه ب إلى انه مسد مامش: 


يقال: السلب لا يُعمّل إلا مضافًا إلى إيجابه؛ لأنا نقول: قولكم هذا يدل ١‏ هذا القول لنصير الحلى: انظر: الحاشية 
على جواز تعقله غير مضاف.2© وأيضًا: الوجود لا بُعقّل إلا حالا لشىءء لنصير الحلي» ١۹٠و.‏ 





س منهوات 

(أ) وفي هامش س: وقد ولف في إمكان تعقل رفع الشيء عن نفسه مع الاتفاق في تعقل رفعه عن غيره. ”منه رحمه الله“ 

(ب) وفي هامش ض س ت م د: يعني: أن هذا سلب وجود خاص» وهو الوجود المضاف إلى الوجود؛ فكيف يكون عدمًا مطلمًا. 

0000 

(ت) وفي هامش س ت م د جار طاش: تقرير الاعتراض: أن ما ذكره الشارح ليس عدمًا مطلقًا؛ بل هو عدم خاص» وهو رفع وجود 
الوجودء ووجود الوجود مضاف إليه غير مطلق؛ فرفعه أيضًا لا يكون مطلقًا بل مضافًاء تأمل. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش أ 
ض ر د جار طاش: الحاصل من السؤال أن الوجود والسلب المطلقان لا يتصوران؛ لأن سلب الوجود هو سلب مضاف لوجود 
مضاف”7" مقابل لوجود مضاف إلى الوجود؛ أعني: وجوده؛7" لأنه اعتبر إضافته إلى الوجود؛ والوجود مخصوص» فحيدئذٍ لا 
يتصور المطلقان" منهما بما قيل مقدمًا. ”منه رحمه الله“. | 12 - لوجود مضاف؛ " ض + صفة سلب؛ © ض: المطلق. 

(ث) وفي هامش ر د طاش: فإن سلب( الوجود مقابل لكون الوجود موجودًا؛ لأن الوجود غير موجود, فحينئلٍ يكون كون" الوجود 
وچوا "مه وکو ابو لأن مونب ار وک کی و د 

(ج) وفي هامش س ت د: وإنما يدل على جواز تعقله غير مضاف» لأنه جعل محكومًا عليه غير مضاف» فيجب أن يكون متصورًا 
أؤلا ويجعلّ محكومًا”2 عليه ٹانیا. ”منه رحمه الله“. | ١‏ س ت - وإنما يدل على جواز تعقله غير مضاف؛ ‏ د: فيجب أن 
يتصور أولا حتى يحكم. | | وفي هامش س: أقول: لا نسلّم السلب في ذلك القول جعل محكومًا عليه غير مضاف» فيجوز أن 
كلو سيور ا عن مقن نفع لبد ر 





تسديد القواعل - 

وقد يجتمع الوجود المطلق والعدم المطلق؛ وذلك لأن' العدم المطلق قد يُتصوّرء فيعرض له كون في 
الذهن» فيعرض له الكون المطلق» أعني: الوجود؛' ضرورة استلزام” عروض المقيّد للشيء عروض المطلق له؛ 
لكن اعتبار التقابل غير اعتبار الاجتماع؛ وذلك لأن العدم ا نع حك ةا اا جرد ال ها 
له» ومن حيث إن الوجود المطلق عارض له مجتمعٌ معه. وكل واحد من الاعتبارين مغاير للآخر؛ فإن اعتبار 


كونه سلب الوجود غير اعتبار كونه معروضه» فباعتبار أنه سلب له“ 
لا يجتمع معه؛ بل يقابله» وباعتبار أنه معروض له لا يقابله؛ بل يجتمع 
معه* اجتماعً العارض مع المعروضء فالوجود' المطلق والعدم المطلق' 

وقد يُوْحَذْ الوجود من حيث هو مقيّد وخاص» وهو الوجود المتخضص 
بإضافته إلى ماهية من الماهيات كوجود زيد ووجود الإنسانء فيقابل الوجود 


IEE ١ 

۳ و + المطلق» صح هامش. 

ار کرای ا 

1 ح - بل يقابله وباعتبار أنه معروض له 
1 ف: والوجود. 


المقتّد عدم مثله» أي: مقيّد بما قيّد به الوجود كعدم زيد وعدم الإنسان. ۷ وح - المطلق. 








مع أن للعقل أن يلاحظه' من حيث هوء فليتصؤر في السلب مثل ذلك».' وفيه بحث؛ لأن الظاهر أن الوجود لا 
يُتصوّر إلا منسوبًا إلى معروضٍ ما وإن كان غير معين» ومع ذلك يمكن أن يقال: مفهوم الوجود أمرٌ غيرُ إضافي 
تلزمه" الإضافة؛ كما أشرنا إليه. وأما نقيضه فيجب أن يكون نفس مفهوم رفعه وسلبه؛ لا أمرًا مستلزمًا لسابه 
ورفعه؛ وذلك لأن المنافاة الذاتية إنما هي بين مفهوم وبين نفس“ مفهوم رفعه وسلبه” كما حمق في موضعه. 
ولا شك أن نفس مفهوم الرفع والسلب أمرٌ لا يُعمّل إلا مضافًا إلى شيء" والمنازعة فيه مكابرة» والسلب 
المذكور في قولهم / ”السلب" لا يُعقّل إلا مضافًا“ مضاف إلى مسلوب ما معني وإن لم يكن مذكورًا لفظاء فإن اد 
الذكر غير واجب وإن كان أكثر وأولى. 
[؟؟. ”.] (قوله: وذلك لأن العدم المطلق من حيث إنه سلب للوجود المطلق مقابل له) حاصله: أن 
العدم المطلق له'اعتباران: أحدهما من حيث هوء وبهذا الاعتبار يقابل الوجود المطلق وينافيه؛ لأنه رفعه؛ 
وثانيهما من حيث إنه معقول وحاصل في الذهن» وبهذا الاعتبار هو 
لا باعتبار التقابل» وليس اجتماع المتقابلين بعروض أحدهما د م 1 
مستحيلاء إنما المستحيل اجتماعهما في موضوع* واحدء كما مرّت © ضغ - نفس. 
إليه ال ا ٠‏ غ - لا أمرًا مستلزمًا لسلبه ورفعه وذلك 
١ 7‏ لأن المنافاة الذاثية إنماهى بين مفهوم 
[۲۲. 4.] (قوله: فالوجود المطلق والعدم المطلق يُعقَّلانَ معا) ر وبين نفس مفهوم رفعه وسلبه» صح 
لما يتوهم من أن العدم المطلق لا يمكن أن يُتصوّر؛ إذ لا تميّز له في مان 


N‏ 5 ب + ما. 
نفسه أصلا. 5 
¥ م 


وتقريره: أنه كما يمكن أن يُتصوّر الوجود المطلق» كذلك"' يمكن 4 غ: موضع. 


أن يُتصوّر رفعه قطعّاء وهو العدم المضاف إلى الوجود المطلق؛ وذلك ' ض: إشارة. 
3 ۰ ي بن ل - كذلك. 
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. تسديد القواعد 








والعدم المقيّد يفتقر إلى موضوع يُقيّد' به كما أن ملكته -أعني: الوجود المقيّد- تفتقر إلى موضوع تقيّد به. 
وقل يُوْ حل الموضوع شخصئاء " كفولنا جوز ند وعدم وفك وف يوذ نوعبّاء؟ مثل وجود الانشان 
وعدلمه؛ وقد يُوْخَل جنسيًاء' مثل وجود الحيوان وعدمه. 


١‏ و ح: يتقيد. 
.٠١.٠.١[‏ بساطة الوجود] '" ج: شخصًا. 


- وهذم زايد اھ 
[*5.] قال: ولا جنس له؛ بل هو بسيط» فلا فصل له. دن ضع لامي 


أقول: والوجود لا جنس له؛ إذ لا مفهوم أعمّ منه» فلا يكون له جنس» ° ج: جنسًا. 
حاشية الجرجاني 








[۲۲. 0.] (قوله: والعدم المقيّد يفتقر إلى موضوع يُقيّد به» كما أن ملكته - أعني: الوجود المقيد- تفتقر 
إلى موضوع تقيّد به) أراد بالملكة ههنا المفهوم الوجوديء وبالعدم سلبه مطلقّاء لا سلبه مع اعتبار' استعداد 
المحل له بأحد الوجوه المذكورةء" وذلك مثل ما يقال من أن تصوّر الأعدام مسبوق بتصوّر ملكاتهاء فإن المراد 
به ما يعم السلب والإيجاب أيضًاء فلا يلزم مما ذكره أن يكون التقابل بين الوجود والعدم تقابل العدم والملكة؛ 
بل هو من تقابل الإويجاب والسلب» وقد تبه على ذلك في التمثيل» حيث مثّل بنسبة الوجود والعدم تارةً إلى 
موضوع شخصي وتارة إلى نوعي أو جنسي على طريقة السلب والإيجاب ولم يعتبر استعدادًا" أصلًا؛() بل لا 
معنى لاعتباره ههنا قطعًا. ©( 


وبما قوّرناه اندفع ما قبل من أن ما مثل به داخل في تقابل السلب والإيجاب" دون العدم والملكة إلا أن 
يصطلح في إطلاقهما على معنى يخالف ما هو المشهور عند القوم؛ وكان” يجب أن ينه عليه" حذرًا عن وقوع 
الغلط؛ على أن مخالفة المشهور من غير ضرورة مستقبحة جدًا عند المحصلين. 

الاسام (قوله: والوجود لا جنس له؛ إذ لا مفهوم آعم منه) ر ذلك بأن كل واحد من مفهوم ”الممكن العام“ 


' بك - اعتبار» صح هامش ب. عدم الملكةء وليس كذلك؛ فإن عدم الملكة ليس عدمًا مقيدًا لا 
' قال طاشكبري زاده في حاشيته: «أي: بحسب شخصه كالعمى غير؛ بل عدم مضاف إلى محل من شأن ذلك المحل أن يتصف 
والبصر بالنسبة إلى زيد» أو بحسب نوعه كعدم اللحية عن المرأة: بالملكة كالعمفى والعجزء وما ذكره ومثّل له بعدم زيد وعدم 
أو بحسب جنسه كعدم البصر بالنسبة إلى العقرب كما في العدم الإنسان داخل في تقابل السلب والإيجاب. انظر: الحاشية لنصير 
والملكة الحقيقيين؛ أو في وقت يمكن اتصافه به كعدم اللحية عن الحلّي» 90١ظ.‏ 
الإثط بخلافه عن الأمرد كما في العدم والملكة المشهورين». ° ك - ولم يعتبر اشتعدادا أصلا بل لا معنى لاعتباره ههنا قطعًا 
انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد لطاشكبري زاده» 5١٠١ظ.‏ وبما قررناه اندفع ما قيل من أن ما مثل به داخل في تقابل السلب 
۴ غ: استعدادات. والإيجاب» صح هامش. 
: في هذه الفقرة أجاب السيد الشريف عن اعتراض الحلّي. تقرير 5ت ك: فكان: 
الاعتراض: أن كلام الشارح يُشعِر بأن هذا العدم المقيد هو ١‏ ب - عليه. 


- منهوات ا سس سسسب 

(أ) وفي هامش ع د جار طاش: لأن المقصود من اعتبار الاستعداد في قولنا ”العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصي“ 
الاحتراز عن الحجر وغيره؛ فإنه لاا يصدق العمى واللاعمى عليه» ببخلاف الموجود والمعدوم؛ فإنه9) لا واسطة بينهما أصأث 
فالا 'معتى لاعتبار الاسشعداذ فتهما: "١‏ ”مه روحم الله». | او اع از ل م طاش: فيهاء جار: ههنا. 

(ب) وفي هامش ع ر د طاش: يعني: في هذا المقام لا يصح( أن يراد بالتقابل التقابل7) بالعدم والملكة؛ لأن ارتفاع العدم والملكة 
عن المحل الغير" القائم به العدم والملكة يجوز أن يقال: يجوز ارتفاع البصر وعدم البصر -عما من شأنه أن يكون بصيوً|-©) 
لاعتبارة)): ”منه رحمه الله“. | طاشن لا بساح ؛ (: بالمقابل المقابل؛ ١‏ د: المحل القائم بالغير؛ م ر طاش - بصيرًا. 











طح شن دل القواعد 





وإلا لكان جنسه الذي هو غير مفهومه أعمٌ منه. ا ا ىز هر سيف ی الأكوة لجعي اس أن 
أجزاءه إن كانت موجودة لزم تقدم الوجود على نفسه أو كون ما فرض جزءًا له ليس بجزء؛' وذلك لأن الموجود 
الذي هو جزؤه هو شيء له الوجود, فاعتبار الوجود معه إما بالجزئية أو بالعروض» فإن كان الأول يلزم أن يكون 
الوجود جزء جزئه؛ فيلزم تقدم الوجود على نفسه بمرتبتين؛ وإن كان الثاني يلزم أن يكون الشيء الذي فرض 
جزءًا” للوجود معروضًا له. 

وإن كانت معدومة فيلزم أن يكون الشيء متقومًا برفعه إن كان اعتبار ا 
العدم مع المعدوم بالجزئية» أو متقومًا بما اتصف برفعه إن اغتُّبر العدم 2 بجزءء صح هامش. 


مع المعدوم بالعروض. وإذا کان بسيطا يلزم أن لا يكون له فصل: ۲ ج - جزءًاء صح هامش. 
حاشية الجرجاني 








ومفهوم ”المعبر عنه“ و”المفهوم“ ونظائرها من المفهومات الشاملة للموجودات والمعدومات أعم وا 

لا يقال: هذه موجودات ذهنية» فتكون أخص من مطلق الوجود. 

لأنا تقول: قد يصير الأعم بحسب ذاته أخمص باعتبار عارض» وذلك لا يقدح في كونه أعم بحسب الذات؛ 
وهوكاف لغرضنا.' أُوَلا يرى أن الحيوان من حيث هو / معروض للكتابة بالفعل أخص من الإنسان» ومع ذلك |""وا 
هو جنس له» وهو أعم" منه بحسب ذاته» فجاز أن يكون شيء من تلك المفهومات الشاملة للوجود وغيره جنشا 
له وإن كان أخص منه من حيث إنه معروض له أي: للوجود. 

[۲۳. ؟.] (قوله: فيلزم تقدم الوجود على نفسه بمرتبتين) هذا اللزوم مما لا مرية فيه أصلا؛ لأن الفرض تركب 
الوجود من جزءٍ موجودٍ على اعتبار الوجود معه بالجزئية» فيكون الوجود جزءًا لجزئه» فيتقدم على نفسه بمرتبتين: 

[*. .] (قوله: وإن كان الثاني يلزم أن يكون الشيء الذي فرض جزءًا للوجود معروضا له) وذلك باطل؛ 
لأن الوجود قائم بذلك المعروض؛ فلو كان ذلك المعروض جزءًا للوجود القائم به لم يكن القائم بالشيء زر 
به بتمامه» وهو محالء كما في قيام الأعراض بمحالهاء وإن لم يكن الوجود عرضًا قائمًا بمحله؛ فإن كون الحال 
في شيء غير حال فيه بتمامه مستحيل مطلمًا. وأما العارض بمعنى العرضي المقابل للذاتي فلا استحالة في كونه 
غير عارض بتمامه» فإن الإنسان عارض للناطق بذلك المعنى؛ ولس ٠‏ مز الرد لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
عارضًا له بتمامه؛ وذلك لأن معنى العروض هناك هو كون المحمول لنصير اللي 96 ١اظ.‏ 
على الشيء خارجًا عنه» ولا استحالة في کر ازج عن الشيء فعه ' سوس سين 
خارج عنه بجميع أجزائه» بخلاف الحال فيه؛ فإنه إذا لم يحل فيه بتمامه الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 
بل ببعضه لم يكن الحال فيه إلا ذلك البعض. e‏ 


[؟. 4.] (قوله: أو متقومًا بما اتصف برفعه) هذا مما لا استحالة ‏ * ب- واحده صح هامش, 
فيه؛ لأن البدن مركب من أجزاءٍ كل واحد؟ منها" متصف بأنه ليس ببدن؛ ° 


ا سس يي سم عع يي تي 


(Î)‏ وفى طاش: ولو غير الدليل وقيل: إن مفهوم الوجود لا جنس له؛ إذما هو أخص منه أو مساو له ليس بجنس أصلاء وهو ظاهر. و 
هو أعم منه كمفهوم الممكن ونظائره ليس بذاتي له؛ لأن مفهوم الوجود يُعقّل بكنهه من غير تعقَلٍ واحلٍ من تلك المفهومات العامة 
- لاندفع ذلك؛ لكن يرد المنع على قوله ”ليس بذاتي له" بمنع كون مفهوم من المفهومات متعقلا بالكنه كما مر فيما سبق 
١5‏ 





[br] 


۱۲۲۳ 


مديد القواغل 
.١.٠.١|‏ تكثر الوجود وحمله بالتشكيك | 
].۲١[‏ قال: ويتكثر بتكثر الموضوعات» ويُقال بالتشكيك على عوارضهاء فليس جزءًا من غيره مطلقًا. 
أقول: الوجود مفهوم لا يتكثر بالفصول؛ إذ هو بسيط؛ بل تكثره' بتكثّر الموضوعاتء أي: الماهيات الي 
يعرض لها الوجود؛ فإن الوجود العارض للإنسان غير الوجود العارض للفرس بعد اشتراكهما في مفهوم 
الوجود بسبب إضافته إلى الإنسان والفرس. وهو مقول على عوارض الموضوعات -أعني: أفراده العارضة 
للماهيات- بالتشكيك؛ لأن المقول بالتشكيك هو كلي واقع على أفراده لا على سواء؛ بل على اختلاف إما 
بالتقدّم والتأخر وقوعَ المتصل على المقدارء وعلى البياض الحاصل في محله؛ وإما بالأولوية 
وعدمهاء وقوعٌَ الواحد على ما لا ينقسم أصلاء وعلى ما ينقسم بوجو آخر غير الذي هو به ' د يتكار. 
واحد؛ وإما بالشدة والضعف» وقوع الأبيض" على الثلج والعاج. کا 








وكذا البيت وغيره مما يتركب من أجزاءٍ غير محمولةء ثم إن الدليل منقوض بسائر المركبات» فيقال مثلا: 
الحيوان بسيط؛ إذ لو كان مركبًا فجزؤه إما حيوان أو غيره» ويساق الكلام إلى آخره. 

].١١١4[‏ (قوله: الوجود مفهوم لا يتكثر بالفصول؛ إذ هو بسيط) فيه بحث؛'" لأن الدليل السابق -على 
تقدير صحته- إنما يدل على بساطة الوجود المطلق» لا على بساطة أفراده»” فجاز أن تكون أفراده بسائط 
مختلفة الماهيات بذواتها وأن تكون مركبات مختلفة الماهيات إما بذواتها أو بفصولها المنوّعة لما هو جنس 
لهاء ويكون الوجود المطلق بسيطا عارضًا لتلك الماهيات المتخالفة بالذوات أو بالفصولء فلا يلزم أن لا يكون 
تكثر أفراده بالفصول بل بالموضوعات.' نعم» لو ثبت أنه طبيعة نوعية تماثلت به أفراده لم يصح تكثر تلك 
الأقوادبالفتصول ولا بالاحقاقق.رل الم ر فر عات لكنه مقرل باک على أفرافة» دل يكو ةن ع 
لهاء كما قرّره. 

[:؟. ".] (قوله: وقوعَ المتصل على المقدار» وعلى البياض الحاصل في محله) فإن المتصل يصدق على 
الا أ وبالذات؛ لأنه متصل في حد ذاته» وعلى البياض ثانيًا وبالعرض؛ لأنه متصل بالمقدار لا بنفسه. 

.۲١[‏ ۳.] (قوله: وإما بالأولوية وعدمها... وإما بالشدة والضعف) قيل: ا ا لي سه 
تندرج تحته أشياء مختلفة إما بذواتها أو بفصولهاء وتلك الذوات أو الفصول 
تستتبع كمالات لذلك" العام في بعضها أكثر من بعض. فإن أراد بالشدة ١‏ ض: لموضوعات. 
والأولوية كثرة تلك الكمالات» وبالضعف وعدم الأولوية قلّتهاء فلا فرق إذن ا 
بين الشدة والأولوية ولا بين مقابليهما؛" وإن أراد بكل من الشدة والأولوية » هذا القول لنصير الحلى. انظ : 
معنى آخر فلابد من إفادته» وليس في كلامه ما يفى بذلكء* ويمكن الفرق الحاشية لنصير الحلّي؛ 157و. 











جو امي واب 

0 وتو عامتن ١‏ ده أقول: لام ة هيز مص ع ا م رميق أن الجر و کر 010 2ا ا کر ها غ اتود 
قرّر هذاء فلو كان له تكثر بما ذكره الشارح لم يصح» فليتأمل. ”منه رحمه الل“ | 16+ خصوصيات. 

با وقي هافش م د جار طا : وما ذكرث"'! من الدليل بعد تسليمه”" إنما يدل على أن ليس له فصول مَقوّمة؛ وذلك لا يستلزم 
أن لا يكون له فصول مقشمة» ولا ثنافي بين عدم التقويم والتقسيم.© "منه رحمه الله ۰ | (0) جار: وما ذکره؛ ‏ م - وما 
ذكرت من الدليل بعد تسليمه» م: لأنه» د: التسليم؛ ‏ جار: على أنه ليس؛ 9 جار: وبين التقسيم فتأمل؛ 9) م - منه رحمه الله. 























و سنك القواعد 


ووقوعٌ الوجود على الوجودات -التي هي عوارض الماهيات - يشمل هذه الاختلافات؛ فإنه يقع على 
وجود العلة ووجود معلولها بالتقدّم والتأخّرء وعلى وجود الجوهر ووجود العرض بالأولوية وعدمهاء 
وعلى وجود القارٌ ووجود غير القارٌ بالشدة والضعف. والشندة والضعف ههنا غير الاشتداد والضعف 
اا أن او ف لوعو ودر زا ا اف على غر ار المورقيوع انف الى کی 

1ق مقر لقو لكك ذا عون انعد ةا لقني ا ازا يالاات اها ذكونا افد اده 
راا اة اللى وهو ؤاتق لاھک الى هوا لكان" انقو له والنشدكيك للا کن واک اف اھ ار د 
الواقع هو عليها بالتشكيك؛ لِما ستعرف أن الماهية وأجزاءها لا يختلف وقوعها على الجزئيات؛ بل يقع 
عليها بالتواطؤ. 

حاشية الجمرجان ‏ _ - 

بما ذكر في برهان الشفاء من أنه إذا كان شيئان متشاركين في طبيعة أمرء وكان ذلك الأمر للأول بذاته وللآخر 
بوا فط کا الأول أولن ااا من ا 

ومحصول هذه E‏ الشدة هي كثرة الکھ ا لدت المذكورة» و الأولوية هى ما ذكر فى الشفاء 
فاتضح الفرق بينهماء ويكون؟ المتصل حينئذٍ مثال للأولوية وعدمها من حيث إنه للمقدار من ذاته» وللبياض 
من غيره؛ ومثال للتقدم والتأخر أيضا من حيث إن اتصال المقدار سبب لاتصال البياض. 

[:؟. 4.] (قوله: فإنه يقع على وجود العلة ووجود معلولها بالتقدم والتأخر) وذلك لأن حصول مطلق 
الوجود للعلة متقدم على حصوله لمعلولهاء ولا شك أن حصوله لكل 

١ ۶ 8 0 ١ .‏ ل: به. 
هااا عن برل اجرد الارن لهم فالجال إلى ال#حصيول ١‏ هذا القول مع النقل عن ابن سينا لنصير 
مطلق الوجود لأحد الجزتئين' متقدم على حصوله للآخر. وقس على الحلّى. انظر: الحاشية لنصير الحلي» 

5 ر | 1 : . | قال ابن سينا اى اليرقاق: :«بل 
ها د کر نا کون 2 

ذكرنا کون وقوعه على وجود ل ا ا ند يقال RE EE‏ 
العرض» وكون وقوعه على وجود القارٌ أشد من وقوعه على وجود 9 إذاكانا في طبيعة سواء؛ لكن أحدهما 
له الأمر في نفسه أولا وللآخر بعد. 
وإذا صدّقت النفس بأمرين كليهما؛ 
[: ؟. 6.] (قوله: غير الاشتداد والضعف اللذين ذكرنا أن الوجود لا لكق مدقتي با حة الأمزيق قبل رالا 


5 22 8 ا بعد - كانت النفس تصدذق بأحدهما 
7 قد م أن اللذى؛ لا ال کد ھا كتان تدان کون ' 8 | 
يقبلهما) 1 بن لا يقبلهما الوجو حر يان كو ا ا کے ا 
ما وقعتا فيه عرضا يتقوم محلهما بدونهماء فلا يتصوران.في الوجود. إليه نفسه بل ملتفتة إلى الأول» فكان 
وفنا نيز قاور هيه فزبيا رضركة اا ذال عاليما: الى ان O‏ لصخ بدت الل الى 
انظر: البرهان لابن نشا كي .٠٠‏ 


غير القارٌ: 


على أحدهما أكثر من الآخر. Ek‏ 
EON IASON Se‏ و ا O‏ 
1 ۰ ر ۰ مكراد ١‏ 7 1 كر 1 ( اله لحصوله. 
قد سبق في مباحث كون الوجود زائدا على الماهيات مناقشة في E‏ 
هذا الكلام." ۷ غ: المقام. | انظر: الفقرة 5. 7. 


7 هوات حب سس حص 


(أ) وفي هامش م: كان المراد بالواسطة ما له دحل في الجملة فيدخل وجود الجوهر والعرض في الأولوية. ”منه رحمه الله 


1 








[ع7و] 


١ع‎ 


تسديد القواعدل 
.۷.٠.١[‏ الشيئية من المعقولات الثانية] 
].٠٠[‏ قال: والشيئية من المعقولات الثانية» وليست متأصلة في الوجود؛ فلا شيء مطلقًا ثابت؛ بل هي 
أقول: المعقولات الثانية هى العوارض ' التي تعرض للمعقولات' الأولى في الذهن؛ ولم توجد في الخارج 
صورة تطابقها. ولما وقعت في الدرجة الثانية من التعقل سميت معقولات ثانية. 
0 1 0 0 ا أ ج - العوارض» صح هامش. 





حاشية الجرجالى 








[6؟. ].١‏ (قوله: تعرض للمعقولات الأولى) المعقولات / الأولى' هي طبائع المفهومات المتصورة 
من حيث هي. وما تعرض للمعقولات الأولى في الذهن ولا يوجد في الخارج أمر يطابقه؛ كالكلية" والذاتية 
ونظائرهماء' وكمفهوم الكلي والذاتي وغيرهماء يسمى معقولات ثانية لوقوعها في الدرجة الثانية من التعقل؛ إذ 
لا يمكن تعقل الكلية مثلا إلا بعد تعقل أمر تعرض له الكلية في الذهن؛ وليس في الخارج أمر يطابق الكلية: 
كما كان للسواد المعقول ما يطابقه في الخارج. وإذا تعقل مفهوم الكلي في الدرجة الثانية واعتبر صدقه على 
كثيرين» عرض لمفهوم الكلي كلية أخرى هي في الدرجة الثالئة من التعقل؛ فبعضهم يسمي نظائرها معقولات 
ثالثة» وهكذا تثبت معقولات رابعة* وما بعدهاء وبعضهم يجعل ما بعد المرتبة الأولى مطلمًا معقولات ثانية. 

وبالجملة» المعتبر في المعقولات الثانية أمران: أحدهما أن لا يكون معقولة في الدرجة الأولى؛ بل يجب 
أن تعقل عارضة لمعقول آخر في الذهن؛ وثانيهما أن لا يكون في الخارج ما يطابقهاء فكل ما يعقل في الدرجة 


ت 


اا تون موتو ل و روا كان أن موقا مركبًا كان* أو بسيطاء وكذا ما لا يعقل إلا عارضًا لغيره إذا 


كان في الخارج ما يطابقهء كالإضافات إذا قيل بتحققها في الخارج. 


4 ؟. ؟.] (قوله: والشيئية من المعقولات الثانية» وليست متأصلة في ' ب - المعقولات الأولى» صح هامش. 
n 5‏ ا 7 5 5 5 5 ك + والجرّثية. 
الوجود كتأصل الإنسان)'' يعني: أن مفهوم الشيئية -كسائر المفهومات كا 
العامة'' من الوجود والإمكان العام والمفهومية- من المعقولات الثانية اع اصح امش . 
ا e‏ : ۳ 5 1 ° ك: المعقو لات الرابعة: 
التي تعقل عارضة في الذهن للمعقولات الأولى؛ وليس لها في الخارج 0 لرابعة 
٠ ١ ٌ‏ 555 5 ' 8 ض = في اللتعن. 
ما يطابقها" ويحاذي" بها؛ إذ ليس في الخارج 9 اشيا تتت ٠‏ : رق يجيه أن ول عارضة لمعقول 
كالإنسان والفرس مثلاء وإذا تعقلت الأشياء المخصوصة عرض لها آخرفي الذهن وثانيهما أن لا يكون في 
4 3 5 الها ها بطانقها فا مايعمًا| ذ 
هناك مفهوم الشيثية من غير أن يكون لها في الخارج ما يطابقها كما بو ايقل في 
2 ت ps‏ الدرجة الأولى: صح هامش. 
٠ 0 50 1‏ كذا في الشرح» وفي جميع نسخ الحاشية: 
وأما قول الشارح الول كان ا ا المطلق «موجودًا فى ااا ا ابول 
3٠ a‏ " ضغ ب = ما يطابقها. 
الخارج» لكان مشاركا لغيره في الشيئية» ومخالقًا له بخصوصيته» فيكون اض ع بول ايطلان. 


له شيء؛ ويلزم التسلسل» فقد اعترض عليه بأنا لا نسلم أن“ المخالفة ۴ ب لك - أن. 





تسديد القواعد 





وليس للشيئية المطلقة وجودٌ ما لم تعتبر خصوصية تعرض لهاء فلا شيء مطلقًا ثابت؛ بل الشيئية تعرض 
لخصوصيات الماهيات في العقل؛ ولو كان الشيء موجودًا في الخارج لكان مشاركًا لغيره في الشيئية ومخالفا 
لے" بخصوصيته»" فيكون له شيء» ويلزم التسلسل. 

[۱۸.۹.۱. تمايز الأعدام] 
المشروط» وصح عدم الضد وجوة” الآخرء بخلاف باقى الأعدام. 

أقول: لا خلاف في أن الوجودات متمايزة» وأما العدمات فقد اختلفوا فيها. فذهب قوم إلى أنها غير 


متمايزة؛ لأنها لو كانت متمايزة لكانت ثابتة. والتالي باطل. 
8 مخالفه. 
والجواب: انه إن أريد بكونها ثابتة -على تقدير التمايز- ثبوتها في ۲ ج ف: بخصوصية. 
الخارج فالملازمة ممنوعة؛ إذ التميز لا يقتضي الثبوت الخارجي؛ وإن أريد 0 
.- - ع و - مملوعة ل التميز لا يقتضي 








سا الجرجاني 


بخصوصية غير ذات المشترك» فإن كل عام يشارك الخاص في مفهومه» ويمتاز عن الخاص بنفس مقهومه 
المجرد عن الخصوصياتء فمطلق الشيء على تقدير وجوده / يمتاز عن الأشياء الممخصوصة بنفس مفهومه [عم 
لا بأمر زائد عليه» حتى يلزم أن يكون لمطلق الشيء شكة ا رايبا تقول اك العاوفية لحطلن 
الشيء الذي فرضص آنه مو جود امد اعتباري› فو تي" ا اعتبارية تنقطع بانقطاع ا لاان اديا لو صح 
هذا الدليل لم يوجد عام' أضلا؛ إذ يقال: لو وجد الحيوان مثلا لشارك الحيوانات الخاصة في الحيوانية؛ 
وخالفها بيخصوصية.“ فللحيوان“ حيوان ELS‏ واا مشاركة الاش المطلق لغيره فى +الشعية :لسك 
لازمة لوجوده في الخارج؛ بل هي لازمة لذاته" فرض موجودًا في الخارج 
أو لاء فيقال: لو لم يوجد الشيء في الخارج لشارك الأشياء المخصوصة في ا ضغ - نقول. 

لات ا ١ ۸ a‏ الي 
ال وامتاز عنها بيخصوصية؛ فيلزم التسلسها.. ۲ ا 

].١ .5١[‏ (قوله: لا حلاف فى أن الوجودات متمايزة) الموجودات ° ع: بخصوصيته. 

: 7 7ه : 5 : مهاه 7 ض: وللحيوان. 
الخارجية متمايزة في الخارج بلا اشتباه. واما وجوداتها الخارجية' فتمايزها e‏ 
RET 5‏ ۸ الاعتراضات في هذه الفقرة كلها 
E‏ لنصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 

.ظ١57-و195 ؟.] (قوله: إذ التميز لا يقتضى الثبوت الخارجي) يعني: أن تميز الشيء الحلّي؛‎ .۲ ١[ 

فى نفس الأمر لا يقتضى ثبوته في الخارج؛ إذ ربما كان تميزه ذلك بحسب الذهن؛ 1 وي ا ني مسو 
هوات لم بت ل ل ل ب سس ل جو سس ني 
(( وفي هامش م د: ولا يتوهم عدم جريانه في الحيوان»" لأنه لما" يلزم أن يكون الشيء المطلق على تقدير وجوده شيء أخمر 

هو مشترك بينه وبين سائر الأشياء» كذلك يلزم أن يكون للحيوان على تقدير وجوده" حيوان آخر مشترك بينه وبين الحيوانات 

الاو رضي الك | (') د - في الحيوان؛ ")م - لما؛ (! م + فيه. 





]0و[ 


١ 





تسديد القواعد 








واحتج المصنف على أن الأعدام متمايزة بثلاثة وجوه: الأول: أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلةء ولا 
يستند إلى غيره» ولا غيرُه إليه» فلو لم يكن عدم المعلول متميرًا عن عدم غيره؛ ولا عدم العلة أيضًا لما كان كذلك. 

الثاني: أن عدم الشرط ينافي وجود المشروط؛ لامتناع الجمع بينهما؛ ضرورة امتناع وجود المشروط بدون 
أك العدمين متم | عن الا 

الثالث: أن عدم الضدّ -كالسواد- عن المحل؛ يصحح وجود الضد الآخر كالبياض فيه» وعدم غير الضد 

.۹.٠.١[‏ عروض العدم لنفسه] 

[۲۷.] قال: ثم العدم قد يعرض لنفسه» فتصدق النوعية؛ والتقابل عليه باعتبارين. 

أقول: ٠‏ قد يُعتبّر تارة باعتبار أنه سلب الوجود» فيعرض" للماهية؛ ' ج: يلوك الشرط» صح هامش, 
وقد يُعتبر تارة باعتبار أنه مفهوم من المفهومات: ولا يعتبر أنه سلب الوجودء ' ح:يعرض. 


حاشية الججرجاني 








كلا ا ا ل ا ا و ا إن شاء الله شا ' فالعدمات 
مو سيا اب ی 
المشروط؛ وعدم الضد يصخح وجود الضد دون غيرهماء فلو لم تتمايز لم يختلف مقتضياتها. ومن نفاه قال: 
المعدومات نفيّ صرف لا إشارة إليها أصلاء وكل ما هو متميز فهو موجود إما في الذهن؛ وإما في الخارج. 
قال: والحق أن هذا الخلاف فرع للوجود الذهني؛ إذ لا تمايز للمعدومات إلا في العقل. فإن كان ذلك التمايز 
لكونها موجودة في الذهن اختص ' التهافة بالموجود إما في الذهمن وإما“ في الخارج» ولم يتصور ميو 
مطلقا؛* وإن لم يكن ذلك التمايز لكونها موجودة فيه» ففي المعدومات الصرفة تمايرٌ في الجملة» وأمكن أن 
يتصور ما هو معدوم مطلقا." 
[5". ۳.] (قوله: أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة... أن عدم ارط ا يد 7 
/ ع ل 
ينافي وجود المشروط... أن عدم الضد... يبصحح وجود الضد الآخر) يدل 1 ض - اختص» صح هامش. 
على ذلك أنه يصح أن / يقال: انتفى المعلول فى نفس الأمر لانتفاء علته فيها © ب أو 
كه اس أ : ٍ. 0 5 ىا اي 6ك «مطلق: 
وان يقال: امتنع وجود المشروط في نفس الأمر لانتفاء شرطه E‏ زيس نس الا 
صح وجود هذا الضد في هذا المحل في نفس الأمر لعدم الضد الآخر عنه. ذكرة الل ی لعن الات 
ولا مرية في" أن هذه الأحكام" مقبولة عند العقل. | الإيجي؛ ص 0. 
ا 
| (فوله: العدم قد يعتبر تارةً باعتبار أنه سلب الوجود) حاصله: * ب: أحكام. 





(( وفي هامش م د: فمن قال بالو جود الذهني نفى تمايز الأعدام» ومن نفاه أثبته؛ ضرورة أن التمايز بين الأمور الغير الموجودة في 
الخارج. ”منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 


وبهذا الاعتبار يكون معقولا له تحققٌ في الذهن» وكل ما له تحققٌ في الذهن يمكن للعقل أن يفرضه معدومًا؛ 

فإذا اعتبر العقل العدمَ من حيث إنه معقول متحقق في الذهنء كان له أن يفرضه معدومًاء فيكون العدم 
وهو عدم العدم. والعدم المعروض غير مقيّد بأنه عدم نفسه أو عدم غيره؛ فتصدق النوعية» والتقابل على العدم 
العارض باعتبارين. 


[0.1.1*. عدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج] 

[۲۸.] قال: وعدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج؛ وإن جاز في الذهن على أنه برها إِنّي؛ 
وبالعكس لميّ. 

أقول: لما بيّن أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة استشعر أن يقال: لما كان كل واحد من العلة والمعلول 
يرتفع الآخر برفعه»" وكل" واحد منهما كالآخر في أن رفع كل منهما يستلزم رفع 
الآخرء فاستناد عدم المعلول إلى عدم العلة ليس أولى من عكسه: فأورد ما يصلح أن ' و برفعه» صح هامش. 
يكون جوابًا عن هذاء وهو أن عدم المعلول وإن كان مستلزمًا لعدم العلة في الخارج؛ e‏ 

حاشية المجرجاني 
أن العدم قد يكون آلةٌ لملاحظة حال الغيرء وقد يكون ملحوظا بالذات» وإلحاق الرفع به" -أعني: فرض عدمه- 
إتمايمكن"' بالاعتبان الثاني دون الأول:" 

[۲۷. ۲.] (قوله: كان له أن يفرضه معدومًا) إما في الخارجء وإما في الذهن» وإما فيهما معًا. 

[۲۷. ۳.] (قوله: فيكون العدم عارضًا لنفسه) قيل: معنى فرض رفعه هو فرض زوال ماهيته؛ لا أن تكون 
ماهيته متحققة» والرفع قائمًا به قيامَ العرض بمحله» حتى يلزم عروضه لنفسه. وإن سلم أن هناك عروضاء فالعارض 
ليس نفس العدم؛ بل هو جزئي من جزئياته؛ وذلك لأن رفعه هو الموصوف بكونه مقابلا له» لا مطلق الرفع.“ 

والأول مدفوع بأنه لا فرق بين مفهوم العدم وسائر المفهومات في أن كونها متصفة بالعدم إنما هو بزوال 
ماهياتهاء" لا بأنها تكون متحققة وعدمها قائمًا بها قيامَ الأعراض 
بمحالّهاء فليس المراد من عروض' العدم لشيء إلا اتصافه به 60 


۲ ض ب: يكون. 
وصدقه عليه اشتقاقاء وذلك جار في مفهوم العدم المطلق بلا فرق» ١‏ اال االو هونا هق افر رضن الل 
وهو اأ ارون في حاشيته: «وبالاعتبار الأول أيضا معقول» 


وإلا لم يجز الحكم عليه بكونه مقابلاء فلا 
والثاني مدفوع بأن الجزئي العارض لمفهوم العدم المطلق وجه لتخصيص الكلام المذكور بالاعتبار 
4 اله قل اشا قو للق لمم اليه اك الثاني». انظر: الحاشية لنضير الحلى؛ 217 
ا رو 8 و 9 ' لجزئي . ؛ في هذه الفقرة اعتراضان كلاهما لنضير الحلي. 
لم يكن العارض بتمامه عارضا. اللهم إلا أن يقال: مفهوم العدم 6 انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 97١ظ.‏ 
عرضي لجزئياته» لا ذاتي لهاء" ومن ههنا -أعني: من جواز عروض لين 
العدم لنفسه في ضمن جزئي من جزئياته - يعلم جواز عروض الوجود »+ ك بعروض. 


لنفسه في ضمن جزئي من جزئياته» فإن الشيء -من حيث هو- * ض- لها 





۷ 





[0ظ] 


۱۲۸ 





تس ديد القواعد 


لكنه لچ حل ة لعفم العلة في الخارے؛ فافه اة كقم العلة عم كسك ا 
لیس والتاداي الخارج ا ا ار 7 .© | ١‏ یی رفع اطول کرک 
رفع المعلول كحركة المفتاح» وليس إذا رفع المعلول كحركة المفتاح ترفع المفتاح» صح هامش: 


العلة كحركة اليد؛ وإن كان كل منهما" مستلزمًا للآخر؛ بل المعلول إنما رفع» " * 5 ترتقع. 
'" ج و ح - متهماء صح هامش و؛ 


لأن العلة رفعت» فيكون رفع العلة علة لرفع المعلول» لا بالعكس. EE E‏ 
- حاشية الججرجاني 





مغايڙ له من حيث هو في ضمن جزئي له فيصح الانتساب والاتصاف. إلا أن الوجود الخارجي العارض 
].١ .۲۸[‏ (قوله: فإنه إذا رفع العلة كحركة يدك بالمفتاح رفع المعلول كحركة المفتاح) يعني:' رفع العلة 
حركة اليد فوجدت حركة المفتاح» ولا يجوز أن يقال:* / وجدت حركة المفتاح فوجدت حركة اليد فكما أن 
وجود العلة' مناط لوجود المعلول؛ كذلك عدمها مناط لكو وكما أن و جود المعلول مستلزم لوجود علة 
|۲۸. ۲ (قوله: فيكون رفع العلة علة لرفع المعلول) يريد أن رفع العلة في الخارج علة لرفع المعلول. 
فإن اتصاف الشيء بالعلية في الخارج" فرع تحققه فيه. 


EE | 0 0‏ 
قلت: عدم العلة في الخارج علة في نفس الأمر لعدم المعلول " ض ب: يعني رفع المعلول بسبب 


في الخارج» فليس الخارج ظرفا للعلية" ليتّجة ما ذكرتم؛ بل هو ظرف ارتفاع العلة. 
ا '" ضغ + إذا؛ ك + إن. 
لع : 
1 ° غك + إن. 
فإن قلت: ما في نفس الأمر إما في الخارج أو في الذهنء ولما انتفى ° غك: ولا يجوز العكس بأن يقال. 
5 1 5 يس + التامة. 
ههنا الاول تعين الثاني» وإذا كان اللاتصاف بالعلية في الذهنء'' فلا فرق :لهج عللها. 
بين العدمين فى ذلك 4 ض - علة لرفع المعلول فإن قلت 
00 | 00 0 رفع العلة أي عدمها ليس متحققًا في 
قلت: عدم العلة لما كان علة في نفس الأمر, ولم يتحقق إلا في الخارج فكيف يكون علة في الخار» 
الذهن؛» كان اتصافه بالعلية من هذه الجهة في الثبوت الذهدي» لا يالغيوت صح هامش. 
الذ 5 ۳ 5 8 عد | ا علة نااء 8 الأ 1 e.‏ 1 ^ غ - في الخارجء صح هامش. 
من خصوص وجوده الذهني؛ ولذلك كان العلم به علة للعلم بعدم العلة فين - ولما انتفى ههنا الأول تعين 
الثاني وإذا كان الاتصاف بالعلية في 
e 2 5‏ الذهن» صح هامش. 
نفسه؛ لكن ذلك فى الوجود الذهني؛ ولیس لخصوصه" في هذا الاتصاف ۳ غ - لا بالثبوت الذهني؛ صح هامش. 
مدخل أصاة؛ ولذلك كان عدمها علة لعدم المعلول فى نفس الأمر أيضًا. ‏ "ك: لخصوصته. 


لا لعدمها في نفس الأمر. وأما عدم العلة فهو متصف بالعلية فى حد 





(أ) وفي هامش م د: لأنه كما أن عدم العلة علة لعدم المعلول في الذهن» فكذا عدم المعلول علة لعدم العلة في الذهن؛ فلا يكون 
فرق بين العدمين في كونهما علة لكل منهما. ”منه رحمه الله“. 


إنثَا؛ لأنه يفيد ثبوت العلة وإنيتهاء ولا يعطي السبب واللمية في نفس الأمر؛ يم 


مس يديك القواعد 





بل جاز أن يكون عدم المعلول في الذهن' علة لعدم العلة فيه» على أنه برهان إني» بأن يكون عدم المعلول 
أظهر عند العقل من عدم العلة» فيكون العلم بعدم المعلول / علة للعلم بعدم e‏ 


العلة: فعلته' باعتبار التعقل لا باعتبار الوجود في الخارج؛" ولهذا سمي برهانًا ۲ ج - فعليته» صح هامش. 
٣‏ - فعليته باعتبار التعقل 
لا باعتبار الوجود في الخارج. 
ال س برهانا قيقاة ايالمه والئقية فى نس الاسر ا 


واستزؤيخ ما كرنا بوت الماشي والمتكلم في الدار إذ اكان فيا إنسانء فإ ثبوت المنكلم اعبار خصو مر 
الإنسان» وثبوت الماشي اغا اشتمال الإنسان على الحيوان» لا باعتبار خصوصه:؛ فعليك بالتأملء' والله الموفق. 
[۲۸. ".] (قوله: : بل جاز أن يكون عدم المعلول في الذهن علة لعدم العلة فيه» على أنه برهانٌ إني) قيل: 
قد ذكر الشيخ في برهان الشفاء: : «إن العلم اليقيني بذي السبب لا يحصل إلا من جهة العلم بسببه؛ لأنه إذا لم 
يعلم سببه كان جائز الطرفين؛ فلا يقع اليقين». " فعلى ما ذكره الشيخ' لا يكون الاستدلال بالمعلول على العلة 
برهانًا؛ لأن كون النتيجة يقينية معتبر في حد البرهان.* 
والجواب: أن مراد الشيخ أن ذا السبب -أي: الممكن- إذا لم يكن محسوسًا لا يحصل العلم اليقيني بوجوده 
بعينه إلا من جهة علته» فإن وجود المعلول لا يدل على / وجود علة معينة؛ بل يدل“ على وجود عل ما. ويعجب 
حمل كلامه على ذلك؛ إذ لا اشتباه في حصول العلم اليقيني بوجود الممكنات المحسوسة؛ ويؤيّده أن المقصود 
الأصلي في كتاب البرهان هو العلم المكتسب» فكأنه قال: العلم اليقيني ٠‏ 
الفكسببه المتعلق بذي السبب لا يخصل إلا من كذا. ولا اشتباه أيضا ۹ cy‏ سا 
في أن العلم" بالمعلول المعين يستلزم العلم بوجود علةٍ ما من علله.  000١‏ 
وقد صرح الشيخ وغيره بأن الاستدلال بالعلة على المعلول برهان لميّ ا 
وبالعكس إنيّ؛ وفرّقوا بينهما بأن العلم بالعلة" المعينة يستلزم العم تنصير الحلي»:9١ظ.‏ 
بمعلول معين» والعلم بالمعلول المعين لا يستلزم إلا العلم بعلةٍ ما" لوكي 
فعلم أن مراده ما ذكرناء. فالاستدلال بوجود العلة على وجود المعلول غلا عاش 
أو بعدمها على عدمه برهان لمي يفيد علمًا يقييًا بوجود معلول معين ^ ض: لا يستلزم العلم إلا بعلة. 


3 ع8 ۹ :فس 
أو E‏ الا تعد لان دا ل دعلة مالا بعينهاء | ش 
و و بوجود المعلول على وجود عله بعيلها 3 ١‏ قال َظَاشيْفنرى زاده في حاشيته: «قوله ”ولا 








بعدمه على عدم علله بأسرها أو على عدم علة معينة منها برهان إِنيّ. بيع ااا افا الى موان بوا خاي 

3 : الجواب المذكور: وقوله ”لأن العلم“ إشارة 
٠ E‏ تعدد العلا المعلو : 

فإن قلت: إن لم يجز تعدد لا وود ل على وجود إلى دفعه. تقرير السؤال: أن استناد الحرارة 

علة معينة» وإن جاز لم يدل عدم العلة المعينة على عدم المعلول. إلى النار وإن صححح دلالة عدم العلة المعينة 


َ 0 على عدم المغلول المعين؛ لكن يلزم منه 
قلت: عدمها يدل على عدم معلولٍ معين يستند' إليهاء فإك عم ر 3 وسبوة الال اام 


النار يدل على عدم الحرارة النارية» ولا يتصور فيها أن يكون غير وجود علة معينة مع أنها غير صحيحة 
النار غلة لها ولا يصح أن يقال: ”وجوه الخرارة النارية آنا فال عندهم. تقرير الدفع: أن صحة الدلالة الثانية 
i‏ اله : : .2 [نما يلزم لو لم يمنع عن ذلك مانع وهو 
عاي ف ار دن اتام يكنونها نارية ١‏ جل إلا بعك العلم لزوم الدور». انظر: خاشية على حاشية شرح 
بوجود الخار»:فيكون ذورًا." التحريد لطاشكبري زاده» 1۲۲ظ. 





[۹ظ] 


]و۳٦[‎ 


۳۹ 





دید القواعد 

.١[‏ االأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودًا تتعاكس عدمًا] 

[۲۹.] قال: والأشياء المرتبة في العموم والخصوص وجودًا تتعاكس عدمًا. 

أققل: أ 5 کان ی الا عموم وخصوص مطلق في الوجود -كالإنسان والحيوان المرب في العموم 
والخصوص وجودا؛ فإن الإنسان إذا ؤجد وُجد الحيوان من غير عكس-» كان العموم والخصوص يتعاكس 
في العدم» أي: إذا عَم العام عَيم الخاص» من غير عكس» فإنه إذا عدم الحيوان عدم الإنسان؛ من غير عكس. 


حاشية المجرجاني _ 











].١ .٠١[‏ (قوله: أي: إذا عْدِم العام عدم الخاص» من غير عكس) هذا تفسير للتعاكس في العدم» وتصوير' 
للمدعى.' وقوله" «والحاصل إلخ.» تعبيرٌ عنه بعبارة أآخرى» وليس فى كلامه تعرْض للاستدلال عليه اكتفاءً 
بشهرته. وقد والحتلت؟ في بعص النسخ بعد قوله" ا إذا عدم العام عدم الخاص» من غير عكش)») نا هي 
قوله' «فإنه إذا عدم الحيوان عدم ال تسان مين عبر کس 

فاعترض عليها بأن ذلك تصحيح للقاعدة الكلية بالمثال الجزئى» وهو غير مفيد. وأيضًا: هذه القاعدة 
منقوضة بالأمور العامةء كالممكن العام والشيء والموجود» فإنها أعم من الإنسان ونظائره؛ وأعم من نقائضها 
أيضاء" فلا يتعاكس فيها العموم في العدم. 

والأول ساقط عن النسخ التي لم توجد تلك العبارة فيهاء مع أن الظاهر فيها* التمثيل لزيادة التصوير دون 


A E O gan الاكدلال يدانا القاتى‎ 


0 الممكن العام» فلو كان نقيض الأعم أخص لزم صدق قولنا ”كل 
5050 ما لی ی ا ان :العام لسن كن ا ان العامة 
* غ - وقوله. ومعنا قضية صادقة وهي قولنا ”كل ما ليس بممكن بالإمكان 
“ ضغ ك + العبارة. الخاص فهو ممكن بالإمكان العام“ لأن كل ما ليس بممكن 
° ض ك + هكذا. بالإمكان الخاص فهو واجب أو ممتنع» وکل واحد منهما ممكن 


٠ 


١ 


ض غ ك - زيادة هي قوله» صح هامش غ. 

ك - أيضاء صح هامش. 

ض: منها؛ ب: ههنا؛ ك - فيها. 

هو أبو الحسن نجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني (ت. 
(YY‏ الشافعي المعروف بدبيران المنطقي» كان من 
تلاميذ آثير الدين الأبهري ومن شركاء نصير الدين الطوسي 
في رصد مراغة. له تصانيف. منها: الرسالة الشمسية في المنطق» 
المفصل في شرح المحصل لفخر الدين الرازي في الكلام» وكتاب 
حكمة العين في الإلهيات والطبيعيات. انظر: كتاب الوافى بالوفيات 
للصفدي» .۳٦۷-۳۹۹/۲۱‏ 1 

ض: وحقق؛ غ: فد حمق . 

ض: مظانه. | انظر: مطارحات منطقية بين نجم الدين دبيران 
الكاتبي ونصير الدين الطوسي» ص 84-1١87‏ 0. انظر أيضًا فى هذه 
المسألة: الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي» ص .۲٠۹‏ قال 
قطب الدين الرازي في شرح المطالع: «أورد الكاتبي على هذه 
القاع دق سال زیر أن يقال: لو كان نقيض الأعم أخص من 
نقيض الأخص لزم اجتماع النقيضين؛ وبطلان اللازم يدل على 
بطلان الملزوم. أما الملازمة فلأن الممكن الخاص أخص من 


بالإمكان العام. فنقول: كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو 
ليس بممكن بالإمكان الخاص» وکل ما ليس بممكن بالإمكان 
الخاص فهو ممكن بالإمكان العام ينتج كل ما ليس بممكن 
بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان العام وإنه اجتماع النقيضين. 
وأيضا: اللاممكن بالإمكان الخاص أخص من الممكن بالإمكان 
العام لما ذكرناء فلو كان نقيض الأعم أخص يلزم صدق قولنا 
كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان الخاص؛ 
وکل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام ينتج كل 
ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان العام وهو 
اجتماع النقيضين. وجوابه: أنه إن أراد بقوله ”كل ما ليس بممكن 
بالإمكان الخاص فهو إما واجب أو ممتنع“ موجبة سالبة الموضوع 
فلا نسلم صدقهاء وإن أراد به موجبة معدولة الموضوع فمسلم؛ 
لكن الإنتاج ممنوع» فإن القضية اللازمة سالبة الطرفين فلا يتحد 
الوسط». انظر: شرح المطالع لقطب الدين الرازي» ١/74؟9-‏ 
4 قال اليد الشتويف في حاشيته على شرح المطالع: «قوله 
”ما الملازمة“ بينها بوجهين: مبنى الأول على أن الممكن الخاص 
أخص من الممكن العام وهو ظاهرء فلو صحت تلك القاعدة 
لانتظم قياس من كل منهما هكذا: كل ما ليس بممكن عام > 





لسن الوا عه 


والحاصل: أن كل شيئين يكون بينهما عموم وخصوص مطلق يكون بين نقيضيهما عموم وخصوص مطلق على 
العكس» أي: يكون نقيض الأخص مطلقًا أعم مطلمًا من نقيض الأعم مطلمًا. 





.۲۲.٠.١[‏ قسمة الوجود والعدم إلى الاحتياج والغنى] 

[0".] قال: وقسمة كل منهما إلى الاحتياج والغْئى حقيقية. 

أقول: كل واحد من الوجود والعدم إما أن يكون بالغير أو لاء والأول دق الم القن الم 
هو المفتقر» والثاني هو الغني. والمفتقر هو الممكن» سواء كان وجودا التي يحكم فيها بالتنافي بين جزأيها 
أو عدمًا. والغني إن كان هو الوجود فهو الواجب» وإلا فهو الممتنع. صدقًا وكنبّاء كقولنا ”إما أن يكون 

000 ا 00 1 ' 5 ' هذا العدد زوجًا أو فردًا“. انظر: تحرير 

وهذه القسمة حقشية. اي: يكون القسمان فيها لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ القواعد ا ل اا ادا 
كل ER a‏ ھی 11 
وكذا كل عدم؛ ولا واسطة بينهما. اا 








#51 ١.](قوله:‏ : كل واحد من الوجود والعدم | ما أن يكون/ بالغير أ ولا) أي: كل واحد من وجود الشيء 
وعدم اها آنا کون غير ذلك الشىء أو لا. والحاصل: أن وجود الشيء إما أن يحتاج إلى غير ذلك الشيء أو 
لاء وكذلك عدم الشيء إما أن يحتاج إلى غير ذلك الشيء أو لا.' ويحتمل أن يقال: معنى كلامه أن الوجود إما 
أن يحتاج إلى غيره أو لاء وكذلك العدم إما أن يحتاج إلى غيره أو لا. فعلى الأول يكون الواجب ما لا يحتاج 
في وجوده إلى غيره والممتنع ما لا يحتاج في عدمه إلى غيره» وحيتئدٍ يلزم" أن يكون وجود الواجب وعدم 
الممتنع عارضين لغيرهماء وعلى الثاني يكون الواجب وجودًا لا يحتاج إلى غيره» فلابدٌ أن يكون ذلك الوجود 
قائمًا بذاته» وإلا لاحتاج" إلى معروضه قطعًاء ويكون الممتنع عدمًا لا يحتاج* إلى غيره؛ فلا يكون عارضا لغيره 
على قياس حال الوجود» وفيه بعد 

.۳١[‏ ۲.] (قوله: إذ كل وجود لابدٌ وأن يصدق عليه أحدهماء ويمتلع أن يصدقا عليه معًا) يعني: أن 
قسمة الوجود إلى الاحتياج وعدمه منفصلة حقيقية دا ة بين النفى والإثبات» لا يتصور فيها اجتماع القسمين 

< ليس بممكن خاص؛ وکل ما ليس بممكن خاص فهو إما واجب محصلًا أو معدولا لم تصدق كلية لاندراج الممتنعات في 
أو ممتلع لانحصار المفهومات في الثلاثة» وکل واحد منهما موضوعهاء فإن جعلت بعد اندراج الممتنعات خارجية لزم ثبوت 
ممكن بالإمكان العام» فكل ما ليس بممكن عام فهو ممكن عام. الممتنعات في الخارج» وإن جعلت حقيقية كانت كاذبة لما عرفته 

الممكن بالإمكان العام» وهو محتاج إلى البيان بأن ما ليس ممكنًا الشريف الجرجاني» ص 45 

خاضًا فهو إما واجب أو ممتنع» والممكن العام يصدق عليهما ب - وكذلك عدم الشيء إما أن يحتاج إلى غير ذلك الشيء أو 

وعلى الممكن الخاص أيضا. فمدار الوجهين على المقدمة لاء صح هامش. 

نقول: هذه القضية إن أخذت موجبة سالبة الموضوع فلا نسلم ۴ ب: احتاج. 

صدقها؛ لأن القضية الموجبة إذا كان موضوعها سالبًا ومحمولها ؟ غ: لا يكون محتاجًا. 


اس 


مهوا یپ 

)1( وفي هامش أغ ب س ش ت د جار طاش: :او في كون الممتنع بمعنى العدم المذكورء وأما في كون!" الواجب هو الوجور 
فللا بعل فيهك. وسيجية أن الحكماء ء جعلوا الوجوب تارةٌ صفة للوجود وأخرى صفة للذات بالقياس إلى الوجود. “مله رحمه 
اھ“ | )غ به كوك یک ر 


اليد 


١١١ 





[لالاو] 





تسديد القواعد 
.۲۳.٠.١|‏ المواد الثلاث: الوجوب والإمكان والامتناع] 
[1*.] قال: وإذا حمل الوجود أو جيل رابطة تثبت مواد ثلاث في أنفسهاء جهاتٌ في التعقل» دالةٌ على 
وثاقة الرابطة وضعفهاء هي' الوجوب والامتناع والإمكان. وكذا العدم. 
اقول ارج د تف قار جیا کر ”"الإنسان موجود“؛ ويُجعَل تارة رابطة لحمل شيء آخرء كقولنا 
"الإنسان يوجد كاتبًا“» وعلى التقديرين يكون للمحمول نسبة إلى الموضوع» ولاب لتلك النسبة في نفس الأمر 


مون كتنر "السك لكا لكيفية إن اغتّبرت في نفسها مادة» وإن اغْتُبرت في اله لعا تس عدية: و 


حاشية المجرجاني س 
ولا ارتفاعهماء وكذلك' قسمة العدم إليهما منفصلة أخرى حقيقية» وهذا مما لا شبهة فيه. وأما انحصار المفهومات 
بالقياس إلى الوجود والعدم في ثلاثة» أعني: الواجب والممكن والممتنع؛ فسيأتي الكلام عليه عن قريب.' 

].١ .٠١[‏ (قوله: الوجود يُجعل تارةٌ محمولا كقولنا ”الإنسان موجود“) الوجود على قسمين: وجود الشيء 
فى ته ووجوة التي ليره نقتي الأول كتوق الوحوه" سمو ورين للك التصاديق ما وان ع 
بهل البسيطة؛ وفي الثاني يكون الوجود رابطة» ويسمى ذلك التصديق مركبًاء ويسأل عنه بهل المركبة» وعلى 
التقديرين يكون بين المحمول والموضوع نسبة ثبوتية لا تخلو في نفس الأمر عن الكيفيات الثلاث المسمّاة 
بالمواد؛ إذا اعتبرت في أنفسها. 

فإن قلت: إذا كان الوجود محمولا كانت النسبة الرابطة ثبولّه للموضوع؛ أي: وجوده له فللوجود وجود آخر. 

قلت: ثبوته للموضوع ليس هو وجوده في نفسه؛ بل هو وجوده وثبوته للموضوع؛ وليس كوجود الأعراض 
لمحالهاء كما تقدم» حتى يلزم منه وجوده في نفسه؛ بل معنى ثبوته للموضوع؛ اتصاف الموضوع به» وصدقه 
على الموضوع. وقد تصدق الأعدام على المؤجودات الخارجية» وتتصف هي بها. 

فإن قلت: ثبوته للموضوع بذلك المعنى ثابت للموضوع أيضًاء فيلزم التسلسل. 

قلت: ينقطع ذلك بانقطاع الاعتبار. 

وكذلك العدم قسمان: / عدم الشيء في نفسه؛ وعدمه عن غيره» فالعدم في الأول محمول» والنسبة 
إيجابية» هذا إن جعل قولنا ”الإنسان معدوم“ معدولة؛ وإن جعل سالبة في المعنى كان العدم فيه رابطة قطعًاء 
والعدم في الثاني رابطة.* فتكون النسبة سلبية» ولا يخلو شيء منهما عن المواد الثلاث أيضًا." 

والحاصل: أن المحمول سواء كان وجودًا أو غيره» إذا نسب إلى الموضوع إيجابًا أو سلما ثبتت في النسبة 
مواد ثلاث؛ لكن المشهور اعتبار الموادٌ في النسبة الثبوتية؛ فإنها أشرف»ء وما يعتبر في النسبة السلبية مندرجة 
فيهاء فإن واجب العدم هو ممتنع الوجود» وممتنع العدم هو واجب الوجود 
وممكن العدم هو ممكن الوجود؛ فلا حاجة إلى اعتبار المواد فيها؛ إذ تلك , بي رمم ب 
المواد -أعني: المعتبرة في النسبة الإيجابية- شاملة للمفهومات بأسرها. لن السود 

].١ .1[‏ (قوله: تسمى تلك الكيفية إن اعتبرت في نفسها مادة وإن IR ee‏ 
اعتبرت في التعقل تسمّى جهة) قيل: هذا مخالف لما اصطلح عليه جميع E‏ 
العلماء» فإنهم قالوا: الكيفية الثابتة للنسبة في نفس الأمر تسمى ماد ١‏ ض - أيضًا. 





ف 


ديد القواعد 





وقد تخالف المادة الجهة. 

والمواد ثلاث؛ لأن نسبة المحمول إلى الموضوع إن كانت بحيث يستحيل انفكاك الموضوع عن ثبوت 
المحمول فتلك المادة هي الوجوبء ككيفية نسبة الحيوان إلى الإنسان؛ وإن كانت بحيث يستحيل انفكاك 
الموضوع عن سلب المحمول فتلك المادة هي الامتناع» ككيفية نسبة الحجر إلى الإنسان؛ وإن كانت بحيث لا 
يستحيل انفكاك الموضوع عن ثبوته ولا عن سلبه فتلك الكيفية هي الإمكان» ككيفية نسبة الكتابة إلى الإنسان. 
وإذا اعتبر العقل هذه الكيفيات تُسمَّى جهاتء وهي دالة على وثاقة الرابطة بين المحمول والموضوع وضعفها. 

وكذا العدم بُجعل تارة محمولًا كقولنا ”الإنسان معدوم“ ويُجعل تارة رابطة لمحمول آخرء كقولنا ”الإنسان 
انتفى عنه الحجر“ وعلى التقديرين تثبت مواد ثلاث في أنفسهاء تُسمّى جهات باعتبار التعقل؛ كقولنا “الإنسان 
ينتفي عنه الحجر أو الحيوان أو الكاتب“. والوجوب والامتناع يدلان على وثاقة الرابطة» والإمكان على ضعفها. 
حاشية الجرجاني 
والتي يدركها العقل لها' -سواء كانت ثابتة" لها" في نفس الأمر أو لا- تسمى جهة. وإن اصطلح من عنده على 
ما ذكره لزمه أن لا تخالف الجهة المادة؛ لاتحادهما بحسب الذات» واختلافهما بحسب اعتبارها في أنفسها 
واعتبارها متعقلة» مع أنه معترف بتخالفهماء حيث قال: «وقد تخالف المادة الجهة»» ولزمه أيضًا أن تكون تلك 
الجهة مطابقة للواقع دائمًا؛ لثبوتها في نفس الأمر كالمادة على قوله» وليس كذلك» فإنك إذا قلت: ”كل حيوان 
جسم ا العام کان نادف الضرووة داى: الوجوب-» وجهته الإمكان الخاص. وكانت أيضًا" القضية 
كاذبة؛ لعدم مطابقة الجهة للواقع." 

ويمكن أن يقال: إنه أطلق الكلام أولاء فجعل الكيفية الثابتة للنسبة" في نفس الأمر مادة إذا اعتبرت في نفسهاء 
وجهة إذا اعتبرث في التعقل.؟ وصرّح انيا بأن المادة هي الكيفيات الثلاث الثابتة في نفس الأمرء وأنها إذا اعتبرت 
معقولة تسمى جهات. فما ذكره في المادة أولّا مطابق لما ذهب إليه المتأخرون من المنطقيين من أن كل كيفية ثابتة 
في نفس الأمر للنسبة الإيجابية أو السلبية يسمى مادةًء وما ذكره فيها' ثانيا على طريقة متن الكتاب موافق لما ذهب 
إليه المتقدمون منهم من أن المادة هي إحدى الكتفيات«الغلات الثابعة للنشية” 5206 
في نفس الأمرء كما قرّرناه'" من قبل» فكما" لم يُفضّل القولين في المادة» ولم ٠‏ ' ضغ ب - ابتة. 
يشر إلى أن الفرق بينهما ماذا؛ بل نظمهما" في سلك واحد اعتمادًا على ما علم الم 
من فن آخرء / كذلك لم يُبيّن أن الجهة كما تطلق على الكيفية الثابتة إذا تعقلت؛ فم ظ 
لى ايا" على القيفية الممقولة أو الملقوظة ليه إن لم تكو طا الواح لني لے ای ساف 
اعتمادًا على ما علم في ذلك الفن من أن كل كيفية للنسبة -معقولة أو ملفوظة ا 
مطابقة للواقع أو غير مطابقة له- تسمى جهة؛ إذ ليس المقصود ههنا بيان تفاصيل ۸ غ ك: في العقل. 
أحوال الموادٌ والجهات؛ واختلاف الأقوال في الأولى دون الثانيةء وأن الثانية قد لمعيه فيها. 
لا تكون ثابتة في الواقع» بخلاف الأولى؛ بل بيان أن" الكيفيات الثلاث الثابتة ١‏ ض: قررنا. 
في نفس الأمر مواد في أنفسها وجهاتٍ في التعقل؛ فإن هذا المقدار كاف له ههنا. اب 

او رارت واا عى اة ا ارت اج ا 


2 
10 نت - أن. 


يدل على وثاقة اله التي هو عارض لهاء والامتناع يدل'' على وثاقة ما يقابل ب - يدل» صح هامش. 











[68؟و] 


۳€ 


س تس ديد القواعل 
م قال: والبحث في تعريفها كالوجود. 
أقول: أي: البحث في تعريف الوجوب والامتناع والإمكان كالبحث في تعريف الوجود» أي: هذه الثلاثة 
غنية عن التعريف؛ إذ كل أحد يعرف معاني هذه الألفاظ من غير افتقار إلى فكر. والتجريف الذي ذكروه' لهذه 
الثلاثة بحسب اللفظ لا بحسب الحقيقة؛ إذ فيه دور؛ إذ عرّفوا الوجوب باستحالة الانفكاك؛ ثم تُعوّف الاستحالة 
بعدم الإمكان» ثم الإمكان بعدم الوجوبء فيكون دورًا. وكذا كل من 
الإمكان والامتناع. 








أ ج - والتعريف الذي ذكروه» صح هامش. 

< " ج - لا يمكن انقلابهاء صح هامش. 
[**.] قال: وقد وذ ذاتية» فتكون القسمة حقيقية لا يمك ' مانعة الجمع: هي القضية المنفصلة التي 

ees As Sa‏ بحكم فيها بالتنافي بين جزأيها صدقًا 

انقلابهاء وقد يُؤخذ الأولان باعتبار الغير» والقسمة مانعة الجمع كينها نقط كقولنا "إما أن يكون هذا الشيء 
A a ۰‏ المنطقية لقطب الدين الرازي» ص .١١١‏ 
أقول: الوجوب والامتناع والإمكان قد تُوْحَذْ تارةً ذاتية أي: كل مها ۽ ط: إنقلابها. 

بحسب الذات: وحيلئذٍ تكون قسمة المفهوم - بحسب هذه الأمور- إلى مانعة الخلو: هي القضية المنفصلة التي 

ظ 00000000 يحكم فيها بالتنافي بين جزأيها كذبًا 

الوا 1 لممتنه المفك : فسمة حقيقية» أى: لا يمک الاجتما : . 

لواجب و 1 | 2 ص چن فقط؛ كقولنا "إما أن يكون زيد فى البحر 

الأقسام لا في الصدق ولا في الكذب؛ بل يكون الصادق على المفهوم أبدًا وإما أن لا يغرق". انظر: تحرير القواعد 

واحذًا منها؛ وذللك لأن كل مفهوم إذا لفت إليه من غير التفات إلى عیره» المنطقية لقطب الدين الرازي» ص .١١١‏ 


0 








ال التي هي معروضة له. 

|[ ]قول إذ عرّفوا الوجوب) ا عرّفوا وجوب المحمول الذي هو الوجود أ غه باستحالة 
انفكاك المحمولء ثم تُعدّف استحالة انفكاكه بعدم إمكان انفکاکه» ثم يعرّف إمكان انفكاكه بعدم وجوب 
المحمول؛ فيؤول إلى تعريف الوجوب بعدم عدم الوجوب» فيكون دوراء وهذا تكلف. والأظهر أن يقال: إنهم 
عرّفوا كل واحد من الثلاثة بسلب الآخرين؛ أو يقال: عرّفوا الواجب بما يمتنع عدمه أو بما لا يمكن عدمه 
والممتنع ہما يجب عدمه أو بما لا يمكن وجوده؛ والممكن بما لا يجب وجوده ولا عدمه أو بما لا يمتنع 
وجوده ولا عدمه» فقد أخذوا كلا' من الثلاثة في تعريف الآخرء وإنه دور ظاهر. 

| ع ].١‏ (قوله: وحينشئل تكون قسمة المفهوم - بحسب هذه الأمور - إلى الواجب والممتنع والممكن 
قسمة حقيقية) هذه القسمة جارية في المفهوم بالقياس إلى أيّ محمولٍ كان؛ فإن كل مفهوم إما أن يكون واجب 
الذي هو الوجود. فإنه إذا أطلق الواجب والممتنع والممكن يتبادر منها الواجب الوجود والممتنع الوجود 
والممكن الوجودء وبذلك علم أن الوجوب والإمكان والامتناع التي يبحث عنها ههنا هي التي ذكرت فى جهات 
القضايا وموادهاء كما صرح به في متن الكتاب وشرحه إلا أنها مقيدة ههنا بنسبة المحمول الذي هو الوجود. 
فلا وجه لما قبل من أنها لو كانت هي المذكورة في الجهات والمواد لكانت 

i‏ ه وع إن ا" 20 : 2 9 ' ك: كل واحد. 
لوازم الماهياتث واجبة لذواتها كالروجية للأربعة؛ وذلك لأن الأربعة واجبة " غ: فيها. | هذا القول لعضد الدين 
الزوجية ل واجبة الو جود فاختلااف المعنى سسب اختلااف المحمول» 3 الإيجي» ذكره في المواقف. انظر: 
بسبب اختلاف مفهوم الوجوب / الذي هو المادة والجهة فيهما.' المواقف لاويجي» ص 19. 





تسديد القواع لج 





فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود أو لا يجبء فإن كان الثاني فإما أن يكون بحيث يمتنع له الوجود أو لا 
فهذه أقسام ثلاثة» لا يخرج مفهوم من المفهومات عنهاء ولا يصدق اثنان منها على شيء واحدء فالأول منها 
هو الواجب بذاته» والثاني هو الممتنع بذاته» والثالث هو الممكن بذاته. 

قيل: هذه القسمة غير حاصرة؛ إذ يجوز أن يكون قسم آخرء وهو أن يككون المفهوء:بحيث إذا الثفت إليه 
من / غير التفات إلى غيره» يجب له الوجود والعدم معًا. 

أجيب بأن هذه القسمة للمفهوم بالنسبة إلى الوجود الخارجي» أي: العقل يتصور المفهوم من حيث هو 
هو وينسب الوجود الخارجي إليه» وحينعلٍ لا يتحقق قسم آخر؛ وذلك لأن المفهوم الذي فرض أنه يجب 
له الوجود والعدم معّاء فهو بحيث إذا الثفِت إليه من غير التفات إلى غيره يمتنع له الوجود في الخارج؛ 
فيكون ممتنعًا بذاته» فلا يلزم قسم آخر. 








[*”. ۲.] (قوله: قيل: هذه القسمة غير حاصرة) لا يقال: ذه القتحمة"داكرة بين الل وال اتفه 
تكون حاصرة. 
يجب له مع ذلك العدم أيضًا أو لاء فهذا القسم يندرج فيه قسمان: الواجب وما يجب له الطرفان معاء فلا يصح 
قوله «فالأول منها هو الواجب بذاته»؛ وإن أريد به أنه يجب له الوجود فقطء فإما أن يريد بقوله «فإما أن يكون 
في هذا القسم أمران: الممتنع وما يجب له الطرفان» فإنه يمتنع له الطرفان أيضاء فلا يصح قوله «والثاني هو 
الممتنع بذاته»» وإما أن يريد“ به أنه يمتنع له* الوجود فقط فيدخل ضروري' الطرفين في القسم الثالث قطعًاء 
والعدم أو نقيضيهما" معًا أو يقتضي الوجود دون العدم أو بالعكسء فالأقسام أربعة بلا مرية. 

١ |‏ (قوله: يمتنع له الوجود في الخارج) إذ لو جاز وجوده في الخارج لم يمتنع اجتماع النقيضين فيه. 

[*”. 5.] (قوله: فيكون ممتنعا بذاته) وذلك لأنه يكون معدومًا في الخارج دائماء ويكون عدمه هذا" 
مسا إلى داه ولا نعني بالممتنع سوى هذا. 

١ 1 000‏ ض - له الوجود» صح هامش. 

فإن قلث: الممتنع لا يكون ضروري الوجود قطعّا وما نحن بصدده ۲ غ - أنه بحيث يجب له الوجود؛ 
ضروريق الوجود فرضًاء فلا يكون ممتنعًا. چ 

ع ٣‏ ب - أنه بحيث يمتنع له الوجود. 
الرأي محتملا؛ لكنه في التحقيق مما يقتضي عدمه فقط؛ لأن ما يقتضي رفع © غ لل 
595 ا ه 5 ضغ: الضروري. 

الوجود بذاته لا يقتضي الوجود بذاته؛ لأن اقتضاء أحدهما يتضمن المنع ٠‏ ۷ ى : نقيضهما. 
من الآخرء' والمنع من الآخر يستلزم عدم اقتضائه» فلو كان مقتضيًا لهما ^ ك-هنا. 
ذم يكو يميه ao‏ فووا ا EE‏ 

٠ َ 3 2‏ ض: عن الآخر. 
فة ط» لزم تلف" مقتضى اللات بذاتها" عنها؛ وإن كان موجودا ومعدومًا ١‏ ك: أن يتخلف. 


معًا لزم اجتماع النقيضين» فانحصار | لمفهوم في الواجب والممتنء الھک ۲ ض - بذاتها. 


]و٠١[‎ 





]۸ظ[ 
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مديد القوا غ 


فإن قيل: يلزم على ما ذكرتم من القسمة أن يكون الممكن هو الذي لا يجب له الوجود ولا يمتنع لذاته» 
وحينئذٍ لا يلزم أن يتساوى طرفا وجوده وعدمه؛ لجواز أن يكون أحد الطرفين راجحًا على الآخرء ولا ينتهي إلى حد 
الوجوب والامتناع» فيجوز أن يقع ذلك الطرف الراجح بلا مرجح؛' ولا يلزم ترجح أحد المتساويين على الآخر. 

أجيب بأنه لا يجوز أن يكون أحد الطرفين راجا على الآخر لذاته؛ لأنه مع ذلك الرجحان إما أن يمكن 
طريان الطرف الآخر أو لا يمكن» فإن لم يمكن طريان الطرف الآخر كان ذلك الطرف ممتنعٌاء فيكون الطرف 
الراجح واجبًاء وقد فرض أنه غير منته إلى حد الوجوب» هذا خلف؛ وإن أمكن طريان الطرف الآخر فإما أن 
يكون طريانه لسبب أو لاء فإن لم يكن لسبب فقد وقع الممكن المرجوح لا لعلة»' وهذا محالء فإن المتساوي 
أقوى من المرجوح؛ وهو ممتنع الوقوع لا لسبب» فالمرجوح أولى بأن يمتنع ١‏ ط + لأن التقدير أنه راجح لذاته. 
وقوعه لا لسبب؛ وإن كان طريانه لسبب فلابدٌ وأن يجب بذلك السبب أولا» ' ج: لسب. 

حاشية الججرجاني 


بالمعاني المشهورة فيها' صحيح قطعًاء' وتخيل قسم رابع مضمحل” بأدنى التفات من بديهة العقل؛ ولا يخرجه 
ذلك عن كونه حصرًا عقليًا يجزم فيه بالانحصار نظرًا إلى مجرد مفهوم القسمة. وإن جعل مما يحتاج إلى أمر 
خارج عن مفهومها من تنبيه أو استدلال» كان مع ذلك حصرًا مقطوعًا به بلا ريبة. وبذلك يتم المقصود ولا 
يتوقف / على كونه بديهيًا صرفًا. 

["*. 5.] (قوله: فيجوز أن يقع ذلك الطرف الراجح بلا مرجح؛ ولا يلزم ترجح أحد المتساويين على 
الآخر) يعني: أن المستحيل بديهة هو وقوع أحد المتساويين بلا مرجح» أو وقوع المرجوح بلا مرجح» دون 
وقوع الراجح الذي؛ لم ينتهٍ إلى حد الوجوب بلا مرجح يوصله إلى حده. والذي لزم من التقسيم المذكور أن 
السمكع لذ فيلات وجرد ول ة عدم اتف اة إلى عدب ةالوسوب» فحاز اق لاه وجرد 
اقتضاءً“ لم ينته إلى مرتبة الوجوب» وحينئذٍ يكون وجوده راجحًا على عدمه لذاته رجحانا لم ينته إلى حد 
الوجوب» فيجوز أن يوجد من غير احتياج إلى غيره فينسدٌ باب إثبات الصانع. 

[.5.] (قوله: فيكون الطرف الراجح واجبًاء وقد فرض أنه غير منته إلى حد الوجوب» هذا خلف) 
قيل عليه: أن المفروض هو أن ذات الممكن بانفراده يقتضي رجحانًا غير منتهِ إلى ذلك الحد» ومع ذلك يجوز 
أن يكون ذلك" الرجحان المستند إلى الذات مقتضيًا للوجوبء فيكون الراجح 
واجبًّا من حيث إنه راجح» والمرجوح ممتنعًا من حيث إنه مرجوح» فيكون كيس 
الذات بواسطة ذلك الرجحان يقتضي الوجوب والامتناع. والخلف إنما يلزم " غ - مضمحل» صح هامش. 
أن لو اقتضاهما الذات بانفراده» ولا شك أن اقتضاء الذات بانفراده غير اقتض اي ؛ ب - الذيء صح هامش. 


0 نت اما 


بواشسطة معلول :له فلا خلف :ولا ميجدور أصزلة ؛" : 


ض - ذلك. 

فإن قلت: إذا كان الذات مع الرجحان المستند إليه مقتضيًا لوجوب ۷ هذا ا 

: : انظر: الحاشية لنصير الحلى» 

الوجود» كان" الذات واجيًا لا ممكناء وقد فرضناه ممكناء هذا خلف. ا ١‏ 


قلت: الواجب على ما لزم من القسمة هو الذي يجب وجوده إذاالتفت * ض: وكان 
ا 1 ١‏ | ْ . هذا الاعتراض وجوابه كلاهما 
إأوه يق عير ات إلى و وههادا قن وی و جر مخ اف إلى ر لصي ال ا ا 


وهو الرجحان الناشئ عن الذات من حيث هيء فلا يلزم أن يكون واجبًا.' لنصير الحلّي» ۱۹۷ ظ. 


تسديد القواعد 


ثم يقع» ووجوبه يتوقف على رجحانه على الطرف الآخر “0000| |[ [ز[ز[ز ز[ 1 1111111101110( 











حاشية الجرجاني 
00 نحن نقول: إما أن يمكن طريان الطرف الآخر نظرًا الى امن حي من ی ا 
E‏ 
قلنا: فحينئذٍ نختار إمكان طريان' الطرف الآخر وعدم وقوع علته؛ لآن المرجوحية المستندة إلى الذات 
سبب لامتناعه. وإذا' لم تقع علته فلا يجب بهاء فلا يترجح؛» " فلا يزول الرجحان الذاتي الذي“ للطرف الآخر.” 
فإن قيل: الطرف' المرجوح إذا كان ممكنًا نظرًا إلى الذات أمكن وجود علته»" فيمكن وجود المرجوح بها 
فيمكن رجحانه» فيمكن زوال الرجحان الذاتي؛ هذا خلف؛ لأن إمكان المحال محال كالمحال." 


الوا ج ضرورةً أن عدم العلة علة لعدم المعلول- / ممتنعة لذاتها.' 


هذا ما'' دقّق فيه المعترض فى هذا المقام. وفيه بحث؛ لأن الذات مع 


لوجوب الوجودء كان الذات مبدأ لاستحالة انفكاك الوجود عنه قطعًاء ولا نعني بالواجب إلا هذاء واعتبار 


الواسطة المستندة إليه لذاته لا يقدح في ذلك. نعم» لو لم تكن مستندة 
إليه لكانت قادحة فيه. وما قيل من أن الواجب ما يجب له الوجود من 
غير التفات إلى غيره فقد أريد به غير يكون الالتفات إليه قادحا في كود 
الذات مبدأ لاستحالة انفكاك الوجود عنه» فإن ما لا يكون كذلك هو في 
حكم مالا يلتفت فيه إلى غيره أصلا»'" فاندفع ما ذكره بحذافيره. 

وقد استشكل في هذا المقام سؤالًا قريبًا مما تقدم وهو أن يقال: اتفق 
العقلاء على أن الممكن محتاج إلى فاعل يفيده الوجود مغاير لماهيته. 
وأكثرهم على أن ذلك لإمكانه. وفيه بحث» وهو أن الممكن هو الذي إذا 
نظر إليه مع قطع النظر عما عداه لم يجب له" لذاته وجود ولا عدم فلم 
لا يجوز أن يجب له أحدهما لذاته بشرط وجودي أو عدمي» فلا يحتاج 
إلى فاعل لوجوده" مغاير لذاته.*' 

والجواب: أن من قال: الإيجاد لا يتصور إلا من الموجود" فإن تأثير 
الشيء ف في الوجود وإفادته إياه مطلقًا فرع لوجوده؛ ولذلك اختار كون وجود 
الزاجيه مين ناته لاستحالة كون الماهية فن حيث هي مفيدة للوجود 
لها أو لغيرهاء كما سيأتي -" لا يتجه عليه ذلك السؤال؟ إذ لابد لوجود 
الممكن من فاعل موجود أولًا ليتصور إيجاده له ثانياء فهو مغاير لماهيته؛ 
ولیس شرطًا عدميًا ولا وجوديّا؛ بل هو مؤثر في وجوده ومعط له إياه. 


(أ) وفي هامش م: : لأنه على تقدير عدم إمكان طريان الطرف الآخر نظرًا إلى ذاته من حيث هي يكو او جر 


العا عافد اليه ةه رها 


الرجحان المستند إليه إذا كان مقتضيًا 
تلك 


- طريان. 

' ض: وإل. 

٣‏ غ ب ك ترجح. 

غ ض - الدئ: 

ه هذا الاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
الحلى: ان اة فصر الى 
۷ ظ. 

١‏ غ - الطرف» صح هامش. 

۷ غ ب: علتها. 

۸ ض - کالمحال» صح هامش. 

١‏ هذا الاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
ي انظ افا لتصير الحلى» 
۷ظ . 

٠‏ ل + وقف. 

١‏ غ - أصلاء صح هامش. 

۴ غ - له. 

؟' ك: موجود. 

۰ وفي هامش جار: الفرق بينهما [يعني: 

بين السؤال السابق والسؤال الجديد 
مهنا بان الإمكان بانضمام الرجحان 
فيما سبق وبشرط وجودي أوعدمي 
ههنا. "أخوين". 
© غ: عن المبوجود: 
O ET‏ وك 8 TT‏ 





[]۳۹و] 





[۳۹ظ] 


۱۸ 





تس ديد القواعد 

ورجحانه على الطرف الآخر يتوقف على انتفاء رجحان ذلك الطرف الآخرء فيجوز انتفاء رجحان ذلك الطرف 
الآخرء' فلا يكون راجحًا بالذات» هذا خلف. ولئن سُلَّم أنه يجوز رجحان أحد طرفيه على الآخر لذاته إلى حد 
لا ينتهي إلى الوجوب؛ لكن ذلك الرجحان غير كاف في وقوع ذلك الطرف؛ إذ لو كفى فلا يخلو من أن يمتنع 
به وقوع الطرف الآخر أو ل فإن امتنع يلزم الانقلاب» وإن لم يمتنع يتوقف ريع د لس ا كان ولك 








الوقوع على عدم سبب الطرف الآخرء فلا يكون كافيًا. الطرف الآخرء صح هامش و. 
حاشية الجرجاني 


نعم» من جوز في الواجب كون الماهية من حيث هي فاعلة لوجودها من غير شرطء يلزمه في الممكن 
تجويز كون ماهيته فاعلة لوجودها بشرط غير مستند إلى ماهيته من حيث هي» وإلا لكانت واجبة على قياس 
ھا اقرخ 5 (Î)‏ 

[*". ۷.] (قوله: ورجحانه على الطرف الآخر يتوقف على انتفاء رجحان ذلك الطرف الآخر) وذلك لأن 
رجحان أحد الطرفين مناف لرجحان الطرف الآخر قطعًاء كما في كمّتي الميزان مثلاء فلا يتصف المحل بهما 
ا وان كان اخلاهما ما إلى الداكه وال خر إلى الغير» فإن تعدد الفاعل لا يجوّز اجتماع المتنافيين. 

[8.] (قوله: ولئن سلم أنه يجوز رجحان أحد طرفيه على الآخر لذاته إلى حد لا ينتهي إلى الوجوب؛ 
لكن ذلك الرجحان غير كاف في وقوع ذلك الطرف) يعني: أن المقصود' من تجويز كون أحد طرفي الممكن 
أمر خارج عن ذاته» فيلزم انسداد باب إثبات الصانع»!* كما مر تقريره." ونحن قد بيّنا امتناع / ذلك الرجحان» 
وعلى تقدير جوازه لم يجز أن يقع الطرف الراجح بذلك الرجحان وحده؛ إذ لو جاز وقوعه به“ فإما أن يمتنع به 
وقوع الطرف المرجوح» فيجب به وقوع الطرف الراجح» فذلك الرجحان واصل إلى حد الوجوب أو الامتناع؛ 
وهو خلاف المفروضء أو لا يمتنع به وقوع الطرف المرجوح» وحينئلٍ فلابدٌ من أن يكون وقوعه بسبب مرجح 

4 e ر‎ ۵ “| ° 0 

له على الطرف الراجح لذاته لما عرفت» ومع وقوع ذلك السبب لا يكون 5507 
الطرف الراجح واقعًا؛ بل لا يجوز وقوعه قطعًاء فلا يمكن وقوعه -متى وقع- ' ب: والامتناع. 
بمجرد ذلك الرجحان؛ بل به منضمًا إلى عدم سبب الطرف المرجوح» وهو ۴ انظر: الفقرة ۳۳. 0. 


3 


م 5 5 5 57 ع 5 1 ض - به. 

امر خارج عن ذات الممكن» فهو في وقوع أحد طرفيه الراجح على الآخر ع١‏ يها. 

لذاته فرضا يحتاج' إلى أمر خارج عن" ذاته» وهو المطلوب. ' ب + ذلك. 
۷ ب: محتاجًا. 


وجوبًاء لا رجحانا غير منت إليه» وإن لم يجب؛ بل أمكن فرضنا وقوعه ميه أحد طرفيه الراجح على الآخر 


عن» صح هامش. 
ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح» وإن اعتبر في وقوعه أمرٌ آخر 5 2 تاره 


تارة وعدم وقوعه معه' أخرى؛ فإن كان وقوعه بمجرد ذلك الرجحان لزم 





س ملهوات 

(أ) وفي هامش م: : فيلزم لهم أن لا يثبت للممكن فاعل مغايرء ومع ذلك يلزم أن ينسد باب إثبات الصانع؛ لاحتمال أن يكون الشرط 
دا ععدميًا. اللهم إلا أن يدعى الضرورة في وجودية شرط الوجود. ”"منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش م: هذا اللازم بالنسبة إلى المتكلمين. وأما الحكماء ء فهم يدعون الضرورة في استناد الوجود إلى الموجود» فلا يكون 
الذات مرجحًا لجانب الوجود ولا انسداد في جانب العدم. ”منه رحمه الله“. 








لع دين الوا 


قيل:' إن قول الحكماء ”إن الواجب ما تقتضي ذائّه وجوه“ يناقض مذهبهم أن وجود الواجب عين ذاته؛ 
إذ الشيء لا يقتضي نفسه؛ وإلا لزم : تقدمه على نفسه. 

لا يقال: إن وجود الواجب وجود مخصوص» والوجود المخصوص مقتض للمطلقء' وهو غيره. 

لأنا نقول: المطلق إن كان وجود الواجب فوجوده غير ذاته» وإلا لم يكن" مقتضيًا لوجوده. 

والجواب عنه:“ أن الحكماء جعلوا الوجوب تارةً صفة للوجود؛ وتارة صفة للذات بالقياس إلى الوجودء 
فإذا اعتبر" الوجوب من حيث هو صفة للوجود كان معناه: أن الوجود لا يكون من غيره مستغنٍ عما سواه فإذا 
أطلق الواجب على الله تعالى بهذا الاعتبار لم يقتض أن يكون له ذات مقتض للوجود» فا رلوم تاق بهذا 
الاعتبار؛ وإذا اعتبر الوجوب من حيث هو صفة للماهية يكون معناه: أن ذاته تقتضي ١‏ -: فإن قبل. 
وجوده» وبهذا الاعتبار يكون له وجود مغاير لذاته» ولا يلزم تناقض عليهم؛ وذلك ' ط: للوجود المطلق. 
لأن الوجود الذي هو عين قلقو اوحرف الغا والوجوه العظلق عارظن اوخ :لجاب عه م 
E‏ المجرو الث س لقعو مهما E SR‏ 


+ 8 5 0 0 
قولهم "إن وجوده ا دا“ ط: اعتبروا. 








لم يوجد في الزمان الآخر لم يكن وقوعه بمجرد رجحانه» وقد فرضناه كذلك» هذ خلف. 
[ع”. و.] (قوله: لأنا نقول: المطلق إن كان وجود الواجب فوجوهه غير ذاته) قيل: الذين قالوا: ”إن وجوده 
رونك" زورون لان سيرد اشر لها ا ا 
عرض له' ذ في العقل الوجود المطلق عروض العام لأفراده» وبين الكلامين بون بعيد.' 
وجوابه: أنه لم يُرِد بما ذكره أنه يلزم على ذلك التقدير ما هو مذهب هؤلاء' الزاعمين الذين ذكرتم؛ بل 
أراد إبطال مقالة الحكماء في أن وجود الواجب عين ذاته» وذلك لازم على تقدير كون المطلق وجوده؛ َل 
الوجود المطلق المشترك ليس عين ذاته عندهم قطعا“ بل لا يجوز ذلك أصلا. 
[*”. ١٠.](قوله:‏ وهو المراد من قولهم [ ”إن وجوده تقتضيه ذاته“) أي: إذا قالوا: ”الواجب ما تقتضي ذاته 
وجوده “ يريدون بالوجوب ما يكون صفة للماهية بالقياس إلى الوجود» وحينئدٍ 
١‏ غ - عرض له» صح هامش. 
يكون وجوده -أي * المطلق- اقا على ماعيعة ا ا وجوده ' الخاص. ۲ هذا الاعتراض لنصير الحلي. 
ٍ م : اتفل :الفا ,لير الحلى: 
قيل عليه: إن كان المطلق وجودًا له يلزم أن يكون موجودًا بوجودين» وإنه نظر ا 
5 1 ا 7 8 اوح رةاط. 
تحصيل الحاصلء وأيضًا: فقد أبطل هذا من قبل بأنه يلزم منه کون وجوده زائداء * غ ب: لهؤلاء. 
فهذا مناققض لما تقدم» مع أنه يلزم منه المحال الذي ذكره بقوله «فإن قيل».' ؛ غ - قطعًاء صح هامش. 
: ° ض ب - على. 
وجوابه: أن المطلق وجود لَه؛ لكنه* وجوده المطلق لا وجوده الخاص» EE‏ 
ولا استحالة في اجتماع وجود خاص ووجود مطلق لشيء واحد» فان / الجسم , هذا الاعتراض لنصير الحلّي. ]96١[‏ 
a ٍ e.‏ 50 انظر: الحاشية لنصير الحليء 
يلزم من ذلك" كونه أبيض مرتين؛ وأن إبطاله كون المطلق وجوده بلزوم زيادة ^ ض:لكن. 
وجوده على ماهيته حينعلٍ إنما كان تمشيةٌ للاعترض بحسب الظاهر وتقوية له د 
۳۹ 





]ظ١ى٠١[‎ 





تسديد القواعد 





فإن قيل: فعلى ما ذكرتم يلزم أن يكون كل موجود ممكن واجبًا لذاته؛ وذلك لأن الوجود المطلق عارض 
للوجود الخاص الذي يكون للممكن» ووجوده الخاص يقتضي لذاته وجوده المطلق» فيكون واجبًا لذاته. 

أجيب بأن ذات الممكن غير وجوده الخاص» فلا يلزم من اقتضاء الوجود الخاص الوجود اقتضاءٌ ذات 
الممكن الوجود الخاص» فلا يكون الممكن واجبًا؛ لآن ذاته لا تقتضي الوجود. 

فإن قيل: يلزم أن يكون الوجود الخاص للممكن واجبًا لذاته؛ لأنه وجود خاص يقتضي الوجود المطلق» 
فيكون واجبًا لذاته» وإلا لم يكن الواجب أيضًا واجبًا بذاته. 

أجيب بأنا لا نسلم أن الوجود الخاص للممكن يقتضي لذاته الوجود المطلق؛ وإنما يلزم ذلك أن لو كان 
الوجود الخاص للممكن مستغنيًا عن الغير. وليس كذلك؛ فإن الوجود الخاص للممكن يفتقر إلى علّته»' فيكون 
عارضه مفتقرًا إليهاء فيكون الوجود المطلق مفتقرًا إلى أمر مغاير للوجود الخاص» فلا يكون واجبًا لذاته. 

واعلم أنه لا يمكن انقلاب كل من الواجب والممتنع والممكن بالذات إلى الآخر؛ لأن ما بالذات يمتنع أن 
يزول» وإلا لم يكن الذات مقتضيًا له»' فيمتنع أن يصير الواجب بالذات ممكنًا بالذات» وبالعكس» وكذا يمتنع 
أن يصير الواجب بالذات ممتنعًا بالذات» وبالعكس» وكذا الممكن بالذات يمتنع أن 
يصير / ممتنعًا بالذات» وبالعكس. ۲ eT‏ 

وقد يُوْحَذْ الأولان -أي: الوجوب والامتناع - بحسب الغير» فتكون القسمة بينهما "2 مفتضيًا له» صح هامش. 

حاشية الجمرجان _ : 

وما اختاره ههنا إشارة إلى اندفاع ذلك الإبطال بأن زيادة وجوده المطلق على ماهيته' لا ينافي ما أرادوا بقولهم 
”وجوده عين ماهيته“ إذا" أرادوا به وجوده الخاص. وأما المحال الذي يذكره فقد دفعه بما أمكنه» وستنكشف 
تف اة الخال ف 


| عاب ۱۱. (قوله: فلا يلزم من اقتضاء الوجود الخاص الوجود) آي: المطلق (اقتضاءُ داث الممكن الوجود 
الخاص) أي: لا الخاص ولا المطلق. 
].١ ."[‏ (قوله: فإن الوجود الخاص للممكن يفتقر إلى علّته) بخلاف الوجود الخاص للواجبء فإنه 
غير مفتقر إلى شيء أصلا؛ بل هو قائم بذاته مستغن عما عدا وإنما جاز اختلاف الوجودات الخاصة في 
الافتقار وعدمه لتخالفها بال ھا رک وإن کان متشاركة 5 هذا العارض الذي هو الو جود المطلق» فوجوده 
الخاص يقتضي لذاته الوجود المطلق في نفس الأمر اقتضاءً تامًّا يستغنى فيه بالكلية عن غيره دون الوجود 
هذاء وقد اعترض على ذلك بأن الوجود الخاص الواجبي لا يقتضي ۰ ان 
الوجود المطلق في الخارج؛ إذ لا تحقق للوجود العام فيه؛ بل اقتضاؤه إيأه ا 
فى العقل» وهناك يفتقر الوجود الخاص الواجبى إلى غيره» وأقله المحل الذي ؟ ارا سا ا 
ر لوم اعد ارون الحاقلةسفاة 5 “ ضصغ: يتصور. 
لق د واكك “4 5 ' هذا الاعتراض وجوابه كلاهما 
وأجيب بان الوجود الخاص الواجبي مستغن في الخارج مع افتضائه لاض الحلي. انظر: الحاشية 
الوه الوط لق وکن ی ک0 ا اا الم اوت 


لس .عت 





قسديد القواعد 





على سبيل منع الجمع دون الخلو في معقول واحد؛' وذلك لأن المعقول الواحد يمتنع أن يكون واجبًا بالغير 
وی ا ا لأنه إذا وجب بغيره يكون ذلك الغير متحققًاء فلا يكون ممتنعًا بغيره؛ لأن الغير الذي يستند 
إليه الامتناع هو عدم الغير الذي يكون الوجوب به فلا يكون العدم حاصلا على تقدير تحقق الغير الذي يجب 
به» فلا يكون الامتناع بالغير حاصلًا. وكذا نقول: إذا امتنع بالغير يكون ذلك الغير الذي يستند إليه الامتناع' 
متحقماء وهو عدم الأمر الذي يستند إليه الوجوبء فلا يحصل الأمر الذي يستند إليه الوجوب» فلا يتحقق 
الوجوب بالغير» فيمتنع الجمع بينهما في معقول واحد. 

وإنما جاز الخلو عنهما؛ لأن المعقول الواحد يجوز خلوه عن الوجوب بالغير والامتناع بالغير إذا كان 
واجبًا بالذات أو ممتنعًا بالذات» فإن الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي ينافيان الوجوب بالغير والامتناع بالغير. 

وكل من.الواجب بالغير والممتنع بالغير يمكن انقلابه إلى الآخر؛ لأن الواجب بالغير” قد يعرض إله] عدم 
علّنه فيصير ممتنعًا بالغير» وكذا الممتنع بالغير قد تُوجًد علته فيصير واجبًا بالغير. 

وإذا اغثّبر الثلاثة -أي: الإمكان الذاتي» والامتناع بالغير» والوجوب بالغير - في الممكنات تكون القسمة 
بينها على سبيل منع الخلو؛ إذ يمتنع خلو الممكن عن أحد المفهومات الثلاثة؛ لا على سبيل منع الجمع؛ إذ 
يجوز الجمع بن الإمكاق الذاتي جد ال ف 


۲١.٠.١ [‏ اشتراك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة] 


۳ - الل 2 النة اد 4 
بالسلب والإيجاب. وكل منهما يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه. 2 7 اسن 
: مع مس ٠.‏ 


أقول: الوجوب والامتناع يشتركان في اسم الضرورة؛ ذال ا EE‏ مع ماس 


[ع”. ١‏ .] (قوله: دون الخلو في معقول واحد) إن ثيد المعقول الواحد بكونه ممكناء' كان بينهما منع 
الخلو أيضا. 

[م". ].١4‏ (قوله: لأن المعقول الواحد يمتنع أن يكون واجبًا بالغير وممتنعًا بالغير معًا؛ لأنه إذا وجب 
معا" وجب أن يكون موجودًا ومعدومًا معًا' في حالة واحدة» وهو محال“ قن لقيال و اقفر فين هذا التطويل 

1 أن يقال لو وجب بالغير وامتنع 

[ع”. ].١6‏ (قوله: إذ يمتنع خلو الممكن عن أحد المفهومات الثلاثة) القثيرمغاء س مات 
أي: عن أحدها مطلقًا بحيث لا يتصف بشيءٍ منها أصلا؛ وذلك لأن الإمكان " نغ يب - معًا. 
' 50700 5 ا 3 ء هذا القول لنضير الحلي. انظر: 
لازم له لذاته» فلا يخلو عنه قطعًا مع امتناع خلوه عن أحد الباقيين آيضا الخاشية لنصير الحلّي» ١144‏ ظ. 
لأنه لا يخلو الحال عن وجود علته أو عدمها.* 5 غ ب: وعدمها. 








ڪج منهوات ااا للا م ا م e‏ 1 


(أ) وفي هامش م: واعلم أن وجوب الشيء بالغير مع امتناعه أيضًا بالغير يستلزم اجتماع الوجود والعدم في ذات ذلك الشيء؛ وفي 
علة ذلك الق وف لزومه حماء يحتاج إلى مقدمات كثيرة: فلهذا احتاج الشارح إلى هذا التطويل؛ ولو يتن الاستحالة باللزوم 


الأول لم يحتج إلى ر 
۱٤١‏ 





[*؟ظ] 


€۲ 





تس ديد القواعد 








على كل منهماء ويختلفان بالسلب والإيجاب» فإن الوجوب يقال له: ”ضرورة الإيجاب“ والامتناع يقال له: 
رر السلب“» واسم الضرورة شامل لهما. 

وكل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه» بأن يكون المضاف 
إليه في أحدهما الوجودء وفي الآخر مقابل الوجود -أي: العدم-» فيصدق الوجوب المضاف إلى الوجود 
على الامتناع المضاف إلى العدم» وبالعكسء' فيقال: وجوب الوجود هو امتناع العدم» وبالعكس» ويصدق 
الوجوب المضاف إلى العدم على الامتناع المضاف إلى الوجود» وبالعكس» 
فيقال: وجوب العدم هو امتناع الوجود وبالعكس. 


حاشية الجرجاني 


0 و - وبالعکس» صح هامش. 








N E‏ وكل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه) فيه 
تسامح؛ إذ لم يُرد به تصادقهما / حقيقة؛ بل تصادق ما يشتق منهماء فإن ما هو واجب' الوجود ممتنع العدم 
وبالعكس» وما هو ممتنع الوجود واجب العدم وبالعكس. وأما حمل 
CT 5 1‏ 7 007 | ضرع: الواجب. 
احدهما على الآخر كأن يقال: وجوب الوجود هو امتناع العدم فلع وك 
بصحيح إلا أن يقصد به المبالغة في استلزام كل منهما للآخر؛ وذلك ل اط الف 2 | أجاب السيد 

قيفية لسة الوجود إلى الماعيق وافساع ادن عور : احرف هيناعن اققراضى الحلي في 

أ تة ( ي 
ا لوجود az‏ : لوجود إلى هيه؛ و ف ١ iî‏ حاشيته: اوجوب الوجود حالة للوجود 
العدم عن الماهية: وهاتان التستان متغايرتان ذاتاء فكذا كستاهما فلا" وإضافة إليه؛ وامتناع العدم حالة للعدم 


يتصادقان حقيقة. نعم يتلازمان ويتعاكسان كما ذكر فى طبقات الموارٌ.؟47 2 وإضافة إليه» فكيف يكون أحدهما 

۴ صادقا على الآخرء فإن ما قام بأحد 

وكذا قوله فيما بعد «إذ يصدق على كل من ضرورة العدم والإمكان المتقابلين غير ما قام بالمقابل الآخر. 

اللخاص سلب الاد ٥‏ عر خان | قااشة تساف خت اورسك ر اي سوا "وراد حي الو جود 1 فين 

من : شور سفت لوجو E 1 ٣‏ 9 الضدق». انظر: الحاشية لنصير الحليء 
تصادق الصفات المشتقة منها بعضها على بعضء أو أريد» المبالغة في aA‏ 


التلازم» وإن لم يكن متعاكسًا. ٤‏ ك ++ به. 





س منهوات 

(أ) وفي هامش د: يقول الحكماء: طبقات مواد القضايا ثلاث: الأولى طبقة الوجوب ونقيضهء والثانية طبقة الامتناع ونقيضه؛ والثالثة 
طبقة الإمكان الخاص ونقيضه» ثم إن وجوب أحد الطرفين - أعني: طرف الوجود أو طرف العدم- يلزمه امتناع الطرف الآخرء 
وامتناع أحد الطرفين يلزمه وجوب الطرف الآخرء ومفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر؛ لكون أحدهما نسبة للوجود والآخر نسية 
للعدم؛ ثم يلزم كل واحد من هذين المفهومين - أعني: وجوب الوجود وامتناع الوجود- سلب الإمكان عن الطرف الآخر وهو 
مغاير لامتناع العدم في طبقة الوجوب» ولوجوب العدم في طبقة الامتناع إذا فسرنا الإمكان بما يلازم سلب الضرورة لا بنفس 
معب الفدر ووه فا ماو عا إذا كان كذلك كان في طبقة الوجوب ثلاثة مفهومات متلازمة متعاكسة: وجوب الوجود 
وامتناع العدم ونفي الإمكان العام عن العدم؛ وفي طبقة نقيضه ثلاثة مفهومات مقابلة لهذه الثلاثة» وهي أيضًا متلازمة متعاكسة؛ 
لأن نقيضي المتلازمين المتساويين متلازمان متعاكسان متساويان؛ وفي طبقة الامتناع ثلاثة مفهومات متلازمة متعاكسة: وجوب 
العدم وامتناع الوجود ونفي الإمكان العام عن الوجود؛ وفي طبقة نقيضه ثلاثة مفهومات مقابلة لهذه المفهومات الثلاثة؛ وهي 
أيضا متلازمة متعاكسة لما عرفت؛ وفي طبقة الإمكان الخاص مفهومان متلازمان متعاكسان: إمكان الوجود وإمكان العدم؛ وفي 
طبقة نقيضه مفهومان مقابلان للمفهومين الأولين» وهما أيضًا متلازمان متعاكسان. وعين كل طبقة من هذه الطبقات مع عين 
كل واحدة من الطبقتين الباقيتين يستحيل اجتماعهما على الصدق يجوز اجتماعهما على الكذب؛ لجواز أن يكون الصادق عين 
الطبقة الثالئة. ونقيض كل طبقة من هذه الطبقات مع نقيض كل واحدة من الطبقتين الباقيتين يستحيل اجتماعهما على الكذب؛ 
وإلا لجاز اجتماع عيني طبقتين على الصدق؛ لجواز صدق عين الطبقة الثالئة» كذا في شرح الملخص. ”منه رحمه الله“. 


سديد القواعد 





الوجود وبالعكس» ولا يقال اشا وجوت العدم امتناع العدم» وبالعكس. 


[5.1.1؟. الإمكان العامي والخاصي | 
[ه”.] قال: وقد يُوْحَدْ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين؛ فيعة الأخرى والخاص.' 
أقول: الإمكان قد يُوْحَذَ' بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين» أعني: الطرف المخالف» ويسمى الإمكان 
العامي. وإنما نسب إلى العام؛ لأن العرف العام يستعمل الإمكان بهذا المعنى. والإمكان بهذا المعنى يعم الضرورة 
اشرق بائ ضرورة الجانب الموافق-" والإمكان الخاصي؛ وذلك لأن الإمكان العامي إذا اغتبر بالنسبة إلى 
سلب الضرورة عن؟ جانب الوجود يشمل ضرورة الطرف الموافق؟ -أعني: ضرورة العدم- 
والإمكان الخاصي؛ إذ يصدق على كل من ضرورة العدم والإنكاه ا ا و اي 
عن جانب الوجود؛ وإذا اعتبر بالنسبة إلى سلب الضرورة عن جانب العدم يشمل ضرورة ' و: اا 
الوجود والإمكان الخاصي؟' إذ يصدق على كل منهما سلب الضرورة عن جانب العدم. ‏ , n‏ 
والإمكان الخاصي إنما نشب إلى الا فة انهه الائ اعغيره الغررف الخاص »اغ ٠‏ وني اس 
عرف الحكماء. وانحصار المواد في الثلاثة بحسب هذا الإمكان. وهنا اس اا "22 
حاشية الجرجاني 
[ه". ].١‏ (قوله: وإنما نسب إلى العام؛ لأن العرف العام يستعمل الإمكان بهذا المعنى) فإنهم يفهمون 
من الممكن الوجود ما ليس بممتنع الوجودء'أ) ومما ليس بممكن الوجود الممتنع الوجود. وكذا يفهمون من 
الممكن العدم ما ليس بممتنع العدم» ومما ليس بممكن العدم الممتنعٌ العدم' N‏ شان ” 
لضرورة الطرف المخالفء' فهو سلبها أو ما يساوي ذلك السلب. 
[ه"*. ۲.] (قوله: وانحصار المواد في الثلاثة بحسب هذا الإمكان) فإن الإمكان العامي إن" اعتبر 
مطلقًا فهو شامل لجميع المفهومات والموادء فلا انقسام بحسبه؛ وإن أضيف إلى الوجود أو العدم كانت 
القسمة مثنَّاةَ فيقال: الشيء إما ممكن الوجود وإما ممتنع الوجود.” فيندرج في الأول الواجب والممكن 
الخاص» أو يقال: الشيء إما ممكن العدم أو ممتنع العدم» فيندرح في الأول الممتنع والممكن الخاص. 
ا کان لفل اكه ا ال الحانى مواق د باوجو أو 
بالعدم-؟ واقعًا على ما ليس بضروري الوجود ولا العدم»“' اصطلح ١ ٠‏ ب:الآخر. 
الخاصة على استعماله فى سلب الضرورة الذاتية عن الطرفين معاء فكان ‏ :إل 
هذا [مكانًا ااا ج لقاقة خاضاء والارل .اشا لكونه , 2 ست ا 
أعم مكةا فطلا 0 0 39 


1 ع 50 5١‏ ك-أيضا. 
وللامكان معنى ثالث يسمى أخصء وهو سلب الضرورة الذاتية والوصفية 0 








E 
O فيكون مقابلا لضروري العدم» وهكذا في البواقي.‎ ٠ )أ( وفي هامش م: ا ناا لش عدم رورا‎ 
(ب) وفي هامش م: م ما وجوده مقابل لما ليس وجوده ضروريًا. "منه رحمه الله».‎ 


(ت) وفي هامش م: : وهو الموجودات ما سوى الواجب. ”منه رحمه الله. 
ع١‏ 


تس دید القواعل 2 


هذا الإمكان؛ لأنهم لما وجدوا الإمكان يستعمل' في سلب الضرورةء وكانت المادة التي لا يكون أحد جانبيها 
E‏ أحق بهذا الاسم» اصطلحوا على تسمية هذه المادة بالامكان. 








| الامكان الاستقبالي] 
أقول: ا 0 لام وهو أن 2 الالتفات ای ساب الور سن جاب 
برد الاب بدا عسي سا hu‏ سدور م 
]911[ هذا ا لأ ما یسپ إلى الحال أو عا ا لوو 
| ج - يستعمل» صح هامش. 
العدم» والباقى" على صرافة الإمكان ما نسب إلى الاستقبال من الممكنات؟ التي E‏ 
00 ؛ ج - الممكنات» صح هامش. 
حاشية الججرجاني 
والوقتية عن الطرفين»' وهو أيضا مما اعتبره الخاصة بناءً على أن اسم ”الإمكان“ لما كان بإزاء سلب الضرورة 
فكل ما كان طرفاه خاليين عن جميع هذه الضرورات كان أولى به وأقرب إلى الوسط. ثم إن بعضهم اعتبر الإمكان 
411و[ بالقياس إلى زمان الاستقبال نظرًا إلى أن الممكن الحقيقي المتصف بصرافة الإمكان ما لا ضرورة | في شيء من 
طرفيه أصلاء ولا شك أن كل ما ينسب إلى الماضي أو الحال فإنه لا يخلو عن ضرورةٍ ما في وجوده أو عذمه 
اواو ودرا E‏ وباب وسار 
متشي الأ ادرک صر عد یا لقاو ری ج رار ر د 
بإيجاب الذات؛ لأن الكلام في الممكنات» ولا بإيجاب الغير لعدم حصوله بعد فالإمكان الاستقبالي هو سلب 
الضرورة مطلقا عن الطرفين معا في زمان الاستقبال» والممكن بهذا الإمكان هو في حاقٌ الوسط بين طرفيه.() 








' الضرورة الذاتية هي الضرورة الحاصلة ما دام الموضوع موجوذداء بالضرورة في وقتٍ ما“. انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد 
وربما تسمى ضرورة مطلقة؛ لخلوها عن الضرورات الحاصلة من لطاشكبري زاده» ١14و.‏ انظر أيضا في تعريف هذه المفهومات 
القيودء كفولنا ”كل إنسان حيوان بالضرورة“. والضرورة الوصفية إما والنسبة بينها: شرح المطالع لقطب الدين الرازي؛ 4-4/۲ 
الضرورة بشرط الوصف» أي: يكون للوصف مدخل فيهاء كقولنا " الفرورة بشرط المحمول: هي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع 
"كل كاقع ا الأصابع بالضرورة ما دام كاتا“ وإما الضرورة أو سلبه عنه بشرط الثبوت أو السلب» ولا فائدة فيها؛ لأن كل 
لأجل الوصف» أي: يكون الوصف منشأ الضرورة» كقولنا ”كل محمول فهو ضروري للموضوع بهذا المعنى. انظر: شرح المطالع 
متعجب ضاحك بالضرورة ما دام متعجيًا“ . والضرورة الوقتية هي لقطب الدين الرازي» .۸٩/۲‏ 
الضرورة الحاصلة بحسب وقت إما معين» كقولنا ”كل قمر منخسف "قري نت ع 
بالضرورة وقت الحيلولة“؛ وإما غير معين» لا على معنى اعتبار © ب + فيه. 
عدم التعين؛ بل على معنى عدم اعتباره» كقولنا ”كل إنسان متنفس © لك - فيه. 


ل لد ا پر ا ات ھی 2 د 
)أ( وفي هامش ع ر ك م د طاش: لان الإمكان بهذا المعنى يكون خاليًا عن - جميع الضرورات» فيكون واقعًا حاقٌ الوسط› ا يكون 
واقعًا بين ضرورة الوجود والعدم. ا 





١ع‎ 








جد لتيل القوا ع 
ولا يشترط في إمكان الوجود في الاستقبال العدمُ في الحالء وإلا يلزم أن يشترط في إمكان العدم في 
بلا مرجح؛ لأنه إذا أخرجه الوجود إلى ضرورة الوجود أخرجه العدم إلى ضرورة العدم» فجعل الوجود 


وظهر بما قررّناه' معنى قوله «وإنما اعتبر هذا من اعتبره إلخ.». 
واعلم أن عدم تعين أحد طرفي 


مردود بن الحوادث A SRL E BEE.‏ وع 


فى العا ولك لبا ته فاا سال 





الشيء في الزمان E DES‏ الجر وه 
دونهاء فإن e‏ لاني 


].١ .3[‏ (قوله: ولا يشترط في إمكان الوجود في الاستقبال العدمٌ 
A‏ 
في الحال) زقلا إلى أن ينقين من اعتين الإنكان الاسشالي التفرظ في ,ن ےی 
ب - وجودها. 
كون الوجود ممكنًا في زمان الاستقبال العدمّ في الحال» فإن الشيء إذا " غ + الزمان. 


كان موجودًا في الحال كان وجوده ضروريًا بشرط المحمولء فلا يكون 
ممكنئًا صرفًا. فأورد؛ء عليه بأن ضرورة وجوده في الحال لا ينافي سلبها 
في الاستقبال.' وأيضًا: لو أوجبه" الوجودُ في الحال ضرورة وجوده في 
الاستقبال لأوجبه" العندم في الخال ضرورة عدمه في الاستقبال» فلا 


3 


0 


ض: ویرد؛ غ؛ ورد. 

كما قال فخر الدين الرازي في الملخص: 
«إنا بينا أن الوجود الحالي لا ينافي 
الإمكان الحالي» فلأن لا ينافي الإمكان 
الاستقبالي كان أولى». انظر: الملخص في 
المنغلق والحكمة للرازق؛ ١از.‏ 


يكون ممكنًا/ صرفًا في الاستقبال» فوجب أن يعتبر لإمكان الوجود في ° ك: أوجب. 
8 ب 5 4 ضر > ا 
ا العلة الموحية لا الاععبان:مشتركة يون الوجوه والعدمة ١ ٠‏ ص عن 


إذ هي توهم أن الواقع في الحال ضروري في الاستقبال» فيلزم اشتراط 
الإمكان الاستقبالي باجتماع النقيضين في الحال. 

وأما ما يقال من أن الإمكان الاستقبالي إنما يعتبر" في أحد طرفي 
الوجود والعدم لا فيهما معًاء فالشيء إما ممكن الوجود بالإمكان'' 
الاستقبالي وإما ممكن العدم به» فالأول مشروط بالعدم في الحال» والثاني 
مشروط بالوجود في الحال -"' فليس مما يعوّل عليه؛ لأن المقصود من 
اعتبار الإمكان الاستقبالي خلو الشيء في طرفيه عن جميع الضرورات؛ 
وكونه في حاقٌ الوسط بينهما غير مائل إلى أحدهما / كما تقدم. 

[1. ۲.] (قوله: يلزم الترجيح بلا مرجح؛ لأنه إذا أخرجه) قيل: 

إنما يتج هذا" لو كان السبب الحامل على الاشتراط ما ذكره من من الخروج 


دك 030 بالإمكان» صحج هامش. 
١‏ وفى هامش ك: قيل: قائله مولانا سعد 


الدين في شرحه للمقاصد. | قال التفتازاني 
ذلك أراد بالإمكان الاستقبالي إمكان 
اوت الوجود وطريانه نين المستقبل؛ 
وهو إنما يستلزم إمكان عدم الحدوث» 
يذ إمكان حلوت العدم؛ ليلزم اشستراط 
الو جود في الحال؛ بل لو اعتبر الإمكان 
الاستقبالي فى جانب العدم بمعنى إمكان 
الحال منن غير لزوم محال». انظر؛ شرج 
المقاصد لسعد الدين التفتازاني» ص 85. 


۴ + أن 


ظعا١[‎ 


2 72-2222 ص ج ڪڪ اا إ0555:25ا7 


(أ( ا : والجواب هو أن ما ذكره لا يقدح في غرضناء > فإنه هو عدم التعين في الحال. + ا < )4( | () و: 
نوو ال 
م١‏ 





۱٤٦ 


نسديد القواعد 








الحال في إمكان الاستقبال» فيجتمع النقيضان. 


١ |‏ اعتبارية الوجوب والإمكان والامتناع] 

[1".] قال: والثلاثة اعتبارية؛ لصدقها على المعدوم؛ واستحالة التسلسل. 

أقول: الوجوب والإمكان والامتناع اعتبارية؛ لأنها نسب معقولة بين متصوّر ووجوده الخارجي» وليس لها 
تحقق في الأعيان؛ لوجوهٍ بعضها مشترك بين الثلاثة» وبعضها مختص بواحدٍ واحدٍ. 

أما المشترك فوجهان: الأول: أن هذه الأمور تصدق على المعدوم فإن المعدوم الممتنع يصدق عليه أنه 
ممتنع الوجود وواجب العدم» والمعدوم الممكن يصدق عليه أنه ممكن الوجود والعدم» وإذا صدقت هذه 
الأمور على المعدوم يجب أن لا تكون متحققة في الأعيان؛ لاستحالة اتصاف المعدوم بما هو متحقق فيها. 
وفيه نظر؛ فإن صدق الشيء على المعدوم لا يقتضي أن يكون معدومًا. 

قوله «لاستحالة اتصاف المعدوم بما هو متحقق في الخارج» قلنا: يجوز أن يكون طبيعةً واحدةٌ بعض 
أفرادها معدوم وبعضها موجودء فتصدق تلك الطبيعة على الأفراد الموجودة والمعدومة» فباعتبار صدقها 
على الأفراد الموجودة تكون موجودة: وباعتبار صدقها على الأفراد المعدومة تكون 
معدومة. فاعتَبِرُ' الإنسان» فإن بعض أفراده موجود وبعضها معدوم» مع أن" الإنسان سب 
صادق على الجميع؛ فالإنسان" باعتبار صدقه على الأفراد الموجودة يكون موجودًاء ٠‏ «: إن الإننان. 
وباعتبار صدقه على الأفراد المعدومة يكون معدومًاء ولا يلزم منه اتصاف المعدوم © ج-منه. 








حاشية الجرجاني 


إلى ضرورة الوجود» وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون مجرد اصطلاح» أو له حاملٌ آخر لا يوجب اشتراط الوجود 
في الحال لإمكان العدم في الاستقبال.' 

ولا بخفى عليك أنه أيضًا ساقط جدًا؛ فالصواب أن يُقطّع النظر في الإمكان الاستقبالي عما" في الحال من 
الوجود أو العدم»" ويلاححظ حال التبىء 52 المستقبل و حله. 

].١ .۷[‏ (قوله: لأنها نتسب معقولة بين متصور ووجوده الخارجي) أراد أنها كيفيات لتلك النسب المعقولة؛ 
لكنه حدذفة المضاف» واعتمدافي ذلك على ما سبق من أن المواة كيفيات لعب تلف القضايا:* ويفكن أن 
يقال: يجوز أن تكون' نسبًا عارضة لنسب أخرى» فتكون كيفيات لها؛ إذ' لم 
يرد بالكيفية ههنا ما يقابل النسبة؛ بل أريد بها معنى الصفة. ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 


الحاشية لنصير الحلّى؛ 154و. 
.v|‏ 7.] (قوله: فإن صدق الشيء على المعدوم لا يقتضي أن يكون غ ي 
معدومًا) هذا ظاهرء كما جوف نعم) لو لم يصدق الشيء إلا على المعدوم ١‏ 46 والعدم. 
5 ۴ا 
: 5 نا كذلك؛ و | او ۰ 
لوجب كونه معدومًا وليس الامر ههنا كذلك سدقي على الموتجودات 8 .انلظن: الفقوة ١‏ وم ف 
أ الى دق غا ا واجب الوجود وممتنع العدم» ”7 ض - أن تكون» صح هامش. 


والموجود الممكن يصدق عليه أنه ممكن الوجود والعدم. ۷ ك: فإذا. 





تسديد القواعد 
بما هو متحقق في الخارج» ولا كون تلك الطبيعة معدومة. 

الثاني: لو كانت هذه الأمور متحققة في الأعيان لكانت مشاركة لغيرها في الوجود ومتميزة عنه بالخصوصيات؛ 
رها غير ماهياتهاء' فاتصاف ماهياتها" بوجودها لا يخلو عن أحد هذه الأمورء ويلزم" التسلسلء 
وهو محال. 

[۳۸.] قال: ولو كان الوجوب ثبوتيًا لزم إمكان الواجب. 

أقول: هذا دليل مختص بالوجوب. تقريره: لو كان الوجوب ثبوتيًا -أي: موجودًا في الأعيان- لكان 
الواجب ممكنًا. والتالي باطل؛ لامتناع القلب. 

يان الملازمة: أن الوجوب؟ إذا كان موجودًا في الأعيان يكون ممكنا؛ لأكة ضلفة: والصنفلة مفتق :6 إلى العير 
الذي هو موصوفهاء والمفتقر إلى الغير ممكن. وإذلاكان ال كرون" الاج ا ا ن 
الواجب إنما هو واجب بهذا الوجوب الممكن» فإذا كان ما به الشيء واجب ممكنًا يكون الواجب ممكنًا. 

لا يقال: لا يلزم من إمكان الصفة إمكان الموصوف؛ فإن الصفة لكونها محتاجة إلى الموصوف ممكنة؛ 
والموصوف جاز أن لا يحتاج إلى غيره؛ فلا يكون ممكئاء فلا يلزم من إمكان الصفة التي هي الوجوب' إمكان 
ال الا هر الوا ب 

١‏ و: ماهيتها. 

لأنا نقول: إذا كانت الصفة ممكنة كان الموصوف -من حيث هو موصوف ' و: ماهيتها. 
بتلك الصفة- ممكنًا؛ لأنه من حيث هو موصوف بتلك الصفة يفتقر إلى تحقق 00 
؛ ف: الوجوب. 


الصفة الممكنة» فيكون من تلك الحيثية ممكتا. والواجب من حيث هو واجب ٠‏ و - ممكناء صح هامش. 


يفتقر إلى صفة الوجوب؛ لأنه إنما هو واجب باعتبار صفة الوجوبء فلو كان ° و: يجب أن يكون» صح هامش, 








٤‏ ۷ ا ا 
الوجوب ممكنا كان الواجب من حيث إنه واجب ممكنا. ح: الوجود 
حاشية الجرجاني 


[07. *.] (قوله: ويلزم التسلسل) إنما يلزم إذا لم ينته إلى ما يكون اعتباريًاء وهو ممنوع؛ إذ لا يلزم من 
كونها موججودةٌ وجود جميع أفرادهاء كما ذكره آنا وأيضًا قبل: جاز کون وجوب الوجوب مثلا عينّه؛ كوجود 
ارد وو اا وا 

].١ .۳۸[‏ (قوله: إذا كان موجودًا في الأعيان يكون ممكئا؛ لأنه صفة) 
قيل: لا نسلم أن الوجوب صفة؛ بل منه ما هو واجب لذاته» وهو وجوب ١ ١‏ هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
الواجب لذاته؛ لأنه عين ذاته» ومنه ما هو ممكن صفة اه ره رن ۴ الا ا 
غير الواجب لذاته." وفيه بحث؛ لأن الكلام في الوجوب الذي هو كيفية لنسبة ۰ e‏ 
الوجود إلى الذات كما مز" فيكون متأخرًا عن النسبة المتأخرة عن الذات» فلا ١۹١و‏ 
تیور كرون غا " انظر: الفقرة 4 ". .١‏ 
وات ل س 


(أ) وفى هامش د: هذا غير صحيح؛ لأن وجوب الوجوب نسبة؛ بل كيفية لنسبة بين الوجوب ووجوده؛ فلا يجوز أن يكون نفسه. 
الهم إلا أن يراد به أن وجوب الوجوب وما بعده من المراتب أمور اعتبارية» فإن وجود فرد من أفراد الطبيعة لا يستلزم وجوه 
جمبيغه. "وبر حمه الله“. 


€۷ 





[11ظ] 


]و[ 


١ 


تسديد القواعل . 

فزة قبل سلما أن الواجسحمة جد کا رای کر لكتن عند عير ال أنه رو اق الاج 
من هذه الحيثية ممكنّاء ويكون ذاته واجبًا؛ لأن إمكان الشيء من حيث إنه متصف بصفة لا يقتضي إمكان 
ذات الشيء. 

لا يقال: لو كان من هذه الحيثية ممكنًا لكان من هذه الحيثية جائز الزوال» فيجوز أن يزول وصف الوجوب 
عن ذات الواجب» فلا تكون الذات واجبة» ويلزم إمكانه. 

لأنا نقول: لا نسلم أنه إذا كان من هذه الحيثية ممكنًا كان من هذه الحيثية جائز الزوال؛ وإنما يلزم ذلك أن 
لو لم تكن علة / الوجوب هي الذات التي يمتنع زواله وهو ممنوع؛ فإن علة الوجوب هي الذات التي يمتنع 
زواله» فيمتنع زوال الوجوب وإن كان ممكنًا لذاته؛ بسبب امتناع زوال علّته التي هي الذات. 

٠. حاشية الجرجاني‎ ١ 1 

[۳۸. ۲.] (قوله: لا نسلم أنه إذا كان من هذه الحيثية ممكنئًا كان' من هذه الحيثية جائز الزوال) رد عليه 
بأن هذه الملازمة بنة بذاتها لا تقبل منعًا أصلاء فإن معنى" كون الشيء ممكنًا هو كونه جائز الثبوت وجائز 
الزوال نظرًا إلى ذاتهء واستلزام الشيء لجزئه بين لا شبهة فيه. وما ذكره من أن هذه الجملة -أعني: الذات مع 
الوجوب- ممتنعة الزوال؛ لوجوب علتها -أعني: الذات- دائتمًا لا ينافي / إمكان الجملة وجواز زوالها نظوًا إلى 
ذاتها؛ لأن وجوبها بالغير الذي هو الذات لا يوجب زوال إمكانها الذاتي» والممكن لا يلزم من فرض" وقوعه 
نظوًا إلى ذاته محال» وقد لزم من زوال الجملة محال» وهو إمكان ذات الواجب لزوال وجوبه.“ 

وفيه أيضا بحث؛ لأن الشارح حمل ”جائز الزوال“ في تلك الملازمة على ما لا يكون زواله ممتنعًا أصأَد لا 


'بذاته ولا بغيره” فلذلك منع الملازمة. وبين امتناع زوال الوجوب بسبب امتناع زوال علته مع الاعتراف بكونه 


ممكنًا لذاته المستلزم لكون الجملة كذلك» فهو يعترف بكونها ممكنة لذاتهاء ويقول: يمتنع زوالها بسبب امتناع 
زوال علتهاء فإن اكتفيت أنت بجواز زوالها نظرًا إلى ذاتها كانت الملازمة بيّئة في نفسهاء لا منع عليها؛ لكن 
يبقى الكلام في أن زوال الجملة بزوال الوجوب هل يستلزم لذاته ذلك المحال - أعني: إمكان" الواجب- أم لا. 
فنقول: لو كان هناك استلزام ذاتي لكفى أن يقال: لا يجوز أن يكون الوجوب على تقدير وجوده ممكنّاء وإلا 
اة جاتر الزوال فى ائه ولببيى 1315 سعد هه ات راجب لمكن 

والتحقيق: أن عدم صفة الوجوب في نفسها لا يستلزم عدم اتصاف الواجب بها؛ ليلزم اتصافه بالإمكان؛ 
فإن الصفات قد تكون عدمية مع اتصاف الموصوفات بها في نفس الأمر؛ بل في الخارج أيضًا. نعم» عدمها 
بعد كونها موجودة يستلزم ذلك المحال؛ وكذا الحال في الجملة المركبة من ذات الواجب وصفة الوجوب 
الموجودة. واستلزام عدم الشيء بعد كونه موجودًا للمحال لا ينافي إمكان عدمهء ولا يقتضي وجوب وجوده. 
ولا یری أن عدم الزمان بعد وجوده يستلزم محالاء كما بن في موضعه. مع أنه لا ينافي إمكان عدمه؛ ولا 


يفتضي وجوب وجوده. 


- هذا الوذ الور الاي انظر: الحاشية لنص. الحلّى» 4و‎ ٤ كذا في الشرح› وفي جميع نسخ الحاشية: لكان.‎ ١ 
57 غ - معنی» صح هامش.‎ ' 
ض ب ك - فرض» صح هامش ك. ؟ غ: لا لذاته ولا لغيره.‎ ۳ 


5 ض: إمكان» صح هامش. 





حح 








تسديد القواعد 


أجيب بأن علة الوجوب لو كانت هي' الذات لزم تقدمها على الوجوب بالوجوب 
والوجود؛ ضرورة تقدم العلة على المعلول بالوجوب والوجود» فيلزم أن يكون للواجب 


١‏ ج - هي» صح هامش. 








فعلى هذا إذا قلتَ:' ”الوجوب إما أن يكون صفة عدمية أو وجوديةء والثانى باطلء وإلا لكان ممکتاء وهو 
محال؛ لاستلزام عتا يده الوه وهو المطلوب.“ قلنا: إن زعمتَ أن عدمه مطلقًا يستلزم ذلك 
المحال منعناه» وقد مد سندة»" وإن زعمت أن عدمه بشرط كونه وجوديًا سكلاهةه اا و لذ مجك 0 
لا ينافى إمكانه كما عرفته.* 

ولا يجديك أيضًا أن تقول:* الوجوب صفة لازمة لذات الواجبء ولا شك أن عدم اللازم ملزوم لعدم 
الملزوم؛ فإمكان عدم الوجوب يكون مستلزمًا لإمكان عدم الواجب؛ ضرورة أن إمكان الملزوم ملزوم لإمکان 
لازمه»“ / وإمكان عدم" الواجب فحنا ل فإمكان عدم الوجوب أيضا محالء فلا يكون الوجوب وجودئًا» وهو 
المطلوب. لأنا نقول: هذه الصفة من حيث هي -سواء كانت وة أو عا ده لازمة لذات الواجب» فلا 
508 عدمها مستلزمًا لإمكان الواجب» فلا يتم الاستدلال. وأيضًا: في استلزام' إمكان الملزوم لإمكان اللازم 
كلام فإن عدم المعلول الأول ممكن لذاته» ولازمه -أعني: عدم الواجب- محال لذاته. 

|۳۸. 8 (قوله: ضرورة تقدم العلة على المعلول بالوجوب والوجود) هذا التقدم بالوجود فظاهر؛ حكن 
يجب وجوده إما بالذات أو بالغير" لم يُوجَدء فوجوب العلة متقدم على وجودهاء فيتقدم على وجود المعلول 


[ber] 


١‏ قال طاشكبري زاده فی حاشيته: «هذا دليل آخر على کون الوجوب 0 قال طاشكبري زاده في حاشيته: «هذا أيضًا دليل آخر على عدمية 


او ور اا لو كا ذاه ر لكان ةب كلانه 
حينئلٍ صفة محتاجة إلى موصوفها. والتالي باطل؛ لأن الممكن ما 
لا لزم من فرض وقوغ كل من طرفيه محال. وههنا قد لزم من 
فرض عدمه محال» وهو إمكان الواجب. وتقرير الجواب: أنك إن 
أزدت أنه يلزم من عدمه الأصلي محال» فلا نسلم لزومه؛ وقد مر 
سنده» وهو جواز اتصاف الموصوفات بالصفات العدمية في نفس 
الأمر؛ بل في الخارج أيصًا؛ وإن أردت أنه يلزم من عدمه اللاحق 
محال» فلزومه مسلم؛ لكن لا يفيد ذلك بطلان التالي؛ إذ لا تنافي 


الوجوب. وتقريره: أن صفة الوجوب لازمة للموصوف» أعني: 
الواجب» وكما أن وجود اللازم لازم لوجود الملزوم» يكون عدمه 
ملزومًا لعدم الملزوم؛ فإمكان عدم الوجوب يلزمه إمكان عدم 
الواجب. واللازم محال قطعًاء فكذا الملزوم» وهو إمكان عدم 
الوجوبء فيثبت أن لا يكون للوجوب وجود؛ وهو المطلوب. 
وتقرير الجواب: أن صفة الوجوب - وجودية كانت أو عدمية- لازمة 
لذات الو اجب فلا يكون عدم تلك الصفة ملزومًا لعدم الواجب». 
انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد لطاشكبري زاده» ۱٥۱و.‏ 


هذه الاستحالة إمكانه فى نفسه كما عرفته في عدم الزمان بعد 1 ك + وإمكان الواجب محال. 


وجوده». انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد لطاشكبري زاده» ۷ ب - عدم. 
1 ۸ غ: من حيث هي وجودية كانت أو عدمية. 

۲ ب: للمحال. الآ استلزام. 

1 وهو جواز اتصاف الموصوفات بالصفات العدمية في نفس الأمر ٠١‏ ض - أما التقدم بالوجود فظاهر لأن» صح هامش. 
بل في الخارج أيضا. غ ك: إما لذاته أو لغيره. 

a ض: عرفت. ۳ا‎ ٤ 


٠١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ ٠۹۹‏ ظة 


١8 





]£و[ 


وإما غير الذات فيلزم جواز الانفكاك ولا يتسلسل.” 





ے تسديد القواعد 
وجوب آخر أو تقدم الوجوب على نفسه»ء وكلاهما محال؛ وإن كانت علة' الوجوب غير الذات يلزم جواز 
قلنا: لا نسلم أن اللاوجوب عدمي. قوله «لأنه صادق على المعدوم» قلنا: صدقه على المعدوم لا يقتضي 
أن يكون عدميًا؛ لجواز أن يكون أعم من المعدوم فيصدق على المعدوم وعلى الموجود» فلا يلزم أن يكون 
عدميًا مطلمًا؛ لجواز أن يكون بعض أفراده موجودًا وبعضها معدومًا. ولئن سلّمنا ذلك؛ لكن لا نسلّم أن 
نقيض العدمي يلزم أن يكون وجوديًا؛ لجواز أن يكون كل من النقيضين عدميًاء ١‏ 
حاشية الجرجاني 


و - علة» صح هامش. 


وحينئذٍ' يمتنع كونه" لازمًا للماهيةء" وإلا لكانت الماهية في الذهن متصفة بوجود خارجي» وهو محال؛ بل 
لابدٌ أن يكون لوجود الماهية مدخل في وجود الوجوب؛ لاستحالة كون الماهية -من حيث هي - مُوجِدةً صفة 
في الخارج قائمة بها أو بغيرها ضرورةً واتفافًا. والنزاع إنما وقع في جواز كونها من حيث هي مُوجدةً لنفسهاء 
كما سيأتي. وأما كونها كذلك موجدة لغيرهاء سواء كانت صفة لها أو لاء فمما لم يَرْنَبْ في بطلانه أحدّ. 
[۳۸. 4.] (قوله: وكلاهما محال) أما تقدم الوجوب على نفسه فظاهر. وأما ثبوت وجوب آخر للواجب 


فلاجتماع المثلين؛ وأدائه إلى أن الوجوب الثاني لا يكون وجوبًا 
للواجب؛ إذ" كان قبله واجبًا بذلك الآخر. 


١‏ ض - حينئذ» صح هامش. 
' غ - للماهية» صح هامش. 
[4؟. .]| (قوله: وإن كانت علة الوجوب غير الذات» يلزم جواز " ضغ ك: إذا. 
انفكاك الوجوب عن الذات) أي: إذا نظر إلى الذات وقطع الل © اا السك روي 
٣ 1‏ 5 أنا لا نسلم لزوم جواز الانفكاك على التقدير 
ذلك الغير جاز انفكاكه عنه» فيلزم إمكانه. ال و و كز ع ال جى غر 
NT‏ د ETE‏ د 1000 : الذات؛ إذ يجوز أن يكون ذلك الغير م 
قيل: يجوز أن يكون ذلك الغير من لوازم الذات» فلا #جف لري الان فر ماده عار 
انفكاك لازمه الذي هو الوجوب عن الذات.* وليس بشيء؛ لأن ذلك ال ری زا کم 
الغير لابد أن يكون موجودًا في الخارج؛ لأنه موجد للوجوب فى ° وما ذكره السيد الشريف بقوله «ولیس 
' ' ' 1 ' 97 0 يشي ع1 إتبات للمنلازمه المذكورة. وحاصضله: 
الخارج» فموجد ذلك الغير إما الذات فيلزم تقدم الذات بالوجود ١‏ إن الخير الذي هوعلة الوجوب لابد ران 
والوجوب على ذلك الغير المتقدم على الوجوب» ويعود المحذور. يكون موجودًا؛ لكونه علة للموجود» 
فمو جده إما الذات» فيعود المحذور الذي 
ذكره الشارح» وهو أن يكون للوجوب 
[4". 5.] (قوله: لجواز أن يكون كل من النقيضين عدميبًا) أي : وجوب آخر أو تقدم الشيء على نفسه؛ 
f 1 52‏ 52007 5 أو غير الذات ولا يمكن التسلسل حتى لا 
معدومًا / هئ الخارج. وما يقال من أنه يلزم حيلكل ارتفاع ال قار الاك مص الرسوب» فعتد الانقطاع 
فجوابه أن المستحيل ارتفاع النقيضين" في الصدق بأن لا يصدق شيء يلزم الانفكاك. انظر: حاشية على حاشية 
اتسا في تس الآمر لا ارتقاعيما بكسب الوجود الاي بان شبرخ 0 لطلاشكبري. زاده»: ۱9۲ ظ. 
١ 5 7 5‏ غ - فجوابه أن المستحيل ارتفاع النقيضين؛ 
متناقضان" قطعًاء ولا وجود لشىء منهما أصلا. ۷ ب ك: يتناقضان. 





(Î)‏ وفى هامكن .كن حو ند يعنى: أنه مأخوذا مع وجوده الخارجي يمتنع كونه إلخ. ”مله رحمه الل“ () | ) ب - مله رحمه الله. 


تسديد القواعد 
فإن اللافمكة بالإمكان الخاص' -لصدقه على الممتنع - عدمي» والممكن الخاص أيضًا -لصدقه على المعدوم 

[۳۹.] قال: ولو كان الامتناع ثبوتيًا لزم إمكان الممتنع. 

أقول: هذا دليل مختص بالامتناع. تقريره: لو كان الامتناع ثبوتيًا - أي: موجودًا في الأعيان- لزم إمكان الممتنع: 
ولال افطل 

أما الملازمة فلأنه لو كان الامتناع موجودًا في الأعيان لكان ممكنًا؛ إذ هو صفة» والصفة مفتقرة إلى 
موصوفها الذي هو غيرهاء ٠‏ فيكون ممكناء وإذا کان الامتناع ممکنا يكون موصوفه -وهو الممتنع أيضا- کک 
لاستحالة' إمكان الصفة مع امتناع الموصوف. 

وأما بيان بطلان التالى فلأنه لو أمكن الممتنع يلزم الانقلاب» وهو محال.' 

].:٠[‏ قال: ولو كان الإمكان ثبوتيًا لزم سبق كل ممكن على إمكانه. 

أقول: هذا دليل مختص بالامكان. تقريره: لو كان الإمكان ثبوتيًا لزم سبق كل ممكن على إمكانه. 
والتالي باطل. 

أما الملازمة فلأنه لو كان موجودًا في الأعيان لكان صفة للممكن؛ 

١ ٍ ,‏ ج - بالإمكان الخاص» صح هامش. 

فيكون الممكن متقدمًا بالوجود على إمكانه؛ ضرورة تقدم الموصوف على ' ج: لامتناع. 
| لصفة بالوجود. ۲ ج: ممتنع. 














فإن قيل: قد تقرر في مباحث التقابل أن العلاميية ' TT‏ وا الوادت إما وجوديان معًا 
کال مھ دين والمتضايفين» وإما' أحدهما وجودي فقط كالسدلت والإيجاب» والعدم والملكة وان التناقفض إنما 
هو E as‏ اوو 0 


١‏ من العدمين. 
ل .لك أ أن: 
الخارجىء فلا منافاة." + هن بجو 

٤‏ غ + من. 


[۳۸. ۷.] (قوله: فإن اللاممكن بالإمكان الخاص -لصدقه على ٠‏ ل: بالموجود. 
الممتنع - عد : استعنال" هذه المقدٍ 511 لوا 
مي) قيل: E‏ ولزام ۷ هذا الاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
للمستدل حيث استعملها في دليله؛ “فلا يتجه عليه السؤال الذي أورده الحلّى. انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 


على المستدل بجواز فردين عدمي ووجودي' '' على أن استعمالها ههنا ۹ظ . 
64 ض: استعمل. 


لتوضيح سند المنع؛ ولا فاكدة للقدح فيه. ١‏ كما أن الطوسي قال في إثبات اعتبارية 
[9”. 1.] (قوله: لو كان الامتناع بوتا - أي : موجوذا فى الأعيان- الوجوب والامكان والامتناع: «والثلاثة 


E E‏ 5 9 اعتبارية لصدقها على المعدوم». انظر: 
لزم إمكان الممتنم إلخ .( اخصر من هذا أن يقال: لو كان الامتناع موجودا الفقرة ٠۴۷‏ 


في الأعيان لكان موصوفه -أعني: : الممتنع - موجوذًا فيها؛ لامتناع وجود ٠‏ هنذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
: ى فؤاظ. 
الصفة بدون وجود الموصوف» هذا خلف؛ ؛ لكن الشارح راعى ما ذكر لنصنير الحلي i‏ 


١0١ 





الاعظ] 


\oY 








تسديك القواعد = 


وآما بيان بطلان التالي فلأنه لو كان الممكن متقدمًا على الإمكان بالوجود يلزم أن لا يكون الممكن ممكئ 
حالة الوجود وقبله؛ فيلزم الانقلاب. 


EN‏ قال: والفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوته. 

أقول: هذا جواب دليل على أن الإمكان موجود. تقريره: أنه لو لم يكن الإمكان ثابًا' لم يكن فرق بين 
نفي الإمكان والإمكان. والتالي باطل؛ انا "قوق بين الإمكان واو 

أما الملازمة فلأنه لو لم يكن ثابنًا لكان منفيًاء فلا يكون بين نفي الإمكان والإمكان فرق حيتئذِ؛ إذ الأعداء 
ما ا 

قوير ارات آنا لا نسلم الملازمة؛ فإن الفرق بين نفي الإمكان والإمكان على تقدير كونه منفيًا ثابَتٌ؛ 
فإن" الإمكان على هذا التقدير هو الإمكان العدمي" ونفي الإمكان هو نفي ذلك الإمكان العدمي» وفرق بين 
الشيء العدمي وبين رفع الشيء العدمي. قوله «الأعدام لياص ملكا 5 
ممنوع؛ فإن عدم العلة متميز عن عدم المعلول» وإذا كانت الملازمة ' اقيق بين نفي الأمكان والإمكان 
ممنوعة لم يلزم من نفي التالي نفي المقدم» فلا يلزم من الفرق بين على تقدير كونه منفيا ثابت فإن» صح 
ا و هامش: 


٣‏ ج - العدمي» صح هامش. 
ولفظ المنفي“ بعد لفظ؛ ”الإمكان“ زائدء لعلّه وقع سهوًا من الناسخين؛ ؛ ج - لفظء صح هامش. 








في متن الكتاب إظهارًا للمحال» فإن الحكم باستحالة وجود اد إنما هو لاستلزامه انقلابه إلى الإمكان 
أو الوجوب. 

].١ .5١[‏ (قوله: يلزم أن لا يكون الممكن ممكتًا حالة الوجود وقبله)' إن أريد بذلك سلب الإمكان عنه 
في زمان الوجود وقبله.' فالأخير في الممكنات الحادثة ظاهر دون الأول؛ لأن تقدم الموصوف بالوجود على 
الصفة لا يجب أن يكون بالزمان؛ بل يكفي هناك التقدم الذاتي؛ وإن أريد سلبه عنه في مرتبة الوجود وما قبلها 
اع مرتبة الإيجاد- - فلا شبهة في صحتهما معا في جميع الممكنات الموجودة» سواء قيل بحدوث الجميع؛ 
كما سيأتي بيانه» أو قيل بقدم بعضها زمائًاء كما ذهب إليه الفلاسفة. 

١ 1‏ (قوله: والتالي باطل؛ لأنا نفرق بين الإمكان ونفيه بالضرورة) وأيضًا: إذا لم يكن بينهما فرق» ل 
کرو لا ات لا“ وقولنا ”لا إمكان له“ فرقء فيلزم أن لا يكون الممكن ممكناء هذا خلف.(١)‏ 

/|۱ . .] (قوله: وفرق بين الشيء ء العدمي وبين رفع الشيء العدمي) 0 5 
كما أن فرقا بين الأمر؛ الوجودي وبين رفع الأمر الوجودي؛ ضرورة ‏ ' ب - إن أريد بذلك سلب الإمكان عنه 

١‏ في زمان الوجود وقبله» صح هامش. 
أن الشيء ورفعه متناقضان» سواء كان الشيء عدميًا أو وجوديّاء فهما " غ: إمكانه لا ولا ماق له. 
کت لهوات س0 
)0 وفي هامش د: والحل أن يقال: : قولنا "إمكانه لا“ معناه أنه متصف بصفة عدمية هي الإمكان» وقولنا ”لا إمكان له“ معناه تفتلي 


تلك الصفة العدمية عنه. وكما أن فرفا بين اتصاف الشيء بصفة ثبوتية وبين سلب اتصافها بهاء كذلك أيضًا فرق بين الاتصاف 
بصفة عدمية وبين سلب الاتصاف بها. فة وجه الله" 





: تسديد القواعد 


فإن الخصم لم يدع استلزام عدمية الإمكان لعدم' الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي» حتى يلزم' من الفرق 
بينهما ثبوت الإمكان» بحكم استلزام نقيض التالي لنقيض المقدم» فإن الفرق' بين نفي الإمكان والإمكان المنفي 
غير ثابت على زعمه» بناء على أن الأعدام لا تتمايز عنده فلا يكون استثناء نقيض التالي صادقا عنده» على 
تقدير أن يكون التالي عدم الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي» فلا يلزم نقيض المدعى الذي هو مطلوبه؛ 
لكن لو حذف المنفي عن الإمكان» ويكون اللازم لنقيض المدعى هو عدم الفرق بين نفي الإمكان والإمكان؛ 
يفعدق” اسكتتاة فيضن" التالي حينئذٍ على زعمه» فيصدق نقيض المقدم الذي هو المدعى. 
.۲۸.١.١[‏ انقسام الوجوب والامتناع إلى ما بالذات وما بالغير] ERNE‏ 
].4١[‏ قال: والوجوب شامل للذاتي وغيره؛ وكذا الامتناع» ومعروض ' ح'يأزمه , 
ما بالغير منهما ممكن. ولا ممكن بالغير؛ لِما تقدم في ال ا o‏ 
أقول: الوجوب ينقسم إلى وجوب بالذات» وهو الذي استند إلى صحهامش, 


الذات من غير التفات إلى أمر آخر؛ وإلى وجوب بالغير» وهو الذي .© رسيي 

حصل للذات باعتبار غيره» وكذا الامتناع ينقسم / إلى الامتناع بالذات ١‏ ج - نقيض» صح هامش. 

57 الامتناع ال انظرة:المقرة ٣٣۴‏ 
اة اون 


5 (قوله: فإن الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي غير ثابت على زعمه» بناء على أن الأعدام 
لا تتمايز عنده» فلا يكون استثناء نقيض التالى صادقًا عنده) قد' يتمحّل لتصحيح صدقه بأن وصف الإمكان 
بالمنفي ليس بحسب نفس الأمر؛ بل بحسب الفرض» فكأنه قال:" لو لم يكن الإمكان ثابتا بل منفيًا لم يكن 
فرق بين نفي الإمكان والإمكان الذي فرضناه منفيًا؛ لكن الفرق ثابت في الواقع» فلا يكون فرض كونه منفيًا 
مطابقًا للواقع. وفائدة وصفه بالمنفي فرضا إظهار الملازمة؛ لأنه بهذا الفرض اندرج هو ونفيه تحت الأعدام 
ال لا الماك فها. 

قيل: ويمكن أن يقرّر الدليل هكذاء وهو أن يقال: لو لم يكن فرق بين نفي الإمكن والإمكان المنفي» لكان 
الإمكان ثبوتيًا؛ لكن المقدم حق؛ لعدم التمايز في الأعدام» فالتالي مثله. بيان الملازمة: أنه لو لم يكن ثبوتيًا على ذلك 
التقدير لكان عدميّاء فيلزم أن" الممكن لا إمكان له؛ إذ التقدير عدم الفرق بين الإمكان المنفي ونفي الإمكانء فإذا 
عمق الأول ع ی تحقق الات اع نف ا ان 
کک كرون او كان یا ال ی و ا ا 

ظ 0 ١‏ 2 ۲ ض: قيل. 
مستدركا. وتقرير الجواب: بأنا نمنع تحقق المقدم» وما ذكر في بيانه غير ۳ ض + يكون» صح هامش. 
مسلم؛ بل المتحقق نقيضه؛ وهو الفرق بين نفى الإمكان والإمكان المنفى.' 3 نقل ضاحب المواقف هذا الدليل عن ابن 
١ 00‏ سينا كذا: «الغالث -وهو لابن سيئات: أن 

].٤ .41[‏ (قوله: فلا يلزم نقيض المدعى الذي هو مطلوبه) يريد به إتفاقه كول إمكان اله واس قلى كان 
نقيض مدعاناء لا نقيض مدعى الخصم» فإن ذلك لا يكون مطلوبه قطعًا. الإمكان عدميًا لم يكن الممكن ممكنا». 

0 : ۰ ا انظر: المواقف للايجي» ص ١‏ 7: 
ولو قال: نقيض المقدم الذي هو مطلوبه» كما يوجد في بعض النسخ ك + یاز مأ 
لكان أظهر. وأراد بقوله «ويكون اللازم لنقيض المدعى» نقيض مدعى 5 هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
الخصم. كما لا يخفى. لنصير الحلي؛ ١٠؟و.‏ 


0 





])و١؟[‎ 


1o۲۳ 





١6 


سد ید القواعد 


ومعروض الوجوب بالغير والامتناع بالغير هو الممكنء لا الواجب بالذات والممتنع بالذات؛ إذ الممكن 
بالات 6 افر م ووو انه يعرض له الوجوب بالغير» وإذا اعتبر معه عدم عذته يعرض له الامتناع 
بالغير. والواجب' بالذات يمتنع أن يعرض له الوجوب بالغير والامتناع بالغيرء وكذا الممتنع بالذات يمتنع أن 
يعرضا له؛ لما سنبيّن.' ولا يمكن أن يكون ممكنٌ بالغير؛ لأنه لو كان ممكنٌ بالغير فهو إما واجب بالذات» أو 
ممتنع بالذات» أو ممكن بالذات؛ لضرورة الحصرء والأقسام بأسرها باطلة 
وإلا يلزم الانقلاب» وقد تقدم بطلان ذلك في القسمة الحقيقية." e‏ 

فإن قيل: لِم لم يلزم من طريان الوجوب” أو الامتناع بالغير على ' انظر: الفقرة +. 
الممكن بالذات الانقلاب» ولزم من طريان الإمكان بالغير" على الوااجمب ؛ ج - فإن قيل صح هامش. 


مك EE‏ 
بالذابة او الممتنع بالذانت الانقللاب؟ ' ج - على الممكن بالذات الانقلاب 


أجيب بأن الممكن بالذات لم يقتض الوجود والعدم؛ وكل منهما ' فلزم 7 بان الإمكانة بالشينة 
ظ 55 5 5-5 و 
بالنسبة إليه على السواء» فإذا وُجد علة أحد الطرفين فوجب أو امتنع بهء" لم ١‏ هاا نذا في جم اق س 
يصر الممكن بالذات غير ممكن بالذات» فلم يلزم الانقلاب. وأما الواجب أنه لوقيل ”بها“ لكان أظهرء ولعل 
' ع اسه | د العلة 
ها اف الوجرد بالذات» فل ا علية اكان بال لماي ارج عط اجج ان وجر 
5 المفهوم من الجملة. 


اجا :ولا الى يطرا عا كان واا ل او واا فقن وال ی 
ما وإ مه ألم 8 يبى الوجو ء. ج: يكن 





“ls : 5‏ ؟ سم - وكذا|القول في الامتناح. 
مقتضاه؛ فيلزم الانقلاب. وكذا القول في الامتناع.' ج - وكذا القول في الامتناع 








].١ .:7[‏ (قوله: وإلا يلزم الانقلاب) لزوم الانقللاب -على 

تقدير كونه واجبًا بالذات أو ممتنعًا بالذات- ظاهر. وأما على تقدير | 
ض: توارد. 

كونه ممكنًا بالذات فلأن الثابت بالغير يرتفع بارتفاعه» فلو كان ممكنً 0 
بالغير فإذا قطع النظر عنه ارتفع إمكانه» فلا يكون ممكنًا فى ذاته؛ بل * اعترض نصير الحلّي على هذا بأن يقول: 

5 500 8 ْ ' 1 «إنما يلزم الانقلاب لو نافى ثبوت الإمكان 
واجمًا أو ممتئعًا. وفيه بحت؟ لان اللازم ارتفاع إمكانه الحاصل من بالذات ثبوته بالغيرء وهو ممنوع. لا يقال: 
الغيرء لا ارتفاع إمكانه الم ا لے ذاقة» فالاو اا ال ھا یت لو اجتمعا لزم جواز زوال ما بالذات عند 
و ےک کے إلى ی و ا os‏ 

ل الي ل ال 
والعدم بالقياس إلى ذاته لما كان ثابتًا له لذاته لم يتصور تبوتته له" جواز الووالالمذكون أن لو كان :ارتفاء 
بواسطة الغيرء وإلا لتوارد" علتان على معلولٍ واحدٍ بالشخص؟' إذ لا الغير ممكنًا وهو ممنوع؛ وتوارد علتين 
١ ْ OT‏ 51 ' على معلول واحد بالشخص على البدل 
تعدد في مفهوم ذلك الاستواء بالنظر إلى شيءٍ واحبٍء” كما يظهر غير ماله "القلر التحاشية ال الحلى: 
بالتأمل الصادق ؛ ۰و 


١‏ ب -له. 





- منهوات 

0 وق عاتن لد أقول: الإمكان بالغير عبارة عن أن تكون علة الاتصاف بالإمكان هي الغير» فلو فرض انتفاء الغير يلزم انتقاء 
الإمكان؛ ضرورة انتفاء المعلول عند انتفاء العلة» فيلزم الانقلاب جزماء وهو مثل قولهم ”لا يكون الواجب بالذات واجبًا بالغير 
ولايكون الممتشع بالذات متخا بالغبر»:وهذا ظاهر لا سترة فيه "نه وحهمه الله“ 

(ب) وفي هامش ر ك د طاش: فمفهوم الاستواء بالنسبة إلى شيء واحد(" معلول واحد شخصيء وإن كان متعددًا بالنسبة إلى الأشياء 
أ "مده وا | و ي 
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تس ديد القواعد 


فإن قيل: لم لا يجوز أن لا يكون' الوجود واجبًا بالنظر إلى الغيرء ويكون واجبًا بالنظر إلى الذات؟ 
أجيب بأنه لو جاز ذلك لجاز عدمه بالنظر إلى الغير» فيجوز زوال ما بالذات بحسب الغيرء فيلزم الانقلاب. 


[14.11. عروض الإمكان والوجوب والامتناع للماهية] 

[*4:] قال: وعروضٌ الإمكان عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية وعلتهاء وعند اعتبارهما 
بالنظر إليهما يَثْبّت ما بالغير. ولا منافاة بين الإمكان والغيري. 

أقول: الإمكان إنما يعرض للماهية من حيث هي هي› لا باعتبار وجودها وعدمهاء ولا باعتبار وجود 
علّتها وعدمها. 

لا يقال: الإمكان إنما يعرض لماهية الممكن بالقياس إلى الوجود والعدم» فكيف يستقيم قولكم "إنما 
يعرض لها من حيث هي هيء لا باعتبار وجودها وعدمها“؟! 

لأنا نقول: الإمكان وإن كان عروضه بالقياس إلى الوجود والعدم»" لكن" لم 
يكن عروضه بالقياس إلى الوجود والعدم؛ بالنظر إلى الماهيةء أي: بالنظر إلى أن ٠‏ أ ح ف: يكون. 


: 1 1 وق د ' ش ' ج: أو العدم. 
الماهية موجودة أو معدومة» وبين الأمرين فرق؛ فإن اعتبار مفهوم الوجود غير اعتباره " ج: ولكن. 
من سيك إثه حاصل للماهيةء واغتنار الأول شرط فى الإمكان دون الثانى. "سوا الك 
© ج و ف: أو العدم. 


وعند اعتبار الوجود والعدم' بالنسبة إلى الماهية أو علتها يعرض ما بالغير؛ .ي 
أي : الوجوب بالغير والامتناع بالغير. فإنه إذا اعتبر وجود الماهية أو وجود علّتها E‏ 
يعرض الوجوب بالغيرء أما" باعتبار وجود الماهية فيعرض" الوجوب اللاحقء وأما" ‏ , 3 #0 
ِ ! ج يعر 
باعتبار وجود العلة فيعرض' الوجوب السابق؛ وكلاهما وجوب بالغير. وإذا اعتبر ٠١‏ ف: والامتناع. 
عدم الماهية أو عدم علتها يعرض الامتناع بالغير. "١‏ و - فإن الممكن يجوز 
1 أن يعرض له الوجوب 
ولا منافاة بين الإمكان والغيري» أي: الوجوب بالغير والامتناع بالغير» فإك بالغير أو الامتناع بالغي 
الممكن يجوز أن يعرض له الوجوبٌُ بالغير أو الامتناع'' بالغير'' بالنظر إلى وجود عليه صحهامش, 
- حاشية الجرجاني 


.٠۲[ /‏ ۲.] (قوله: فإن قيل: لم لا يجوز أن لا يكون الوجود واجبًا بالنظر إلى الغير) هذا سؤال على قوله [٤éو[‏ 
«فلو طرأ عليه الإمكان بالغير لما بقي الوجود واجبًا إلخ.». يعني: أن اللازم من طريان إمكانه بالغير أن لا يكون 
وجوده واجبًا نظرًا! إلى ذلك الغيرء ولا ينافي ذلك وجوبه نظرًا" إلى الذات» فلا يلزم زوال مقتضى الذات 
والانقلاب. وعبارة السؤال في بعض النسخ هكذا: «فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الوجود ممكنًا بالنظر إلى 
الو وبكون راجا باقر إلى الذاتك )فيو المال واج 
].١ .٤١[‏ (قوله: وإذا اعتبر عدم الماهية أو عدم علّتها يعرض الامتناع بالغير) فالذي يعرض لها بسبب 
عدمها يسمّى الامتناع اللاحق» والذي يعرض لها بسبب عدم عأتها يسمّى الامتناع السابق» على قياس ما ذكر 
ني الوعمود: فكل ممكن موسو محفوف بوجوبئن سابق ولاحق» وکل کن 52 
معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق.' وشيء منهما لا ينافي إمكان الماهية " غ: بالنظر. 


فى جد انها "يتلام كبلك 
100 








ديد قراغ 


أ انها وسرفن لله الامكان بالنظر إلى ذاته؛ بل المنافاة بين الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والإمكان 
الذاتي» كما بينا.' 
٤ [‏ .أ قال: وکل ممكن العروض ذاتيقٌ» ولا عكس. 
أقول: الممكن. قد .يكرت ممكق الوا فى :ذاته كالمسخرذات» وقد يكون عمك الوت ايء آخر. 
««وكل ممكن العروض» اف نالرت لشيء آخر" («ذاتي» أي: ممكن الثبوت في نفسه؛ لأن إمكانٌ 
ی و ای کر ماسر سکن ار کف كل مک ال ا ١‏ انظر: الفقرة .٠۲‏ 
IO0 +» 0 1 5. ٤ “| E 3 21 9 ST 1‏ 3 ' ج - وكل ممكن العروض 
اخرء فإن المجردات ممكنة الثبوت فى ذاتهاء ولا تكون ممكنة العروض لشىء آخر. 3 
9 اي ممكن الثبوت لشيء 
آخر» صح هامش. 
[60.1.1"”. حاجة الممكن إلى المؤثر] E‏ 
].٠٠[‏ قال: وإذا لحظ الذهنٌ الممكنّ موجودًا” طلب العلّة" وإن لم يتصوّر ‏ ' ج:نفسها 


[ 1 9 چ الشوت. 
غيرّه» وقد يتصوّر وجو الحادث فلا يطلبها. ثم الحدوث كيفية الوجود؛ فليس علة ١‏ -: وجرا 
لما تقدّم عليه بمراتب. ۷ ج: العلم. 


حاشية الجرجاني ‏ 

ا (قوله: الممكن قد يكون ممكن الثبوت في ذاته) كما أن الوجود إما وجود الشيء في نفسه 
كوجود الجسم مثلاء وإما وجوده' لغيره كوجود السواد للجسم مثلا؛ كذلك الإمكان إما إمكان وجود الشيء 
في نفسه» وإما إمكان وجوده لغيره. 

والمدّعى أن كل ما هو ممكن الوجود لشيءٍ آخرء راء ا ل ف )لول الأعوافين :فى اا اوجرا 
الصور في موادّهاء فهو ممكن الوجود في ذاته؛ إذ لو كان ممتنع الوجود في حذ ذاته لامتنع وجوده لغيره» ولو 
كان واجبّ الوجود في حدٌ" ذاته لما أمكن حلوله في غيره؛ ضرورة أن الحلول يستلزم احتياج الحالٌ في وجوده 
أو تشخّصه إلى محل فإن المستغني فيهما عن غيره لا يحل فيه بالضرورة؛ فظهر أن إمكان وجود شيء لآخر 
-سواء كان إمكانا خاضًا أو إمكانًا” عامًا لا في ضمنه- * فرعٌ لإمكان وجوده في نفسه» أعني: إمكانه الخاصٌ.' 

].١ .٤٤[‏ (قوله: ولا تكون ممكنة العروض لشيء آخر) أي: لا يمكن' حلولها في غيرها حلولٌ الأعراض 


او أن يكون موجودًا في ضمن الامتناع على ما هو المشهور من 
' ب - حل. وجود جوهر موجود يمتنع حلوله في شيء آخرء وهو الجواهر 
" غ - إمكانًا. المجردة. وعند الإمام لا دليل على امتناع حلول بعضها في 


٤‏ وقال طاشكبري زاده في حاشيته: «وإنما قال: ”لا في ضمنه“ بعض؛ ولذا قال بعض المحققين: الأولى التمثيل بالهيولى 
إشارة إلى أنه لا يجب من كون الشيء ممكنًا خاضًا أن يكون 2 والأجسام» فإنها ممكنة في ذاتها غير ممكنة الحلول في غيرها». 
ثبوته لشيء آخر بالإمكان الخاص أيضًا؛ بل يجوز أن يكون انظر: حاشية على حاشية شرح التجريد لطاشكبري زاده» ١١۸‏ ظ. 
ممكنًا عامًا موجودًا في ضمن الوجوب» لا في ضمن الإمكان ° انظر: الحاشية لنصير الحلي» ١٠٠؛ظ.‏ 
الخاص» ككون ثبوت الاستدارة للفلك واجيًا؛ وأيضًا يجوز ١‏ غ: يكون. 





(41 قي ها O‏ احتراز عن مثل إمكان وجود العمى للأعمى» وعن إمكان وجود الوجود للموجود؛ فإنه من المعقولات الثانيةء 
فلا يمكن وجوده في الخارج» فتأمل. 
١01‏ 





جح 3_7 ا 


ديد القواعاد ا سس 
أقول: اختلف الناس في أن علة افتقار الممكن إلى المؤثر هي الإمكان أو الحدوث؟ فذهب' جمهور 
العقلاء إلى أن علة الافتقار هي ا اکان المت لوعي جاع من التكليية إلى انلعل 
الافتقار هي الحدوث." وذهبت طائفة أخرى إلى أن علة الافتقار مجموعٌ الإمكان والحدوث. وذهب طائفة إلى 
أن علة الافتقار هي الإمكان بشرط الحدوث* 
واحتجٌ المصنف على المختار بوجوه: الأول: أنا إذا التفتنا إلى الممكن الموجود علمنا أنه مفتقرٌ إلى العلةء 
فطلبنا علةَ وجوده وإن لم نتصوّر منه غير أنه ممكن» فلو لم تكن / علة الافتقار الإمكانَ لما علمنا افتقارّه عند [۱۲ظ] 
تصور الإمكان» فما طلبنا علّته بمجرد تصور الإمكان. والتالي باطل بالضرورة. 
الثاني: الحدوث لا يكون علة؛ ولا جزءَ علة؛ ولا شرطهاء" لأنا قد ظ 
نتصور وجوة الحادث ولا نطلب علة وجوده» وذلك إذا لم يتصوّر إمكان ْ 0 





و - أو الحدوث فذهب جمهور العقلاء 
وجود الحادث؛ لأنه إذا لم قصلو ركان وجوه العافت لم ر اله .إلى اتاعلهالاسان مهاس 
5 5 کو RTE‏ 
أنه غير واجبء فلم يعلم أنه مفتقرٌ إلى علة. 3 يي د 
الثالث: الحدوث عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم» فيكون كيفية هامش . 
للوجود' متأخرة عن اا ا اا 
2 هي الإمكان بشرط الحدوث» صح 


الممكن إلى الموجدء المتأخر عن علة الحاجة؛ وإذا كان الحدوث متأخرًا هامش. 





عن الافتقار لا يكون علة له» ولا جزءَ علةٍ له»" ولا شرطها. ا الات 
وعغورض بأن الإمكان صفة للممكن بالقياس إلى وجوده» فيكون e ٠‏ 
متأخوًا عن الوجود؛ فلا يكون علة للافتقار المتقدم عليه بمراتب. يد 
حاشية الجرجاني 


في موضوعاتها؛ لأنها جواهر» ولا حلول الصور في هيولاتها؛ لأنها مجردة. 

[ه4. ].١‏ (قوله: فلو لم تكن علةٌ الافتقار الإمكانَ لما علمنا افتقاره عند تصور الإمكان) لا يقال: العلم 
بوجود المعلول يستلزم العلم بوجود العلة» وليس وجوده علة لوجودهاء فانتقض ما ذكرتم من أن استلزام العلم 
بإمكان الشيء العلمّ بافتقاره إلى المؤثر يقتضي أن يكون الإمكان علة للافتقار.' 

لأنا نقول: العلم بوجود المعلول لا يستلزم العلم' بوجود علةٍ معيّنيه' بل بوجود علةٍ ما. 

وأيضًا: كون الإمكان معلولًا للافتقار ظاهر البطلان» وكونهما معلولي علةٍ واحدة ينافي العلمَ بالافتقار 
علة الافتقار ليست خارجة عنهماء فلما استلزم العلمُ بالإمكان وحده العلم بالافتقار عُلِم أنه العلة» وأن الحدوث 
ليس معتبر فى العلية» لا استقلالاً ولا جتزءً] ولا شرطا. 

[ه:. ؟.] (قوله: لأنا قد نتصور وجوة الحادث) هذا الدليل إنما ‏ ١لو‏ الافقار 
يدل على أن الحدوث ليس علةء لا على أنه ليس جزءًا منها أو شرطا ١‏ غ - العلم» صح هامش. 

U 2 Nk .‏ ۳ ل العلة المعينة. 

* فالأول , أن يقتصر غلى نفى العلية فيقال: ”الحدوث ليس علة؛ لانا 1 جض 
لها ولى اك على في العاية ف روث الي , * انظر: الحاشية لنضير الحلّىء ١٠٠ظ.‏ 
قد نتضور“» كما وُجد في بعض النسخ. وأما الدليل الأول فيدل على ٠‏ حيث قال الشارح في الوجه السابق: 
فى الک کا کن «وإن لم نتصور منه غير آنه ممكن». 

0% 





[6؟و9] 
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تس ديد القواعد 


أجيب بأن الإمكان صفة لماهية الممكن من حيث هي هيء' من غير اعتبار وجودها وعدمهاء فلا يكون 
متأخرًا عن وجود الماهية في الخارج؛ بل عروضه للماهية من حيث هي يتوقف على اعتبار وجود وعدم لا 
على اعتبار وجودها أو عدمها. 

].٤١[‏ قال: ولا تتصور الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته. ولا تكفي الخارجية؛ لأن فرضها لا بُجيل 
المقابل» فلابدٌ من الانتهاء إلى الوجوب» وهو سابقٌ» ويلحقه وجوبٌ آخر لا تخلو عنه قضية فعلية. 

أقول: لا تنصوّر أولوية أحد طرفي الممكن بالنظر إلى ذاته؛ لأنه لو تَحقّق أؤلّوية أحد الطرفين لذاته» فإن 
لم يمكن طريان الطرف الآخر لزم الانقلاب؛ وإن أمكن لا لسبب يلزم ترجيح" المرجوح بلا سبب» وهو أفحشٌ 
عند العقل بالنسبة إلى ترجيح" أحد المتساويين بلا مرجح؛ أو لسبب» فإن لم يصر ذلك 
الطرف أولى به لم يكن السبب سبئاء وإن صار تلزم مرجوحية الطرف الأؤلى لذاته» فيزول ١‏ عدم 
ما بالذات بالغير» وهو ممتنع» فلابد لأولوية أحد طرفيه من مرجّح غير ذاته. " ج: ترججح. 

حاشية الججرجاني 

ا اا تا انيري ايا اا ب ييه ودار 

ينقسم إلى واجب وممكن. فيتأخر عنه؛ بل هو كيفية لنسبة الوجود إلى الماهيةء فيتأخّر عنهما. ثم قيل: لا يقال: 
الإمكان في العقل متأخر؛ عن الوجود؛ لا في الخارج؛ إذ لا تحمّق للإمكان إلا في العقل» فلا يتمّ الكلام؛ لأنا 
نقول: الحدوث أيضا اعتباري مثله؛ فما يرد على أحدهما يرد على الآخر.' 

أقول: الإمكان متأخر عن الماهية نفسها وعن مفهوم الوجود أيضًا؛ لكونه كيفية للنسبة بينهما؛ لكنه 
ليس متأخرًا عن كون الماهية موجودة» ولهذا يوصف الماهية ووجودها بالإمكان قبل اتصافها بالوجود. وأما 
الحدوث فلا يوصف به الماهية ولا وجودها إلا حال كونها موجودة» ولا شك في تأخره عن الإيجادء ولهذا 
صح أن يقال: ”أوجد فحدث“. وبذلك يتم المطلوبء' سواء قلنا بتأخره عن الوجود أيضًا أو لا. 

وليس لك أن تفسّر الحدوث بكون الشيء بحيث لو وجد لكان وجوده مسبوقًا بعدمه»“ حتى لا يلزم تأخره 
عن وجود الماهية -أي: كونها موجودة- بل عن الماهية ومفهوم الوجودء كما في الإمكان بعينه؛ لأنه إذا فشر 
الحدوث بذلك يلزم أن يكون الممكن المعدوم حال عدمه حادناء كما كان ممكئًاء هذا خلف. 

وإذا تحققت ما قرّرناه تبن لك أن انقسام الوجود إلى الواجب والممكن لا يستلزم إلا تأخَرَ الإمكان عن 
مفهوم الوجود مطلقًا أو مقيّدًا بماهيةٍ مخصوصة لا عن اتصاف الماهية بالوجود؛ أعني: كونها موجودةً. وبذلك 
يضمحل ما تخيّله الرادٌ لذلك الجواب» ويتّضح الفرق بين الحدوث والإمكان اتضاحًا تامًا. 

].١ ١5 5[‏ (قوله: وإن أمكن لا لسبب يلزم ترجيح المرجوح بلا سبب) يعني: يلزم إمكان ترجبح المرجوح 
بلا سبب» وكما أن هذا الترجيح محال؛ كذلك إمكانه أيضًا محال؛ ضرورة 


اا إمكان الال و لما اة E‏ 
١ ِ‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
.٤١[‏ ۲.] (قوله: وإن صار تلزم مرجوحية الطرف الأؤلى لذاته) قد الحاشية لنصير الحلي ٠٠١‏ 
0 5 5 , 5 ك: المقصود: 
تقدّم تقريز هذا المبحث ودفعٌ ما يتعلّق به من الاعتراضات مستوفى؛" وقد لدي 
أعيد ههنا بعضها بعبارة أخرى» وهي أن السبب إنما يجعل / مسبّبه أولى إذا ه انظر: الحاشية لنصير الحلّيء ٠٠١‏ 


کان دای السبب- واقعًا؛ إذ لو اقتضى ذاتٌ السبب مع قطع النظر عن وقوعه ` انظر: الفقرة ۴۲ من الشرح. 








ع مسيم ممصم و مسمس ی د چ لے أذ نے 5 


تس ديد القواعد 

ولا تكفي العلة الخارجية' ما لم يجب صدورٌ الممكن من المرجح؛ لأنه لو لم يجب بقي على إمكانه؛ 
إذ لا وجة لامتناعه» فلا يحيل العقَلٌ الطرف الآخر المقابل له» فيحتاج إلى مرجح. ولا يتسلسل؛ لأنه محال 
فلابدٌ من الانتهاء إلى الوجوب» فثبت أنه لا تكفى العلة الخارجية في تحقّق ذلك الطرف . 


بدون الوجوب. 





١ 


+ قىهك. 
lG‏ 





" حاشية الججرجاني 


أولرية السمبه انكل وعد مع طرفي المكق أولى :ف هال راه لايك شن اجا إلى ت 
وذلك محال. وحينئلٍ نقول: جاز أن لا يقع سببٌُ الطرف المرجوح أصلاء فلا يصير المرجوح أولى؛ فلا تزول 
الأولوية المستندةٌ إلى الذات. لا يقال: يكفينا إمكانُ وقوع السبب؛ فإنه يستلزم إمكانَ زوال ما بالذات» وهو 
محال؛ لأنا نمنع کا س امك فاته كينا جار أن کرو عله الکو ج اا و #الخلة الأول 
والموجودات الممكنة' المستندة إليهاء جاز أن تكون علة الممكن ممتنعة بالذات» كعدم العلة الأولى وعدم 
معلولها؛ فإن عدم العلة علة لعدم المعلول» كما مرّ.' 

ويمكن أن يجاب" بأن الطرف المرجوح إذا كان ممكنًا كان له سببٌ قطعًاء سواء كان ممكنًا أو ممتنغاء“ 
فتتومّف أولوية الطرف الراجح على عدم ذلك السبب» فلا تكون مستندة إلى الذات وحدهاء والمقدّر خلافه. 

وبذلك يندفع أيضًا ما قيل من أنه يجوز أن يكون" الذات مبدأ لاستيجاب الأولوية»' لا مبدأ لوجودهاء فلا 
يمتنع زوالها." 

وبيانه: أن الكلام في الأولوية الحاصلة للممكن نظرًا إلى ذاته» فلابدٌ أن تكون علة تامة لها ومبدأ لوجوبها. 
والمقصود من نفي هذه الأولوية دفعٌ توهّم جواز وقوع الممكن نظرًا إلى ذاته من غير احتياج إلى غيره. 

وأما أن الممكن لا يستحقٌّ في ذاته حصول أولويةٍ لأحد طرفيه* من غيره فلا يتعلّق به غرض؛ لأن 
الممكن مع هذا الاستحقاق وبدونه محتاجُ في طرفيه إلى غيره. وبذلك ظ e‏ 
يتم الاستدلال بوجوده على وجود الصانع." هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
[؛: *2:] (قولة: ولا تكفي العلةٌ الخارجية) الظاهر من عبارة متن الحاشية لنصير الحلي» ١١؟و.‏ | انظر: 


f 


: الفقرة ۲۸ء .١‏ 
الكتاب أن يقال: ”ولا تكفى الأولوية الخارجية“٠‏ أي: الحاصلة من خارج "غ + عنه. 
الممكن؛ والمآل واچ ٤‏ غ: ممكنًا كان أو ممتنعًا. 
6 جن کون 
ا 8 (قوله: فيحتاج إلى مرجح) فل يمنع الاحتياج إلى عر جم 5 قال طاشكبري زاده فى حاشيته: «أراد 


لم لا يكفي في وقوع الطرف الراجح رجحانه الحاصل من تلك العلة 2 بالاستيجاب طلب وجوب الأولوية لا 


+ ر کد ا | من ذاثة؛ بل عن عيرة». انظر: حاشية 
: عاذ 3235 أاحل هو 5 
اا وليين ومع ا إنها ت وده لمتساويين على حاشية شرح التجريد» ١7١ظ.‏ 
أو المرجوح. هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
5 ع #ىيااصس 2 7 | ا 1 : العلة العائة له الحاشية لضب | لا ١٠أو.‏ 
أن بقال: العلة اله -اعنى: 3 5 
فالاولى ل د ل | لتي يقع بها لوجود 1 58 دسفي 
لامك أن يتعيّن الوجود بها؛ إذ لو لم يجب لجاز الوجود والعدم معها." وفي هامش د: جوات ن نيو ال مقدر. 


فلنفرض معها الوجود في وقتٍ والعدم في وقتٍ آخرء فاختصاض أحدهما 47 ممم 





(أ) وفي هامش د: لعل مراد الشارح نذا لق ا :قاض نچا ر ا 
0 








(وعظ] 








١‏ تسديد القواعد 


وهذا' هو الوجوب السابق على الوجود؛ لأنه وجب أولا ثم وجدء ثم إذا ؤجد الممكن يلحقه بسبب 
الوجود وجوبٌ آخر؛ لأن كل ممكن موجودٍ يجب وجوده بشرط كونه موجوداء ويسمى هذا الوجوب بالوجوب 
اللاحق؛ لأآنه يلحقه بعد الوجود» وهو الذي يسمّيه المنطقيون: ”الوجوب بشرط المحمول“. ولا تخلو قضية 
فعلية عن هذا الوجوب» فإن القضية الفعلية إن كانت موجبة يكون المحمول فيها ثابئًا بالفعل» فيلحقه وجوت 
الوجود؛ وإن كانت سالبة يكون السلب فيها بالفعل» فيلحقه وجوب العدم. 

وقد وقع في بعض النسخ قبل قوله «ولا تتصسواو و قود" «والحكم باحتياج الممكن ضروري»» 
وهو" زائد؛ لأن هذا الحكم مذكور في آخر هذا الفصل مع ما يتعلق به. 
الايد والإمكان لازم لوب الماهية أو مي دوجوب #ملياد e‏ 8 
يقارنه جواز العدم» ولیس بلازم. ونسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى بعفي. ' و:وهنا. 

أقول: الإمكان لازم لماهية الممكن؛ لأنه لو لم يكن لازمًا لجاز انفكاكه عنهاء ‏ * ط:نقص, 








حاشية الجرجاني 
بالوجود إن لم يكن بمرجّح لم يوجد في الوقت الآخرء لزم ترجيح' أحد المتساويين على الآخر بلا سبب؛() 
وإن كان بمرجّح لم يوجد في الآخرء”* لم يكن ما فرضناه علة تامة علة تامةء" هذا خلف. 
فإن قبل: ما ذكرتم إنما يتج في العلة التامةء والكلام في العلة المقيّدة للأؤلُوية» ولا يجب أن تكون تامة؛ 
لجواز حصول الأولوية ببعض ما يتوقف عليه / المعلول» فحينئذٍ" جاز وقوع الطرف الأولى» كما ذكرتم أولا. 
قلنا: حصول أولوية الوجود مع انتفاء شيء مما يتوقّف عليه محال؛ إذ مع ذلك يكون العدم؛ أولى به 
لحصول علته التامة: فالأولوية لا تحصل إلا بحصول جميع ما يتوفّف عليه وهو العلة التامة. 
أو نقول: لو وقع مع تلك الأولوية في وقتٍ دون" آخخرء لزم ترجيح أحد المتساوبين على الآخر بلا مرججح؛ 
إذ فرضنا أن ليس في الوقتين غير تلك الأولوية. 
وجوب الممكن على وجرده وهو قبل وجوده وو فيكون ممتنعًا | ب: ترجح. 
: 5 : ۶ 1 1 1 '" غ ب - علة تامة» صح هامش. 
بالغير. وقد تبن فيما سبق أن بين الوجوب بالغير والامتناع بالغير منمُ Ba‏ 
TT‏ 1 1 ° وان و قت› هامس . 
على الوجود سبق' زماني» وليس الوجوب إلا في زمان الوجود» وليس ev‏ فك 
سی 
وبهذا الجواب يندفع أيضا ما قبل من أنه كيف يجوز اتصاف إل . الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 


1 


5 ١و‏ 
حال عدمه بالوجوب الذي هو صفة ثبوتية؛ بل الوجوبٌ السابق حال العلة + هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
و الحاشية لنصير الحلي؛ ١١۲و.‏ 
منهوات 





مرجّح ووقوع الشيء و ا ا 
(ب) وفى هامش د: أ لم تكن الأولوية الشاملة للوقتين كافية للوقوع, والمقدر خلافه. ”منه رحمه الله». 








تسديد القواعد 





فحينعلٍ تكون ماهية الممكن واجبة أو ممتنعة» فيلزم القلب» بخلاف الوجوب بالغير أو الامتناع بالغير» فإنه 
غير لازم لماهية الممكن؛ إذ يجوز انتفاء الوجوب بالغير عند انتفاء العلة» وكذا يجوز انتفاء الامتناع بالغير عند 
وجود العلة. ووجوب الفعليات -أعني: الوجوب اللاحق- يقارنه جوازٌ العدم؛ فلا ينافي الإمكان» وهو غير 
لازم لماهية الممكن؛ لأنه ينفكٌ عنها عند فرض عدم العلة. 

ونسبة الوجوب بالغير إلى الإمكان نسبة تمام إلى بعض'' فإن الوجوب بالغير إذا حصل ؤجدت الماهية 
بالفعل» بخلاف الإمكان» فإنه ما لم يقارن الوجوتب تكون موجودة بالقوة. 

[1.1.1"”. الإمكان الذاتي والاستعدادي] 

[54.] قال: والاستعداد قابلٌ للشدّة والضعفء ويُعدّم ويُوجّد للمركبات» وهو غير الإمكان الذاتي. 

أقول: الإمكان إما أن يُعتبر بالنسبة إلى ذات الممكن» ويسمّى الإمكان الذاتي» وإما أن يُعتبر بالنسبة إلى 
قربه من الوقوع" وبُعده» بحسب اجتماع كثرة شرائطه وقلتهاء وبحسب ارتفاع كثرة موانعه وقلتهاء ويسمّى 
الاستعداد. وبعضهم يسمّيه بالإمكان الوقوعي. 

والاستعداد غير لازم للممكن» فإنه قد يُوجَد للمركبات كاستعداد / الإنسان في مادة العلقة مثلاء وقد يُعدّم [8١و]‏ 
فيها كانتفاء استعداد الإنسان عنها إذا فسدت صورةٌ العلقة ولم تحصل فيها صورة اعساو جو ها 
وانفك بعضها عن البعض. 

وهذا الإمكان الاستعدادي غير الإمكان الذاتي؛ لأف الإمتكالة الثاني فيز اقول لل ' ' م من 


1 5 الوجود. 
والضعف» بخلاف الإمكان الاستعدادي» فإنه قابل لهماء فإن استعداد النطفة للإنسانية أضعف ۲ ج - وأقوى. 
من | ستعداد العلقة لهاء واستعداد الإنسان للكتابة أشدٌ وآقوى" من استعداد النطفة لها. صح هامش. 








].١ .٤۷[‏ (قوله: ووجوب الفعليات -أعنى: الوجوب اللاحق- يقارنه جوازٌ العدم) ردّ عليه بأن قولنا 
”الواجب لذاته موجود“ قضية فعلية» ولا تخلو فعليةٌ عن الوجوب اللاحق» فههنا وجوبٌ لاحق مع أنه لا يقارنه 
جوازٌ العدم.' | 

والجواب: أن المراد الوجوبٌ اللاحق في الممكنات؛ إذ المقصود بيان أن الوجوب اللاحق لا ينافي 
الإمكان الذاتي؛ بل الممكن مع وجوبه اللاحق باق على طبيعة' إمكانه» فيقارنه جواز العدم نظرًا إلى الذات» 
وإذا لم يناف الوجوبُ اللاحق الإمكانّ الذاتى -بل قارنه- كان الوجوب السابق أولى بذلك. 

[/لا:. ۲.] (قوله: لأنه ينفكٌ عنها عند فرض عدم العلة) الأنسب أن يقال: ”عند فرض عدم الماهية“. وما 
دک الت نيان عدم لزوم الوجوب السات ولو حمل ”العلة“ على علة الوجوب دون علة الماهية رجح 
الف الى ها د كرتا 

].١ .4[‏ (قوله: الإمكان إما أن يُعتبر بالنسبة) هذه العبارة وهم الاشتراك المعنوي» والحق أن الاشتراك لفظي. 

ٍ (قوله: فإن استعداد النطفة للإنسانية... واستعداد الإنسان‎ ].۲ .٤۸[ 

١ َ‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
للكتابة) نبّه بالمثالين على أن الإمكان الاستعدادي يوجد للأعراض» كما الحاشية لنصير الحلّى١١٠و.‏ 


يو جد للجواهر. ۲ ك: صفة. 
۱٦۱‏ 





]و٤[‎ 


7۳ 








تسديد القواعد 
."۲.٠.١|‏ القدم والحدوث] 
[59.] قال: والوجود إن آخذ غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديم» وإلا فحادثٌ. 
أقول: أراد أن يقسم الوجود باعتبار القدم والحدوث» فقال: الوجود إن كان غير مسبوق بغيره أو بالعدم فهو 
ديم وإن كان مسبوقًا بغيره أو بالعدم فهو حادٹ. 





حاشية الجرجاني ‏ 





واااو اا بالتطفة و تسيب الها وى اتتادا للؤقناقةه.وإذا ابول ال 
يسمّى إمكانها في النطفة» فالإمكان' الوقوعي قائمٌ بمحل الممكن؛ لأنه المتصف بالاستعداد والقرب والبعد 
حقيقة: وإنما يوصف به الممكن لتعلّقه به وانتسابه إليه لا لقيامه به / ومن ههنا يظهر فرق آخر' بين الإمكان 
الاستعدادي والإمكان الذاتي. 


ومنهم من فضل الكلام في الاستعدادي وقال: إذا كان لمحل من شأنه أن يحل فيه صورةٌ أو عرض" موانع 
تمنع من حصول ذلك الحال فيه أو شرائط يتوقّف ذلك الحصول عليهاء فبحسب ارتفاع ذلك الموانع وحصول 
تلك الشرائط تحصل في ذلك المحل كيفية مهيئة له لوجود ذلك الحال فيه» فتلك الكيفية تسمّى استعدادًاء 
والقبول اللازم لذلك الاستعداد يسمى إمكانًا استعداديًا. والقرب والبعد إضافتان عارضتان لذلك الاستعداد الذي 
هو عد من مقولة الكيف. ولابد للاستعداد من مادة؛ لأنه تدريجي ينتقل من الضعف إلى القوة» ومن البعد إلى 
القرب. وكل تدريجي حادثٌ؛ وکل حادث لابدّ له من مادة» وکل مادى 

١ 2 > 8‏ ك:فإن الأمكان. 
مركب» فلا استغداد إلا في المركبات. والشارح جعل الاستعداد متناو لا ۲ ك. الفرق الآخر. 


لغير االمركبات» وجعل قوله «ويعدم ويوجد للمركبات» تمثيلًا لا حصرًا. ' ك +هناك. 


ع 0 ا وا 
ارا ا لد فال قن ْ 
وما ذكرناه أوفق لما قالوه فك ن ا ای كر 


١ . 4|‏ (قوله: إن كان غير مسبوق بغيره أو بالعدم فهو قديمٌ للبسيط والمركب بخلاف الإمكان 

2 5 : 0 الوقوعي فإنه لا يكون إلا للمركبات. | 

وإن كان مسبوقا بغيره أو بالعدم فهو ايه لا شك أن سبق العدم على هذا القوك ضير الحلل. افر ايا 
الوجود سبق لا يجامع فيه السابق المسبوق» وهو المسمّى بالسبق الزماني. لنصير الحلّي؛ ۲۰۱و-٠٠۲ظ.‏ 


س منهوات 
(أ) وفي هامش غ: أي: ما ذكرنا من قولنا «واعلم أن الاستعداد القائم» أوفق لما يفضل ونحوه» ووجه الأوفقية جعله محل 
الاستعدادي محل الممكن؛ لا الممكن؛ لأن المتفهّم منه ظاهرًا أن لا يكون الاستعداد إلا في المادي. فحيئذٍ يجوز أن لا يكون 
معنى التفصيل مرادًاء فكأنه قال: ما ذكرنا موافقٌ لما قالوه» لا ما ذكره الشارح؛ لأنه لم يحصر بالمادي؛ ويجوز أن يكون مرادًاء 
ويكون المعنى: ما ذكره الشارح موافقًا أيضا؛ لكنه غير ظاهر؛ لأنه يحتاج إلى أن يقال: مراده إثبات الاستعداد لغير المركبات 
ظاهرًا؛ إذ في الحقيقة راجع إلى المركبات؛ أو يكون المعنى: ما ذكرناه غير موافق له أيضًا؛ لكنه أقرب إلى الموافقة مما ذكره 
الشارح؛ لأن ما ذكره المحشي لا يدل دلالة قطعية على أن الاستعداد إنما يكون للمركبات» يجوز أن يكون استعداد الإنسان 
ونحوه راجعًا إلى المحل بخلاف غيره. فإن قيل: لا معنى للتخصيص؛ فإن النفس الناطقة مستعدّة لإدراكاتهاء وليست مادية. 
قلت: ليس الاستعداد للنفس؛ بل للإنسان» وهو مادي؛ يدل على ذلك قول المحشّي في مباحث العلم «استعداد الإنسان لأن 
تفيض على نفسه الناطقة الصور».(" ولا يجوز أن يقال: كلام الشارح موافق أيضًا بقرينة قوله «وإما أن يعتبر بالنسبة إلى قربه من 
الوقوع وبعده»» فإن هذا لا يكون إلا في المادي؛ لأن هذا يكون في غير المادي أيضًا كالنفس» فإنها بعيدةٌ من الوقوع في الهيولى 
الأولى. وقريبة قربًا ما وبعيدةٌ بعدًا ما مله في العناصرء وقريبة في النطفة» وأقرب في العلقة إلى غير ذلك. ولا يبعد أن يكون 
القرب باعثًا للشارح إلى تعميم الاستعداد واه كرد ماد كرتا من الال اسايق ا ا اع 0 0 وور ن ن اام 
«ما ذكرنا»: ما ذكرنا وما ذكره المفصل» أو ما ذكره المفصّل فقط. وهذا أوفق لما قال القوم في مقام بيان الاستعدادء فإن الظاهر 
من كلام القوم التخصيص. ويجوز أن لا يكون مرادهم التخصيصء فيكون كلام الشارح موافقًا لكلامهم» فكأن الشارح قال: > 

















ديك القو اغ 


[50.] قال: والسبق ومقابله' إما بالعليةء" أو بالطبع» أو بالزمان» أو بالرتبة الحشية أو العقلية» أو بالشرف. 
أو بالذات. والحصر استقرائيئ. 

أقول: لما ذكر السبق في تعريف القديم والحادث أشار إلى أقسامه وأقسام 
مقائلة؟ آي: المعيّة والتأخر. وأقساء ا كس على انمالك ا 


(السحة). 
المتكلهين: الأول: الشعة بالعلية° وهو سبق المؤثر الموجب على معلوله» كسبق '" ج ف: بالعلة. 
حركة الإصبع على حركة الخاتم. ۲ وفي هامش و: مقابليه 
(نسحخة). 


الثاني: السبق بالطبع» وهو کون الشيء بحيث يحتاج إليه شيء آخر» ولا يكون مؤثرًا 5 و2 وتە 
موجبًا له كسبق الواحد على الاثنين. وهذان يشتركان في معنى واحد» وهو السبق بالذات. ° جح ف: بالعلة. 


فإن أريد بكون الوجود مسبوقًا بالغير كونه مسبوقًا به هذا السبق» فلابدٌ أن يكون مسبوقا بالعدم أيضاء فالتعريفان 
للحادث متساويان؛ إذ كل مسبوق بالعدم مسبوق بالغير قطعًا؛ لأن القديم موجود وهو سابق عليه ذلك السبقء 
وكذا كل مسبوق بالغير مسبوق بالعدم» لما عرفت؛ والتعريفان للقديم أيضًا متساويان. 

وإن أريد به كونه مسبوقًا بالغير سبقًا ذاتا' كان التعريف الأول للحادث أعة؛ لأن المعلول القديم' إن ثبت 
یا كاين ا اوا کان خاد بونذ ا الد نمقي جد ا ذاقنا لكوقه ديو نا فين تسد سينا 
الات وون المعدى التاق المستى بالحدوث الزماني» وكان التعريف الثاني للقديم أعمّ من الأول. 

].١ .٠١[‏ (قوله: وهو سبق المؤثر الموجب) أي: المؤثر المستلزم لمعلوله» كالعلة الفاعلية المستجمعة 
لشرائط التأثير وارتفاع موانعه. 

[0١5ه.‏ ؟.] (قوله: وهوكون الشي يسيك يتاج إليةاشبويية آآخر ولا يكون يع a‏ 
مؤثرًا موجبًا له) هذا الذي ذكره هو معنى العلية الناقصة. وأما السبق بالطبع ٠‏ ض ب:عن موجله. 
فهو ما يلزم هذا المعنى» أعني: الترٽب" العقلي الذي بين الواحد والاثنين مثلاء © ك: ذاتي. 
فإن العقل يحكم بان الواحد ما لم يتم له الوجوده لم يوجد الاثنان قطعا. وكذا ٠.‏ و ب الع مع ما 
السبق بالعلية هن القرتيك؟ العقلى اللاي ب بين المؤثر الموجب ومعلوله» وهو ۷١‏ غ:الترتيب. 
الذي يُعبّر عنه ب”الفاء“ / في مثل قولك ”تحركت" الإصبع فتحرك الخاتم“ 0 ب 
وإن كان الحركتان توجدان معا في الزمان.' وكذا السبق بالذات المشترك بين ٠‏ ك: زمان واحد. 
السبق بالعلية والسبق'' بالطبع هو الترتب"' العقليٌ بين المحتاج إليه والمحتاح» ع ك: وبين السبق. 
المجوّرٌ لاستعمال ”الفاء“ داخلة على المحتاج.7) ع ل 











متهوات 
< وإن كان المتفهّم ظاهرًا من كلامهم التخصيص؛ لكن ليس مرادهم؛ ؛ لظهور الاستعداد لفيضان الصور لنفس النفس حقيقة [هو] 
قائجٌ بها لا بغيرها. هذا الذي ذكرناه مما يمكن في هذا المقام» ففيه تدبّر. ر ا E‏ 

(Î)‏ وفي هامش غ: کک مده را لاستعمال الفاء إما بناء على العموم أو على الخصوص -أي: العله التامة -» فإن كان الثاني فالأمر ظاهرء 
وإن كان الأول فالوجه فيه أن يقال: إذا قلت ”وجدت العلة الناقصة فوجد المعلول“ كان صحيحًاء إما بناء على أن وجود المعلول 
متعقّب لوجود العلة الناقصة إن وجد به سائر العلل الناقصة:؛ وإما بناء على أنه متعمّب للناقصة الأخيرة» وإما بناء على أن ذكر الفاء 
تنبيه على التأخر على أنه ينبغي أن يكون حاصلًا عقيب العلة وإن كان متراخيًا. لا يقال: إذا كان التعقيب على تقدير وجود سائر العلل 
أو على تقدير وجود الأخيرة كان ذلك التعقيب بالنظر إلى العلة التامة فقط. لأنا نقول: يكون بالنظر إلى الناقصة أيضًا. ”زيرك 





إحعظ] 
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واعلم أ العلة التامة إن كانت هى العلة الفاعلية وحدها) -كما فى البسيط الصادر عن الموجب-! بلا 


اشتراط أمر في تأثيره ولا تصوّر مانع منه»'”2) أو مع اعتبار شيء معها من شرط وارتفاع' مانع؛ أو كانت هي 
العلة الفاعلية مع الغائية -كما في البسيط الصادر عن المختار- سواء اعبُبِرَ هناك شرط أو لاء فهي متقدّمةٌ على 
معلولها تقدمًا بالعلية. 

وأما إن كانت العلة التامة هي الفاعلية مع المادية والصورية -سواء كان هناك علةٌ غائية كما في المركب 
الصادر عن المختارء أو لا كما في المركب الصادر عن الموجب- ففي تقدّمها على معلولها نظدٌ؛ لأن مجموع 
جوا والطعورية غير القاهة ات ف تمدو ن عليها؛ لاستحالة تقدم الشيء على نفسه» 
فكيف يتصوّر تقدمها عليها مع انضمام أمرين آخرين إليها.“ نعم» هي مركبة من أمور كل واحد” منها مقدّم؛ 
على معلولها : تقدمًا بالطبع» »> فإنه لازم للعلة" الناقصة؛ وتقدمًا بالذات أيضًاء لأنه أعمّ منه»کما مة.' 

ومنهم من سمّى التقدم الطبيعي تقدمًا ذاتيًا وقال: «لا يعقل ذات الاثنين وهو 
ذات هذا الواحد وذاك الواحدء ولا يتم له ذاتثٌ إلا بذاتهماء سواء فرضنا لهما ١ ٠‏ ك:عنه. 
وجودًا أم لاء فهذا التقدم حكم باعتبار ذات الشيء وحقيقته؛ بخلاف الأول»٠ ‏ ب ك: أو ارتفع. 


ك - وإاحد. 

فإنه باعتبار الوجود؛ فعلى هذا يكون التقدم الطبيعي #خطتوضدا RE a‏ 

سائر علله الناقصة. 0 ب: للعلية. 
فإن قلت: العلة القريبة علة ناقصة حقيقة؛ لأن العلة التامة هي جي ي * انظر: الفقرة ٠١‏ من الشرح. 


15 8 ۷ أراد ب"الأول» التقدم بالعلية. 
بتوقف عليه الشيء مطلقاء فيندرج فيها جميع علله القريبة والبعيدة» مع أن تقدّمها انظر: المواقف في علم الكلام 


على معلولها تقدمٌ بالعلية لا بالطبع؛ كتقدّم حركة اليد على حركة المفتاح» فلا . للإيجي» ص .16١‏ 





ملهوات 

(Î)‏ وفي هامش ك: : قيل: هذا مجرد فرض لا يجوز وقوعه؛ إذ كل معلول مسبوق وجوه بالوجوب السابق» فله مدخل في وجوده؛ 
فيكون جزءًا من علته التامة. الهم إلا أن يراد بالعلة التامة ههنا العلة التامة بالنظر إلى وجوب المعلول» لا إلى وجوده فتأمل؛ 
فإنه بحث نفيس. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: بشرط أن يكون جوهرًا غير حال في محلء > كما سيجيء في أوائل بحث العلة والمعلول. "لي [يعني ي: ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش د: ا لا جزء له أصلاء فيكون بمعنى المجرد؛ إذ هو الذي لا مادة له ولا صورة له. انه و 

(ث) وفي هامش غ ر ك م د جار: قيل عليه: إن العلة التامة المتقدمة هي مجموع الأجزاء الأربعة» لا المادة والصورة مقيّدة مع 
الأخرين» أعني: الفاعلية والغائية. . والمجموع من حيث هو مجموع غير الجزأين»7" فلا يلزم ما ذكر. فإن قيل: : إذا كان المجموع 
متقذمًا على المعلول» ومن جملة أجزاء المجموع المادة والصورة التي" هي عين المعلول؛ فيلزم ما ذكر من تقدّم” الكل على 
جزئه.“ قلنا: الذي هو المعلول مجموع الجزأين من حيث هو والذي هو جزء من العلة التامة هو كل واحد واحد لا مجموع 
الجزأين؛ إذ لو كان كذلك يلزم كون المعلول عيِنَ العلة: "البق راا“ | ك + المنضمين إلى جزثين آخرين؛ "غ , - التى؛ 
ا وتقدم؛ كار ؛الجزء؛ 9 ر د: أن يكون. | | وفي هامش د: ا ا ا 
على الجزء ء أن يكون المعلول عين العلة؛ لأن المقتضي هو أن يكون محتاجًا -لا مجرد الوقوع جزءً!-. ومجموعٌ كل واحد من 
آحاد متتالية -لا مجموعه من حيث هو مجموع-» وحال العلة التامة عند هذا النظر هو هذا المعنى» لا غير . وأما إذا اعتبر تقدم 
المجموع ميث هنا يلزم تقدم كل جرء منه على #نأتغيدم عليه ذلك المتضموعة:فتاقر. زقلا اکر ليشن بس لايل ها.. 
الحاشية من الشريف رحمه الله» ولعل وجه الإنكار هذا المنع. ”من خط جار الله جلبي تلميذ الفاضل حسن جلبي الفناري». 








كدت تس ديد القواعد 


فالمحتاج إليه هو السابق بالذات. ثم لا يخلو إما أن يكون المحتاج إليه -مع ذلك- هو الذي بانفراده' يُعطِي 
وجود المحتاج أو لاء فالمحتاج إليه بالاعتبار الأول سابقٌ بالعلية» وبالاعتبار الثاني سابق بالطبع. 
الغالث: السيق بالزمان» وهو أن يكون السابق قبل المتأخرء قبلية لا يجامع القبل فيها مع البَغد كسبق الأب 
على الا تن : 
الرابع : السبق بالرتبة» وهو أن يكون الترتيب معتبرًا فيه. والرتبة إما حسية كسبق الإمام على المأموم؛ أو 
ا e‏ ا 
عَقَلية كسيق الجر علو النوع إذا اتی من الطوفه الا خر عر eA‏ 
الخامس: السبق بالشرف» كسبق العام على المتعلم. فأقسام السبق ‏ ؟ ج: اعت 
۴ ۾ و عم 2 اه وك 
عند الحكماء هي هذه الخمسة» والحصر استقرائي. اخ ا قا ك 
وأما المتكلمون فقد أثبتوا قسمًا اخر واو س يدقن أجزاء الزمان ‏ الق دد وو ي 
ا ٠ TT‏ . مع قطع النظر عن الأمور الخارجية 
شىء من الأقسام ا ولك 6 اس اراو ت ا ان ا 
: ا 5 ١‏ و اع A۹۱۱‏ 
زمانْ آخرء ولا بالعلية؛' إذ بعض أجزاء الزمان ليس بعلةٍ للبعضء ولا بالطبع ہے لا 
لذلك» ولا بالشرف» ولا بالرتبة؛ لأنها إما وضعية» وليس للزمان وَضعُ؛ ' ح: بالعلة. 


قلت: العلة' القريبة في حكم العلة التامة؛ لأنها مؤثرة مستلزمة للمعلول» وقد يسقى علة تامة أيضا نظرًا 
إلى الظاهر. ويمكن أيضًا تأويل ذلك المثال بأن المراد تقدّم حركة اليد مع ما يتوقف عليه من عللها على حركة 
المفتاح. وقش على ذلك سائر نظائره من الأمثلة. 

[0ه. ".] (قوله: والمعنى المشترك هو أن يكون الشيء محتاجًا إلى آخر في تحقّقه؛ ولا يكون الآخر 
محتاجًا إلى ذلك الشيء) هذا مردود بما قيل من أن القيد الثاني -أعني: أن لا يكون الآخر محتاجًا إلى ذلك 
الشيء-' لا مدخل له في مفهوم السبق بالذات؛ ولذلك يقولون في إبطال الدور: لو احتاج كل منهما إلى الآخر 
بل مخل بكون التعريف جامعًا.' 

].٤ .٠١[‏ (قوله: فأقسام السبق عند الحكماء هي هذه الخمسة) قيل عليه: إن أريد بالسبق معناة لغة» فذلك 
غير حاصل في الشرف أصلاء وإن أريد به معنى آخر فلابد من بيانه.' 
٠ 5‏ 50000 5 وت 51 5 4 3 ١‏ ك - العلة» صح هامش. 
وفل اعتذر عنه بان زيادة الفضل والشرف سبب للتقدم في المجالس ١‏ ع - الشي اهي فافش . 
غالبًاء ويلزم منه أن يكون معنى السبق في الشرف راجعًا إلى السبق بالرتبة “ ض:فلو. 
اخ لذ کاو فا مه *: انظ الحاشية الس الخليع ۹ 

١ ١‏ ْ 8 كأ واللعواق: 

| 0. 0.] (قوله: إذ بعض أجزاء الزمان ليس بعلة للبتعض) اي : 1 هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
ليس علة موجبة له؛ إما لعدم الاجتماع؛ وإما لتساويهما في الحقيقة؛ فلا ا 

1 / 2 و م 21 ا لاء 
يكون جعل بعضها علة وبعضها معلولا أولى من العكس» فلا علية ولا 6 ض: ههناة ك: بينها. 
لر يويسا" سين الجباهية» ولارحسي تشسخصاتها أيضاءة لان إلزقان ١‏ ك - أيضًا. 








١70 








[لاعظ] 


711 


تس ديد القواعد 
وإما طبيعيةء وليس في طبع بعض أجزاء' الزمان أن يكون أسبق من بعض. 

هذا ما قالوهء والحق أنه عائذ إلى التقدم الزماني؛ لأن التقدم الزماني لا يقتضي أن يكون كل من المتقدم 
والمتأخر في زمان غيرهما؛ بل التقدم الزماني يقتضي أن يكون الساب قبل المتأخر قبليةٌ لا يجامع فيها القبلُ مع 
داعا يدايا بام ا نوا على الج ارات ا یں را 
لای ا وو کی د ای کے و و 

ولما عَم أقسام السبق عُلِم أقسام المعيّة والتأخر. فالمع بالذات بأن يكونا ا 0 
معلولي علةٍ واحدة, أو علئي معلولٍ واحدٍ لكن بالنوع؛ أو بالطبع بأن يكونا " ج - سبق» صح هامش. 
حاشية الجرجاني 














متصل واحدء فلا يكون أجزاؤه إلا مفروضة. 

واا شى الق بالطبع فلذلك ائ : فلعدم العأة الناقصة- للوجه الثاني E‏ التساوي في الماهية- دون 
الأول اف جلدم الاجتماع -؛ لجواز أن يكون بعضها علة معدّة للبعض» > فلا بجامعه» كالأمس لليوم. 

[0ه. 5.] (قوله: لكن ليس بزمان زائد على السابق؛ بل بزمانٍ هو نفش السابق) يريد أن هذا السبق إن 
عرض لغم اجا الزمان كان بواسطة زمانٍ مغاير للسابق والمتأخر؛ وإن عرض لأجزاء الزمان' لم يحتج إلى 
زمانٍ مغايرٍ لهما؛ وذلك لأن السبق والتأخر بهذا المعنى من الأعراض الذاتية الأولية للزمان» وعروضهما لغيره 
بواسطته» فهما يعرضان لأجزاء الزمان ألا وبالذات ولغيرها ثانا وبالعرض 

يدك على ذلك أنه إذا' قيل: "وجود زيد متقدم على وجود عمرو انّجه أن يقال: "لماذا قلت إنه متقدة 
عليه؟" ؛ فلو أجيب بأن وجود زيد كان مع الحادثة الفلانية» ووجود عمرو مع الحادثة الأخرى» و 
كات ام عل هيده اة أيضًا أن يقال: :”لم قلت إن تلاك مد على هذ ول آجیں ن ف كا نمم 
آمس» وهذه كانت اليوم؛ وأمس متقدمٌ على اليوم» »لم يصح أن يقال: ”لماذا قلت بتقدّمه؟ عليه؟". وسيرد عليك 
إن شاء الله في تحقيق عروضهما لأجزاء الزمان بالذات كلام.: 

]١ه‏ - 197] (قولة: فإن الأمس' سابق على اليوم بالرتبة ية] أ بالرتبة العقلية ٠‏ أعني: ما هو بإزاء الحسية. 

وقد يقال: المتقدم بالرتبة -عقلية كانت أو حسيةٌ- يجامع المتأخر فى 

E 1 :‏ ن 5 ١‏ ع - كان بواسطة زمان مغاير 

الوجود؛ وأجزاء الزمان ليست كذلك. وقيل أيضًا: يجوز أن يكون تقدّم بعضها للسابق والستاشر وان :رشن 
على بعض بالطبع؛ لآن وجود اليوم مشروط بوجود الأمين وانقضاته:" وقد لأجزاء الزمان» صح هامش. 
si 3 5 4‏ ااا لو 
مضى إشارة إلى دفع وا يل 

[0ه. ۸ (قوله: غلم أقسام المعيّة والتأخّر) لا إشكال في أقسام التأخر» * ك: إنه متقدم. 
rd‏ الك اله ۳ بالقنا إلى ° انظر: الفقرة .٠۹ .8١‏ 
نه مصايف للسبق؛ فإذا عرض سبق بمعنى من تلا 2 
: الا كولاه ابره ارهن د ل كذا في الشرح؛ وفي جميع نسخ 
اخر» عرض للآخر تأخرٌ هو مضايف لذلك* السبق بلا اشتباه. الحاشية: أمس. 

rT‏ 1 0 ل ا ا هذا القول لنصير الحلي. انظر: 

ولا شكال إيضا في المعية الزمانية العارضة لشيئين وُجدا في زمانٍ الحاشية لتصيير الحأل:١‏ ٠ظ‏ 

واحد؛ ولا في المعية الرتبية» سواء كانت عقلية -كمفهومَين متساويين واقعين 4 غ - لذلك» صح هامش. 


لے 


- 








شسديد القواعن 





جزأَئْن لشيء واحد؛ أو بالزمان» وهو ظاهر؛ أو بالرتبة كالمأمومين بالنسبة إلى إمام واحد إذا تساويا في التأخر 
عد الإمام. والباقی ظاهر. 

[51.] قال: ومَفُولئئه بالتشكيك. وتنحفظ' الإضافة بين المضافين في أنواعه. وحيث 1 
١ 57 1‏ ح: وتتحفظ. 
وُجد التفاوت امتنع جنسينه . 3-6 








في مرتبة واحدة من المفهومات المرّبة' في العموم والخصوص-' أو حسية -كمأمومئن متحاذيين-؛ ولا في 
المعية بالشرف» وهو ظاهر؛ ولا في المعية بالطبع العارضة؟ لعلتين ناقصتين لمعلولٍ واحد كجزئين لشيء واحد؛ 
فإنهما معًا فى العلية لذلك الشىءء» أو العارضة لمعلولّي علةٍ واحدة ناقصة» فإنهما معا أيضًا في المعلولية لتلك 
العلة الاق 

إنماء الإشكال في المعية بالعلية؛ وذللكه أن الکن بالعلية إن كانا غلعين لا يجوز أذايكونا بالفباسن إلى 
شيء واحد؛ لاستحالة أن يكون لشي # واحد علتان مستقلتان اتفاقًا؛ وإن كانا معلولين لا يمكن أن يکونا معلولي 
علة واحدة من جهة واحدة بشرط واحد؛ بل لابد من الاختلاف هناك 
على زعم الحكماء فهما في التحقيق معلولا علتين عندهم. RT‏ 

i > i 5‏ ت TTT‏ ۲ وفي هامش ك: كالحساس والمتحرك 
كان أحدهما علة لشيء والآخر معلولا لشيء اخر يكونان أيضا : معًا في بالإرادة مثلا. 
ال فيلزم أن لا يكون موجودان إلا وأحدهما علة للآخرء أو هما معا * غ: العارضين. 
في العلية. 

ّ ه غ - أو هما معًا في العلية وأجيب بالتزام 
وأجيب بالتزام ذلك؛ فإن كل موجودين إما أن يكون أحدهما علة للآخر» ذل فإن كل موجودين إما أن يكون 


وإما أن يکونا معلولى علة واحدة؛ لانتهاء العلل إلى واجب الوجود.(2" أحدهما علة للآخر» صح هامش. 





هوات 

(أ) وفي هامش غ د جار: ف عل ای کی 07 سبي ا لشيء راغ لآق ال بالعلية اة الأمرين: احا أن 
يكون كل منهما علة لشيء واحد؛ والآخر أن يكون كل منهما معلولا لشيء واحد. وله ر 0 جاو آنا کون 
0 د + واحد. 

(ب) وفي هامش جار: ای كما أنهما علتان أو معلولان لشيء واحد. لوسرم 

(ت) وفي هامش ل ض غ تق ب س ش ك د جار: لا يجدى ههنا المناقشة في أن الكلام في العلة التامة' والواجب ليس 
كذلك بالقياس إلى الكل. "بتري ال ا فلا يناقش بأن الكلام؛ غ - التامة. | | وفي هامش غ ر ك د جار طاش: 
واعلم أن هذا الجواب والإشكال ليس بجواب ولا إشكال!" في الحقيقة؛ ؛ بل هما دليلان على المعية بالعلية من جانب المعلول 
فقطء لا من جانب العلة؛ لأنه قال في حاصله:' «فيلزم أن لا يكون موجودان إلا وأحدهما علة للآخر»» فهذا" ليس معًا في 
العلية؛ ؛ لأن أحدهما معلول والآخر علةء «أو هما معا في العلية»» وهذا هو المعية بالعلية من جانب المعلول فقط. . وأما الحاصل 
من الجواب الأخير فهو آنا المعية بالعلية تكون تارةً من جانب المعلولء وتارة من جانب العلة» كما عرفت. فحينئذٍ يكون 
معنى قوله «وهذا أقرب» أن الجواب الذي في الحقيقة7) دليلٌ أقربٌُ إلى الحق. وإنما قلنا: ”أقرب“؛ لأن من الجواب علم 
أن المعية!) بالعلية تكون تارةٌ من جانب العلة؛ وتارة من جائب المعلول. . وأما في الإشكال فلا تكون إلا من جانب المعلول. 
وإنما قلنا: «ولكل وجة»؛ لأن كلا منهما ليس بخطأ؛ بل أحدهما أقرب إلى الحق من الآخر. “مه ركه ال09 | 0ع ك: 
وإشكال؛ () غ: في حاصل الإشكال؛ غ: وهذا؛ 9غ - وأما الحاصل من الجواب الأخير فهو أن؛ غ + وفي هذا الجواب 
التزم ما ذكر؛ غ م - المعلول وتارةً من جانب؛ 7 ر: في المعية؛ ‏ غ: أن هذا الجواب أقرب إلى الحق من الجواب الذي هو 
في الحقيقة دليل؛ ‏ غ: لأن من هذا الجواب أن المعية؛ ) غ: قال؛ 20 ك + والحق أنه ليس من كلام الشريف قطعًا؛ بل هو 
اا عليه 


1¥ 





۱1۸ 


ديد القواعد 
أقول: اختلفوا في أن مقولية السبق على هذه الأقسام بالاشتراك اللفظي أو بالاشتر اك المعنوي على سبيل 
اكك فذهب طائفة 0 الأول» والأخرى e E‏ هذه 


ن 








وقوله «أو علي معلول واحدٍ لكن بالنوع» فيه إشارة إلى أن المعتير الوحدة التوعية: فلا يلزم أن كل 
علتين لمعلولين مطلقًا يكونان مخاء كما أن في قوله «بأن يكونا معلونّي علةٍ واحدة» إشارة إلى أن المعتبر 
: في المعَئْن من المعلولين أن تكون ذاتُ العلة واحدةً وإن اختلفت الجهات» فلا يلزم أن كل معلولين مطلقًا 
كوقان مع 

وبالجملة ؛ المعيّة سلب التقدم والتأخر في المعنى الذي نيسب إليه التقدم والتأخرء فإن لم يكن ذلك المعنى 
أمرًا إضافيًاء كالزمان والشرف» فلا حاجة هناك إلى ملاحظة أمر آخر؛ وإن كان أموًا إضاف 
كالعلية التامة والناقصة والرتبة» فلابد هناك من ملاحظة أمر آخر واحد إما' بالشخص أو بالنوع؛ 


هوات 3 : 

(أ) وفي هامش غ ر ك م د جار طاش: : والحاصل أن كل العلتين اللتين معلولهما واحد بالنوع يكونان معًا في العلية؛ > فإن معنى 
"معا في العلية' ' على هذا التقدير هو أن يكون معلولهما”" واحدًا في الحقيقة النوعية» فحيائذٍ لا يلز م أن كل علْتين مطلمًا يكونان 
معاء مثلا على تقدير أن تكون الحرارة واحدة بالنوع يكون الشمس والنار معا في العلية؛ لأن معلولهما" واحد بالنوعء©) لا النار 
والماء؛ لأن معلولاهما" ليسا بواحد بالنوع» وهما الحرارة والبرودة. وكذلك معنى ”معًا في العلية“ من جانب المعلول”) هو أن 
تكون علتهما واحدة في الحقيقة: )قز إن املك الاوك والعقل الثاني معا في العلية بمعنى أن علتهما واحدة في الحقيقة -وھو ۷ 
العقل ,الأول- وإن كان مسختلمًا بالجهة. . وأما الحرارة والبرودة فليستا معا في العلية؛ لأن علتهما ليست بواحدة في الحقيقة؛ 
فحينئذٍ لا يكون كل معلولين مطلمًا معا في العلية؛ ؛ بل كل معلولين تكون علتهما واحدة في الحقيقة. و ا 
معلولاهما؛ ٩‏ ر: معلولاهما؛ ۳ ر: لكون معلولهما؛ ° ر - بالنوع؛ ©) ر ك: es‏ رشن E‏ 
المعلول؛ "غ: وهذا. | | وفي هامش غ: : والحاصل أن المعين بالعلية إما بكونهما علّتين لشيئين أو بكونهما معلولين لشيئين 
وإذا كانا معلولين لهماء فإذا كان أحد المعلولين علة لشيء ء آخر يكون هذان الشيئان معًا أيضًاء كالمعلولين في العلية؛ ؛ لآن أحد 
الشيئين علة لأحد المعلولين والآخر معلول للآخر أيضًاء فإذا كانا معا كانا معًا بالضرورة. . «فيلزم أن لا يكون موجودان. ۰ لن 
كل موجودين إما أن يكون أحدهما علة للآخر وهو القسم الأول؛ وإما أن يكونا علّنين: أ ؛ أو يكونا معلولين؛ أو يكون أحدهما علة 
والآخر معلولاء والكل يكون معا فى العلية وهو القسم الثاني. وإنما قال: : «إذا كان أحدهما علة لشيء والآخر معلولا لشيء 
آخر» ولم يقل: علولا ل“ لآن المعلول له لا يجوز أن ن يكون مځا مع علته؛ ولا يختلجنٌ؛ ويمكن أنه يجوز أن لا يكون أحد 
الا علةء فلا معنى لكلامه؛ لأن مراده أن يقال: ”يجوز أن يكون أحدهما علةء وإذا كان العلية فالحال ما ذكرناه“ وهذا 
كاف في مقصوده؛ لأن مقصوده إثبات المعية في العلية لشيئين أحدهما علة لشيء والآخر معلولًا لآخرء وهذا حاصل سواء كان 
المعلولان سن رهه لمر فط أو فة الاخ ارين . وحاصل الجواب: أنه التزم فألزم؛ لأن العلل تنتهي إلى الواجب» 
وحيتلي كل موجودين أحدهما علة للآخر إن كان أحد ذينك الموجودين واجب الوجود؛ ومعلولين لعلة واحدة إن كان كل مه 

غير الواجب» فتدبّر وتبصر وكن من الفاطنين» ؛ ولا تكن من”الغافلين. ”زيرك". | | وفي هامش د: يعني: إذا لم يوجد معلو لا 
عة واحدةٍ ولا عتا معلول ب واحل» حتى يقال لهما: "مين في العلية' 'بذلك الاعتبار؛ فلو قيل لهما: "معين في العلية“ فلا يكون 
ذلك الاعتبار كونهما مغين في علية مطلقة بحيث يكون كل منهما علة لشيء ھا ونوا اكت ماه ف إذا كان ادها علا 
لشيء والآخر معلولا لشيء ء آخر يوجد فيه الاشتراك في العلية المطلقة؛ ' لأن الاشتراك في مطلق العلية ليس باعتبار أن يكون 
كل منهما علة فقط؛ بل وباعتبار كونهما معلولين» أو أحدهما علة والآخر معلولاء فحينغذ يلر أن اتكون المعو رة ال وة امن 
قبيل المغين في العلية > فيلزم أن لا يكون موجودين إلا وأحدهما علة للآخر. "من خط خضرشاه أفندي“. 








0 ك + واحد. 











فرك الق عسل 





واعلم أن أنواع ا ا ا و ا ات وق الان فى وع نظا 


ا ي إذا كان أحدُ المضافين في قسم من أقسام السبق موصوفا بأحد أنواع التشكيك بالإضافة إلى 

قسم آخر من أقسام السبق»' يكون المضاف للقسم الأول من السبق -أعني: التأخر" المقابل له- موصوفا بذلك 

النوع من التشكيك بالإضافة إلى المضاف للقسم الثاني» أعني: التأخر" المقابل 

له فتكون الإضافة اى بين القن قاين تاخريهما الها تهنا "ا ر 
1 بالإضافة إلى قسم آخر من أقسام 

هذا هو المراد بقوله «وتنحفظ الإضافة بين المضافين في أنواعه» يعني: السبق» صح هامش. 

وتتحفظ الإضافة التي بين السبقين في هذا النوع من التشكيك بين المضافين» ‏ 

أعني: بين تأخَريهما المقابين لهما. مثلا: إذا كان ”أ“ سابقا على ”ب“ بالعلية ‏ , اا ”د“ بالطبع ذ۳ 

وج“ على ”د“ بالطبع» ف”“ أولى بالسبق بالإضافة إلى ”ج“؛ لأن السبق ‏ أولى بالسبق بالإضافة إلى ج' 

بالعلية' أولى" بالسبق بالإضافة إلى السبق بالطبع: فاع لايعو ف و 

و”ج“" في هذا النوع من التشكيك -وهو الأولّوية- محفوظة بين تأخريهماء اسان 0 








وهذا أقرب» ولكل وجة.'7) وأما المعية في القسم السادس -أعني: معية أجزاء الزمان بالذات- فغير معقول. 
].١ .51[‏ (قوله: واعلم أن أنواع التشكيك ثلاثةٌ: الأؤلّوية والأقدمية والأشدّية) قيل: هذه الثلاثة أسباب 
للتشكيكء لا أنواعٌ له؛ لعدم حمله عليهاء ولأنه من أحوال اللفظ» وهذه الثلاثة من أحوال المعنى» فلا يكون 
أنواعًا له. وإن سلّم كونها أنواعًا له فأيّ دليل دل على انحصاره فيها؟ وما الدليل على الانحفاظ المذكور؟' 
والجواب: أن في الكلام ملو قا ده "كيك الأزازية وك الاقدمية وى ك الاد فالاو 
هي التشكيكات الحاصلة بهذه الأسباب» وهذا مما لا يرتاب فيه. وإن الدليل على الانحصار هو الاستقراء 
وكذا الدليل على الانحفاظ المذكور هو الاستقراء التامٌ في أنواع السبق وأنواع التأخر مقيسة بعضها إلى بعض؛ 
ا الس اي السبق» والتأخر إلى التأخرء كما أن انحصار السبق في أقسامه الخمسة بالاستقراء أيضا.!”' 
[51. ۲.] (قوله: لأن السبق بالعلية أولى بالسبق بالإضافة إلى السبق بالطبع) وذلك لأن الاحتياج إلى 
العلة المؤثرة العويجها أقوى وأكمل من الاحتياج إلى + غيرهاء فما يتفرع e‏ 
عليه من الترقت«العقلبي يكون أولى وأكمل. وهما -أعني: السبق بالعلية ‏ , ا انظر: 
والسبق بالطبع - أولى بمفهوم السبق من غيرهماء كالسبق بالشرف وبالرتبة 2 الحاشية لنصير الحلي» ١١١ظ.‏ 
وبالزمان؛ إذ يجوز في هذه الثلاثة أن يصير السابق فيها متأخرّاء وهو هو لو 





منهوات 

(أ) وفي هامش غ: لكا نان وجه وه الكل وان وجه الأقربية: اما الأول فلأن المعية في العلية تكون لها معنى بالقياس إلى أي 
تعلولين كان وال أن عقو کار اا الثاني فلأن الأولى والأظهر والأقرب إلى اخس أن بكرن المعنى ببالقيامن :إلى الشيئين 
الذين لهما وحدة نوعية؛ لأن العقل الأول بالقياس إلى الثاني أو الفلك الأول» والعقل العاشر بالقياس إلى معلوله في معيتهما 
بالعلية كما لا يخفى» وكذا في معية معلولهما فيهاء فتأمل حل التأمل وصحّحح به النظر ليظهر لك من الحديث الأثر. "زيرك 

(ب) وفي هامش ل ك م د: مغلا إذا قلنا:() ”العلة سابقة على المعلول بالأقدمية“ ينبغي أن يكون المعلول أيضا" متأخوًا عن العلة 
بالأقدمية» وإذا قلنا: ”العلة سابقة على المعلول بالأولوية“ ينبغي أن يكون المعلول متأخرًا عن العلة بالأولوية؛ لتكون؟ الإضافة 
التي بين المضافين) منحفظة في النوع الذي وقع فيه أحد الفا ”منه رحمه الله». | ل: كان؛ © ك - الأقدمية» صح 
هامش؛ ‏ م - أيضًاء؛ ©) ك: فتكون؛ ‏ ك - التي بين المضافين؛ ١"‏ ل - الذي. 


]۸و[ 


7۹ 











1۷۰ 








- دید القواعد 





»« 


ا ا رك 5 وتأخر ” 3 عو فإن تخر ا أولى بالتأخر ا إلى تآخر ”د“ عن ”ج“ 
فانحفظت الإضافة الي بين السقيق ف الأزلوية هن الماك اغ ار ب فين 417 وتار ”د“ عن ”ج“. 
هذا ما فهمته» فاغْتَبرْ ما ذكرنا في النوعين الآخرين من التشكيك. 

وكل ما هو مقول على الأشياء بالتفاوت -أي: : بالتشكيك- امتنع جنسيّئُه للأشياء؛ لما ستعرف. ' فالتقدم 
المقول على هذه الأظنام العمسة كق رن هايا ٠‏ وكذا المعيّة والتأخر بالنسبة إلى أقسامهما.' 

[؟ه.] قال: ا سيو i i‏ والقدمٌ والحدوث الحقيقيان لا يُع: يُعتبر فيهما 
الزمانء وإلا تسلسل. " والحدوث الذاتي متحقّق 

ET TPE OT 
حيث هي؛ فإنا إذا نظرنا إلى ماهية المتقدم من حيث هيء لم تكن متقدمة على غيرها. فالمتقدم بالزمان إنما‎ 
يعرض له التقدم من حيث وقوعه في زمان أول» ووقوعه في زمان أول أمرٌ عارضٌ له. والمتقدم بالرتبة إنما ظ‎ 
يعرض له التقدم بسبب كونه أقرب مما هو مبدأ بالوضع إن كانت الرتبة وضعية؛ أو‎ 

.47 انظر: الفقرة‎ ١ 5 1 ۶ ١ 50 5 a 1 

والتقدم بالشرف إنما يعرض للمتقدم بالشرف باعتبار الفضيلة. وأما عروض التقدم بصع حا 





حاشية الجرجاني 
بخلاف السبق بالعلية والطبع؛' ولذلك قيل: هما سبقان حقيقيان» كما سيحمّقه.' 

وحاصل ما ذكره من انحفاظ الإضافة بين المضافين في أنواع التشكيك أنه إذا كان سبقٌ بالقياس إلى سبق 
آخر أولى بمفهوم السبقء كان" التَأخْرُ الذي هو مضايف السبق الأول بالقياس إلى التأخر الذي هو مضايف 
الس الثاني أولى بمفهوم التأخر. وهكذا الحال في الاأشعدية وز الأ قيس فالإضافة بين سبقين إذا كانت بنوع من 


أنواع التشكيك كانت تلك الإضافة منحفظة بين مضايفهما.' 

١‏ ض: وبالطبع. 

[ثه. ].١‏ (قوله: فالمتقدم بالزمان إنما يعرض له التقدم من حيث ' انظر: 3 امن 03 
ل لا CET‏ نض و 5 ضن ت إلى سيق انض اولى فهرم 
وقوعه في زمان أول) قيل: أجزاء الزمان متقدّم” بعضها على بعض تقدمًا الس عا 


صح هامش. 
زمانيّاء وليس عروض التقدم لها من حيث وقوعها في زمان أوّل." ؛ ض - الأول بالقياس إلى التأخر الذي 
0 5 ا 1 9 1 هو مضايف السبق» صح هامش. 
وهدا لن دمتجه؟ لآنه اراد بالمتقدم بالزمان ما وراء أجزاء الزمان؛ ه ض ك: مض افیا 
ولذلك قال يدل هذا الكلام: «وأما عروض التقدم لبعض أجزاء الزمان ١‏ ب ك: يتقدم. 
۷ 


yT yT‏ 8 ا هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
المفروضة فلذاته. لا" لامر آاخر». فاستثنى عما ذكره المصتف من أن التقدم الحاشية لنصير الحليء ١١٠ظ.‏ 


دائمًا يكون بعارض أجزاءً الزمان» فإن التقدم فيها لذاتها لا بعارضء' كما 31 0 
سيجيء.'! وعلى هذا" ينبغي أن يكون تقدم بعض اجزاء الزمان على د يو الها رار 
بعض أولى بمفهوم السبق مما عداه. ١‏ انظر: الفقرة .١9 .8١‏ 





)0( وفى هامش ل: هذا سؤال ڊ ”على“ العلاوة» يعنى: يلزم على تقدير أن يكون تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض لذاتها أن يكون 
أولى من غيره بمفهوم السبق وو حافت مادك قينا .مه زعدعة لي 








ديد القواععطد ب مس 
لبعض أجزاء الزمان المفروضة فلذاتهء' لا لأمر آخر غيره» كما سيجيء.' 

والتقدّمُ الذاتي بالمعنى المشترك بين التقدم بالعلية وبين التقدم" بالطبع هو تقدمٌ حقيقيّ» وما سواه ليس 
بحقيقي؛ لأن المتقدم بالزمان أو بالرتبة أو بالشرف يمكن أن يصير بالفرض متأخرّاء وهو هو؛ لأن المقتضي 
لتقدّمه هو أمرٌ عارض لا يمتنع أن ينفك عن الذات. وأما المتقدم بالذات؟ فلا* يمكن أن يُفرض متأخرّاء وهو 
هو؛ لأن المقتضي لتقدّمه وإن كان عارضا للذات؛ لکن يمتنع انفکاکه عنها؛ ولهذا يقال لهذا التقدم: إنه" الذي 
يكون باستحقاق الوجود. 


مضى من زمان وجود* آخر. وأما الحدوث المجازى فمقابله. 
7 0 في جميع النسخ: لذاته؛ والصحيح 
ولا يُعتبر الزمان في مفهوم القدم الحقيقي والحدوث الحقيقي» وإلا ا اا 


لزم التسلسل فى الزمانء وهو محال. ' انظر: الفقرة .۸١‏ 
۳ م: والتشكخ: 
: 2 ع / 5 e‏ ج: والتتخدم 
بعال الملازمة: أنه لو اعتبرَ الزمان في ماهية القدم والحدوث 8 ححا سي ان 
التعقيتكين. فلا يخلو إما أن يكون الزمان قديمًا أو حادثاء وعلى التقديرين ° ج:لا. 
بلزم أن كنوت تازمان رساك تعر إذ التعدير كوث القدم والحبوث ‏ ع 
8 0 ف ل ١‏ 0 “ج - المذكورين ويسمّيان الحقيقيين 
ويلزم التسلسل. ۸ وفي هامش و + شيء (نسخه). 
فإن قلت: تقدّمه وإن كان عارضًا لذاته؛ لكنه يمكن' فيه انقلاب المتقدم ارا وهو هو بعيثة افق الأضين 
متقدمٌ على اليوم إذا ابثُدِخَ من الماضى» ومتأخر عنه إذا ابتّدِى من المستقبل. 
قلت: فحينيزٍ لا يكون تقدّمه بالذات؛ بل بعارض هو الرتبة» وما ذكرناه إنما هو على تقدير كون" تقذمه بالذات. 
.٠۲[‏ ۲.] (قوله: ويسكيان القدم والحدوث بالمجاز) يعني: في الاصطلاح. وأما في اللغة فالظاهر الحقيقة؛ 
لأن هذين المعنيين هما المتبادران فيها من لفظي القدم والحدوث إذا أطلِقًا. ويحتمل أن يراد / بكون المعنيين [4عظ] 
المذكورين سابقًا حقيقئئن أنهما ليسا بإضافيين» بخلاف المعنيين المذكورين ههناء فإنهما إضافيان؛ إذ لا يوصف 
شيءٌ بأحدهما إلا مقيسا إلى شيءٍ آخر متصف بالآخرء فالقديم بهذا المعنى قديم" بالقياس إلى حادث هو 
حادث بالقياس إلى ذلك القديم» فهما متضايفان. 
[07. | (قوله: لو اعتَبِرَ الزمان في ماهية القدم والحدوث الحقيقكئن) اعبار الرهان في مفهوم الحدوث 
بن يقال: هو کون وجود الشيء مسبوقًا بعدمه في زمانٍ؛ وفي مفهوم القدم“ بان 
يقال: هو كون وجود الشيء مستمرًا في جميع الأزمنة الماضية. وحينئذٍ لا يمكن ‏ 'غ - يمكنء صح هامش. 
وصف الزمان بشيء منهما لِما ذكره؛ فيلزم أن لا يكون بين الحادث والقديم منغ الى ی 0 
ملك ف !| أ : ض غ - قديم؛ صح هامش ع. 
الخلوٌ في الموجودات. اول - اله سم هان 
قال الإمام في الملخص: «قد يراد بالحدوث حصول الشىء بعد عدمه فى ° ض: مضى. 
١ 5 7 08‏ بنو- 3 هام . 
زمانٍ ماضء" وبهذا التفسير لا يكون الزمان حادثا؛ لاستحالة أن يكون عدم' الشيء وك عله ص ماسو 
۷1 








[1€و[ 


4۲ 








تس دید القواعد 

والحدوث الذاتي متحقق؛ وذلك لأن الموجود بالغير يتقدّم' لا استحقاقية" وجوده بالذات على وجوده؛ 
وات لان الموجود بالغير لو اعثبرَ ذاته" من حيث هي منفردة عن الغير لم يستحقٌ الوجود لا أنه يستحقٌّ 
اللاوجوة؛ فإن اللاوجود أيضًا له بالغير. وأما وجوده فهو بحسب الغير؛ فلا استحقاقية وجوده من ذاته» ووجوده 
من الغير» فيكون لا استحقاقية الوجود الذي هو حال من ذاته قبل وجوده الذي هو حالٌ عن غيره قبليةٌ بالذات؛ 
لأن ارتفاعَ حال الشيء بحسب ذاته يستلزم ارتفاع ذاته» وذلك يستلزم ارتفاع الحال التي تكون بحسب الغير. 
وأما ارتفاع الحال / التي تكون بحسب الغير؟ لا يقتضي ارتفاع الحال التي تكون بحسب الذات» فيكون وجوده 
مو و ا لوصوو ا وهذا هو الحدوث الذاتي» وكل ما هو واجبٌ بالغير لا ينفكٌ عن 
الحدوث الذاتي. 

[*5.] قال: والقدم والحدوث اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار. 

أقول: ذهب المحققون إلى أن القدم والحدوث اعتباران عقليان» ١ ٠‏ ف:مقدم 
یحضلان في لفل عند اعتبار عدم تأخر وجود الشيء عن الغير أو العدم؛ رسن 5 
وعند اعتبار تأخره» ولا وجود لهما في الأعيان. وذهبت طائفة من المتكلمين ٠ ٠‏ ج - فا 5 لالع التى تكون 


إلى آنا وصفان موجودان في الخارج» زائدان على الوجود. بحسب الغير» صح هامش. 
حاشية ا لججرجاني 








مقارنا لوجوده؛”) وقد يراد به احتياج الشيء في وجؤده إلى غيره» دامت تلك الحاجة أو لم تدم. وللقدم معنيان 
مقابلان لمفهومّى الحدوث».١‏ 

قيل: يعلم من هذا أن القدم المقابل للأول من مفهومّي الحدوث هو أن لا يكون وجود الشىء مسبوقًا 
بعدمه في زمانٍ» وحينئكٍ جاز وصف الزمان بالقدم بهذا المعنى مع اعتبار الزمان فيه بلا تسلسل» كما جاز وصفه 
بالحدوث بمعنى احتياجه في وجوده إلى غيره بلا" محذور. ثم قيل: يمكن دفعه بأن الزمان معتبرٌ حينئٍ في 
مفهوم القدم مسلوبًا لا مثبنّاء والمراد أن اعتباره مثبًا يستلزم التسلسل» فلا إشكال." 

Ee)‏ )5 له: والحدوث الذاة 2 م ت ة الاما عبر ہ باحدتيا- 

ر [ ا سر E‏ كه انظر: ١‏ لملخص للرازي» ۷٥و.‏ هذا 

الشيء في وجوده إلى غيره»“ وتحفقه بهذا المعنى مكشوف لا يحتاج إلى النقل ذكره أيضًا نصير الحلي. انظر: 
بيان؛ إذ كل ممكن موجود متصف به قطعًا؛!* لكن الظاهر أن الحدوث < 

24 : ° ا : ۰ ص و ج 0 
-باي معنى كان- يُعتبر في مفهومه المسبوقية» فلا يكون نفس الاحتياج انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ۲٠٠‏ ظ- 
المذكور؛ بل ما يلزمه من كون الشيء مسبوقا في وجوده عن غيره” سبقًا TE‏ 


س 


جه 


0 ا i‏ 5 5 م ل و ن ؟ انظ : الملد ازى» : 
ذاتاء فكأنه" المراد من ذلك التفسير ت ونَحفَفُه أيضًا بين تبعًا لتحقّق 2 ' E‏ 
ملزومه؛ فلا يحتاج إلى تكلّف في إثباته. 000 ” 





ل وفي هامش غ: يعني : على هذا التقدير لو كان الزمان 10 تلزم مقارنة عدم الشيء لوجوده وهو محال. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ل غ ب س ش ك م د جار طاش: وإنما قال: «کل ممكن موجود»؛ کن المعدوم از لان ضمت 
الحدوت وإذ اتاج في کون" موچوقا إلى سبب! بل الموجود لفل اکان في وجوده الحاصل له ابا إلى غير 
يبوصف بالحدوث الذاتي. اب |0011 ا 0 ل - أزلا؛ © ل: غيره. 

رت) وفي هامش ع د 1 كأن اللازم -وهو المسبوقية- هو المراد. هذا اعتذار من الإمام. ' منه رحمه الله». 














: | سديد القواعد 


واسطة بينهما. والثاني باطل؛ وإلا يلزم حدوث القديم» والأول يوجب التسلسل. وكذا الموجود من الحدوث 
إما حادثٌ أو قدي. والثاني باطل» وإلا يلزم قدم الحادث» والأول يوجب التسلسل. 
فإن قيل: لو. كانا عقليين يلزم التسلسل بعين ما ذكرتم. و ت جزلا القت ا 
أجيب بأن القدم والحدوث قد يعتبرهما العقل من حيث هما حالان لغيرهما»" ‏ صح مامش 








حاشية الجرجاني 
ومنهم من قال: مسبوقية الوجود بالعدم إن كانت بالزمان فهي حدوتٌ زماني؛ وإن كانت بالذات فحدوث 
دا وفيه بحث؛ لأن العدم لا تقدّم له على الوجود تقدمًا ذاتيّاء) كما لا يخفى. 
ومنهم من قال: الحدوث الذاتي هو مسبوقية استحقاقية الوجود بلا استحقاقيته» وهو قريب مما ذكر' في 
الشرح من أنه مسبوقية الوجود بلا استحقاقية" الوجود سبقًا ذاتيًاء والدليل فيهما واحد» وهو أن الوجود أو 
استحقاقيته حال للشيء من غيره؛ ولا استحقاقية الوجود" حال له من ذاته - / إلى آخر ما قرّره. وفيه بحث؛ [60و] 
لأن غايته أن ارتفاع حال الذات يستلزم ارتفاع حاله بحسب الغير دون العكسء ولا يلزم منه تقدّم الأول على 
الثاني» إلا إذا ثبت أن ارتفاعه سبث لارتفاعه؛!*؟ وذلك إنما يثبت إذا كان ارتفاع حال الشيء بحسب ذاته سببا 
موجبًا لارتفاع ذاته» كما أن ارتفاع ذاته سببٌ موجب لارتفاع كالةجكهيه الس کر واا لان 
ارتفاع الذات هو السبب؟ لارتفاع حاله بحسب الذات دون العكس وإن كان الاستلزام حاصلا من الطرفين.' 
].١ .5*[‏ (قوله: والثاني باطل» وإلا يلزم حدوث القديم) وذلك لأن القدم صفة لازمة للقديم؛”' إذ لا 
يتصوّر أن ذات القديم لم يكن متصمًا بالقدم» ثم اتصف به؛ وإذا كات الصفة اللازمة 00056 بالعدم» كان 
ملزومها كذلك قطعًا. وأما كون القدم حادثًا حدوثًا ذاتيًا فلا يستلزم كون موصوفه كذلك. 
[+5. ۲.] (قوله: والأول يوجب التسلسل) قد عرفت ما فيه قياسًا على 
ما مر من جواز كون قدم القدم عينَ القدم بالذات ومغايرًا له بالاعتبار» فل ' ض:ذكره 
با ا وأيضا: جاز أن تكون طبيعة القدم موجودة في الخارج في ْ وسيم 
ضمن بعض أفرادها فقط.2©» ويكون' قدم القدم أمرًا اعتباريًا معدومًا في N‏ 
الخارج؛ فلا تسلسل إلا بحسب الاعتبار» فينقطع بانقطاعه." اي ا 
[0. ۳.] (قوله: قد يعتبرهما العقلّ من حيث هما حالان لغيرهما) وين اتويت 
يعني: أن العقل قد يلاحظ مفهوم القدم والحدوث من حيث إنهما وصفان ا 





(i)‏ وفي هامش ع م د: لن التقدم بالذات إما تقدم بالعلية أو بالطبع؛ وكلاهما م مله ر حمه الله". | ) د + فيه. 
(ب) وفي هامش د: أي: ارتفاع الأول سببًا لارتفاع الثاني» ولم لفيقاء ”قن رل ال“ 
يك اعت سسا ب ر 
ا دوه سيره ال 000555 | TT‏ فاه 
رج( وفي هامش غ ر م د طاش: : فإن بعض أفراد النوع الواحد جاز أن يكون موجودًا والبعض الآخر ليس بموجود؛ فحينئدٍ يجوز 
أن يكون القدم موجودًا وقدم القدم غير موجود. Oa ant‏ | - موجودا. 
1V‏ 





[فعظ] 


ع/11 





تسديد القواعد 
وبهذا الاعتبار لا يعتبر العقل وجودهماء فضلًا عن كيفية وجودهما التي هي القدم والحدوث. وقد يعتبر من 
حيث هما موجودان» وينظر بهذا الاعتبار في أنفسهماء فيجوز حيائذٍ' أن يعتبر القدم والحدوث لهماء فحينئلٍ 
يكون بهذا الاعتبار للقدم قدمٌ وللحدوث" حدوث؛ لكن ينقطع" اعتبار العقل؛ إذ لا يمكن للعقل أن يعتبرهما 
باعتبار الثاني إلى غير النهاية» فينقطع التسلسل بانقطاع اعتبار العقل. 

[28 ]قال تفذق الق ىقا ومن الذاتي والغيري. 

أقول: أي: تصدّق منفصلة حقيقية من القدم والحدوث في الموجود؛ وذلك لأن الموجود إما لم“ يسبقه 
العدم أو لاء ولا يجوز الجمع بينهماء ولا الخلوّ عنهما. وكذا تصدق منفصلة حقيقيةٌ من الوجوب الذاتي 
والوجوب الغيري في الموجود؛ إذ كل موجود إما واجب لذاته أو واجب 
لغيره على سبيل منع الجمع والخلوٌ. أما منع الجمع فلأن الواجب لذاته له 'ج - حي صح هامش. 

' و - للحدوث» صح هامش. 

يرتفع بارتفاع غيره» والواجب لغيره يرتفع بارتفاع غيره» ويمتنع أن يكون ۲ ط + باتقطاع. 
الموجود الواحد مرتفعًا بارتفاع غيره» غيرَ مرتفع بارتفاع غيره. وأما ملع ؟؛ح"أن. 
و نكون ووه حو د د أل ارال واوا سا ° 











قائمان بذات القديم والحادثء وبهذا الاعتبار لا يعتبر العقل وجودهما فى أنفسهماء فضلا عن اعتبار كيفية 
وجودهماء أعني: القدم والحدوث العارضين لوجودهما؛' وقد يلاحظهما من حيث هما موجودان» وينظر في 
أحوالهماء فيجوز أن يعتبر لهما حينئلٍ قدمًا وحدونًا آخرين؛ لكن ينقطع هذا التسلسل بانقطاع الاعتبار كما في 
سائر الاعتباريات" من الإمكان والوحدة والحصول ونظائرها:.7) 
وههنا بحث؛ وهو أن القدم والحدوث إنما يوصف بهما الشيءٌ بحسب وجوده في الأعيان» كما أشار 
إليه. وإذا كانا اعتباريين لم يُوجّدا في الأعيان» فكيف يوصفان بالقدم والحدوث؟ وإن جاز وصفهما بهما نظرًا 
إلى وجودهما في الذهن فلا فرق بينهما إذن؛ لآن وجودهما فى الأذهان 
ا ١ EN MEE O‏ ض - فضلا عن اعتبار كيفية وجودهما 
دث وفي علم الله قديم؛ فلا يصح قوله «فحينئنٍ يكون بهذا الاعتبار أ الام رارت ١اا‏ ین 
للقدم فدم وللحدوث حدودث». ولا مخلص إلا أن يقال: ذلك باعتبار لوجودهماء صح هامش. 
e MM‏ . : 5 5 ؟" ك: الاغتارات. 
اتصاف القديم والحادرة قولف ن معنى قو لك ”القد 
nu ogg gg OS‏ 
قديم” أن ثبوته للقديم واتصاف القديم به قديمٌ. أي: غير مسبوق كه الاعتبار. 
النورت والااتصاف. وقش على ذلك معنى كون / الحدوث حادق (ب) ١‏ ض: في الخارج. 





)أ( وفي هامش غ ر ك م د جار: فعلم) من البحث المذكور في هذا المقام سقوط الاعتراض المذكور في الشرح من جانب 
المتكلمين» وهو قولهم «فإن قيل: لو کانا عقليبن يلزم التسلسل بعين ما ذكرتم»؛ لأنه على تقدير أن يكونا عقلیین لا يكونان”) 
بوسرحعرويني جرع رتت ا سان و عدوت ا د و بيها بهو و ا اميل 
ولا محذور آخر.©) فة رخمة الله". الي : فهم؛ م - عقليين لا يكونان؛ د الموجود الخارجي؛ #) ك - آخر. 

(ب) وفي هامش م د جار: أقول: له مخلص غير ما ذكن وهو أن ما ذكر إنما هو في القدم والحدوث الثابتين ذ في الواقع»'"! لارفني 
الثابتين في الاعتبار. والدليل على سا ذكرنا هو قوله «فيجوز سيهل أن يعنير القدم والح دوث» فافهم. ا .0 | ) و + 
المغايرين فى نفس الأمر؛ 9) جار + لهما؛ ١‏ جار: ”فته رجه الل 








تسديد القواععد با ب 





والأول هو الواجب بالغيرء والثاني هو' الواجب بالذات» فيمتنع الخلوٌ عنهما. وكذا تصدق منفصلة حقيقية من 
الامتناع الذاتي والامتناع بالغير" بمثل ما ذكرنا. 

ويمكن أن يكون المراد بالذاتي والغيري القدمَ الذاتي والقدم الغيري» وحينئفٍ ينبغي أن تُحمّل الحقيقية 
على القسمة" الحقيقية -وهى التي لا يمكن أن“ يتبدّل أحد القسمين 
بالآخر- ليستقيم؛ لأن القدم الذاتي والغيري اا د 

ب 5 1 ك.د ر 7 ١‏ 5 5 ۷ ۸ 5 ط: الغيري. 
ae E‏ اللهم إلا ان يُجعل مورد التقسيم القديم, لا الموجود. ۲ ج قيقية على القسمة» صح هامش. 
وعلى تقدير أن يكون المراد بالذاتي القدم الذاقي. تكنوق جميغ. * جسيكن أن سح هان 
ع 1 5 0 ا r‏ ه ج + يمكن أن. 
الأحكام ال الذات ‏ أحكامًا للقدم الذاتى. والقدم الذا ئ 
م الع و / الي 0020707 ي + ط + لجواز ارتفاعهما في الخادث 
والوجوب الذاتي متلازمان متعاكسان» فيكونان متوافمَيْن في الأحكام. الزماني. 
والوجوب الغيرى أعمّ مطلقًا من القدم الغيرى. '' وا e‏ ا 

0 9 4 1 ّ 0 5 7 - ل ا حود» هامة 1 
بسياقف الكلام؛ انه ذكر في بحث القدم والحدوث» والاول اسب 5" لموجو ا سدم 2ه 
بحسب الاصطلاح)» فإن انقسام القدم بالذاتي والغيري غير متعارف “١‏ ط + لأنه يصدق على الحادث الوجوبٌ 
عند أهل العلم. و 








والاعتراض بأنه لا معنى لقولك «حالان لغيرهما» إلا أنهما صفتان موجودتان لغيرهماء فهذا الاعتبار 
لا ينفكٌ عن اعتبار وجودهما للغير» وليس لهما وجودٌ مغاير لذلك» فلا فرق بين الاعتبارين' - متجة على 
ظاهر كلامه؛ لإشعاره بأن لهما وجودًا فى أنفسهما مغايرًا لشبوتهما لغيرهماء وذلك مناف لكونهما اعتباريين؛ 
کا و 

وقد يتكلّف لدفعه بأن مراده أن العقل فى الاعتبار الأول لا يعتبر حال وجودهما أصلاء فضلا عن 
و لعل ويه سا 


[:ه. ].١‏ ل ويمكن أن يكون المراد) هذا كلام" ملحق 2 مس انظر: الحاشية 
بالشرح› وهو احتمال بعيد؛ لأن حمل الحقيقية' على ما ذكره من ,م e‏ 
القسمة الحقيقية التى تتباين أقسامهاء بخلاف القسمة الاعتبارية التي ' ب: الحقيقة. 
تتداخل أقسامها - مستبعدٌ. كيف وقد سبق انقسام كل واحد من ا من الشرح. 


الوجوب والامتناع ا الذاتي والغيري دون انقسام القدم اهما ل 5 ض: الاصطلاح. 


ا ١ TICS OE‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّى» ۲٠۲و-۲٠۲ظ.‏ 
عحن او نهوات. ‏ 0 


)0 وفي هامش ك م د جار: أقول: معنى قوله «حالان لغيرهما» أنهما آلتان لملاحظة غيرهماء فلا يمكن للعقل اعتبار وجودهماء 
والحمل على ما ذكر غير مستقيي؛ لأنه يمكن للعقل أن يلاحظ وجودهما مع أنهما حالان" للغير. واا ف ا 
أنصف أن المعتى على ما ذكرنا. ”نور الله».9©) | () د + حيئئط؛ ۳) د - حالان؛ ‏ د: أيقن؛ ‏ ك م اا 

(ب) وفي هامش د: والجواب الصحيح هو أن معنى قوله «حالان لغيرهما» ما ذكرنا من كونهما آلتين لملاحظة الغير» وهو لا يستلزم 
وروا ووو نور 1 ۰ 





Vo 





]ظ١ع[‎ 


۱۷٦1 





تسديد القواعد 

أ 0" خواص الوجوب الذاق] 

].٥٥[‏ قال: ويستحيل صدقٌ الذاتي على المركبء ولا يكون الذاتي جزءًا من غيره؛ ولا يزيد وجوذه 
عليه» وإلا لكان ممكنًا. والوجود المعلوم هو المقول بالتشكيكء أما الخاض به فلاء وليس طبيعةٌ نوعيةٌ على 
ما سَلَفَء فجاز اختلاف جزثياته في العروض وعدمه. وتأثيرٌ الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول» 
والنقض بالقابل ظاهدٌ البطلان. 

أقول: ذكر للوجوب الذاتي خواض: 

]١[‏ منها: أنه يستحيل أن يصدّق الوجوبُ الذاتي على المركب؛ لأن كل مركب مفتقرٌ إلى أجزائه التي هي 
غيره؛ والمفتقر إلى الغير ممكن» والوجوب الذاتي لا يصدق على الممكن. 

فإن قيل: هذا إنما يدل على عدم صدقه على المركب في الخارج» ولا يدل على عدم صدقه على المركب 
في العقل» فيجوز أن يكون الواجب لذاته في العقل مركبًا. 

لا يقال: لا يجوز أن يكون' في العمل مركبًا؛ لأن التركيب العقلي إن كان مطابقا للخارج يلزم التركيب في 
الخارجء وإلا يلزم الجهل. 

لأنا نقول: لا نسلم أن التركيب في العقل إذا لم يكن مطابقًا للخارج يلزم الجهل» وإنما يلزم الجهل أن 
لو حكم العقل' بالتركيب الخارجي ولم يكن | في الخارج» وهو ممنوع؛ فإن التركيب العقلي لا يقتضي حك 
العقلٍ بالتركيب الخارجيء وإلا لكان جهلا؛ بل يقتضي التركيب في العقل» فجاز أن يكون التركيب في العقل 
ولا يكون في الخارج» فلا يحكم العقل بالتركيب الخازجي. 

لا يقال: لو تحقق التركيب في العقل ولم يتحقّق في الخارج» يلزم أن تكون صورتان عقليتان مطابقتان 
ای سوط روجو هال مطاف إجداهما له تمنع أن تُطابقّه الأخرى. 

لأنا نقول: إنما يلزم ذلك أن.لو كان كل من الصورتين مطابقة للبسيط. وليس 0000 
كذلك؛ فإن مجموع الصورتين مطابق للبسيط» لا كل منهماء وهو غير مستحيل. ' ف -العقلء صح هامش. 





حاشية الجرجاني : 





0 ي 3 

].١ . ٥٥|‏ (قوله: فإن مجموع الصورتين مطابقٌ للہسيط› لا كل منهماء وهو غير مستحيل) فإن قلت: الصسيط 
في الخارج إذا لم يكن' في ذاته شيئان فكيف يتصوّر أن يطابقه صورتان 
متغايرتان»" والبديهة شاهدة با سحا هه 


١ 


ك: متفاوتان. 
أجيب بأن الشاهدّ بالاستحالة بديهة الوهم؛ وذلك لإلْقِكَ بالصور "١‏ ك الصورة. 
َ اا ٠ ١‏ ۶ غ ك: مخصوص. 
تستحيل مطابقة صورتين منهما لشيء واحد. وأما الصور" التي ينتزعها ‏ «دفي بعض النسخ ”تطابقه وبني نوعه“ 


/ وهو الأنسب لما قاله في حاشية المطالع 
العقل من الجزئيات بحسب استعداداتٍ وشروط تتحضّل بكثرة مشاهدة نقلا عن رسالة تحقيق الكليات» وتأمل». 


الکن للجزئيات أو قلّتها وتنثهها ونان كاف ومباينات بينهاء فلا استحالة انظر: رسالة تحقيق الكليات لقطب الدين 
TT 0‏ 8 الرازی؛ ص ۲۹. 
فيها أن تنتزع النفس صورة مطابقة لشخص بخصوصه»»“ وصورة أخرى E‏ 
5 ا . 
تطابقه وبني" نوعه» وصورة ثالثة" تطابقه وبنی" جنسه. اة کد ا 











دید القواعد 


أجيب بأن واجب الوجود لا يشارك شيئًا من الأشياء في ماهية ذلك الشيء؛ لأن كل ماهية لما سواه مقتضية 
لإمكان الوجود فلو شارك غيرّه في ماهية' ذلك الشيء يلزم إمكانه» وهو محال. وإذالم يكن مشاركا لغيره في 
ماهية من الماهيات لم يَحتّج في العقل إلى أن ينفصل عن غيره بفصل ذاتي» فلم يكن مركبًا في العقل. 

لايقال: لم لا يجوز أن يكون مركبًا من أمرين متساويين في العقل» ويكون المجموع مطابقًا للأمر الواحد 
البسيط في الخارج؟ 

لأنا نقول: إن العقل لا يحتاج في تعمّل' ذاته -التي هي الوجود الخاض - إلى أمرين يُقَوْمانه؛ إذ لا اشتراك 
لهامع الغير في ذاتي» و جوا له في الخارج اي :ياج في تعقله إلى ١‏ و - ذلك الشىء الان اکل مناهيةا لما 
انتزاع صورتين من الجزأين» فيستحيل تركبه في العقل مطلقا. سرا فة لاق لىۋا فلو 

[؟] ومن خواصّ الوجوب الذاتي: أن لا يكون الواجب» بالوجوب , ال ا 
الذاتي جزءًا من غيره حتى تحضل منه ومن غيره حقيقة واحدة محصّلة؛ ا 
وذلك لأن أحدهما إن لم يكن حالا في الآخر امتنع أن تحضل منهما حقيقةٌ ؛ ج - الواجب» صح هامش. 








[ه. ۲.] (قوله: لأن كل ماهية لما سواه مقتضية لإمكان الوجود) هذا مبني على برهان التوحيدء وإن ما 
عدا الواجب تعالى من الماهيات -سواء كانت نوعية أو جنسيةً أو فصلية- مقتضية لإمكان الوجود؛ فلا تجوز 
مشاركة الواجب لما عداه فى شىء منهاء وإلا لكان متصمًا بالإمكان؛ لأن الأجزاء العقلية متحدة مع المركب 


قيل: عدم مشاركته لشيء من الماهيات في ماهيته لا يدل على أنه لا جنس له؛ لجواز أن يكون له جنس 
منحصر في نوعه بحسب الخارج”) وإن كان له أنواع كثيرة في العقل؛ وبرهان التوحيد لا ينافي ذلك." 

[هه. ".] (قوله: إن العقل لا يحتاج في تعقّل ذاته -التي هي الوجود الخاض - إلى أمرين يُقَوّمانه) قيل: 
کے کردا الى عى اللاجره کے ےک فمن أين عرف عدم احتياج العقل في ]0۰و[ 
تعمّلها إلى أمرين يقوّمانه؟ والاستدلال عليه بأنه لا اشتراك له مع الغير في ذاتي 
ليس بتمام»" لم لا يجوز أن يكون بعض المفهومات الصادقة عليه وعلى غيره | ٠‏ ان يدول نسي الال ا 
كالعاقل والمعقول مثلاء ذاتيًا عامًا أو لازم ذاتي عام لهما. وأيضًا: عدم الاشتراك ‏ الحاشية لنصير الحلي؛ ؟١٠ظ.‏ 


مع الغير في ذاتي وعدم الأجزاء الخارجية“ لا يقتضيان عدم تر گبه عقاد؛ لجوازن | ض 0 
5 ص : زجه. 


چ 


أن يكون له أجزاء محمولة مساوية" غير منتزعة من أجزاء خارجية» فلا يصح ٠‏ ك - عقأ صح هامش. 


حینعل قوله «فيستحيل تركّبه فى العقل مطلمًا»." بيخ 
١‏ ' هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
.٠١[‏ 5.] (قوله: أن لا يكون الواجب بالوجوب الذاتي جزءًا من غيره) ‏ الحاشية لنصير الحلّي» ؟١؟ظ.‏ 


قال الرمام ذ في المحصل: «وإلا لكان بينه وبين الجزء الآخر من الت عللافه» ۸ انظر: محصل أفكار المتقدمين 
المتا: 1 أذيعع ¥ 
والواجب لذاته لا علاقة له بالغير»." والمتاخرين للرازيء ص 





متهوات 
(أ) مع سوا ايه يح رخا عون 1 ag‏ ا ا | | وفي هامش 
۷۷ 





1۷۸ 








تسديد القواعد 
واحدة متحضلة؛ وهذا ضروري؛ وإن كان أحدهما حالا في الآخر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما محتاجًا إلى 
الآخر أو لاء فإن لم يكن امتنع حلول أحدهما في الآخرء فيمتنع التركيب بينهما؛ وإن كان أحدهما محتاجًا فلا 
عِ 2 1 5 

يخلو إما أن يكون الواجب حالا في الآخر أو بالعكس. 

والأول باطل؛ لأن الواجب لذاته إن كان هو المحتاج يلزم الانقلاب؛ وإلا يكون بقوامه وتعيّنه مستغنيًا عن 
الآخرء فلم' يُتصوّر حلولّه فيه؛ لأنه حيتئٍ لا يخلو إما أن يكون للمحل تشخّصٌ آخر مستقلٌ أو لاء والأول 
يوجب أن يكون الحال والمحلَ شخصين متغايرين» فلم يتحضل منهما حقيقةٌ واحدة؛ وإن كان متشخّصًا 
بتشخّص الحال يلزم أن يكون له مدخل في ذلك التشخصء فلا يكون واجب الوجود مستغئيًا في التشخص 
عن غيره» وهو محال.' 

را لاک ا داتعا لان لور کان المحل هو الواجبّ -وهو مستغن عن الحال- يكون الواجبُ هو 
الموضوع» والأمرُ الآخر هو العَرَّض» فلم تحضل منهما حقيقة محصّلة؛ بل غايثه أن تحصل منهما حقيقة 
الككارية: السو اونكونة: ج التعصدى الل اوک ب 


١ |‏ فل 
3 < هك :3 5 5 dh‏ 5 فو ا 3 
والامر الآخر عَرَّض له بعد تحضله وتشخصه» فلم تحصل منهما حقيقة ۲ في - اهز ل لى وهو 
راکاد اعا روفن نرقو خد کا شای محال» صح هامش. 


سس سسس حاشية الجرجاني 
وقال المصنف في نقده: «إن الواجب له علاقة العلية والمبدئية بالغیں فإن أراد بالتركيب الانضمام إلى 
الغير في مثل قولنا ”الموجودات بأسرهاء والواجب المطلق الشامل للواجب بالذات وبالغير“ فهو جاتدٌ؛ وإن 
أراد أن يكون بينه وبين غيره فع وانفعالء' كما في الممتزجات فذلك محال عليه؛ لأنه لا ينفعل عن غيره».' 
وقال' الشارح: إن الواجب لا يكون جزءًا من غيره على معنى أنه لا يمكن أن يحصل منه ومن شيء آخر 
ينضم إليه حقيقة واحدة وحدةٌ حقيقية بحيث يكون المجموع شخصًا واحدًاء واحتاج في بيانه إلى الإطناب.؛ 
[50. 5.] (قوله: وهذا ضروري) أي: الحكم بامتناع حصول حقيقة واحدة وحدة حقيقية من جزئين لا 
Ê‏ م سير اس ع 
يكون أحدهما حالا في الآخر معلومٌ بالضرورة» وربما مثلوا في ذلك بأمثلة جزئية» كالإنسان الموضوع بجنبه 
الحجرء وادّعوا أنها لتوضيح القاعدة لا لإثباتهاء ومنهم من منع كونها 
ضرورية زاعمًا أنه لابدٌ لها من دليل.” انظر: تلخيص المحصل للطوسي» ص 57. 
7 5 ول 
[ه٠. ].٦‏ (قوله: والأمد الآخر هو العَرَض) قيل: إنما يكو ن الأمهء ا 
ٍ (قو ا خر هو العرّض) قيل: | ٣ر‏ “ انظر: الفقرة ٠١‏ من الشرح. 
الاخر عرضا إن لو احتاج في وجوده إلى محله» وهو ممنوع؛ لجواز هذا المنع لنصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير 
د ال ت لا 4 . له الل 
ل د ج إلہ دس حصه حو ده» ل 6 : 
E‏ ر هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
وقد يجاب" بأنه إن" كان صورةً احتاج إليه محله في وجوده لنصيرالحلي ۲٠٠و‏ 


۷ ضِ + عنه؛ غ: وا جیی: 


أو تشخصه: وكلاهها مستحيل فی" الواجب بذاته» فتعيّن أن يكون 


سے 


ك: أو اتفعال. 


€ 


ال 


ضراب إذاء 
الحال فيه'' عرضا لا غير. غل 
٠‏ ك - فيه. 


وزبدة ما أطنب فيه أن يقال:"' لا تركيب حقيقيًا مع عدم الحلول ا 
ضرورة؛ ولا يجوز أن يحل الواجب فى غيره؛ لاستغنائه عنه" بذاته " ض: عن غيره. 








د تسديد القواعد 


[*] ومن خواصٌ الوجوب الذاتى: أن ما هو واجب بالوجوب الذاتى ْ 
7 . ا 3 , ١‏ ح - لانه إن لم يقم الوجود به 
لا يزيد وجوذه عليه» وإلا لكان الوجود صفة له؛ لانه إن لم يَقهم الوجود به ١‏ لميكن موجودًا وإن قام به يكون 


لم يكن موجودًاء وإن قام به يكون صفة لهء' 00 0 صفة له» صح هامش. 

حاشية الججرجاني 
ووجوده وتعيّنه» والمستغني كذلك لا يمكن حلوله في غيره بديهةء والحال في الواجب لا يكون إلا عرضًاء فلا 
يكون التركيب إلا اعتباريًا. 

واعترض بأن كون الحالٌ عرضًا والتركيب اعتباريًا إنما يلزم إذا كان الجزء الحالٌ حالا في الواجب / وحده؛ 
وأما إذا كان ا ليده جزءًا ماديا وحل فيهما الجزء الصوريء فلا يلزم ما ذكرء كما في العناصر 
المجتمعة التي تحلها الصور' المنوّعة' للمواليد الثلاثة؛ ودعوى الاحتياج أو الانفعال بين الأجزاء المادية 
غير مسموعة.' 

.٠٥[‏ ۷.] (قوله: لا يزيد وجوده عليه) وجود الواجب لا يجوز أن يكون جزةه؛ لِما عرفت من امتناع تركبه؛ 
فإما أن يكون نفس ذاته أو يكون؟ أمرًا زائدًا قائمًا بذاته تعالى. وتلخيص ما ذكره أنه لو زاد وجود* الواجب على 
ذاته لزم أحد محالات خمس - لأن وجوده حينئلٍ ممكنٌ؛ كما قزر-: فإما أن يستغني عن المؤثر فيلزم استغناء 
الممكن عن المؤثر» وهو أول المحالات؛ أو يحتاج إلى مؤثرء فذلك المؤثر إما غير ذاته تعالى فيلزم افتقاره في 
وجوده إلى غيره» وهو ثاني المحالات؛ وإما ذاته» فإما أن يؤثّر فيه باعتبار كونه موجودًا أو لا باعتباره» والثاني 
يستلزم' تأثيرَ الشيء في الوجود لا من حيث هو موجود» وهو ثالثها؛ وعلى الأولء إما أن يكون تأثيره فيه 
من حيث إنه موجود بهذا الوجود فيلزم تقدم الشيء على نفسه» وهو رابعها؛ eT‏ 
أو من حيث إنه موجود بوجود اخر فيلزم التسلسل أو الدورء وهو خامسها. ۲ ض: النوعية. 
والمخالفون يختارون من هذه الأقسام كون ذاته من حيث هي هي -أي: لا " هذا القول لنصير الحلي. انظر: 


باعتبار وجودها- مؤثرة في وجودهاء ونون اسا وکا e‏ ' 0 الاو 
[ه5. ۸.] (قوله: لأنه إن لم قم الوجود به لم يكن موجوذا) قيل: إن ° ض: وجوب. 

أراد قيامه به في الخارج فلا نسلّم أنه إن لم يقم به الوجودُ في الخارج لم 0 

يكن موجودًا في الخارج؛ فإنه شيء في الخارج مع أن الشيئية آمڙ عقلي ٠‏ غ + به. 

لاحق به في العقل؛" وإن أراد* أنه في الخارج وتآ لحني أو د 8 كن بي الحم 





منهوات 

(أ) وفي هامش غ د جار طاش: وهذا الاختيار إنما(© يبنى على هذا التقرير. وأما" على تقرير الشارح وهو قوله «إما أن 
E a ls OSes Uehara‏ | 
الى - إنماء ا للم أما؛ م وإما حال؛ © د + يبنى؛ جار + يبتنى. | | وفي هامش د: هذا القسم الذي 
اختاره المخالفون إنما يخرج من تقريره لا من تقرير الشارح؛ إذ الظاهر منه أن حقيقة الواجب إما أن تكون مؤثرة في الوجود 
بشرط كونها موجودة أو بشرط كونها معدومة» ومختار المخالف ليس شيئًا منهما؛ بل أن تكون مؤثرة من حيث هي» أي: 
لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم» كما سيجيء» ولهذا غيّر التعريف إلى ما قرّره حتى يمكن اختيار المخالف قسمًا منهما. 
ت رتا“ 

(ب) وفي هامش غ رك م د جار طاش: : والشيء موجود في الخارج مع أن الشيئية أمر عقلي ليس بقائم بالشيء في الخارج؛ فحيتئلٍ 
لايلزم من كون الوجود أمرًا عقليًا ليس بقائم بالواجب في الخارج أن لا يكون الواجب موچودا. مته وتحينيه الله“. 





]0۰ظ[ 


۱۷۹ 


تس دید القواعدل ‏ - 


والصفة تفتقر إلى موصوفها الذي هو غيرهاء والمفتقر إلى الغير ممكن» فيكون الوجود ممكًاء وكل ممكن فله 
علةء فعلّته إن كانت غير حقيقة الواجب يلزم افتقار واجب الوجود في وجوده إلى غيره» وهو محال؛ وإن كانت 
حقيقة الواجب فإما أن تكون مؤثرةً في الوجود' حال كونها موجودة أو حال كونها معدومة. فإن كان الأول 
فإما أن تكون موجودة بهذا الوجود" فلزم" تقدّم الشيء على نفسه»ء وإن كانت بغير هذا الوجود يكون الواجب 
موجودًا مرتين؛ ثم الكلام في ذلك الوجود كالكلام في الأول» فيلزم التسلسل. وإن كان الثاني - وهو أن تكون 
وت ا کا سو کو ا ا لأنا نعلم بالضرورة أن المعدوم يمتنع أن يؤثر في الوجود» ولو 


جوّزنا ذلك لم يمكنًا الاستدلال بفاعلية الله تعالى على وجوده. 
١ ۱‏ ح - في الوجودء صح هامش. 
قوله «والوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك» جوابٌ معارضة ' ط + أو تكون موجودة بغير هذا الوجود 
1 0 فإن كانت موجودة بهذا الوجود. 

للدليل الدال على أن وجوده ین بزائد. e‏ فيلزم. 

تقريرها: أن ؛ لأن الوجود المشترك | ' ج:والمعلومة اين ما ج ای 

البو و ا المشجرك: المعلوم ه هذه المعارضة للإمام الرازيء ذكرها 
بالبديهة» وماهيته غير معلومة› والمعلوم غير ما ليس بمعلوم.“ فوجوده في مسحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين؛ 
غير ماهيته.؟ 1 


حاشية المجرجاق ‏ لت ببس 
وقاسه إلى الخارج حصل له في العقل حالة هي الوجود فمسلّمء ولا يفيده.'7) 
[هه. .]| (قوله: والصفة تفتقر إلى موصوفها) قیل: هذا الان موقوف على أن الوجود له عين خارجيةء 
لا يقال: ذلك هو الوجود المطلق وكلامنا في وجوده الخاض. 
لأنا نقول: لابذ من دليل على أن الخاض ليس من المعقولات الثانية؛ وكيف لاء وكونه في الخارج إضافة 
له إلى الخارج." وإن عنى بوجوده الخاض أمرًا آخر فلابدٌ من بيانه . 


ونان ا f‏ دا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
4 لنصير الحلى» ١‏ ؟و. 
کا ا ي 
فيتم كلامه. " انظر: الفقرة 05 من الشرح. 
٤‏ ب: في الخارج. 


قلنا: لا يلزم من ذلك أن له وجوذا خارجيًا هو عين ذاته تعالىء ٠‏ من القول بتمامه»أي: من قوله «هذا 
مع أنه مقصودهم الأصلي؛ لجواز أن يكون صدق ذلك المدّعى بانتفاء الببان» إلى هنا لنصير الحلي. انظر: 
5 5 الحاشية لنصير | ۳ 

الوجود عيناء لا بتحققه مع عدم زيادته.* ل 1 

7 نهوات 59 ؛! 3 

)أ( وفي هامش غ رك م د جار: أي: مسلم أن الواجب على تقدير عدم قيام الحالة العقلية به يلزم أن يكون غير موجود. ولكن 
لا يفيده -أي: الحكيم-؛ لأن مراده إثبات أن الوجود الخارجي عينه» وهذ المقصود على هذا التقدير لا يحصل؛ لأن2 هذا 
الوجود -على تقدير أن يكون قائمًا بالواجب وممكنًا- لا يلزم أن يكون مفتقرًا ومحتاجًا إلى علة؛ لذن انل اك اح فو 
الخارج لا يحتاج ا ولأن احتياج الواجب إلى الغير”" في الذهن غير محال؛ لأن الواجب يجوز أن يكون ممكنًا في 
الذهن. ”منه رحمه الله“. | ) ر - به؛ © ر: ولأن؛ © رك - إلى الغير؛ ©) ر ك + على الغير. 

(ب) وفي هامش غ ر د طاش: أي: كونُ الواجب إضافة للواجب في الخارج؛ فحينئلٍ يكون وجوده الخاصٌ من المعقولات الثانية. 


”منه رحمه الله“. 














تسديد القواعد 


وتمرير الجواب: أن الوجود المعلوم هو الوجود الاه المقول بالتشكك على .وجۆدة الخاض ووجود 
الممكنات» وهو نخارجٌ عن وجوده الخاص' ووجود الممكنات؛" لأن المقول بالتشكيك على الجزئيات يكون خارجا 
عنهاء والوجود الذي هو عين حقيقته -التي هي غير معلومة- هو وجوده الخاض به القائم بذاته الذي لا يمكن 
أن تحمل على غيره؛ فلا" يلزم من مغايرة الوجود المشترك لحقيقته مغايرةُ وجوده الخاصض الذي هو معروض له. 

قوله «وليس طبيعةً / نوعية» هذا جوابٌ عن دليل آخر على أن الوجود زائد. ظ 

١ | LL‏ و - ووجود الممكنات وهو خارج 

تقرير الدليل: الوجود مشترك بين الواجب والممکن» فهو من حيث هو عن وجوده الخاص» صح هامش. 
إما أن يقتضى العروضٌّء أو اللاعروضّء أو لا هذا ولا ذاك؛ والأول يقتضي ' ح - بالتشكيك على وجوده الخاص 
السو قد كنا 42 AR.‏ 2 08 ووجود الممكنات وهو خارج عن 
لعروض کي لواجب ا والثاني يصمصي اللاعروض کي ا وجوده الخاص ووجود الممكنات» 
أيضًاء والثالث يقتضي أن يكون كل من العروض واللاعروض لعلة» فعدم صح هامش. 


العروض فى الواجب لعلَة هذا خلف. ° 07 
3 : َ 3 اح - عن. 
| ست عنه بان المحتاج إلى العلة العروض» وأما اللاعروض فلا * هذا الدليل للإمام الرازي» ذكره في 
يحتاج إلى غ LL‏ بک فيه عدم الو شرح الإشارات والتنبيهات» 04/۲" . 


حاشية الجرجاني 








وأقول: إن قوله' «فلا نسلم أنه إن لم يقم به انوجودٌ في الخارج / لم يكن موجوذا في الخارج» كلام حق 
قد سبق منا تحقيقه؛" لكنه مناف لما زعمه هناك من أنه إذا لم يثبت لشيء في الخارج وجودٌ لم يكن موجوذا 
فيه؛ بل عاريًا عن الوجود فيه. 

ثم نقول: إذا كان وجوده تعالى زائدًا على ذاته فلابدٌ أن يتصف به ذاته في نفس الأمرء وإلا لم يكن موجوذا 
دیا وای ےم اا جرد لاد له من علة" بها يصير متصفًا بالوجود؛ فتلك العلة إما ذات الشيء أو غيره 
- إلى آخر الدليل؛ وحينئذٍ يعم البيان بلا توقّف على أن الوجود له عين خارجية» ويكون مفيذا للمطلوب» وهو 
أن وجوده عين ذاته. 

[ده. ].٠١‏ (قوله: والوجود الذي هو عين حقيقته -التي هي غير معلومة- هو وجوده الخاظ) فإن قيل: 
وجوده الخاصٌ أيضًا معلوم» وذاته غير معلومة. قلنا: إن أردتم أن وجوده الخاض معلوم بالكنه منعناه وإن 
أردتم أنه معلوم بوجه ما فذاته أيضا كذلك. 

[وه. ].١١‏ (قوله: الذي لا يمكن أن يُحمل على غيره) وذلك لأنه جزئي حقيقي؛ ويمتنع حمل الجزئي الحقيقي 
على شيء؛ كما يظهر بأدنى تأقل؛ بل المفهومات الكلية تحمل على الجزئيات الحقيقية. ee‏ 

[هه. ۱۲.] (قوله: يقتضي أن يكون كل من العروض واللاعروض لعلّة) ائ انظ لفق + 
مغايرة للوجود. قا ا 


ا نھو افا متت 057555559555929 


(أ) وفي هامش د: لأن هذا الدليل لا يستلزم التركيب في الوجود المطلق؛ بل في الوجود الخاص لجريانه على أن الوجود الخاص 
لی ا د ا ولم يتبتن فيما مضى فساد تركب الوجود المطلق؛ لأنه زيف الدليل الدال على بساطته؛ فلا يصح قوله 
«وقد بان فسادهما»؛ إذ لم يتين فساد تركيب الوجود المطلق. والحاصل أن القول باستلزام الدليل التركبَ في الوجود باطل؛ 
لعدم إفادته المطلوب؛ وأن الحكم بفساد تركبه بما أسند على بساطته فيما مضى أيضًا باطل. تة رجه ا 





]و١6[‎ 


[01و] 


۸1 








قسديد القواعد 





وأورد عليه بأنه حينئلٍ يحتاج الواجب' إلى عدم علة العروض» وهو غيره؛ فيفتقر الواجب" إلى غيره؛ هذا خلف. 
ويمكن أن يقال أيضا: لو كان عدم العروض لعدم علة العروض» لكان واجبٌ الوجود محتاجًا إلى عدمه؛ 
والجواب عن الدليل: أن الوجود ليس طبيعة نوعية حتى يلزم تساوي أفرادها في العروض واللاعروض؛ لأنه 
مقول بالتشكيك على أفراده التي هي ملزوماته؛ فلا يلزم تساوي أفراده التي هي ملزوماته في العروض واللاعروض؛ 
لاختلافها بالماهيات. واعتبز النورَ المقول بالتشكيك على الأنوار» مع أن نور . : 
َ 00 1٠ج‏ - الواجب. 
الشمس يقتضي إبصار الأعشى. " و - إلى عدم علة العروض وهو 
قل لا نسلم أن الوجوة مقول.بالتشتكيك: ولئن سلّم فالتشكيك لا يمنع ‏ غيرهفيفتقر الواجب» صح هامش. 


- حاشية الجرجاني 








].١١ .٠٠١[‏ (قوله: ويمكن أن يقال أيضًا) إشارة إلى أن عبارة القاضي البيضاوي -أعني: قوله «قيل: تجرده 
لعدم الموجب لعروضه. قلنا: فيحتاج' إلى عدمه.»-" تحتمل وجهين: الأول:" أن يكون الضمير في ”عدمه 
راجعًا إلى موجب العروضء فيلزم احتياج الواجب في وجوده المجرد الذي هو ذاته إلى أمر عدمي؛ وذلك أشدٌ 
استحالة؛ والثاني:* أن يكون راجعًا إلى الواجب تعالى؛ » فيلزم احتياج الشيء إلى عدمه» فيكون ممتنعًا قطعًا. 

[هه. .١5‏ | (قوله: قيل : لا نسلّم)" نقل لكلام دلق الف امحل" عي 
وقوله «لا نسلم» إذا حقق حقق كان منعًا لسندٍ هو أخصّ من المنع الذي بني " انظر: طوالع الأنوار للبيضاوي» ص 74. 


' 2 ا 
عليه“ ولا شك أن إبطال السند الأخصٌ لا يجدي نفعاء فضلا عن ري 
بازب) 


مجرد منعه. ` ° ب + هذا إلخ؛ ك + هذا. 

نعم لو استدل بكونه مقولا بالتشكيك على اختلاف أفراده بال اه : إت ' يعني: القاضي البيضاوي. 

ا OEE E E‏ و ٠ 5” ٠“‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي: ١٠اظ.‏ 
ذلك المنع. ات وقوله «فالتشكيك لا يمنع مساواة" الأفراد في تمام الحقيقة» ^ ك: المساواة بين. 





س منهوات 

(( وفي هامش ر جار طاش: : والمنع الاي بكرن الب ا 0 لقال «لا نسلم أن الو جود طبيعة نوعة١)‏ واحدة». واعلم 
أيضا أن هذا السند أخص من هذا" المنع؛ ؛ لأن رفعه لا يستلزم رفعه؛ فإن عدم كونه مقولا بالتشكيك لا يستلزم أن يكون طبيعة 
نوعية؛ لا رر أن بكرن عد هان 0 ن رخ ةاد“ | 9) جار - هو؛ ) ز = نوعية؛ © ر - هذا؛ 0 طاش - له. 

(ب) وفي هامش غ د جار طاش: : وتوضيح تحقيق ما في الحاشية أن المعارض لما قال: «الوجود معلوم» قال المستدل: «لا7) 
نسلم أن الوجود الخاص معلوم؛ لم لا يجوز أن يكون المعلوم هو الوجود المطلق؛ وهو المقول على الوجود الخاص وغيره©) 
بالتشكيك». قوله «لا نسلم أنه مقول بالتشكيك»9©) ظاه؛ أنه منع سند المنع. و اتن هذا السند خض فبأن يطرح 
قوله «وهو مقول بالتشكيك»» ويقال: : لم لا يجوز أن يكون المعلوم هو الوجود المطلق" المتواطئ أو ما هو أعمّ من المتواطئع 
والمشكّك. وإنما اختار ۵ السند الأخض مع أن الغرض" يحصل بما هو أعةّ؛! ٠‏ لكون) حصول المقصود أظهر على تقدير 
الاستدلال بالتشكيك بوجوب كون المشكك خارجًا عن جز جزئياته» بخلاف المتواطئ وما" هو أعم منه لعدم الوجوب. ”منه 
س . | ) جار + قال؛ 7 د: فلا ۳ غ - وغيره؛ )غ - قوله لا نسلم أنه مقول بالتشكيك؛ ‏ جار - أنه؛ ) د: يقع؛ "ا 
جار - المطلق؛ ۳ جار: احتاج إلى؛ ۳ غ جار: العروض؛ 00 د + منه؛ ٠١‏ جار: لكن؛ ۳ جار - ما. 

(ت) وفي هامش غ ر د: يعني: :كو فال انرا ار جرد کو هة لذن الوجود مقول على الأفراد بالتشكيك“ كان متوجهًا 
تدا E‏ | [) د + المنع. | | وفي هامش ر م د جار طاش: فالأولى أن يقال: :1 المنع هو قوله «الوجود ليس 
طبيعة نوعية»» وسنده قوله «لأنه مقول بالتشكيك على أفراده». وهذا المنع أعم من هذا السند؛ ؟لأئة يجوز أن يبن ذلك المنع 
سيت + يكون وجود كل شيء عينه فلا یکون" لأفراده"" مماثلة فیه» حتى يلزم تساوي أفراده في العروض وعدمه: 

كبر كي ا | )د - فالأولى أن يقال؛ ) د: ولا يكون؛ ( م: له. 











تسديد القواعد ‏ 


مساواة الأفراد في تمام الحقيقة؛ لأنها إذا لم تكن متساوية' في تمام الحقيقة فلا يخلو إما أن تكون مشتركة 
في شيء من الحقيقة أو لاء والأول يوجب التركيب» والثاني يوجب المباينة الكلية بين الوجودين» وقد بان 
ا ار ا لسسع gL‏ كرق من DEE‏ فكاك إن تجادلته اد 
تجانست باعتبار آخر لزم التساوي أو التركيب» وقد بان فسادهماء وإن تباينت كان كل منها' مباینا لغيره بالذات 
ومشاركًا له في مفهوم هذا العارض» وهو عينُ المذعى.' 

والجواب عن الأول: أنا بينّا أن الوجود مقول بالتشكيك على الوجودات. وأما قوله «ولئن سلّم فالتشكيك 
لا يمنع مساواة الأفراد في تمام الحقيقة» فباطل. قوله «وإلا يلزم التركيب أو المباينة الكلية» قلنا: المباينة 
الكلية في الحقيقة لا يلزم منهاء عدم اشتراكها في الوجودء فإن التباين في 
الحقيقة لا ينافي الاشتراك في العارض» فجاز أن يكون الفردُ من الوجود -الذي 1 و ساوية. 
فين تي طقلا الواجب< مباينًا بالكلية للأفراد التي هي وجود الممكنات» ٠‏ ا اواس ذكر اليضاري 
مع اشتراك الجميع في الوجود المطلق الذي هو عارض لتلك الأفراد. وأما ‏ اي اوفع الابوارء ص ؟. 
قوله «وإن تباينت المعروضات كان كل منها مخالفًا لغيره بالذات» ومشاركا له Fg‏ امه 








حاشية الجرجان 
يريد به' أنه لا يمنع المساواة بين الأفراد في تمام الحقيقة؛' بل المساواة" بينها واقعة على تقدير التشكيك «لأنها 
إذا لم تكن إلخ.». 

[هه. ].٠١‏ (قوله: والأول يوجب التركيب) وذلك لأن الاشتراك في شيء من الحقيقة يوجب أن يكون 
هناك ما به تمتاز حقيقة بعضها عن بعض فى حد ذاتهاء فتتركب حقائقها مما به الاشتراك وما؛ به الامتياز. 


[هه. 15.] (قوله: وقد بان فساذهما) أما التركيب فلاستلزامه 
تركب الوجود الذي هو ذات الواجب تعالى فرضاء لا لاستلزامه 
تركب مطلق الوجود الذي هو بسيط؛ كما توهّم؛” فإنه باطل قطعًا. 
وأما المباينة الكلية فلكون الوجود / مشتركًا بين أفراده» وسيأتي جوابه 
بأن الاشتراك في العارض لا ينافي المباينة الكلية في الحقيقة. 

[هه. ۱۷.] (قوله: و العقتوام قلى 2 بالتشكيك) قل 
0ات ر كواب المكمناء. رة 09 الأول" م 
کو کرو ا والثاني:" منع كون التشكيك مانغا عن 
اا ني ولوف ةاتفو نم كرهم عى ل 0 ا 
المطلوب» وهو كون الوجود زائدًا في الواجب أيضًا. 

فاشار الشارح بقوله «والجواب عن الأول» إلى دفع الوجه الأول 
وهو المنع الذي عبر عنه بقوله «لا نسلم»؛ وأشار بقوله «وأما قوله 
”ولئن سلّم فالتشكيك لا يمنع“» إلى الجواب عن الوجه الثاني؛ 
وأشار بقوله «وأما قوله ”وإن تباينت المعروضات“» إلى الجواب عن 
الوجه الثالث. 


ب - به. 

ك - يريد به أنه لا يمنع المساواة بين 
الأفراد في تمام الحقيقة» صح هامش. 
ض - المساواة» صح هامش. 

لب ومما. 

وفى هامش ك: ”حاجی باشا في شرحه 
علي القونوي الأصل المشهور بحاجي 
باشا الآيدنى (ت. ١۷/۸۲١١٤٠م)»‏ الحنفي 
ولعت غاي كمل آلا کر واا برقتي ران 
مار شاه المنطقى. من تصائيفه: حاشية 
على لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار 
شرح طوالع الأنوار» وله عدة تصانيف في 
الطب. انظر: الشقائق النعمانية لطاشكبري 
زاده» ص £ 1 

ضى: أحدها. 

ض: وثانيها. 

ض: وثالثها. 


[bo1] 


AY 





1١8 
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في مفهوم هذا العارض» وهو عينٌ المدعى» -مع أنه مناف لما قيل أولا- فباطلٌ؛ وذلك لأن المدّعى أن وجوده 
الخاص زائدٌ على ماهيته كالوجود الخاص للممكنات» وهذا لم يلزم من التشكيك ومن مباينة المعروضات 
بالكلية؛ بل التشكيك يقتضي كون الوجود المطلق زائدًا على الوجودات الخاضةء والمباينة في المعروضات 
تقتضي مباينة الوجود الخاص للواجب لوجود الممكنات» وهذا لا يستلزم كون الوجود الخاص عارضًا في 
الواجب كما في الممكنات» والمدّعى ليس إلا ذلك.' 


قوله «وتأثيرٌ الماهية من حيث هي ف في الوجود غير معقولٍ» جوابٌُ اعتراض على الدليل الذي ذكره على أن 
وجود الواجب عينُ ماهیته» وينبغى أن يدم هذا على الاعتراضات السابقة؛ لأن هذا منعٌ الدليلء والاعتراضات 


تقرير الاعتراض أن يقال: لم لا يجوز أن يكون المؤثر في وجود الواجب -على تقدير احتياجه إلى 
مؤثر- هو الماهية من حيث هي» لا الماهية بشرط الوجود أو بشرط العدم؟ ولا يلزم من حذفٍ الوجود عن 


درجة الاعتبار دخول العدم؛ لأن الماهية من حيث هي هي" ارو و 1 1 
ق ا عاقش يج | 
معدومة؛ على معنى أنه لا يدخل واحدٌ منهما في مفهومها. وهذا كما في و هو. 
الممكن؛ فإن ماهيته قابلة للوجود لا بشرط وجودٍ آخرء وإلا يلزم التسلسل " ج-هي 

/ " هذا الاعتراض للومام الرازي؛ 


ولم يلزم أن يكون القابل للوجود معدومًاء وإلا لزم كون الشيء الواحد في ی ر 


أن واد مو ا 63ت دن ' والمتأخرين» ص 57. 








[18.55.] (قوله: مع أنه ماف ليما قيل أولا) وذلك لأنه استدلٌ أوأا على المساراة بين الأفراد في تماء 
الحقيقة»' وأبطل كونها متباينة فيها على تقدير التشكيك؛ وبين ههنا المباينة بينهاء وأبطل التساوي في تمام 
الحقيقة على ذلك التقدير أيضاء فالكلامان متنافيان قطعًا.' 
].1١5-50[‏ (قوله: ولم يلزم أن يكون القابل للوجود معدومًا)”) يريد به" القابل حال حصول المقبول له 
بالفعل» وحينئدٍ تظهر صحة قوله «وإلا لزم كون الشيء الواحد في آن واحد موجودًا معدومًا؟ معًا». 
وما قبل من أن القابل للوجود يجب أن يكون معدومًا حال كونه قابلا؛ لأن القوة لا تجامع الفعل؛ ولا معنى 
للعدم إلا كون الوجود غير حاصل بالفعل» فيكون معدومًا ولا يلزم منه TE‏ 
اجتماع الوجود والعدم؛ إذ عند القبول لا وجود؛ وعند الوجود بالفعل ينتفي " انظر: الحاشية لنصير الحليء ١٠٠ظ.‏ 
القبول" - فغير مقبول؛ وذلك لأن معنى الكلام أن ماهية المى و ا 
5 300 : ومعدوما., 
اتصافها بالوجود؛ فإما أن تكون صحة اتضافها به بشرط الوجود. فیدرم ٠‏ سد القتوق مين الَنلن, انظر: الحاشية 
تقدّم الشيء على نفسه أو التسلسل؛ أو بشرط العدم؛ فيلزم اجتماعهما: ar‏ 
٠‏ ع 5 5 5 ° i‏ جود 
فتعيّن أن تكون صحة اتصافها به لا بشرط وجودها' ولا بشرط عدمها؛" ۷ ك: العدم. 
بل من حيث هي هي“ فكما جاز صحة اتصافها به من حيث هي» * ض ب - هي. 
هوات اا . : 
() وفي هامش غ ر د طاش: أي: لم يلزم من كون ماهية الممكن قابلة للوجود لا بشرط وجود آخر أن يكون القابل للوجود 
معدومًا. . قوله «وإلا يلزم كون الشيء الؤاحد في أن واحد موجودًا ومعدومًا» أي: : وإك كان القابل للوجود معدومًا لزم أن يكون 
الشيء الواحد موجودًا ومعدومًا. ”منه رحمه الله“. | ) غ: بشرط. 











: اوك اوا 


تقرير الجواب أن يقال:' الماهية من حيث هي هي يمكن أن تكون علة لصفة معقولة لهاء كما أن ماهية 
e‏ وي القن E‏ سويت كر قي اراي عزنا ' 
نال 
والنقض بالماهية القابلة للوجود" من حيث هى هى ظاهر البطلان؛ وذلك لأن قابل الوجود ۲ ج - للوجود. 





جاز' تأثير ماهية الواجب من حيث هي في وجودها. 
وإذا" أريد بالقبول صحة الاتصاف المجامعة للفعل تم الكلام. ولم يجه أن القبول هو الاستعداد الذي يعتر 
عنه بالقوة التي لا تجامع الفعل»" سواء كان إطلاقه على صحة ذلك؟ الاتصاف حقيقة أو مجارًا. 
قم 2 ) (قوله: تقرير الجواب أن يقال: الماهية من حيث هي هي يمكن أن تكون علة لصفة معقولة 
لها) قد يقال: كونها من حيث هي -مع قطع النظر عن وجودها مطلقًا ذهنًا وخارجًا-* متصفة بصفة أو / علّة [9019] 
نعم» قد لا يكون لخصوصية أحد الوجودين مدخل في اتصافها به» ومثل هذه الصفات يسمّى لوازم الماهيات 
كالأربعة فإنها تتصف بالزوجية» سواء وجدت خارجًا أو ذهئاء وأما اتصافها بالزوجية معرّاة عن الوجودين فكلا. 
[ه. ١؟.]‏ (قوله: لأن بديهة العقل حاكمة بوجوب كون ما هو علة 
١ 0 !/ ., ْ 0 5)‏ ض + أن يكون. 
لوجود موجودا) قيل: حكم البديهة بذلك' إنما هو في موجد غيره؛ لا في HE‏ 
موجد ذاته؛ لن وجوده من لوازم ذاته ولو اعتبر ذلك فيه يلزم تقدم الک ١‏ ض - تم الكلام ولم يتجه أن القبول 
0 : 5 1 هو الاستعداد الذي يعبر عنه بالقوة 
yT e i 0‏ 17 5 فى حك کلت 
وفل ينمه على اندفاعه بأن التأثير والإيجاد متفرع على وجود المؤثر el e‏ 
الموجد؛ فإن الإيجاد فرع الوجود' قطعًاء فلا يعقل تأثير الماهية بلا اعتبار ١‏ ضغ :في ذلك. 
. ! ا ® هذا الاعتراض لنصير الحلى. انظر: 
وجودهاء لا في وجودها ولا في وجود غيرها. وإذا كان الوجود عينَ" ذات الحاشية لتصير الحلّي؛ ۴٠۲ظ.‏ 
الواجب كان هو موجودًا بذاته فى حدٌّ ذاته» ولا يتصوّر هناك إيجاد أصلاء ^ ض: نبه. 
یلد : 26 كي فا هناك ا؟مافًا لزا“ ض: موقوف على الوجود؛ ب: فوق 
بخلاف ما إذا كان وجوده زائدا على ذاته» فإن هناك اتصافا لذاته بوجوده» او | وفي هامش ب: هكذا 
فلابد له من سبب قطعًا. [يعني : ”فوق الوجود“] في نسخة 


SEE‏ الى اد ه؛ لكن ما 
[هه. ۲۲.] (قوله: والنقض بالماهية القابلة للوجود من حيث هي هي أثبتناه أنسب. 0 
ظاهز البطلان) ماهية الممكن باعتبار قبولها للوجود قد تجعل سندًا للمنع ‏ "7 مم 


المذكور» ا قوله «لم لا يجوز أن يكون المؤثر في وجود الواجب کے 
ماھ قن كيك ھی و وقد يجعاإ "' ا 05 كنال قولکم ۳ ب + أيضا. 


س 


کے 








منهوات 
(أ) وفي هامش غ رم د جار طاش: قوله «أعني» تفسيرٌ للمنع المذكور. وقوله «لم لا يجوز أن يكون إلخ.» منغ في التأويل؛ تأويله: 
لا نسلم أن ماهية الواجب من حيث هي هي لا تر في وجود الواجب» والسند”" هو قول القابل كما في ماهية الممكن» فماهية 
الممكن قابلة للوجود لا بشرط وجود آخر. ”منه رحمه الله“. | ر: من السند. 
1A0‏ 





]ظح!١[‎ 
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مستفيد للوجود؛ فيمتنع أن يكون موجودًا لامتناع حصول الحاصل» بخلاف مُعطي / الوجود. وأيضًا: الماهية 

غير قابلة للوجود في الأعيانء وإلا يلزم أن يكون لها وجودٌ منفردٌ في الأعيان» ولعارضه -أعني: الوجود- أيضًا 

وجودٌ آخر حتى يجتمعا اجتماعَ الحال والمحل» كالجسم بالنسبة إلى البياض. وهو باطلٌ؛ لأن كونَّ الماهية هو 

وجودهاء واعتبار الماهية منفردة عن الوجود إنما هو في العقلء لا بأن تكون منفكّة عن الوجود في العقل» فإن 

كونها في العقل وجودٌ عقلي› کا وق ایو ررد عيدو بل بأن العقل من شأنه أن ب يَعتبرها وحذها 

من غير ملاحظة وجودٍ أو عدم ر ي ليس اعتبارًا لعدمه؛ فإذن اتصاف الماهية بالوجود مر عقلي» 

IEG TEAK) AE‏ في العقل؛ فلا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط. 
فإن كابر" عقله» وقال: لم لا يجوز أن تكون الماهية المعقولة مقتضية للوجود الخارجي؟ نقول: كلامنا في 

ماهية واجب الوجود» فنقول حينئلٍ: ماهية الواجب لابد وأن تكون موجودة 

في الخارج أو في العقل» على تقدير أن تكون مقتضية للوجود» وكلا القسمين اس 

باطل. أما الأول فلأنه حينئلٍ يلزم كون الماهية موجودة في الخارج مرّتين» ۲ ط+حيطدٍ. 

وأما الثاني فلآنه” يلزم أن يكون الوجود العقلي لماهية الواجب متقدمًا على -- اا 0 

الوجود الخارجيء فيلزم أن يكون عاقل قبل واجب الوجود.“ 0 اک چت 
قيل:* إن وجود الواجب زائد على ماهيته؛ وذلك لأن وجوده إما الكرن هامش ف: «من إملاء المصنف». 

| وفي هامش و + وهو محال. 
كما في سائر الموجودات أو غيرُ الكون. فإن كان الكونَ يكون" زائدًا على 00 
حقيقته؛ إذ لو كان عيئًا لكان حقيقته عبارة عن الكون المجرد» وحييئل ° و-يكونءصحها 


١‏ عب ا 


حاشية الجرجانى 
”لا يجوز أن تكون ماهية الواجب مؤثرة في وجوده؛ لأن تأثيرها فيه إما باعتبار وجودها أو لا باعتباره» وكلاهما 


باطل“ لو تج لم تكن ماهية الممكن صحيحة الاتصاف بالوجود؛ لأن صحة اتصافها إما باعتبار وجودها أو لا 
باعتباره» وكلاهما باطل.' 


والجواب:' أن صحة الاتصاف يجوز أن تكون لا باعتبار الوجود دون ١‏ ض - لم تكن ماهية الممكن صحيحة 

یو واا هه كارن بويا أن تار ب أن كرت اتان رسيي < اد الو ةلات م اا 

ع 7 إما باعتبار وجودها او لا باعتباره 

والصحة يجب أن لا تكون باعتباره» فأنى يتساويان REARS EES‏ 

ELE AE ADE‏ وى اكان © كد "كاه ن 

7 غير للوجو في الاتصاف بالوجود لأن صحة اتصافها 

يعني: أن الوجود الخارجي ليس صفة ممتازة في الخارج عن موصوفهاء ‏ إما باعتبار وجودها أو لا باعتبار. 

كما مر تحقيقه؛" بل هو صفة ممتازة عنه في نفس الأمر بحسب الذهن, وكلاهما باطل» صح هامش. 

٠ ١ 0‏ م 1 ا 5 : 5 0 et‏ ^ " ضن: الجوات. 

رحو ا اي ته وو | انظر 
معقول» بخلاف كون الماهية مؤثرة في وجودها الخارجي“ حال كونها الفقرة 5. ؟. 


3 


موجودة فى العقل. ضغ ب: في وجود خارجي. 





(أ) وفي هامش غ ر م د طاش: يعني: على هذا يجوز" أن تكون ماهية الواجب”" باعتبار وجودها في الذهن علة لوجودها الخارجي»٠‏ 
فيكون وجو ده0) الخارجي زات ”مانا و الله». | ) ر: لا يجوز؛ ١‏ م: : ماهيته؛ 9) م: في الخارج؛ م وجودها. 








تيفيك القواعيك 


لا يخلو من أن يكون التجرد معتبوًا في حقيقته تعالى أو لاء فإن كان معتبرًا كان حقيقتُه تعالى مركبة من الكون 
والتجردء وهو محال» وإن لم يكن معتبرًا -بل يكون تمامٌ حقيقته هو الكونَ» والتجردُ عارض - يلزم أن تكون حقيقة 
الواجب متعددةٌ» مقارنة للموجودات كلهاء محتاجة إليها لكونها قائمة بها. وأيضًا: يلزم أن يكون تجرده بالغير؛ 
إذ لو كان من ذاته -التي هي الكون- لكان الكون مجردًا في الممكنات أيضًاء وإذا كان التجرد' -الذي هو لازم 
ذاته- مفتقرًا إلى الغير» لكان ذاثّه أيضًا مفتقرًا إلى الخير» وهو محال. أو وجوده غير الكون» وحينئلٍ لا يلزم أن يكون 
مين اع افا ا ا کاو و وان کرد او حا ار ن لي ركو عاضا لم كن اجرد 
حاصاا؛ لأنه حينئلٍ يصدق أنه ليس له الكونُ في الخارج» فلا يصدق أنه كان ويكون؛ بل سلبهماء فيلزم أن لا يكون 
موجودًا. وإن كان الكونُ حاصلًا فإما أن يكون داخلا في ذلك" الوجود , ۰ 

لل قرو أ ذاه ارخا راو الارن م ااا اک | ا 

فيبقى الثاني فيكون الكون صفة زائدةً على ما هو حقيقة الواجب. "ج - ذلك صح هامش. 


TT. E‏ ' هذا هو الدليل لاق افا السم ر قندي 
وقد عرف أن الكون هو الذي به التحقق وبرفعه الرفع» فيكون ما به فى إثبات زياد لوچو و قل الؤاجب. انظر: 








التحقق -وهو الوجود- ادا على حقيقه الله تعالى؛ وهو المطلوب.* الصحائف الإلهية. ص .۸۲-۸١‏ 


هذاء وقد قبل: إن التصوّرات قد تكون أسبابًا لموجودات / نفسانية وخارجية؛ بل الأفعال الاختيارية من 
أسبابها' التصوّرات»؛ ولا وجود للتصوّرات في الخارج» فلم لا يجوز أن تكون الماهية المعقولة أيضًا سببًا لوجودٍ 
خارجيّ تصير به موجودة في الخارج؟" 
والجواب: أن تلك التصوّرات ليست أسبابًا فاعلية لموجودات خارجية؛ بل هي شروط لتأثير الفاعل فيهاء 
ولا استحالة فيه» وإنما المستحيل أن يكون موجودٌ ذهني علة فاعلية لموجود خارجي» والمنازعة فيه مكابرة. 
[ه. 5 ؟.] (قوله: كان حقيقتّه تعالى مركبة من الكون والتجرد» وهو محال) من وجهين: أحدهما: استلزام 
التركيب الإمكانَ؛ والثاني: لزوم كونه معدومًا لانعدام أحد الجزئين» أعني:" التجرد. 
[هه. ].٠١‏ (قوله: يلزم أن تكون حقيقة الواجب متجددةٌ» مقارنة للموجودات كلهاء محتاجة إليها لكونها 
قائمة بها) وذلك أيضًاء باطل من وجهين؛ لأن التعدّد ينافي برهان التوحيد» والاحتياج ينافي الوجوب الذاتي. 
[هه. 55.] (قوله: وإذا كان التجرد -الذي هو لازم ذاته- مفتقوًا إلى الغيرء لكان" ذاثه أيضا مفتقرًا إلى 
الغير) اللازم مما ذكر افتقارٌ الذات -من حيث إنه ملزوم لذلك اللازم- 
E as Og‏ تسرف رذالثرا ودقي, لا ee ٠‏ 
وجوده إلى غيره» وهذا الافتقار ليس بلازم؛ أوَلا يرى أن معلول المعلول Es‏ السك لدو ارد 
١ ' 1‏ 7 0 ' الحاشية لنصير الحلي؛ ۳ ۲ ظ. 
لازم للعلة البعيدة ومفتقرٌ إلى" القريبة» مع أن البعيدة غير مفتقرة في ذاتها © ؟ ل: وهو 
ولا فى وجودها إلى القريبة؟؟ ؛ ب - أيضا. 
١ . : :‏ ع RE‏ وص GE‏ من 
[5. ۲۷.] (قوله: أو وجوده غير الكونء وحينئكٍ لا يلزم أن يكون الحاشية: كان 
وجوده عينَ ذاته) العبارة الظاهرة أن يقال: ”وإن كان وجوده غير الكون“؛ " قن 


۷ كك + العلة. 
لآنه 5 قو له «فإن كان الكون»؛ وأن يقال: وحيثثذ يلزم أن لا يكون : 
لديم لقو م لكو و 4 و ر يلزم هيه انظر: الحاشية ام 4 الحلي» f‏ ال 


- 


ع 





[؟هظ] 


AV 





]907[ 


۱۸۸ 


تسديد القواعد 
والجواب: أن وجوده كرون خاصٌ مخالف لكون الممكنات فى الحقيقة» والكون المطلق مقول على كونه 
الخاص وعلى کون اساك بالتشكواف:ة فيكون خارجًا عن كونه الخاص فتك کار واا کوان والتجرد 
عارض لازم لكونه الخاص» ولا يلزم أن تكون حقيقة الواجب متعدّدة مقارنة للموجودات كلها. وأيضًا: لا يلزم 
أن يكون تجرده بالغير؛ بل لوجوده الخاص. 
وأما قوله «وقد عرف أن الكون هو الذي به التحقق» قلنا: ما غرف أن الكون هو الذي به التحقق؛" بل 
عرف أن الكون هو التحقق. وأيضا: قوله «فيكون ما به التحقق - وهو الوجود- زائدًا» قلنا: الوجود هو التحقق 
لا ما به التحقق. 
وقيل أيضًا: لو كان الوجود عيئًا في الواجب» ومطلقٌ الوجود مقولٌ 
00 ' 0 ١ح‏ - في الحقيقة والكون المطلق 
الوا 1 : : إما بالتواطو او بالتشكيك؛ : 
على وجود الواجب والممكن ضرورة؛ فهو إما بالتواطؤ أو بالتشكي ا 
والاول يوجب تساوي افراده في العروض وعدمه» والثاني يلزم منه' إما الممكنات» صح هامش. 
5-7 ذاته. أو مقارنته EC‏ أو الترجح؟ بلا مرجّح. أو الحاجة ا 1 00 ل الكون هو الذي 
5 8 به لعحقة 2 مش . 
منفصل؛ لأن التشكيك على قسمين: ما يكون بحسب الشدة والضعف بآن - 


" ج و - منه» صح هامش و. 
يكون المعنى في أحدهما أشدٌ في نفس ذاته» كبياض الثلح مع بياض العاج؛ © و الترجيح. 


حاشية الجرجاني 
.٥٥[‏ ۲۸.] (قوله: والجواب: أن وجوده كونٌ خاض) يعني: أنا نختار أن وجوده هو الكون. قوله «فيكون 
وجوده زائدًا على حقيقته»' قلنا: ممنوع. قوله «إذ لو كان عيئًا لكان حقيقته عبارة عن الكون المجرد» قلنا: نعم» 
حقيقته کون خاض مجرد» لا تعدّد فیه» ولا قيام له بغیره» فلا محذور" أصلا. ۱ 
فإن قال: الترديد إنما هو في الكون المطلقء ولو كان عيئًا لزم المحذوران معًا. 


قلنا: فحينئذٍ يلزم أن يكون الوجود المطلق زائدًا" على ذاته. ولا نزاع فيه» إنما* المتنازع فيه كون وجوده 
الخاض زائدًا عليه“ كما فى الممكنات» وهو مطلوبك ههناء فليس دليلك . 


ME ١ ١.كاعّدمل مثبئًًا‎ 
غ + فيه.‎ ۲ ١ 1 

[45ه. .| (قوله: قلنا: ما عرف أن الكون هو الذي به التحقق) هذه ١‏ ب: أن الوجود المطلق زائد. 
مناقشة فى العبارة؛ لكن" لا يجدي طائلًا.؟ بعد 


° ك: وإنما النزاع في كون وجوده 
[65ه. ]| (قوله: والأول پو جب نساوي أفراده في العروض وعدمه) الخاص زائدًا. 
فيه منع ظاهر؛ لأن كونه مقولا بالتواطؤ على أفرادة لاز يستلزم اتفاقها في اسع ريست 
الحقيقة ليلزمَ تساويها في العروض / وعدمه؛ وذلك لجواز كونه عرضيًا ٠‏ ل: الطائل. 
لأفراده مع اختلافها بالحقائق»') واللازم من التواطؤ تساويه في أفراده» لا ° ض - لا تساوي الأفراد. صح هامش. 
, ع ٠١ ١‏ انظر: الحاشية (: ل ore‏ 
تیار ی ارا نی ا ریا کا وجو المي وی سد" ار الجاضية عير دلوي 





(أ) وفي هامش راك: قيل:7" إنما" يستلزم اتفاقها في الحقيقة إذا كان الوجود طبيعة نوعيةء كما ذهب إليه جماعة؛ فلعلٌ مراده 
بالتواطؤ كونه طبيعة واحدة نوعية؛ لكن حصر قول الوجود على الوجودات'" في القول بالتواطؤ بهذا المعنى والقول بالتشكيك 
مشكل. ”منه رحمه الله*.©) | () ر - قيل؛ 27 ر: نعم؛ ٠‏ ر - على الوجودات؛ ©) م - منه رحمه الله. 











جحت 7 سفت لست الى ريك لقو | عتيك 


وما يكون بحسب وصف خارجي لالا ور والتقذم» كوجود الجوهر بالنسبة إلى وجود العرض» فإنهما 
متساويان في معنى الكون في الخارج؛ لكن وجود الجوهر أولى وأقدم؛ لكونه قائمًا بذاته دون العرض. ولا 
شك في أن الأشد في القسم الأول مركب من أصل ذلك المعنى وزيادة أيضًا منه»" فإن بياض الثلج مشتمل 
على أصل معنى البياض مع زائدٍ أيضًا من البياض» وفي القسم الثاني أصل المعنى متساو في الشيئين والزيادة" 
he Jk‏ كان I‏ قينا طن القبب الأول CS N‏ ون اناا AT‏ يلم اللمقنارلة ار 
الترجح* أو الحاجة. 

والجواب: أن المقول بالتشكيك -سواء كان الاختلاف فيه بالشدة والضعف» أو . ٤‏ 5 
بالأولوية وعدمهاء أو بالتقدم والتأخر-" يكون خارجًا عن حقيقة الأفراد» والوجود ۲ ج: التركب. 
مقول بالتشكيك بال وجوه الثلاثة بالسبة إلى الممكنات؟" بل" بالتسبة إلى الواجب. ‏ © ع “فن اح + اشم 


: 07 1 559 4 و ح: الترجيح. 
الاختلاف بالشدة والضعف موجبًا للتركب فى الحقيقة؛ لأن لأف :و الاق ع ر ' > دح - بالنسبة إلى 
1 3 الممكنات» صح هامش . 


الوجودٌ المطلق الخارج عن حقيقة الوجودات التي هي أفراده؛ فللا تكون الشدة فيه 5 
موجبة للتركب في حقيقة الأفراد المعروضة" له» ولا الاختلاف بالأؤلوية وعدمها ° ح ف: المفروضة. 


[5ه. ].١‏ (قوله: فإذا كان التشكيك ههنا من القسم الأول يلزم التركيب) أي: في ذات الواجب تعالى؛ لأن 
وجوده هو الأشدّ الذي زعم هذا القائل أنه لا شك في تركبه» مع أن المفروض كون الوجود عينَ الذات في الواجب. 
[مه. ؟8.] (قوله: وإن كان من الثاني يلزم المقارنة أو الترججح أو الحاجة) وذلك لأنه إن لم يعتبر التجرد كان 
ذاته تعالى حينئذٍ عِينَ' مطلق"' الوجود المتعدد المقارن لماهيات الممكنات؛ وإن اعتبر فإما أن يكون مستندا إلى 
ی اوا ان ي فيلزم الترجيح” بلا مرجّح؛ أو TT‏ 
إلى غيره فيلزم احتياج ذاته في تجرده إلى أمر منفصل» والكل مما عرفت" بطلانه. ۲ ك - مطلق. 
وقيل في بيان لزوم أحد الأمور الثلاثة: لآن" الفرد الذي هو عين ذات اللو 
الواجب» إن لحقه معنى الوجوب لا بسبب' يلزم الترججح؛" رادت مس غير 5 


e ٠. 5 5 ٠ - “|‏ 8 ا 

ذاته يلزم* الحاجة؛ وإن لحقه لذاته الذي هو الوجود يلزم'' أن يلحق كل وجود ل e‏ 
لتساويها في الحقيقة؛ فيلزم تعدّد حقيقة الواجب ومقارنته للممكنات. وبعبارة ^ ك: لسبب. 
عٍِ ٠‏ چ ع ٩‏ ر ےا لد 
أخرى: خصوصية الفرد الواجبي إما أن تلحق الوجود لا بسبب أو بسبب" غير , 7 8 
3 ض ب لزم. 


الوجود؛ فيلزم على الأول الترجّحء"" وعلى الثاني الحاجة؛ أو تلحقه لذاته» فأينما  ١‏ ك: لا لسبب أو لسبب. 

E e‏ تلك ا EE E‏ " ض ب ك: الترجيح. 

كبري ا ٠"‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 
[هه. **.] (قوله: فلا تكون الشدة فيه موجبة للتركب فى حقيقة الأفراد ٤‏ و-٤۲ظ.‏ 


, 1 8 ۴ غ: وللا 
المعروضة له) فلا يلزم تركب ذات الواجب الذي هو فرد" من تلك الأفراد 1 او 
الععوو هة" ا 15 بن المفروضة. 





(أ) وفى هامش د: أي: لمانع أن يقول: لا نسلم أن الأشد مركب؛ إذ المراد بالأشدية ههنا ما يصدق عليه الأشدية» لا مفهومه؛ وما 
سوون كاه د لک کر کی ههنا فال ”خضو شاه“ 
۱۸۹ 





[bor] 


۱۹۰ 


اس ب ب ببس سدید القواعد 


وبالتقدم والتأخر موجبًا لتساوي الأفراد في الحقيقة حتى يلزم أحدٌ الأمور الثلاثة» فإن الأفراد تكون مشتركة في 


نعم» إن صح ما زعمه هذا القائل من تركب الأشذء كان العارض لذات الواجب مركبًا من مطلق الوجود 
ومن زيادة منضمّة إليه." وهذا هو المراد من قول الشارح' «لأن الأشدّ والأضعف هو الوجود المطلق الخارج 
عن حقيقة الوجودات)» لا أن الوجود المطلق هو أشد وأضعف؟ فى نفسه؛ ليتّجه أنه معنى واحد لا يتغيّر فى 
ويقتضي ذلك التفاوتٌ إما فصولّها المختلفة الماهيات؛ إن كانت تلك الأمور مركبة من أجناس وفصولء وإما 
خصوصيات حقائقها المختلفة* إن لم تكن مركبة منهما.' 

وإنما حملنا مراده على ما ذكرنا؛ لأن التركيب" فى الأشدٌ -على ما زعمه هذا" القائل-' إنما هو من أصل 
المعنى وزيادة عليه» لا التركيب'' في أصل المعنى» أعني: المطلق. والمقصود يتم بنفي التركيب عن / الأفراد 


pk 


١ 1 5 5‏ لكة هرق فول 


من أصل المعنى وزيادة علي لا يلزم تر کت الد ادق يصدق عليه الأشلٌ؛) " وفي هامش ك: وهي الوجودات 
1 الخاصة. 
لجواز أن يكون اصل المعنى مع تلك الزيادة خارجة عن حقيقة ذلك الفرد. ٤‏ ا 


اعلم'" أن هذه المباحث التي أوردها الشارح في كون الوجود عينَ الواجب 2 * ب: المتخالفة. 
١ r‏ َ 5 1 1 5 ب ك: منها. | انظر: الحاشية 
تعالى أو زائدا عليه هي الكلمات الدائرة على السن القوم في هذا المقام. لنصير الحلّي؛ 0000 
وههنا مقالة أخرى قد أشرنا فيما سبق أنها مما لا يدركها إلا أولو البصائر "2 :التركب. 


5 00 72 9 2 ا ل 4 ض ب: ذلك. 
والألباب" الذين خصّوا بحكمة بالغة وفضل الخطاب» فلتُّفضَلها ههنا بقدر ما ا 


تفي به قوة التقرير» وتحيط به دائرة التحرير» فنقول وبالله التوفيق ونعم الرفيق: ٠‏ غ: التركب. 

كل مفهوم مغاير للوجود كالإنسان مثلا فإنه ما لم ينض إليه الوجود بوجه e‏ 0 
4 3 ا 0 اا يت ا 

من الوجوه في نفس الامر لم يكن موجوذا فيها قطعًاء وما لم يلاحظ العقل 


س 

(أ) وفي هامش غ ر د جار طاش: قال الشارح: «ولا شك في أن الأشد في القسم الأول مركب من أصل ذلك المعنى وزيادةٍ 
أيضًا منه» فإن بياض الثلج مشتمل على أصل معنى البياض مع زائ أيضًا من البياض». فإن قلت: البياض المطلق ليس 
بمنقسم؛ فإن وجد في المحل) وجد قطعًاء وإن لم يوجد لم يوجد قطعًا -أي: أصلًا-» فحينئذٍ لا يكون قول الشارح «وزيادة 
منه») وكذا قول عامة العلماء في الكليات المشككة صحيحًا إلا أن يقال:7 إنه بحسب العقل مركب وإن كان بسيطًا بحسب 
الخارج. قلنا: لا يجديك نفعا؛ لأن مبدأ الآثار هو الوجود الخارجيء وإذا كان" في الخارج بسيطًا لا يكون قولهم صحيحًا؛ 
بل الصحيح أن يقال: إن البياض في الموضعين واحد بحسب الذات» ليس لأحدهما زيادة على الآخر:" إلا أنه يكون في 
أحدهما مبدأ لأئر أكثر من الأثر الذي في الآخر بحسب المحلء فحينئذٍِ”" لا يكون الاختلاف إلا بحسب المحلء فالكلّى 
المشكّك هو الكلي الذي يكون في أحد المحلّين أو المحال مبدأ لأثر وفي المحل الآخر مبدأ لأثر 00 آخرء27 ولكن يكون 
بحسب الذات واحدًا. وأما اء فهو الذي يكون بحسب الذات والأثر واحدًا. ”منه رحمه الله“. | (© د طاش: أن الأشد؛ 7) 
ENS, CN E OOD‏ ر: وإن كان؛ ) طاش: قوله؛ 9) ر د طاش: من الآخر؛ 
0" ر د - حینقل؛ غ - وفي المحل الآخر مبدأ لأثر؛ ماوع اك 











تسديد القواعد 
N‏ ۹ . الوجود والعدم من المحمولات العقلية | 


[07.] قال: والوجود من المحمولات العقلية؛ لامتناع استغنائه عن المحل وحصوله فيه. وهو من المعقولات 
الثانية» وكذا العدم» وجهاتهماء والماهية» ا والجزئية: والذاتية والعرضية» والجنسية والفصلية والنوعية. 





امام ابرجوة,! كان رمت له المح و جو aT E O‏ 
نفس الأمر محتاجٌ إلى غيره الذي هو الوجود, وكل ما هو محتاجُ في كونه موجودًا إلى غيره فهو ممكن؛ إذ لا 
معنى للممكن إلا ما يحتاج في كونه موجوذا إلى غيره» فكل مفهوم مغاير للوجود فهو ممکن» ولا شيء من 
الممكن بواجب» فلا شيء من المفهومات المغايرة للوجود بواجب» وقد ثبت بالبرهان أن الواجب موجود» فهو 
لا يكون إلا عينَ الوجود الذي هو موجود بذاته لا بأمر مغاير لذاته» ولما وجب أن يكون الواجب جزثيًا حقيقيًا 
قاتمًا بذاته -ويكون تعيّنه بذاته لا بأمر زائد على ذاته- وجب أن يكون الوجود أيضا كذلك؛ إذ هو عيئه» فلا 
يكون الوجود مفهومًا كليًا يمكن أن يكون له أفراد؛ بل هو في حدّ ذاته جزئي حقيقي؛ ليس فيه إمكانٌ تعذدّدٍ ولا 
انقسام قائمٌ بذاته منرَّةٌ عن كونه عارضًا لغيره» فيكون الواجب هو الوجود المطلقء7) أي: المعرةق غن التقيين' 
بغيره والانضمام إليه. 

وعلى هذا لا يتصوّر عروض الوجود للماهيات الممكنة؛ فليس معنى كونها موجودة إلا أن لها نسبة 
مخصوصة إلى حضرة الوجود القائم بذاته» وتلك النسبة على وجوه مختلفة وأنحاء شتى يتعذر الاطّلاعٌ على 
ماهياتهاء فالموجود كلىٌ وإن كان الوجود - جزئيًا حقيقبًا. هذا ملخّص ما ذكره بعض المحققين من مشايخناء' 
ولا يعلمه إلا الراسخون في العلم. 

فإن قلت: الذي يتبادر إلى الذهن من لفظ ”الوجود“ مفهومٌ لا يمنع الشركة» فكيف يكون جزئيًا حقيقهًا؟! 
وأيضًا: المفهوم / من لفظ ”الموجود“ ما قام به الوجود» كما اشتهر في كلامهم؛ فكيف يفسّر بمعنى لا يفهمه أحد؟! [06و] 

قلت: الجواب عن الأول: أن الكلام في حقيقة الوجود» لا فيما يتبادر إليه الأذهان من مدلول اللفظء 
فإنه يجوز أن يكون مفهومًا كليًا وعارضًا اعتباريًا” لتلك الحقيقة الممتنعة عن الاشتراك في حدٌ ذاته» كمفهوم 
الواجب بالقياس إلى حقيقته؛ وعن الثاني: أن المتّبع هو البرهان وما يؤدّي إليه» لا الاشتهار في ألسنة الأقوام 
بتمويه؟ الأوهام. 

نعم» يتّجه على المقدّمة القائلة ”كل ما هو محتاج في كونه موجودًا إلى غيره فهو ممكن“ منغ لطيف» وهو أن 
المحتاجَ في كونه موجودًا إلى غيره هو موجده ممكنٌ قطعًاء لا المحتاج في كونه موجوذا إلى غيره هو وجوده. 

ويندفع بنظر دقيق» وهو أنه لما احتاج في موجوديته إلى غيره فقد استفاد 
ذلك من غيره» وصار معلولًا له موقوفًا في ذلك عليه» وكل ما هو كذلك فهو ١‏ ل: التقيد. 
ممكن» سواء سمي* ذلك الغير الموقوف عليه وجوده أو موجده. ۲ ضع +8 وای ب + قال 

" ك: كلا واعتباريًا. 

ل عينَ الواجب أن الوجود في حذ ذاته ينافي العدم» ؛ ك: في ألسن القوم بمعونة. 

وهو أبعد المفهومات عن قبول العدم؛ لأن ما عداه لا يمتنع عن قبول العدم لذاته؛ و 





(أ) وفي هامش د: ”المطلق“ يطلق على الكلي الطبيعي وعلى غير المقيّد بالعوارض. ”خضرشاه. 


۱۹۱ 











[عمظ] 


۹۲ 


تس ديد القواعد 
أقول: الوجود المطلق من المحمولات العقلية. أما أنه من النحمولات فلامتناع استغنائه عن المحل؛ لما 
عرفت أنه زائد» وما هو زائد' على غيره يكون قائمًا به. وأما أنه من المحمولات العقلية ش 
فلأنه يمتنع حصوله في الخارج؛ لأنه لو كان حاصلا في الخارج © 0 


س حاشية الجسرجاني 

بل بواسطة الوجودء ولا شك أن الواجب هو الذي ينافي العدم لذاته» لا ما ينافيه' بواسطة غيره.' 

فإن قلت: ماذا تقول فيمن يرى أن الوجود مع كونه عينَ الواجب وغيرَ قابل للتجرّي والانقسام قد انبسط 
على هياكل" الموجودات؟ وظهر فيهاء فلا يخلو عنه شيء من الأشياء؛ بل هو حقيقتها وعينهاء وإنما امتازت 
وتعدّدت بتقيّدات وتعيّنات اعتبارية؛ ويمثّل ذلك بالبحر وظهوره في صور الأمواج المتكثّرة مع أنه ليس هناك 
الس اي" 

قلت: قد سلف منا كلام في" أن هذا طور وراء طور العقلء لا يتوضل إليه إلا بالمشاهدات الكشفية دون 
المناظرات العقلية» وكلّ مير لما خُلِق له والله المستعان ولي التوفيق وعليه التكلان. 

].١٠57[‏ (قوله: وما هو زائد على غيره يكون قائمًا به) يعني: أن ما هو زائد على غيره ولیس قائمًا بذاته”!) 
كان قائمًا بغيره» وما هو قائم" بغيره يكون محمولًا عليه بالاشتقاق ومبداً المحمول عليه بالمواطأة. 

المي 1 (قوله: فلأنه يمتنع حصوله في الخارج) فيه إشارة إلى أن ضمير ”فيه“ في قوله «وحصوله فيه»” 
راج إلى الخارج لدلالة ”العقلية“ عليه؛"' فكأنه قيل: من المحمولات التي ليست خارجية. ويمكن أن يقال: إنه 
راجع إلى المحل» أي: وامتناع حصول الوجود في المحل» والمراد الحصول الخارجيء كما هو المتبادر عند 
الإطلاق» والمآل واحد. 

[55. .] (قوله: لأنه لو كان حاصلا في الخارج لكان / موجودًا فيه) هذه الوجوه الثلاثة لو تمت لدلّت 
على امتناع حصول الوجود المطلق في العقل؛" إذ لو كان حاصلًا فيه لكان موجودًا فيه ويمتنع وجوده 
فيه؛ لأن الموجود في العقل ما له مفهوم مغاير للوجود يعرض له الوجود الذهني" - إلى آخر ما ذكره." 


a‏ فكان كل فصل منها بما يشتمل عليه من العبارات والألفاظ 
؟ ك - بواسطة غيره. موضع طلسم يتوسّل بملاحظته إلى ملاحظة تلك الأنوار» هذا ما 


" قال الدواني في أول شرحه لهياكل النور للسهروردي: «الهيكل2 عندي فيه والله أعلم بأسرار عباده». انظر: شواكل الحور في شرح 
في الأصل الصورة؛ والأوائل من الحكماء كانوا يعتقدون أن هياكل النور للدواني» ص 510-54. 
الكواكب ظلال للأنوار المجردة وهياكل لهاء فوضعوا لكل ٤‏ غ: الوجود. 
ES hS ES‏ ° ض - البحر فقط» صح هامش. 
في وقت مناسب» ووضعوا كلا من تلك الطلسمات في بيت ١‏ غ ك: من. 
مبني بطلع يناسبه على وضع يناسبه» فكانوا يعمدون إليها في ١‏ ك: وما كان قائمًا. 
أوقات تخصّها ويعملون أعمالا تناسبها من التدخينات وغيرهاء ١‏ ض - في قوله وحصوله فيه» صح هامش. 
فينتفعون بخواصها ويعظّمون تلك البيوت» ويسمّونها هياكل * أي: لدلالة لفظ ”العقلية“ في المحولات العقلية عليه. 
النور؛ لكونها محل تلك الطلسمات التي هي هياكل الكواكب “١‏ ك + أيضًا. 
التي هي هياكل الأنوار العلوية» فسمّى المصنف تلك الرسالة ٠١‏ ض ب - الذهني. 
هياكل النور؛ لأن المقصود بالذات فيها أحوال النور المجردةء ۲ انظر: الحاشية لنصير الحليء ٤‏ ظ. 





- منهوات ١‏ 
(أ) وفي هامش ك: قيل: إن قوله «زائد على غيره» يشمله» فلا حاجة إلى هذا القيد, فتأمل. E‏ الله». 














ہے تسهيد القوا عد 


ويمتنع أن يكون الوجود موجودًا في الخارج؛ إذ الموجود في الخارج ما له مفهومٌ مغايرٌ للوجود يعرض له الوجود» 
وليس للوجود مفهوم مغاير لنفسه يعرض له الوجود. وأيضا: الموجود في الخارج ما له الوجود في الخارج» وما له 
لتك 0 5 لأن كال الوتكرة مانام ما تعلق #'الوجؤة:»»وتشلى العلى ءبالفتيءبقتضي اتغايق المتسهين: 
فيكون ماله الوجود مغايرًا للوجود؛ فلا يكون الوجود ما له الوجود. وإلا لكان مغايرًا لنفسه» وهو محال. وأيضا: 
لو كان الوجود موجودًا في الخارج لكان له وجودٌ في الخارج» ووجوده أيضًا موجود» ويلزم التسلسل» وهو محال. 

ea a eg‏ لاه E aed‏ #النيفية فاته لمن 
في الموجودات في الخارج موجودٌ هو شيءَ أو وجود؛ بل الموجود إنسان وفرش وشجڙ وحجرٌ وغيرهاء ثم 
يلزم' معقولية ذلك الموجود أن يكون لها وجود. وكذا العدم من المعقولات الثانية؛ لأنه يستند 
إلى المعقولات الأولى؛ وليس في الأعيان موجودٌ هو عدمٌ. وكذا جهات الوجود والعدم -أي: ٠‏ 

1 حاشية الجرجاني . 

وأيضا: الموجود في العقل ما تعلّق به الوجود - ونسوق الكلام إلى آخره.' 

فإن أجيب بأن مطلق الوجود يعرض له الوجود الذهني» وهما متغايران. قلنا:' فكذا الحال في الوجود 
الخارجيء فإنه فرد من أفراد الوجود المطلق" كالوجود الذهني. وأيضًا: لو كان الوجود موجودًا في العقل لكان 
له وجود في العقل؛ ووجوده أيضًا موجود فيه» فيلزم تسلسل الوجودات" الذهنية» وهو أيضا محال. 

فإن قيل: إذا تعمّل الوجود المطلق كان موجودًا في الذهن» ولا يلزم من ذلك أن يتعقل وجوده في الذهنء 
حتى يكون موجودًا فيه أيضاء فلا يتسلسل.' 

قلنا: كذلك إذا وجد الوجود المطلق في الخارج» لا يلزم أن يكون وجوده في الخارج موجودًا فيه أيضاء 
لما مر من أن وجود طبيعةٍ في الخارج لا يقتضي وجود جميع أفرادها فيه.” 

هذاء وقد اعترض على الأول بأنا لا نسلّم أن الموجود ما له مفهوم مغاير للوجود؛ بل' الموجود ما 
له وجود أعج من أن يكون نفسه أو غيره؛ وإن سلّم فالوجود الخارجي 
الاخصع از كود امان نا ناله كا تحمق. بورضليق الائ انا لا تسدلى أن" ٠ن‏ رن اح 


١‏ لا مر 


تمان الشى» بالق یء يقتفيى تخايزهها بالذات؛ بل التغاير بالاعتبار كاف في "غ: قلت ٣‏ 
5 ا" 1 ٤‏ 8 ع الموجودات؛ ك: التسلسل في 
حصول السب والتعلقات." وعلى الثالث بان وجود الوجود عينه بالذات الوجودات. 


وغيره بالاعتبار» فلا تسلسل." ا لي 
ك ؟ انظر: الفقرة ۳۷ من الشرح. 
[5. ؛.] (قوله: لأنه من المعقولات المستندة إلى المعقولات الأولى كه EN‏ 
كالشيئية) أي: الوجود كالشيئية لا يعقل إلا عارضًا لغيره» وليس له في ' غ: والإضافات. 
qa 8 '‏ عد SÎ‏ عه 4 ك: يتسلسل. | هذه الاعتراضات 
بطابقه؛ 6 eb‏ 
د مط ادر انعد 1 لنصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 
[زده. ه.] (قوله: وكذا العدم من المعقولاات الثانية؛ لأنه يستند إلى الحلّي؛ ٤٠۲ظ.‏ 


المعقولات الأولى) وذلك لأن العدم المطلق لا يعقل إلا عارضًا خيرم * انظر: الفقرة ٠١‏ من اشح 





رحمه الله“. | ١‏ ر: وقائمًا. 





[1اظ] 


۹٤ 


تسديد القواعد 

الوجوب والإمكان والامتناع - من المعقولات الثانية» فإنها أمورٌ تستند إلى المعقولات الأولى» ولم يوجد في 
الخارج ما يطابقهاء أي: لم يوجد موجودٌ هو وجوبٌ أو إمكانٌ أو امتناغٌ. 

وكذا الماهية من المعقولات الثانية؛ فإن الماهية تصدق على الحقيقة باعتبار ذاتهاء لا من حيث إنها 
موجودة أو معدومة؛ وما تصدق عليه' الماهية كالإنسان والفرس من المعقولات الأولى؛ والماهية تستند إليها 
من حيث هي في العقل؛ ولم يوجد في الخارج موجود هو ماهية. 

وكذا الكلية والجزثية والذاتية والعرضية والجنسية والفصلية والنوعية من المعقولات الثانية؛ فإنها تستند 
إلى المعقولات الأولى في العقل» ولم يوجد في الخارج موجود هو كلي أو جزئي أو ذاتي أو عرضي أو جنس 
أو فصل أو نوع» فهذه الأمور من المعقولات الثانية» وهي من الاعتبارات العقلية» لا من" الأمور الموجودة 
في الأعيان. 


"6.2١[‏ تصور العدم| 

[07.] قال: وللعقل أن يعتبر النفيضيئن؛ ويحكم بينهما بالتناقض» ولا استحالة فيه؛ وأن يتصوّر جميعَ 
الحكم عليه من حيث هو ليس بثابتء وإلا تناقض؛ ولهذا انقسم الموجود إلى ثابتٍ في الذهن وغير ثابتٍ 
فيه» ويحكم بينهما بالتمايز. وهو لا يستدعي الهُوبّة لكل من المتمايرّئن» ولو فُرِض له هُوِيّةَ لكان حكمُها 
حكم الثابت. 

أقول: للعقل أن يَعتبر النقيضين بأن يُحضرهما في الذهن ويّحكم بينهما بالتناقض؛ وذلك لأن العقل يحكم 
بالتنافض بين النقيضين:؛ فيتوقف حكمه على تصور التناقض بين النقيضين»“ وتصور التناقض بين النقيضين 
ر ع غلى تو واااو ل اور ال ا ن ع ووه قله ار ها او ها 
ويحكم بينهما بالتناقض» ولا امتناع في ذلك؛ إذ اجتماع صورة النقيضين 
في العقل ليس بجمع بين النقيضين؛ لأن صورتي النقيضين ليستا بنقيضين سس ييه 

e 000‏ بو د ماي 
حتى يمتنع الاجتماع بينهما. " و + صورة معفولة» صح هامش. 


وقد عرفت أن الصورة العقلية لا يلزم / أن تكون مساوية للصورة العينية © ج - فيتوقف حكمه على تصور 
+ 57 التناقض بين النقيضين» صح هامش. 
في اللوازم؛ RINE OSO ORD SSR‏ ا OAS‏ 41 لكوت A RS E‏ 


خا تة الججرجاني 


وليس في الأعيان ما يطابقه» وهو' ظاهر. وكذا الوجوب والإمكان والامتناع لا تعقل إلا عارضة لغيرهاء ولا 
مطابق لها في الخارج؛ لما مز من أنها أمور اعتبارية.' وكذا مفهوم الماهية 

١ 5 8 ١ 5 9 1‏ عضوي وها 

| | ع٠ ڪي‎ FY ٠ امه‎ 

أعني: ما يقال في جواب ما هو - ومفهوم الجزئي والكلي ومفهوم 5-7 ' انظر: الفقرة ۲۷ من الشرح. 

كلها لا تعقل إلا عارضة لغيرهاء وليس لها" في الخارج ما يطابقهاء وذلك * کن ولو 

ظاهر بأدنى تأمّل فى تلك المفهومات» فلا“ حاجة ههنا إلى الاستدلال. فلا *غ:ولا. 

EE ٣ 5 5 

يتجه ما يقال من أن جميع ما ذكره من قوله «وكذا العدم» إلى آخر هذا ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
الفصل دعاو عارية عن الدليل.' الحاشية لنصير الحلي» 5 ١٠ظ.‏ 











ديد القواععاد -- ل ل سس 


بل ثبوثُ صورة أحد النقيضين في العقل' ولا ثبوتها فيه متناقضانء فلا يمكن الاجتماع بينهماء فإذا تصور العقل 
النقيضين معًا يحكم بالتناقض بين النقيضين» أي: يحكم بأنهما لا يجتمعان 


. قي العم » هامث‎ - ١ 
ولا يرتفعان في العقل. 5ن العدل "يناسن‎ 





حاشية الجرجاني 

[۷ه. ].١‏ (قوله: بل ثبوت / صورة أحد النقيضين في العقل ولا ثبوتها فيه متناقضانء فلا يمكن الاجتماع 
بينهما) رذ ذلك بأن القاعدة السابقة' -وهي أن للعقل أن يعتبر النقيضين ويحكم بينهما بالتناقض - شاملة لهذه 
الصورة أيضًاء" فإذا اعتبرهما العقل فقد اجتمعا فيه؛ لأن العقل بسيط»' فقد اجتمعاء في محل واحدء فليسا 

فإن قيل: اعتبار العقل” لهما عبارة عن أخذ صورتيهماء فالاجتماع بين صورتي النقيضين لا بينهماء فلا 
محذور كما عرفت. 

قلنا: إن العقل لا يحتاج : في الحكم بين الأمور الذهنية إلى انتزاع صور منهاء' بل يكفي هناك ملاحظة العقل 
لما فيه منهاء فالمحذور لازم قطعًا 0 


وجوابه: أن ما ذكرت -على تقدير صحته- إنما هو في الصورة الثابتة © , , السالفة 
/ 5 دل نج ْ 
في الذهن» وليس لاثبوت" الصورة في العقل صورة ثابتة فيه فالعقل إذا حكم ۲ غ - أيضًا. 
بالتناقض" بين ثبوت صورة ا في العقل ولاثبوتها فيه» احتاج إلى " ض ب: والعقل بسيط. 


' 3 ض - اجتمعا؛ صح هامش.. 
انتزاع صورة من اللاثبوت» فلا يلزم إلا اجتماع' ' صورة أحد النقيضين مع عين ه غ - فقد اجتمعا فيه لأن العقل بسيط 


الآخرء ولا استحالة فيه أيضًاء على أن ثبوت الصورة في العقل ليس صورة فقد اجتمعا في محل واحد فليسا 


o. 42 5‏ نكال سكا حلف فإن قيل اعتبا 
حاصلة فيه؛ بل ينتزع منه أيضا صورة؛ فلا اجتماع إلا بين صورتي النقيضين. يد هامش ااا 
1 ا . 


لايقال: ثبوت الصورة فى العقل أمدٌ حاصل فيه فلا يحتاج في إدراكه ' ضع ك: صورها. 
١ 00 0‏ ظ و ` 1 7 ل ۷ هذا الرد يتمامهة أي: من قوله «إن 
إلى انتزاع صورة منهء كما لا يحتاج إلى ذلك في إدراك الصورة الثابتة فيه. ا الب هنا ان 


لأنا نقول: هذا إن صح فإنما يصمّ في ثبوت الصورة دون لاثبوتهاء الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحليء 


فإن من أدرك لاثبوت صورة في عقله» إذا رجع وجد أنه غلم أنه قد حصل , ل لوين 
مورك بج ٠ E‏ ض ك: بالتنافي. 
ناه ۲.] (قوله: أي: يحكم بأنهما لا يجتمعان ولا پرتفعان في العقل) ر ٥“‏ 
الأولى أن يقال: ولا يرتفعان في نفس الأمر." sien er‏ 





متهوات 

(أ) وفي هامش د: : هذا بناء على ما ذهب إليه بعض من [أن] الأشياء التي وجدت في الذهن لا يحتاج في تعقلها إلى انتزاع صورها؛ 
بل المحتاج إليه فيها إنما هو ملاحظة العقل إياهاء ووجودها في العقل مع الملاحظة كاف في تعقلهاء » فالعلم بها حضوري لا 
بحتاج إلى انتزاع صورة للمعلوم» لا حصولي يحتاج إليه في العقل. ”خضرشاه“. 


(ب) وفي هامش غ رك م د جار طاش: : وجه الأولوية هو أن نفس الأمر أعمّ من العقل والخارج» فإذا قيل: : ”لا يجتمعان ولا يرتفعان 


فى اليا لاد ' يلزم منه عدم تحمّقه في العقل أيضاء وأما من انتفائهما"' في في العقل فلا يلزم الانتفاء في نفس الأمر؛ لأن انتفاء 
الخاص لا يستلزم انتفاء العام. ٩ | e‏ ر انتفاتها: || وفي هامش د: لأنه لفظة «في العقل» يشعر بالفساد؛ لأن 
اجتماعهما فيه عند الحكم» وارتفاعهما عنه عند الذهول و لا يلزم من الذهول الارتفاع. ”خحضرشاه“. 


]906[ 


150 











[00ظ[ 


۹7 


چ ص تافنديك القواعد 


وللعقل أن يتصور جميعٌ الأشياء» موجودة كانت في الخارج أو معدومة وأن يتصور عدم جميع الأشياء حتى 
عدم نفسه؛ وأن يتصور عدم العدم» بأن يُمثّل العدم في الذهن صورةً معقولة» ويرفعه» فيكون العدم ثابًا باعتبار 
تمثله في الڏذهن» وفسيمًا للوجود باعتبار آنه رفځه. وهو المراد من قوله' «وهو ثابتٌ باعتبار قسيمٌ باعتبار»» فعلى 
هذا يكون الضمير راجعًا إلى العدم؛ لا إلى عدم العدم. ويمكن أن يكون المراد منه أن عدم العدم يكون ثابنًا باعتبار 
أنه متصوّر؛ وقسيمًا للعدم باعتبار أنه رفغ للعدم؛ فعلى هذا يكون الضمير راجعًا إلى عدم العدم. 
ولا يصح الحكم على العدم من حيث هو ليس بثابت؛ ا ااا ااا E‏ 
اقباس وان 
ويمكن أن يقال: إنما قد بقوله «في العقل» إما لأنه أراد بالنقيضين ثبوت صورة أحد النقيضين في 
العقل ولاثبوتها فيه» وإما للتنبيه على أن المتقابلين في التناقض' راجعان إلى العقد" الذي محلّه العقل» وليسا 
بموجودين في الخارج»!!) كما سيأتي؛ وأما القول" فإنما يوصف بالتناقض إجراءً لوصف مدلوله عليه. وبذلك 


يندفع ماقيل من أن التقييد بالعقل؛ غير سديد؛* وجعل قوله «فى العقل» متعلّمًا ب«(يحكم» كت با الكلام على 
ما زعمه هذا القائل' لا يخلو عن سَماجة:"(ج) 


0 و: بقوله. 


[07. *.] (قوله: فيكون العدم ثابنًا باعتبار تمثّله في الذهن» وقسيمًا للوجود باعتبار أنه رفغه) أي: يكون العده 
معروضا للوجود وقسيمًا له باعتبارين.؟ ١‏ وب نای وها مدن . 
].٤ .517[‏ (قوله: ويمكن أن يكون المراد منه أن عدم العدم يكون ‏ ' ا 
7 ' وفي مش : ي : 
ثابنًا باعتبار أنه متصوّرء وقسيمًا للعدم باعتبار أنه رفعٌ للعدم) ل يخفى * غ - بالعقل. 
عليك أن الأولى على هذا التقدير أن يقال: وهو قس؟+ 27" باعتبار وقسية ° ضغ: صحيح. | هذا القول لنصير 
ا حاف الا 
لمارا كو د يقر ]الى ا ا که کن ار ال ية لنصير الحلي 
والتقابل عليه باعتبارين»؛'' / وأنه ينبغي حيئئذٍ أن يحمل قوله ولا : يعني: نصير الحلّي. انظر: الحاشية 
1 يصح الحكم عليه» على عدم العدم لا على العدم؛ لثلا يلزم الت اواك / SE‏ کو 
سَمُجْ الشيء. ي: قبْحّ» سمح سَماجَة 


في الضمائر. إذا لم يكن فيه ملاحة. انظر: لسان 
۷. 5.] (قوله: ولا يصح الحكم على العدم من حب * بشابه حوري حرو 
1 | (قو ده على ومع a‏ كاك زلا عار رن : 


هذا لا يختض بالعدم المطلق الذي هو رفع الوجود المطلق؛ بل يشمل" ل 
شائ المنهو ساح 0 5 ر يصح أن يحكم على شيء منها من حيث هد ` انظر: الفقرة ۲۷ من الشرح. 


5 ¢ 7 2 بون التفكك. 
المعدوم. ای ماصدق عليه مفهوم المعدوم." ام ك1 العدم. 
س منهوات 





(أ) وفي هامش رك د جار طاش: فيكون مبدأ التناقض موجودًا في العقل؛ وجو چ فيكون بهذا الاعتبار كأنهما موجودان في 
العقل» وكانا(" باعتبار مبدئهما ليسا(" بموجودين في الخارج. ”منه رحمه الله“. | © ك: فكانا؛ 9" ر: ليس. 

(ب) وفي هامش د: إذ الحكم ليس إلا في العقل» فالتقييد به ضائع. أو نقول: يدل المعنى إلى أن العقل يحكم في العقل» وسماجته 
لا يخفى. ”خحضرشاه“. 

(ت) وفي هامش ك طاش: أي: من العدم المطلق؛ لأنه نوعهء فإن العدم المطلق أعمّ منه(" باعتبار مدلوله. ”منه رحمه الله». | 
(') طاش - لأنه نوعه؛ ) طاش - منه. 











تسديد القواعد 


لأنه لو صح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت يلزم التناقض؛ وذلك لأنه لو صح الحكم عليه من حيث هو 
ليس بثابت' يلزم أن يكون ثابئًا من حيث هو ليس بثابت؛ وذلك لأنه' من حيث 
يصح الحكم عليه ثابتٌ» فيصدق: ما ليس بثابتٍ من حيث إنه ليس بثابت يصح 
الحكم عليه» وكل ما يصح الحكم عليه ثابت» فما ليس بثابت من حيث هو 
ليس بثابتٍ ثابت» فيلزم التناقض. 

وفي بعض النسخ يكون بدل قوله «ولا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس 
بثابت» وإلا تَناقض» قوله «ويصح الحكم عليه من حيث هو متصوّرء ولا تناقض»» 








١‏ ج - يلزم التناقض وذلك لأنه 
لو صح الحكم عليه من حيث 
هو ليس بثابت. 

۲ ح - لو صح الحكم عليه من 
حيث هو ليس بثابت يلزم أن 
يكون ثابتا من حيث هو ليس 
بثابت وذلك لأنه» صح هامش. 








[۷ه. 5.] (قوله: لأنه لو صح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت) أي: ليس بثابت' بوجه من الوجوهء 
أو" ليس بثابت في الذهنء فإنه يلزم التناقض حينئدٍ أيضا. وأما من حيث إنه ليس بثابت في الخارج فلا تناقض؛ 
لأن اللازم على هذا التقدير أنه من حيث هو ليس بثابت في الخارج يكون ثابنًا في الذهن؛ وليس هذا بتناقض.' 

[۷ه. ۷.] (قوله: وكل ما يصح الحكم عليه ثابتّ)* أي: كل ما يصح الحكم عليه فهو من حيث يصح 
الحكم عليه ثابت في الجملة؛ بل في الذهن. 7 

والحاصل: أن صحة الحكم -إيجابيًا كان أو سلبيًا- تتوقّف على ثبوت المحكوم عليه في الذهن؛ أي: على 
تصوّره الذي هو ثبوته الذهني؛ فإن ما ليس بمتصوّر يمتنع الحكم عليه ما دام ليس بمتصوّرء فصحة الحكم 
على معنى سلب" الامتناع ولو بحسب الوصف تتوقّف على الثبوت الذهني» فلا يجه أن يقال: صحة الحكم' 
تتوقّف على صحة الثبوت لا على نفس الثبوت. 

هذاء وقد قيل عليه: إنه إن اراد بالثبوت ما هو بحسب الذهن» فحكمُنا ١‏ ص - أي ليس بثابت. 
عليه بأنه لا يصح الحكم عليه بدون تصوّره محال أيضًاء" فيلزم التناقض بعين " غ:إذ 


4 5200-5 5 " ض ب: بمتناقضص. 
الول الج الما ل يتات ١‏ الحكم عليه حيث هو ليبس , 
ليل 0 | موجه ١‏ سن ؛ ض + في الجملة بل في الذهن. 
كاد بت» وكل ما لا يصح الحكم عليه فهو من حيث إنه لا يصح الحكم عليه 5 ب + معلى. 


ثابت؛ لما عرفت» فكل ما ليس بثابت فهو من حيث إنه ليس بثابت ثابت.' 

لا يقال: قولنا ”يصح الحكم عليه“ موجبٌء فيفتقر إلى وجود الموضوع؛ 
وقولنا ”لا يصح الحكم عليه“ سالبٌ؛ فلا حاجة له إلى وجود موضوعه.'' 

لأنا نقول: تصوّر الموضوع شرط في الحكم مطلقًاء موجبًا كان أو 
سالباء" فإن أراد بوجود الموضوع هذا الندو فيو ما .وان راد عه 
فلا دليل عليه. وما يقال من أن ثبوت الشيء لغيره فرع ثبوت ذلك الغير في 
نفسه - إنما يصح في الثبوت الخارجي» أعني: ليزت الأعراض لمحالها؛ 
وأما في الثبوت بمعنى الحمل اوا سا ر الذهني كاف» 
فلا حاجة إلى وجود آخر. 


ولو بحسب الوصف يتوقف على 
ابوت الذهنى فلا يتجه أن يقال 
صحة الحكم» صح هامش. 

۷ ب -أيضًاء 

4 ض - وكل؛ صح هامش. 

8 ض - ثابت» صح هامش. 

٠‏ ب - عایه» صح هامش. 

N‏ الموضوع. 

١‏ ل :ا 

۳ ض: ف 

؟1 کی ت فا . 





(أ) وفى هامش ك د طاش: هذا الإضراب لبيان محل الثبوت في الجملة؛ لا لأن الثبوت في الذهن آشذ من الثبوت في الجملة» 


A انم سولق‎ AS 


۹۷ 





[كمو] 


۹۸ 





کس کی 
ا فلا يلزم التناقض› وإنما يلزم التناقض من حيث هو ليس ES‏ تك نا 
9 5 عل وو العقن. 





حاشية ا لججرجاني 


لذ انه الريكيه كان الحكم هو المشترك بين الإيجاب والسلب» وأما الوجود حال اعتبار الحكم 
فمخصوص بالإيجاب؛؟'7) لأن انتفاء الشيء عن غيره يجوز أن يكون بانتفاء ذلك الغير في نفسه. بخلاف ثبوته 
له؛ إذ لا يتصوّر إلا حال ثبوته في نفسه» فإذا حكِم بالإيجاب دائمًا فلابدٌ من وجود الموضوع / دائمًا إما ذه" 
أو خارجاء بخلاف الحكم بالسلب دائمّاء فإنه" لا يقتضي ذلك. وإن اشترك الحكمان فى اقتضاء الوجود حالة 
الحكم -ولو آنا- فافترق بذلك الإيجاب والسلب في اقتضاء وجود الموضوع. 

لأنا نقول: جميع المفهومات ثابتة في مُدرك الأحكام الصادقة عليها داتمًاء“ فلا تعقل حالة لاعتبار الحكم 
لا“ يوجد فيها موضوعٌ' السالبة» فلا فرق." 

ونحن نقول: إنه أراد بالثبوت ما هو بحسب الذهن» كما قررناه“ وإن الحكم بعدم صحة الحكم يقتضي 
النبوت الذهني أيضاء ولا تناقض؛ فإن ما لا يصح الحكم عليه لا يكون من حيث لا يصح الحكم عليه ثابئًا؛ 
بل هو من حيث إنه محكوم عليه بعدم صحة الحكم عليه يكون ثابتًاء فاللازم أن ما ليس بثابت فهو من حيث 
إنه محكوم عليه بعدم صحة الحكم عليه ثابت» وليس هذا تناقصًا؛ ك وما 
يصح عليه الحكم بالمعنى المذكور يجب أن يكون من هذه الحيثية ثابئًا كما أن 2 ' ض - بالإيجاب. 


ES 


ض: فلاانه. 


والفرق بين الموجب والسالب على الوجه الذي قوّره آخرًا صحيح؛ وما ا 
ذكره من ثبوت جميع المفهومات في القوئ الدرّاكة للأحكام الإيجابية الصادقة rT‏ 


عليها دائمًا لا يدفعه؛ لأن السالبة لا يقتضى صدقها وجود موضوعهاء وثبوت >" هذاالاعتراض بتمامه» أي: من 


a‏ (ث) قوله «إنه إن أراد بالئبوت» إلى 

هبدليل منفصل لا ينافى عدم اقتضائتها إياه. (ث 

كه قي لاني م 5 هنا لنصير الحلي مع زيادات 

فإن قلت: فلا" يصح قولهم ”إن صدق السالبة قد يكون بانتفاء الموضوع“. من المؤلف. انظر: الحاشية 
نلك aa‏ الما توق اا مس الي تليق 


A‏ ض: قررنا. 
ا ا و a‏ 


[۷ه. ۸.] (قوله: ولا منافاة بين العبارتين) بل مؤدّاهما في الحقيقة واحل» 'ضنلا: 





ست 8 لهوات ١‏ 

)أ( وفي هامش د حال الحكم حال الويقاع أو الانتزاع» وحال اعتبار الحكم هو حال ثبوت المحكوم به للموضوع. ”حضرشاه“. 

(ب) وفي هامش د: منشأ التناقض الثبوت واللاثبوت في الذهن» ومنشأ امتناع الحكم لاثبوته في الذهن أو لاثبوته مطلقا؛ لأنه يستلزم 

لوق فم لد لخ 

(ت) وفي هامش غ ك م د جار: لأنه لیس يلزم منه ثبوت ما ليس بثابت من حيث إنه ليس بثابت؛ بل يلزم ثبوت ما ليس بثابت من 
حيث إنه محكوم علیه» ولا تناقض فيه. ”منه رحمه الله“. | (1) م: 

(ث) وفي هامش د جار: يعني: فتظهر مما قررت صحة قولهم "إن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع“؛ لكنه لا يصح قولهم ”صدق 
السالبة قد يكون بانتفاء الموضوع“؛ لان هذه العبارة تفتضي أن ينتفي الموضوع في الجملة ويكون صدق السالبة بانتفائه» وقد 
منز أن الموضوع لا ينتفي أضلا. "خضرشاه”". 





أ 
| 
| 














اشوا ول 


قوله «ولهذا انقسم»» أي: ولأجل أن للعقل أن يتصور عدم جميع الأشياءء» انقسم الموجود إلى ثابت في 
الذهن وغير ثابت فيه؛ فيجب أن يكون ما ليس بثابت' في الذهن متصورًا؛ لأن قولنا ”الموجود إما الحو 
الذهن أو غير ثابت فيه“ قضية منفصلةء والحكم بالانفصال بين الأمرين يستدعي تصورّ الأمرين؛ فيجب أن 
يكون ما ليس بثابت في الذهن متصوٌرًاء فلو لم يكن للعقل تصورٌ جميع الأشياءء حتى سلب ما هو ثابت فيه 
لم يمكن أن يتصور ما ليس بثابت في الذهن» فما ليس بثابت في الذهن" ثابت فيه من حيث إنه متصوٌر غير 
ثابت في الذهن من حيث إنه سلب لما هو ثابت فيه» فالذهن يحكم بالتمايز بين ما هو ثابت فيه وما ليس بثابت 
فيه باعتبار أنهما متصوّران ثابتان فيه.' 

قوله «وهو لا يستدعي الهُوِيّة لكل من المتمايزَيْن» إشارة إلى جواب دَخَل مقذر. 

ر یره أن الحكم بامتياز أحد الشيئين عن الآخر يستدعي أن يكون لكل من المتمايزين هوية في العقل 
مغايرةٌ لهوية الآخرء فلو كان العقل يحكم بالامتياز؛ بين الثابت وما ليس بثابت» لكان لكل من الثابت وما ليس 
بثابت هويةٌ في العقل مغايرةٌ لهوية الآخرء ومحال أن يكون لما ليس بثابت هوية؛ وإلا يلزم أن يكون ما ليس 
بثابت قسمًا لما هو ثابت من حيث إنه ثابت» وقسيمًا له من حيث إنه ليس بثابت» ويمتنع أن يكون قسيمٌ الشيء 


يننا ل 
١‏ و - فيجب أن يكون ما ليس 


المتمايزين هوية مغايرةٌ لهوية الآخرء فإن العقل يحكم انا ا عد ` كك دوس 
3 7 5 0 5 5 3 صح مس . 
اللاهوية؛ وليس للاهوية هوية. ولئن سلمنا أن لكل من المتمايزين هوية مغايرة * ج: له. 


لهوية الآخر؛ لكن هوية ما ليس بثابت حكمُها حكم الثابت من حيث هي هوية؛ ٤‏ ج - بالامتہاز» صح هامش. 
وإنما قال ذلك لأن الوهم ربما يتبادر' إلى المنافاة؛ لتصدّر إحداهما بسلب الصحة والأخرى بإيجابها. 


[۷ه. ].٩‏ (قوله: فلو لم يكن للعقل تصورٌ جميع الأشياء) يعني: أن تصوّر ما ليس بثابت في الذهن يستلزم 
أن يكون قسيم الشيء' قسمًا منه» وكذا تصوّر ما ليس بثابت أصلا يستلزم ذلك» فلو لم يمكن للعقل تصوّر 
جميع الأشياء -ولو بوجه ما- وكان يمتنع عليه تصوّر” ماء لكان هذا بالامتناع أولى. 

[لاه. ].٠١‏ (قوله: من حيث إنه سلبٌ لما هو ثابت فيه) أي: من حيث مفهومه في نفسه. 


].۱١ .0[‏ (قوله: فلو كان العقل يحكم بالامتياز بين الثابت وما ليس بثابت) أي: بين الثابت مطلقًا وما 
ليس بثابت أصلاء أو بين الثابت فى الذهن وما ليس بثابت فيه؛ فإنهما متساويان في استلزام المحال. 


[51. 17.] (قوله: وإلا يلزم أن يكون ما ليس بثابت قسمًا لما هو ثابت من 
حيث إنه ثابت) وذلك لأن كل ما له هوية؛ فله ثبوت بوجه ما. 


| ب: تبادر. 
۴ غ + منه. 
إلاه. ].١‏ (قوله: ولمن سيلجنا أن لكل من المتمايزين و ان سيندت 
كون الشيء“ قسيمًا لآخر* وقسمًا منه باعتبارين ليس بمحال؛ فكما أن اللاثابت' له لاخر 
إذا تصوّر كان قسمًا للثابت من حيث إنه متصوّر» وقسيمًا له" من حيث مفهومه» ١‏ غ: اللاثبوت. 
كذلك اللاهوية المعصوّرة / قسة للهوية من.حيث إنها متصوّرة ثابتة في الذهن؛ ب [<مظ] 
۱۹۹ 














[لأأو] 





تسديد القواعد 


فتكون: قا اليا بهذا الاععبار»وتكورة تسجمة لها باععار نلعت ر وو يمتنع أن يكون الشيء قسيمًا لغيره 
EOE‏ روه ذا تايعابر مقلم 


[5.1"” حكم الذهن] 

[54.] قال: وإذا حكم الذهنٌ على الأمور الخارجية' بمثلها" وجب التطابقٌ في صحيحه» وإلا فلا. ويكون 
صحيحُه باعتبار مطابقته لما فى نفس الأمر؛ لإمكان تصوّر الكواذب. 

أقول: حكم الذهن قد يكون بأمور خارجية على مثلها" -أي: على الأمور الخارجية- كما يحكم بالحيوان 
الخارج إذا كان الحكمٌم صحيحًا. 

وقد يكون الحكم بالأمور العقلية على الأمور الخارجية مثل قولنا 
٠ + 3‏ 4 0 - 5 عٍِ 550 عِ ا أ ف الخارجة. 
E‏ ل ة E‏ يماما 
في الخارج إمكان ونوع وكلي» وأحدهما صادق على الآخر بحسب الخارج» "وا اراب و ساي 





9 حاشية الجرجاني 
الامو ليها سم جوا وکا العا لو اا6 او نانس کو کک ر کت 
باعتبارء ومقابلة لها باعتبار. وجريان أمثال هذه الأحكام في الأمور العقلية مما لا شبهة فيه؛ لأن تغايرها بحسب 
اعتباراتها يجري' مجرى تغاير الأمور الخارجية بذواتها. 
[4ه. ].١‏ (قوله: وإذا حكم الذهڻ) كما أن قوله «وللعقل أن يخر النقيصضعة ويحكم بيئهما بالتناقض» 
المتناقضي: »' كذلك قوله «وإذا حكم الذهن» متعلّق بقوله «و OT‏ كأنه قي قيل: الحكم بالتمايز 
إن لم يطابق الخارج كان كاذيّاء فلا عبرة به؛ وإن طابقتة كان کل اشن المتهان ين 


. ص ek‏ 1 5 5 1 000 . ل ١‏ غ: جرى. 
ذا هوية ثابتة في الخارج» فيكون ما ليس بثابت في الخارج ثابئًا فيه» هذا خلف. ۲ غ: بأن التناقض. 
فأجاب؟ بأن صحة الأحكام وصدقها قد تكون بمطابقة الخارج» وقد تكون " ب: المتناقضات. 

٤‏ لك +دعنه. 


بمطابقة نفس الأمر دول الخارج. وتفصيل المقام أن الأقسام او الأول: الحكم 5 ا 
بالأمور الخارجية على الأمور* الخارجية»" أي: بالموجودات الخارجية على مثلها. ١‏ ض - على الأمور الخارجية. 


س ملهوات 
(أ) وفي هامش غ م د جار طاش: فاعلم أن العقل إذا تصوّر ر الوجود الذهني واللاوجود الذهني وحكم بينهما بالتمايز يلزم أن 
يكون كل من المفهومين ذا هوية في الخارج؛ لأن حكمه بينهما لا يخلو إما أن يطابق الخارج”" أو لاء والثاني باطل؛ لأنه يلزم 
أن لا يكون بينهما تمايزء فتعيّن الأول» ويلزم منه" أن يكون كل منهما ذا هوية؛ وكل شيء ذي هوية في الخارج يكون موجودًا 
في الخارج» فيلزم أن يكون كل من الوجود الذهني واللاوجود الذهني) موجودًا في الخارج مع أن كل واحد منهما ليس 
بموجود في الخارح.(° فيلزم أن حرو اضيا معاد كار ثابتا فيه» وهو محال. فأجاب7) بأن صحة الأحكام وصدقها 
مس ساس كيه | )غ د - بالتمايز؛ غ م - الخارج؛ 9 م - منه؛ 9 م - واللاوجود الذهني؛ 
* م - مع أن كل واحد منهما ليس بموجود في الخارج؛ " م + بقوله؛ د + المصنف. 








: ْ تسديد القواعد 








حتى يكون حكم الذهن مطابقًا له. والصحيح من هذا الحكم باعتبار مطابقته لما في نفس الأمرء لا باعتبار 
مطابقته لما في الخارج لما ذكرناء ولا بحسب مطابقته لما حَصَل في العقل من الصور التي تكون لتلك الأمور 
العقلية؛ لأنه يمكن أن يتصور الذهنُ الكواذب» فإنه قد يتصور كود الإنسان واجبًا مع أنه ممكنء فلو كان صحة 
الحكم باعتبار مطابقته لما في الذهن من الصورء لكان قولنا ”الإنسان واجب“ صادقًا؛ لأن له صورة في الذهنء 
وهذا الحكم مطابق لها. 

بيج 1 حاشية المجرجاني 


الثاني: الحكم بالأمور العقلية على العقلية. الثالث: الحكم بالعقلية على الموجودات الخارجية. الرابع: الحكم 
بالموجودات الخارجية على الأمور العقلية» فهذا القسم الأخير' تمتنع صحته وصدقه إيجابًا؛ لامتناع أن يكون 
الموجود الخارجي ثابتًا لما هو أمرٌ عقلي لا ثبوت له في الخارج. 

وأما القسم الأول فصحته وصدقه' بمطابقته للخارج على معنى أن ينتسب" في الخارج أحد الموجودين 
فيه إلى الآخر على الوجه المعتبر في الحكم» ولا يلزم من ذلك أن يكون انتساب أحدهما إلى الآخر موجودًا 
خارجيًا؛ لما عرفت من أن الخارج إذا وقع ظرفًا لنفس الانتساب» لا يجب منه أن يقع ظرفًا لوجوده. 

وأما القسم الثاني فصدق إيجابه بمطابقة» نفس الأمرء ولا تتصوّر ههنا مطابقة*” الخارج؛ إذ ليس شيء من 
طرفي الحكم موجودًا خارجيًاء فلا يمكن أن ينتسب' أحدهما إلى الآخر في الخارج بالضرورة. 

وأما القسم الثالث فصدق إيجابه" قد يكون بمطابقة" نفس الأمرء كما فى قولنا ”الإنسان ممكن“ فإنه 
متصف بالإمكان» سواء وجد في الخارج أو لم يوجد؛ وقد يكون بمطابقة الخارج كما في قولك ”زيد أعمى“؛ 
فإن الحالة المسماة بالعمى لا يتصف بها زيد إلا في الخارج فقط» وهذا ما يقال من أن الموجودات الخارجية قد 
تتصف في الخارج / بالأمور العدمية»؛ وأن انتفاء مبدأ المحمول* في الخارج لا يستلزم انتفاءَ الحمل الخارجي» 
لا يتسب" إليه في الخارج شيءٌ أصلاء ولا ينوقف" على وجود ذلك الشيء قطعًا. 

عله أي . 5 : ۴ ۰ 7 . 0 

فإن قلت: ما معنى الخارج وما معنى نفس الامر وما النسة دما ١‏ ك: الرابع. 

قلت: قد عرفت أن الو جود على قسمين: وجودٌ أصيل تترتب عليه ۲ غ - تمتنع صحته وضدقه إيجابا لامتناع 
عم .* , e oe E‏ أن يكون الموجود الخارجي ثابتا لما 
الآثار وتظهر منه الاحكام. ووجودٌ ظلي لا يكون كذلك؛ وان الوجود هو أمر عقلي لا ثبوت له في الخارج 
الظلى لا يتصوّر إلا فى القوى الدراكة؛ ولذلك سمى وجودا ذهنئاء فالوجود وأما القسم الأول فصحته وصدقه. 
١ ١ 1 2007 5 7 0 : ْ 5‏ ' " غ ك: ينسب. 

وأما نفس الأمر فمعناه: نفس الشيء في حد ذاته. والمراد بالأمر هه * ا طابقية: 








4 ع 5 غ ك: ينسب. 
الشيء نفسه) فإذا قلنا ا "الشيء موجود في نفس الامر“ كان معنأه ۷ I‏ جانا 
أنه موجود فى حدّ ذاته» ومعنى كونه موجودًا في حدّ ذاته أن وجوده ذال ^ : بمطابقته. 

١ 1 1‏ غ: المحمولات. 


ليس باعتبار المعتبر وفرض الفارض؛ بل لو قطع النظر عن كل اعتبارٍ ١ض‏ + ذلك 
وفرض 0 هو“ مووجوذاء يذلك الوجود 2 وجود أصيل أو م ا 
فنفس الأمر يتناول الخارج والذهن؛ لكنها أعمّ من الخارج مطلقا؛ إذ كل 

ما هو في الخارج فهو في نفس الأمر قطعًاء وأعم من الذهن من وجه؛ “2 هو 


٠١‏ ضن - ولا يتوففء صح هامش. 





]0۷و[ 





۲ 


دیدید الوا ع 





| مباحث الحمل‎ .۳۷.٠.١[ 
وجه»ء وتغايرهما من' آخر. وجهة الاتحاد قد تكون أحدهماء وقد تكون ثالنًا.‎ 

أقول: الوجود والعدم يُحمل كل منهما على جزئياته -أعنى: الوجودات والعدمات- بالتواطؤ» وقد يحملان 
على الماهيات بالاشتقاق كقولنا ”الإنسان موجود وشبوريك الباري معدوم“» وقد يربط او عكر ا ا 
الإيجاب» وبالعدم جر على السلب» فيقال: ”الإنسان يوجد كاتبًا والإنسان تعدم عنه الكتابة“. 

قوله «والحمل پستدعی ...)0 ا حمل المواطأة يستدعى اتحاد الطرحون ا الموضوع والمحمول- من 
وجهء أي: من حيث الذات؛ لأنهما لو لم يتحدا من جهة الذات لما صح أن يقال: أحدهما هو الآخر؛ إذ يمتنع 
کر ا یا اا رو اذاي اعدا هو کر و ھی ا 
الطرفين من وجه آخرء أي: من حيث المفهوم؛ لأنهما لو لم يتغايرا لكان ' ط *+وجه. 

iE ۰ 00‏ و ا " اق - إذ يمتح أن يكون الشيئان 

الحمل هدرًا؛ لانه حينئنٍ يكون قولنا ”السواد لون“ بمثابة قولنا ”السواد سواد المتغاير ائ قن الذات أحدهما هو 
و|اللون لون“. وأيضا: لو لم يتغايرا لما صح حمل بحسب المعنى؛ لأن الآخرء صح هامش. 


الو ا تنمض تداع ا ر 
= حاشية المجرجاني 








إذ ليس كل ما هو في الذهن يكون في نفس الأمرء فإنه' إذا اعتقد كونَ الخمسة زوجًا كان كاذبًا غير مطابق لنفس 
الأمر» مع ثبوته في الذهن؛ ولذلك قال: «ولا بحسب مطابقته لما حصل في العقل». 

وأما ما يقال من أن نفس الأمر هو العقل الفعّالء فكل حكم 
مالع ا ا کا ی ا و ل فاق ْ 

NEN mga 4 >22 = : ' :‏ 
بعد؛ لأن هذه العبارة" لا دلالة لها على هذا المعنى إلا على وجه يق لر سعد ارونو و و 


E‏ وهو أن يجعل الأمر ههنا فى مقابلة الخلق؛ ويراد به عالم ني ومني اقات اااي وچاچ سره 
00 ' ' 1 58 0 جرت هذه النكتة» وسالته :عن معنى قولهم 
المجردات. وايضا: يتعدر حينئل وصف الأحكام الثابتة في العقل أن الصادق في الأحكام الذهئية :هو باعتبار 
الفخال بالصدق والمطابقة لنفس الأمر. وقد يعترض أيضًا بأن 2 صمطابقته لما في نفس الأمرء والمعقول من 
نفس الأمر إهنا الفتوفة:الذهنى أو الخارجي» 
: 98 1 2 558 تعس اد مرو فك بد E‏ 
ما ذكروه من ارتسام صور المعقولات في جوهر مجرد هو خزانة وقد منع كل مثهما ههتاء فقال -رحمه الله-: 
0 * الناطقة واستدلوا عليه بالفرق بين حالتئى الذهول وا لسا المراد فين الآمر هر العقل الفغال» فكل 
١ 8 5 5‏ ةا ثابت فى الذهرء مطابر 3 
جار في الأحكام الكاذبة» فيجب ارتسامها فيه أيضًاء وحيعذ ل ىن صورة او حكم نابت في الذهن مطابق للصور 
:32 ب لاد ١‏ 0 المنتقشة في العقل الفعّال فهو صادقء وإلا 
المطابق لما ارتسم فيه صادقا في نفس الأمر لكانت تلك الكواذب فهو كاذب إلخ». انظر: كشف المراد في شرح 
ضنادقة ا 7 الأمر. ه اله الحلي؛ ص م- ع م 
ب ل * ض ب: ففيه أن هذه العبارة. 


[هه. ].١‏ (قوله: ثم الوجود والعدم قد يُحملان» وقد يُربط © ض: النفس. 
بهما المحمول) قك سبق «منهبإثدارة إلى هذا المع اقزر اة الموادية * انظر: الفقرة ا 
س نهوات 5 


(i)‏ وفى هامش جار: ويمكن الجواب بأن صحة الحكم الذي بحسب نفس الأمر قد لا تكون بكونه مطابقًا لما فى نفس الأمر؛ 


بل عيئه. ”منه رحمه الله“. 


١ 











ودالوا 
إذا عرفت ذلك فنقول: إذا قلنا: ”ح ب“ ليس معناه أن حقيقة ”ج“ بعينها حقيقة ”ب“؛ بل معناه أن الشيء 
الذي يقال له ”ج“ يقال له ”ب“ فما به الاتحاد ۶ الذات- هو الشيء» وما به التغاير هو مفهوم “او 
مفهوم ”ب“ أو كلاهماء وما به الاتحاد قد يكون أحدهماء وقد يكون أمرًا ثالنا مغايرًا لهما. مثال ما به الاتحاد 
الذي يكون عين الموضوع ”المثلث شكل 2 مثال ما به الاتحاد' الذي يكون عين المحمول ”الشكل مثلث» 
وكا رودا کو ا عا دوادو ا لعها ر ا اچ 
[.] قال: والتغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخرء ولا اعتبار عدم القائم في القيام لو استدعاه. 
أقول: هذا جواب دخل مقدر. 
تقريره أن يقال: إن الوجود والعدم يمتنع حملهما على شيء؛ ووذ ناكول نا إذا" قلفاء راچود قاذ 
يخلو إما أن يكون السواد نفس كونه موجودًا أو مغايرًا له. فإن كان الأول كان قولنا ”السواد موجود“ جاريًا 
مجرى قولنا ”السواد سواد [و]الموجود موجود“. ومعلوم أنه ليس كذلك؛ لأن الأول مفيدء والثاني هدر. 
وإن كان الثاني فهو باطل من وجهين: 
الأول: أنه إذا كان الوجود قائمًا بالسواد فالسواد في نفسه ليس ٠‏ و - الذي يكون عين الموضوع المثلث 
بموجود» وإلا لعاد البحث فيه» ولكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد شكل مثال ما به الاتحاد» صح هامش. 
e‏ مسومو o‏ كاز اوسرد eae e‏ “م 
حاشية الجرجاني 


أعني : الوجوب والإمكان والامتناع» إلا أنه ذكره ههنا ليبنى عليه بیان ما يستدعيه' الحمل من الاتحاد باعتبار 
[وه. ؟.] (قوله: المثلث شكل) إن كان هذا حكمًا على ماهية المثلث فكون ما به / الاتحاد عين الموضوع ]0ظ[ 
ظاهئ؛ وإن كان حكمًا على ما صدق عليه المثلّث من أفراده فكون" ما به الاتحاد عين الموضوع باعتبار أن 
مفهوم المثلّث عينٌ حقيقة أفراده التي هي الموضوع حقيقة. 
|*1. ۱.] (قوله: تقريره أن يقال: إن الوجود والعدم يمتنع حملهما) لم يرد أن الإشكال إنما يتجه على 
حملهما فقط؛ بل هو عام" جار في المحمولات كلهاء إلا أنه قيد الحمل بهما؛ لأن الكلام السابق مصدر 
بحملهما. والأظهر الأفيد أن يقال:“ ”الحمل ليس بصحيح“ أو ”ليس بمفيد“؛ لأن المحمول إن كان عين 
الموضوع لم يكن هناك حمل بحسب المعنى» لاقتسا EOE‏ :ها دوين تك E OE‏ 
-كالجسم-" فلا يكون الجسم في نفسه أسودء فيلزم قيام السواد بما ليس بأسود؛ 
وذلك محال؛ لاستلزامه" أن يكون ما ليس بأسود* أسود في الزمان الذي هو ليس 00 
۰ ا 
باسود فيه. * ب - عام» صح هامش. 
.٠٠[‏ ۲.] (قوله: لأن الأول مفيدء والثاني هدر) قد يقال: كل emo‏ 5 إن 
7 0 ض: وإن كان يغاير لكان. 
مشتمل على حمل إيجابي» فيلزم بيان امتناع الحمل بإثبات الحمل؛ وذلك إبطال yT‏ 
ا 0 ۷ ض: لاستلزام. 
2 أستورد: 
[59. | (قوله: وإذا كان كذلك كان الوجود قائمًا بما ليس بموجود) هذا 5 N‏ 


القدر واف بالخلف؛ د يلزم کون الشىء موجودا كد موجود في زمال واحد» ا أو غير. 
۳۰۴ 








[لأكظ] 


: ندید القواعد سس سس 


لكن الوجود صفة موجودة؛ وإلا لثبتت الواسطة بين الموجود والمعدوم وأنتم أنكرتموهاء فحينئلٍ تكون الصفة 
الموجودة حالة في محل معدوم» وذلك غير معقول؛ إذ لو جاز ذلك لجاز أن يكون محل هذه الألوان 
والحركات غير موجود» وذلك يوجب الشك في وجود الأجسام» وهو عين السفسطة. 

والكانوجدأنه! إذا 015 الو جود ناا لكا كان ممن الجر ادغ ممع الور جروا اراد موصو" 
حكمٌ بوحدة الاثنين» وهو محال. 

فإن فلج الجن الدرادمون فرلا سرادمو جرد انا مدي ا اممف اللموتعور دابل الخراوات الوا 
موصوف بالموجودية. 

قلت: حينئدٍ ننقل الكلام إلى مسمى الموصوفية» فإنه إما أن يكون مسمى السواد مسمى الموصوفية 
بالوجود»“ فحينئدٍ يكون قولنا ”السواد موصوف بالوجود“ جاريًا مجرى قولنا ”السواد سواد“ وإما أن يكون 
مغايرًا له» فالحكم على السواد بأنه موصوف بالوجود حكمٌ بوحدة الاثنين» إلا أن يقال: المراد من قولنا ”السواد 
موصوف بالوجود“ أنه موصوف بتلك الموصوفية» ويلزم التسلسل» وهو محال؛ أو رفع داه 
الموصوفية؛ وحينئذٍ بطل قولنا ”السواد موجود“ على تقدير كون الماهية غير الموجودية. ' ط+هو. 

تقرير" الجواب / أن يقال: لا يلزم من تغاير المحمول والموضوع قيام أحدهما لر 
بالآخنر فإنا إذا قلنا: ”الحيوان جسم“ لا يلزم قيام الجسم بالحيوان مع تغايرهما. ° ج - تقرير. 

١‏ - حاشية الججرجاني 


وجار' في المحمولات كلها كما قزرنا" في الأسود المحمول على الجسم. وأما قوله «لكن" الوجود صفة 
موجودة إلخ.» فمخصوص بالوجود دون سائر المحمولات» والأولى تركه ههنا؛ سا یا كرون او بات 
إن شاء الله © 

[56. 5.] (قوله: تقرير الجواب أن يقال: لا يلزم من تغاير المحمول والموضوع) هذا التقرير يناسب تعميم 
الشبهة لا تخصيصها بالوجود والعدم كما لا يخفى» وعلى هذا فالأنسب أن يقال: ”وأيضًا لا يستدعى كونٌ 
المحمول ل (كون الوجود قائمًا», والمقصود واضح. 

واعلم أن الحمل قد يفشر تارة باتحاد المفهومين المتغايرين ذهئًا بحسب الوجود تحقيقًا أو تقديراء 
في الوجود؛ وقد یفشر أخرى بالاتصاف» ولا يلزم منه تسلسل؛ بل ينقطع ١ ١‏ ب: وجاز. 
بانقطاع الاعتبار» ويرد عليه حمل الأجزاء على الماهيات المركبة منهاء(ب) انار ا 

1 : 2 '" ض - لكن» صح هامش. 

وقد يفشر بالاتحاد فى الذات» ويرد عليه أن الامور المتغايرة في المفهوم» *؛ انظر: الفقرة .1١‏ 6. 





وک سے 3 

(أ) وفي هامش د: وفيه نظر؛ لأن هذا إنما يرد إذا انضم قوله «أو تقديرًا»؛ فإنه يمكن أن يقال: العدميات المحمولة وإن لم يتحد في 
الوجود المحقق مع موضوعاتها؛ لكنها لو وجدت لاتحدت: فالاتحاد في الوجود التقديري حاصل. اللّهم إلا أن يقال: وجودها 
محال» قلا نسلم تقديره يتحد مع الموضوع. ”لأستاذ المحقق حسن جلبي الفناري من خط جار الله. 

(ب) وفي هامش د: وفي هذا التفسيرين للحمل بحث؛ لأنه يلزم صحة حمل الجزئي الحقيقي على الكلي والشخصي أيضًا. الهم 
إلا أن يحمل هذين التفسيرين بالخاصة للحملء ولو إضافية. كذا قال المحقق الطوسي. ”من خط جار الله». 











ديد القواعد 


وأيضا: لا يستدعي كون الوجود قاتمًا -على تقدير أن يستدعي التغاير القيام- اعتبارٌ عدم المحمول القائم 
السواد في نفسه» لا السواد الموجود أو السواد' المعدوم؛ فلم يعد البحثء ولم يكن الشيء الواحد موجودا مرتين. 

والجواب عن الوجه الثاني : أن الوجود مغاير للماهيةء والمحمول اھر افك قو الم حصو وهو مغاير 
للماهية من وجه دون وجه» والمغايرة من بعض الوجوه لا تمنع الحكم باتحاد المتغايرين من بعض الوجوه. 

|١1>.أ‏ قال: وإثبات الوجود للماهية لا يستدعى وجودها. 

أقول: هذا أيضًا إشارة إلى جواب دخل»" وهو قول المشكّك ”الوجود صفة موجودة» ١‏ و والسواد. 
وإلا لثبت الواسطة بين الموجود والمعدوم'. جم أل و نفام نان طن ل بع قو ب عه قاب 7971 ' ج + مقدر. 


حاشية ا لی از س ر 


إذا تغايرت في الوجود أيضًا() لم' يصح حمل بعضها على بعض بالمواطأة كما تشهد به البديهة. لا يقال: 
المحمول إنما يحمل على ذات الموضوع لا على وصفه المغاير له؛ لأنا نقول: الكلام في حمل" مفهوم 
المحمول على تلك الذات» فإنها إذا كانت مغايرة لمفهوم المحمول حقيقة ووجودًا لم يصح حمله عليها 
بديهة.0» ولا مخلص إلا بأن يجعل الحمل في الذاتيات بمعنى الاتحاد وجودًا -وسيأتي تحقيقه إن شاء الله 
تعالی-" وفى غيرها بمعنى الاتصاف. 

].١1[‏ (قوله: / وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها) الظاهر أن هذا جوابٌ عن شبهة واردة على [08و] 
حمل الوجود على الماهية؛ كما أن قوله فيما بعد «وسلبه عنها لا يقتضي تميّرّها» جوا عن شبهة واردة على 
حمل العدم عليهاء فالمناسب حينئذٍ أن يجعل ما تقدم عليهما جوابًا عن شبهة واردة 
على التحمل :مظلقا" كما أشيرنا إلبه هناك ١‏ كل 
.٦١[‏ ۲.] (قوله: وهو قول المشكّك ”الوجود صفة موجودة»ء وإلا لثبتت الواسطة ا 
بين الموجود والمعدوم“) وذلك لامتناع كون الوجود معدومًا؛ لاستحالة اتصاف الشيء »© ض - مطلفًا. 
اأقطره الققرة ٠ج‏ 4 





ملهوات 
(1) وفي هامش غ د: يعني: يجوز أن يكون المحمول مغايرًا للموضوع في الوجود وغيره»7" ويكون محمولا عليه. وإنما يلزم عدم 
الحمل إذا كان مغايرًا أن لو كان الحمل على المفهوم لا على الذات. وأما على تقدير حمله على الذات يجوز الحمل على تقدير 
كونه مغايرًا في الوجود. وإنما لم يجز الحمل على تقدير أن يكون مغايرًا في الوجود على وصف الموضوع؛ ؛ لآنه على تقدير أن 
يحمل على المفهوم يكون معناه أن هذا هو ذاك» فحينئلٍ لاإبد من الاتحاد في الوجود. E E‏ للموضوع في غيره. 
(ب) وفي هامش غ د م: قد يوجه هذا السؤال بأن هذا التنبيه7» يقتضي أن لا يصح في الأمور المتغايرة في الوجود أيضا كالكاتب 
والضاحك ملد وليس كذلك؛ إذ لا شبهة في صحة الحمل. فالجواب حيئئٍ أن يقال:©) إن أراد بتغاير تلك المفهومات وجودا 
تغايرٌ©) مبادئها فمسلم؛ لكن لا يصح حمل بعضها على بعض قطعًاء فلا نقض بها أصلا؛ وإن أراد بتغاير تلك المفهومات وجودًا 
فذلك لا شبهة في بطلانه؛ إذ بديهة العقل حاكمة بأن مفهوم الكاتب متحد بمفهوم الضاحك في الذات والوجود؛ لأن الموجود 
منهما ليس إلا ما صدق عليه» وهما شيء واحد قطعًا كما لا يخفى على أحد فافهم. ”منه رحمه الله“. | 7كمع السو 
م - كالكاتب والضاحك مثلا؛ 7" م + فيها؛ )غ - أن يقال؛ ® غ - تغاير؛ 29 غ: فكذالك؛ ‏ م: صدقاهما؛ "غ اليه 
(ت) وفي هامش غ د م: يعني: : يلزم من تفسير الحمل بهذا التفسير -وهو الاتحاد في الذات فقط- أن تكون الأمور المتغايرة في بي المفهوم 
والوجود محمولًا على الآخر إذا اتحدا في الذات مع أن البداهة شاهدة) على عدم صحته. ر | (') م: تشهد. 








تسديد القواعد 

فحينئذٍ تكون الصفة الموجودة حاصلة في محل معدوم» وذلك غير معقول. 

تقرير الجواب: أن إثبات الصفات التي هي غير الوجود للماهية يستدعي ثبوت الماهية أولا؛ لأن ثبوت 
الشيء لغيره فرع ثبوت ذلك' الشيء في نفسه. وأما إثبات الصفة التي هي الوجود للماهية لا يستدعي وجودها؛ 
فإن الوجود ليس صفة موجودة» وإلا يلزم التسلسل. وإذا لم تكن موجودة لم يكن ثبوته للماهية إلا في العقل» 
فلا يقتضي ثبوته للماهية ثبوت الماهية في الخارج» وإلا لكانت الماهية ثابتة قبل الوجود؛ بل ثبوتها في الخارج 
هو عين وجودها. 

[77.] قال: وسلبه عنها لا يقنضي تميّرّها وثبوتها؛ بل نفيهاء لا إثباتٌ نفيها. وثبوثها في الذهن -وإن كان 
ارماك لكت ليس يشرط 

أقول: هذا أيضا جواب دخل مقدّر على قوله «العدم يحمل على الغير». 

تقريره: إذا قلنا: “السواد معدوم“ فقد حكمنا بسلب الوجود عن ماهية السواد» وسلب الوجود عن ماهية" 
السواد لا يمكن ما لم يتميز السواد عن غيره؛ وكل ما يتميز عن غيره فله تعين في نفسه؛ وكل ما له تعين في 
نفسه فله ثبوت في نفسه؛ فالسواد لا يمكن سلب الوجود عنه إلا إذا كان ثابًا في نفسه» فيكون حصول الوجود 
له شرطا في سلب الوجود عنه»" هذا خلف. 

تقرير الجواب: أن سلب الوجود عن الماهية لا يقتضي كون الماهية متميزةً عن غيرها ثابتة في نفسها -فإن 
التميز صفة غير الماهيةء وكذلك الثبوت» والمسلوب عنه هو نفس الماهية» لا الماهية مع ثبوتها- بل نفيّهاء أي: 
بل“ سلب الوجود عنها يقنضي نفيّهاء لا إثبات نفيها بأن تكون الماهية متصفة بثبوت النفي» فإن سلب الوجود 
عنها لا يتوقف على إثبات نفيها؛ فإن إثبات النفي لها صفة غير الماهية» والماهية هي المسلوب عنهاء لا الماهية 
مع صفة غيرها. فإذن لا يكون حصول الوجود شرطا في سلب الوجود عنها. 

لا يقال !إن املو تاه الوحجواد موجود في الذهن» فالمسلوب عنه هو الماهية الموجودة في الذهن, 
لا الماهية من حيث هي؛ فيكون حصول الوجود في الذهن شرطًا لسلب 
الو جود عنه. ' ج - ذلك» صح هامش. 


٠‏ ح - السواد وسلب الوجود عن ماهية؛ 
لأنا نقول: الوجود لا يسلب عنها مع اعتبار أنها موجودة في الذهن؛؟ << صح هامش. 
فإن كونها موجودة في الذهن صفة مغايرة لهاء والمسلوب عنه هو E‏ 
ف n‏ 0 5 : 3 5 12 سن 1 1 e‏ الوجود شر في : 
یی یراط ل" باصا کرت موصرةً] بول الم أل خيبرهاءة تاك ٠.‏ زمره ميه سم عش 
بحيث تلزمه هذه الصفة -وهو ثبوته فى الذهن - فثبوته فى الذهن وإن ٤‏ ج - بل» صح هامش. 


0 


كان لازمًا لكنه ليس بشرط في سلب الوجود عنه. و ف + الموصوف» صح هامش ف. 
حاشية المجرجاني 
[71. ۳.] (قوله: فحينئنٍ تكون الصفة الموجودة حاصلة في محل معدوم) إذ لو كانت حاصلة في محل 
موجود يلزم تحصيل الحاصل. 
].٤ .51[‏ (قوله: تقرير الجواب: أن إثبات الصفات التي هي غير الوجود للماهية يستدعي ثبوت الماهية 
أولا) زبدة الجواب: أنا لا نسلّم كون الوجود صفة موجودة. كيف» ولو كان كذلك E eg‏ 
لزم التسلسل» وقد سبق' تحقيق ما يتعلق بهذا المقام سؤالا وجوابًاء فار جع إليه.' انعو ne e‏ 








ج ت دیور القواعد 


لا يقال: إذا كان الوجود لازمًا لها فلا يصح الحكم بالعدم عليها؛ لأن كونها في الذهن وإن كان لازم 
-باعتبار أنها محكوم عليهاء! والمحكوم عليه متصور- لكن السلب غير وارد على الماهية من حيث اتصافها 
بهذا اللازم؛ بل على الماهية من غير تقيّدها بهذا اللازم؛ فا لجنا EEO ENES‏ انه ضيه 
واعتبار أنها متصورة» والثبوت لازم لها باعتبار الثاني» غير لازم لها باعتبار الآأول» والسلب وارد باعتبار الأول 
لا باعتبار الثاني.' 





."۸.٠.١[‏ الحمل والوضع من المعقولات الثانية] 

.] قال: والحمل والوضع من المعقولات الثانية؛ يقالان بالتشكيك: 

1 ا ل والحمل والوضع من المعقو ت نيك ) ل نعالشكيك ايا عدون مي كاب 
وليست الموصوفيّة ثبوتيّة»' وإلا تسلسل. '" ج ح - لا يقال إذا كان الوجود لازما 

0 لها فلا يصح الحكم بالعدم علبها... 

أقول: الحمل والوضع مںن المعقولاات الثانية؛ اد يعبر عروضهما رولبت 57 اغ باغققار 
للمعقولات الأولى من حيث هي في العقل» ولم يوجد في الخارج موجود الثاني» صح هامش ح. 
يو عمل أو وضع. E‏ 

اا ای اا سے 


].١ .5١[‏ (قوله: لا يقال: إذا كان الوجود لازمًا لها فلا يصح الحكم بالعدم عليها) يعني: لا يكون 
الحكم عليها بكونها معدومة صادقًا مطابقًا لنفس الأمر؛ إذ الفرض أنها موجودة وإن لم يكن وجودها شرطًا 
لسلب الوجود عنهاء وحينئذٍ فلا يدفعه قوله «لكن السلب غير وارد على الماهية من حيث اتصافها بهذا 
اللازم؛ بل على الماهية من غير تقيّدها بهذا اللازم»؛ وذلك لأن الوجود إذا كان لازمًا لها كانت هي متصفة 
به» فيكون موجودة» فلا يكون الحكم على الماهية بالعدم صحيحًا وإن كان المحكوم عليه نفس الماهية من 
حيث هي غير مقيّدة بذلك اللازم؛ بل الجواب أن يقال: إن حكم" على الماهية بالعدم في الخارج فلا إشكال؛ 
لأن انتفائها في الخارج لا يتوقّف على تصورها وإن كان الحكم بانتفائها فيه متوقفًا عليه" فيلزم كون؛ الحكم 
بالعدم عليها في الخارج مشروطًا بوجودها في الذهن؛ ولا بُعد فيه» ويكون ذلك الحكم صحيحًا صادقًا إذا 
كانت الماهية معدومة في الخارج* وإن كانت موجودة في الذهن. وإن حكم عليها بالعدم في الذهن أو بالعدم 
مطلقًا فهذا الحكم أيضًا مشروط بتصورهاء وأما انتفائها ذهنًا أو مطلمًا فليس 


١ 0‏ غ لها. 
وو ' ض: الحكم. 
ثم نقول: إن" كان ارتسام المفهومات في القوى العالية وجودًا ذهيًا لها e‏ 
ئ عاي ت 


يراد التقييد" بالقوى البشرية. وإن لم يكن ااإتسافها قي القوى العالية وجودًا ولا بعد فيه اوو اذيك الحكم 
ا 1 o‏ ۳ صحيحًا صاذقًا إذا كانت الماهية 
ذهتيّا؛ بل ارتسامها في قواناء فإن لم يكن تسود الخبي؟ بورج دا س معدومة في الخارج. 
بل تصوره بكنهه أمكن صدق ذلك الحكم بلا ريبة. وإن كان جميع تصورات ° غ: إذا. 
م ۲ 5 0 a‏ : 3 1 ض: الك 
| الشيء وجودًا له في الذهن على أنحاء مختلفة احتيج في تصحيح ذلك مود 
الحكم الي تقبيذده بزمان" سابق عليه او لاحق به" أو ببعض الأذهان. فتأمل؛ 5 طن أن زمان. 
والله المستعان. و ليع ب 








[146و] 


ب سب سس لس سبج تسددد القَوا عل ْ 

والحمل والوضع يقال / كل منهما على أفراده بالتشكيك؛ فإن حمل بعض المحمولات أولى وأقدم في 
الحملية' من حمل بعض آخرء وكذا الوضع. 

والموصوفية أيضا من الاعتبارات العقليةء وليست بموجودة في الأعيان» وإلا لكانت وصمًا لشيء آخر؛ 
لأنها لا يمكن تصورها إلا مع غيرهاء فتكون للموصوفية موصوفية" أخرى؛ وتسلسل. 


."۹.٠.١ |‏ انقسام الموجود إلى ما بالذات وما بالعرض] 

[54.] قال: ثم الموجود قد يكون بالذات» وقد يكون بالعرض. 

أقول: الموجود على قسمين: موجود بالذات» وموجود بالعرض؛ وذلك لأن الموجود إما أن يكون له 
وجود مستقل في الأعيان بأن يكون له وجود" بنفسه» سواء كان قائمًا بغيره كالعرض أو لا كالجوهر؛ أو لا يكون 
له وجود بنفسه. والأول هو الموجود بالذات كالجسم والسواد» والثاني الموجود بالعرض كأعدام الملكات 
DT‏ ظ 


٠٠.1.١ |‏ الموجود في الكتابة والعبارة] 

].٠٠[‏ قال: وأما الموجود في الكتابة والعبارة فمجازي.؛ 

أقول: الشيء قد يكون له وجود في الأعيان» وقد يكون له وجود في الذهن» ويقال للموجود في الأعيان 
وللموجود في الذهن: إنه موجود حقيقة. وقد يكون له وجود فى اللفظ. 

١‏ ل ' 03000١‏ | , | ' ج - في الحملية؛ صح هامش. 
وقد يكون له وجود في الكتابةء ويقال لكل منهما: إنه موجود بالمجاز. ' و - موصوفية» صح هامش. 
والعلاقة المجوّزة كون كل منهما دالا على الموجود في الذهن أو الخارح ' ط + مستقل. 

؛ و: فمجازان. 
حاشية الجرجان س 


يم (قوله: فإن حمل بعض المحمولات أولى وأقدم في الحملية من حمل بعض آخر) فإن حمل 
الصفة على الموصوف أولى بالحملية من حمل الموصوف عليهاء وكذا حمل الأعمّ على الأخصّ أولى بالحملية 
من عكسه» وكذا الحال في الوضع» فإن وضع' الموصوف للصفة والأخصّ للأعة أولى بالوضعية من عكسها. 

["5. ۲.] (قوله: فتكون للموصوفية موصوفية أخرى» وتسلسل) قد مرت المناقشة في مثله غير مرة. 

].١١4[‏ (قوله: كأعدام الملكات وكاللاإنسان للفرس) فإن مفهوم اللاإنسان وإن لم يكن أمرًا موجودًا 
في الأعيان؛ لكنه صادق على الموجودات العينية؛ فهو بهذا الاعتبار موجود بالعرض في الأعيان»" وكذلك 
أعدام الملكات كالأعمى الصادق على الموجود العيني» وفيها شائبة الوجود من جهة أخرى» أعني: الاستعداد 
المعتب نها 

TT (قوله: ويقال لكل منهما: إنه موجود بالمجاز) قيل: ما سماه موجودًا‎ ].۱ .٠٠[ 
"غ: والأعيان.‎ ٠ بالعرض لا وجود له في نفسه؛ فيكون موجودًا بالمجاز أيضًاء فلم عد الموجود‎ 


س منهوات : ع 
(أ( وفي هامش ض: ف موصوفية الموصوفية عينهاء فلا يتسلسل. ”حلي“: 














عه مد 








دوك القوا حه 


٤١.١.١ [‏ . إعادة المعدوم] 

[57.] قال: والمعدوم لا يُعاد؛ لامتناع الإشارة إليه» فلا يصح الحكم عليه بصحة العود» ولو أعيد تَخَلْل 
العدم بين الشيء ونفسه ولم يبق فرق بينه وبين المبتدأء وصدق المتقابلان عليه دفعة» ويلزم التسلسل في الزمان. 

أقول: اختُلِف في جواز إعادة المعدوم بعينه؛ أي: مع جميع عوارضه المشخّصة.' فذهب أكثر المتكلمين 
إلى جوازهاء وذهب الحكماء وأبو الحسين البصري والكرّامية إلى امتناعها. 
واتار المصنف مذهبَ الحكماء؛ واحتج عليه بخمسة وجوه: "رجو E‏ موده 





في العبارة والكتابة' مجارًا دون الذي بالعرض؟' لا يقال: له وجود في الذهن دونهما؛ لأنا نقول: كلها يوجد 
في الذهن» ووجودها الذهني ثابت لها بالذات لا بالعرض» وليس ذلك وجودًا في العبارة ولا في الكتابة؛ بل 
هو وجود ' حقيقئٌ ذاتى. ١‏ 

ويمكن أن يقال: إن مفهوم اللاإنسان لما حمل مواطأةً على موجود عينيّ كالفرس مثلا صار كأنه هوء 
فالوجود المنسوب إلى الفرس أولًا وبالذات منسوبٌ إليه ثانيًا وبالعرض. وأما الموجود في العبارة أو الكتابة 
فلا يُعنى به لفظ ”الفرس“ أو نقشه في الكتابة؛ انيج مضق العفو انع ال السعسيوسية :داج حو ن دات 
الفرس موجود في العبارة أو الكتابة» أما في العباوة الله الدال عليه بخير 5 
واسطة أو بواسطة واحدة موجود فيهاء وأما في الكتابة فباعتبار أن الدال عليها ١‏ هذا السؤال لنصير الحلّي. انظر: 
بواسطة أو بواسطتين موجود فيها./) ولا شك أن جعل ذات الشيء موجودًا الحاشية لنصير الحلّي؛ ١6‏ ١ظ.‏ 
HE‏ ر اا اوو ر امون wT‏ 
على الجرجسوود ا رر نسحو لا اوو جو ي أحدهما موجودًا الحلي أيضًا. انظر: الحاشية لنصير 
بالعرض والآخر موجودًا بالمجاز تنبيهًا على التفاوت بينهما. e‏ 

].١ .5[‏ (قوله: وذهب الحكماء وأبو الحسين البصري والكرّامية إلى ١‏ ب:سمي. 
اببناههة) الارن يتات سه الماد رازوا زاك الع “اد ت 





س ملهوات 

(أ) وفي هامش ع د م: : فإن العيارة تدل على الموجود الخارجي بلا واسطة على مذهب" المتكلمين؛ لآنهم لا يذهبون ا 
الوجود الذهني؛ ؛ وأما على قول من قال بالوجود الذهني فيدل العبارة على الموجود الخارجي بواسطة واحلة. . وأما الكتابة فتدل 
على الموجود الخارجي بواسطة واحدة على قول من لم يقل بالوجود الذهني؛ ابوأناعا مانوس كاري ورك لاج ااي 
الموجود الخارجي بواسطتين: إحداهما العبارة والأخرئ الوجود الذهني. e90 | URE‏ م: لا يقولون؛ 9 م: 
العبارة. | | وفي هامش ل جار: 0ب مسال الت تير اللي علي بو اويل اولاني 
أو على مذهب من يقول بالوجود اللهني» ولكن لم يقل بكون اللفظ دالا على الوجود الذهني؛ ای اواج وي 
ويدل عليها بواسطة واحدة على مذهب من قال بالوجود الذهني؛ ؛ فإنها يدل على الوجود الذهني أولا, وبواسطة”) تدل على 
الوجود الخارجي» أو على مذهب من قال: اللفظ موضوع للدلالة على الوجود الذهني؛ فإنه يدل عليه أولا وبالذات» ويدل على 
الوجود الخارجى ثانيًا وبالعرض. ”منه رحمه الله“ . 9 | () جار - أن؛ ©) ل + ثانيا؛:7" جار + تأمل؛ ©) جار - منه رحمه الله. 

(ب) وفي هامش د: : اعلم أن العلاقة التي اعتبرها المحشي في اعتبار أن ذات الفرس موجودة في العبارة أو الكتابة غير العلاقة التي 
اعتبرها الشارح؛ إذ في اعتبار المحشي يصح جعل العبارة مثلا ظرفا لوجوده بخلاف ادو اكع فإن المفهوم من كلامه 
اعتبار التعلق بين الدال والمدلول بحسب الدلالةء لا تعلق الظرف المصحح؛ لا شال تد ”هذا موجود في العبارة“» فما ذكره 
المحشي أولى» فتأمل. ”لمولانا أفضل رحمه الله". 


۲۰۹ 





[069و] 


٩۰ 








تس ديد القواعد 

الأول: أن المعدوم ليس له هوية ثابتة» فلا يعاد؛ لامتناع الإشارة إليه» فلا يصح الحكم عليه بصحة العود؛ 
لأنه لو صح الحكم عليه بصحة العود فالإشارة العقلية بصحة العود إن كانت إلى صورته التي' في الذهن؛ فهي 
يستحيل وقوعها في الأعيان» وعلى تقدير وقوعها لم تكن معادة؛ لأنها مثال المعدوم الذي مُرض أنه معادٌ لا 
نفشه؛ وإن كانت إلى ما يماثل الصورة التي في الذهن؛ وما يماثل الصورة التي" في الذهن لا يلزم أن يكون ذلك 
المعدوم بعينه» فيلزم أن يكون كل ما يماثله معادًاء فإن الصورة التي في الذهن يماثلها أشياء كثيرة؛ وإن كانت إلى 
نفس ذلك المعدوم -ولا هوية له- فيستحيل الإشارة إليه بصحة العودء فلا يصح الحكم عليه بصحة العودء فلا 
يصح عوده» وإلا لكان الحكم عليه" بصحة العود صحيحًاء وقد بنا أنه غير صحيح. 


١‏ ج - التي» صح هامش. 
فالحاصل:؟ أن القول بصحة العود يؤدّي إلى القول بأن كل مستئّف معاد أو القول " 01 
A ٍ ٍ‏ 9 ْ ' وف - عليه. 
بان المعدوم حال العدم له هوية ثابتةء وكلاهما باطل» فالقول بصحة العود باطل. © EGE‏ 








حاشية الجرجاني 
الصادق الأمين» فكيف يقول به من صدّقه فيه ودان بدينّه؟ 

لأنا نقول: لا منافاة؛ لأن أبا الحسين والكرامية ومن تابعهم لم يقولوا بانعدام الأجساد؛' بل بتفرق / أجزائها 
وخروجها عن الانتفاع: وأوَلُوا بذلك الظواهرٌ الواردة في هذا المعنى؛ وتؤيّده قصة إبراهيم عليه السلام”) كما 
سيأتي فى آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. ' 

لكي" ] (قوله: فلا يعاد؛ لامتناع الإشارة إليه» فلا يصح الحكم عليه بصحة العود) إذ لابد في الحكم 
عليه بصحة العود من الإشارة إليه» وهي ممتنعة لانتفاء الهوية» فلا يصح عوده؛ وإلا لكان الحكم بصحة عوده 
صحيحًا. وهذا القدر لو تم لكفى في إثبات المطلوب كما يظهر من تقريره» فما ذكره من أن الإشارة العقلبة"” 
إما إلى هذا أو إلى ذاك زيادة تفصيل وتوضيح. ولو قيل ابتداءً: ”لا يصح الحكم عليه بصحة العود؛ إذ لو صح 
فالإشارة العقلية إلخ.“ لم يكن في العبارة اموا 

قيب (قوله: فيلزم أن يكون كل ما يماثله معادًا) قيل: له أن يلتزم ذلك فإن موضوع القضية المعدومٌ 
الذي كان موجودًاء وجميع أفراد ذلك -أعنى: المتمائلة في هذا المعنى- يصح إعادتهاء“ ولا يلزم من ذلك أن 
بكوكل" ا ا معنا کا 


١5 .73[‏ (قوله: فلا يصح عوده؛ وإلا لكان الحكم عليه بصحة العود 1 ارم 8 من الشرح 
Et‏ قلية. 


صحيحًا) اعترض عليه بأن امتناع العقل من الحكم عليه بصحة العود لكونه * هذا القول لصيو الحلي. انظر: الحاشية 
لا هوية له يتصورها ليحكم عليها" لا يستلزم امتناع العود؛ لجواز وقوعه ‏ للنصيرالحلي» ۲٠١‏ ظ-٠٠٠و.‏ 


ع 51 5 2 0 5 بن 
بتاثير الفاعل من غير أن يتصوره متصور أو يحكم عليه بشيء من الأحكام." كان الا رن 
الوقن علي 


[55. 5.] (قوله: يؤذي إلى القول بأن كل مستائف معاد أو القول ^ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
بأن المعدوم حال العدم له هوية ثابتة) فالأول على تقدير أن يكون الحكم الحاشية لنصير الحلي» ١٠و.‏ 





منهوات 

(i)‏ فى الوم : فإنه لما طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إراءة إحياء الموتى حيث قال: (أرِن كيق تخي المَؤق» | اال 
قال الله تعالى في جوابه: قحد اريه هَن لطب رِقَصْرْمْنَإِلَِكَكمَ ْمَل عل كل جَبَلٍ مِنْهْنَ جزةاثمَأذعهنَ يتيك سَعيَ4 | [البقرة ؟/50] 
فإثة بطم اا راوخ الو ا ا الا جوا ال ققد الوت تهر ل 








تسديد القواعد 





فإن قيل: قولكم «لا يصح الحكم عليه» حكمٌ عليه»' فلا يخلو إما أن يكون" هذا الحكم صحيحًا أو لا 
فإن كان الأول فقد صح الحكم على المعدوم, وإذا صح الحكم عليه صح الإشارة إليه» فلا يمتنع الحك 
عليه بصحة الإعادة؛ وإن” لم يكن هذا الحكم صحيحًا فيكون نقيضه* -وهو قولنا ”يصح الحكم عليه" بصحة 
الح صحيحًاء وهو المطلوب. 

أجيب بأن هذا الحكم صحيح. قوله «فإن كان صحيحًا فقد صح الحكم على المعدوم» قلنا: لا يلزم من 
صحة هذا الحكم' صحةٌ الحكم على المعدوم؛ فإن هذا الحكم حكمٌ على الحكم بصحة العود لا على المعدوم. 

فإن قيل: هذا الدليل معارّضٌ بأن نقول: المعدوم ليس له هوية ثابتة» فيجوز عوده؛ لامتناع الإشارة إليهء" 
فلا يصح الحكم عليه بامتناع العود؛ لأنه لو صح الحكم عليه بامتناع العود فالإشارة العقلية بامتناع العود إن 
-وهو كثير- فيلزم امتناع كل مستأنف؛ وإن كانت إلى نفس ذلك المعدوم -ولا هوية له- فيستحيل الإشارة إليه 
بامتناع العودء فلا يصح الحكم عليه بامتناع العود» فلا يمتنع العود عليه؛ وإلا 

Ret 1‏ "ود اج سي 
لصح الحكم عليه بامتناع العود» وقد قلنا: إنه يمتنع. کر ا 

والحاصل: أن القول بامتناع العود يودي إلى القول بامتناع كل مستأئف؛ ل 
5 1 ع 7 8 ٤ : Ea‏ : 
أو القول بأن المعدوم حال العدم له هوية ثابتة» وكلاهما باطل» فالقول بامتناع 9 ج - عليه. 
العود باطل." يم لسري ظ 

5 َ 7 ۷ ط - فيجوز عوده لامتناع الإشارة 

أجيب بأنه لا يستحيل الإشارة إليه بامتناع العود؛ لأن الإشارة بامتناع العود إليه. 

لا تتوقّف / على هويته الثابتة؛ فإن ما لا ثبوت له يجوز أن يشار إليه بامتناع العود» ^ ف - فالقول بامتناع العود باطل. [4١ظ]‏ 


على ما يمائل الصورة» فيلزم أن يكون كل' ما يماثلها" من المستأنفات أيضا معادًا؛ والثاني على تقدير أن يكون 
الحكم على المعدوم نفسهء" فيلزم أن يكون له هوية ثابتة وإلا لما أمكن الإشارة إليه والحكم عليه. 

[17. 5.] (قوله: فإن قيل: قولكم «لا يصح الحكم عليه» حكم عليه) هذا الاعتراض مناقضة على تقدير 
وهو أن يكون هذا“ الحكم صحيحًا؛ ومعارضة على تقدير آخر وهو أن لا 
يكون هذا" الحكم صحيحًا. ١‏ ك- كل. 


| '" ض: مايماثل الصورة. 
51 ۷.] (قوله: فإن هذا الحكم حكمٌ على الحكم بصحة العود لا على 0 ب - فيلزم أن يكون كل ما يمائلها 
المعدوم) يعني: أن المحكوم عليه في قولنا ”لا يصح الحكم على المعدوم“ من المستأنفات أيضًا معادًا والثاني 
ب 2 1 غائ تقديؤ أن يكوون: ا علي 
إنما هو الحكم دون المعدوم؛ بل هو قيد للمحكوم عليه. وهذا الجواب ا 2 


مدفوع بأن مآل قولكم ”لا يصح الحكم على المعدوم بصحة العود“ إلى © غ-هذا 


دولء٠‏ 3 7 e‏ 2 2 ا ۵ غ - هذا. 
ا ا جح و اوور عر رمن 00-6 
فحينئلٍ نردّد' فيه ونسوق الكلام إلى آخره." ۷ هذا الدفع لنصير الحلي. انظر: 
5 1 5" . : : ع الحاشية لنصير الحلي» اا 
[8-77.] (قوله: فيلزم امتناع كل مستأنف) إنما يلزم ذلك إذا اعتبر أن ٠‏ ك - امتناع العود في قوة الحك» 
الحكم بامتناع العود في قوة الحكم” بامتناع الوجود مقيّدًا بزمانٍ مثلا. صح هامش. 


۲۹1 





[9هظ] 


1۲۳ 


ااا سس ب ب سحب تسددد القواعد 


بخلاف الإشارة بصحة العود إليه» فإن ما لا هوية له يستحيل الإشارة إليه بصحة عوده؛ فإن امتناع العود لأجل 
عدم هويته الثابتة» فيجوز أن يشار إليه بامتناع العود بسبب عدم هويته الثابتة» وصحة العود لا تكون لأجل عدم 
هويته الثابتةء فلا يجوز أن يشار إليه بصحة العود لأجل عدم هويته الثابتة. 

والحاصل: أن صحة الحكم بامتناع العود عليه باعتبار أن صورته حاصلة في الذهنء وامتناع العود' باعتبار 
أنه نفيٌ محص لا هوية له يقبلها العقل. وأما صحة الحكم بصحة العود باعتبار أن صورته في الذهن» وصحة 
العود باعتبار أنه نفي محض لا هوية له غير" متصور ولا يقبله العقل. 

الثاني: لو أعيد المعدوم تكون إعادته بوجود عينه الذي هو المبتدأ بعينه» فيتخلّل العدم بين الشيء ونفسه 
ر موی اواج رفس قي مقرل 

الثالث: لو جاز إعادة المعدوم لجاز أن يوجد مثله بدلا عنه مبتدأ في وقت إعادته؛ فإنه إذا جاز أن يوجد 
فردٌ من أفراد ماهية نوعية لا يكون نوعها منحصرًا في شخص مكتئفٌ بعوارض مشخّصة بعد العدم جاز أن 
يوجد ابتداءً بطريق الأولى؛ فلم يبق فرق بين المعاد والمثل المبتدأ؛ فإن الفارق بينهما لا يكون الماهية ولا 
عوارضها المشخصة؛ لعدم الاختلاف فيهاء فإن فُرَّقَ بأن المثلّ ليس هو الذي عُدِم؛ والمعاد هو الذي عُدِم 
فقد صار المعدوم في حال العدم مشارًا إليه» وكل ما هو مشار إليه فهو ثابت» وهو محال» فلم يبق بينهما فرق 
فيكون المبتداً معادّاء هذا خلف. تا ا 

الرابع: لو أعيد المعدوم لصدق المتقابلان معّاء والتالي ظاهر الفساد. في الذهن وامتناع العود» صح هامش. 

بيان الملازمة: أنه لو أعيد ما زال عنه الوجود؛ فالوجود الثاني إما أن ا 
يكون عين الوجود الأول أو غيره؛ فإن كان الثاني لم يكن المعدوم بعينه معادّا) © جح ف - ونفسه. 

سس حاشية المجرجاني 


[57. 4.] (قوله: وآما صحة الحكم بصحة العود باعتبار أن صورته فى الذهن» وصحة العود باعتبار أنه نفى 
محض لا هوية له غير متصور ولا يقبله العقل) لقائل أن يقول: نحن لا ندّعي أن صحة العود باعتبار أنه نفي 
محض؛' بل باعتباره في نفسه كما آنا نحكم / على الممكن المعدوم الذي لم يوجد أصلا بأنه ممكن الوجود 
وجوده وصحته ابتداءً» فكذا لا ينافى إمكان وجوده وصحته ثانيّاء" وهذا” 
ا ١ ' TTS‏ ب - لااهوية له فغير متصور ولا يقبله 
معنى العود. ومنشا الغلط أخذ المعروض من حيث هو معروض مكان العقل لقائل أن يقول نحن لا نعي أن 
المعروض نفسه» فإن ثبوت صحة العود للمعدوم الذي لا هوية" له ليس صحة العود باعتبار أنه نفي محض» 

قبله العقل» إنما النقى لا ية هو أن يثبت له تلك الصحة لأ وو عم | 
مما لا يقبله العقل إنما الذي لا يقبله هو أن يثبت لصحة لاجل ' :الكل لا ينانى إمكان وجوده 
انتفاء هويته" وذلك مما لا يقول به أحد كما عرفت. نعم؛ لو ثبت" أن وضحته ثانياء صح هامش. 


صحة العود صفة تقتضي أن يكون موصوفها ذا هوية ثابتة في الخارج مج ' ضن:هذا. 

0 1 ا الوجود. 
الكلام؛ لكنه لم يثبت فلا يتم. 8 خر لا بوت 
| .أ (قوله: فقد ضار المعدوم فى حال العدم مشارًا إليه) ' ع ثبوته: 

1 8 .م 5 ۷ غ - لو ثبت. 
وکل ما هو مشار إليه فهو ثابت» وهو محال؛ إن أراد ثبوته ذهئًا" فمسلم» ٠‏ :هيا 
ولا استحالة" فيه؛ وإن أراد ثبوته خارجًا فممنوع. ف تسر الك 


سكيد القواععك 





لأن ما ؤجد ثانيًا يكون موجودًا آخر غير الأول؛ وإن كان الأول فيكون ذلك الشيء بعينه مبتدأ ومعادًا معَاء 
فيصدق المتقابلان عليه. 

الخامس: مختص بامتناع عود الزمان. 

تقريره: أنه لو أعيد الزمان فلا يخلو إما أن يكون بين المعاد والمبتداً مغايرة أو لاء فإن كان الثاني يلزم' 
أن لأ يكون المعاد معاداة بل مبتدأ» هذا خلف: وإ كان بينهما مخايرة قلا تكرت المغابرة بالماهية والوجود 
ولوازمهما؛ بل بالقبلية والبعدية» فيلزم أن يكون المبتدأ في الزمان المتقدم» والمعاد في الزمان المتأخرء فيلزم 
أن يكون للزمان زمان آخرء ويمكن عود الزمان الثاني» ويلزم التسلسل. 

ولقائل أن يقول على الأول: الإشارة العقلية بصحة العود إلى ممائل صورته التي في الذهن. 

قوله «وما" يماثل الصورة التي في الذهن لا يلزم كونه ذلك المعدوم بعينه» قلنا: نسلم أنه لا يلزم أن يكون 
ذلك المعدوم بعينه؛ ولكن لا يلزم منه امتناع كونه ذلك المعدوم؛" فإن عدم اللزوم لا يقنضي لزوء العدم» 
وحينئنٍ جاز أن يكون ذلك المعدوم» وهو المطلوب» فإن كلامنا في جواز العود لا في وجوبه. 

وأما قوله «فيلزم أن يكون كل ما يماثله معادًا» قلنا: لا يلزم من عدم لزوم كونه ذلك 
المعدوم بعينه» لزوم أن يكون كل ما يماثله معادًا. E‏ 


+ ۲ اما 
ع 3 
وعلى الثاني: أن جواز العود يستلزم جواز كون الشيء موجوذاء ثم معدومًاء ثم ' ج + بعينه. 


موجوداء فإن عنيتم بتخلل العدم بين الشيء ونفسه هذا | لمعنى فلا نسلّم أنه غير معقول» اانه 
- حاشية الجرجانن ‏ تت 


].١١.7[‏ (قوله: ولقائل أن يقول على الأول) قد ظهر لك مما مر من اعتراضه على الدليل الأول وجوابه 
عنه بما أمكنه' رجوعه بالآخرة إلى أن الحكم على المعدوم وإن كان صحيحًا بواسطة تصوره وحصول صورته 
في الذهنء إلا أن اتصافه بصحة العود مما لا يقبله العقل دون اتصافه بامتناع العود» وما ذكره ههنا من الرذ عليه 
لا يدفع ما رُجع' بالآخرة إليه؛ بل دفعه بما أوضحناه هناك. 

].١١ .77[‏ (قوله: قلنا: نسلم أنه لا يلزم أن يكون ذلك المعدوم بعينه؛ ولكن لا يلزم منه امتناع كونه 
ذلك المعدوم؛ فإن عدم اللزوم لا يقتضي لزوع العدم» وحيتئلٍ جاز أن يكون ذلك المعدوم) أيد ذلك بأن صور 
الشخصيات من حيث هي شخصيات قد ترتسم في الخيال ويحكم العقل على تلك الأشخاص بواسطة ملاحظته 
إياها بتلك الصور بأحوال تخصٌّ” تلك الشخصيات» ولا تكون تلك الصور مماثلة لغير تنك الأشخاص؛ فلا 
تكون تلك الأحكام متناولة لغيرها. 

].١١ .5[‏ (قوله: فإن عنيتم بتخلل العدم بين الشيء ونفسه هذا المعنى فلا نسلّم أنه غير معقول) 
قيل: وأيضًا لم لا يجوز التميّز في الحالين بالعوارض الغير المشخصة مع بقاء 57 
المشخصة بحالها في الحالين؛ فلا يلزم تخلل العدم بين الشيء الواحد من جميع ١غ‏ -مارجم. 
الوجوه. وأيضًا: لو تم الدليل الثاني لامتنع بقاء شخص من الأشخاص زماثاء وإلا " ك: بحكم مختص. 
لزم تخلل الزمان بين الشيء ونفسه؛ لوجود ذلك الشخص في طرفي زمان البقاء." فيد ها 
منهوات 
(1) وفي هامش ه: ثم لا يخفى أن معنى التخلل بقطع الاتصال والوقوع في الخلال» ولا تخلل في الشخص الباقي. “خيالي ٠‏ 








۳ 


0o0‏ ا 


تسديد القواعد 








وإن عنيتم به غيرّه فبټنوه حتى يُتصور أولاء ثم' يُتكلم عليه 

ال دل ون اوی سل لوس و ال کر ری دا رمد 
ا 0 ١‏ 

وعلى الرابع: : لم لا يجوز أن يكون الشيء الكش ا 
حاشية الجرجاني 
نعم لو أريد بإعادة المعدوم بعينه إعادته مع جميع لوازمه وعوارضه المشخصة وغيرها لتم الدليل؛ لكن 
المتنازع فيه إعادته مع' عوارضه" المشخصة لا غير." 

|57 14.] (قوله: وعلى الثالث: أنه لا يلزم من جواز وقوع مثله وقوعٌ مثله حتى يلزم أن لا يكون فرق) 
هذا مما لا يجدي نفعًا؛ إذ المقصود جواز عدم الفرق؛ بل الجواب ما قدء قيل من أنه أراد* بمثله / ما يشاركه 
في ماهيته وتشخّصه معا كما يظهر من كلامه حيث قال: «فإن الفارق بينهما لا يكون الماهية ولا عوارضها 


بعينه يصدق عليه المتقابلان باعتبارين ١‏ ط-ثم. 








]و٠١[‎ 





المشخصة)» فو جود الم ذا المعنى محال؛ إذ يلزم.منه' أن يتش 
ور بهل ا ن 


شخصان بتشخّص واحدء فيكون التشخّصٍ الواحد مشتركًا بينهماء فلا 
يكون تشخصًاء؛ لأن مقتضى التشخص التو خد المانع من الشركة مطلقًا." 


قيل: ولو سلم أنه ليس بمحال فلم لا يكون وجود أحدهما مانعًا من 
وجود الآخر معهء' فلا يمكن وجوده'' في وقت إعادته. ٠١‏ 

وهذا مردودٌ بأن المراد وجود مثله بدلا عنه لا مجتمعًا معه؛" لكن 
يتجه جواز الامتياز بعوارض غير مشخصة كما ذكر في الشرح. 

[دد. 1٠6‏ .] (قوله: يلزم جواز وقوع شخصين ابتداءً) يعني: وقوعهما 
عا سبال الد ن وقوعهما مجتمعين ظاهر الاستحالة»!) فيلزم ههنا 
عدم الفرق بين مبتدأين يوجد كل منهما بدلا عن الآخر كما لزم هناك 
عدم الفرق بين" مبتدأ ومعاد يوجدان على سبيل البدل. 

اهديا (قوله: وعلى الرابع: لم لا يجوز أن يكون الشيء الواحد 
بعينه يصدق عليه المتقابلان باعتبارين) حاصله: آنا نختار أن الوجود 
الثاني هو الأول بعينه من حيث الذات والعوارض المشخصة؛ لكن هناك 
عوارض غير مشخصة بها يتميز الأول عن الثاني؛ فباعتبار بعضها يصدق 
على الموجود بذلك الوجود أنه مبتدأ وباعتبار بعض آخر أنه معاد. 
ولو جعل المتنازع إعادة المعدوم بجميع عوارضه مطلقًا لتم“ هذا" 
الدليل أيضًا." 


منهوات 


ار جميع لوآزمه وضوارضية المخسخصة 
وغيرها لتم الدليل لكن المنازع فيه 
إعادته مع. 

ك: العوارض. 

هذه الاعتراضات بتمامها لنصير الحلّي 
مع زيادات ا المؤلف. 
انظر: الحاشية لنصير الحلي› 7 و-ظ. 


۴و 


4 


“€ 


ب 


a‏ قك 

۲ ض: التوحيد. 

هذا القول بتمامه أي: من قوله «أنه 
أراد بمثله» إلى هنا لنصير الحلّي مع 
زيادات وتلخيصات من المؤلف. انظر: 
الحاشية لنصير الحلى» ٦٠ظ.‏ 


٩‏ لك - معه. 


- 


م ك: من وجوده. 

١‏ هذا القول لنصير الحلى. انظر: الحاشية 
لضيو الحلن ۹ب 

"ا عنه. 

۳ ض - بين» صح هامش. 

م تم. 

10 بي و 


.ظ۲٠٠ انظر: الحاشية لنصير الحلّىء‎ ٠" 





(( وفي هامش د: : لامتناع التعدد والفرق بواسطة اتحاد الزمان بخلاف ما إذا كان على سبيل البدل؛ فإنه قد يتوهم جوازهما بواسطة 


E EE 


ليك الوا غت 


وعلى الخامس: أنا لا تندعى جواز إعادة ,كل معدوم.' 
[1۷.] قال: والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية. 








أقول: لما فرغ من الاحتجاجات على امتناع'العود أشار إلى جواب استدلال مَن زعم أنه يجوز عوده. 


وإن كان ممتنعًا' لأمر غير لازم فعند زوال ذلك الغير يزول الامتناع. 
تقرير الجواب: أن المعدوم بعد العدم ممتنع الوجودء وذلك الامتناع 
للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود» وهذا الوصف أمر لازم للماهية 
بعد العدم؛ وامتناع الماهية بعد العدم بسبب هذا اللازم لا يقتضي امتناع 
الماهية مطلقا. ) 
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن موصوفية الماهية بالعدم بعد الوجود 
لازمة للماهية من حيث هي؛ فإنه في حالة الوجود انفك هذا الوصف عنهاء 





SE < 3‏ رقو رسايو ل وليك 
وعلى الخامس أن يا تلدعى جواز إعادة 
كل معدوم» صح هامش؛ و + حتى يلزم 
إعادة ذلك الزمان» صح هامش. 

* و کی ا 
امتناع وجوده مهدا وإن كان ممتنعًاء 





| 1۷[ (قوله: وعلى الخامس: آنا لا ندعى جواز إعادة كل معدوم) هذا الجواب مبنى على ما ذكره 
El‏ الدليل الخامس مختصٌ بامتناع عود الزمان. وقد رد عليه بأنه مطلق؛7) إذ أريد به أنه لو أعيد 
المعدوم لأعيد زمانه؛ لأنه من مشخصاتة والزمان لآ يمك إغادته" لما ذكر؛؟ بل الجوابحيتلِ أن يمنم أن لا 
مغايرة إلا بالقبلية والبعدية؛ لجواز المغايرة بغير ذلك من العوارض التى لا مدخل لها في التشخص. 

ٹہ ويمكن توجيهه بما يندفع معه هذا الجواب أيضًاء وهو أنه لو أعيد الزمان بعينه لكان المبتدأ مقدمًا 
على المعاد؛ ضرورةً تخلل العدم بينهماء وذلك تقدّم لا يجامع فيه المتقدم المتأخرّ* ولا يتصور ذلك إلا في 


الان فيكون كل منهما واقعًا 55 زمان» فللزمان زهان" 


ولا يمكن أن يقال ههنا:" إن التقدم والتأخر بحسب الذات لا بأمر زائد عليها 


د 


كما في أجزاء الزمان؛ لن تعدم جرء واحد من الزمان على نفسه بحسب الذات ۲ ض - إعادته: صح هامش. 


غير معقول» بخلاف تقدم بعض أجزاء الزمان بالذات على بعض آخر منها. 


وا النوه لحمو الحلى .انظير: 
الحاشية لصوو الحلي» اداو 


أقول: والجواب على هذا التوجيه أن" الزمان ليس / من المشخصات. كيف» © ب + متقدمًا. 
ولوكان مشخصًا لكان الشخص الواحد فى أزمئنة متعددة أشخاصًا متعددة؛ بل غ: أو المتأخر. 


٦‏ ك - فللزمان زمان. 


الزمان عينيك لفان بإعادة المعدوم لسن أمرًا موجوداء فلك يتصور إعادته في 0 غ 001 


نفسه كما لم يتصور إعادته في مشخصات غيره؛ إذ ليس مشخصًا" له 


۸ غ + هذا. 


5 1 القائل. 


].١ .٦۷[‏ (قوله: ولقائل أن يقول: لا نسلم أن موصوفية الماهية بالعدم بعد ا 
الوجود لازمة للماهية من حيث هي) هذا مما لا وجه له؛ إذ فد ذكر في تقرير الكلام ١‏ فى +ببغيرة. 





(î)‏ وفي هامش د: قوله «وقد رد عليه بأنه مطلق»» هذا حق. كيف ولو لم يمكن الدعوى كلية لما أمكن تفريع إعادة المكلفين 
للجزاء عليه؛ لجواز خروح | لمكلفين عن موضوع القد لقضية الجزئية؛ لكن معظم غرض من يقول بالانعدام من المتكلمين في 
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إثبات هذه الدعوى هو التفريع المذكور. ”دنقوز“. 


تسديد القواعد 
ولو كان لازمًا لها' امتنع انفكاكه عنها. ولئن' سلم أنه ,لازم لها؛ لكن لا نسلم أن الماهية الموصوفة بهذا الوصف 
ممتنع الوجود؛ ودلا لكي لا تكون الماهية المؤصوفة بالوجود بعد العدم واجب الوجود وممتنع العدم» 


كذلك لا تكون الماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود ممتنع الوجود وواجب العدم؛ بل هو أقبل للوجود» وإليه" 
الوشارة بقوله تعالى وهو أهُوَنْعَلَبه 4“ [الروم» ۰ ]. 


[47.11. قسمة الموجود إلى الواجب والممكن] 
[5>4.] قال: وقسمة الموجود إلى الواجب والممكن ضروريةء وَرَدَت على الموجود من حيث هو قابل 
للتقييد وعدمه. 
أقول: الموجود إما أن يكون بحيث إذا التفت إليه من دون التفات إلى غيره يجب له الوجود أو لا. والأأول 
هو الواجب» والثاني هو الممكن. وهذه القسمة ضصرورية» لا تفتقر إلى برهان» وقد وردت على الموجود من 
حيث هو هو -أي: الموجود لا بشرط شيء»“ الذي هو قابل للتقييد وعدمه- لا الموجود المقيد» فإن الموجود 
بشرط أن يكون معه قيدٌ كالوجوب أو الإمكانء' أو بشرط أن لا يكون معه قيدٌ يستحيل أن ينقسم إلى الأقسام 
أقول: هذا جوابٌ عن اعتراض على القول بالإمكان. en‏ 
تقرير الاعتراض أن يقال: القول بالإمكان ممتنع؛ لأن المحكوم عليه e‏ 
* عم: إليه. 
: ا . 2 7 5 ا 2 ٠‏ 1 26 
[ذأو] بالإمكان إما أن يكون موجودا أو معدومًا. فإن كال موجوذا / فهو حال 5 د ولكاذ أن a‏ 
الوجود لا يقبل العدم؛ لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم» وإذا لم يقبل وهو أهون عليه» صح هامش. 
: 5 1 5 . 14 ° و: بشرط لا شيء. 
العدم امتنع حصول إمكان الوجود وال وإن كان معدومًا فهو حال د فى. الگا 
العدم لا يقبل الوجود» وإذا لم يقبل الوجود امتنع حصول إمكان" الوجود ۷ ط: إمكان حصول. 
والعدمء" وإذا امتنع خلوٌ الشيء عن الوجود والعدم وكان" كل منهما منافيًا ا كان بعدوما فهن جال 


العدم؛ هامشن. 
تقرير الجواب أن نقول:" القسمة في قوله «المحكوم عليه بالإمكان إما أن ا اف 
يكون موجودًا أو معدومًا» ليست بحاصرة؛ لأن المفهوم منه أن المحكوم عليه ١‏ ط: أن يقال. 








17 . حاشية الجرجاني 2 

أن هذا الوصف لازم للماهية بعد العدم الطارئ عليهاء ويفهم منه أنه ليس لازمًا لها من حيث هي. 

[1”. ۲.] (قوله: ولئن سلم أنه لازم لها؛ لكن لا نسلم أن الماهية الموصوفة بهذا الوصف ممتنع الوجود 
إلخ.) هذا كلام على السند عند التحقيق؛ لكن الظاهر أنه مساو للمنع» فإذا أبطل سقط المنع. 

].١ ."54[‏ (قوله: لأن مورد القسمة مشترك بين الأقسام» والموجود بشرط شيء أو لا شيءٍ لم يكن مشتركًا 
بينها) فظهر من ذلك أن المقسم في أيّ تقسيم كان لا يقيّد بشيء من القيود المعتبرة في الأقسام ولا بعدمه؛ 
بل يأخذ مطلقًا قابلا لتلك القيود المتقابلة.' < 

].١ .0۹[‏ (قوله: لأن المفهوم منه إلخ.) لا يقال: للمعترض أن يقول: لم أَرِدُ بما ذكرثٌ ا ا 


۲1٦1 








تسديد القواعد 





بالإمكان إما أن يكون مع الوجود أو مع العدم» وههنا قسم آخرء وهو أن لا يكون مع أحدهماء وهو أن' يكون 
الحكم بالإمكان على الماهية من حيث هيء لا مع اعتبار العدم أو الوجود» حتى يلزم المحذور المذكور؛" فإن 
حال الماهية ليست بمنحصرة في حال الوجود أو حال العدم؛ لأن هذين الحالين عند اعتبار الماهية مع الغير» 
أما عند اعتبارها لا مع الغير تكون الماهية وحدهاء ولا تكون موجودة ولا معدومة. والماهية من حيث هي هي 
قابلة للوجود والعدم؛ فلا يستحيل الحكم عليها بالإمكان. 

[70.] قال: ثم الإمكان قد يكون آلة في التعقل» وقد يكون معقوڵا باعتبار ذاته. 

أقول: لما أجاب عن الاعتراض أراد أن يحقق ماهية الإمكان من حيث إنه اعتبار عقلي؛ لتندفع به الشبهات 
الواردة على الإمكان. 

اعلم أن الشيء قد يكون معقولًا باعتبار ذاته» ينظر فيه العقل» ويعتبر أنه موجود أو معدوم؛ وقد يكون آلة 
للعاقل في" تعقله» ولا ينظر العاقل فيه؛ بل ينظر به فيما هو آلة لتعقله. مثلا: 
العاقل يعقل السماء بصورة في عقله» فتكون الصورة في العقل للسماء آلة للعقل عله 
في تعقله للسماء“ ويكون معقوله السماء ولا ينظر حينئلٍ في الصورة التي بها e Ds‏ 
يعقل السماء» ولا يحكم عليها بحكم؛ بل يعقل بتلك الصورة أن المعقول هو العا 
السماء ثم إذا نظر في تلك الصورة ويجعلها معقولةً له" باعتبار ذاتها منظورةً فيها ٠‏ 


: حاشية الجرجاني 


ذلك المفهوم حتى يتوجه' منع الحصر؛ بل أردت به أن الماهية إما موجودة؛ فلا يمكن عدمها في زمان 
لأنا نقول: هذا أيضًا لا يجديه نفعًا؛" فإن استحالة اجتماع الوجود والعدم لا يقتضي عدم إمكان أحدهما في 
زمان الآخر بدلا عنه؛ بل كل منهما ممكن في زمان الآخر بدلا عنه نظرًا إلى الماهية من حيث هي.' 

].١ .۷١[‏ (قوله: لتندفع به الشبهات الواردة على الإمكان) وعلى غيره من الأمور الاعتبارية كالحصول 
والوحدة واللزوم والاتصاف ونظائرها من المفهومات التي يتكوّر نوعها على معنى أنه إذا فرض وجود فرد 
منها انفرض وجود؛ فرد آخرء فإن أمثال هذه المفهومات يجب كونها اعتبارية؛ إذ لو كانت موجودة في 
النهاية» ودا اة اعتبارية كانت تسلسلها بحسب اعتبار العقل وينقطع 73> وى قم 
بانقطاع الاعتبار» فما ذكره من التحقيق ينكشف به كيفية ترتبها بحسب 1 ا 

.يه+ك٣ ۾‎ 5 oT 25 ١ 
الاعتبار وكيفية انقطاع الترتب بانقطاع الاعتبار» وبالجملة يتضح به جلية سمه رش وو‎ 
حال التسلسل في ااا اك 0 غ - موجودة في الخارج لزم تريب‎ 

: ' ' . رو ذو عله الموجودات الخارجية المجتمعة في 

.۷١[‏ ۲.] (قوله: فتكون الصورة في العقل للسماء الة للعقل” في ل ل 
للسماء) نظير ذلك فى المحسوسات المرآة» فإن الناظر فيها يجعلها تارة ألة ١‏ ب ك: الاعتباريات. 
لملاخظة الصورة المرئية بهاء / وخيعذ يكون تلك الضورة ملحوظة قصرّلء ‏ ' كذا في الشرح؛ وفي جميع نسخ 

چ 2 5 الحاشية: الة فى تعقله. 
فيمكنه إجراء الأحكام عليها وتعرّف أحوالهاء وتكون المرأة أيضا ملحوظة؛ 1 


وح - له. 
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ديد القواععك 
-لا آلة في النظر في غيرها- وجدها عرضًا قائمًا بمحل هو العقل ممكنًا وجوده. 
حاشية الجرجاني 
لكن على أنها آلة لمشاهدة الصورة» ولا يمكنه بهذه الملاحظة' إجراء الأحكام على المرآة قطعًا؛(' ويجعلها 
تارة ملحوظة قصدًاء فينظر فيها ويتعرّف' أحوالها في جوهرها وصقالتها.' والفرق بين هاتين الحالتين مما لا 
يخفى على ذي مسكة» فصورة السماء مرآة يشاهد بها العقل السماء ويتعرّف أحوالهاء ولا يمكنه حينئلٍ تعدف 
أحوال الصورة؛ فإذا جعلها ملحوظة بالذات منظورًا فيها قصدًا يمك ؟ م.° 
إجراء الأحكام' عليها وتعرّف أحوالها. SEE‏ 

.7١[‏ ۳.] (قوله: وجدها عرضًا قائمًا بمحل هو العقل) سيأتي أن صورة 








الجوهر عرض؛ لكن فيها شائبة»" وأن صورة العرض عرض بلا شائبة. ٠‏ ك- منء صح هامش. 
وسيرة" غليك هناك؟ تحقيق ذلك على ما ينبغى اإن شاء الله تعالى." ١‏ ك: الحكم. 
١ 1‏ ض + الجوهرية 


[*۷. .]| (قوله: ممكنًا وجوده) إن أراد به إمكان وجوده في الذهن فلا 5 ض: ويرد. 





1 ا ' ' ' 5 ٩‏ ك - هناك. 

إشكال» وإن اراد إمكان'١‏ وجوده في الخارج فإنما ج ادا کا الصور 9 انظر: الفقرة E‏ 

الذهنية موجودات خارجية قائمة بالذهن هي مُثل وأشباح لما هي صور لها ١ض‏ - وجوده في الذهن فلا إشكال 
ومخالفة لها فى الماهيةء فتأمل. ا يت ر 

س منهوات 


)0( وفي هامش رد: 6 الناظر فى في المرأة ربما كان متوجهًا إلى الصورة المرتسمة فيهاء ومشتغلًا بها باحنّا عن أحوالها بحيث يغفل 
عن المرآة وحالها من صفائها وصقالتها واستواء أجزائها وغير ذلك من أحكامهاء فقد جعل المرآة آلة لملاحظة تلك الصورة 
وصفائهاء ينظر فيها ويتوصل منها إليهاء فالمنظور بالبصر بالحقيقة في هذه الحالة هو الصور المنطبعة لا الآلة المتوسطة؛ إذ لا 
التفات إليها؛ ولذلك لا يتمكن حينئذٍ من تعرف حالها وإجراء الحكم عليها؛ وربما جعل المرآة ملحوظة بذاتها متصورةً بالنظر فيها 
غير ملتفت إلى ما عداها مما يتعلق”) بها؛ لتعرف جودة صنعها وصقالة" جوهرهاء وذلك مما لا شك فيه. وبتذ بتضح الفرق بين 
العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من ذلك الوجه؛ فإن البصيرة ربما توجهت إلى مفهوم قاصدة إليه» فيتمكن من تعرّف أحواله دون 
أحوال جزئياته؛ وربما جعلته آلة لملاحظة تلك الجزئيات ومرآةً لمشاهدتها إجمالاء فيمكننا بذلك معرفةٌ أحكامها. مثال الأول 
قولنا ”مفهوم الشيء يساوي الممكن العام“ ومثال الثاني ”كل شيء فهو كذا"؛ فإن العقل قد يلاحظ في الأول مفهوم الشيء» 
وجعله معهودًا في نفسه؛ ولا يمكن بهذه الملاحظة من إجراء حكم على جزئياته أصلا؛ وفي الثاني قد جعل ذلك المفهوم آلة 
ومرأة لملاحظة الجزئيات؛ فيتمكن به من ملاحظة إحاطتها والحكم عليها. فالمعلوم في الأول هو المعهود الذي هو وجه لجزثياته 
والمعلوم في الثاني هو الجزئيات إجمالا من ذلك الوجه. . هكذا حقق حقيقة المقال» ودع عنك ما قيل ويقال. . واستوضح به 
جواب ما يورد ههنا من الإشكال» وهو أن الحاصل في الذهن على تقدير العلم بالوجه هو صورة الوجهء فعلى تقدير العلم بالشيء 
من ذلك الوجه"' إن كان الحاصل فيه صورته أيضًا فالمعلوم هو الوجه؛ فلا فرق أصلاء وإن كانت صورةً أخرى لذلك الشيء فلا 
يكون العلم من ذلك الوجه؛ وإن كان الحاصل منه في الذهن صورتين" ' صورة الوجه وصورة أخرى للشيء فالصورة الأول 
علم بالوجه» والثانية علم بالشيء ء لأ من ذلك الوجه. . فإن قلت: العلم بالشيء ء من ذلك الوجه إن كان عبارة عن المجموع لزم( 4 
إما توقف العلم بالشيء من وجه على العلم بحقيقته» وإما توقفه على العلم به من وجه آخرء فيتسلسل أو يدور دورًا محالًاء لا دور 
معية» وإن صحت -أي: 10101 ا اا - يتسلسل. قلت: : هذا علم بالشيء مع 
العلم بالوجه؛ فهناك علمان لا معلومان»27 لا أنه علم بالشيء من ذلك الوجه. وأيضا: : يلزم أن لا يمكن علمُ شيءٍ من وجه إلا 
وای علم مسقيقةة أوايوجنا آخر؛ فيستحيل أن يعلم الشيء بوجه واحد منفردًا عن علم آخرء وهو باطل اتفاقًاء بل ضرورة. 
فة وحمة الله». هذه الحاشية رسالة مستقلة للسيد الشريف» معروفة ة بالرسالة المرآنية أو برسالة في الفرق بين العلم بالشيء من 
وجه والعلم بذلك الوجه]. | ) ر: الصورة المنطبقة؛ ‏ ر: لا ينتقش؛ 7 ر: دخانة؛ ©) ر: موجودًا؛ © ر - حقيقة؛ ) ر: من وجه؛ 
۷) و: صورة غير؛ ‏ د: بصورة؛ 9 د - للشيء؛ 0 ر: لذلك؛ 2١‏ د: وإن صحت بأنه؛ 09 ر: ومعلومان. 





E وسسوونوالقه‎ 


وهكذا الإمكان قد يكون آلة للعاقل في تعقله؛ بها يعرف حال الممكن في أن وجوده كيف يعرض لماهيته» 
لاسر انى کون الكلكان موجوةا أن غير محصوردة حوره عو او واا او وق ركون معتير ا 
باعتبار ذاته» فينظّر في وجوده أو إمكانه أو وجوبه أو جوهريته أو عرضيته» ولا يكون بهذا الاعتبار إمكانا لشيء؛ 
بل كان عرضًا في محل هو العقل وممكنًا في ذاته» ووجوده غير ماهيته» فهو من حيث هو إمكانٌ لا يوصف 
کر مجو ةا غير مروف ما ار ر هکو راا سورع دمن ذلك لا ركرة جا ا کا پل یکو 
له إمكان آخر. 

].۷١[‏ قال: وحكم الذهن على الممكن بالإمكان يجب أن تُعتبر مطابقته لما في العقل؛ لأن الإمكان عقلي. 

أقول: هذا جوابُ اعتراض على أن الإمكان اعتباز عقلى ثابت فى الذهن» لا تحقق له في الخارج. 

تقرير الاعتراض: أن حكم الذهن بإمكان الممكن لا يخلو' أن يكون مطابقًا للمحكوم 


Ea 9 '‏ 
عليه أو لاء فإن لم يكن مطابقًا كان جهلاء وكان حاصله أن الذهن حَكَمَ بالإمكان 0 
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.۷٠[‏ 5.] (قوله: وهكذا الإمكان قد يكون آلة للعاقل) إذا قلت مثلا: ”الإنسان يمكن وجوده“ فلا شك أنك 
قاد كان الك هيك الام كانه لكنك' جعلته آلة في تعرّف حال الإنسان في نسبة الوجود إليه» ولم تجعله ملحوظًا 
بذاته معقولًا قصدّاء فلا يمكنك بهذا الاعتبار النظر في الإمكان ونسبة الوجود إليه" فضلا عن النظر في كيفية 
تلك النسبة» فلا" يعتبر العقل حينئذٍ للإمكان إمكانا آخر. 

وإذا قلت مثلًا: ”الإمكان يقابل الوجوب والامتناع“ فقد جعلته معقولًا باعتبار نفسه وملحوظا قصدًا 
وبالذات» وحينتذٍ أمكنك أن تنسب إليه الوجود» وتعتبر له إمكانًا آخرء ويكون الإمكان الآخر حيئتئذٍ آلة في 
تعدّف حال الإمكان الأول بالقياس إلى وجوده؛ ولا يكون معقولا بذاته. فإن 
جعلته ملحوظًا قصدًا وقلت: ”إمكان الإمكان“ أمكنك أن تعتبر للإمكان الآخر ' ض + قد. | 
إمكانًا ثانا وهكذا" فتعمّل الإمكان الثاني يتوقّف على تعقل الإمكان الأول ' E‏ 
قصدًا ونسبة الوجود إليه» وتعقّل الثالث يتوقف” على تعقّل الثاني قصدا ونسبة 2 الاعتبار النظر في الإمكان ونسبة 


الوجود إليه.' الك رصمب 
ٍ ۳ ولا. 
ولا شك أن العقل لا يقدر على ملاحظات هذه الإمكانات قصدا وبالذات کی ا 
8 ض: موقوف. 


إلى غير النهاية؛ بل لابدٌ أن تنتهي اعتباره إلى إمكانٍ غير ملحوظ بذاته» 
َ 00 ااا ١‏ ك -:وتعمّل الثالث يتوقف على 
فتنقطع هناك سلسلة الاعتبارات» ل ل الع نظائره تعمّل الثاني قصدا ونسبة الوجود 
من اللزوم وغيره؛ ليتهيّأ لك تحقيق دفع ما أورد عليها" من الشبهات. وهذه الا داي 
1 5 ص 2 1 ۷ خ: لذاته. 
اة ا واا م و ل ف ا ب 8 
5 5 ص : بلا.ء 
في مواضع من المباحث العقلية واللفظية. وقد عملنا في بعضها' رسائل'' قد TS‏ 


فضّلنا الكلام فيهاء فارجع اليها. ٠‏ ومنها: الرسالة المرآنية ورسالة 
١‏ 9 الحرف. وانظر أيضا: المنهوات 
].٦ .۷۰[‏ (قوله: بل كان عرضًا في محل هو العقل وممكنًا في ذاته) أراد للفقرة .۷١‏ ۲. : 


به أ إفركاقة بحسي اجر ده الذهنى؛ / لأن التقدير كوؤالإفكان اغتياربًاء وكذا ‏ أب ابه 
١ :‏ 2 ۳ غ - بحسبهء صح هامش. 
عرضيئة بحسيه." وإذا جعل لزوم التسلسل دليلا على امتناع وجوده في الخارج 





[أ1كظ 


۲۹۹ 





[1۹ظ] 


۲۰ 


س ديد القواع ل 
على ما ليس في نفسه ممكنًا؛ وإن كان مطابقا كان الشيء في نفسه ممكناء فيكون الإمكان متحققًا في الخارج. 
تقرير الجواب أن نقول: حكم الذهن على الممكن بالإمكان يجب أن تُعتبر مطابقته' لما في العقل؛ لأن 
الإمكان اعتبار عقلي» وقد عرفت أن الحكم بالأمور العقلية على الشيء لا يجب أن يكون مطابقًا لما في الخارج؛ 
بل يجب أن يكون مطابقًا لما فى نفس الأمر باعتبار العقل. 
مطابقته لما في العقل»» وهو غير مستقيم؛ لآن حكم الذهن اعتبار عقلي» سواء كان بالإمكان على الممكن أو 
بغير الإمكان على غير الممكن؛ لأن الحكم من المعقولات الثانية» فلو كان كون حكم" الذهن اعتباريًا موجبًا 
لوجوب اعتبار مطابقته لما في العقل» لكان جميع الأحكام يجب أن يكون مطابمًا لما في العقل. وليس كذلك؛ 
فإن الحكم بالأمور الخارجية على مثلها يجب أن تعتبر مطابقته لما في الخارج. والعبارة المستقيمة ما أوردناه. 
ولعل العبارة الأخرى سهوٌ وقع من الناسخين. 
[7.] قال: والحكم ببحاجة الممكن ضروري» وححفاء التصديق لخفاء التصور عير قادح. 
أقول: الممكن لما كان كل من طرفي الوجود والعدم بالنسبة / إليه على السوية' ١‏ : مطابقة. 
O 3 5 , ٠ o 5‏ " ج: السواء. 
كل عاقل يتصور” الممكنّ والحاجة حَكم بالضرورة أنه محتاج إلى المرجح. ° ح ف: تصور. 
حاشية الجرجاني 
فهناك يكون إمكانه بحسب وجوده الخارجي المفروضء' وكذا عرضيته إن اعثّبرت. 
].١ .۷١[‏ (قوله: وإن كان مطابقا كان الشيء في نفسه ممكئاء فيكون الإمكان متحققًا في الخارج) قد 
عرفت أن نفس الأمر أعج من الخارج» فلا يلزم من كون الشيء ممكنًا في نفسه تحقّق إمكانه في الخارج. 
].١ .۷١[‏ (قوله: وقد عرفت أن الحكم بالأمُور العقلية على الشيء لا يجب أن يكون مطابقًا لما في 
الخارج) إنما قال: «لا يجب»؛ لما بيّناه" من أن الأمور العدمية قد تحمل على الموجودات لغار حه 
فإن قلت: فعلى هذا جاز أن يكون الإمكان مما يتصف به الث في جعل لزوم التسلسل دليلا على 
5 5 ب 58 ' 1 2 امتناع وجودة في الخارج فهناك 
الخارج» ولا يلزم من ذلك وجوده في الخارج» فلماذا اختير أن ثبوته للممكن نکن إمکانه & اجرف 
بحست نين ادم دون الخارج؟ الخارجي المفروضء صح هامش. 
: "7 لاز ا | انظرة النقرة 257 1 
قلت: لان ثبوته لشيء' في الخارج» وإن لم يستلزم وجوده فيه»" لكنه يستلزم ميهد A‏ ّْ 
وجوده ذلك الشيء في الخارج؛ ولا شك أن الإمكان ثابت للمكن المعدوم أ :فلا 


ش اف ااا اه 97 1 8 ° ض + الأهور. 
والموجود على سواء؛ فيكون ثبوته له بحسب نفس الأمر دون الخارج. ١‏ :للج 


[1-77.] (قوله: لما كان كلّ من طرفي الوجود والعدم بالنسبة إليه على "غ: في الخارج. 
IT e‏ ^ ض - فيه لكنه يستلزم وجود. 


تس ديد القواعد 
قوله «وخقاء التصديق لخفاء التصور غيرٌُ قادح» إشارة إلى جواب دخل مقذر. 
تقريره: أنا لما عرضنا هذه القضية على العقل مع قولنا ”الواحد نصف الاثنين“ وجدنا التفاوت بينهما؛ 
فإن الأولى فيها خفاء بالنسبة إلى الثانية» والتفاوت بينهما بالخفاء والظهور يدل على أن الأولى غير ضرورية. 
تقرير الجواب: أن الضروريات قد يكون التصديق بها خافيًا بسبب خفاء التصورات الواقعة فيه 
وخفاء التصديق بسبب خفاء تصوراته غير قادح في كونه ضروريًاء فإن التصديق الضروري قد يتوقف على 
ورات کا 


.٠ ١.٠.١ |‏ أحكام تأثير المؤثر] 

[7.] قال: والمؤثرية اعتبار عقلي. 

أقول: هذا جواب عن شبهة واردة على أن الممكن محتاج إلى المؤثر. 

تقرير الشبهة: لو احتاج الممكن' إلى مؤثر لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك الأثر إما أن تكون وصفا ثبوتيًا 
أو لاء والقسمان باطلان» فالقول بالمؤثرية باطل. 

قا كنا رقن قد أل لبه ف موتو كا aa e E Ag Oo OE‏ 
والأول والثاني اللاي لأينا ا او اا ار د ا 
الثالث؛ لأنها لو كانت مغايرة لهما لكانت ممكنة؛ ضرورة توقفها على المنتسبين؛ بكسن 
وهما غيرهاء والموقوف على الغير ممكنء فيفتقر إلى مؤثر» ومؤثرية المؤثر فيه زائدة» ١ح‏ - نسبة بينهما و 
aes‏ وو 

ظ حاشية الجرجاني 


نسبة" طرفيه إليه نظوًا إلى ذاته وتُصوّر مفهوم الاحتياج في ترجح؛ أحد طرفيه على الآخر إلى مرجح ونُسب 
إليه جَزْم العقل بأنه محتاج إلى ذلك قطعًا من غير استعانة في هذا الحكم بشيء خارج عن طرفيه -أعني: 
المحكوم عليه والمحكوم” به-' وعن النسبة بينهماء فهذا حكمٌ ضروريّ من قبيل الأوليات» إلا أن تصورات 
أطرافه قليلة الحصول فى الأذهان إما لكون بعضها كسبيًا وإما لقلّة الأسباب المقتضية لالتفات العقل إليهاء 
بخلاف تصورات قولنا ”الواحد نصف الائنين“ فإنها بأسرها ضرورية كثيرة الحصول في الأذهان؛ فلذلك يوجد 
ا کارت :20185 إلى تاق اميه وله س ع ل 
].١ 7[‏ (قوله: لو احتاج الممكن إلى مؤثر لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك ١‏ ب - اقتضاءء صح هامش. 
الأثر إما أن تكون وصفًا ثبوتيًا أو لا) يعني: لو احتاج إلى مؤثر لأمكن اتصاف E‏ ۸ 
ذلك المؤثر بكونه مؤثرًا فيه؛ إذ لا معنى لكونه محتاجًا إلى المؤثر مع امتناع ال 
تأثيره فيه» فإن المقصود" من إثبات احتياجه فى وجوده مثلا إلى مؤثر أن وجوده 5 ض - عليه والمحكوم؛ صح 
i 3‏ 5 ۹ 3 0 - هامش. 
| له م“ ه؟ 1 ال المة محال . : 
إنما حصل له من تأثيره؛ لكن اتصاف المؤثر بالمؤثرية محال اياك اک علد ا 
[/ا. ۲.[ (قوله: ويلزم التسلسل) فإن قلت: يمكن منع لزومه؛ لجواز ١‏ غ+بها. 


الانتهاء إلى مؤثرية غير ثبوتية على قياس / ما تقدم في“ نظائرها. E‏ [917] 
۲۲١‏ 





اررض 


تسديد القواعد 

وأما بيان بطلان الثاني -وهو أن لا تكون ثبوتية- فلأن المؤثرية نقيض اللامؤثرية التي يصح حملها على 
المعدوم» والمحمول على المعدوم غير ثابت» فتكون اللامؤثرية غير ثابتة» فتكون المؤثرية ثابتة. 

تقرير الجواب: أن المؤثرية أمر إضافي اعتباري» يثبت في العقل عند تعقل صدور الأثر عن المؤثر؛ فإن 
تعقل ذلك يقتضي ثبوت أمر في العقل» هي المؤثرية كما في سائر الإضافات. 

[74.] قال: والمؤثر يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود» ولا من حيث هو معدوم. 

أقول: هذا أيضًا جواب عن شبهة أخرى واردة على أن الممكن محتاج إلى المؤثر. 

تقريرها: أن المؤثر إما أن يؤثر في الأثر حال وجود الأثر أو حال عدمه. والأول باطل؛ لامتناع تحصيل 
الحاصل. وكذا الثاني؛ لأن حال العدم لا أثر ولا تأثير؛ لأن التأثير إن كان عينَ حصول الأثر عن المؤثر فحيث 
لا أثر فلا تأثير» وإن كان مغايرًا فالكلام فيه كالكلام في الأثر. 

تقرير الجواب: أن المؤثر إنما يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود» ولا من حيث هو معدوم. 

ادي اليد رسي 

قلت: لا فائدة فيه؛ لاندراج تلك المؤثرية حينئلٍ' في القسم ا نعم» يتجه على قوله «والمحمول على 
المعدوم غير ثابت»» وعلى قوله «فتكون المؤثرية ثابتة» ما قد سبق" من جواز كون ذلك" المحمول ابا ومن 
جواز كون النقيضين غير ثابتين في الخارج أصلد ت 

].١ .7:[‏ (قوله: تقريرها: أن المؤثر إما أن يؤثر) حاصله: أنه لو احتاج الممكن إلى المؤثر لأمكن تأثيره 
فيه لكنه باطل؛ لأن المؤثر إلخ. 

[74. ۲.] (قوله: وإن كان مغايرًا فالكلام فيه كالكلام في الأثر) وذلك بأن يقال: ”إن ذلك التأثير يكون 
لا محالة صادرًا عنه»* فهو إما أن يؤثر فيه حال وجوده أو حال عدمه“ وينساق" الكلام إلى ساقيه» ولا يمكن 
ترتب التأثيرات الصادرة عنه إلى غير النهاية. وفيه نظر؛ لابتنائه على كون التأثير موجودًا خارجيبًاء وهو ممنوع. 

فالأولى أن يقال: التأثير الحقيقي لا يتخلف عنه حصول الأثر بديهة؛ إذ لا ر 
E‏ 6 ال 0 


فلا تأثير حقيقيًا فيه جزمًا. ويس 
ئ۶ ع - عله. 
[ € ۷. م (قوله: تقرير الجواب) حاصله: أن 5 المؤثر فى وجود الممكن ° ب: يساق. 





س ملهوات 

(أ) وفي هامش د: وذلك لأن المحمول قد يكون حقيقة للأفراد الموجودة والمعدومة معّاء فهذه الحقيقة ثابتة لثبوت بعض أفرادها 
مع كونها محمولة على المعدوم. ”منه رحمه الله. 

(ب) وفي هامش د: يعني: لا يلزم من الحمل على فرد معدوم أن تكون طبيعة الحمل معدومة؛ لجواز أن تكون موجودة بحملها على 
فرد اخر موجودهء وقد مز هذا. ”خحضرشاه“. 

(ت) وفي هامش د: ولا منافاة بين ما سبق من أن الخارج لا يحمل على المعقول وبين هذا الكلام؛ إذ المحمول لما كان» فعدمها لا 
يتصور إلا بعدم جميع أفرادهاء وأما وجودها فيحصل وجود بعض أفرادهاء فحملها على فرد معدوم لا يستلزم عدمها مطلقًا؛ 
إذ كما يحمل على ذلك المعدوم, فكذا يحمل على أفراده الأخر الموجودة: غايتها أنها معدومة في ذلك الوجه. فتارة باعتبار 
موضوعها الخارجي يكون من حمل الخارجي على مثله» وأخرى باعتبار العدمي من حمل المعقول على المعقولء فلا منافاة 
بين الاعتبارين. ”خضرشاه“. 





: ْ تنسديد القواعد 





فإن قيل: على هذا يلزم الواسطة» وهو محال. 

أجيب بأنا لم نقل: إن للماهية حالا غير حال الوجود والعدم» حتى يلزم الواسطة؛ بل نقول: إن المؤثر مؤثر 
في الماهية من حيث هيء لا في الماهية من حيث هي' موجودة أو معدومة؛ والماهية من حيث هي غير الماهية 
من حيث هي موجودة أو معدومة وإن كانت لا تخلو عن أحدهما. 

فإن قيل: إذا كانت الماهية لا تنفك عن أحدهماء فتأثير المؤثر لا يخلو عن إحدى الحالتين؛ فيلزم المحذور. 

أجيب بأنه إن أريد بحال وجود الأثر" زمان وجوده أو آن وجوده فليس بممتنع أن يؤثر المؤثر في الأثر 
فى زمان وجود الأثر؛ لأن المعلول لا يتأخر بالزمان" عن العلة. وإن أريد به المقارنة الذاتية للأثر بالنسبة إلى 
المؤثر فهو محال. وحينئٍ نقول: إنما يؤثر فيه لا من حيث هو موجود ولا معدوم. 

أقول: هذا أيضًا جواب عن شبهة ثالثة واردة على أن الممكن محتاج إلى المؤثر. 

تقريرها: أن المؤثر إما أن يؤثر في الماهية؛ أو في الوجود؛ أو في اتصاف الماهية بالوجود. والأول محال؛ 
لأن الماهية لو كانت بتأثير الغير يلزم عدمها عند عدم ذلك الغير؛ لأن ما بالغير يلزم من ارتفاع الغير ارتفاعه» 
أن لا يكون” سوادًاء سواء ارتفع الغير أو لم يرتفع. وكذا الثاني -وهو أن يكون تأثيره في الوجود- محال» 
أن يكون تأثيره في موصوفية الماهية بالوجود- محال لوجهين: أحدهما: أن الموصوفية أمر / عدمي؛ لأنها لو ]9۲۰و[ 
كانت وجودية لكانت قائمة بالماهية؛ إذ يمتنع أن تكون جوهرّاء ويلزم ظ | 

ا اسه AEE‏ زر oe‏ 10 رج اا لماه 0 صرح 

التسلسل»؛ وإذا كانت عدمية امتنع أن:تكون آأنرًا للغير. الثاني : انها الو 06 
كانت مسئندة إلى المؤثر لكان تأثير المؤثر إما فى ماهيتها أو وجودهاء" ' و: الوجود للاثر. 


ع 1 7 ٣‏ ج = بالزمان» صح هامش. 
وكلاهما محال» أو في اتصافها بالوجود» ويعود الكلام فيه. 4 ريك لمق اسن 


ل ا ا e gS‏ تكرت مت ساد 
1 1 7 و: أو في وجودها. 


>5 بي 


ليس بشرط وجوده» ليلزم تحصيل الحاصل» ولا بشرط عدمه. ليلزم الجمع بين النقيضين؛ بل من حيث هو غير 
مقيّد بشىء منها؛ لكن هذا اکا ہو اقى رزيظا وااكوزنة مو و 6 دعر اا تر ارتا ار رها ا وان 
کان ا الات 


].١ .۷٠[‏ (قوله: تقرير الجواب: أن تأثير المؤثر في الماهية؛ وتأثيره فيها هو أن يحققها) تأثير المؤثر 
في الماهية على معنى جعله إياها تلك الماهية أمرٌ محال غير معقول أصلا؛ 
إذ لا مغايرة بين الماهية ونفسها ليتصور توسط جعل بيتهينا” فتكون إحداهما ‏ أ الام 
مجعولة.واللأشرئ مجعولا إلبها «وهلة| معقى كول هاه اق الماشبات لست ا 


مجعولة بجعل الجاعل“ على ما نقل* من رئيسهم. وكذلك تأثير المؤثر في الوجود ' *غ:ينك. 


rr 


لس دید القواعد 


قوله' «تأثيره في الماهية محال؛ لأن كون السواد سوادًا لو كان بالغير لوجب أن لا يكون السواد سوادًا عند 
عدم الخير» قلنا: تأثيره في الماهية هو أن يجعل السواد محقمًاء لا أن يجعل السواد سوادًاء فكون السواد حينعذ 
يكون بالغير» لا كون السواد سوادًاء فيلزم من انتفاء الغير انتفاءُ كون السواد" لا انتفاء كون السواد سوادًا. وأا" 
إذا فرض السواد سوادًا فقد وجب سواديته بسبب الفرض وجوبًا لاحقًا مرتبًا على الفرض» ومع ذلك الفرض 
على سبيل الوجوب» ويكون ذلك الوجوب سابقًا على وجوده وقد عُرف الفرق بينهما. 

[75 .| قال: وعدم الممكن مستند إلى عدم علته. 

أقول: هذا أيضًا جواب اعتراض على أن الممكن محتاج إلى المؤثر. 

تقرير الاعتراض: لو افتقر الممكن في ترجح أحد طرفيه إلى المؤثر لافتقر في ترجح طرف العدم؛ إلى 
المؤثر. والتالي باطل؛ لأن المرجح لابد له من أثرء والعدم نفي محضء 
SE‏ البو وح: وقوله. 
فيستحيل استناده" إلى المؤثر e‏ 

تقرير الجواب: أن عدم الممكن المتساوي الطرفين ليس نفيًا محضّاء ۲ و: فأما. 

E ale ES E‏ وعم لاك E,‏ ايديس 
وعدم لیس 2 ْ بل كل من عدم يعدم ° ج: إسناده. 
أمر عقلي» ويجوز أن يعلل الأمر العقلي بالأمر العقلي؛ فيجوز أن يستند 5 ج - وعدم العلة ليس نفيًا محضًا. 
عدم الممكن إلى عدم علته العقلي المتميز أحدهما عن الآخر في العقل؛ * وي انميق 





١ 


بمعنى جعله إياه وجودًا مستحيل لما تقدّر. ااا ه فى الماهية بمعنى جعلها موجودة متصفة بالوجود فلا 
استحالة فيه»! وقد سلف منا تحقيقه في مباحث كون المعدوم شيئًا.' 


[75. ۲.] (قوله: ومع ذلك الفرض يمتنع تأثير المؤثر فيه) في هذا التقرير المنقول من نقد المحصل" 
يتراءى نوعٌ خبط؛ لأن أوله -أعني: قوله «وأماء إذا فرض السواد سوادًا فقد وجب سواديته بسبب الفرض»- يدل 
على أن الوجوب التابع للفرض هو في كون السواد سوادًاء وآخرّه -أعني: قوله «فإنه يكون إيجادًا لما فرض 
موجودًا إلخ.»- يدل على أنه في كونه موجودًاء وقد يمنع* استلزام الأول للثانى» فإن السواد سواد في نفسه؛ 


الى ااال لعفا ا ا 
سواء وح في 2 ولا | ض: منه؛ غ - فيه. 


والصواب: ال المي غا اجن اي قوله «يلحقه وجوب " انظر: الفقرة .١7‏ ۲. 
لاحق»- بأن المتأثر -أعني: الماهية التي أثّر فيها المؤثر بأن حققها- ا كاد 
[1۲ظ] يلحقه وجوب لاحق' تابع لتحققه» ومع هذا / الوجوب اللاحق لا يتصور ° غ: يمتنم. 
التأثي فيه؛ فإنه يكون إيجادا للموجود. وأما قبله فيمكن أن بود" المؤئر ١‏ أ بأ لطر اسي ممت لني لر 
على سبيل الوجوبء أعني: الوجوب السابق. EN‏ الم 
ولك أن تقول في توجيه ذلك التقرير: إن المراد من فرض السواد لوس 
سوادً" فرضه سوادًا في الخارج» أي: موجودًا فيه» فيتطابق' أَوَلّهِ وخر" ٠‏ غ: فيطابق. 
ويرجع المعنى إلى ما صوّبناه. ا لد 
رض 









تسعديد القواعد 
فإن العقل يحكم حكمًا ضروريًا بأن العلة رُفعت فَرُفع المعلول» فقد أسند' ارتفاع المعلول إلى ارتفاع علته. 


.٤ ٤.١.١ |‏ افتقار الممكن الباقي إلى المؤثر] 
أقول: د حب السكماء بو الما غور من داكن إلى :أن الممكو الباق وف إلى المؤتر بوذلك :أن 
علة' حاجته إلى المؤثر هو الإمكان؛ وهو حال البقاء حاصل؛ لأن الإمكان للممكن 
اورف ERRORS. EON SESE, ê E‏ متت 
1 ع - علة» هامس . 
إلى المؤثر؛ لوجود علة الافتقارء وهو الإمكان. E‏ 


].١ .۷١[‏ (قوله: و العا سكم كنا رر اران الحلة ن المعارك) فيل رفع المعلول عند 
رفعها ضروريء وأما أن رفعه مُعلّل برفعها' أو بأمر ملازم لرفعها فغير معلوم» ودعوى الضرورة غير مسموعة؛ 
بل لاب" من دليل على ذلك. وقد سبق" أن العقل كما يحكم بترتب وجود المعلول على وجود العلة باستعمال 
المَاءِ كقولك «ؤجد حركة اليد فؤجد حركة المفتاح» كذلك يحكم بترتب عدمه على“ عدمها باستعمال الفاء 
كقولك «عُدم حركة اليد فعُدِم حركة المفتاح»» أعني: عدم حركته المستندة إلى حركتها. فكما أن استناد وجوده 
إلى وجودها بديهي كذلك استناد عدمه إلى عدمها بديهي»“ فلو جاز أن يقال: ”عدمه مستند إلى أمر ملازم 
لعدمها“ لجاز أيضًا أن يقال: ”وجوده مستند إلى أمر ملازم لوجودها“» وهذا باطل بديهة» فدعوى الضرورة هناك 
کان از ما کا د کر 2اا كان الحدساك جاذتين. 

].١ .۷۷[‏ (قوله: ذهب الحكماء والمتأخرون من المتكلمين إلى أن الممكن الباقي مفتقرٌ إلى المؤثر) هذه 
المسألة مبنية على ما تقدّم؛ فمن قال: ”علة حاجة الممكن إلى المؤثر هو 
الحدوث وحده أو مع Nb SOE AT EON‏ © ضيه دك 
عد روا کی جا او ق ج 

ب فلا حاجة. وقد التزمه جماعة منهم و ببقاء البناء حال فناء ' ا 
الباءء وقالوا: ”إن العالم يحتاج إلى الصانع في أن يخرجه من العدم إلى < ض ب - ولما كان العالم فاسدًا 
الوجود؛ وبعد أن خرج إليه لم يبق له حاجة إليه» حتى لو جاز العدم على وخراباء ك: خرابًا. 


الصائء -تعال , ع ذلك علءر | كه - اه الال ولا كان العالم فاسدًا "6 قم 
لصانع لی عن ذ علوًا كبيرٌ ر ا لم» و ل لم 4 ض - بل هي متجددة دائمًا إما 





وخرابًا“.' ولما كان هذا أمرًا شنيعًا قال بعضهم:' ”إن الأعراض غير باقية؛ ا اال وإ ما بتوارد الوجوه 

بل هى متجددة دائمًا إما بتعاقب الأمثال وإما بتوارد الوجود على ما عدم على ما عدم بعينه فهي محتاجة إلى 
ا لالح تى انا الى سمس عل وى د ا 

دنه نهى ميحتاجة ا الصانع احتياجًا مستمرا. واما الجواهر -اعني: 5 1 

الأجسام- وما تتركب هي منها -أعني:" الجواهر الفردة- فيستحيل خلوّها ٠‏ ك - فهي أيضا محتاجة إليه» صح 

عن الأكوان المتجددة المحتاجة إلى الصانع فى أنقنا منعاسسف اناي لض 





(Î)‏ وفى هامش د: فعلى الأول تكون الأعراض محتاجة إليه في ذواتهاء وعلى الثانى تكون محتاجة إليه في وجودها لا في ذواتها. 
ا ا 
ro‏ 


لسري 101010110100000 


تسديد القواعد 

[۷۸.] قال: والمؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث. 

أقول: هذا جواب دخل مقدر. 

تقريره: لو افتقر الباقي في حال بقائه إلى المؤثر فالمؤثر إما أن يكون له فيه تأثير أو لا يكون» وكلاهما 
محالان. أما الأول فلأن التأثير يستدعى حصول أثرء فالآثر الحاصل منه إما أن يكون هو الوجود الذي كان 
حاصلا قبل ذلك» وإما أن يكون أمرًا جديدًا. والأول محال؛ لامتناع تحصيل الحاصل. والثانى أيضًا محال؛ 
لأنه حينئذٍ يكون تأثير المؤثر في أمر جديد لا في الباقيء وقد فرضنا أنه أَثْرَ في الباقي» هذا خلف. وأما الثاني 
-وهو أن لا يكون له فيه تأثير- فهو أيضًا باطل؛ لأنه حينئذٍ لا يكون هناك أثر؛ لامتناع حصول الأثر بدون 
التأثير» وإذا لم يحصل فيه منه أثر كان مستغنيًا عن المؤثر» وقد فرضنا افتقاره 
| اک ا اج ود عابم ملي 
| 00 : '" ح - بل أمرًا جديدًا هو بقاء 
أ تقرير الجواب: أن المؤثر حال البقاء' فا الخ الو جيذ الذي كان الوجود الذي كان حاصلا قبل 
حاصلا قبل ذلك؛ بل أمرًا جديدًاء هو بقاء الوجود الذي كان حاصلًا قبل ذلك؛؟ ‏ ذلك صح هامش. 





حاشية الجرجاني 

ومن القائلون بأن العلة هي الإمكان وحده فذهبوا إلى أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر حال بقائه؛ لأن علة 
حاجته إلى المؤثر هو الإمكان إلخ.' 

واعثُرض عليه بأن الإمكان علة حاجة الممكن في أصل وجوده فيلزم من دوام الإمكان دوام احتياجه في 

الاو أصل وجوده إلى المؤثر» وأما" احتياجه في صفة وجوده - أعني: بقاءه واستمراره- / فلا يلزم من ذلك. 

وجوابه: أن اتصاف الممكن بالوجود في زمان حدوثه كما لم يكن" مقتضى ذاته لاستواء نسبة؛ ذاته إلى 
طرفي وجوده وعدمه» كذلك انضمام ذلك الوجود إليه وبقاء اتصافه به في الزمان الثاني ليس مقتضى ذاته؛ 
لآن استواء نسبته إلى طرفيه أمر لازم له في حدّ ذاته» فكما استحال اقتضاؤه* الوجود في الزمان الأول استحال 
اقتضاؤه إياه في الزمان الثاني؛ فكما أن اتصافه بالوجود في زمان الحدوث مستند إلى المؤثر كذلك اتصافه به 
في الزمان الثاني» والأول هو اتصافه بأصل الوجود: والثاني هو اتصافه ببقاء الوجود؛ فهو في وجوهه ابتداءً 
وفي استمراره محتاج إلى المؤثر الذي يفيده الوجود ويديمه له» وحاجته إليه في حال بقائه ودوامه كحاجته 
إليه في ابتداء وجوده» فلو رض" انقطاع فيضان نور الوجود من الصانع تعالى على 
العالووفى: أن لون مرجردا او نن على مل ذلك اعد رك ها اا 0 ترمد الع 


اا ا کا جج ارال ر : 0 
وما تمشکوا به" من مثال البنّاء فهو مهدوم بأن الكلام في العلة الموجدة وحم 

وليس البنّاء موجدا للبناء في الحقيقة؛ إنما" هو" بحركة" يده مثلا علةَ لحركات ١‏ غ قرش 

الالأضعى» ااا واللأبنات» وتلك الحركات عل مُعدّة لأوضاع ‏ غك - به 

مخصوصة بين تلك الآلات» وتلك الأوضاع مستندة إلى علل فاعلية هي غير تلك ببسم 


الحركات المستندة إلى حركة البنّاء؛ فلا يضدها" عدم شيء منها. ME ES‏ مدر كذ 


ا ١‏ 1 7 'غفى: 
[3لا. ١.أ‏ (قوله: تقرير الجواب: أن المؤثر حال البقاء يفيد أثرًا لبس هو الوجود هيه کو بالا كان 
الذي كان حاصلًا قبل ذلك؛ بل أمرًا جديدّاء هو بقاء الوجود الذي كان حاصلا) "غ: يضر 


0 








ت ديد القواعد 





وبه صار باقيّاء فلا يلزم' أن لا يكون تأثيره في الباقي» حتى يلزم خلاف الفرضء فإن الباقي هو الوجود الأول 
المتصف بصفة البقاء» أي: a‏ لي وين عدم تأثيره فى الوجود 
الأول المتصف بالبقاء؛ لأن عدم تأثيره' في المطلق لا يقتضي ' عدم ناد ثيره في المقيّد. 


٤١.۱.١ [‏ . جواز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب] 50-06 


[9ى7.] قال: ولهذا جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب لو ' ح - في الوجود الأول المتصف 
أمكن» ولا يمك : استناده ال الم ختار. بالبقاء لأن عدم تأثيره» صح هامش. 


* و - عدم تأثيره في الوجود الأول 

أقول: أي: ولأجل أن الممكن محتاج إلى المؤثر جاز استناد القديم الممكن المتصف بالبقاء لأن عدم تأثيره في 

إلى المؤثر الموجب لو أمكن المؤثر الموجب؛ فإن الشيء المستئد إلى الد المطلق لا يقتضي؛ منح هاما 
حاشية الجرجاني 


قد اعترض عليه بأنه إن أراد بما ذكره أن الوجود الحاصل ذ في الزمان الأول قد قارن بعينه الزمان الثاني» فمقارنته 
له أمر اعتباري لا يستند إلى فاعل؛ وإن أراد أن جود اناوه هيوان ار ا 
الثاني لزمه إعادة المعدوم بعينه؛ وإن أراد أمرًا آخر فعليه بيانه.' 


والجواب:' أن المراد مقارنة ذلك الوجود للزمان الثاني على معنی اتصافه به في الزمان الأول ودوام” 
اتصاف الممكن به في الزمان الثاني. وقد عرفت أن اتصافه به في الزمان الأول ودوام اتصافه به في الزمان 
الثاني كليهما مستندان إلى الفاعل على معنى أنه جعله متصمًا به وأدام ذلك الاتصافء لا على معنى” أنه أوجد 
اتصافه به أو أوجد دوام اتصافه بهء فإنهما أمران اعتباريان لا وجود لهما | 
| 07 ل ا غ-أن. 
في الخارج» وقد نبهت على معنى التأثير والإيجاد فيما سبق.' ' غ ك: الا 

|۷۸. ۲. (قوله: لأن عدم تأ تبره فى في المطلق) ائ: : في الوجود الأول ض - الفطياريجة: الفاغ فی امان 

الثاني لزمه إعادة المعدوم بعينه وإن 
من غير اعتبار صفة البقاء معه. (لا يقتضي عدم تأثيره في الهققد)اأي: في اراد اهنا فر قحب جنه اكرات 
الوجود / الأول مأخوذا مع صفة البقاء. وحاصله: أنا إذا نظرنا إلى اتصافه صح هامش. ۴ظ[ 
Meal tea E o‏ [ ؛ ض ب - اتصافه به في الزمان الأول و. 
بالوجود في الزمان الاول لم يتصور تاثيره فيه في الزمان الثاني. وإذا e <J‏ 
نظرنا إلى دوام اتصافه به في الزمان الثاني“ -وهو بقاءه* واستمراره فيه- " انظرة"الفقرة 6ه ١1لا‏ 
كان هناك تأثير بأن يجعله باقيًا مستمرّاء لا بأن يوجد بقاڙه واستمراره ض دتا 


ن 4 ك - وإذا نظرنا إلى دوام اتصافه به في 
یں هأ ê‏ 3005 - م 0 0 mM‏ سن | 9 م 85 4 


" وإنما أطنبنا في توضيح هذا | وض لكو غل ص دة" `“ ص 
٠ ١‏ أنظر: الفقرة ۷۸. .١‏ 
فإنه كثيرًا ما يشتبه الحال فيه على القاصرين بتخيير العبارات. ابيا 


١‏ غ ضفة. 


].١ 75[‏ (قوله: أي: ولأجل أن الممكن محتاج إلى المؤثر) الظاهر "غ ب: فيه 


. 5 3 ع ۶ ۳ ١‏ لك - وذلك لآ كزان قاد القديم 
ن يقال: أي: ولاجل أن الممكن الباقي محتاج إلى الموّنر؟ وذلك اا کی هلم جو اد 
جواز استناد القديم إلى المؤثر مبني على جواز احتياج الممكن الباقى حال الممكن الباقي حال بقاءه إلى المؤثرء 
بقاءه إلى المؤثر؛" لأن القديم ليس له حال حدوث أصلًا؛' بل حال قاي ت -0 
١‏ ِ 1 ھن = 1 
فلو افکن الحاجة حال البقاء اکن حاجة القديم الق ال نر وإلا فلا. 6 ضن ب مؤثر: 
لشف 





]ظ'٠١[‎ 


[91€] 


۲۲۸ 


تسديد القواعد :. 


إنما يستند إليه بسبب أنه ممكن يجب بغيره» ومفهوم كونه ممكنًا واجبًا بغيره لا يمنع' أن يكون واجب الوجود 
بغيره دائمًاء فيكون مستندا إلى الغير» فالقديم الممكن الواجب بالغير جاز أن يستند إلى مؤثر موجب. 

ولا يمكن استناد الممكن القديم إلى المؤثر المختار؛ لأن المختار إنما يفعل بالقصد والاختيار» والقصد 
إنما يتوجه إلى تحصيل شيء / معدوم؛ لامتناع توجه القصد' إلى" الموجود. ا 
وإلا لكان تحصيلا للحاصل» وهو محال. والشيء المعدوم الذي توجه القصد اج ER E‏ 
لامعل وجو کون ادنا لأنه حدث بعد العدم» فلا يكون تأثيره في ۲ ط+ تحصيل. 
القديم» فلا يمكن استناد القديم إليه. ج تحصيل؛ صح مامش 

حاشية الججرجاني 

ولا يجديه حينئذٍ أن مفهوم كونه ممكنًا واجبًا بغيره لا يمنع أن يكون واجب الوجود بغيره دائمًا؛ لأن هذا 
المفهوم وإن لم يمنع ما ذكره؛ لكن كون القديم باقيًا' أبدا يمنعه على ذلك التقدير. 

وإنما قلنا: «الظاهر أن يقال»؛ لأن.ما ذكره يمكن تَمشيته بأن الإمكان لما كان" علة تامة عقلية للحاجة لم 
يتصور تخلفها عنه» فلابد أن يكون الممكن القديم محتاجًا إلى غيره أيضًاء فجاز" تأثير الغير فيه واستناده إليه. ؛ 

وأما قوله «لو أمكن المؤثر الموجب إلخ.» ففيه أن هذا التعليق إنما تظهر فائدته إذا فرض الكلام في 
الصانع تعالى بأن يقال: ”يجوز استناد الممكن القديم إليه سبحانه لو أمكن كونه موجبًاء وإلا فلا“» ولو قيل: ”لو 
أمكن القديم الممكن“ لكان أنسب بما سيأتي من أن كل ممكن حادث.١‏ 

].١ .79[‏ (قوله: فالقديم الممكن الواجب بالغير جاز أن يستند إلى مؤثر موجب) قيل: هذا التفريع ليس 
بصحيح؛ لأن ما ذكره أولا وهو «أن الشيء المستند إلى المؤثر إنما يستند إليه بسبب أنه ممكن» لا ينتج إلا 
جواز استناد القديم إلى علة؛ وأما أن تلك العلة موجبة فلاء إلا أن ينضم إليه امتناع كون ذلك المؤثر مختارًا 
فحينئلٍ يتم الكلام ويكون توسيط التفريع مختلا.' 

[ولا. .]| (قوله: والقصد إنما يتوجه إلى تحصيل شيء معدوم) قيل: إنما يلزم ذلك أن لو لم يثبت قصد 
مستمر إلى وجود مستمرء وهو ممنوع. ودعوى الضرورة فيما خالفه جمهور من العقلاء غير مسموعة." 

وربما يؤيّد ذلك بأن إرادة المختار من أجزاء العلة التامة» ولا يجب تقدّم 


۱ ع + دائمًا. 


شيء منها على وجود المعلول تقدمًا بالزمان؛ بل بالذات. وإرادة الواحد منا إنما ١ ١‏ غ-لماكان. 
يتخلف عنها المراد؛ لقصورها وعدم استلزامها إياه؛ إذ يحتاج فيه بعد الإرادة | 0 0 
إلى تحريك الأعضاء والآلات. وأما الإرادة القديمة الكاملة فربما!» استلزمت 5غ - الممكن. 
المراد استلزامًا عقليًا بحيث يمتنع تخلفه عنها زماناء فيكون ذلك المراد قذيمًا اس 
ناكا حا إلى إرادة قديمة متقدمة عليه بالذات» ويكون احتياجه إلى تلك الحاشية لنصير الحلّي؛ 8١٠ظ.‏ 
الإرادة دائما؛ فيكون هو أولى / بأن يوصف بالاحتياج إلى المؤثر المختار مره" هذا القول تر الحلي. انر 


الحادث؛ إذ لا يحتاج إليه دائمًا. ا 





(أ) وفي هامش غ: وفي قوله «فربما» إشارة إلى أن الإرادة القديمة يتخلف عنها المراد إذا كان مركيًا؛ لأنها كانت جزءً العلة التامة» 
اطا إن كانت علة للمعلول البسيط يستلزم المراة استلزامًا عقا بحيث يمتنع التخلف. ”أخوين“. 








ِ سيك القواع يل 





[45.1.1. لا قديم سوى الله تعالى] 

[۸۰.] قال: ولا قديم سوى الله تعالى؛ لها يأتي. 
بالحدوث الذاتى لا يكون عندهم سوى الله تعالى. وأما القديم الذي' بإزاء المحدث بالحدوث الزماني عندهم 
هو: الله تعالى» والعقول والنفوس السماوية» والأجسام الفلكية بذواتها وضفاتها المعينة -إلا" حركاتها؛ فإن كل 
واحدة من حركاتها مسبوقة بحركة أخرى لا أوّل لها-» والأجسام العنصرية بهيولاها. وباقي الموجودات محلثة. 

وأما الأشاعرة فقالوا: جميع الممكنات محدثة بالحدوث الزماني» والقديم هو الله a‏ 
تعالى. وأما الصفات فمن جعلها مغايرةً للذات جعلها قدماء» ومن جعلها غيرٌ مغايرة لم "وة 

/! " س.- قدماء: 

يجعلها قدماء؛" لأن القدماء عندهم أشياء متغايرة؛ كل واحد منها قديم» وهم لا يقولون لوست 


هامش. 
بالتغاير إلا فى الذوات» أماء فى الصفات فلا يقولون بالتغاير» ولا في الصفات مع الذوات. * ط:وأما. 





هذاء وقد قيل: كون الممكن قديمًا أمر مستحيل؛ إذ لو وجد ممكن قديم لكان مستندا إلى غيره» وإلا لكان 
واجبًا بذاته لا ممكنًا فى نفسهء' ولا يمكن استناده إلى المختار لما ذكر؛ ولا إلى الموجب أيضا؛ لأن الإيجاد 
مطلقًا لا يتعلق إلا بما هو معدومٌ حال تعلقه به» وقد عرفت جوابه. 


].١ .۸٠[‏ (قوله: فإن كل واحدة من حركاتها مسبوقة بحركة أخرى لا أل لها) فكل حركة معينة من 
حركاتها حادثة مسبوقة بعدمها المقارن للحركة السابقة عليها؛' لكن ماهية الحركة قديمة عندهم مستمرة الوجود 
بتعاقب الأفراد التي لا نهاية لها. 

.۸٠[‏ ۲.] (قوله: والأجسام العنصرية بهيولاها) أي: هي قديمة عندهم بهيولاها' شخصاء وبصورها 
الجسمية نوعاء ويصبووها رع جا وا ما الم ر كات الغتصيرية الم ا اى التي لا يمكن وجودها عندهم' 
إلا بالتوالد-* فيزعمون كونها قديمة نوعًا بتعاقب الأفراد إلى ما لا نهاية له وإلا امتنع؛ وجودها عندهم؛ بخلاف 
المتولدة؛ إذ جاز كونها حادثة بحسب النوع' أيضا. 

۰. *.] (قوله: وأما الصفات فم قات اللا ٠‏ ريسيو انی 5 بيست 

.8٠١[‏ *.] (قوله: و ت فمن جعلها مغاير [ و الو وجا مقن نوم لائ مساق إلى 
قدماء» ومن جعلها غيرٌ مغايرة لم يجعلها قدماء) المشهور أن الاشاعرة 2 غيرهوإلا لكان واجبًا بذاته لا ممكنًا في 
«أهل السنة والجماعة أثبتوا القدماء» وهي ذات اله تعالى وصفاته.* ,وى . 0 
وفى المواقف: «أن القدم* يوصف به ذات الله تعالى اتفاقا... وصفاته * غ- عندهم, 
عند الأشاعرة»؛'' لكن ناقد المحضل زعم: أن أهل السنة لا يعترفون سم 
gê ” 5‏ 1 
بإثبات القدماء؛ لأنها عبارة عن أشياء متغايرة كل واحد منها قديم» وهم ۷ك e‏ 

ا يقولون بالتغاير إلا فى الذوات دول الضفات ١‏ فكأن الشارح أراد , انظر: محصل أفكار المتقدمين للرازي؛ 
٣‏ 1 ا" 3 5 5200 5 00 ص ۸۲. 

أن يجمع بينهما ففضل ذلك التفصيل المخالف لما اشتهر منهم من أن 4 غ: القديم. 

صفاته تعالى ليست عين ذاته ولا غيرهاء وإثبات القدماء يستلزم التعدد ١‏ انظر: المواقف للإيجيء» ص 7/5. 


دون التغاير على اصطلاحهم. ١‏ انظر: نقد المحصل للطوسي»› ص .۸٤-۸۳‏ 


۲۹ 





[عكظ] 


۰ 





تسديد القواعد 


والمعترلة يفرقون بين الثبوت والوجود. ولا يقولون بوجود القدماء. . والأحوال الخمسة هي قول أبي هاشم 
رجاه اعا ادو وال اوا لوال بحالة خامسة هي الإلهية. 


وأما الحرنانيون فقد أثبتوا قدماء خمسة:' حيان فاعلان» وهما" ”الباري“ و”النفس“» وعنوا بالنفس ما يكون 
مبدأ للحياة» وهي الأرواح البشرية والسماوية؛ وواحد منفعل غير حي» وهو ”الهيولى“ واثنان ليسا بحيين ولا 
فاعلين ولا منفعلين» وهما ”الدهر“ و”الخلاء“ 

وذهب المصنف إلى“ أنه ليس في الوجود قديم سوى الله تعالى؛ لجاسمايى کا کل ا بعرت ااال 
من الموجودات” ممكن» وكل ممكن حادث. 

.47.١1١[‏ رد افتقار الحادث إلى المدة والمادة] 

[81.] قال: ولا يفتقر الحادث إلى المُدَّة والمادة وإلا لزم التسلسل. 


» 8 7 . 00 ول 5 أ ج ح: والوجودية. 
أقول: دهب الحكماء ا ان 1 حادث مفتقر إلى مده ومادة. ؟ و + اثنان» اش 
]1١[‏ أما افتقاره إلى المدة فلأن الحادث بعدما لم يكن له قبل لم يكن فيه لي ' ذا وهي 
E‏ 
كقبلية الواحد على الاثنين بن التي يوجد بها ما هو قبل وما هو بعد معًا؛ بل قبلية قبل لا 5-08 


يثبت ذلك القبل مع البعد؛ بل يزول عندا تجدد البعد. . وليس تلك القبلية هي نفس العدم؛ 1 ج: مع. 
حاشية المجرجاني 

].٤ .۸١[‏ (قوله: وأما الحرنانيون) هم طائفة من المجوس نسبوا إلى رجل يستى حرنان. وقد مال ابرا 
زكريا الطبيب الرازي إلى مذهبهم» وعمل فيه كتابًا وَسَمَهِ ب القول في القدماء' الخمسة. 

[8. 5.] (قوله: وذهب المصنف إلى أنه ليس في الوجود قديم سوى الله تعالى) وادّعى أن صفاته تعالى 
ليست زائدة على ذاته كما ذهب إليه الحكماء والمعتزلة. 

].١41[‏ (قوله: فلآن الحادث بعدما لم يكن) أي: الحادث حدونًا زمانيًا له قبل لم يكن ذلك الحادث 
في ذلك القبل» وليس قبلية ذلك القبل كقبلية الواحد على الاثنين؛ فإن قبلية الواحد قبليةٌ يجوز معها اجتماع 
القبل مع البعد» فإن الواحد الموصوف بالقبلية متحقق مع" الاثنين مجامع له» ولا يجوز ذلك ههنا؛ فإن الحادث 
معدومٌ في القبل موجوذ في البعد» فلو اجتمع / القبل والبعد لاجتمع وجوده وعدمه. 

].١ .۸١[‏ (قوله: وليس تلك القبلية هي نفس العدم) أي: ليس الموصوف بتلك القبلية حقيقة؛ أي: ليس 
ذلك ابل المحقيقئ المحرر وض الذاك لم اة مهنا بطر مها دكاتا 0 ' 
وأمثال هذه المسامحات كثيرة في العبارات» فمعروض القبلية إذاكان معروضًا لها ٠‏ , 1 بن 
بالذات فكأنه نفس القبلية. ولا شك أن معروضها بالذات يستحيل أن يصير معروضًا " غ: بين. 


TE ٍ‏ 
للبعدية» فلو كان العدم مقتضيًا للقبلية بالذات لم يصر بعد. وكذا قوله «والقبلية 0ه ا 
يمتنع» أراد به أن القبل* الحقيقي يمتنع أن تكون بعد." ١‏ ب + بعد. 


)1( وفى هامش ك: : المجوس من الثنوية على ما وقع في شبرح المواقف في الإلهيات في برهان التوحيد؛ وليس منها على ما وقع 
في كلام الآأمدي: والأظهر هو الأولى. أحسن جلبي“. 








لس لبيك القواعد 








فإن العدم كما صح أن يكون قبل» فقد صح أن يكون بعد» والقبلية يمتنع أن تكون بعد؛ ولا ذات الفاعل؛ 
فإن ذات الفاعل قد يكون قبل» وقد يكون معء وقد يكون بعد. فهي شيء آخر لا يزال فيه تجدد وتصرم» 
فهو غير قار الذات متصل فى ذاته؛ إذ من الجائز أن نفرض متحركا يقطع مسافة» يكون حدوث هذا الحادث 
قبليات وبعديات متجددة متصرمة مطابقة لأجزاء المسافة والحركة» فظهر أن هذه القبليات متصلة اتصال 

فو جود القبلية والبعدية اللتين لا يجتمعان دال على وجود الزمان؛ فإن الزمان هو الذي يلحقه لذاته القبلية 
والبعدية اللتان لا توجدان معًا؛ وذلك لأن الشيء قد يكون قبل شيء آخر قبلية لا تجامع البعد؛ لكن“ لا لذاته؛ 
بل لوقوعه فی زمان هو قبل زمان لاك ووا و بعادي لاف ارق س امان و افيا لاما ن 


بسبب شيء؛ بل" ذاته المتصرمة المتجددة صالحة للحوق هذين المعنيين بهاء لا 
لشيء آخر. فإذن ثبوتهما يدل على وجود الزمان. 

وهما إضافيتان" لا توجدان إلا باعتبار العقل؛ لأن الجزأين من الزمان اللذين 
تلحقهما القبلية والبعدية لا يوجدان معًا في الأعيان» فكيف توجد الإضافة اللاحقة 
بهما؟ لكن ثبوتهما في العقل لشيءٍ ذل على وجود معروضهما بالذات -أعني: 
الزمان- مع ذلك الشيء؛ فلذلك يستدل بعروض القبلية للعدم على وجود 


زمان يقارنه. 


ج ولا 

؟ فم فيكون: 

, ج - ويكون بين ابتداء 
الحركة وحدوث هذا 
الحادث» صح هامش. 

6 جوم ولكن. 

8 و بسبب» صح هامش: 

e‏ لانه. 

۷ ط: إضافتات. 


].٣ .۸١[‏ (قوله: فهى شىء آخر) أي: القبلية بمعنى القبل' الحقيقي المتصف فى ذاته بالقبلية شىءٌ آخر 


لك فنا [تولساة عن السائر ا اك رس E COC‏ الذاك متفيد 


فى ذاته. 
[81. 5.] (قوله: قبليات وبعديات) أي: معروضات لهما." 


| 5.] (قوله: فإذن ثبت أن كل حادث ا بموجود) سواء فرض تلك الحركة أو لا فإن فرضها 


إنما كان لظهور العلم بوجوده وأحواله لا لوجوده في نفسه كما لا یخی . 

[7.81.] (قوله: فوجود القبلية) هذا تفصيل للكلام وزيادة تحقيق للمقام. 

[8.81.] (قوله: وذلك لأن الشيء) بيان لكون القبلية والبعدية المذكورتين عارضتين 
للزمان بالذات ولغيره بواسطته. وقد تقدّم إشارة» إلى أنهما' من الأعراض الأولية للزمان 
لا يعرضان لغيره إلا بواسطته؛' ولهذا تنقطع سلسلة السؤال بالزمان دون غيره. 

[81. 4.] (قوله: لكن ثبوتهما في العقل لشيءٍ دل على وجود معروضهما بالذات 
-أعني: الزمان- مع ذلك الشىء) يتجه عليه: أنك إن أردت أن ثبوتهما لشيء في العقل يدل 
على وجود المعروض في العقل فهو مسلم؛ لكنه" لا يجديك نفعًا؛ إذ يلزم وجود الزمان 


١‏ ض - بمعنى القبل؛ 
صح هامش. 

۲ ض + في ذاته. 

۴ غ ك: لها. 

» انظر: الفقرة .51.65٠‏ 
٠‏ ب: أنها. 

تا بتو سطها 


۷ ا 


۳4 





]۴1و[ 


[160و] 


۲ 


- تسديد القواعد 
قيل : القبلية ليست بموجودة في الخارج؛ إذ لو كانت موجودة فيه لكانت القبلية الواحدة قبل موجود آخر 
بقبلية أخرى» ويتسلسل. 
أجيب بأن القبلية من الاعتبارات العقلية: فهي' من حيث إنها قبلية لا تكون مختصة بزمان؛ بل بهذا الاعتبار 
يعتبرها الذهن» ولا يتسلسل؛ بل ينقطع عند انقطاع اعتبار العقل. 
لا يجتمعان» هذا خلف. 
أجيب بأنهما إضافتان" عقليتان» يجب أن يوجد معروضاهما معا فى العقل» ولا يجب أن يوجدا معًا في الخارج. 
فیل: لو اتصف عدم الحادث بالقبلية لزم اتصاف المعدوم بالصفة الشوتية» وهو محال. 
أجيب بأن عدم الحادث ليس بنفي محض؛ لأنه عدمٌ مقيدٌ بشيء؛“ بل هو أمر 
معقولء والقبلية أيضا عقلية: فيجوز عروض القبلية الاعتبارية لعدم الحادث الذي هو 


١‏ ج: فهو. 
e‏ "عد انید 
قيل: إن أجزاء الزمان بعضها سابق على البعض بهذا السبق المذكور في عدم © ج - لأنه عدم مقيد 
الحادث» فلو اقتضى هذا السبق الزمان يلزم أن يكون للزمان زمان آخر. سدقت 


حاشية الججرجاني 
في العقل دون الخارج؛ وإن أردت أن ثبوتهما له في العقل يدل على وجود الزمان معه في الخارج فهو ممنوع؛ 
لاد له من دليل.7) 
.١ .41[‏ (قوله: قيل: القبلية ليست بموجودة في الخارج) يعني: ولا في الذهن أيضًا؛ إذ لو كانت 
موجودة في إحداهما لزم التسلسل. والجواب: ما تحققته في الأمور الاعتبارية. 
| لخت نس (قوله: فيجب أن توجدا معا) وذلك لأن المتضايفين متكافئان في الوجود ذهنًا وخارجًاء وإذا 


وجدتا معًا وجد أيضًا معروضاهما معّاء فيلزم اجتماع أجزاء الزمان. 


[81.١١1.](قوله:‏ لو اتصف عدم الحادث بالقبلية) يعني : أن اتصاف عدم الحادث بالقبلية وإن كان اتصافا 
[41. 15.] (قوله: قيل: إن أجزاء الزمان بعضها سابق على البعض بهذا السبق المذكور في عدم الحادث؛ 
فلو اقتضى) هذا نقض إجماليٰ ا يعني : لو اقتضى تقذمُ عدم / الحادث على وجوده تقدمًا لا يجامع 


ملهوات 

(( وفي هامش غ ر م: هذا دفع لما يقال أن جواب هذا السؤال قد مضى في قوله «وهما إضافتان لا توجدان إلا باعتبار العقل»» فلا 
وجه لإيراده انیا بعد ما علم جوابه مما مضىء وإلا فيكون'" في الکلام زائد مستغنى عنه» فأجاب”" بقوله «یعني: ولا في 
الذهن أيضا»» إلا أنه ترك لظهور وروده فيه. ويفهم كون) هذا القيد مرادًا من جوابه عند التأمل الصادق. ر “ةا | 
غ: يكون؛ ‏ رم + المحشي الفاضل؛ " ر - بقوله يعني؛ م: بأن مراده؛ © م - كون؛ غ - القيد؛ 29 ر م - منه رحمه الله. 

(ب) وفي هامش ك: : ويمكن توجيهه بتخلف الحكم عن الدليل في صورة النقض؛ وبأن صحته بجميع مقدماته يستلزم محالًاء وهو 
تنكل لا رة إلى عبن اا ES‏ 











تسديد القواعد 
أجيب بأن عروض هذا السبق لأجزاء الزمان لذاتهاء لا بسبب زمان آخر؛ لأن الزمان متقض' لذاته» فلا 
يحتاج في عروض السبق لبعض أجزائه إلى عروضه لشيء آخر؛ بخلاف غير الزمان. 
قيل: لا يجوز عروض السبق لبعض أجزاء الزمان لذاته؛ وذلك لأن أجزاء الزمان إن كانت متساوية في 
الماهية استحال تخصيص" بعضها بالتقدم وبعضها بالتأخر» وإن لم تكن متساوية في الماهية كان انفصال كل 
جزء عن الآخر بماهيته» فتكون أجزاء الزمان منفصلا بعضها عن البعض» فلا يكون الزمان متصلا واحدًا؛ 
بل مؤلفًا من آنات. 


وأيضا: لو جاز عروض القبلية والبعدية اللتين لا يجتمعان في 


أجزاء الزمان من غير زمان يغايرهما لجاز عروض القبلية اا | و: مقتض. 
' ح: تخصص. 


٤ a E 9 5‏ 
لعدم الحادث من غير زمان يغايرهما. 31 ياك اجات 


ف الناية" والبعدنة از لزتعا سه غ ات “تح لجار زوفن لساب يعدم الحادت 
ا : eae‏ ات لصم من غير زمان يغايرهماء؛ ضح هامش. 
مغاير ممكنٌ بان يكون كل جزء من أجزاء الزمان مسبوقا بجزء اآخر»ء فلا ه و - لعدم الحادك جن يزان يخاير هما 

حاشية الجرجاني 


المتقدم فيه المتأخر بما ذكرتم كونَ كل واحد من عدمه ووجوده مقارنًا لزمان لاقتضى تقدَّمُ بعض أجزاء الزمان 
على بعضها' هذا التقدمَ بما ذكرتم بعينه كون أجزائه مقارنة لزمان آخر. 

.۸١[‏ 15.] (قوله: بل مؤلما من آنات) وذلك لأن كل ما يفرض فيه من الأجزاء لاب أن يتقدم بعضها على 
بعضء والفرض أن الأجزاء المتقدمة والمتأخرة متخالفة بالماهية منفصل بعضها عن بعض» فكل" ما يمكن أن 
يفرض جزءًا' منه كان منفصلًا عن غيره بالفعل» فجميع الانقسامات التي يمكن فرضها كانت حاصلة بالفعل» 
فيكون كل واحد من أجزائه غير قابل للانقسام؛ إذ لو قبل شيءٌ منها انقسامًا غير حاصل بالفعل لم يكن جميع 
الانقسامات الممكنة حاصلة بالفغل» فلا تكون أجزاؤه إلا أمورًا غير قابلة للانقسام -ولو فرضيًا-* وهي الآنات› 
وحينئلٍ يلزم تركب الحركة والمسافة أيضًا من أجزاء غير متجزئة أصلاء وهو محال عندهم. 

].٠١ .۸١[‏ (قوله: فإن فيل: عروض القبلية) إشارة إلى الجواب عن قوله «وأيضا: لو جاز عروض القبلية 
والبعدية». وقد زثف هذا الجواب بقوله «أجيب». 
[581١.](قوله:‏ بأن يكون كل جزء من أجزاء الزمان مسبوقًا بجزء آخر 
فلا يحتاج إلى اعتبار زمان آخر مغاير لها) حاصله: ما ذكره الإمام في شرحه ا 
للتنبيهات» وهو أن الحكماء لما اعتقدوا كون كل جزء من" الزمان مسبوقًا بآخر e‏ 
كفى ذلك في حصول معنى القبلية والبعدية؛ لأن المعنى بكون اليوم متأخرًا © ك:فرضًا. 
عن الأمس إلخ. وقال:" وأما المتكلمون فلما أثبتوا للحوادث أول لم يمكنهم ل 
أن يشيروا قبل أول الحوادث إلى شيءء» حتى يقولوا: المعنى بحدوث هذا ۷ ض ب ك: وقال. 
الحادث أنه ما كان حاصلا عند حصول ذلك الشيء» فظهر الفرق“ يعني:'' بين ' ك + الثيء 000 
مروض القبلية والبعئية النلاكوراتيج لأسؤاء الزمان وسن صروت و لها فاد" ل ت ت 
يلزم من عدم الاحتياج فيها إلى زمان مغاير عدم الاحتياج في غيرها إلى زمان» ‏ “غك - يعني. 





rr 


00 س5 


دوك القوا عت 


عن الأمس أنه غير حاصل عند حصول الأمس. وأما إذا كان للحوادث أول فلا" يمكن اعتبار كون العدم قبل 
وجود الحادث من غير زمان؛ لأنه إذا كان حادث قبل جميع الحوادث لم يمكن أن يكون عدم هذا الحادث 
الأول قبل وجوده؛ لأنه إذا لم يكن شيء عند عدمه فلا يمكن أن يشير إلى شيء ماء حتى يقال: إنه ما كان 
عا عن و 











أجيب بأن معنى قولنا ”اليوم متأخر عن مس“ ليس هو أنه لم يوجد معه؛ لأن اليوم أيضًا لم يوجد 
مع الغد. ولئن سلّم أن معناه أنه لم يوجد معه كانت هذه المعية إضافة عارضة لهما مغايرة لذاتيهماء وكان 
المعقول منه أن اليوم ما حصل في الزمان الذي حصل فيه الأمس» وحينئنٍ يعود التسلسل. وإن لم يكن معناه 
أنه لم يوجد معه؛ بل كان معناه أن اليوم لم يوجد حين كان أمسء فلفظة ”كان“ مُشيرة بمضيّ زمانء وذلك 
يقتضي أيضا أن يكون للزمان زمان آخر. والقول بمعية الزمان للحركة أيضا" يقتضي بمثل هذا البيان وقوع 
الزمان في زمان آخر. 

والجواب: أن ماهية الزمان هي اتصال التصرم والتجدد» وذلك الاتصال لا يتجزأ إلا 
في الوهمء فلا يكون للزمان أجزاء بالفعل» وليس فيه تقدم وتأخر قبل التجزئة. فإذا فرض ' جف:لا 
له أجزاء فالتقدم والتأخر يعرضان لها لذاتهاء لا بسبب تصور عروضهما لغير الأجزاءء ج ايب 
حاشية الجرجاني 
فكأنهم قالوا للمتكلمين: نحن لما اعتقدنا مسبوقية كل جزء من الزمان بآخر' كفانا ذلك في عروض القبلية 
والبعدية من غير زمان مغايرء وأنتم قد أثبتم للحوادث أول» فلا يكون قبله حادث أصلاء فلاب هناك من زمان؛ 
ليصح الاتصاف بالقبلية والبعدية» فيكون هذا الكلام إلزاميًا غير مطابق' لِما ذهب إليه الحكماء من أن الحوادث 
لا أول لهاء مع أنه يمكن دفعه بأن يقال: القديم موجود مع عدم ذلك الحادث» فيقال: إنه ما كان حاصلًا عند 

















حصوله» فلا فرق. 
[٥1ظ] .۸١[‏ ۷.] (قوله: وحيتئنٍ يعود التسلسل) لأن الزمان الذي حصل فيه الأمس / متقدم على اليوم؛ بل على 
الزمان الذي حصل فيه اليوم» فثبت" زمان ثالث» وهكذا. 
١١‏ ۸[ (قوله: والقول بمعية الزمان للحركة) يعني: أن قولكم» ”الزمان مع الحركة“ يقتضي وقوع 
الزمان في زمان آخر؛ إذ معناه* أن الزمان والحركة حاصلا في زمان واحد. ولا يخفى عليك أن قوله «وإن لم 
يكن معناه أنه لم يوجد معه»" بعد قوله «وإن سلم أن معناه أنه لم يوجد معه» 
ليس بمستحسن؛ لأنه فرض عدم الشيء بعد تسليم وجوده فالأولى الترتيب E‏ 
الذي أورده الإمام» وهو أنا لا نسلم أن معنى قولنا ”اليوم متأخر عن الأمس“ ما la‏ 
ذكرتم» وإلا لكان اليوم متأخرًا عن الغد؛ لأنه لم يوجد معه؛ بل معناه أن اليوم 0 
لعروك حيرا" E‏ انس E E‏ مسد مانا لمم ااه ® 


١‏ 1 1 ض - معه» صح هامش. 
زمان. سلّمنا أن معناه ما ذكرتم؛ لكن المعية إضافة" إلخ. ٠١‏ 


200 
[15.81.] (قوله: والجواب: أن ماهية الزمان هي اتصال التصرم والتجدد) ١‏ ض: ماضن 
۰ 3 اه قه. 


هذا جواب عن قوله «قيل: لا يجوز عروض السبق لبعض أجزاء الزمان». ٠‏ انظر: شرح الإشارات للرازيء 
وتلخيصه: أن ماهية الزمان متصلة فى حد ذاتها لا جزء لها بالفعل؛ بل بالفرض» ۳۹۹/۲. 
۳٤‏ 








الس ديد القواعد 





حتى تصير الأجزاء بسبب التقدم والتأخر العارضين لها بحسب تصور عروضهما' لغيرها متقدمًا ومتأخراء" 
بل تصور عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان يستلزم تصور تقدم وتأخر للأجزاء المفروضة لعدم الاستقرار 
لا لشيء آخر. وهذا معنى لحوق التقدم والتأخر الذاتيين له. 

وأما ما له حقيقة غير عدم الاستقرار يقارنها عدم الاستقرار ' ج - لغير الأجزاء حتى تصير الأجزاء 
-كالخركة وغيرها- فإنما يصير متقدمًا ومتأخرًا بتصور عروضهما لعدم ييه لقني واا حر الفارقبين ا 


بحسب تصور عروضهماء صح هامش: 
الاستقرار. وهذا هو الفرق بين ما يلحقه التقدم والتأخر" لذاته» وبين ما ۲ ج: متقدمًا متأخرًا. 
يلحقه ر بب غيره. ؟ ج - والتأخرء صح هامش. 


فإذا فرض العقل لها أجزاءً فليس تقدم بعضها على بعض وتأخر بعضها عن بعض صفتين موجودتين في 
الخارج قائمتين بأجزائها فيه كقيام الأعراض بمحالها؛ بل هما يعرضان لتلك الأجزاء في العقل» فإذا تصورنا 
ماهية الزمان كفانا ذلك في تصور تقدم بعض أجزائه على بعض؛' بل في التصديق بأن بعضها متقدم على بعض» 
بخلاف تصور أجزاء الحركة مثلا؛ فإنه غير كاف في تصور تقدم بعضها على بعض؛ بل إنما يتصور ذلك بتصور 
وقوع بعضها في زمان متقدم» وبعضها في زمان متأخر. يدلك على ذلك توقف السؤال عند الوصول إلى أجزاء 
ارغان 5ه تنيت كاغلية هر م 

فاندفع بذلك ما ذكره ذلك" القائل من أن تلك الأجزاء إن تساوت في الماهية استحال تخصيص” بعضها 
بالتقدم وبعضها بالتأخر؛ لأن؛ الأمور المتساوية في الماهية* يجب تساويها في اللوازم؛ لأن هذا إنما يلزم إذا 
كانت تلك الأجزاء موجودة في الخارج ويكون بعضها مقتضيًا للتقدم وبعضها للتأخر. وأما الأمر المتصل في 
حد ذاته الذي هو الزمان إذا عرض له الانفصال الفرضيء فإنه يلزم كون بعض أجزائه المفروضة قبل بعض 
آخر منها في العقل لذواتها المتصرمة المفروضة في ماهيته هي عدم الاستقرار واتصال" التجدد والانقضاء. 

].٠١ .۸١[‏ (قوله: بل تصور عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان) هذا من تتمّة الجواب وإشارة إلى أن 
تصور حقيقة الزمان يقتضي أن يكون أجزاؤها المفروضة متصفة" بالتقدم والتأخر بمجرد تصورهاء وأن غيرها من 
الماهيات / ليست كذلك. وحينئذٍ يظهر الفرق بين ما يلحقه التقدم والتأخر لذاته» وبين ما يلحقه بسبب غيره. 1و[ 

فيندفع به قوله «وأيضا: لو جاز عروض القبلية إلخ:». وبيان ذلك: 


١ [‏ اا 
أن للحركة كمية من جهة المسافة» فإنها منقسمة قطعًا إلى أجزاء متقدمة لتقن 


۴ اك::هذا. 
ومتأخرة بحسب الوضع؛ لكنها مجتمعة في الوجود, وبحسبها ينقسم '" ان تخصصنى: 

٠ Mh Sb RR e‏ 5 0 1 ء ض - ذلك القائل من أن تلك الأجزاء 
منها في الجزء المتاخر منها.* وللحركة كمية أخرى لا من جهة التقدم بعضها بالتقدم وبعضها بالتأخر لأنء 
والتأخر اللذير: يجتمعان -أعنى: جهة المسافة-؛ هة مج هافش 

ق ا ٥ ١ e‏ غ - استخال ت تخصيص بعضها بالتقدم 
والتاخحر للدي لا يجتمعان؛ فإن اجزاء الحركة المفروضة فيها ووم عا | بالتآخر لذن الأهود المتساونة 
اجتماعها واستقرارها؛ بل يجب تقضيها وتصرّمها شيئًا فشيئًا على الاتصال» ا احاح ادا كاي 
4 ا ١‏ َ 7 ' 1 ك - اتصال» صح هامش. 


العارضة للحركة. ولا شك أنه إذا فرض للتصرّم وعدم الاستقرار أجزاء 4 ك - منها. 
ro‏ 





[1ل'اظ] 


[15كظ] 


قسديد القواعد 


فأما' إذا قلنا: ”اليوم وأمس“ لم نحتج إلى أن نقول: اليوم متأخر عن أمس؛ لأن نفس مفهوميهما يشتمل على 
معنى هذا التأخر. أما إذا قلنا: “العدم والوجود“ احتجنا إلى اقتران معنى التقدم' بأحدهماء حتى يصير متقدمًا. 





وأما المعية فمعية ما هو في الزمان للزمان غير المعية بالزمان» أعنى: معية شيئين يقعان فى زمان واحد؛ لأن 
الأولى تُشتفيب تة واحدة ايء غير ال مان ان الزمان» ھی E‏ ذلك الل ه: 
ee E8‏ ا ١ ١‏ و فإنا. 
والأخرى تقتضي نسبتين لشيئين يشتركان في منسوب إليه واحدٍ بالعدد» وهو زمان ما؛ AM oT‏ 


ولذلك لا يحتاج / في الأولى إلى زمان يغاير الموصوف بالمعية: ويحتاج في الثانية إليه. ٣‏ ح - متی» صح هامش. 








حاشية الجرجانى - - 
لم يحتج العقل في الحكم بتقدّم بعضها على بعض إلى أمر خارج عنهاء بخلاف ما له ماهية وراء مفهوم التصرّم 
وعدم الاستقرار؛ إذ لابد هناك من تصور أمر خارج» فما هو مغاير للتصرّم والتقضي فهو متصرّم ومتقض 
بواسطة التصرّم والتقضي. وأما نفس التصرّم والتقضي فهو متصرّمة ومتقضّية بذاتها لا بأمر آخر. 

].1١١81[‏ (قوله: وأما المعية) جوات عن قوله «والقول بمعية الزمان للحركة». واعلم: أن الحركة بمعنى 
قطع المسافة والزمان الذي هو مقدارها أمران لا يوجدان إلا في الخيال؛ ضرورة أن الامتداد الذي لا يجتمع 
أجزاؤه في الوجود لم يكن موجودًا في الخارج» وإلا لاجتمع أجزاؤه فيه؛ لأن وجود الكل في الخارج مع 
امتناع اجتماع' أجزائه" فيه محال بديهة. وأيضًا: فقبلّ الوصول إلى المنتهى لا وجود للحركة الان يدا 
الفسنافة إلوع هاا وحال الوصول قد انعدمت بالكلية؛ فلا وجود لها في الخارج أصلا OKO‏ 
امتدادان في الخيال يجزم العقل بأنه إذا فرض في أحدهما قطعًا انقسم إلى جزئين يمتنع اجتماعهما في الخارج» 


على معنى أنهما لو وجدا فيه لم يكونا معًا؛ بل كان أحدهما متقدمًا والآخر متأخرًا. 
ولا شك أن هذين الامتدادين الموصوفين بما ذكر لم يرتسما" في الخيال من العدم؛ بل لا يحصل شيء 
منهما فيه إلا إذا كان في الخارج اوااسيية E‏ دوي لعو واس E‏ وكدم استقراره هذا 


الامتداد في الخيال. وذلك الأمر إما في الحركةء فهو الحركة بمعنى 


١ | am 1‏ ك - اجتماع. 
التوسّط بين المبدأ“ والمنتهى» فإنها أمر واحد بالشخص غير منقسم تتغير" ۲ غ - اجتماع أجزائه. 
به" نسسبة الجسم المتحرك' إلى الحدود المفروضة ل النتطافة) يفعل ع م لا يرتسمان. 
0 ع ا ؛ غ: الميتدا. 
بسيلانه' الحركة بمعنى القطع كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى؛" وإما اي 
أ ب = به. 


في الزمان» فهو أيضا" شيء موجود | غير منقسم متعلق بالحركة بمعنى 
الت ساط يرتسم بسيلانه"' الامتداد الذي هو الزمان كما أن النقطة يرسم 


۷ ب ك - الجسم المتحرك» صح هامش. 
4 ض - بسیلانه» صح هامش. 


7 5 ع 5 
سيلانها"! خط" في الخيال. فهذان الامتدادان -أعنى: الحركة بمع: ؟ انظر: الفقرة 747. ۲. 
١ 1‏ : ٌ 525 ا 
القطع والزمان- وإن لم يوجدا في الخارج؛ لكنهما“ دالان على أمرين 00 9 
موجودين فيه؛ فلذلك صار مباحثهما مقاصد ا العلم الطبيعي. هذا ما ۰ ترتسم بسيلانها. 


يلخص لهم بتدفيق الأفكار فن وجود الحركة والزمان. 


۳ ك: يرتسم بسيلانها خط. 
* ب ك - لكنهماء صح هامش ك. 


وأما أن الزمان مع خفاء ماهيته ظاهر الإنية؛ لأن جميع العقلاء * ك:في. 
ا 1 ١‏ ع في. 
يجرمول بو چجوده ويعفسموده ا الاعات والايام والاسابيع والشهور 7 فلذلك ا 
والأعوام ولل کن الامتداد الخيالي أشهر عند الأفهام» ١‏ ضغ - ذلك. 


تسديد القواعد 


]١[‏ وأما افتقار الحادث إلى المادة فلأن كل حادث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود» وإلا لزم الانقلاب» 
فكان' إمكان وجوده حاصلًا قبل وجوده. 

وليس ذلك الإمكان هو قدرة القادر عليه؛" لأن السبب في كون المحال غير مقدور عليه كونُه غير ممكن 
في نفسه؛ والسبب في کون" غير المحال مقدورًا عليه كوه ممكنًا في نفسه. فلو ا 
كان هو قدرة القادر عليه“ لكان إذا قيل في المحال: ”إنه غير مقدور عليه؛ لأنه غير ۲ ف - عليه. 
ممكن في نفسه“ فقد قيل: ”إنه غير مقدور عليه؛ لأنه غير مقدور عليه“ و”إنه" غير E ٠‏ د 
ممكن في نفسه؛ لأنه غير ممككن في نفسه“» وهذا هذرٌء فقد بان أنه غير كون القادر E‏ 
عليه قادرًا عليه. کون» صح هامش. 

٤ : : |‏ ج - عليه. 

ولیس الإمكان شيئًا معقولا بنفسه»" يكون وجوده لا في موضوع؛ بل هو إضافي؛ 0 ح: أو أنه. 

يكون للشيء بالقياس إلى وجوده؛ كما يقال: ”الجسم يمكن أن يوجد“؛ أو بالقياس ‏ ' ج: في نفسه. 
حاشية الجرجاني 


وتنرّلِه بواسطة ارتسامه فيه من أمر موجود مستمر سيالٍ منزلة ذلك الموجود السيال» حتى كأنه الموجود بعينه 
في بادئ الرأي كالحركة بمعنى القطع» فإنها التي اشتهرت حتى عدت في بادئ الرأي من الموجودات التي عُلم 
وجودها ضرورة؛ لكن إذا دُقَّى النظر فيها' تبثن أنها ليست بموجودة» وأن الموجود هو الحركة بمعنى التوسّط. 

[57.81.] (قوله: فلأن كل حادث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود» وإلا لزم الانقلاب) هذا مبني على 
أن الاستدلال ههنا بالإمكان الذاتي كما هو الظاهر من كلام الرئيس» فلا يتجه حينئلٍ منع لزوم الانقلاب. وأما 
الاستدلال بالإمكان الاستعدادي على هذا المطلوب' كما هو المشهور في كلامهم فهو على طريقة أخرى هي 
أقوى كما أورده الشارح فيما بعد. 

].۲١ .۸١[‏ (قوله: وليس ذلك الإمكان هو قدرة القادر عليه؛ لأن السبب إلخ.) وأيضا:" كونه ممكنًا آمز 
له في نفسهء أي: لا بالقياس إلى القادر عليه» وكونه مقدورًا عليه مز له بالقياس إليه؛ فيتغايران قطعًا. وهذه 
المقدمة القائلة بأن الإمكان ليس نفس القدرة يتم البيان بالتفرير المذكور في الشرح دونهاء إلا أن القدرة لما 
كانت متقدمة على وجود الحادث -كما أن الإمكان متقدم عليه- فربما يتوهم أنه القدرة فذكرت تلك المقدمة 
دفعًا لهذا الوهم. 

[41. 4 7.] (قوله: بل هو إضافي) قيل: إنهم يريدون بالإمكان ههنا الإمكان» ‏ ' ص نه 


۳ ب: | لمطلب. 
الاستعدادي» وليس امرًا إضافبًا في نفسه وإن كان تعرضه الإضافة؛ فلا يلزم كونه e e‏ 
عرضًا؛ بل جاز أن يكون جوهرًا معروضا للاضافة كالأب.7) ع ض ب - الإمكان. 





(أ) وفي هامش د: لا يقال: هو كيفية تعرض لها إضافة» فهو من حيث ذاته من الكيفيات وباعتبار العارض مضافء وهو باعتبار 
الثاني إمكان؛ لأنا نقول: لا يلزم من إثبات كونه مضافًا بالعرض كونه عرضًاء فإن الأب مضاف بالعرض وليس بعرض. ”صدر 
تركه قدس سره“. | هذه الحاشية ذكرها أيضًا نصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي» ۹٠۲و.‏ | | قيل: فيه نوع قصور؛ لأنه 
قال في السؤال هو كيفية» ولم يتعرض لها في الجواب» فكأنه نظر إلى أن الإمكان بالاعتبار الثاني» إلا أنه لم يفدء فتأمل. وأما 
المحشي فكأنه قال: لم تثبت العرضية بالإضافة التي استدللتم بها عليهاء فلا إشكال عليه. وبجزز أن بكرن مرا الصدن هنذا 
لكن فيه نوع قصور أيضًاء فتدبر. ”من خط جار الله». 





۴۷ 





زلاكو] 


TA 


= تسدید القواعد 


إلى صيرورته شيئًا آخرء كما يقال: ”الجسم يمكن أن يصير أبيض“ فيكون الإمكان أمرًا معقولًا بالقياس إلى 
شيء آخرء فهو إضافي. والأمور الإضافية أعراض» والأعراض لا توجد إلا في موضوعاتها. 

فإذن الحادث يتقدمه إمكان وجود وموضو وذلك الإمكان قوة للموضوع بالنسبة إلى وجود ذلك الحادث فيه 
فهو قوة وجود» والموضوع موضوعٌ بالقياس إلى الإمكان الذي هو' عرض فه» وموضوع 
بالقياس إلى الحادث إن كان عرضاء أو مادّة' بالقياس إليه إن كان الحادث جوهرًا. وأا م ' و-هوء صح هامش. 

١ 3 1 1‏ 35 ' 5 1 لا چ ومادة. 
كان فالحادث مسبوق بمادة؛ لان الموضوع هو الجسم» وهو لا ينفك' عن المادة. ات 

واعلم أن الإمكان لابدٌ وأن يكون بالإضافة» إلى وجود» والوجود إما بالعرض 2 * ج: بالنسبة. 

ْ - حاشية الججرجاني 

وقد عرفت اندفاعه بما تقدّم من أن لزوم الانقلاب مبني على أن الاستدلال ههنا بالإمكان الذاتي.' نعم 
يتجه ما قبل من أنه لا يلزم من كونه أمرًا إضافيًا كونه عرضًا.' إنما يلزم ذلك" أن لو كان موجودًا في الخارج» 
بعد فليس بشيء كما بين في الشرح. 

[41. ه؟.] (قوله: وذلك الإمكان قوة للموضوع بالنسبة إلى وجود ذلك الحادث فيه) يعني: ثبت أن لكل 
/ حادث إمكانًا متقدّمًا على وجوده» وأن ذلك الإمكان حال فى محل موجودء فذلك الإمكان إذا قيس إلى 
الحادث فهو إمكان وجوده» اذا اقمع الى اناك القع م :33 لو لتوة إلى وجود ذلك" الحادث. 

لا يقال: هذا الكلام يدل على أن الاستدلال بالإمكان الاستعدادي» فإنه المسّى فى المشهور بالقوة 


وال داد 


1 


| فى نع ددن ا ی 
لأنا نقول: المراد بالقوة هو الإمكان المقارن للعدم» ولا اختصاص لذلك TT MEY‏ 


بالاستعدادي. بالإمكان الذاتي. 


1 ' غ - ذلك. 
[۸۱. 55.] (قوله: لأن الموضوع هو الجسم» وهو لا ينفك عن المادة) " انظر: الفقرة ۳۷ من الشرح. 


قيل : اننحصار الموضوع في الجسم ی فإن علوم العقول والنفوس ؛ ض - بين» صح هامش. 

SS‏ ° ض - ذلك. 
-بل كيفياتها' القائمة بها على الإطلاق- أعراض موضوعاتها ذوات العقول . 90 

: لسا: ا 

والنفوس» وليست باجسام» ولا يمكنهم الاكتفاء بمطلق الموضوع المتناول ١‏ يع قول ان 

وغيره؛ إذ حينئذ ما فدعوا ند اغ ال ناز 13> "ا اام 
للجسم ر 0 2 0 0 20 على و ۹ هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
جميع كمالاتها" بالفعل؛ لآن كون بعضها بالقوة يوجب كون العقول مادية؛ لأن ت اس او 
كل حادث لابد له من مادة.؟ ل وا 


1١ 5 1‏ انظر: الإلهيات من كتاب الشفاء 
.۸١[‏ ۲۷.] (قوله: واعلم أن الإمكان) هذا تفصيل" أورده الشيخ في ماس ا 
الشفاء'' وحاصله:" أن الإمكان الذاتي إنما هو بالقياس إلى الوجود» والوجود " ك: حاصله. 





0 وفي هامش ر د: عرضا موجودًا في الخارج يستدل به في الخارج على وجود موضوع› وإلا فظاهر أن الوجود الخارجي 
ليس بشرط لكون الشيء عرضا؛ لاتفاقهم على أن الإضافات والبعض من الكيفيات كالوحدة والنقطة عرض مع أنهم اختلفوا في 
وجوده. والمحشي الفاضل معترف -بل مصرّح- بأن الوجود ليس بشرط للعرضية كما لا يخفى.(١)‏ | (0) و + من خط جار الله. 





ا 
| 
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كوجود الجسم أبيض» وإما بالذات كوجود البياض. والإمكان بالقياس إلى وجودٍ بالعرض إما أن يكون للشىء 
بالقياس إلى وجود شيءٍ آخر له» كما يقال: ”الجسم يمكن أن يكون أبيض“؛ أو بالقياس إلى صيرورته موجودًا 
آخرء كما يقال: ”الهواء يمكن أن يصير ماء؛ والمادة يمكن أن تصير موجودة بالفعل“» وجميع هذه الإمكانات 
جاح اجومر ضر يوجر يدها رهى مها 

وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالذات» فهو الإمكان للشيء بالنسبة إلى وجود نفسنه» فلا يخلو إما أن 
E Eg Gg E,‏ ولا شك e‏ 1 
أن هذه الإمكانات أيضا محتاجة إلى موضوع يكون حامل إمكان' وجود ذلك الشيء؛ صح هامش. 

چا ت ا لججرجاني 


على ضربين: وجود بالذات ووجود بالعرض» والأول: هو كون الشيء في نفسه. والثاني: هو كون الشيء شيئًا 
آخرء فالوجود في الأول محمولء وفي الثاني رابطة. 

[8.41 5 .] (قوله: إما أن يكون للشيء بالقياس إلى وجود شىءٍ آخر له) يعني: مع بقاء ذات الشىء الأول 
وحقيقته بكمالهاء فإن الجسم إذا صار' أبيض كان باقيًا على حقيقته متغيرًا في صفته. وكما أن قولك ”الجسم 
بول اق وقولك ”الجسم يوجد له البياض“ مآلهما واحد. كذلك إمكان أن يوجد الجسم أبيض وإمكان 

.۸١[‏ ۲۹.] (قوله: أو بالقياس إلى صيرورته موجودًا آخر)" يعنى: تختلف الحقيقة بالصيرورة" فإن حقيقة 
الماء مخالفة لحقيقة الهواء؛ لكن الإمكان منسوب تحقيقًا إلى هيولى الهواءء؛ لا إليه نفسه. فتلك الهيولى مع 
الصورة الهوائية حقيقة ومع الصورة المائية حقيقة أخرى» وإن كانت هي بعينها باقية معهما. 

]."٠ .۸١[‏ (قوله: والمادة يمكن أن تصير موجودة بالفعل) ای کن توعدوواهاء و فيكون 
الإمكان بالقياس إلى وجود الصورة للمادة» وهو وجود المادة بالعرض لا وجودها فى نفسها. 

Aj‏ | (قوله: وجميع هذه الإمكانات) ا الي بالقياس | کے الوجود بالعرض سواء كان مغْيّرًأ للذات 
أو للصفة؛ وسواء كان إمكانا للجسم أو للمادة. 
آخر» فإن الجسم ما لم يوجد في نفسه امتنع أن يوجد أبيض. 

وفيه نظر؛ لأن إمكان وجود؟ الجسم كاف في إمكان كونه أبيض,) ‏ :ك 

0 0 ' ض - الجسم أبيض وإمكان وجود ' 

ولا استحالة في إمكان كونه اببضن:/ في زمان كونه معدو ما إنما المستحيل الياقن للج فيان في المآل [لالاظ] 
إمكان كونه أبيض بشرط كونه معدومًا. قوله أو بالقياس إلى صيرورته 
1 1 ' ' 7 1 موجودًا آخرء صح هامش. 
.۸١[‏ .] (قوله: ولا شك أن هذه الإمكانات أيضًا محتاجة إلى موضوع ‏ + غ ب: بالضرورة 
يكون حاملٌ إمكانٍ وجودٍ ذلك الشيء) وذلك لأن الممكن بهذه الإمكانات © ض- وجود. 
)ا( وفي هامش دای المادة كانت موجودة بالقوة» فالآن صارت موجودة بالفعل. “نور لله“. 
(ب) وفي هامش د: أقول: تعليل غير صحيح؛ لأن هذه الإمكانات متحققة قبل وجود الحادث من الموضوع؛ فما يكون قبل وجو 

اک :کت کر( ادق ا عل ااه ركن عن يملق عدم ووه الي ”ور الك 





۲۳۹ 








تس ديد القواعد 

وإما أن لا يكون كذلك؛ بل يكون ذلك الشيء قائمًا بنفسه» لا علاقة له بشيء من الموضوع والمادة» ومثل هذا 

الشيء لا يجوز أن يكون محدثا؛ لأنه لو كان محدثًا لكان مسبوقًا بإمكانٍ لا محالة كما مرّء وإمكانه لا يمك ظ 

أن يتعلق بموضوع دون موضوع؛ إذ لا علاقة له بشيء؛ ولا يجوز أن يكون الإمكان' قائمًا بنفسه؛ لما عرفت أنه ظ 
ظ 








إضافيّ يفتقر إلى موضوع» فلا يجوز أن يكون إمكان ذلك الشيء قبل وجوده؛ فلا يكون ذلك الشيء حادثًا. فإن 
كان موجودًا يكون دائم الوجودء وإن لم يكن موجودًا كان ممتنعًا. فثبت أن إمكان الحادث قبل وجوده متعلق 
بمادة» ويعبّر عنه بالقوة» فيقال: وجود هذا الحادث في مادته' بالقوة. TT‏ 
قيل: إن الإمكان أمر عقليّ؛ فلا يستدعي محلا موجودًا في الخارج. '" ج: في مادة. 








إذا كان حادثًا كان قبل وجوده ممكنًا أن يوجد؛ لكنه لا' يوجد إلا في غيره أو مع غيره. فلما أمكن قبل حدوثه 
أن يوجد أمكن قبل حدوثه أن يوجد" قائمًا بغيره أو مع غيره. ولا يُتصوّر إمكانُ وجوده قائمًا بغيره أو مع غيره 
إلا إذا جد ذلك الغيرء فإنه لو كان معدومًا لا ستحال قيامه به أو معه» فذلك الغير الموجود مع إمكان وجوده” 
يكون حامل ذلك الإمكان. 
ويرد عليه النظر السابق؛ لأن إمكان وجود ذلك الغير كاف فيما ذكرء ولا حاجة إلى وجوده.(أ) 
A0)‏ 1" (قوله: فثبت أن إمكان الحادث قبل وجوده متعلق بمادة) أي: قد ثبت أن إمكان وجرد 
الحادث» سواء كان إمكان وجوده؛ بالعرض -وهو إمكان وجود شيء لشىء- أو إمكان وجوده بالذات -وهو 
إمكان وجود شيء في شيء أو مع غيره- يتعلق بمادة يحل فيها. 
٤ rt ۰‏ 5 ع ع ع 5 8 ض - يوجد لكنه لاه صح 
والتفصيل ههنا: أن الآأمور السحعادثة إما اأعراض أو صور أو مركبات أو نموس» هامش. 
فإمكان الأعراض والصور إمكان وجودها" في جسم أو مادة» وإمكان المركبات ' ب - أمكن قبل حدوثه أن 
1 : 3 شا فش 
هوي مكان وجرد رها ق تاذ ها وإ[مكان الفوس إمكاة و د د بوجت صح دن 


1 


ِ ۲ ك + بالعرض. 
يصلح أ يكون اله لها فول ا حهدال كمالاتهاء فجميع هذه الإمكانات اة" 3 e‏ الحادث. 
بالمادة" E‏ فيها. 8 وجودهما. 


1 0 ع وجودها. 
ولا يخفى عليك أنك إذا اعتبرت في إمكان وجود الشيء في نفسه إمكانً ۷ ب - يصلح أن يكون آلة 
وجوده في نفسه قائمًا بغيره أو مع غيره فقد اندرج فيه الإمكان بالقياس إلى وجود لهافيا| a‏ 
٠. 5 + 0 93‏ 0 5 فجميع هذه ا ناث 
الشيء بالعرض» فلا حاجة إلى؟ ذكره في البيان. تعلقة» صح هامش. 
فإن قيل : الإمكانات التى قبل وجود الحوادث'' مختلفة بالقرب والبعد» فإن ^ ض: بمادة. 
إمكان وجود النفس الناطقة مثا" بالنسبة إلى الهيولى الأولى في غاية البعد وبالنسبة ‏ " e‏ ۰ 
إلى العناصر بعيد» وإلى مادة" المعادن فيه بعدٌ أقلّء وبالنسبة إلى مادة النبات فيه ١غ‏ - مثا 
فرب ماء وهكذا يتزايد القرب فى مادة النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم اللحيء!؟' "' ك: وبالنسبة إلى مادة. 





منهوات 

(أ) وفي هامش د: وهو أيضًا مندفع بما علق بالحادث. ”نور الله“. 

(ب) وفي هامش غ ةفع تت ان مادة المعادن لا تكون سبًا للنفس الناطقةء ومادة النبات كذالك. بخلاف العناصر؛ لأن 
العدا ضار كت وتمتزج» فتكون سببًا لوجود النفس الناطقةء وكذالك النطفة" تكون سببًا لوجودهاء وكذا العلقة تكون سيا 
a‏ ا ٠ | ES‏ ر: المادة المعادنة؛ © غ - وكذالك النطفة. 
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ديد القواع كلد 





الخارج؛ د سن في الخارج شيء' هو إمكان؛ كن إمكان وجود کو الخارج. ولتعلقه ذلك الشىءُ يدل على 
وجود ذلك الشيء في الخارج؛ وهو موضوعه. ومن حيث كونه قائمًا بالعقل موجود» وله إمكان آخر يعتبره 
العمل وينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار. 

ذلك أن لو كان في الخارج متعلمًاء وأما إذا كان تعلقه في الذهن فلا. 

قيل: إمكان الحادث لا يجوز أن يكون فيه؛ لآن الحادث قبل وجوده . 

ه 9 00 2 اخ + ا ١ج‏ - فلا يستااعي مسعالا موجودا 
ممح أن يكون محلا لشيى. ولا يجوز أن يكون حالا في غيره؛ لان نعتثت في الخارج أجيب بأن الإمكان 
الشيء لا يكون حاصلا في غيره. أمر عقلي» صح هامش. 

, 2 ۲ جاو ح ق - إذ ليس فى الخا 

ا الحادث قبل وجوده حال في اوضر فإنه لما كان e‏ دج 
الحادث وجوده متعلقا بالموضوع كان إمكان وجوده أيضا متعلقا بالموضوع؛ " ط؛ يمتئع. 
فيكون صفة للموضوع؟ من حيث هو متغلق به» ؤضفة للحادث من حيث * ح - كان إمكان وجوده أيضا 
إن إمكان ١‏ بالقياس إلبهء فالأععار الأول ضس د : ينانا 
إن إمكان الوجود بالقياس إلبه فالا قناز الأول جره كخوقيع في موضرع» ‏ امرض اا 
وبالاعتبار الثاني يكون كإضافة / | لمضاف إليهء ولما کان وجود الحادث لم چ الإمكان. 

ra ESN ١ yT e . 5‏ ل 
يكن إلا متعلقا بغيره لم يمتنع أن يقوم إمكانه بذلك الغير. 52 7" 9 سو 
5 0 ش باعتبار أنه قابل فلم پیل 

ولقائل أن يقول: إذا جاز أن يكون محل إمكان الحادث الموضوعَ باعتبار ‏ أن يكون محل إمكان الحادث: 
أنه قابل له» فلم لا يجور أن يكون محل إمكان" الحادث' الفاعل باعتبار صح هامش. 

حاشية الجرجاني 
لی وکا نت .هله الإافكا نات اهلها انات قرا ويعدا: 

أجيب بأن إمكان وجود شىء فى شىء أو معه له اعتباران: أحدهما: من حيث تعلقه بالشىء الخارجى؛ 
وبهذا الاعتبار إذا قارن العدم يسمّى قوة» ويختلف قربًا وبعدًا بحسب اختلاف' استعداداتٍ تتعاقب على 
ذلك الموضوع -أعني: الشيء الخارجي -» فالإمكان الذاتي المتعلق به تختلف مراتبه من حيث تعلقه به تبعًا 
لاختلااف مراتب استعداداته. وثانيهما: من حيث وجوده في نفسه» وهو بهذا الاعتبار لازم لماهية الممكن 
بالنسبة إلى وجودهاء لا يتصور فيه اختلاف أصلا كالوجوب والامتناع. ولا شك أن امتناع اختلاف إمكان' 
/ الممكن بالنظر إلى ذاته لا ينافى جواز اختلافه بالنظر إلى وجود موضوعه. 

].٥ .81[‏ (قوله: آمڙ عقلي متعلقٌ بشيء خارجی) وذلك لذن ال اعد لال بإمكان وجود شيء في آخر أو 
مع آخر فهو متعلق بذلك الآخرء وهو المراد بالشيء الخارجي. وتحقيق النظر ما قد سبق من أن" إمكان وجود 
الآخر كاف هناك. 

.۸١[‏ 5”.] (قوله: قيل: إمكان الحادث) يعني : أن الحادث ليس له قبل ا 
حدوثه إمكان» وإلا لكان إما قاكمًا بالحادث 8 بغبره) وكلاهما محال ٤.‏ ولا ۲ ع - إمكان. 
يجوز أيضًا" أن يكون إمكانه أمرًا قائمًا بنفسه لما مر فلا إمكان له قبل حدوثه» ` 
| | ' ؟ ض - أو بغيره وكلاهما محال. 
فلا يتم ذلك الدليل؛ لظهور بطلان إحدى مقدماته. 8 ضن:- آيضاء صح هامش: 

.۳۳ .۸۱ انظر: الفقرة‎ ١ (قوله: فلم لا يجوز أن يكون محل إمكان الحادث الفاعل)‎ ].۳۷ .۸١[ 


ض - أن» صح هامش. 





[9Y] 


]91۸و[ 


لحان 











بك 


دید القواعد 
أنه فاعل له؟ بل هذا أولى؛ لأن نسبة الفاعل إلى وجود المعلول أقوى وأشدٌ من نسبة القابل إلى وجوده. فإن 
قيل: لو' كان الإمكان قائمًا بالفاعل لما كانت القدرة معلَّلَةَ به؛ لأنه حينئذٍ يكون الإمكان عبارة عن القدرة. قلنا: 
كون الإمكان قائمًا بالفاعل لا يقتضي أن يكون عيِنّ القدرة؛ فإن كون الفاعل بحيث يمكن أن يصدر عنه الحادث 
غير كونه قادرًا عليه» فيصح تعليل القدرة عليه بالإمكان. 

وقيل: إن كل حادث فله إمكانان: أحدهما: الإمكان الذاتي» وهو الإمكان اللازم لماهيته؛ والثاني: 
الإمكان الاستعدادي؛ وذلك لأن الحادث لا تكون علته التامة دائمةء وإلا لكان وجوده عنها في بعض 
الأخرال دون البعض ترجيحًا من غير مرجّح. ولا يكفي الإمكان الذاتي في فيضانه عن المبدأ القديم؛ بل 
لابد من حصول شرط آخر» حتى يتم استعداده لقبول الفيض من المبداًء وهذا الاستعداد التام هو" المسمى" 
بالإمكان الاستعدادي»:* وهو سابق عليه. فإذن لابدٌ لكل حادث من سبق حادث آخر؛ ليكون كل سابق مقرّبًا 
للعلة الموجدة إلى المعلول» بعد بُعدِها عنه» ولابد لتلك الحوادث من محل متحقق في الخارج؛ ليتخضص 
الااستعداد بوفت دون وقت» وبحادث دون حادث» وذلك المحل هو المادةء فإذن كل 


١ 1 1‏ ج: ادا 
حادث مسبوق بمادة. 0 
والحاصل: أن الإمكان الذي يستدل به على احتياج الحادث إلى المادة هو الإمكان " ج:يسمى. 
الاستعدادي» لا الإمكان الا ؛ ح: بالاستعدادي. 


حاشية الجرجاني 

قيل: الفرق بينهما بّن» فإن محل الحادث يقوم به الحادث, فجاز قيام إمكانه به' بخلاف الفاعل» فإنه لا يقوم 
به الحادث» حتى يصح قيام إمكانه به.' 

وهذا الفرق على تقدير صحته إنما يتأتى في الحادث الذي يوجد فاا" بغيره دون الذي يوجد مع غيره. 

.۸١[‏ ۳۸.] (قوله: والحاصل: أن الإمكان الذي يستدل به على احتياج الحادث إلى المادة هو الإمكان 
الاستعدادي؛ لا الومكان الذاتي) الاستدلال على ذلك بالإمكان الاستعدادي هو المشهور في كلامهم كما 
أشرنا إليه.؟ وطريقه: أن الحادث لا يجوز أن تكون علته التامة بجميع أجزائها قديمة" -أي: حاصلة أزلًا-. 
وإلا لكان الحادث أيضًا قديمًا؛ لامتناع تخلّف المعلول عن علته" التامة؛ بل لابدّ أن يكون شيء منها حادنا 
فذلك الحادث أيضًا لا يجوز أن تكون علته التامة قديمة لما ذكر؛" بل لابدّ هناك أيضًا من حادث» وهكذا 
فحدوث الحادث المعيّن يتوقف على حوادث متسلسلة إلى غير النهاية غير a‏ ۰ 
مجتمعة لاستحالته؛ بل متعاقبة. وبحسب حدوث تلك الحوادث المتسلسلة ؟" هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
تقرب العلة الموجدة من ذلك الحادث المعلول لها" بعدّ بُعدِها عنه» حتى إذ1 2 الحاشية لنصير الحلّي ۹٠۲ظ.‏ 


/ ۶ + بعذه. 
انت کا لا إليه فاض عليه وجوده' من المبدا القديم. ut‏ الفقرة .٤۸‏ ۲. 
e 5 . 5 1 ۳ ۰‏ ا 0 ا هام . 
قالوا: ولابد لتلك الحوادث من محل موجود في الخارج؛ لآنها مُقَرّْبة سد 


للعلة الفاعلية إلى مفعولهاء ولا يتصور قربه من الوجود على مراتب مختلفة  ٠‏ لوين 
غير متتاهية ال كرقه ما ا إذا كان ا اب تون رده اا # کو 
٩ 2 5‏ ك: | 3. 
بان يوجد فيه أو معه- ويتوارد عليه حالات غير متناهية مهبّئة لوجوده» وهي 7 


٠ 9‏ ض - الذي» صح هامش. 
المسماة بالاستعدادات. ولولا ذلك الامر الذي'' له" تعلق بوجود ذلك الحادث “٠ض‏ -له. 














تسديد القواعد 
لا يقال: الإمكان الذي يستدل به على المادة هو الذي يكون سببًا للمقدورية؛ والإمكان الیک ن ا 
لأنا نقول: الإمكان الاستعدادي أيضا ست لمقدورية الحادث؛ أن الحادث ما لم يحم استعداد وجوده 
امتنع صدوره عن القادر؛ لآنه لو صدر عنه لكان استعداد" وجوده غير متوقف 
١ 59 1 ١ . 00 0 5 ١ 1 0-5 5‏ ح - والإمكان الذي يكون سببا 
على شيء اخر» فيكون استعداد وجوهه تامّاء وقد فرض غير تام» هذا خلف. E‏ 
هذاء" وأما قول المصنف «الحادث لا يفتقر إلى المدة والمادة» وإلا لزم ررد امتنح صدوره عن 
١ ١ . 7 0‏ 6 القادر لأنه لو صدر عنه لكان 
التسلسل»» إن أريد بالحادث الحادث بالحدوث الذاتي فهو مستقيم؛ لان الحادث سدم بع جاه 
بالحدوث الذاتى؟ لو كان مفتقرًا إلى المدة والمادة» والمدة والمادة" أيضا حادثتان ' و-هنذا. 
بالحدوث الذاتي» فيفتقران أيضا" إلى مدة ومادة غيرهماء ولزم ااا ع 


5 0 و - والمدة والمادة» صح هامش. 
اريد بالحادث الحادث" بالحدوث الزمانى فلزوم التسلسل ممنوع؛ وإنما 1 ج - أيضًا. 


يلزم ذلك أن لو كانت المدة والمادة حادثتين بالحدوث الزماني» وهو ممنوع. ۷ و - الحادث» صح هامش. 
1 حاشية الججرجاني 


لم يتصور كون تلك السلسلة مقربة إلى هذا الحادث المخصوص دون غيره» فوجود كل حادث يتوقف على 
محل يتعاقب عليه استعدادات غير متناهية» فذلك المحل هو المادة. وتلك الاستعدادات المتعاقبة عليه مستندة 
إلى أوضاع فلكية وحركات سرمدية. 

قالوا: وكما أن المبدأ الفياض غير متناهٍ في فاعليته كذلك المادة / غير متناهية في كونها منفعلة» فالمبداً [68١ظ]‏ 
الفياض القديم بواسطة تلك الحركة المستمرة التي يلزمها أوضاعٌ مختلفة غير متناهية موجبة في المادة 
لاستعدادات غير متناهية يفيض عليها حوادث مناسبة لتلك الاستعدادات. 

وما اعترض به من أنه لم لا يجوز التخصيص' بحادث دون حادث' آخر سبب خصوصيات تلك الحوادث 
المتعاقبة" إلى حدٍ معيّن من حدود تلك السلسلة فلا يكون حاجة إلى محل؛ فمدفوع" بما ذكر من أن قرب 
المعدوم إلى الوجود لا يتصور إلا بالمحل؛ لأنه بالحقيقة صفة له قائمة به" فإن المحل هو الذي يقرب من 
بعرو لف الطال کے تقلع الاک 

فإن قيل: لم لا يجوز قيام' القرب بالفاعل؟ يجاب بذلك الفرق الذي أورده 
هذا المعترض» فليتأمل. له 

| (قوله: الإمكان الذئ يستدل به على المادة هو الذي يكون سبيا " ضبةالمتلاحقة‎ ].85 .۸١[ 
للمقدوربة) أقول: يدل على ذلك لهو #قبيزاكئيرن ذلك الإمكان عين القندزة بأن ر ج‎ 


7 انظر: الخاشية لنضير الحليء› 
كون الشىء مقدورًا عليه معلل بذلك الإمكانء والعلة مغايرة لمعلولها. ٩‏ ظ. 
9 ع ' ٠9‏ ب: مدفوع. 
].٠١ .۸١[‏ (قوله: وهو ممنوع) جوابه: أن المصنف بنى كلامه هذا على ما 250 





(أ) وفى هامش ت: وجه التأمل أن الجواب جدلت؛ لأن هذا المعترض هو صاحب النقوضء وقد قال بالفرق بين القابل والمحلء 


وسلّمه على ما مر بيانه» فلم يمكنه التفضي؛ وأما من منع صحة الفرق فلا ينتهض هذا الدليل عليه. ”أبو شامة رحمه اله“ 
+e‏ 





عع 





:. س تسديد القواعد 

ولقائل أن يقول: إن أردتم بكون الحادث مسبوفا بزمانٍ كونّه مسبوقًا بزمان موهوم مفروض فمسلّمء وإن 
أردتم به كونّه مسبوقًا بزمان محقق موجود فممنوع.' وما ذكرتم في بيانه لا يفيد ذلك. وأما ما ذكر آخرًا في بيان 
كون الحادث مسبوقًا بمادة فإنما يتم على تقدير كون المبدأ موجبًاء وأما على تقدير كون الفاعل مختارًا فلا.' 

٠۸.٠.١ |‏ . القديم لا يجوز عليه العدم] 

[۸۲.] قال: والقديم لا يجوز عليه العدم؛ لوجوبه بالذات أو لاستناده إليه. 

أقول: القديم -أعني الموجود الذي لم يسبقه العدم سبقًا زمانيًا- لا يجوز عليه العدم؛ وذلك لأنه إما أن 
يكون وجوبه بالذات أو لا. والآول هو الواجب بذاته» والواجب بذاته يمتنع عدمه؛ وإلا يلزم القلب؛ والثاني 
لا يجوز أن يكون مستندًا إلى" المختار؛ لأن أثر المختار لاب وأن يكون حادثًا؛ لامتناع توجه قصد الإيجاد 
إلى الموجود» فيجب استناده إلى الموجب. وذلك الموجب إن كان واجهًا . . ٠.‏ 
استحال عدمه» فيستحيل عدم ما يستند إليه؛ وإن كان ممكنًا فلابد وأن ينتهي ال 0000 
إلى الواجب بذاته؛ لاستحالة الدور والتسلسل» فيجب من دوام وجوه وإ على تقدير كون الفاعل مختاًا فلاء 


وجوب ما يستند إليه» فيستحيل عدم ما يستند إليه. ۲ و + القادر» صح هامش. 


اناما يمرن ا ورد 
وقوله' «وأما على تقدير كون الفاعل مختارًا فلا» كلام حقٌ إذا جُوّز من الفاعل المختار ترجيحه لأحد 
e 7‏ ۳ ع8 5 o‏ 
تروزةة عي ا ی إليه. وأما إذا لم يجوّز ذلك فلا ١‏ ك: بالشرح. 
فرق بين الموجب بالطبيعة بلا شعور وبين الفاعل بإرادة واختيار -إذا كانا ' ب - وقوله» صح هامش. 
قديمين- فى أن حدوث؟ الحادث 0" يحتاج إلى سلسلة الحوادث و 


٤‏ ض - حدوث» صح هامش. 
المتعاقبة على ما تقرّر في طريقة الاستدلال. 5 کا 











.۲.١[‏ الفصل الثان: في الماهية ولواحقها] 

.*.1١[‏ > تعريف الماهية] 

[۸۳.] قال: الفصل الثاني: في الماهية ولواحقها. وهي مشتقة عن ”ما هو“» وهي ما به يجاب عن السؤال بما 
هن وک ا غ ا9 الود ل روا لالع( قطي عله کا وجرد اکر ی ناوات 

أقول: لما فرغ من مباحث الفصل الأول شرع في الفصل الثاني الذي هو في الماهية ولواحقهاء أعني: 
الوحدة والكثرة؛ والكلية والجزئية» والذاتية والعرضية» وغيرها. فقال: «الماهية مشتقة عن ”ما هو“» وهي ما به 
يجاب عن السؤال بما هو» وإنما نسبت إلى ”ما هو“ لأنها تقع جوابًا عنه. مثلا إذا شئل عن زيد بما هو فما 
يجاب به عن هذا السؤال هو الحيوان الناطق» فالحيوان الناطق هو الماهية لزيد. 

والماهية تطلق غالبًا على الأمر المتعقل؛ مثل المتعقل عن الإنسان. والذات والحقيقة تطلقان 
غالبًا على الماهية مع اعتبار" الوجود» والكل -أي: الماهية والذات والحقيقة-من المعقو لات العانية ‏ ' ح٠‏ غد 
انها امور تستقد إلى المعقولات الأزلى من حيف هي في العقل«ولم يوجف في الأعياتامايطايقهاء © 

حاشية المجرجاني 

].١ .8*[‏ (قوله: شرع في الفصل الثاني الذي هو في الماهية) قدَّم مباحث الوجود والعدم وما يتعلق 
بهما من الكيفيات -أعني: الوجوب والإمكان والامتناع والقدم والحدوث- على مباحث معروضهما' -أعني: 
الماهية-؛ لأن البحث عنها من حيث إنها صالحة لمعروضية أحدهماء' وهي بهذا الأغتبان متاح ةع ها" 

[8. ۲.] (قوله: تطلق غالبًا على الأمر المتعقل)') أي: الحاصل في القوة العاقلة» فلا يكون إلا كليًا 
موجودًا في الذهن. ومن ثم قيل: لفظ ”الماهية“ يدل على مفهوم الكلية التزامًا. 

[۸۳. ۳.] (قوله: تطلقان غالبًا على الماهية مع اعتبار الوجود) أي: الخارجي؛ فإنه المتبادر عند الإطلاق؛ 
فلا يقال حينغذ: ”ذات العنقاء وحقيقتها“؛ بل ”ماهيتها“. هذا مح الآغلي» واقد اخ هل الا اظ الثلانة 


بلا اعتبار فرق بينها. 
].٤ .۸۳[‏ (قوله: والكل - أي : الماهية والذات والحقيقة- من المعقولاات الثانية) يعنى: أن مفهومات هذه 
الألفاظ معقولاتٌ / ثانيةٌ تعرض فى العقل لما صدقت هي عليها من المعقولات [915] 


1 ا ' ' ١ 0 ١‏ ضغ ك: معروضها. 
الأولى» وليست متأصّلة في الوجود حيث لم يوجد في الخارج ما يطابقهاء فإك ۲١‏ ص: إنها معروضة لأحدهما؛ 


وق لاسن ی ا عر اب “لايك ا ات ف5 
١ ْ 2‏ 1 ع عا 
الدرجة الثانية عارضًا له فى الذهن. وو 





ت متهوات 
(أ) وفي هامش م: أي: الأمر الذي من شأنه أن يعقل» ويمكن أن يكون حاصلًا في القوة العاقلة» سواء كان متصمًا بالوجود الذهني 
أو الوجود الخارجي أو بهما معًا أو بدونها معّاء إن قيل بتجرد الماهية عن جميع الأوصاف الخارجية والذهينة» فعلى هذا تستقيم 
الاعتبارات الثلاثة في الماهية من التقييد والتجرد والإطلاق. وأما على تفسير المحشي فلا يستقيم. وأركال هذا تفي للعتورة 
5 7 : 
العقلية لا للماهية» كما ستقف عليه إن شاء الله. ”لمولانا أمير رحمه الله“. 
Yeo 0‏ 





[bY] 


۲٤٦ 








دنل القواعد 





اسان أو فرس أرق لك وكذا الحال في الذات والحقيقة.. 


.۲.۲.١[‏ مغايرة الحقيقة لما يعرض لها من الاعتبارات] 

[۸4.] قال: : وحقيقة كلل شيء مغايرةٌ لما يعرض لها من الاعتبارات» وإلا لما تصدق' على ما ينافيها. 
تي o e‏ . وهي “من حيث هي - لبت :| إلا هيء' فلو شئل بطرفي 

أقول: beat Î‏ ا وهي مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات 
له كال عفار" مثلا الإنسانية من حيث هي إنسانية مغايرةٌ لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات؛ a‏ 
كانت أو مفارقة؛ مثل الوجود والعدم؛ والوحدة والكثرة» والكلية والجزئيةء والعموم والخصوص إلى غير ذلك 
من الاعتبارات» فإن الإنسان في نفسه لا موجودٌ ولا معدو ولا واحد ولا كثير» ولا 5 1 

١ 3 : ٍ‏ ط: صدفى. 

كلي ولا جزئي؛ ولا عام ولا خاض؛ أي: لا يدخل شيءٌ منها في مفهومه وإن كان لا ' ج ح - هي. 
يخلو عنها. ولو دخل أحد هذه الاعتبارات في مفهومه لما صدق الإنسان على ما ينافيه. " ح -هو. 

١ ,‏ ؛ ج - من الاعتبارات. 
مثلا لو دخل الوجود في مفهوم الإنسان لما صدق الإنسان على الإنسان المعدوم؛ EE‏ 





حاشية الجر جاني 





U Al‏ إن لكل شيء فُرض كلها أو جزئيًا حقيقة هو بها هو) الحقيقة الجزئية' تسى هويّة؛ وقد 
TT‏ بمعنى الوجود أيضاء والحقيقة الكلية تسى ماهية؛ ثم الحقيقة" إما أن تقاس إلى أمور داخلة 
فيها أو إلى أمور خارجة عنهاء والخارجة إما عارضة لها وإما مبايدة بنة؟ إياهناء فهذه أقسام ثلاثة» والقسم الأخير لا 
التباس فيه؛ فإن تلك الأمور المباينة؟ للماهة امسلوبة غلئهنا؛ على معن جا مسف فض اماه ةوعد ا 
ولاعارضة لها. 
وأما القسم الثاني -أعني: قياسها إلى أمور عارضة لها- فحاصله: أن الماهية ليست شيئًا من تلك العوارض 
بمعنى أن شيئًا منها ليس نفس الماهية ولا داخلًا فيهاء لا بمعنى أنها ليست متصفة بشيء منها؛ فإنها يستحيل 
خلؤها عن المتقابلات؛ بل لابدٌ من اتصافها بواحد من المتناقضين. 
ع8 ع م ع ع اا رصح رخات 
واما القسم الأول اع فياسها إلى امور داخلة فيها- فكالثانى فى أحد 8 ابا استعمل. ْ 
السلبين فقطء”!) فيقال: إن الماهية ليست شيئًا من تلك الأمور الداخلة فيهاء عل ' "ك 0 
: ؟؛ ض: أو مباينة. 
معنى أن شيئا منها ليس نفسّها؛ لأن الداخل في الماهية لا يكون نفسها من حيث فون ا 
هو داخل فيهاء وإن كان عيئها بحسب الخارج في بعض الماهيات»٠‏ فذلك بن ١‏ ك: في بعض الصور. | وفي 
1 / ا 5 . هامثن ك: أي: في الأجزاء 
باعتبار اخر على ما حف حقق في الاجزاء المحمولة." العقلية المحمولةء لا في 
الأجزاء الخارجية كأجزاء 
وبالجملة إذا ا ماهية في نه نفسها ولم بللاحظ معها شيء واكك عليها الببت وأجزاء السريرء فتأمل. 
لم يكن الملحوظ هناك إلا الماهية وما هو داخل فيها إما مجملا أو مفضاد. ۷ انظر: الققرة .١٠١۹۲‏ 
مهوات مسح 7 سس سر 
(أ) وفي هامش ك: وإنما لم يتعرض بمعنى أنها ليست عارضة لها؛ إذ السلب بهذا المعنى غير معتبر عندهم؛ ولهذا لا يصح سلب 
الشيء ء عن نفسه. "حسن چلبي“. 








تس ديك القواعد 





ولو دخل الوحدة في مفهومه لما صدق على الإنسان الكثير» وكذا لو دخل الجزئي أو الخصوص في مفهومه 
لما صدق' على الكلي والعامٌ» فالماهية في نفسها شيءٌ» ومع واحد من هذه الاعتبارات شيءٌ آخرء ولا يصدق 
أحد هذه الاعتبارات عليها إلا بضة زائدٍ. وأما كونها ماهية فبذاتهاء فإن" الإنسان إنسان بذاته لا بشيء آخر 
ينض إليه» والإنسان واحد لا بذاته؛ بل بضمّ صفة الوحدة إليه. 

والماهية إذا أخذت مع عارضٍ تكون مقابلة للماهية مع ضدّ ذلك العارض. مثلا إذا أخذ الإنسان مع 
الوحدة يكون مقابلا للإنسان مع الكثرة» وكذا إذا أخذ مع الخصوص يكون ضدا للإنسان مع العموم. 

والماهية -من حيث هي - ليست إلا الماهية؛ فإن الإنسان -من حيث هو- 
EOE OEE U OLN Ou‏ ألك e‏ 

1 " ط: لان. 

أو ليس؟“" فلم يكن الجواب إلا السلب لاي“ شيء كان» على أن" السلب قبل ۲ و + بالف. 
الحيثية لا بعدها؛ ع يجب أن ھال "إن الانهان لضن من حيثث هو إنسان بالف» ab‏ لآي» صح هامش. 

5 4 هه 99 ١‏ 8 كه 00م ° ط + يكون؛ ف + معنى. 
DT‏ يرن DT E‏ إن" الا سات مه جت فى اسان یں انالف * 
ولم يمكن للعقل بمجرّد هذه الملاحظة أن يحكم باتصاف الماهية بشيء من عوارضها؛ بل يحتاج في ذلك 
إلى أن يلاحظ أمرًا آخرَ لم يكن ملحوظا في تلك الحالة لا مفضلًا ولا مجملاء فيظهر أن تلك الأمور ليست 
كان شيء منها عيئها أو داخلًا فيها لما أمكن اتصافها بما تُقابله» كما بيّنه.' 

[:8. ۲.] (قوله: وأما كونها ماهية فبذاتها)" لم بُرد بذلك مفهوم الماهية؛ فإنه أمر زائد عليها يعرض لها في 
العقل كما مرٌ؛“ بل أراد ما صدق عليه هذا المفهوم, كما نټه عليه بالمثال. 

[8:4. *.] (قوله: يكون مقابلا للإنسان مع الكثرة) يعني: أنه لا يصدق على شيء واحد من جهة واحدة أنه 
نسلا نواه واکان كر اکة را5 لهوو للإنسان مع العموم» أن الإنسان الخاض والإنسان 
العام لا يتصادقان على ذات واحدة من جهة واحدة؛ فإن الإنسان -من حيث هو- ليس إلا الإنسان» أي: إذا 
جرد النظر إلى الماهية الإنسانية» ولم يلاحظ معها ما لا / يندرج في هذا النظرء لم يكن هناك إلا تلك الماهية [9١ظ]‏ 
وماهو داخل فيها. 

٠‏ [84. :.](قوله: فإن سثلنا عن الإنسان بطرفى النقيض) إنما قال: «بطرفى ظ 
1 0 : 5 ص: بين. 
النقيض»؛ إذ هناك يستحق الجواب قطعًا باختيار أحد شقي الترديد» وهو ۲ غك +قيل. 
ا وأما إذا سیل بالترديد بين الإيجاب المحضل والمعدول 5 يقال: ؟ انظر: الفقرة ۸۳. .٤‏ 
6 غ: ولا يستحى. 
عاد ذقج 3 النعرار 5 لل 0 سعدا وسور سوروت خسوا ممه SS‏ 


1 ص ب بالألف وليه اللاألف؛ 
شقّى الترقيك معا فيقال: "الدع قتان -من حيث هو- بألف ولا 1 ع بألف ولا بألف؛. 


١‏ ض: إلى الملاحظة شىء آخر. 


۲ 





)غ0 وفي هامش ك: هذا في غير لوازم الماهيات؛ إذ لا يخفى أن هذا الدليل غير جارٍ في كون الماهية غير لوازمها؛ لأنها لا تتصف 
بمقابل لوازمها حتى يستدل بهذا الاتصاف على عدم كون الماهية عين لوازمهاء فالدليل الذي ذكره الخدريت أشهل: ؛ فليتأمل. 


| [يعني: ناسخ‎ E 
EV 





YEA 





تس ديد القواعد 





٠‏ فإن هذه الصيغة قد تكون للويجاب العدولي» وحينئلٍ يصير معنى قولنا ”الإنسان من حيث هو إنسان هو ليس 


بال أ ”شيء هو لا ألف“. وهذا غير مستقيم؛ فإن الإنسان -من حيث هو - لا الألف' ولا اللاألف» بخلاف 
الصيغة الأولى؛ فإنها" لا تكون إلا للسلب» ويكون المعنى الإنسان ليس من حيث هو إنسان بألفء ولا يلزم 
منه" أن يكون -من حيث هو - لا ألف. هذا إذا سئلنا عن الإنسان ”هل مفهومه؟ مفهوم ألف أو ليس؟“.* وأما إذا 
سئلنا ”هل هو موصوف بألف أو ليس؟“ فإنه يجب أن يقال: ”إنه موصوف بألف“ على تقدير اتصافه به» وأن 
يقال: ”إنه لیس موصوفًا به“ على تقدير عدم" اتصافه به. 


[51.*". اعتبارات الماهية] 
].۸٥[‏ قال: وقد تُوْحَذ الماهية محذوفًا عنها ما عداهاء بحيث لو انضم إليها شيء لكان زائدًاء ولاتكون 
مقولا على ذلك المجموع؛ وهو الماهية بشرط لا شيء؛ ولا يُوججد إلا في الأذهان. وقد تُوْحَذْ لا بشرط شيء. 
وهو كلي طبيعي موجود في الخارج» هو جزء من الأشخاص» وصادق على المجموع الحاصل منه ومما 
يضاف إليه. والكلية العارضة للماهية يقال لها كلي منطقي» وللمركب عقلي؛ 


ال 
: و ۵ ل + 1 ۳ 4 مه لة 
وهما ذهنيان» فهذه اعتبارات ثلاثة» ينبغي تحصّلها" في كل ماهية معقولة. '" ح ف: فإنه. 
539 و 9 " و 5 3 


بحيث لو انضم إليها شيء منه لكان زائدًا عليهاء وحيئتئذٍ لا تكون الماهية" ٠‏ و بالف. 
المأخوذة على هذا الوجه مقولا على المجموع الحاصل من الماهية المأخوذة ٦‏ و - عدم» صح هامش. 
3 ۷ و: حصولها؛ ح - تحصلهاء 
على هذا الوجه ومن الزوائد؛ فإنه بهذا الاعتبار يكون المجموع مركبًا منها ومن صح هامش. 
A‏ 


الزوائد. وما تركب"! الشيء منه ومن غيره لا يكون محمولا على الشيء. والماهية ۹ و 8 م . 


دا عنس نول O‏ واليافيهة بشرط لا شيء. والماهية بهذا الاعتبار “ج:يتركب. 





].١ .86[‏ (قوله: الماهية قد تؤخذ تارة من حيث هي محذوف عنها جميع ما عداهاء بحيث لو انضة 
إليها شيء منه لكان زائدًا عليها) إلى قوله (نسمّى المجوّدة والماهية بشرط لا شيء) اعلم' أن قولهم" ”الماهية 
بشرط لا شيء* يستعمل عندهم بمعنيين: أحدهما أن يعتبر تجرد الماهية" عن جميع ما عداها من الأمور الزائدة 
عليهاء سواء كانت عارضة لها“ أو لازمة إياها. والماهية بشرط لا شيء" بهذا المعنى مما يستحيل وجودها 
في الخارج؛ إذ لو وُجدت فيه لكانت معروضة للتشخص والوجود الخارجي» وهما من الأمور الزائدة عليها 
اللاحقة بها“ فلا يكون مجرّدة عنها. وأما وجودها في الذهن فسيأتي بيان حاله." وهذا المعنى هو المستعمل 
في مقابلة الماهية المخلوطة والمطلقة في مباحث الماهية. والمعنى الثاني هو ما 5-575 
يراد بقولهم ”الماهية بشرط لا جزء ومادة“» وهو أن يعتبر انضمام شيء آخر إليها ٠‏ ' غ: قوله. 
لا من حيث هو داخل فيها ومحصّل إياها؛ بل من حيث إنه أمر زائد عليهاء وقد سك ود وي 
حصل منهما مجموع لا يصدقان عليه بهذا الاعتبار» فيقال مثلا: الحيوان بشرط هم ميا 
لا جزء لماهية* الإنسان ومادة لها. وستنكشف لك حقيقته في مباحث الأجزاء ° ل :لها. 
المحمولة إن شاء الله.' وهذا المعنى الثاني لا ينافي الوجود الخارجي؛ فالمعنيان ' e me‏ . 
متخالفان قطعًا. وكيف لا والتجوّد المستلزم لاستحالة الوجود الخارجي ؟ انظر: الفقرة 47. .١‏ 


تسديد القواعد 


لا توجد في الخارج؛ لأن الوجود الخارجي أيضًا من العوارض» وقد فُرضت مجردة عنها. ولا توجد أيضًا في 
الذهن؛ لأن الوجود الذهني أيضًا من العوارض. اللّهم إلا أن يعنى بالتجرّد التجرّد بحسب اللواحق الخارجية 
فقطء وحينئذٍ تكون موجودة في الذهن. 

وقد تُوْحَذْ الماهية من حيث هي هي من غير التفات إلى أن / يقارنها شيء أو لا؛ بل 
NS E ER‏ والكلى الع 


- حاشية الجرجاني 


١‏ وح: هي هي 


ينافي انضمامَ شيء آخر إلى الماهيةء والجزئية تستلزم ذلك الانضمام قطعًا. 

وإذا عرفت ذلك تبيّن لك أن قوله «محذوف عنها جميع ما عداها» قد تج به المعنى الأول؛ وأن قوله «والماهية 
بهذا الاعتبار لا توجد في الخارج» أراد به أنها باعتبار حَذف جميع ما عداها عنها مطلقًا' لا توجد فيه. وأما قوله 
«بحيث لو انض إليها شيء منه إلخ.» فهو معتبر في المعنى الثاني دون الأول؛ قفي العبارة مساهلة فليتأمل. 

لا يقال: المعتبر في المعنى الثاني هو الانضمام حقيقة» والمذكور ههنا الانضمام فرضًا. 

لأنا نقول: لا فائدة لفرض الانضمام وما يترتب عليه من أنه يحصل هناك مجموعٌ لا تصادق بينه وبين 
أجزائه في الع الأول 
[60. ؟.] (قوله: اللّهم إلا أن يعنى بالتجرّد التجرّد بحسب اللواحق الخارجية فقط وحينئلٍ يكون موجودة 
في الذهن) هذا مما لا شك" فيه؛ فإن الماهية يجوز أن توجد في الذهن معرّاةً عن العوارض الخارجية بأسرها. 
وأما وجودها / فيه مجرّدة عن جميع العوارض الخارجية والذهنية مطلقًا فقد حكم الشارح باستحالته؛ لأن الوجود 
الذهني من العوارض قطعًاء ولا يتصوّر تعرّيها عنه موجودًا في الذهن؛ ولذلك أشار إلى تأويل ما في المتن بقوله 
«اللّهم إلا أن يعنى إلخ.». وقد توس في هذا الحكم بأن" للذهن من الخاصية كما مر أن يعتبر كل شيء حتى عدم 
ابي ةدفلة ی الماهنة می عن الغو ر ال او إن كات عا غر غا ا بج الس الآمر؛ ولدذلك 
أمكن للعقل الحكمء على الماهية“ المجرّدة عن العوارض مطلقًا باستحالة وجودها في الخارج؛ إذ لا يتصوّر حكم 
على شيء من غير أن يتصوّر ويحصل في الذهن. وهذا قريب مما قالوه' من أن 


١‏ تانشك 


من الموجود المطلق باعتبار وجوده في الذهن وقسيمًا له باعتبار ذاته ومفهومه." 

فقول ملق لقنا "الللاعة رش الك لا و ل رض :ليلا" وجوه کی 
فهي من حيث ذاتها ومفهومها مجرّدة عن العوارض كلها ومقابلة للمخلوطة 
بها" ومن حيث" وجودها في الذهن قسم من المخلوطة ومحكوم عليها. " 
وكذا الحال في المجهول المطلق؛ فإنه باعتبار حصوله في الذهن بحسب 
هذا الوصف العارض له قسم من المعلوم بوجه ماء ومن حيث اتصافه بهذا 
_ الوصف فرضا قسيم له. 

.۸٠[‏ ".] (قوله: وقد تؤخذ الماهية من حيث هي هي من غير التفات إلى 
أن يقارنها شيء أو لا؛ بل يلتفت إلى مفهومها من حيث هو هوء وتسمى الماهية 
لا بشرط شيء) وقد توهم بعض الناس تجويز كون الشيء قسمًا من نفسه 


٣‏ ض - بأن» صح هامش. 

ا أن يحكم. 

0 ع الماهية. 

5 ل 

الجناقش عق ضير الجلي. انظر: 

الحاشية لنصير الحلّي؛ ۹٠۲ظ.‏ 

خن غ ب - شيء. 

١‏ غ - لها. 

٠‏ ض - بها. 

'١‏ ض - ذاتها ومقهومها مجردة عن 
العوارض كلها ومقابله للمخلوطة 
بها ومن حيث» صح هامش. 


"' انظر: الحاشية لنصير الحلّي» ٠‏ ؟ظ. 


A 





[9Y] 


]وال١[‎ 


£۹ 








سيد القواقبيك 
وهو موجود في الأعيان؛ لأنه جزء من الشخص الموجود في الخارج» فما هو' جزؤه ١‏ و - هو» صح هامش. أ 
حاشية الجرجاننى 








متمشكا بأن القوم جعلوا' الماهية منقسمة إلى الماهية المجوّدة -أعنى: الماهية بشرط لا شىء- وإلى الماهية 
المخلوطة - أعني: الماهية بشرط شيء- وإلى الماهية من حيث هي هي -أعني: الماهية لا بشرط شيء-. ولا 
شك أن الماهية من حيث هي هي نفس الماهية التي جعلت موردًا للقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة» فقد جعلوا 
الشيء منقسمًا إلى نفسه" وإلى غيره. وهذا التوهّم باطل قطعًا؛ لأن قسم الشيء لابدّ أن يكون مغايرًا له فى 
الجملةء" ولا مغايرة بين الشيء ونفسه أصلا؛ بل لابدٌ أن يكون أخصض منه إما مطلقًا أو من وجه على ما قيل. 
ثم التحقيق؟ أنه يجب أن يكون” أخصّ مطلقًا. والقول بأن الحيوان مثلًا ينقسم إلى الأسود والأبيض مع أن كل | 
واحد منهما' أعمّ من الحيوان من وجو كلام ظاهري؛ لأن حاصل التقسيم ضمَ مختض إلى مشترك فما وقع' 
قسمًا من الحيوان هو الحيوان الأبيض والحيوان الأسود. لا الأبيض والأسود المطلقانء فكأنه قيل: ”الحيوان 
إما حيوان أبيض وإما حيوان* أسود“» وكل واحد' من هذين القسمين أخصّ مطلقًا / من الحيوان. 
5 الإنسان بالقسمة الاعتبارية إلى الإنسان الكاتب بالإمكان والإنسان الضاحك بالإمكانء ففيه نوع حزازة؛"٠‏ 
إذ فيه شائبة جعل الشيء قسمًا لنفسه نظرًا إلى اتحاد القسم ومورد القسمة o‏ 
EE AAs‏ ت أو 8 yT‏ 00 1 0 5 1 
هناك ذاتا. وذلك التمشك باطل أيضاء فإن القوم لما بيّنوا أن ماهية كل شيء ' ض - إلى نفسه؛ صح هامش. 
مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات -لازمة كانت أو مفارقة- أشاروا 7 لد 
ع ع ع ع 5 ك: المحيص. 
إلى أن للماهية'' بالقياس إلى تلك الاعتبارات ثلاثة أحوال: أحدها أن يعتبر ‏ , ١‏ 
تور وها کن دلت :ا عا زاك ا کا واا أن ن ےم ا ونالقينا ان 
, 3 5 ۰ ا E‏ 


نفسه وإلى غيره. ١‏ ض - أبيض وإما حيوان» صح 


]ظال«١[‎ 


ب: كوله. 
' غ: كلا منها؛ ب: كلا واحد منها؛ 


هامش؛؟ ك: أ حيوال. 





10۰ 


فإن قلت: عدم الالتفات إلى التجريد والتقييد" أمر زائد على الماهية» وقد 
اعتبر معهاء فجاز أن تجِعَل الماهية المعتبرة مع هذا الأمر الزائد قسمًا منها. 

قلت: هذا الأمر الزائد إنما اعتبر" في العبارة والمفهوم دون ما هو 
المقصود. أعني: ما صدق عليه“ مفهوم الماهية كالإنسان مثلا. وتحريره: 
أن قولك ”الماهية من حيث هي هي“ وقولك ”الماهية المطلقة“ وقولك 
"لد اف ھن کک عر عاد الى فی دلت میک ت ن الو د ا 
لنوهم التقييدء لا تقييد بالإطلاق وعدم التقيبد» والفرق" بيّن. 

].٤ .۸٥[‏ (قوله: لأنه جزء من الشخص الموجود في الخارج) فإن 
الحيوان مثا جزء من هذا الحيوان الموجود في الخارخ. وقد اعترض" 
عليه" بأنه إن أريد به" أن الحيوان جزء له في الخارج فهو ممنوع؛ بل هو 
أول المسألة؛ وإن أزيد"' أنه جزء له في العقل فهو مسلم؛ لكن الأجزاء العقلية 
للموجودات الخارجية لا يجب أن تكون موجودة في الخارج. أولا يرى 


۹ 8 3 واحد. 

٠‏ الحزازة ههنا بمعنى التعسف؛ لأنه 
إذا کان في کلام الل تسان سفت 
بقال: "في كلامه حرازة“. انظر: 
معجم النفائس الكبير «حزز». 

ا للماهيات. 

۳خ - فليس في كلامهم تقسيم 
انعو لوه را ر 
قلت عدم الالتفات إلى التجريد 
والتفسلة مسح امش : 


۳ ك + معها. 

۴ غ - عليه. 
٠غ‏ - والفرق. 
قك إفرفن. 
اض علية: 
16 كم ك 
"يضق انه 








تس دید القواعد 


أن يكون الشخص مركبًا" من أمور غير متناهية بالفعل. وعلى تقدير جواز التسلسل يلزم المطلوب؛ لأنه إذا كانت 
الماهية -من حيث هي مقيدة بالقيود الغير المتناهية- موجودة تكون الماهية موجودة؛ وحينئنٍ لا يكون معها قيد 
آخر» وإلا لكان داحلا في القيود الغير المتناهية وخارجًا عنهاء وللزم" أن لا تكون جملة القيود جملة القيود؛ 
وهو محالء فتعين أن لا يكون معها قيد آخرء فتكون الماهية من حيث هي -أعني: الكلي الطبيعي- موجودة في 
۱ ج ح - المطلوب» صح هامش ج. 
والكلي الطبيعي هو الطبيعة التي إذا حصلت ف في العقل عرض لها الكلي› '" ج - مركباء صح هامش. 
13 لكل الى كلاق اكيم کن انرک دالبو جرد ا ا ار 
فإن فلت إن العمى جزع لمفهوم هذا اا لا لذاته الموجودة في الخارج. 
قلت: للمعترض أن يقول: كذلك الحيوان جزء لمفهوم هذا الحيوان» لا لذاته المشخصة الموجودة في الخارج. 
.۸٠[‏ 5.] (قوله: أو الماهية مع قيد» ويعود الكلام» فإما أن ينتهي إلى الماهية من حيث هي» فيحصل 
المطلوب؛ أو لم ينته» وحينئلٍ يلزم العطلاس] ربيبرة عليه بادا ار ما :الو نمال عسو مره هاا اران 
هو الحيوان مع قيد. قولك ”فيعود الكلام في الحيوان الذي هو جزء الحيوان مع قيدء فإن كان مع قيد لزم" 
التسلسل“ قلنا: إنما يلزم ذلك“ أن لو كان جزء* الحيوان مع قيدٍ الحيوان مع قيد آخرء وهو ممنوع؛ بل 
جزؤه الحيوان مع ذلك القيد بعينه. وأيضا: لو ثبت كون الحيوان جزءًا من هذا الحيوان لكفى في إثبات هذا 
المطلوب؛ لأن جزء" الموجود موجود. والكلى الطبيعى ليس إلا الحيوان» فباقى المقدمات مستدرك قطعًا.' 
[5.84.] / (قوله: وإلا يلزم أن يكون الشخص مركبًا من أمور غير متناهية ‏ , ن 
۰ ب: من هدا. 
بالفعل) قيل عليه: أيّ دليل قام على استحالة تركبه من أمور غير متناهية؟ " ض - أولا يرى أن العمى جزء هذا 
١ 5‏ ان 5 م ا 3 “١|‏ 1 سا | اع الموجود في الخارج مع 
للا يقال: الدليل على استحالته أنه يؤدذي إلى لتسلسل في EE‏ أله لبنس روھ صن هام 
لأن تلك الجملة التي لا تتناهى إذا عزلنا منها جزءًا واحدًا كان الباقي منها ‏ ل: في الخارج. 


غير متناه تحتاج تلك الجملة إليه» ثم الباقي إذا عزلنا منه جزءًا آخر كان e‏ 
2 ع ع ب - دلك. 
الباقي ن ايضا غير متناو ويكون الباقي الأول مفتقرًا' ان الباقي الثاني 8 ا ا 
وهلم جرًا إلى غير النهاية. و 
ٍ " انظر: الحاشية لنصير الحلّي» ١٠۲و.‏ 
لأنا نقول: شرط بطلان التسلسل في العلل أن يكون محققة الوجود ٠‏ ض ب -منه. 
في الخارجء"' وما ذكرتم ليس كذلكء فإن كل واحد من أفراد تلك السلسلة ١‏ ض: مفتقر. 
THT‏ ةا ٠‏ هذا القول بتمامه؛ أي: من مبدأه «أيّ 
ليس موجوذا واحدا ااري قو اجون ماده اير صمح ارو جد دليل قام على استحالة...» إلى هنا 


.۸٠[‏ 7.] (قوله: والكلي الطبيعي هو الطبيعة التي إذا حصلت في ننصير الحلي بتغيير بعض الكلمات. 


انظر: الحاشية لنصير الحلي» ١١؟و.‏ 
العقل» > عرض لها الكلي؛ لا أن الكلي يعرض لها في الخارج) اعلم أن الكلية ١‏ ك - واجداء؛ صح هامش. 





[الاو] 


01 





[الاظ] 


Yor 


تس دید القواعئ لحت 


في كثيرين» فإن الإنسانية التي في زيد إن كانت بذاتها الموجودة -لا بمعنى الحدّ- موجودة في عمرو كان ما 
يعرض لهذه الإنسانية في عمرو لا محالة يعرض لها وهي في زيدء فيلزم من هذا أن تكون ذات واحدة قد 
اجتمع فيها الأضداد» فليس يمكن أن تعرض الكلية للطبيعة الموجودة في الخارج؛ بل إذا حصلت في العقل 

وليس كلية الصورة العقلية لأجل أنها في العقل؛ فإنها بهذا الاعتبار صورة جزئية في نفس جزئية» فهي بهذا 
الاعتبار تكون جزئية؛ بل باعتبار مطابقتها لكثيرين هي الكلي؛ ويجوز أن يكون شيء واحد باعتبار كليّاء وباعتبار 
آخر جزتيًا. والمعني بالمطابقة أنها إذا سبق إلى النفس أيّ واحد من تلك الكثرة تقع عنه هذه الصورة بعينها؛ 
إذا فشرت بالاشتراك امتنع عروضها في الخارج للموجودات الخارجية»ء بناء على ما ذكره من لزوم اتصاف ذات 
واحدة بعينها' فى زمان واحد بأوصاف متقابلة. 

ومنهم من جوّز كون الكلية عارضة في الخارج" للموجودات الخارجية» وزعم أن اجتماع المتقابلات 
إنما يمتنع في الذات الواحدة الشخصية دون الذات الواحدة النوعية أو الجنسية." قال: فالطبيعة الإنسانية مثلًا 
موجودة في الخارج ومشتركة؛ بين أفرادهاء وهي في كل فرد منها معروضة لتشخّص معيّن» وليس المشترك بين 
تلك الأفراد مجموع المعروض والعارض معًا؛ ليلزم اشتراك شخص* واحد بعينه بين أمور كثيرة؛ بل المشترك 
هو المعروض وحده. ولا استحالة فيه. 

ورد عليه بأن كل موجود في الخارج هو بحيث' إذا نظر إليه في نفسه مع قطع النظر عن غيره كان متعيّنًا في 
ذاته غير قابل للاشتراك فيه بديهةء فلو كانت الطبيعة الإنسانية موجودة في الخارج لكانت مع قطع النظر عما يعرضها 
في الخارج متعيّنة في ذاتها غير قابلة للاشتراك فيهاء فلا يتصوّر كونها موجودة في الخارج" ومشتركة بين أفرادها. 

E‏ مرريظها A RL E‏ ا 
منها صورة جزئية في نفس جزئية» فامتنع اشتراكها. أولا يرى أن الصورة الموجودة 2 ' ض - في الخارج. 
في ذهن زيد مثلا يمتنع أن تكون بعينها موجودة في أذهان متعدّدة. نعم؛ يعرض e‏ 

العقلية كونها كلية بمعنئي | قه کا وليه 9 
للصور ية كونها كلية بمعنى المطابقة 8 قن ب يدض 

لاريقال: كنا أن:المبووة الا مطابقة لوا خد عو الكفريه كلك 115 + بد وت ضع كان 
احد منها مطابق؟ لتلك | ولم تطانقها تلك | ة؛ ضر ورة أن المطابقة ع ا 
واحد منها مطابق لصورة و بها لصورة؛ ضرورة أن المطابقة و ريا قي ت 
إنما تكون بين بين» فكل واحد منها يجب أن يكون كليًا. في ذاتها غير قابلة للاشتراك 

ا E I 2 2 iî,‏ ل 5 2 فيها فلا يتصوّر كونها موجودة 

لآنا نقول: إن الكلية هي مطابقة الصورة العقلية لامور كثيرة» لا المطابقة مطلقا. في الخارج» صح هامش. 

ولعل السرٌ فى ذلك أن الأمور الخارجية ذوات متأصّلة» بخلاف الصور * ب - من الكثيرين كذلك كلء 

اله ٤‏ که م : 1 ۰ وح ا , د يه ين 
/ العقلية؛ فإنها كالأظلال المقتضية للارتباط بغيرهاء فكان هذا المعنى معتبر في فى UE ERE‏ 
مفهوم الكلية؛ فهي مطابقة الصور العقلية للأمور المتكثرة» سواء كانت خارجية الصورة العقلية مطابقة لكل 


أ : 7 ١‏ ا : ۰ | ' 8 00 
أو ذهنية» دون مطابقة الأمور الخارجية لها. مسف 5 كل 
وو : بى» صح مش . 


.۸٠[‏ ۸.] (قوله: والمعني بالمطابقة أنها إذا سبق إلخ.) قد شبّه ذلك بعشرة خواتم ١ ٠‏ ض - الصورة» صح هامش. 
منقوشة بنقش واحد؛ فإنه إذا ضرب واحد منها على شمعة ارتسم فيها ذلك النقش» ا اا 








فإن ضرب عليها خاتم آخر لم تتأنّر الشمعة بنقش آخرء ولو سبق إلى الشمعة غير الذي ضرب عليها أولا كان 
الأثر الحاصل في الشمعة هو ذلك النقش بعينه. وقد يعتبر في المطابقة مع المعنى المذكور شيء آخرء وهو 
أن تلك الصورة لو فرضت موجودة في الخارج» رن اد توق موه اوداق عون وقد تاد كيك 
بتشخّص عمرو كانت عينه» وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر أفرادها. وهذه المطابقة ظاهرة في الصور' النوعية» 
وفي غيرها إنما تظهر إذا قيست إلى جصصها الموجودة في أفرادها. 

واعلم أن إثبات الكلية للصور المعقولة بمعنى المطابقة التي زيد فيها ذلك الشيء الآخر إنما' يتأتى" على 
مذهب من قال: ”إن الحاصل في الأذهان هو ماهيات الأشياء“» كما سبق تحقيقه.؟ وأما من قال: ”إن الحاصل 
فيها صورها وأشباحها المخالفة لها بالحقائق“ فيقتصر في المطابقة على ما ذكره الشارح؛ أو يقول:* إنما وصف 
الصورة' العقلية بالكلية؛ لأن المعلوم بها أمر كليّ على ما هو المشهور. والثاني أليق بمذهبه كما لا يخفى. 

بقي ههنا بحث» وهو أنه إذا سبق إلى النفس واحد من الأفراد الشخصية لم تحصل فيها صورة كلية مطابقة 
لأمور كثيرة؛ بل لابدٌ أن يجرد ذلك الشخص عن تشخصه المانع من مطابقة الكثيرين» حتى يتحصّل في النفس 
صورة عقلية مطابقة لهاء فكل شخص مركب في الذهن من طبيعة معروضة وتشخّص عارض لهاء فإن كان 
العارض والمعروض ممتازين" في الوجود الخارجي كان المعروض موجودا 


خارجيًا متعيّئًا في ذاته» حتى يتصوّر عروض ذلك العارض له في الخارج» ‏ 7 e‏ 

8 بطل ء 5 5 2 5 1 1 1 ۰ 5 

فهو شخص خارجي مركب في الذهن من عارض ومعروضء'' فلا يكون في ٠‏ ض - إنما يتأتى» صح هامش. 

الخارج موجوذ إذا تصوّر هو في ذاته كان صورته كلية؛ بل في الخارج موجود" ع انظر: الفقرة ۸. 5 

ي 5 ان 0 : 5 5 ع اذا هم + . 8 س نقول. 

إذا تصوّر؛ وجُرّد عن تشخصه حصل في العقل صورة كلية؛ فلذلك قال بعضص 3 ض ك: الصور. 

الأفاضل: لا وجود في الخارج إلا للأشخاص. وأما الطبائع الكلبة فيتترعها١٠‏ "«نضى:متمالزين: 

العقل من الأشخاص تارة من ذواتها وأخرى من الأعراض المكتنفة بها بحسب "وح 

؛ ك - إذا تصوّر هو في ذاته كان 
صورته كلية بل في الخارج 

قال: فإن قلتث: کون الحيوان مثا موجودًا""' ضروري لا اک إنكاره. موجودإذاتصوّر» صح هامش . 

غك فبنزعها. 


اا5 اتا اة اعارا تش" 


قلت: الضروري أن الحيوان موجود بمعنى أن ما صدق عليه الحيوان موجود. "١‏ لعل هذا الفاضل هو قطب الدين 
وا لطبيعة الحيوانية موجودة فهو ممنوع» ف2 فضلا عن كونه ضروريًا. الرازي؛ لأنه ذكر هذا المعنى 


7 20 ا ١‏ ع کے | ا٣‏ ا بعبارة أخرى ورججحه. انظر 
فظهر من ذلك كله أن من قال بوجود الطبائع في الأعبانء إن" أراد به أن زناه ني تفي اعبات شلب 


الطبيعة الإنسانية مثلا بعينها موجودة في الخارج / مشتركة بين أفرادها لزمه ‏ الدين الرازي» ص /18-27. 
فور نالاس الراڪد لخدي فى أمكدة دة ما بصفات متا امن 
3 2 ا : ۳ ض - إن» صح هامش. 





2 e. 

(أ) وفي هامش ب: ولا يتسلسل؛ بل ينتهي إلى معروض لا يتميز عارضه عنه في الوجود الخارجي. ”منه رحمه الله“. 

(ب) رقی هامش د: هنذا منقنوض بقولهم بإيجاد هيولى العناصر شخصاء سيما إذا كان الشخص عبارة عن الماهية المعيئة بالتشخص 
قالهيولى بالتبجنة إلى الصبورة. ”كذا بخط جار الله“. 


]۷۲و[ 


Yor 





Yo 


قسديد القواعد - 


وإذا سبق واحد آخرء فتأثر النفس منه بهذه الصورة» لم يكن لما عداه تأثير في النفس بصورة أخرى» ولو سبق 
إلى النفس غير الذي فُرض أوَلاء فالأئر الحاصل منه هو تلك الصورة بعينهاء فهذه هي المطابقة» والصورة 
العقلية بهذا الاعتبار هو الكلي. وأما باعتبار أنها صورة في نفس' فهي جزئية مشخصة مندرجة تحت كلي آخر 
صادق على هذه الصورة وصورة أخرى في تلك النفس أو في نفس غيرها. ولک 
الصادق على هذه الصور يمايز هذه الصور بأن نسبته إلى تلك الصور التي في النفس ' ج * جزثية. 

ظ حاشية المجرجاني 


للاشتراك فيه" كما مرّ؛' وإن أراد أن في الخارج موجودًا إذا تصوّر هو في ذاته اتصفت صورته بالكلية بمعنى 
المطابقة فهو أيضًا باطل لما مر آنمًا؛' وإن أراد" أن في الخارج موجودًا' إذا تصوّر وجرد عن مشخّصاته حصل 
منه في العقل صورة كلية. فذلك بعينه مذهب من قال: ”لا وجود في الخارج إلا للأشخاص. والطبائع الكلية 
منتزعة منها“ فلا نزاع إلا في العبارة." 
وأما ما يقال من أن الطبيعة الإنسانية مثلا قابلة في نفسها للتعدّد والتكثّر فتحتاج إلى من يكثّرهاء فإذا 

تكثرت' بتكثير" الفاعل ووجدت تلك الكثرة في الخارج كان كل واحد منها عين تلك الطبيعةء فجوابه أن كل 
واحد من تلك الكثرة لابدٌ أن يشتمل على أمر زائد هو تشخّصه وتعيّنه» فليس شيء منها عين تلك الطبيعة. 
كيف» ولو كان كذلك لكان كل واحد من تلك الكثرة عين الآخر منهاء وهو باطل بديهة. 0" وإنما أطنبنا الكلام 
في توضيح هذا المقام كل الإطناب؛* لتكون على بصيرة منه؛ فإنه من مداحض 

١ 1 1‏ انظر: الفقرة 86. ۷. 
الافهام” ومزالق الاوهام. " انظوة: الف قار ۷ 


۳ 


ض - وإن آراد» صح هامش. 
tk aS + : 5 SE 3 5‏ ع 5 1١١‏ ص: موجود. 
وذلك لان الصورة إذا ارتسمت في محل شخصيّ تشخصت بتشخحص محلهاء ° غ: في اللفظ والعبارة؛ ك: في 
5000 ت 2 ك5 ١‏ 5 5 : للفغظ. 
كثيرين كالموجود الخارجي المتعيّن في ذاته الممتنع عن قبول الاشتراك فيه» إلا ٠‏ + ب: بير 
االو ا "لذ e gg 2 E o‏ 
٠‏ - 5 | قدام. 
الكلية بالمعنى الذي سبق تقريره وتوضيحه." 'غ: متشخّص. 
a Ee 0 1‏ 
|0 ۸. .| (قوله: مندرجة تحت كلي اخر صادق على هذه الصورة وصورة NT‏ لسححصن 
أخرى) وذلك ا الكلى ال جر الصادق عليهما- كمفهوم الصورة العقلية " انظر: الفقرة 88. .١‏ 


].٩ .۸٠[‏ (قوله: وأما باعتبار أنها صورة في نفس جزئية فهي جزئية مشخصة) 


ع 





بحم هرت ون اکب 

(أ) وفي هامش د: ولك أن تقول: مراده أن كل موجود إذا لوحظ اتصافه بالوجود نجزم بكونه متعيئًا في نفس الأمر وإن كان نفسه 
حاصلا من غيره كالقابل وغيره» والحال في الهيولى التي لا توجد إلا مع مفارقة الصور كذلك. ”كذا بخط جار الله جلبي“. 

(ب) وفي هامش د: ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخرء وهو أن الهيولى متى كانت موجودة تكون متعينة؛ لأن الوجود والتعين متلازمان 
على تقدير عدم القول بوجود الطبائع» كما صرح به المحشي في أول بحث العقل. والمختار أن الطبائع لا وجود لهاء فإذا كان 
ن اط اوا 

(ت) وفي هامش م: أقول: هذا يدل على أن معنى جزئية الصورة الحاصلة بسبب حلولها في نفس شخصية امتناع كونها مشتركة 
e‏ حقيقيًاء لا معنى امتناع المطابقة التي جعلوا الجزئية بهذا المعنى مقابلا للكلية تقابل السلب والإيجاب» فلا تنافي 
بين الجزئية بمعنى امتناع الاشتراك والكلية بمعنى المطابقة» فلا ينافي كون الشيء كليًّا بهذا المعنى كونّه جزئيًا بذلك بحسب 
الاعتبارين» كما ذكره الشارح سابقًا. ”لابن الخطيب؛. 











تسديد القواع داه 
وهذه الصور نسبتها إلى أمور' خارجة" عما في النفس من الصور. 

فإن قيل: لو كانت الصورة -من حيث هي صورة في النفس - جزئية مندرجة تحت كلي لكان ذلك الكلى 
أيضًا صورة عقلية» وتلك الصورة أيضًا بهذا الاعتبار جزئية مندرجة تحت كلى آخرء وهلم جرّاء ويلزم التسلسل. 

أجيب بأن التسلسل إنما يلزم أن لو اعتبر العقل الصورة من حيث هي صورة في نفس جزئية» وليس يلزم أن 
يعتبر العقل كل صورة معقولة على هذا الوجه؛ فينقطع التسلسل بانقطاع اعتبار العقل» كما في سائر الاعتباريات.' 

والصورة العقلية في نفسها شيء؛ وكونها كلية شيء آخرء فالكلي؛ من حيث هو كلي شيء؛ ومن حيث 
هو إنسان أو فرس شيء آخر» فالكلي -من حيث هو كلي- هو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة 
فيه» من غير أن يشير في مفهومه إلى إنسان أو فرس» فإن حذ الإنسان أو الفرس غيرٌ حد الكلي» ولا داخل في 
حدٌ الكلي؛ لكن الكلي يعرض لحد الإنسان وغيره. والكلي العارض هو الكلي المنطقي؛ لأنه يببحث عنه في 
المنطق؛ لأن المنطقي يبحث عن الكلي من حيث هو كلي» من غير أن يشير إلى 
طبيعة من الطبائع. والمر كب هن الماقية اي الصورة العقلية - والكلي العاررض ا 6 الأمور. 
لها هوا | 5 ا د 

ي ي * ف ارات 

ولو سمي الماهية لا بشرط شيء الطبيعة»* والصورة الحاصلة منها في ٠‏ و: والكلي. 
EN me E mosa easy aa‏ 
حاشية الجرجاني سد 


وما يساويه من المفهومات الصادقة على الصور الذهنية فقط. وكذلك تندرج الصور العقلية تحت المفهومات 
العامة الشاملة للأمور الخارجية والذهنية كمفهوم الشيء والممكن العام. 

].١١ .۸٠[‏ (قوله: لكان ذلك الكلي أيضًا صورة عقلية» وتلك الصورة أيضًا بهذا الاعتبار جزئية مندرجة 
تحت كلي آخرء وهلمّ جرًا) قد يتوهّم من هذا السؤال والجواب أن للعقل أن يعتبر هناك مفهومات كلية 
لا إلى حدّ متغايرةً في أنفسها بعضها فوق بعض. وليس ذلك بلازم؛ فإنك إذا اعتبرتَ صورة عقلية معيّنة 
كصورة الإنسان مثلاء واعتبرت معها صورة الفرس مثلاء واعتبرتٌ أنهما مندرجان تحت مفهوم الصورة العقلية 
وحكمت بأن هذا المفهوم إذا ارتسم في النفس كان أيضا صورة عقلية مندرجة / تحت مفهوم الصورة العقلية؛ 
لم يكن هناك كليان يتغاير مفهوماهما بالذات؛ بل بالاعتبار. ولزوم التسلسل جار على تقدير' تغاير الكليات 
المتصادقة ذانًا واعتبارّاء ولا استحالة في كون الشيء باعتبار أخصّ منه في نفسه. 

e (قوله: ولو سمي الماهية لا بشرط شيء الطبيعة)' إلى قوله (أنسب)‎ ].١١ .۸٠[ 
يعني: أن المشهور فيما بين القوم هو أن الماهية لا بشرط شيء يسقى كليًّا طبيعيًا؛ لكن نسخ الحاشية: بالطبيعة.‎ 
الأؤلى أن تسمّى الماهية لا بشرط طبيعةٌ؛ لأنها طبيعة" من الطبائع» أي: حقيقة من م ابو‎ 
الحقائق وماهية من الماهيات؛ وأن تسمّى الصورة الحاصلة من الماهيات في العقل ع ات‎ 
كليًا طبيعيًا؛ وذلك لأن تلك الصورة منسوبة إلى الطبيعة التي هي الماهية -من حيث ° + هذه‎ 
N ر تعر وضع اور ,انلع وو و بالكل ا ا‎ 


س ملهوات 0 8 
() توفي هامش ك: أقول: هذا التوهم حى ضرورة أن الصورة الذى ا ات د واا وا (الذات. "ثور ان 








]۷ظ[ 


o0 





]۴ظ[ 


۲0٦ 


تسديد القواعد 


والذين يسمون معروض الكلي' بالكلي الطبيعي لم يمكنهم أن يستمرّوا على هذا الاصطلاح؛ لأنهم حكموا 
دان الكلي الطبيعي موجود في الخارج» ومعروض الكلي هو الصورة العقلية» وهي غير موجودة في الخارج. 
والكلي المنطقي اعتبار ذهني» وهو من المعقولات الثانية؛ لأنه يعرض للصورة العقلية» ولم تكن في الخارج 
صورة تطابقها؛ إذ ليس في الخارج شيء هو كليء فإذا" كان الكلي المنطقي ذهيًا يكون الكلي العقلي أيضا 
ذهنيًا؛ لكونه مركبًا منه ومن الصورة العقلية. فهذه -أي: الكلى المنطقى» والكلى الطبيعى» والكلى العقلى- 
اعتباراث" ثلاثة تتحضل فى كل ماهية معقولة. 

والماهية / إذا أخذت بشرط أن يكون معها شىء تسمّى المخلوط والماهية بشرط شىء وهی موجودة فى 
الخارج. والمخلوط والمجرد متباينان» وهما مندرجان تحت الماهية لا بشرط شىء. 


[1.". ؛. انقسام الماهية إلى البسيطة والمركبة | 

ore قال: والتياقيلجتهنا بسيطة؛ وهي ما لا جزء تهنا ما له جز وهما‎ ١ 
موجودان ضرورة» ووصفاهما اعتباريان متنافيان» وقد يتضايفان» فيتعاكسان في ' ر,:رإذا‎ 
العموم والخصوص مع اعتبارهما بما مضى. ؟ ح - اعتبارات» صح هامش.‎ 

حاشية الجرجاني 
لاتصافها بما هو مفهوم هذا المركب دون الماهية لا بشرط؛ إذ لا يظهر فيها معنى النسبة إلى الطبيعة» وليست 
هي أيضًا متصفة بالكليةء إنما المتصف بها الصورة الحاصلة منها في العقل. 

].١١ .۸٠[‏ (قوله: والذين يسمّون معروض الكلي بالكلي الطبيعي) الظاهر أن يقال: والذين يسمّون الماهية 
لا بشرط بالكلي الطبيعي لم يمكنهم أن يستمرّوا على هذا الاصطلاح الذي أشرنا إليه» وهو أن يطلق الكلي 
الطبيعي على الصورة الحاصلة من الماهية في العقل؛ وأن تسمّى الماهية -من حيث هي- طبيعة. ومقصود 
الشارح بذلك بيان امتناع حمل كلام القوم على ما ذكره من الأنسب؛ فإن حكمهم بوجود الكلي الطبيعي في 
الخارج مانع منه قطعًا. 

].٠١ .۸٠[‏ (قوله: وهي غير موجودة في الخارج) قيل عليه: لم قلت أنها من حيث طبيعتها غير موجودة 
في الخارج» وهي بهذا الاعتبار كلي طبيعي لا من حيث إنها موجودة في الذهن؟' وهو مدفوع بأن من يصطلح' 
على ذلك الأنسب لا يطلق الكلي الطبيعي إلا على ما له انتساب إلى الطبيعة» وهو معروض بالفعل" للكلية؛ 
وما هو إلا تلك الصورة العقلية من حيث إنها موجودة في الذهن؛ وهي بهذا الاعتبار لا توجد في الخارج؛ فلا 
يكون الكلي الطبيعي على هذا الاصطلاح موجودًا في الخارج؛ فمن حكم بوجوده فيه لم يمكن حمل كلامه 
على هذا الاصطلاح» وهو المطلوب. 

].٠١ .۸٠[‏ (قوله: لأنه يعرض للصورة العقلية» ولم تكن في الخارج صورة ش 
تطابقها) هذه دعوى بديهبة يجزم العقل بها بع وزات أطرافها على ما ينبغي. ...|١‏ ادي لیے وبي رو 
وما ذكر في صورة الاستدلال لم يقصد به“ إلا التنبيه عليها؛ فلا يرد عليه أنه ا 
إعادة الدعوى بعبارة مفضلة كما لا يخفى. وقس على ذلك نظائره في مواضع " ض - بالفعل؛ غ: في العقل. 


اس “الع ع اس ؛ ضغ: بها. 
شتی مما تقدم أو تاخر. 








تسديد القواعد_-_ + 


أقول: الماهية إما بسيطة» وهي ما لا جزء له؛ وإما مركبة» وهي ما له جزء» وكل منهما موجود بالضرورة. أما 
المركبة فوجودها واضح» كالإنسان والحيوان وغيرهما من المركبات. وأما البسيطة فلأن المركبة لابد وأن تنتهي 
في التحليل إلى البسائط وإلا يلزم تركبها من أجزاء غير متناهية بالفعل» وهو محالء وبتقدير تسليمه فالمطلوب 
حاصل؛ وذلك لأن كل كثرة فلابد فيها من واحد بالفعل» فذلك الواحد' لا يجوز أن يكون منقسمًا بالفعل؛ وإلا 
لم يكن الواحد بالفعل واحدا بالفعل» ولا وا ق وإلا يلزم أن تكون" الماهية الود 
بالفعل متقومة بأجزاء لم توجد إلا بالقوة» وهو محالء فإن أجزاء الشيء يجب أن تكون حاصلة مع الشيء بالفعل. 

ووضفا" السيط والمركت اي البساطة والتركيب- من الأمور سه 
الاعتبارية؛ لأنهما يعرضان للمعقولات من حيث هي في العقل» ولم يوجد ۲ ج - وإلا يلزم أن تكون» صح هامش. 
في الخارج ما يطابقهماء فإنه ليس في الخارج شيء هو بساطة أو تركيب؛ 2 ' ج فح: ودع 

حاشية الجرجاني 


].١ .۸١[‏ (قوله: لأن كل كثرة فلابدٌ فيها من واحد بالفعل) قيل: إن أراد بالواحد بالفعل الواحدٌ الحقيقي فما 
ذكره ممنوع؛ لجواز أن يكون كل واحد / من أجزاء الكثرة مركّبًا من آحاد غير متناهية» فلا ينتهي الانقسام إلى 
واحد حقيقي.' ورد ذلك بأنه لا معنى للكثرة في الحقيقة إلا المتألّف من الآحاد الحقيقية. وأما الواحد المركب 
مما لا يتناهى فإنه وإن جاز أن يعتبر جزءًا" للكثرة؛ لكنه في الحقيقة كثرة في نفسه» فالكثرة المركبة من تلك 
الآحاد الاعتبارية مركبة من كثرات في الحقيقة» فلابدٌ هناك من آحاد حقيقية» وإلا لزم تحقّق كثرات حقيقية من 


31 روت 


غير أن يتحقّق هناك آحاد أصلا. وهو محال دك 

[41. ۲.] (قوله: ولا يجوز أن يكون منقسمًا بالقوة) إن فشر البسيط بما لا جزء له بالفعل فهذا الكلام 
ونو ؛ لان وجود الأجزاء بالقوة لا ينافي البساطة' على ذلك التفسير» فلا حاجة إلى نفيه. وإن فشر بما لا جزء 
له أصلا لم يكن مستدركا؛ لكنه لا يتة؛ لانتقاضه بالاتصال الجسمي الواحد في 
نفسه مع قبوله للانقسام.0* والحل أن قبول الانقسام لا يقتضي تقوم ازع ء فب ١‏ هذا القول لتصير الحلي. انور 


الحاشية لتصير الحلى؛ ٩‏ ۱ ۲ظ. 
نفسه بتلك الأجزاء المفروضة فيه.” © نعم» يقتضي أن يكون هناك تقوّم متفرّع ب 
على فرض الانقسامء فيكون ذلك التقوّم أيضا فرضيًاء ولا استحالة فيه. * ض: البسائط. 

٤‏ ض - عليه. 


[87. 1 (قوله: فإنه ليبس في الخارج شيء هو بساطة أو تركيب) اعترض 9 المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
عليه“ بأنه مجرّد دعوى بلا دليل» وليست بيّنة بذاتهاء فلابد من برهان عليها.ة 2 الحاشية لنصير الحليء ١٠"ظ.‏ 





ا 

(أ) وفي هامش م: : لأن المتعدد بالفعلء ولو كان غير متناوء إلا أنه لابدّ فيه الواحد الذي لا تعدد فيه بالفعل ضرورة؛ لأن الواحد 
مبدأ المتعدد» كما أن الوحدة مبدأ العددء فكما امتنع عدد متناه من غير أن توجد فيه وحدات» كذلك يمتنع أن يوجد متعدد لا 
يكون فيه آحاد» ق أمور غير منقسمة بالفعل» سواء كانت قابلة للانقسام أو لا. رجا 

(ب) وفي هامش ر م د: بيان الانتقاض أن الاتصال الجسمي الواحد في نفسه موجود» مع أنه متقوم بالأجزاء المفروضة؛ فحينئذٍ يكون 
قولك ”كون الماهية المأخوذة بالفعل متقومة بأجزاءا" لم توجد إلا بالقوة» وهو محال“ منقوضا بالاتصال الجسمي. "منه رحمه 
اه | اا ا 

(ت) وفي هامش م: هذا جواب عن طرف الشارح > وحاصله: التفرقة بين الأجزاء بالقوة وبين الفرضية للاتصال الجسمي» فإن الأجزاء بالقوة 
خارجة للبساطة دون الفرضية. ”منه رحمه الله“. | | وفي هامش م: والحاصل من كلام الشارح أن يفرق بين الأجزاء المفروضة وبين 
الأجزاء بالقوة» فإن الأجزاء بالقوة ما يكون له صلاحية الوجود من غير فرض فارض» بخلاف الأجزاء الفرضية» فتأمل. ”زيرك“. 





]۷و[ 


YoY 





YOA 








تسديد القواعد 
بل ما في الخارج إما إنسان» أو فرس» أو جسم جمادي أو غير ذلك؛ فإذا حصل واحد منها في العقل تعرض 
له البساطة أو التركيب. وكل منهما منافِ للآخر؛ إذ لا يجوز أن يكون شيء واحد بسيطًا ومركبًا معًا؛ لأنه إما' 
له جزء؛ وحينئذٍ يكون مركبّاء ولیس ببسيط؛ أو ليس له جزء» وحينئلٍ يكون بسيطاء ولیس بمركب. 

والبسيط والمركب قد يُوْخَذَان من حيث إنهما يتضايفان» والبسيط المتضايف هو الذي يكون بسيطً 
بالقياس إلى مركب مخصوصء بأن يكون جزءًا بالنسبة إلى ذلك المركب؛ فإن الجزء بسيط بالنسبة إلى الكل 
وات اکان للج ا فباعتبار الكل بسيط إضافيء وباعتبار أن له جزءًا مركب حقيقي» وإذا كان الجزء 
بالنسبة إلى الكل بسيطا" متضايمًا يكون الكل بالنسبة إليه مركبًا متضايفًا. 

وإذا أخذ البسيط والمركب متضايفين فيتعاكسان" في العموم والخصوص» مع اعتبارهما بما مضى من 
البسيط والمركب الحقيقيين» يعني: إذا اعتبر البسيط الإضافيء بالنسبة إلى البسيط الحقيقي يكون البسيط 
الإضافي آعم من البسيط الحقيقي؛ لأن كل بسيط حقيقي يصدق عليه أنه بسيط بالقياس إلى المركب» وليس 
كل ما هو بسيط بالنسبة إلى المركب فهو بسيط حقيقي؛ لجواز أن يكون ما هو بسيط بالنسبة إلى المركب 
مركبًاء والمركب لا يكون بسيطا حقيقيًا. وإذا اعتبر المركب الإضافي بالنسبة إلى 





ا : 1 ؛ ع ' 0 ١‏ ح + أن يكون. 
أعمّ من المركب الإضافي؛ اک زمیک إضافي يصدق عليه أن له جزءًاء" ' و: يتعاكسان. 
فيكون مر کبًا حقيقبّك ولیس كل ما هو مركب حقيقي يصدق عليه أنه مركب ؛ ج - الإضافي» صح هامش. 


1 0 وو : أجزاء. 
إضافي؛ لجواز أن لا تعتبر إضافته إلى جزته» فحينئذٍ لا يكون مركبًا إضافيًا. . 








22010101101100 
تفسيره للبسيط 1 بماهو جزء 0 أن 3 کر حفيقي ٣‏ 7 0 كذلك؛ + فان د 
تعالى منرّه عن أن يكون جزءًا لغيره. ولو فر البسيط الإضافي بما يكون أقلّ جزءً!' من غيره مطلقّاء وحمل 
الواجب تعالى- يمكن أن يضِمٌ مع غيره ويعتبر مرگب منهما.' 
عه 5 5 5 5 5 5 5 58 ض: أجزاء. 

المت 0 له: | ا ا ته 0 1 

].١ .47[‏ (قوله: لجواز أن لا تعتبر إضافته إلى جزئه؛ فحيثئذٍ لا يكون " هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
مركبًا إضافيًا) قيل: فعلى هذا جاز أن يكون بسيط حقيقي هو جزء من غيره ا 
ولا يعتبر العقل إضافته إلى كلّهء فلا يكون بسيطًا إضافيّاء ثم الظاهر" أن النسية ' 2 - الظاهر 


١ 





)أ( وفي هامش ر م د: وجه التعسف أنه لا يقال للشيء الذي لا جزء له: ”هو الالء الذى لار لل 
يقال: سا ابيكوه كاه كوو عله 1ك ا م: أن يقال؛ © م - لا جزء له؛ ۳ د: جزءًا من الغير؛ االيزايديج N‏ الذي لا 
جزء له لا يقال أنه أقل جزءًا. 





ديك الفاغ 





| ١.۲.ه.‏ مجعولية البسيط] 

[۸۷.] قال: وكما تتحقق الحاجة في المركب» فكذا في البسيط. 

أقول: أي: كما تتحقق حاجة المركب' إلى جاعل» كذلك تتحقق حاجة البسيط إلى جاعل؛ وذلك لأن 
البسيط قد يكون ممكنًاء وكل ممكن محتاج إلى جاعل. 

وقيل: إن البسيط غير مجعول؛ لأنه لو كان مجعولا لكان ممكنًاء والإمكان نسبةء والنسبة تقتضي الاثنينية 
فيلزم أن يكون في البسيط اثنينية» فلا يكون البسيط بسيطاء هذا خلف. 

١‏ ح: الحاجة في المركب. 

والجواب: أنه لا يلزم من عروض الإمكان للبسيط الاثنينية فيه؛ لان ' و - لأن الإمكان يعرض للبسيط 

الإمكان يغرض للبسيط بالقياس إلى وجوده والوجود خارج عن حقبقته بالقياس إلى وجوده والوجود خارج 


حقيقته فلا تلرم الاثنيئية قيف 
3 ا LET‏ ا عدن 5 5 ee‏ 2 
فلا تلرم الاثنينية فيه. ا 


حاشية الجرجان + 

بين البسيطين عموم من وجهء وبين المركبين مساواة؛' فان كل مركب حقيقي لابڏ أن يكون له جزء» فيكون 
بالقياس إليه. 

].١ .۸۷|‏ (قوله: ف كما تتحقّق حاجة المركب إلى جاعل؛ كذلك تتحقّق حاجة البسيط إلى جاعل) أ 
الحق أن الماهيات الممكنة مجعولة بجعل الجاعل» سواء كانت مركبة أو بسيطة؛ وذلك لأن المُحوج إلى تأثير 
/ الفاعل هو الإمكان العارض للمركبات والبسائط» فكلّها محتاجة إلى جعل الجاعل -أي: تأثير المؤثر فيها-» [#/اظ] 
ولا ينبغي لعاقل أن يتوهّم استغناء ممكن موجود عن فاعل بُوجده ويحققه. ثم الأثر الحاصل في الخارج من 
جعل الجاعل ج ار الفاعل- هو ذات الممكن؛ لا وجوده؟ فلذلك يقال: ماهيات الممكنات مجعولة بجعل 
الجاعل دون وجوداتها. 

ومنهم من قال: ليست الماهيات مجعولةء على معنى أنها في أنفسها ليست مجعولةء سواء كانت بسيطة أو 
قطعًا؛ بل إلى جاعل يجعله موجودّاء فليست الماهيات في أنفسها مجعولة ولا وجوداتها في أنفسها مجعولة؛ 
بل الماهيات في كونها موجودةً مجعولة. وهذا المعنى أيضًا مما لا ينبغي 
أن ينازع فيه) وقد سبق تحقيقه. ؟ ولا منافاة بين نفي المجعولية عن الماهيات ١‏ هذ القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 

۲ َ كا ات 5 ٠. 5 EYO‏ اس 1 لنصير الحلي» ١٠۲ظ.‏ 

هت E‏ إنبي أن ال ات وجرا ووة"المقاتظه فد ازاقور "ل ۹4 

.١ ١.١۷١ والفقرة‎ ۲ .١ انظر: الفقرة‎ © ٠ ات‎ 200 ١ ع‎ 

بالمجعولية أحد المعنيين المذكورين فالفرق باطل بلا شبهة؛ لان المجعولية ٠‏ وى ر: بماءك: كما 
بالمعدية الأول ثابعة: لما رمغا وبالمعتى الثانى" منتفية عنهما معّاء كما ٠١غ-معا.‏ 
ب "عفادت اناس المركب عا جا ای “لاوم 





(أ) وفي هامش م: فإنك إذا لاحظتٌ ماهية السواد ولا تلاحظ معها مفهومًا سواها لم يُعمّل هناك جعل؛ إذ لا مغايرة بين الماهية 


ونفسهاء حتى يُتصوّر توسط جعل [جاعل] عمجا اطسو Fass,‏ | ) انظر: شرح المواقف للإيجي» ص :١١8‏ 
۲0۹ 





[علاو] 


۲۹۰ 


ت دید القواعد 
[5.”.1. أقسام البسيط والمركب وخواص الجرء | 
[۸۸.] قال: وهماقد7 يَقُومان بأنفسهماء وقد يفتقران إ إلى المحل. والمركب مركب عما يتقدم وجودًا وعدمًا 


بالقياس إلى الذهن والخارجء وهو علة الغنى عن السببء فباعتبار الذهن بيّنء 
0 - وإسحلة هامس . 
وباعتبار الخارج غنيٌ. فتحصل خحواض ثللاث: واحدة' متعاكسة» واثنتان أعمّ. 3 9 د 





إلى انضمام بعض أجزائها إلى بعض» ؛ ويهذا الاعتبار لها حاجة إلى جاعل يحققه في نفسها بضع ب بعض أجزائها 
إلى بعضء' دون ماهية البسيط؛ إذ لا تُتصوّر فيها مجعولية في حدٌّ ذاتها؛ فالمرككب والبسيط يتشاركان في 
المجعولية بحسب الوجود والحاجة إلى التأثير» ويتمايزان في أن المركب مجعول في حدٌّ ذاته مع قطع النظر 
عن وجوده دون البسيط؛ فلا شبهة في صحته. 

ولا ينّجه عليه: أن البسيط قد يكون ممكناء وكل ممكن' محتاج إلى جاعل كما لا يخفى. ونقول حينئلٍ: إن 
قولهم “الإمكان لا يعرض للبسيط“ لم يريدوا به إمكانه بالقياس إلى وجوده لظهور بطلانه؛ إذ الكلام في الممكنات 
دون الواجب والممتنع. وأيضا: لو صح نفي هذا الإمكان عن البسيط بما ذكره" لانتفى عنه الوجوب والامتناع أيضًا؛ 
لأنهما نسبة كالإمكان؛ بل أرادوا به حاجته في حدّ ذاته كما ذ في المركّب. وحينئلٍ يندفع الجواب عنه بما ذكره الشارح 
من أن عروض الإمكان للبسيط لا يقتضيء اثنينية في حل” ذاته. وبما حققناه لك يقضح عندك أن الأقوال" الثلاثة 
كلها صحيحة. وأما الاحتمال الرابع» وهو أن يكون البسيط مجعولًا دون المركّبء فلم يقل به أحد لظهور فساده. 

هذاء وقد قال بعض الفضلاء:" إن هذه المسألة من المداحض» ونحن 








١‏ ب - وبهذا الاعتبار لها حاجة إلى 

زد شيك ای وا إلى تحرير محل النزاع ومنشا المذاهب» جاعل يحققها في نفسها بضمَ بعض 

وهي أن الحكماء / لما أثبتوا الوجود الذهنى رأوا أن عوارض الماهيات أجزائها إلى بعض» صح هامش. 
7 1 2 ف = کن هامش. 

ثلاثة أقسام: قسم يلحق الماهية من حيث هي هي باي وجود وجدت الما 

كالزوجية للأربعةء فلا يتصوّر خلوّها عن الزوجية في الخارج ولا في ؛ ض - لا يقتضي» صح هامش. 

| 4ع ل E‏ 1 ال ١‏ 5 ب - حد. 

الذهن» حتى لو فرضت اربعة غير زوج لم تكن أربعة؛ ب يلحقها باعتبار 5 غ: الأحوال. 

الوجود الخارجى كالتناهي والحدوث للجسم؛ فإنهما لا يلزمان ماهيته؛ بل 2 الأفاضل. 


وجوده الخارجيّ» حتى لو تصوّر جسم غير متناه أو قديم لم يكن ذلك e‏ 
5 أ) سمس 4 8 .2 يا E‏ 
تناقضاء وتصوّر الجسم" غير الجسم؛'' وقسم يلحقها باعتبار وجودها ١‏ ۰ض ب: جسم 
الذهني كالذاتية والعرضية ونظائرهماء فهو ات 5 أن المجعولية  ١‏ غ؛ وجوده. 


ملهوات = 

)أ( وفي هامش ر د: : من تصور جسمًا قديمًا وغير متناه لم يكن ذلك الشخص متناقضا في نفسه ولا متصورٌ الجسم غير الجسم؛ 
كما لزمه ذلك في تصور أربعة غير زوج. که رخ 

(ب) وفي هامش د: فيه بحث» وهو أن ظاهر(" ما سبق في تفصيل العوارض وتقسيمها إلى الثلاثة يدل على أن العوارض المذكورة 
ما يعرض باعتبار ر أحد الوجودين مطلمًا أو بخصوصية أحدهماء فجعل الاحتياج إلى الفاعل من عوارض الوجود الخارجي» أي: 
عارضًا باعتباره يعد" محل تأمل؛ وإن أراد أن الموصوف به أمر خارجي -ولو حال الاتصاف- يلزم أن حجر على لوجر 
الخارجي من هذا القسم» لا على الثاني» أعني: المعقولات الثانية» مع أنه منهاء فتأمل جوابه. ”كذا بخط جار الله“. | () د: 
الظاهر؛ لعل الصواب ما أثبتناه؛ " د: ويعد؛ لعل الصواب ما أثبتناه. 

(ت) وفي هامش ر م: بقولهم أن الماهية مجعولة على معنى أن المجعولية إنما يلحق الهويةء لا الماهية. ”منه رحمه الله“. | )ر - معنى. 














عوك القواعد 


إل محل يقوم به» فالبسيط الذي يقوم بنفسه الواجبء والبسيط الذي يقوم بغيره النقطة. 


والمركب الذي يقوم بنفسه الجسمء والمركب الذي يقوم بالمحل السواد. ج - في تقومه. 
حاشية المجرجاني 


بالمجعولية الاحتياج إلى الفاعل." وقال بعضهم: أن المجعولية -وأرادوا بها الاحتياج إلى الغير- تلحق الماهية 
المركبة من حيث هي هيء فإن احتياجها إلى جزئها يلحقها لذاتها. وقال بعضهم: الماهيات كلها مجعولة» 
أن يكون الاحتياج إلى الفاعل أو إلى الجزء.' 

هذا ما قاله» وفيه بُعد؛ لأن البحث عما يلحق الماهية أنه من لوازمها أو من لوازم” وجودها الخارجي أو 
الذهني جار في كثير من اللوازم»” فليس لتخصيصه بالمجعولية كثير فائدة. = وأا آن الؤواهة متضاحة 
إن الفاعل في وجودها الخارجي؛ كذلك محتاجة إليه في وجودها الذهنيء( سواء اال الفاعل فيهما أو 
تعدّد؛ فتكون المجعولية بمعنى الاحتياج إلى الفاعل من لوازم الماهية" مطلقًا. وإن قيد المجعولية بالاحتياج في 
الوجود؛ الخارجى إلى الفاعل كان الكلام صحيحًاء والتقييد تكلْمًا. 

أرقتناك! لا الا ا ممه ان دول لقاع 

من د 2 ارا افق قولهم و ١‏ هذا التقرير بتمامه لعضد الدين 
مجعولة“ أن المجعولية ليست نفس الماهية ولا داخلة فيها على قياس ما قيل: الإيجي. انظر: المواقف للإيجي» 
إن الماهية لا واحدة و ص .1١١5-1١١‏ 

1 ب: أو لوازم. 

].١ .۸۸[‏ (قوله: كل واحد من البسيط والمركب قد يقوم بنفسه) معنى ۲ غ + الممكنة. 
قيام الشيء بنفسه -كما أشار إليه الشارح- أنه لا يقوم مو اا ` 
قيامًا حقيقيًا بنفسه»2© كما أن له قيامًا حقيقيًا بغيره» وكل ما قام بنفسه إن ٠‏ انظر: المباحث المشرقية للرازي؛ 
کان ممكنًا كان جوهرًاء وکل ما قام بغيره إن كان ذلك الغير مستغنيًا عنه كان ۱ 

5 2 لضب لكان 
عرضًاء وإلا كان" جوهرًا أيضا. ا 





عه هوات 

(أ) وفي هامش ر م: المُوجدء وهذا كلام حق لا مرية فيه؛) لأن الاحتياج من لوازم الوجود دون الماهية. ”منه رحمه الله“ | 
) ر - الموجبٍ وهذا كلام حق لا مرية فيه. 

(ب) وفي هامش ر م: ملا يقال: الإيصال7" من لوازم المعلومات التصورية والتصديقية؛ لأن لازم الشيء إما في الخارج أو في الذهن 
أو في الشىء من حيث هو هو. ”منه رحمه الله“. | (© م: الاتصال؛ ‏ ر: في شيء من الشيء. 

(ت) وفي هامش د: والجواب الأحسن منه» وهو أن يقال: المراد بعوارض”' الوجود الخارجي ما يلحق الماهية بالقياس إلى الوجود 
الخارجيء» سواء كان اتصاف الماهية بها قبل اتصاف الوجود الخارجي أو بعده. ”جار الله جلبي من خطه“. | ( د: عوارض؛ 
لعل الصواب ما أثبتناه. 

(ث) وفى هامش د: وهو أن تحمل المجعولية على ما يتأخر عن الوجود الخارجي كالاتصاف بالوجود المتأخر مشلا عن 
TT‏ ) 

(ج) وفي هامش م: وإنما كان أبعد؛ لأنه كان معلومًا في أول بحث الماهيةء فلا حاجة إلى کا ا | 

(ح) وفي هامش م: لأنه لو كان كذلك يلزم أن يكون الشيء محلا لنفسه وهو محال؛ فلذا قال كذلك. ”منه رحمه الله“. 


۳۹4 








[علاظ] 


1۲ 





س تس ديد القواعد 

والمركب مُلتَيِم من أمورٍ كل واحد منها علة ناقصة لتقوّمه؛ وعدمُه علةٌ لعدم الكل تام 2 757 

[۸۸. ۲.] (قوله: وعدمه علّة لعدم الكل تامة) قيل: يلزم من ذلك أن يكون لشيء واحد بعينه -وهو رفع 
هذا الوجود المعيّن- علل تاقة بعدد أجزاء هذا' المركب. وهم قد صرّحوا' باستحالة توارد علل تامة على" 
واحد بالشخص * 

لا يقال: المستحيل أن يتوارد عليه علل تامّة موجودة معّاء لا أن يتوارد عليه على سبيل البدل. 

لأنا نقول: البرهان الدال على الاستحالة شامل للقسمين معاء فإما أن يستحيل الثاني / أيضًاء أو يبطل الدليل 
قطعًا على أن اعدام الأجزاء قد يجتمع معاء فيلزم حينئذٍ التوارد المستحيل جزمًا.١‏ 

ونحن نقول: ذلك البرهان إنما يدل على أن الواحد الشخصي' لا يمكن أن يكون له علل تامّة مجتمعة 
أو ممكنة الاجتماع. وأما العلل التامّة التي يستحيل اجتماعها فلا برهان على استحالتها. ثم إن كل واحد من 
أعدام* الأجزاء علّة تامة لعدم المركب بشرط تقدمه على سائر الأعدام الأخر.”أ) فإذا عدم جزء من المركّب فى 
وإذا عدم منه جزآن معًا في زمان لم يكن شيء من هذين العدمين علّة تاقة لعدم المركب لفقدان الشرط؛ بل 
مجموعهما علّة تامّة له بشرط تقدّمه زمانًا على أعدام الأجزاء الأخر وعدم تأخره زمانًا عن شىء من عدمى 








هذين الجزئين؛ وإذا عدم جميع أجزائه معا في زمان كان جميع هذه الأعدام معا علّة تامّة له بشرط عدم تأخّره 
عن شيء من أعدام أجزائه» فهذه علل تامة قد اعتبر فيها شروط متنافية» فلا يمكن اجتماعهاء" وظهر" من ذلك 
انه إذا عدم المركب بعدم جزء منه لم يمكن أن يعدم بعدم جزء آخر بعده. وهذا الإشكال ليس مخصوصًا 

5 أله جع تس 1 5 ض ك - هذاء صح هامش ض. 
SS‏ ك: صرحوا. 
ووجه التفضي ما نهت عليه. وإنما قيّدنا المعلول بالبسيط؛ إذ فى المركّب لاب 500 

٠‏ عدم سے ع الا cel;‏ وإللا لا ین ما فل" ل سے ء م هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
من عدم شيء من الأجزاء» و| #لكوالمر ب معدومًاء فلا يكو تي ml,‏ 
تلك الاعدام المذكورة علة تاممة لعدم ال ته ب - الثاني أ صح هامش. 
لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي؛ ١١1و.‏ 

قلت: هى عدم الجر ار ع لعدم ذلك الفا حا ١‏ > ضيه المي 
2 م الجزء وحده إن لم يكن ادبت الماعيل مدل في عدم ۸ ب: من عدم. 
ذلك الجزعء وإلا فالمجموع العركب مر عدمييياء"! وعدم الجزء على هذا ان اجتماعهما. 
التقدير الأخير علة" قريبة مستلزمةء وإن لم يكن علّة تامة حقيقة. غ ب: فظهر. 
ااا 
هذاء وقل قيل: إن عدم الجزء هو بعينه عدم ا ومن ثم امتنع "لاضن ك عدا 
تصوّر ارتفاع الجزء مع تصوّر بقاء الماهية» بخلاف العلل الفاعلية والشرائط؛ ‏ "ك + تامة. 


فتأمل. ”خیالی“. 


ج 


rm 


الل 


فإن قلت: إذا عدم الفاعل مع جزء من المركّب فى زمان معًا فالعلّة التامة 
لعدم المركب ماذا؟ 











تسديد القواعد 


فالأجزاء تتقدم' على المركب في الوجود الخارجي إن كان التركيب خارجيّاء وفي / الوجود الذهني إن كان 
الي هدا اک ا ی و ی ا 


بالنسة 7 جزء 5585 فإن ا يتحقق إلا بعد تحقق جميع' اجزائه» وينعدم 5-568 
بانعدام جزءِ واحد اَی جزءع ن : ح - جميع» صح هامش . 
۳ و - عدلة؛ ح: سبب: 


وتقدم الجزء على الكل علة" لغنى الجزء عن سبب آخر يحققه عند تحقق الكل ٠‏ ج -فيتى تحقق الكل 
لأن الجزء لما كان متقدمًا على الكل» فمتى تحقق الكل* فلابد وأن يتحقق الجزء ولا صح هامش. 
حاشية الجرجان 


فإنه يمكن تصوّر ارتفاعها مع بقاء الماهية وإن كان المتصوّر مستحيلا. وكذا الحال في لوازم الماهية كالفردية 
ag‏ جاه كو مس RA‏ الج الس ربسا سم ذا ben‏ 
هو عين عدم جزء واحد من ذلك المركب» ويجوز اجتماع تلك الأعدام دفعة ومتعاقبة» وقد يلتزمه زاعمًا أن 
عدمه بعدم هذا الجزء يغاير" عدمه بعدم الجزء" الآخر؛ ولهذا صح أن يجامع أحد العدمين ما يمتنع أن يجامعه 
الآخرء ولا يمكن التزامه تعدّد عدم البسيط الشخصي؛ بتعدّد / أعدام العلل" الناقصة؛ إذ ليس عدمه عين تلك 
الأعدام. نعم» يتعدّد إضافته إليهاء وذلك لا يوجب تعدّدًا له في نفسه. 

[۸۸. *.] (قوله: فالأجزاء تتقدّم على المركب) أي: كل واحد منها يتقدّم عليه تقذمًا بالطبع. 

[۸۸. :.] (قوله: لكن بالنسبة إلى جزء واحد) أقول:" يى بعس :العام وای و الم كاي وی عدم جز 
واحد لا بعينه» لا عدم كل واحد من أجزائه. وهذا التقدّم بالعلية» فالفرق بين تقدّمي وجود الجزء وعدمه من 
وجهين. وقد يتوهّم مما ذكر" من أن المتقدّم بالعلية على عدم المركب هو عدم جزء واحد لا بعينه» لا عدم 
كل واحد من الأجزاء أن العلّة التامّة لعدم المركب هو هذا الأمر الكلي» أعني: عدم جزء لا بعينه ولا تعدّد فيه 
لصوي قوله' "رعدم كل راجو ال زاء علة تاقة لعدم المرگب“ ولا يرد ا 
ذلك الإشكال -اعني: تعدد العلل التامّة للواحد الشخصي - حتى يحتاج إلى ° E‏ حول عا 
التفضي عنه. وهذا التوهّم لا يجدي نفعًا؛ لأن ذلك الأمر الكلي لما كان متحققًا ‏ 'غ: جز 


¢ 5 71 5 4 ی ع ب - الشخصىء ها 
في أفراد متعدّدة“ وكان تحقّقه في ضمن أي واحد منها بدلا عن الآخر كافيًا ٠‏ :لل 
فى تحقّق المعلول كان الإشكال باقيًا بحاله.(جا 502 
١ ٠‏ غ ك:مما ذكره. 


[۸۸. 5.] (قوله: وتقدّم الجزء على الكل علة لغنى الجزء عن سبب اخر ۸ ب -اقوله» صخ هامش. 
يحقّقه عند تحقّق الكل) وصفوا الجزء بأنه غني عن السبب» ولم يريدوا بذلك 5 غ: متحمّقة. 





منهوات 

(أ) وفي هامش ض ر ك م د: أحدهما أن تقدم عدم الجزء بالعلية وتقدم الجزء بالطبع7" والثاني أن المتقدم على عدم المركب 
هو عدم جزء واحد لا بعينه» لا عدم كل واحد من أجزائه. وأما في وجود" الأجزاء فإنه يتقدم كل واحد منها على المركب. 
”منه رحمه الله“. | ) ض - وتقدم الجزء بالطبع؛ 9 ر: التقدم؛ 9 ك - في وجود. 

(ب) وفي هامش د: أقول: إذا كانت العلّة التامّة ذلك الأمر الكلي لا يكون لخصوصية الأفراد دحل في العلية إلا لم يكن ءالأمر 
الكلي فقط علّة تامّة؛ بل مع تلك الخصوصيات. ولما تحقق عدم المركب بدون كل واحد من تلك الأفراد ظهر أنه لا يتوقف 
على شيء منها بخصوصه؛ بل العلة ذلك الأمر الكلي فقط. ولا شك أنه لا تعدد فيهء وإن وجد في ضمن أفراد متعددة؛ فلا 
يتوارد في العلل على هذا التقديرء فلا إشكال أصلا. TE‏ سلف ال 
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تسديد القواعد 


فاستحال عند تحقق الكل احتياجه إلى سبب جديدٍ يحققه؛ لامتناع تحصيل الحاصلء فالغنى عن السبب 
الجديد إن اعثُبِرَ في الجزء الخارجي يسمّى الجزء الغني عن السبب» وإن اعتُبِرَ في الجزء الذهني يسمى الجزء 
ين" الثبوت. فتحصل للجزء خواص ثلاث: الأولى كونه متقدمًا على الكلء الثانية استغناؤه عن سبب جديد. 
والأولى أخصّ من الثانية؛ لأن كل ما هو متقدم على الشيء يستغني عن سبب جديد» وليس كل ما هو مستغن 
عن سبب جديد يجب تقدمه» فإن الأولى هي حصوله' الموضوف بالتقدم من غير سبب 3 : 
جديد» والثانية هي الحصول من غير سبب جديده أعم من أن يكون موصوفا بالتقدم أو لاء ۲ و:الحصول. 

حاشية الجرجاني._  _‏ 


أن الجزء لا يحتاج في تحقّقه إلى سبب أصلا؛ لأن الممكن لا يستغنى عن السبب؛ بل أرادوا أن الجزء مستغن 
لأن ما يتوقف عليه الجزء يتوقف عليه الكل قطعاء فإما أن يكون كافيًا في تحقّق الكل" أو لاء وعلى" هذا فلوازم 
الماهيات لا توجد فيها هذه الخاصية؛ لأنها محتاحة ك سبب خارج عن س الماهية» وهو نفس الماهية؛ 
أو أرادوا أنه حال تحقّق الماهية لا يحتاج إلى سبب يتجدّد حينئل» فيحقّقه كما ذكره* في الشرح» وعلى هذا 
فلوازم الماهيات تشارك الأجزاء فى هذه الخاصية؛' فإنها لا يحتاج أيضا إلى سبب يتجدّد حال تحقّق الماهية؛ 
لأن ذلك يفضي إلى تحصيل الحاصل كما في الأجزاء. وأما العوارض التي لا تلزم الماهية فهي محتاجة إلى 
]۸۸. 1.[ (قوله: وإن اعثبرَ في الجزء الذهني يسمى الجزء بين الثبوت) يعني: ابن بالمعنى الأخض» وهو 
أن لا يمكن تصوّر الماهية إلا مع تصوّره متصفة به وهو الذي عبر عنه في خواص الذاتي بوجوب الإثبات. 
[۸۸. ۷ (قوله: فتحصل للجزء خواص ثلاث) مساق الكلام بظاهره يقتضي أن تكون الخاصة الأولى 
| الشامل للجزء الخارجي والذهني» وذكر أن الخاصة الثالثة هي امتناع رفع الجزء عن المركّب على معنى أنه 
: 8 5 2 4 5 5 1اوى 5. 1 ١‏ ع عن سبب. 
وهذه هي التي عبر عنها في خواص الذاتي بامتناع السلب؛ وذلك أنهم عدوا N) bg"‏ 
للذاتي خواض ثلاثا: الأولى امتناع الرفع والسلب بالمعنى الذي عرفت آنفا؛ ١‏ يتوقف عليه الجزء يتوقف عليه 
الثانية وجوت الإثبات على معنى أنه لا يمكن تصوّر الماهية إلا مع تصوّر" الكل قطعا فإما أن يكون كافيا 
الثاني مع اللصديق فوته لها فسا ذكرنا فى تفسير *اليشن“.* قالوا: وال ٠۲‏ - لاتحي اكل مج عن 
ی مع التصديى بحبو امول ان . وی اقل 
من الثانية؛ لان التصديق بثبوت الذاتي للماهية إذا لزم من مجرّد تصوّر الماهية © ب -سببء صح هامش. 
لزم من التصوّرين يدول العكس؛ الثالغة وجوب التقدم في الوجودين والعدمين ٠‏ 5 000 
wa * 3 5 0 an 9 : : 3 30 ۴‏ 5 حر 1 
على معنى أن الجزء إن كان" خارجيًا تقدّم في الخارج» وإن كان ذهتيًا تقدّم في ٠‏ ب - تصورء صح هامش. 
الذهنء وجعلوا الثالئة خاصة مطلقة والأولى مشتركة بين الذاتى واللوازم'' اله 5 انظر: الفقرة .AA‏ 1. 
بالمعنى الأعخ» والثانية'' مشتركة بينه وبين اللوازم" البيّنة بالمعنى الأخض. 3 
٠‏ وبين 6 
[14. 05 (قوله: فإن الأولى هي حصوله الموصوف بالتقدّم من غير سبب جديد» ع والثالثة. 
والثانية: هي الحصول من غير سبب جديد) قيل: تفسير الثانية صحيح دون الأولى؛ '' ب - اللوازم» صح هامش. 


تسديد القواعد 





ولا شك أن المطلق أعمّ من المقيّد. الثالثة: امتناع رفعه عن المركب» أي: إذا تصور الجزء مع المركب يمتنع 
العقل عن سلب الجزء عنه. والخاصة الأولى متعاكسة» أي: كل جزء متقدم على الكل؛ وكل ما هو متقدم على 
الكل فهو' جزء. 

لا يقال: العلة الفاعلية متقدمة على المركب» وليست بجزء له. 

لأنا نقول: المراد بتقدم الجزء أن يكون تقوّمه به لا منه» وحينئذٍ يندفع ما ذكرتم؛ لأن الجزء متقدم على 
المركب بمعنى تقوم المركب به» فكل ما يتقوم به المركب فهو جزء؛ وبالعكس؛ 


| ج - فهوء صح هامش. 
فلا ينتقض بالعلة الفاعلية. 


حاشية الجرجاني 


فإنها الحصول الموصوف بالتقدّم لا غير. وما ذكره في تفسيرها هو المركب من الأولى والثانية» ولا يلزم من كون 
المركب أخصضّ من شيء كون جزئه أخصّ منه.' وحاصله أن الأولى هي الحصول الموصوف بالتقدم, والثانية' 
هي الحصول المستغني عن السبب الجديد. ولا نسلم أن الحصول الثاني مطلق والأول” مقيّد؛ بل كل منهما مقيّد 
بقيد على حدة. 

والجواب: أن الحصول الموصوف بالتقدم يستلزم الاستغناء عن السبب الجديد؛ فلذلك قيّد به وإن لم يكن 
داخلا في مفهومه. وأما الحصول المستغني عن السبب المتجدّد فقد لا يكون متقدّمًا كما في لوازم الماهية. 

[۸۸. 4.] (قوله: فكل ما يتقوّم به المركب فهو جزء» وبالعكس) أي: كل جزء يتقوم به المركب. 

].٠١ .۸۸[‏ (قوله: فلا ينتقض بالعلّة الفاعلية) وذلك لأن المركب لا يتقوّم بها؛ بل يتقوّم منها.“ وهذا مبني 
على تاور ام مدوم على لمر رمه ربد رقو رڈ غا راتا مکی کر جرا( اکر ایر کو 
فلو كان معنى التقدّم ذلك لكان تقدّم الجزء عين كونه جزءًاء وهو باطل؛ لأن تقدّمه معلل بالجزئية؛ بل تقدّمه عليه 
-كما صرّحوا به- هو الترتّب العقلي الذي سبق بيانه»" وذلك مشترك بين الجزء والعلة الفاعلية» فالإشكال متوجّه." 

وأقول: إنهم عدوا التقدّم خاصة مطلقة للذاتي؛ وأرادوا أن كون الشيء محمولا على المركب متقدّمًا" 
عليه خاصة مطلقة له؛ فباعتبار الحمل لم توجد هذه الخاصة في الأجزاء 
الخارجية والعلّة الفاعلية* وغيرهاء وباعتبار التقدّم لم توجد في / اللوازم البينة؛ 
فاختضت بالذاتي على الإطلاق. وأما" جعل التقدّم وحده'' خاصة مطلقة. 
للجزء مطلقًا ففيه ذلك الإشكال. وإنما وقع"' الاشتباه في هذه الخاصة؛ 
لأنهم في بيان الخاصة المطلقة للذاتي أشاروا إلى أن التقدّم مشترك بينه وبين 


١‏ هذا القول لنصير الحلّى. انظر: 
الحاكيية لار الاي ١‏ ن 
e gw ,‏ تن 
۲ نوالا وليه 

“يدق حو ب 

° انظر: الفقرة .5٠‏ ۲ء 

5 هذا الردّ لنصير الحلي. انظر؛ 





[كلاو] 


الأجزاء الخارجية» حيث قالوا: ”الخاصة الثالئة"' المطلقة للذاتي هي التقدم 
على الماهية في الوجودينء وكذا في العدمين“» ولم يريدوا أن الذاتي يتقدم 
على الماهية في الوجود الخارجي؛ إذ لا تغاير في الوجود الخارجي بينهما؛ 
بل أرادوا أن الجزء إن كان جزءًا ذهنيًا - وهو الذاتي- كان متقدمًا في الوجود 
الذهني؛ وإن كان جزءًا خارجيًا كان متقدمًا في الوجود الخارجيء فقد تعرّضوا 
لبيان" تقدّم الجزء مطلمًا مع أنهم بصدد بيان الخاضة المطلقة للذاتي» ونظرهم 
إلى تلك الإشارة» وأن الخاصة المطلقة للذاتي هي المحمولية مع التقدم 


الحاشية لنصير الحلي» ١١1و‏ 
14 1€ مقدما. 
۸ هذه الخاصة في العلة الفاعلية. 
۹ 384 فأما. 
١ع‏ - وحده. 
ع + هذا. 
۲ ب ك - الثالثة» صح هامش ب. 
۳ غ + الثاني. 
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تسديد القواعد 
والخاصتان الآخريان إضافيتان؛ لأن اللوازم القريبة تصدق عليها هاتان الخاصتان» مع أنها ليست بأجزاء» 
فتكونان أعم من الجزء بخلاف الخاصة الأولى؛ فإنها مساوية له. 
.۷.۲.١[‏ أحكام أجزاء الماهية | 
[85.] قال: ولابد من حاجة' ما لبعض الأجزاء إلى البعض» ولا يمكن شمولها باعتبار واحد. 
أقول: المركب الذي له وحدة حقيقية لا يجوز أن يكون كل واحد من أجزائه مستغنيًا عن كل واحد من 


الأجزاء الباقية وإلا لامتنع أن يحصل منها ماهية ما مركبة واحدة» كما ل يحخصل مهن الو كان والحجر الموضوع 
إلى جنبه ماهية مركبة واحدة. وهذا ضروريء وإيراد المثال للتوضيح» لا ليُستدلٌ به عليه؛ فإنه 


ربما خفي التصديق الضروري؛ لخفاء تصور أطرافه» فيورّد مثال يتضح به التصديق. 


س حاشية الجرجاني 


۱ @ لحاحة. 





فتوهم بعضهم من كلامهم أنهم عدوا التقدّم وحده' خاصة مطلقة للجزء مطلقًاء فوقعوا في حَيْص بَيْص. ولنا 
أن نقول: إنهم عدّوا كون الشيء متقدّمًا على المركب مع كونه غير خارج عنه خاصة مطلقة للجزء مطلقًاء ولا 
انتقاض بالعلّة الفاعلية وغيرها.” 

].١١ .۸۸[‏ (قوله: لأن اللوازم القريبة تصدق عليها هاتان الخاصتان) قد عرفت أن الاستغناء عن السبب 
بأيّ معنى يوجد في اللوازم القريبة -أي: البينة-» وهو المعنى الذي ذكر في الشرح؛ وبأيّ معنى لا يوجد فيها؛ 
وهو المعنى الذي ذكرناه أولا. 

].١ .۸٩[‏ (قوله: وهذا ضروريء وإيراد المثال للتوضيح) نوقش في ذلك بأنا لا نسلّم أنه ضروري؛ بل هو 
خفي» وأيّ فرق بين الحجر الموضوع إلى جنب الإنسان وبين العسكر حتى جعلوا الثاني حقيقة مؤلّفة دون الأول. 

فإن قبل: للثاني هيئة اجتماعية تستبع خحواص كمقاومة العدوٌ وإيقاع الرعب وغير ذلك؛ فلذلك عد حقيقة مؤلّفة. 

أجيب بأن الأول أيضًا كذلك؛ إذ يمكن أن يمنع جريان الماء والهواء وسيلان التراب إذا وقع جزآه معا في 
طريقة إلى غير ذلك من الخواض." < 020 

. مس‎ aS فير‎ : ١ 
وهذه المناقشة فاسدة حدا؛ لان الكلام في المركب الذي له وحدة حقيقية: , ويقال: وقعوا في خيصٌ بيض؛›‎ 
5و ا - 5 : 2 5 أي: في اختلاط من آمرهم لا‎ 5 5 ١ 5 1 
كما صرح به الشارح» ومعنى ذلك أن اتصافه بالوحدة وكونه واحدا لا يكون بح ا‎ 
مبنيًا على اعتبار." ولا يشتبه على منصف بعد التنبيه بذلك المثال أن الأجزاء الى اخ‎ 
: ا الهأ‎ 2 e : 
ee إذا استغنى بعضها عن بعض من كل الوجوه بحيث لم يكن بينها" حاجة أصلا‎ 
لم تتحضل منها ماهية حقيقية لها وحدة حقيقية. وأما العسكر فليس" له وحدة ° المناقش هو نصير الحلي.‎ 
اه 7 1 : انظر: الحاشية لنصير الحلى»‎ 
حقيقية؛ بل هو عبارة عن مجموع الاحاد الموجودة. وليس له جزء سواهاء 0 م‎ 
5-0-6 فيكون ماهية موجودة في الخارج؛ إذ لا يتصوّر عدم المركّب إلا بعدم شيء من‎ 
حقيقية»' أي: موجودة في الخارج تترٽب عليها  ۾ و‎ eg 
غ - حقيقية» صح هامش.‎ ١ آثار خارجية؛ لكن" ليس لها وحدة حقيقية؛ بل وحدتها اعتبارية تعرض لها‎ 

506 ۴۶ 5 و - چ ض غ ب: لكنه. 
بملاحظة الهيئة / الاجتماعية التي هي أمر اعتباري؛ ولذلك قيل في المواقف: " انظر: المواقف في علم الكلام 
”وأما العسكر فإنه ماهية اعتبارية» والكلام في الماهية الحقيقية.“'' للإيجي؛ ص 14. 


1 








سد ید القواعد 





ولا يمكن أن يكون كل واحد من الأجزاء محتاجًا إلى كل واحد من الأجزاء الباقية من الحيثية التي احتاج 
إليه فيهاء وإلا لزم الدور. وإليه أشار بقوله «ولا يمكن شمولها باعتبار واحد»» أي: لا يمكن شمول الحاجة 
لجميع' الأجزاء على أن يكون كل واحد منها محتاجًا إلى غيره باعتبار واحد بأن يكون كل متوقمًا على غيره من 
الجهة التي يتوقف الغير" عليه من تلك الجهة؛ بل لابد وأن يكون البعض منها محتاجًا إلى الباقي من غير احتياج 
الباقي إليه» كالهيئة الاجتماعية للعشرة وأدوية المعجون؛ فإن الهيئة الاجتماعية مفتقرة إلى الباقي من غير عكس . 

أو يكون كل واحد منها محتاجًا إلى كل واحد من الباقي من حيثية غير الحيثية التي احتاج إليه فيها كالمادة 
والصورة للجسم» فإن المادة محتاجة في وجودها إلى الصورة؛ والصورة محتاجة 
في تشخصها إلى المادة» بأن تكون المادة قابلة لتشخص” الصورة. ١ج‏ د ا جم مح 

[40.] قال: وهي قد تتميز في الخارج» وقد تتميز في الذهن. 0 

أقول: أجزاء الماهية إما أن تكون متميزة في الخارج» بأن يكون لكل واحد مها ' ف: تشخص, 

حاشية الجرجاني 


[84. ؟] (قوله: كالهيئة الاجتماعية للعشرة وأدوية المعجون) التمثيل بالعشرة غير مطابق لما نحن فيهء' 
سواء أريد بالعشرة العدد أو المعدود؛ لأن الوحدة إن لم تكن موجودة فظاهر أن العدد ماهية اعتبارية» وإن 
كانت موجودة فالوحدات" العشرة ليس لها وحدة حقيقية؛ بل اعتبارية نظرًا إلى الهيئة" الاجتماعية كالمعدودات 
العشرة على قياس ما ذكر في العسكرء والكلام في ما له وحدة حقيقية كما مرّ. وأما المعجون فقد قيل: لابدّ 
فيه من مزاح یستعقب؟ كيفيات» اف 1[ ادر ف واه 5ا المزاجح- محتاج إلى الأجزاء الأخر لحلوله 
وا و العا مدعف اده امد عبس قروا بع امسج ينكد E e‏ عدوت 

فإن قيل: المعجون جوهرء والمزاج عرض» فكيف يكون جزءًا منه؟ 

قلنا: يراد بالمزاج ههنا الصورة" النوعية التي هي مبداً للآثار المختضة بالمعجون وتابعة للمزاج الحاصل 
فيه بتفاعل كيفيات مفرداته إطلاقًا للمتبوع على التابع مجارًا. هذا إن أثبتنا للمعجون صورة نوعية مخالفة لصور 
مفرداته. () وإن اكتفي فيه بمجرّد المزاج ا اوو امارد المختصّة به إليه فلن 
أن نجوّز كون الجوهر مركبًا من جزئين: أحدهما جوهرء والأخرى عرض قائم 
بذلك الجوهر الذي هو جزء.' ولا امتناع فيه كما قيل في السريرء!*' إنماالممتنع ١‏ ع - الهيئة. 
أن يحمل العرض على الجوهر مؤاطأة وأن يتريّب الجوهر من عرض قائم بذلك ‏ أ : يستعقبون 
الجوهر؛ لآنه يكون متأخرًا عنه. ومايكون جزءًا له متقدم عليه. ب سسكا 

].١ .50[‏ (قوله: أجزاء الماهية إما أن تكون متميّزة في الخارج) التركيب " ب: قلا 
ر فيه وهر نوكيب ون جراد ر با على ا 222 
ملهوات 
)0( وفي هامش م: ويؤيد قول الإمام الرازي في المباحث المشرقية: وأما الجزء الآخر من هذه الصورة المعجونية التي هي [مبدا] 

الآثار الصادرة عنه فهي محتاجة إلى الجزء الأول الذي هو مجموع المفردات» وعلى هذا فلا إشكال. (2 ”منه رحمه الله“. | 
('» انظر: المباحث المشرقية للرازي» .55/١‏ 
(ب) وفي هامش د: لآن اللازم منه تأخر أحد الجزئين عن الآخر. ر 


(ت) وفي هامش م د: فإنه مركب من جوهر هو قِطّع الخشب وعرض هو الترتيب المخصوص أو الهيئة المترتبة عليه. ”منه رحمه الله“ 
ينض 





[لالاو] 


1۸ 





وإنما' الإشكال في التركيب الذهني» وهو التركيب من الأجزاء المحمولة على المركب حمل المواطأة؛ فلذلك 
تحيّرت فيه الأوهام واختلفت آراء العلماء» فمنهم من قال إنه لا معنى للتركيب من الأجزاء المحمولة' إلا أن 
هناك شيئًا واحدا قد حصل له معانٍ مستتبعة لمعانٍ أخرء فينتزع" العقل من تلك المعنى مفهومات محمولة 
على ذلك الشيء» وتلك المحمولات أمور ذهنية» فالمأخوذة من المتبوعات هي الذاتيات» ومن التوابع هي 
العرضيات كالإنسان مثلًا؛ فإنه شيء حصل؛ له عدّة من المعاني كالاستغناء عن الموضوع والأبعاد والنموّ 
والحس والحركة الإرادية والنطق» فصار ذلك الشيء باعتبار الاستغناء جوهرًاء وباعتبار الأبعاد جسمّاء' وباعتبار 
لنمو ناميّاء وباعتبار الحس حسَّاسّاء وباعتبار الحركة الإرادية متحرّكًا بالإرادة» وباعتبار النطق ناطماء ثم إن هذه 
المعاني استتبعت معاني أخرى؛ فالجسم يستتبع / المتحيّزية» والنامي المتحرّكية في الأقطارء والحسّاس النائمية: 
والناطق المتعجّبية» والمجموع قابلية الصناعات وغيرهاء فتلك المتبوعات ذاتياتٌ' بها صارت" الماهية تلك 
الماهية؛ إذ ليس المراد بالماهية" سوى أن يكون شيء قد حصل له معانٍ تتبعها صفاتٌ لا توجد بدونهاء وهذه 
التوابع عرضيات؛ إذ ليس لها مدخل في نفس الماهية؛ بل إنما حصلت بالعرض» وهكذا' حكم سائر الماهيات 
المركبة من الأجزاء المحمولة.'' وزعم هذا القائل أنه يسهل بهذا التحقيق 
اهاز اع ن الب رتبا !اندي هن مل ركا اك ا خم ريد في نامك 
لبهي لذن تلك المعاني الحاصلة للشيء المستتبعة لمعان ' ض ك فينزع. 
أخرى إن كانت داخلة في ذلك الشيء كان" مركبًا من أجزاء متمايزة 00 


° غ - وباعتبار الأبعاد جسماء صح هامش. 
في الوجود»'" فلا يكون شيء منها محمولا عليه" مواطاة» ولا تکون ١‏ ض - ذاتیات» صح هامش. 


, المحمولاات المشتقة منها ذاتية له؛ لأن الت عن جزء خارجي 31 5 ْ 8 ب چا 


على نسبة خارجة عن المركب» والمشتمل على ما هو خارج عن الشيء ا ايل 
لا ايكون ذاتيًا له كما سنبينه؛ وإن كانت خارجة عنه لم يكن شىء" منها ٠١‏ هذا القائل هو شمس الدين السمرقندي. 
ذائيًا له“ وكذا المحمولات المشتقة منها لا تكو قاع eed‏ سي سی 
على تلك المعاني الخارجة عن المرگب. وأما تمثيله بالإنسان فيره ‏ ص دا 

عليه مع ما سبق أن الاستغناء عن الموضوع مفهوم عدمي لازم للجوهر دين 

الذي هو الجنس عند من يقول به فإذا قيل: ”الجوهر هو الممكن ب ٠‏ 


المستغني عن الموضوع“ كان ذلك رسمًا بخاصة عدمية كما صدحوا به * ض - له. 





و 1 - 

(أ) وفي هافش ر م: فالمناسب لهذا الفاضل أن يذكر أولًا المعاني الأولى؛ ثم المعاني الثواني؛ ثم المحمولات المشتقة من المعاني 
الأولى؛ ثم المحمولات المشتقة من المعاني الثواني. وإنمنا قلنا: ”المناسب“؛ لأنه قال أو لا المعاني الأولى؛ ثم المعاني الثواني. 
وهذا الفاضل لم يجعل كذلك؛ بل ذكر أولا المعاني الأولى؛ ثم المحمولات المشتقة منهاء ثم المعاني الثواني؛ ثم المحمولات 
[اللإقداففة E A‏ 

(ب) وفي هامش ك: وهذا ظاهرء إذا كانت المعاني موجودات متغايرة بوجودات متغايرة كالاحتمال الثالث. وأما إذا قيل أنها 
موجودات» أي: ماهيات متخالفة موجودة بوجود واحد» وهو الاحتمال الثاني بعينه» فاللازم حينعلٍ هو الاستحالة اللازمة لهذا 
ااا و 








سسس حاشي ة الجرجاني 


فليس الجوهر مأخوذا من الاستغناء على طريقة أخذ النامي من النموٌ والحشاس من الحس ونظائرهما. وكذاا 


نقول: ليس معتى ووو را ا بإ دوه ا ردي للج لذي ا فلا معنى لأخذ الجسم 
من الأبعاد» وجعل قابل الأبعاد فصلا للجسم مردود”) بوجوه مذكورة في مظانها." وكيف يصح أن يجعل النامي 
EE Ng Eb‏ نيلها N‏ مجر بان تيزم لافار 
اكد فان ا دروا بول ا تع و اا و ا وا ارا ی ا 
أنه لا حاصل لما سكاء بالتحقيق وجعله منشاً للسهولة فيما هو معظم أركان الحكمة. 

وههنا أقوال أخرء والضبط في تقريرها وتحريرها أن يقال: إن ماهية الإنسان مثلا يصدق عليها مفهومات 
متعدّدة كالجوهر والجسم والحيوان والماشي والكاتب والضاحك إلى غير ذلك» وليس نسبة هذه المفهومات إليها 
على السوية؛ بل منها ما هي خارجة عنها عارضة لها كالماشي وأخواته» ومنها ما ليست كذلك كالجوهر وأخواته» 
ثم إن هذه المفهومات التي ليست خارجة عنها؛ لا شك أنها أمور متغايرة في 
الذهن بحسب أنفسها ووجوداتهاء فهذه الصور / المتغايرة في الذهن إما أن ا 
تكون صورًا لشيءٍ واحد في حد ذاته أو لأشياء متعدّدة الماهية» وعلى التقدير ' ض: الجوهر. 


الثانى 0 داك الماهيات اعد عررذانت م أ رحد 5252-5-2 
1 ومنها :ما ليست كذلك كالجوهر 


واحد» فهذه احتمالات ثلاثة لا مزيك عليهاء قد ذهب" ا كل منها طائفة. واا 05 ال ات التي 
الاحتمال الأول: أن تكون تلك الهو و الاي واحد لا تعدّد فى ذاته لمت خارجة نه چ من 

¢ 50 1 ا ° غ - المتعددة. 

ووجوده؛ بل هو أمر بسيط ذاتا ووجوداات' يسرم العقل منه باعتبارات شتى هذه ١‏ لت نتلفة؛ صح هامش. 


الصور المتخالفة. وهذا هو القول"' بأن الأجزاء المحمولة هي عين المركب ' ك: وقد ذهب. 


وراك م 2 

(أ) وفي هامش ب ش: هذا الاستبعاد بناء على المشهور. ”مته رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش د: فإن قيل: هذا المذهب ليس بمخالف لمذهب صاحب القسطاس مع أنه زيّفه واختار هذا المذهب. . قلنا: ههنا 
مخالفات شتی ؛ لأن المعاني الأول شيء في الخارج وفي الذهن؛ والمعاني الثواني كذلكء فعلى هذا يتجه اعتراض المحشي 
بقوله «وفيه بحث»» والصور التي تؤخذ من الشيء ء باعتبارات في هذا المذهب المتصور ليس بشيء في الخارج› آی: مغاير لهذا 
الشيء؛ بل في الذهن فقط. ”جار الله چلبي“. 

(ت) وفي هامش د: قيل: فما الفرق حينئكٍ بين الماهيات البسيطة من المفارقات كالواجب والماهيات المركبة المادية من الإنسان 
وغيره؟ أجيب بأن مبدأ الصورتين متحقق في الثانية بلا تمايز وتعدد للوجود والجعل» بخلاف الأولى؛ فإن من قال باتحاد الأجزاء 
بالمركب ذانّا ووجودًا لم يرد به نفي المبادي بالكلية؛ بل تحقيق كلامهم: أن الآثار الجنسية مبدؤها الجنس كالمشي للحيرانء 
كما أن الفصلية مبدؤها الفصل؛ لكن تحصّل المبدأ الأول بالفصل كما أن تعيّن الثاني وتشخصه بوجود الشخص» فلم تكن 
لها وجودات متعددة وذوات متخالفة؛ بل إنما صارت ذات الجنس متحصلا بالفصل [وآذات الفصل هو بعينه ذات الشخص» 
فغاية الأمر أن مادة مبهمة مسماة بالجدس تعينت» وصارت بهذا التعين مسماة بالفصل» ثم تشخصت» فضارت شخضاء كما أن 
مادة الفضة مغلا إذا أخذت بوصف الفضة تكون مبهمة بالقياس إلى الصور التي هي قابلة لهاء وإذا أخذت معها صورة الخاتم 
تحصلت» [وزال] إبهامها الكائن في حد نفسهاء فإذا وجد منها شخص اتحد الفضة والخاتم والشخص منه ذانًا ووجودًاء مع أن 
هناك فضة وخاتمًا وشخصًا وآثارًا مترتبة على الفضة كالتقوية والتفريح للقلب؛ وعلى الخاتم من التزيين وعلى الشخص والهوية 

من الرزانة والشغل للحيز مع أنه خاتم في نفسه. كذا قال الأستاذ المحقق حسن جلبي الفناري. ارو خط راا و 

(ث) وفي هامش م: : هذا هو الذي اختاره الشيخ في المشرقية. ase‏ 





[لالاظ] 


۲۳۹۹ 





خض 


نسدد القواعد 


وجود مستقل غير وجود الآخر كالمادة والصورة للجسم؛ أو تكون ا ا 0 

١ | 0 | 5 ْ | 0‏ ح - في الذهن غير متميزة» صح هامش. 
متميزة في الذهن غير متميزة في الخارج» نان لا يكون لكل منها وجود ' ج - أو تكون متميزة في الذهن غير متميزة 
مستقل في الخارج؛ means aa eS A Ea ONS OR‏ بطع عاج 1013 16 14 اج في الخارج» صح هامش. 

الاحتمال الثاني: أن تكون تلك الصور لأمور مختلفة الماهية» إلا أنها موجودة في الخارج بوجود واحد 
هته الول ,نان الاجا اة اال تاف لاوا 

الاحتمال الثالث: أن تكون تلك الماهيات المختلفة موجودة بوجودات متعدّدة»" وهذا هو القول بأن 
الأجزاء المحمولة تُغاير الفا ت اغا ووجوذا.؛ 

وعلى كل واحد من هذه الأقوال" إشكال: أما القول الأخير ففيه أن التركيب حينئذٍ يكون من أجزاء متمايزة 
بحسب الخارج في الماهية والوجود. ومثل هذه الأجزاء يمتنع حملها على المركّب منها بالمواطأة» وكذا حمل 
بعضها على بعض؛ فإن الشيء المجتمع من الأشياء المختلفة الذات والوجود يمتنع أن يقال: إنه هو بعينه هذا 
الواحد وذاك' الواحد» ويمتنع أن يقال لبعضها: هو الآخر منها؛ فإن المتمايزين في الماهية والوجود -وإن فرض 
بينهما أيّ ارتباط أمكن- لا يصح أن يقال: أحدهما هو الآخر بعينه بديهة. 

١ 1 ' 5 '‏ لك - في الخارح. 
وبهذا يبطل ما تمك به" هذا القائل من أن هذه الأشياء لما اجتمعت ‏ , 0 ت 
وحصلت منها ذات واحدة وحدة حقيقية صح حملها على تلك الذات ۲ غ- متعددة. 

| »" الخال الال أن تكون تلاك 
و 0 : عي ل الماهيات المختلفة موجودة بوجودات 
وأما القول الثانى؛ وهو القول بتغاير الأجزاء المحمولة ماهرة لا معددة وهذا هو القول بأن الأجزاء 

0 . 00 المحمولة تغاير المركّب ماهية ووجودًاء 
وجوذاء فلآن ذلك الوجود الواحد إن قام بكل واحدة من تلك الماهيات ضع قافن 
لزم حلول شيء واحد بعينه في محال متعددة. وإن قام بمجموعها لزم اي 

: :ود‎ . f 
ا‎ E ORT 
وأما القول الأول» وهو القول باتحادها* ماهية ووجودًاء ففيه أن الصو * غ: باتحادهما.‎ 


4 ادبع E‏ 
العقلية المتخالفة' لا يجوز أن تكون مطابقة لامر بسيط في الخارج» وقد 7 ا" 
تقدم مع جوابه»"' فهذا القول هو المتصوّرء'' وعليه المحقّقون. الج عمو س ا 





س ملهوات ڪڪ 
في الأجزاء لجواز الاكتفاء فيه لوجودٍ غير استقلالي لها» انتهى كلامه. وأنت خبير بان لا وجود لها على هذا الفرض لا استقلالا 
ولا تبعًا؛ إذ لم يقم بها وجود أصلاء ولو جعل وجود الكل وجودًا لها تبعًا من غير أن يقوم بها وجود أصلا لجاز تركب 
الموجود من المعدوم» هذا باطل قطعًا. ”كذا بخط جار الله جلبي؛. 

(ب) وفي هامش د: والقول الثاني حق» نحن نختار القسم الثاني من الترديد في قوله «فلأن ذلك الوجود الواحد إن قام إلخ.» وهو 
أنه قام بمجموعها. وأما قوله «لزم وجود الكل بدون وجود الجزء وإنه محال» فلا نسلم الملازمة إن أراد أنه يلزم وجود الكل 
بدون وجود كل واحد من أجزائه مطلقًا أعم من أن يكون وجودًا له جزءًا مستقلا وغير مستقل؛ واستحالة الثاني إن أراد أنه يلزم 
وجود الكل بدون وجود أجزائه مستقلا؛ لأنه لا يلزم أن يكون وجود الكل مستقلا. ”كذا بخط جار الله" 








دون التو اعت ْ 


بل جعل كل' منها" في الخارج هو بعينه جعل الآخر» وجعل المركب بعينه جعل الأجزاء كالجنس والفصا 
بالنسبة إلى النوع. 

ومعفوع واا العافت مو كرا جا عا فل هو وها الآ محملةة علق الد بالمواطا مه 
ضرورة امتناع حمل الجزء على الكل بهو هو. وذلك كالسواد الذي يشارك البياض في اللون الذي هو جنسهماء 
ويمتاز عنه بفصل هو قابض البصر» فإن جعله لونًا في الخارج هو جعله سوادًاء وكذا جعله قابضًا للبصر هو 

ا ل 
يكون في الذهن فقط. Ny‏ 
۲ ا چ ت س قِ - هو» شاهش .. 

ولو كان للون وجودٌ مستقل؛ ولقابض البصر أيضًا وجود / آخر جاز  -‏ ت ا 

0 ؛ ح - جزاي الماهية هو كونهماء صح 
شرطا لوجود اللون؛ لأنه لو كان شرطا له لما أمكن اللون مع ما ضا ° ج - بالمواطة صح هامش. 
iê 00 ٠ lt‏ . 5 1 2 5 ح: يقرن. 
ذلك الفصل أو يخالفهء وإذا لم يكن واحد من الفصول بعينه شرطا لوجود وک 
اللون» وله وجود غير وجود الفصل الخاص يجوز تعاقب اقتران الفصول 4؛ ذكر شهاب الدين السهروردي مفهوم 

٤‏ لا الدليا.,. انظر: كتاب التلوبيخات 
به» بأن يبقى اللون مع زوال القابضية؛ ويقترن" به خصوص" المفرّقية ‏ ر ی 

: , في ضمن مجموعة مصنفات شيخ 
للبصر. والتالي باطل» فالمقدم مثله. إشراق للسهرورديء .١1/١‏ 
حاشية المجرجانىي 


[۹۰. ۲.] (قوله: بل جعل كل منها في الخارج هو بعينه جعل الآخر» وجعل المركّب بعينه جعل الأجزاء) 
وذلك لأنها لما اتحدت في الخارج مع المركب ماهية ووجودًاء وكذلك اتحد بعضها مع بعضء لم يتصوّر فيها 
بحسب الخارج إلا جعل واحد بعينه هو جعل المركب وجعل الأجزاءء ولم يرد أن الجعل في الكل واحد مع 
ا واناه لاا اة الخد المحاليق الم عور ىد 3 انما د كر ةا شار ة ]إلى القول الأول لهام 

[50. *.] (قوله: ومعنى كونهما جزأي الماهية هو كونهما / جزآي حدّها في الذهن) إن قيل: الحد 
والمحدود متّحدان فى الحقيقة» فما كان جزءًا لأحدهما كان جزءًا للآخر قطعًاء فالصواب أن يقال: ومعنى 
كونهما جزأي الماهية كون لفظهما جزأين للّفظ' الدال على حدٌّ الماهية. 

أجيب بأن الحد لما اعتبر فيه التفصيل كانت نسبة كل واحد من الأمور المفضّلة إليه بالجزئية» فلا يصح حمل 
مالي واا ا إلى الما هة ل لظف اج 90 ر ال عاك كل و خف ترقا رو عن جیت هون 
هي»" فتكون محمولة على الماهية كما سيأتي أيضا. وهذا القدر من الاختلاف بين الح والمحدود لا يوجب اختلافهما 
في الحقيقة؛ بل هما متحدان حقيقة ومختلفان بذلك الاعتبار الموجب لامتناع الحمل على أحدهما دون الآخر. 

].٤ .5[‏ (قوله: ويمتاز عنه بفصل هو قابض البصر) لما كان فصله المميّز له عن اا 
دافن وو الح هة دل عا ا رالا هر فايفوة التصدى غا اص ها اذكر ' انظر: الفقرة .١ ٠.۹۲‏ 


ا 
في الناطق ونظائره. غ 0 


١ 





متهوات 
)غ0( وفي هامش م: هما حلول شيء واحد بعينه في محال متعددة ووجود الكل بدون وجود الجزء. ”منه رحمه الله“ . 





[ع7ظا| 


[9۷A] 


۲۷١ 





۷۲ 





فسديد القواعد : 


ولقائل أن يمنع الملازمةء فإنه يجوز أن يكون اللون المغاير للفصل في الوجود مشروطًا في وجوده 
الخاص بالفصل الخاصء فينتفي بانتفاء الفصل» وعلى تقدير تسليم الملازمة يمنع انتفاء التالي. 

وقيل: إن جنس السواد المحسوس لا يتميز' عن فصله في الخارج؛ لأنه لو تميز وجود جنسه عن وجود 
فصلهء فإن كان كل منهما محسوسًا يلزم أن يكون إحساسنا" بالسواد إحساسًا بمحسوسين؛ وإن كان أحدهما 
محسوسًا والمحسوس هو السواد فيلزم أن يكون أحدهما داخلا في طبيعة الآخرء وهو محال؛ وإن لم يكن 
واحد منهما محسوسّاء فعند اجتماعهما إن لم تحدث" هيئة محسوسة لم يكن السواد محسوسّاء وإن حدثت 
فتلك الهيئة هي“ معلولة لاجتماع الجنس والفصل» فتكون خارجة عنهما عارضة لهماء فلا يكون التركيب في 
السواد" المحسوس؛ بل في فاعله وقابله." وفيه نظر؛ إذ لا نسلم أنه إن حدثت هيئة محسوسة يلزم أن تكون 
عارضة لهماء وإنما يلزم أن لو لم تكن الهيئة الحاصلة هي مجموع الجنس والفصل» وهو ممنوع؛ فإنه يجوز 
أن لا يكون كل منهما محسوسًا بانفراده» ويكون مجموعهما هيئة محسوسة حادثة» فلا تكون عارضة لهما؛ بل 
متقوّمة بكل منهماء فيكون التركيب في نفسهاء لا في فاعلها وقابلها: | رو ږې ظ 

والحق: أن الجنس والفصل لا يتمايزان في الوجود الخارجي؛ إذ لو كان " و: الإحساس. 
لكل وجود في الخارج يلزم أن لا يكون أحدهما محمولا على الآخر pm‏ 
بالمواطأة» ولا يكونان محمولين على النوع بالمواطأة؛ إذ يمتنع أن يكون 8 ساق السرادة ج طاشن 
الشيء هو بعينه ما يكون مغايرًا له في وجوده» وهذا ضروريء فإن أل ' هذا القائل فخر الدين الرازي. انظر: 


| 5 المباحث المشرقية في علم الإلهيات 
الموجودين لا يكون هو الآخر. والطبيعيات لفخر الدين الرازي؛ 
لا يقال: لو كان تغاير الوجود في الخارج يقتضي امتناعً الحمل بالمواطأة  .148/١‏ 


حاشية المجرجاني 

[40. 5.] (قوله: ولقائل أن يمنع الملازمة) يعني: قوله «ولو كان للّون وجود مستقلء ولقابض البصر أيضًا 
وجود آخر لجاز لحوق أىّ فصل كان باللون». es‏ ا لماوع مدا EE‏ المنع راجعًا إلي 
بعض مقذمات دليلهاء فإن تغاير وجودي اللون وقابض البصر لا ينافي كون اللون في وجوده الخاص مشروطًا 
بوجود القابضء وإذا جامع اللون فصلا آخر كان موجودًا بوجود اص آخرَ مشروط بذلك الفصل الآخر.' 

[504.] (قوله: يمنع انتفاء التالي) وهو قوله «لجاز لحوقٌ أيّ' فصل كان باللون»» فإنه يجوز أن تتعاقب 
على اللون فصول مختلفة. ويكون هو مع كل واحد من تلك الفصول نوعًا آخر من اللون" كالهيولى التي 
تتعاقب عليها صور نوعية. 

5١ [‏ ۷.] (قوله: وقيل: إن جنس السواد المحسوس لا يتميّز عن فصله في الخارج) هذا دليل ثانٍ على عدم 
تميّز الجنس عن الفصل في الوجود الخارجي واتحادهما في الجعل مزيّفُ كالدليل الأول. 

[۸۰۹۰.] (قوله: يلزم أن يكون إحساشنا بالسواد إحساسًا بمحسوسين) قيل: ٠‏ 


١ 6 A ١ ۴ : f‏ 5 أ ' ك: فافهم. 
لم لا يجوز ان يكون الآمر كذلك؛ لكن لشدة امتزاجهما لا تميّز بينهماء فيتوهّم | ا 
أن هناك إحساسًا والحدًا؟؟ " غ: من النوع. 
١ :‏ 00 ؛ هذا القول لنصير الحلّى. 
|۰۱ ۹. .| (قوله: إذ لو كان لكل وجود في الخارج) هذا هو الدليل الثالف اا ایا 
على اتحادهما فى الجعل والوجود. وهو المرضي› وقد سبق تحقيقه. ١1و.‏ 1 


س تسديد القواعد 





لكان التغاير في الوجود الذهني أيضًا مقتضيًا لامتناع الحمل بالمواطأة؛ فإن أحد الموجودين في الذهن لا يكون 
هو بعينه الموجود' الآخرء فلا يكون الجنس متميرًا عن الفصل في الوجود الذهني أيضا. 

لأنا نقول: التمايز في الوجود الذهني يقتضي امتناعً حمل الجنس المقيد بالوجود الذهني على الفصل 
والنوع؛ ولا يقتضي امتناع حمل الجنس مع قطع النظر عن وجوده الذهني والخارجي. 

فإن قيل: يعتبر هذا أيضًا في الوجود الخارجيء فإن الجنس المحمول في الخارج هو الجنس مع قطع 
النظر عن وجوده الخارجي. 

أجيب بأن اعتبار الجنس مع قطع النظر عن وجوده الخارجي إنما هو في العقل؛ إذ الماهية من حيث هي 
هي لا تحقق لها إلا في العقل. 

وإذا ثبت أن الجنس والفصل لا يتمايزان في الوجود الخارجي فنقول: 
الس اليس ی ی ويم کو اک او وز 87 الجر سمج عنس 

حاشية الججرجاني 

].٠١ .50[‏ (قوله: أجيب بأن اعتبار الجدس مع قطع النظر عن وجوده الخارجي إنما هو في العقل)!١)‏ 
فيه بحث؛ لاستلزامه جواز حمل الأجزاء الخارجية كالجدار والسقف على المركّب كالبيت إذا قطع النظر عن 
/ الوجود الخارجيء ولا شك في بطلانه؛ إذ لا يصح أن يقال: ”البيت هو' السقف“ ولا أن يقال: ”البيت هو 
الجدار“ سواء نظر إلى الوجود الخارجي أو لم ينظر. 

فالصواب في الجواب أن يقال: معنى الحمل في الأجزاء المحمولة”* -كما سبق إشارة إليه-" أن المتغايرين 
مفهومًا متّحدان في الوجود الخارجي حقيقة أو توهّمّاء20» وهذا المعنى لا يتصوّر إلا مع التمايز والتغاير” في الوجود 
الذهني والاتحاد في الوجود الخارجي. نعم؛ يجب أن يقطع النظر في حملهما' 


١ ٠‏ كو 
على الماهية النوعية عن الجزثية العارضة لهما فى الذهن كما سنحققه.' E ANE Bb ١‏ 
اوا 


هذاء وقد اعترض أيضًا بأن قوله «إذ الماهية من حيث هي هي لا تحقق okt‏ 

لها" إلا في العقل» يناقض ما تقدّم من أن الماهية لا بشرط" -وهي الماهية من ° غ: لها. 
E 0 /‏ اله ١‏ انظر: الفقرة .5.1١١١‏ 

دض ف رن تن دس سس 2 ۷ غ - لها. 
].١١ .۹١[‏ (قوله: الجدس والفصل قد يكونان مأخوذين من أجزاء حارج ض٣‏ شي 

١ 1‏ المعترض هو نصير الحلي. انظر: 

إلخ.) هذا كلام مشهور فيما بينهم؛ ولذلك حكموا بان أجناس الاجسام وفصولها الحاشية لنصير الحلي» ١٠۲و-ظ.‏ 

ملهوات 

(أ) وفي هامش غ: وحاصل هذا الجواب: أن الجنس محمول حال كونه في العقل» لا حال كونه في الخارج؛ لأن هذا الاعتبار 
لا يكون في الخارج. ولو كان في الخارج الجنس لم يكن بالنظر إلى الخارج إلا المباينة» وهو مناف للجنسية التي هي كأنها 
المحمولية بالجملة. إذا كان الجنس موجودًا بأحد الوجودين وجب حمله باعتبار ذلك الوجود» إن كان ذلك الوجود خارجيًا 
كان الحمل باعتبار من الخارجية؛ وإن كان ذهنيًا كان باعتبار من اعتباراته» وإذا لم يكن الحمل باعتبار الخارج على تقدير أن 
يكون الجنس خارجيًا تعين العدم باعتبار الخارج» هذاء وفيه ما فيه» فتأمل ليظهر لك ما أومأنا إليه. ”زيرك“. 

(ب) وفي هامشم: قبّد بقوله ”في الأجزاء المحمولة“؛ لأن معنى الحمل في غيرها من الأمور الخارجة عن موضوعاتها الاتصاف 
AE‏ ا 

(ت) وفي هامش ك: قوله «أو توهمًا» كما في الماهيات المركبة الفرضية. ”حسن چلبي“. 





]۸ظ[ 


وا 





[قلاو] 


VE 





سإ سجس نسدد القواعد ۰ 


فتكون الماهية المركبة من الجنس والفصل مركبة في الخارج؛ وقد لا يكونان كجنس العقل وفصله؛ فتكون ماهية 

العقل مركبة في الذهن بسيطة في الخارج» ولا امتناع في أن تكون صورتان عقليتان مطابقتين لأمر بسيط في الخارج. 
[41.] قال: وإذا اعتبر عروض العموم ومضايفه فقد تتباين وقد تتداخل. يرو 
أقول: أجزاء الماهية باعثيار عروض' العموم لھا" ومضايفه ا الخصوص - تنقسم صح هامشس. 


ة / : “اج ف الها 
إلى متذاخلة وإلى متباينة؛ وذلك لأن أجزاء الماهية لا يخلو إما أن يكون بعضها أعمم من بعض" * وح:البعض. 


مأخوذة من موادّها وصورها. وقال بعض الأفاضل:' إن الماهية المركبة من أجزاء غير محمولة لا يجوز أن 
تكون مركبة من أجزاء محمولة» وبالعكس؛ بل الماهية المركبة من الأجزاء المحمولة لا تكون إلا بسيطة في 
الخارج. وحُقق ذلك بأنه إذا تركب شيء من أجزاء غير محمولة» وحصل تلك الأجزاء بأسرها مجتمعة في 
العقل فلا شك أنه تحصل ماهية ذلك المركّب في العقل» ويكون القول الدالٌ على مجموع تلك الأجزاء حدًا 
تامّاء' كما ذكره الرئيس في الحكمة المشرقيةء" فلو فرض أن لذلك المركب أجزاء محمولة» فتلك الأجزاء 
المحمولة إن لم تشتمل على غير المحمولة لم تحصل منهاء صورة مطابقة لماهية؛ ضرورة أن الصورة المطابقة 
لها هي الملتئمة من تلك الأجزاء؛ وإن اشتملت عليهاء فإن لم تشتمل على أمر زائد* فهي تلك الأجزاء بعينها؛ 
لا أجزاء محمولةء وإن اشتملت على أمر زائد فذلك الأمر الزائد إن كان داخلًا في ماهية المرب كان الحدّ 
التام -بل حقيقة المركب- قابا للزيادة والنقصان» وهو محالء وإن لم يكن داخلا في ماهية لزم اعتبار الأمر 
الخارجي في الحد التامّ» هذا حلف.' 


قال: والحاصل أنه لو كان للمركب أجزاء" غير محمولة لكان مجموعها" تمام حقيقة المركب في العقلء 
که ا 1 1 RU A‏ ل i‏ 
كما أنه تمام حقيقته في الخارج» فلو كان له أيضا جزاء محمولة مغايرة ١‏ هذا الفاقيل هو قطي ابيع الرازي. 
لتلك الأجزاء بوجو ما لكان مجموع الأجزاء المحمولة أيضا تمام ' انظر: المنطق من المحاكمات بين شرحي 
0 0 ل ا NAST‏ عمد . الإشارات لقطب الدين الرازي» ص .١77‏ 
حقيقة المركب في العقل»“ فيكون لشيء واحد حقيقتان مختلفتان في ' انظر: :ماق المشرقيين لاي سيناء ص ٠٠١‏ 
العقل» وإنه محال. لا يقال: المركب من أجزاء غير محمولة يتركّب. من ؟ ض:ههتا: 
° ك + عليه. 
'ء دخضصّه كالح ء | م عاك عاك ا ٠‏ غ ہ كالحاء 7 
جزء يخصّه كالجزء الصوري ومن جز ند ا لجز ١‏ انظر: المنطق من المحاكمات بين شرحي 
الماديٌ» فالمشتق من الجزء الخاصٌ يكون فصلاء ومن الجزء المشترك الإشارات لقطب الدين الرازي؛: ص .٠۷۷‏ 


يكون جنسّاء فكل" مركب خارجي يكون / مركبًا في العقل من الجنس 2 7 وين 
١ ١‏ ب: مجموعهما. 


والفصل وإن لم يكن العكس الكلي لأ لاا نقول: الاشتقاق يخرج ١‏ ب - كما أنه تمام حقيقته في الخارج فلو 


١! . e“‏ : 7 7 كان له أيضا أجزاء محمولة مغايرة لتك 
الحزء ع٠‏ ال ئة؛ اغتسار الحاء ۰ 
لجز عن الجزئية لأنه بار الجز مع سبي هي خارجة عن مفهوم الأجراء يوس ها لكان يرع الأجراة 
الكل؛ لأن النسبة بين الشيئين خارجة عنهماء والجزء مع الخارج يكون المحمولة أيضًا تمام حفيقة المركب في 
me 4 5 2 :‏ 5 ۳ اين EL‏ العقل» صح هامش. 
وهذا هو المطابق لقواعدهم التي بنوا عليها أحكامهم» وإن لم ١‏ ضغ: نسبته. 
1 ك - يصحح الحمل» صح هامش. 


يطابق تمثيلاتهم» لكنهم قد يتسامحون في الآمثلة. " انظر: المنطق من المحاكمات بين شرحي 
كله قم رن نسي بلول ل ام ملستسي ادر a‏ 


.١ ملا‎ 


بعضها أعمّ)" الأولى أن يقال: أجزاء الماهية إما أن يتصادق أو ل » ض + كما ذكره بعضهم. 








تسديد القواعد 
أو لا يكون» والأول يسمّى متداخلة» والثاني متباينة. والأجزاء المتداخلة إما أن يكون بعضها أعج من البعض 
الآخر مطلمًا أو من وجي فإن كان الأول فإما أن يكون العام متقومًا بالخاص» وحينئدٍ إما أن يكون العام جاريًا 
مجرى الموصوفء و'الخاص جاريًا مجرى الصفة» أو بالعكسء فإن كان الأول فالعام الجنس” والخاص 
الفصل» مثل الحيوان الناطق» وإن كان الثاني فلا يكون ذلك التركيب من الجنس والفصل؛ بل من الشيء" 
وعارضه» كالموجود المقول على المقولات العشر؛ فإنه متقوم بتلك الماهية وعارض لها؛ أو يكون الخاص 
متقومًا بالعام» مثل النوع الأخير المقيد بالعوارض المفارقة؛ فإنه إذا اعثبرَ مجموع مركب من النوع الأخير 
والعوارض المفارقة تكون تلك العوارض أجزاء للمجموع المعتبر» وتكون خض من النوع الذي هو الجزء 
القع و کا ١‏ الاد ا اك از انار قير للك مذ 


ea ١ 1‏ ف و» 
الأعراض المفارقة. سحت ت 


هامش. 
وإن كان الثاني» وهو أن يكون بعض الأجزاء أعمّ من البعض الآخر من وجي ْ و - الجنس» صح هامش. 
: 9 - : 5 و کي 
فمثل الماهية المركبة من الحيوان” والابيض. eg‏ 
© س الانسان: 
چ 


والأجزاء المتباينة لا تخلو إما أن يكون المركب منها مركبًا من الشىءَ 
: ظ م : ۴ ٠‏ 3 5 ح - مع أحد معلولاته أو 
المأخوذ مع إحدى علله أو من الشيء المأخوذ مع أحد معلولاته؛ أو مين الشنىء قن الشية الماغرة:ضخ 
المأخوذ' مع غير علله ومعلولاته» فإن كان الأول فإما أن يكون مع علته الفاعلية"" مش 
حاشية الجرجاني 

والثاني المتباينة كما ذكره بعضهمء' والأول" المتصادقة» وهي إما أن يتساوى أو يكون بينهما عموم؛ والأول 

فإن قيل: المراد بالمتباينة ههنا ما لا يكون بعضها أعمّ من بعضء فيدخل فيها المتساوية» فلا حاجة إلى 
EN‏ اسه 

قلنا: فكان؛ ينبغي" أن يعد المتساوية في أقسام المتباينة. ومنهم من قال: الأجزاء إن صدق بعضها على 
بعض فهى متداخلة» وعد المتساوية قسمًا منها. 

[41. ؟.] (قوله: فإن كان الأول فالعام الجنس والخاص الفصل) فإن الفصل مقوّم للجنس كما هو المشهورء 
وسيأتي تحقيقه»' وجار مجرى الصفة للجنس؛ فإنه أصل الماهية» والفصل تتمّة له تُعيّنه. 

TT (قوله: كالمو جود المقول على المقولات العشر) فيقال مثلا:‎ ].۳ .۹ ١[ 


”الجوهر الموجود“ فهذا مفهوم مركب من معروض خاض' وعارض عا ' 5 50 
۴ هدا الاعتراضن لنضه الحلي. انظر: 


والمعروض مقوّم لعارضه. الحاشية لنصير الحلّي» ۲٠١‏ ظ. 
].٤ .41[‏ (قوله: مئل النوع الأخير) التخصيص بالنوع الأخير” لوضوح- كاد 

الأمر فيه وإلا فكل ماهيةٍ تركبت مع عارضها الخاصٌ بها المفارق* لها , 20 00 

مثال لِمَا هو بصلده. ' ب - خاص» صح هامش. « 


| 4 ض - التخصيص بالنوع الأخير» 
[51. ه.] (قوله: من الشيء المأخوذ مع إحدى علله. أو من الشيء صح هامش. 


المأخوذ مع أحد معلولاته) قيل: العلة والمعلول متضايفان؛ فتركب الشيء 5 اك: المقارن: 





[6؟و] 


VO 


س ااا ا 


ت کے کے 


[۷۹ظ][ 


۲۷1 





تس دید القواء ر ١‏ 
مثل العطاء فإنه فائدة مقرونة بالفاعل» أو مع علته المادية كالأفطس الذي هو ذو' تقعير في الأنف» أو مع علته 
الصورية كالأفطس إن جعلناه اسما للأنف الذي فيه تقعير» أو مع علته الغائية كالخاتم» فإنه اسم لحلقة مقرونة 
بما" هو غاية لهاء وهو التجمّل بها في الإصبع. 

وإن كان الثاني فهو كالرازق والخالق" وغير ذلك من الأسماء المشتقة. 

letey es lanl Sa Es 

ob‏ الأ ROE E e‏ مدعب سس يقبا 1 ا 
6 اقفن تاها ايكون اوا د جا 0 كا تيقد م ی زرو عد 
الاجا وان ا فإماءان كارن مقرل أو محسوسةفإن كافك معقوالة ER‏ اسن 
ذه بيك لبر کی ك اة * لهات 
ا و عات محرا كاله ر اراو وال ارزو و ووا ل وا مق 2 


© : كانت. 
6 
إضافية فكالأقرب' والأبعد» فإنهما مركبان من إضافة عارضة لإضافة أخرى؛ "° ج: فكأقرب. 


س حاشية المجرجاني ا 3 


مع علته يستلزم تركب الشيء' مع معلوله» فالتقسيم مستدرك.7) 

وأجيب بأن المقصود كما تنبئ عنه العبارة هو أنه إما أن يعتبر ذات المعلول من حيث عرضت له إضافة' 
إلى العلةء أو يعتبر ذات العلّة من حيث عرضت لها إضافة إلى المعلول» فلا استدراك أصلا. 

].١ .4١[‏ (قوله: مثل العطاءء فإنه فائدة مقرونة بالفاعل) يعني: أن مفهوم العطاء قد اعتبر فيه ذات المعلول 
باعتبار إضافته إلى الفاعل» فالداخل في مفهوم العطاء هو الإضافة إلى الفاعل دونه؛ لكن لا يتعمّل" الإضافة 
بدون تعقله. وقس على ذلك كثيرًا من الأمثلة. 

[7.51.] (قوله: أو مع علته المادية كالأفطس الذي هو ذو تقعير في الأنف) الأولى“ أن يمثّل بالفطوسة 
التي هي تقعير في الأنف؛ إذ قد أذ فيها الشيء الذي هو التقعير مع قابله الذي هو الأنف. وأما ذو التقعير 
الو اا ف 9 لو ل اا | 

١ |‏ ض - مع علته يستلزم تركب 
.۹١[‏ ۸.] (قوله: إما أن تكون كلها وجودية) الوجودية هي التي لا يكون ٠‏ الشيء. صح هامش. 


في مفهومها سلب» والعدمية ما يكون في مفهومها / د لب.* وظاهر أنه لايجوز ' ك:الإضافة. 

۴ ض: لا يعقل. 

:0 الذر لىع عاقش 
[51. 5.] (قوله: فكالجسم المركب من الهيولى والصورة) قد يقال: إن 4 ب - سلب» صح هامش. 


أن يكون جميع الأجزاء عدمية؛ لأن السلب لا يتصوّر إلا مع إيجاب.77) 


١ 001 1 ۰ 0‏ ض: الإيجاب. 
يكون المثال مطابقًا؛ 5 لمقسم لا يحتمله." الحاشية لنصير الحلّي» ١٠۲ظ.‏ 





ملهوات 

(أ) وفي هامش م: فحينئنٍ تكون الإضافة داخلةء والمضاف إليه خارجّاء فلا يتصور التركيب مع المضاف إليه. ”أخوين“. 

(ب) وفي هامش ك: فإن قلت: يجوز أن يعتبر تركب الماهية من العدمات المضافة إلى الوجوداث» على أن يكون المضاف إليه 
خارجًا عن الماهية» قلت: المراد بدخول الوجودي هو دخول الإضافة إليه» لا دخول المضاف إليه. لا يقال: يجوز أن يكون 
الإضافة قيدًا خارجًا؛ لأنا نقول: فحينئلٍ يبقى العدم مطلقًا غير متعدد وغير متمايز» فتأمل. ”من حاشية حسن چلبي“. 

















تسديد القواعد 


وإن كان بعضها إضافية وبعضها حقيقية فالكالسرير» فإنه مركب من الخشب الذي هو موجود حقيقي. 
ومن الترتيب الذي هو إضافي. 

وإن كان الثاني -وهو أن يكون بعضها عدمية وبعضها وجودية- فكالأول؛ فإنه مركب من وجوديّ -وهو 
كرتي کو وای تومو الوا ميلا ليد 

[41.] قال: وقد تؤخذ موادٌء وقد تؤخذ محمولةء فيعرض لها الجنسية والفصلية» وجعلاهما' واحد. 

أقول: أجزاء الماهية قد تؤخذ من حيث إنها مواد وتكون أجزاء حقيقية اا 
للماهية لا تحمل عليهاء وقد تؤخذ من حيث إنها محمولة عليها بالمواطأة» ٠‏ <ح:فعلاهما. 

حاشية الجرجاني 


فإن قيل: هو مدفوع بما عرفت من أن المراد من تركيب الشيء مع إحدى علله أن يؤخذ هو من حيث 
عرضت له إضافة إلى إحدى علله؛ وليس الأمر ههنا كذلك؛ إذ ليس الجسم عبارة عن الهيولى التي فيها 
الصورة» ولا الصورة' التي في" الهيولى؛ بل هو عبارة عن مجموعهما معًا. 
عرضت له إضافة إلى ذلك الغير؛ وليس الأمر في الجسم والعدد والعمة" والبلقة كذلك» فلا تكون هذه الأمثلة 
مطابقة» فتأمل. 
الصورة السريرية. واعلم أن هذه الأقسام إنما هي للماهية مطلقًا أعمّ من أن تكون حقيقية أو اعتبارية. وأما 
الماهية الحقيقية فلا تكون أجزاءها إلا موجودة» ولا يجوز بينهما العموم من وجي ولا المساواة على ما قيل. 
].١ .۹۲[‏ (قوله: أجزاء الماهية قد تؤخذ من حيث إنها مواد) ظاهر هذا الكلام يشعر بأن ما ذكره جار 
في الأجزاء مطلقًاء سواء كانت متميّزة في الخارج أو في الذهن» وليس الأمر كذلك؛ فإن الأجزاء المتمايزة 
في الوجود؛ الخارجي لا يمكن أن تؤخذ محمولة معروضة للجنسية والفصلية بوجو من الوجوه على ما سبق 
تحريره؛* بل ما ذكره تفصيل وتوضيح لأحوال الأجزاء المتمايزة في الذهن فقط؛ فإن هذه الأجزاء لها اعتبارات؛ 
إذ قد يؤخذ الحيوان مثلا تارة بشرط شيء فيكون عين نوع من أنواعه؛ وتارة بشرط لا شيء» فيكون جزءًا له؛ 
ونا لا برط دس 1 و اسا چاو اوی واا أ 
١ : 1‏ 3 ش 2 ۳ ١‏ غ: ولا عن الصورة. 
شيء أن يؤخذ بشرط آي شيءٍ كان كالضاحك والكاتب مثلا؛ بل معناه أن ۲ غ ك: فيها. 
يؤخذ بشرط أن يدخل فيه" ما من شأنه أن يدخل فيه ويحصّله. ۲ ك: الحلقة. 
١ 1 1 7‏ ۶ غ: الوجود. 
وبيانه: أن الحيوان ماهية مبهمة لا يتحصّل ولا يتعيّن إلا بفصل ينضمٌ ° انظر: الفقرة .١.9٠9‏ 
إليه»" فيحضّله ويكئله ويعيّنه» ويكون ذلك الفصل داخلًا فيه من حيث إنه ١‏ غ + شيء. 
باع 5 1 اك ١‏ وا 
٠ 5 1 5 22000 5 8‏ ا 5 5-5 : 
متحضل ومتعيّن» فإذا أخذ من حيث دخل فيه ما يحضّله ويعيّنه قيل: هو ١‏ غ - ويكون ذلك الفصل داخلا 
مأخوذ بشرط شيء؛ ولذلك يقال: الجنس بشرط شيء هو عين النوع» فالحيوان ‏ فيه من حيث إنه متحصل ومتعين 
بشرط الناطق" عين الإنسان» وبشرط الصاهل'' عين الفرس وهكذا. وليس فإذا اخ من حيث دخل فيه ما 
٠ 5 7 1 5 5 5 .‏ 5 يحصله ويعيئه. 
معنى أخذه ههنا بشرط لا شيء أنه يكون مجرّدًا عن كل شيء على ما ذكر في و 
الماهية المجرّدة؛ بل معناه أن يؤخذ من حيث إنه قد انضمٌ إليه أمر خارج عنه» “ ب +هو. 
فض 


ا 


تسديد القواعد 
ولا تكون أجزاء حقيقية لها؛ بل إذا قبل لها: إنها أجزاء لها فبالمجاز من حيث إن اللفظ الدالٌ عليها جزء لحدّها. 
ولنبين ذلك في مثالٍ فنقول: إن الجسم قد يؤخذ من حيث إنه مادة للحيوان» ويكون' جزءًا حقيقئًا له غير 
محمول عليه بالمواطأة» وقد يؤخذ من حيث إنه محمول عليه بالمواطأة وجدس له» فإذا أخذ الجسم جوهرًا ذا 
طولٍ وعرض وعمقٍ بشرط أنه لا يدخل في وجوده معنى غير هذاء وبحيث لو انض" معنى غير هذا مثل حش" 
أو تغدٍ أو غير ذلك كان معنى خارجًا عن الجسم مضافًا إليهء فالجسم مادة غير محمول على ما تحته. 
وإن أخذ الجسم جوهرًا ذا طول وعرض وعمق بشرط أن لا يتعرّض لشيء آخر أصلا؛ بل مع قطع النظر 
عما عداه» كان محمولا على كل نوع تحته. وكذا الناطق والحساس والنامي قد ا" 
تؤخذ على الوجه الأول» فتكون مواد وأجزاء حقيقية غير محمولة» وقد تؤخ ۲ طب إل ظ 
على الوجه الثاني فتكون محمولة. ' و - مثل حس» صح هامش. 
س حاشية المجرجاني 


]۸۰و[ وقد حصل / منهما أمر ثالث. وبهذا الاعتبار يكون كل واحد منهما جزءًا له» وجزء الشيء من حيث هو جزء 
له لا يكون محمولا عليه مواطأة؛' إذ لا يصح أن يقال: هذا الكل هو هذا الجزء؛ فلذلك قيل: الحيوان بشرط 
لا شيء جزء ومادة لما يتركّب عنه وغير محمول عليه فلابد في هذين الاعتبارين للحيوان من أخذ شيء 
معه. ففي الأول - أعني: أخذه بشرط شيء- يؤخذ ذلك الشيء معه من حيث هو داخل فيه كما عرفت» وفي 
الثاني - أعني : أخذه بشرط لا شيء- يؤخذ معه ذلك الشيء من حيث" هو زائد عليه خارج عنه. وأما أخذ 











الحيوان لا بشرط شيء فهو أن يعتبر من حيث هو من غير أن يتعرڙض لشيء آخرء أي: لا يؤخذ شيء معه" 
من حيث هو داخل فيه ولا من حيث إنه خارج عنه منضمٌ إليه؛ بل يؤخذ من حيث هوء فيكون صالحًا لكل 
واحد من الاعتبارين» ويكون محمولا على الأنواع المندرجة تحته»“ وقس على ذلك حال الناطقء» فالأجزاء 
الذهنية قد تؤخذ من حيث إنها محمولات» فيعرض لها الجنسية والفصلية» وقد تؤخذ من حيث إنها أجزاء 
وموادء فلا تكون محمولة. وأما الأجزاء الخارجية فلا يجري فيها أخذها محمولة قطعًاء فلا يعرض لها 
الةو ااك ا 

[۹۲. ۲.] (قوله: من حيث إن اللفظ الدال عليها جزء لحدّها) أي: جزء اللفظ' الدالٌ على حدّهاء وقد 
ذكرناه من قبل. 

[51. ۳.] (قوله: وبحيث لو انضع" معنى غير هذا) لم يرد أن هذا الاعتبار مستغن عن الانضمام؛ بل 
لابد فيه من أن ينضح إليه ما هو خارج عنه من مبدأ حش أو مبدأ تغلٍّ أو ش 


5 5 9 2 ۶ 5 ع 5 5 ا اطأة. 
غير ذلك ليتحقق معنى الجزئية ومعنى كونه مادة» وهذا هو أخذ الجسم e‏ 


بشرط لا شيء. ۴ ب + آخر. 
۹١|‏ :.] (قوله: وإن أخذ الجسم جوهرًا ذا طول وعرض وعمق بشرط pe‏ 
أن لا يتعرّض لشيء آخر أصلا) هذا هو أخذه لا بشرط شيء. ولم يتعّض* ٦‏ ب: للفظ. 
لأخذه بشرط شيء؛ لأن المقصود بيان جهتي الجزئية والمحمولية» وأن ل في اش وفي جع نس 
إحداهما غير" الأخرى. وزبدة ما تلخّص أن الجزء الخارجي لا يحمل أصلا 520115 
وأن الجزء الذهني لا يحمل من حيث هو جزء قطعمًا؛ ب لمن حيثية أخرى. ^ ك+ذات. 
۷۸ 





ا اا 





لا يقال: إذا قلنا: ”الإنسان جسم“ فإن كان المراد به أن مفهوم الإنسان بعينه مفهوم الجسم كان ذلك باطلا؛ 
وإن كان المراد به أن الإنسان موصوف بالجسم فهو أيضًا باطل؛ لأن الجسم جزء من الإنسان» والجزء متقدم» 
والصفة متأخرة؛ وإن كان المراد به أمرًا آخر فلابد من بيانه ليتصورء فينظر' في صحته وفساده. 

لأنا نقول: المراد به أمرْ ثالث» وهو اتحادهما في الوجود» فإن الإنسان مغاير للجسم في الماهية؛ لكنهما 
يتحدان في الوجود والذات؛ لأن الجسم من حيث هو لا يدخل في الوجود إلا بعد تقيّده» فاستحال عروض 
الوجود إلا للجسم المقيد بذلك” القيد. < 

قيل: لو جاز عروض الوجود الواحد لماهيتين لجاز قيامُ العرض الواحد بمحلين. والتالي باطل. وعلى 
تقدير جواز عروض الوجود الواحد لماهيتين لا يجوز عروض الوجود الواحد لماهية الجزء والكل؛ لأن الجزء 
-من حيث هو جزء- له وجود متقدم على وجود الكل» وذلك الوجود يمتنع أن يكون هو الوجود الذي 
عرض للكل وله؛ لامتناع أن يكون الجزء بذلك الوجود متقدمًا على ذلك الوجود؛ وإلا لزم تقذم الشيء على 
نفسه» وهو محال. وإذا كان ذلك الوجود مغايرًا للوجود العارض للكلء فلو كان الجزء موجودًا أيضًا بالوجود" 
العارض للكل لزم؛ أن يكون للجزء وجودانء وإنه محال بالضرورة. 

| ج ف: لنتصور فننظر. 

أجيب بان جواز عروض الوجود الواحد؟ لماهيتين» / لا يستلزم جواز' قيام ۲ ج:هذا. 

اللحرضي الو اح جاو الود لوو اوور رضي للا تكرت م دال ا 


ف ال ْ 208 EE‏ 
في الخارج» كالموضوع بالنسبة إلى العرض؛ بل عروض الوجود لا يتصور إلا في ه ج - الواحد. 
العقل» فجاز عروضه للماهية المتقومة في العقل بأمرين. ١‏ و - جوازء صح هامش. 


حاشية الجرجاني 
[؟1. 0.] (قوله: لا يقال: إذا قلنا: ”الإنسان جسم) هذه شبهة ترد على حمل أجزاء الماهية عليها. 
[5.945.] (قوله: المراد به أمرٌ ثالث» وهو اتحادهما في الوجودء فإن الإنسان مغاير للجسم في الماهية؛ 
لكنهما يتحدان في الوجود والذات) إن أراد بذلك أن مفهومي الإنسان والجسم يتغايران في الذهن؛ لكنهما 
يتحدان في الوجود الخارجي والماهية الخارجية فلا يرد عليه ما ذكره من عروض الوجود الواحد لماهيتين؛ بل 
برد عليه ما تقدّم من كون صورتين عقليتين مطابقتين لأمر بسيط في الخارج؛ وإن أراد أنهما يتغايران في الماهية 
مطلقًاء ويتحدان في الذات -أي: الماهية / باعتبار الوجود الخارجي - اتجه عليه ما ذكره. ثم إن الوجود' الواحد 
إن قام بكل واحدة من الماهيتين كان ذلك كقيام العرض الواحد بمحلين؛ لأن البديهة لا تفرق بينهما؛ بل تجزم 
بأن الحالٌ الواحد بالشخص لا يقوم بكل واحد من المحلّين» سواء كان ذلك الحال عرضًا أو لم يكن وإن 
قام بمجموع الماهيتين معًا قيامًا واحدًا كان المحال اللازم منه وجود الكل بدون وجوه" أجزائه» لا قيام واحد 
شخصي بمحلين» وقد أشرنا إلى ذلك كله في مباحث تحقيق الأجزاء المحمولة. 
[7.51.] (قوله: فإن الوجود ليس بعرض) قد عرفت أن هذا لا يجديه نفعًا. وأما قوله «فجاز عروضه 
للماهية المتقوّمة في العقل بأمرين» فإن أراد به أن تلك الماهية بسيطة في الخارج» وإن كانت مركبة في العقلء 
فقد بان أن الوجود الخارجي حينئذٍ ليس عارضا لماهيتين» سواء كان عروض الوجود 


٠ 1‏ 7 "يوان الوجود. 


١‏ كك - وجود. 


وإن أراد به أن تلك الماهية مركبة في الخارج فقيام الوجود الخارجي الواحد بالشخص "ع للماهية. 
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لیل القواعد 


وأما قوله «لا يجوز عروض الوجود الواحد لماهية الجزء والكل؛ لأن الجزء -من حيث هو جزء- له وجود 
متقدم على وجود الكل» قلنا: مسلم أن الجزء -من' حيث هو جزء- له وجود متقدم على وجود الكل؛ لكن الجزء 
-من حيث هو جزء- لا يكون محمولا على الكل حتى يلزم منه عروض الوجودين له؛ بل الجزء -من حيث هو 
جزء- مادة؛ والمادة غير محمولة؛ والمحمول -من حيث هو محمول- لا يكون له وجود مغاير لوجود الموضوع. 

والحاصل: أن الجزء -من حيث إنه جزء- يكون له وجود متقدم ولا يكون محمولا؛ ومن حيث إنه 
محمول لا يكون له وجود غير وجود الموضوع» فلا يلزم” عروض الوجودين له. هذاء وإذا اعتبر الجزء من 
حيث إنه محمول فقد يعرض له إما الجنس أو الفصل؛ وذلك لأن الجزء من حيث هو محمول إما أن يكون تمام 
الذاتي المشترك بين الماهية وما يخالفها في الحقيقة أو لاء والأول يعرض له الجنس» والثاني يعرض له الفصل. 

وجعلٌ الجنس والفصل واحد؛ وذلك لأنه لو لم يكن جعلّهما واحدًا لكان لكل منهما وجود مغاير لوجود 
الآخر» فلا يكون أحدهما محمولا على الآخر بالمواطأة» وهذا” بن عند العقل. 


.١[‏ ۸.۲. الجس كالمادة والفصل كالصورة] 

[ 58 .] قال: والجنس كالمادة وهو معلول» والفصل كالصورة وهو علة. ١‏ ج - الجزء من؛ 

أقول: الجنس والفصل إذا ل المادة والصورة كان الجنس أشبه بالمادة من الفصل» 2 , كن 
والفصل أشبه بالصورة من الجنس؛ وذلك لآن الجنس لا يقوم بالفعل إلا بمقارنة الفصل» ' و هذا. 

حاشية الججرجاني 

بجزئيها' المقوّمين لها محال؛ لاستلزامه إما وجود الكل بدون أجزاته وإما قيام الواحد بالشخص" بمحلين. 

هذاء وقد اعترض على قوله «بل عروض الوجود لا يتصوّر إلا في العقل» بأن أحد الأمرين لازم: إما عدم 
الماهية في الخارج أو قيام الوجود بها في الخارج؛ لآن الماهية إن لم تكن موجودة في الخارج فهو الأمر الأول 
وإن كانت موجودة فيه -ولا شك أن كونها موجودة في الخارج بوجود في العقل غير معقول- فتكون موجودة 
بوجود" في الخارج» فذلك الوجود إن قام بنفسه أو بماهية أخرى لم يكن وجودًا لتلك الماهية التي فرضناها 
موجودة به؛ لأن صفة الشيء لا تقوم بنفسها ولا بغيرهاء فتعيّن قيامه بتلك الماهية» وهو الأمر الثاني.“ 

وأنت خبير بحل هذه الشبهة ونظائرها بما قد حققنا من قبل وفشرنا لك تفسيرًاء فليكن على ذكر منك 
لتفوز في التفضي”" عا لاعفا 

a‏ 6.] (قوله: والحاصل: أن الجزء -من حيث إنه جزء- يكون له وجود) قد تبن لك أن الجزء 
المحمول جزء في الذهن فقط؛ وله بهذا الاعتبار وجود متقذم علبى وجود الكل في الذهن؛ وليس هو بهذا 
الاعتبار فقمولة؛ بل غاز اتحاده بحسب الخارج مع المركب وجودًا وذانًا؛ 0 

١‏ ض - بجزئيها؛ صح هامش. 

وأن الجزء الخارجي لا يتصوّر حمله على المركب» فلا يمكن أن يثبت جزءٌ ٠‏ ۲ ض ب: الشيصي. 


خارجيٌ له باعتبار وجودٌ متقد تلل 06# کے اغ 3خ ميق 5ل E‏ ۴ 
2 1 000 ؛ المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 


كما يُوهِم به إطلاق الشارح كلامه على سَئّن ما تقدم منه. الحاشية لنصير الحلّي؛ ١١۲ظ.‏ 
ت 8 E‏ 
].١ .۹۳[‏ (قوله: الجنس والفصل إذاتُيبا) الجنس والفصل -اللذان" هما جزآن ٠.‏ ب ت 
ص - وله. 


عقليان- إذا نبا إلى المادة والصورة -اللتين هما جزآن خارجيان- كان الجنس " ض - اللذان» صح هامش. 





ليده القوا غيب 








كما أن المادة لا تقوم بالفعل إلا بمقارنة الصورة. 

والفصل علةٌ لوجود الجنس على معنى أن طبيعة الجنس في العقل' آمز مُبِهَمْ لا يتحصل بنفسه قابل لأن 
يكون أشياءً كثيرءَ كل واحد هو هو محتاج إلى أن يضيف الذهن إليه معنى زائذا يتتحضل ويتعين به» ويكون هو" 
أحد هذه الأشياء بعينه» فهذا الزائد هو الفصل» وعلينّه بهذا المعنى لا يمكن منغها. 

وتوهّم كون الفصل عله لطبيعة الجنس في الخارج خطأ؛ لأن الفصل في الخارج بعينه الجنس» فلا يكون 


[4.7.1. الماهية التي لا جنس ها ولا فصل لها] 
(:4.] قال: وما لا جنس له فلا فصل له. 


أقول: الماهية التى لا جنس لها لا فصل لها؛ لأنها إذا لم يكن لها جنس لم , :و إل رم 
3 1 ج - في العقل» صح مش . 
تشارك غيرّها في ذاتي» فلا تحتاج إلى" أن تنفصل عنه بفصل؛ بل هي منفصلة وهنا . 








بذاتهااغن الخيرة إن كانت مدتلاكة له فى الوجود: بك 
حاشية الجرجاني 


كالمادة في أن الشيء -أي: المركب- حاصل معها بالقوة» / والفصل كالصورة في أن الشيء حاصل معها بالفعل. كلو 
[5. ۲.] (قوله: على معنى أن طبيعة الجنس في العقل أمرٌ مُبِهَمٌْ) الطبيعة الجنسية -كالحيوان مثلا- إذا 

حصلت في العقل كانت أمرًا مهما متردّدًا بين أشياءٍ متكثّْرةٍ هو عين كل واحد منها بحسب الخارج»' وكانت 

غير منطبقة على تمام حقيقة واحدٍ" منهاء فإذا انض إليها الفصل تعيّنت» وزال عنها الإبهام والترذد» وانطبقت 

على تمام حقيقة واحدٍ من تلك الأشياء فالفصل علّة لصفات الجنس في الذهن» وهي التعيّن وزوال الإبهام 

والتحضلء' أعني: الانطباق» على تمام الماهية» فيكون الفصل علة لجنس - 

لاسر ع سياه ا ا ا يي ل ل 

تعقّل الطبيعة الجنسية والفصلية على ما ينبغي. وتوهّم كون الفصل علة ۲ ب- والتحصل. 

رجو الجن في لحن باط الا لم تل لجنس" لامع صلی لف ای میت فلاب 

ما؛ وكذا توهم كونه علّة لوجوده في الخارج. وإلا لتغايرا في الجعل” للإبهام والتردد وانطبقت على تمام 


والوجود» وامتنع الحمل بالمواطأة. حقيقة واحد من تلك الأشياء فالفصل 
].١ ٠۹ ٤[‏ (قوله: فلا تحتاح إلى أن تنفصل عنه بفصل) قيل: عدم احتياجها ‏ التعين وزوال الإبهام والتحصل أعني 
في انفصالها عن غيرها إلى فصل لا يوجب أن لا يكون لها جزء مساو لها؛ الانطباق» صح هامش. 


را د س 


(أ) وفي هامش ك: الأولى أن يقول: وإلا لم يعقل الفصل بدون الجلس» وذلك بناءٌ على جواز التوارد على البدل. ”منه رحمه اللّه». 

(ب) وفي هامش م: فيه نوع سماجة؛ لأنه إن أراد أن لا يكون الفصل المخصوص مخصوصًا كالناطق علة لوجود الجنس في الذهن 
فالملائم أن يقال: ”وإلا لم يعقل الجنس إلا مع ذلك الفصل“ لا أن يقال: ”إلا مع فصل ما“؛ وإن أراد به [أن] لا يكون فصل ما 
علةٌ لوجوده فيه نعم ذلك الكلام وإن وقع في موقعه؛ لكن يرد أنه لم لا يجوز أن تكون العلة له شيئًا أعم من الفصل» فلا يازم 
من عدم تعقله مع فصل ما أن لا يكون الفصل علة له بذلك المعنى» فتأمل. فالأولى أن يقال في الدليل: وإلا لم يعقل الفصل 


إلا مع الجنس؛ لأنه لا يرد على ذلك شيء. ”سنان باشا". 
۸1 





[1لمظ] 
YAY‏ 


فيد القواعل 

وقيل: إن الجنس العالي يجوز أن يكون له فصل مقوّم لماهيته»' وإن كان لا جنس له؛ لجواز ترگبه من 
أمرين أو آمور متساوية» فيكون كل منها فصلا مقوّمًا. 

وقبل: يمتنع تحقق ماهية مركبة من أمرين أو أمور متساوية؛ لأن تلك الماهية إن كانت جوهرًا فيكون 
الجوهر جنسًا لهاء وإن كانت عرضا كان أحد التسعة أو أحد الثلاثة جنسًا لهاء فلا تكون مركبة من أمرين” أو 
أمور متساوية. 

لا يقال: لم لا يجوز أن تكون تلك الماهية نفس جنس من الأجناس العالية؟ وحيئئذٍ لا يكون مندرجًا 








لأنا نقول: هذا أيضا ممتنع؛ لأن الجوهر مثلّا -من حيث هو جوهر- لو كان مركبًا من أمرين أو أمور 
متساوية كان كل منها إما جوهرًا أو عرضا؛ لضرورة الحصرء لا جائز" أن تكون جوهرًاء وإلا يلزم أن يكون 
الجوهر جزءًا لنفسه. ولا جائز أن يكون عرضًاء وإلا لتقوّم الجوهر بالعرض. 

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أنه لو كان عرضًا لزم أن يكون أحد التسعة أو أحد؟ الثلاثة ١‏ ج: لماهية. 
جنسًا له» وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الأعراض منحصرة في التسعة أو الثلاثة» وهو + كان يوق 
ممنوع. وأيضًا: لا نسلم أنه لو كان جوهرًا يلزم أن يكون الجوهر جزءًا لنفسه. وإنما يلزم ۲ ر 








ذلك أن لو كان الجوهر ذاتيًا له» وهو ممنؤع؛ لجواز أن يكون الجوهر خاصة له. ؛ و-أحد. 
- حاشية الججرجانى 


لجواز احتياجها في تقوّم حقيقتها إلى الجزء المساويء لا لينفصل؛ بل لتتحقّق به حقيقتها. والجزء المساوي 
فصل لانحصار أجزاء الماهية في الجنس والفصل.' 
[4- ".| (قوله: كان أحد التسعة أو أحد الثلاثة) التسعة هي المشهورة من المقولات العرضيةء والثلاثة هي 
الكم والكيف والنسبة. والترديد إشارة إلى المذهبين المشهورين كما سيأتي' ذكرهما" مع ثالث ذهب إليه بعضهم. 
[44. *.] (قوله: وحينئلٍ لا يكون مندرجًا تحت جنس) وكذا الحال في الفصول الأخيرة من الماهيات 
المندرجة تحت الأجناس العالية؛ فإنها غير مندرجة أيضًا تحت جنسء فجاز تركبها من أمرين أو أمور متساوية. 
4. *.] (قوله: وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الأعراض منحصرة في التسعة أو الثلاثة» وهو ممنوع) إذ لم يقم 
عليه برهان؛ بل ولا قالوا به» وإنما الذي يدعونه انحصار الأجناس العالية للأعراض في التسعة أو الثلاثة. والفرق 
ظاهر؛ لجواز انحصار الأجناس العالية في أحدهما مع وجود أعراض كثيرة غير مندرجة في تلك“ الأجناس. 
[:5. 5.] (قوله: وإنما يلزم ذلك أن لو كان الجوهر ذاتيًا له) وتلخيصه: 
افاقرله قاف كاسن ا ج عر 3ك زرا ررد ا ١‏ هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
عين مفهوم الجوهر أو عين مفهوم العرض فالحصر ممنوعٌ؛ ضرورة أن الأشياء . السب ' 1 
الممكنة ليست منحصرة في عيني” هذين المفهومين؛ وإن أراد به أنه لابدٌ أن مره 
بصدق عليه أحدهما فهو مسلم؛ لكن لا يلزم من صدق مفهوم الجوهر على ايم 
ما هو جزؤه أن يكون ذاتيًا له؛ بل جاز أن يكون عرضيًا له» فلا يلزم کون" ل 
الجوهر جزءًا لنفسه؛ بل يلزم صدقه على جزئه" صدقا عرضيًاء ولا استحالة فيه ١‏ :فلا يكون. 
| كصدق الإنسان على أجزائه المحمولة. ٌ 


پار 





ق ی 





قيل: على تقدير تركب الماهية من أمرين يساويانها لا يكون شيء منهما فصلا لها؛ لأن هذه الماهية 
يجب أن تكون ممتازة بنفسها كالبسائط» والمعاني التي تتركب هذه الماهية' منها لما لم تمد تعيينَ شىء 
مبهي كالجنس» ولا تحصّل وجودًا غير محضل كالوجود الجنسي» فلا تكون فصولا بالمعنى المعتبر في سائر 
الفصول المنوّعة. 
إو مقار لقره د4 کے 3ا6 لحد ھا فى أن يفوا الا قر ازلن معن الاخر فى أن بره 
التي لا يشاركها غيرها فيهاء أعني: الممتازة عن غيرها لذاتهاء فإذن هو متميز ظ 

9 5 و - هله الماهية» صح هامش. 

قبل تمييز الجزء إياه» فإن سميت هذه المعاني فصولا كان وقوع اسم الفصل * و فلل 
EN Û E O E Ê‏ اا 


1 


لا يقال: الكلام على تقدير كون الجوهر جنشا لما تحته» فلو صدق على جزئه كان أيضا جنسًا له 
لا عرضبًا. 

لأنا نقول: ليس معنى كون الجوهر جنسًا لما تحته أنه جنس لجميع ما صدق عليه؛ فإن ذلك ممتنع في أي 
جني كان؛ ضرورة أن أجناس الماهيات النوعية صادقة على فصولها صدق العرض' العامٌ. 

[54. 5.] (قوله: قيل: على تقدير تركب الماهية من أمرين يساويانها لا يكون شيء منهما فصلا لها) ما 
تقدّم كان حاصله امتناع تركب ماهية من أمرين يساويانهاء وهذا تسليم لجواز تركبها منهما وبیان لامتناع کون 
شيء منهما فصلا لها بالمعنى المعتبر في الفصول المنوّعة؛ وعلى هذا أيضًا يتم المطلوب» وهو أن ما لا جنس 
له لا فصل له. 

وتفصيل ما ذكره أن الفصول المنوّعة اعتبر فيها أمور ثلاثة: الأول التمييزء والثاني التعيين وإزالة 
الإبهام» والثالث التحصيل» أعني: التطبيق على تمام الماهية» ولا يتصوّر شيء منها في الأمرين المتساويين 
لما تركب منهما.' 1 

أما التمييز فلأن تلك الماهية لا مشارك لها في ذاتي» فلا يتصوّر فيها" تمييز عن المشاركات في الذاتيات. 
نعم» لها مشاركات في أمور عرضية كالوجود وغيره؛ لكنها بذاتها ممتازة عنهاء كما أن جزءها أيضا ممتاز بذاته 
عما يشاركه في عرضياته» فليس كون أحدهما مميّرًا للآخر عن المشاركات في العرضيات بأولى من عكسه. 
وأيضًا: تمبيز الجزء لتلك الماهية يستلزم الدور كما ذكره. وأما التعيين والتحصيل فلأنهما فرعان على أمر مبهّم 
متردّد؟ بين ماهيات لا ينطبق على تمام ماهية منها وذلك مفقود فيما 5 من أمور متساوية. 

ولما فقدت هذه المعاني الثلاثة بأسرها في تلك الأمور المتساوية لم يكن شيء۶ ١‏ ر:العرضى. 
منها فصلا بالمعنى المعتبر في الفصول المنؤعة؛ بل كان إطلاق الفصل على تلك الأمور e‏ 
بالاشتراك اللفظي. ونحن إنما ادّعينا أن ما لا جنس له لا فصل له بذلك المعنى» لا بمعنى ٠‏ ضع ب: يتردد. 
آخر يوضع له لفظ الفصل تارةً أخرى. ه غ - فيما تركب 





إكلاو] 








['قمو] 


ع8 


بحسب ب ب کس ر ےریں لقو عاك 

وفيه نظر. أما ألا فلأن' الماهية لما كان تحقق مفهومها متوقفًا على تحقق مفهوم الجزء كان الجزء علة 
لتقوّم مفهومهاء فكان علة لتميزها؛ فإنه إذا لم يعتبر الجزء لم تكن هناك ماهية» فضلًا عن امتيازها عن غيرها. 
ولو جوّزنا امتيازها عن غيرها بنفسها لم يلزم أن لا تكون ممتازة بالجزء؛ وذلك" لأن الجزء لما كان مختكًا بها 
فقد متتزها عن غيرهاء وإن كانت الماهية ممتازة بنفسهاء ولا يلزم منه تحصيل الحاصل؛ لأن الامتيازٌ الحاصل 
بتمييز الجزء الماهية غير الامتياز الحاصل بنفسها. 

وأما ثانيًا فلأن تمبيز الجزء المركب لا يتوقف على تعمّل اختصاصه به؛ بل على اختصاصه به في نفس 
الأمرء واختصاصه به في نفس الأمر لا يتوقف على تعقّل الماهية الممتازة عن غيرها بذاتهاء ولا على امتيازها 
في نفس الأمر؛ بل تحققها وامتيازها في نفس الأمر بالجزء. وأيضا: هذا الكلام قائم بعينه في الفصول المنوّعة. 

والحق: أنه لا يجوز أن تكون ماهية مركبة من أمرين أو أمور متساوية» ١‏ ى.زين 
سواء كان الأمران أو الأمور المتساوية مأخوذة من أجزاء خارجية أو لم تكن. ؟ ح - وذلك» صح هامش. 
دغلل سح حاشية الججرجاني 


.۹٤[‏ ۷.] (قوله: وفيه نظر)' وتقرير النظر: أن المعتبر في الفصول المنوّعة هو التمييز" الذاتي دون التعيين 
والتحصيل؛ فإنهما خارجان عن مفهوم كونهما" فصولاء مقارنان؛ له؛ لكون” تلك الفصول منضمّة إلى أمور 
مبهمة غير محصلة» ثم ذلك التمييز الذاتي حاصل في كل واحد من تلك الأمور المتساوية؛ فإنه يميّز الماهية 
عما عداهاء سواء قلنا أن تلك الماهية بنفسها ممتازة أيضًا عما عداهاء ولا يلزم منه تحصيل الحاصل؛ لأن 
امتيازها بنفسها غير امتيازها بتمييز الجزء لهاء كما أن امتيازها بأحد الجزئين غير امتيازها بالجزء الآخر؛ أو قلنا 
أنها لا تمتاز بنفسها أصلا؛ بل امتيازها بأجزائها. وإذا كان كل واحد من الأمور المتساوية مميرًا ذائئًا للماهية كان 
ا رلك المع ا 


[:8.95.] (قوله: فكان علّة لتميزها) قيل: ما ذكره يقتضي كون الأجناس ١‏ ض ب ك - قوله وفيه نظر» صح 


ا 

وجوابه مشهور في الكتب» وهو أن / كون الجزء علة للتميّز الذاتي غير 
كاف في كونه فصلا؛ بل لابدٌ مع ذلك أن لا يكون تمام الماهية المشتركة. 
نعم» ما ذكره من توقف حقيقتها على تحقّق جزئها" لا ينافي كون الماهية” عله 
قريبة لامتيازها؛ لكنه لا يجدي أيضا؛ لأن الشارح بصدد المنع وما يستند إليه. 

[:5. 5.] (قوله: وأيضا: هذا الكلام قائم بعينه في الفصول المنوّعة) قد 
يقال: أشير فيما سبق إلى الفرق بأن الماهية المفروضة ممتازة بنفسهاء فإذا 
عقلت" امتازت عند العقل بخلاف الماهيات التي لها فصول منوّعة: إلا أن 
هذا الفرق لا ينفع؛ لأن تعمّل الاختصاص يتوقف على تعمّل الماهية»'' بحيث 
يمتاز عما عداهاء فيلزم ههنا الدور أيضًاء وما يجاب" به ههنا يجاب به هناك. 


| £ ۹. .| (قوله: سواء كان الأمران أو الأمور المتساوية مأخوذة من 


هامش ض؛ غ - وفيه نظر. 

ض ك: كونها. 

ع مقارنا. 

ض: ككون. 

هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّى» ۲٠۲و.‏ 
ض - المشتركة نعم ما ذكره 
من توقف حقيقتها على تحمّق 
جزئها لا ينافي كون الماهية» 


۹ نل تعقلة: 
٠غ‏ - التي لها فصول منوعة إلا 


أن هذا الفرق لا ينفع لأن تعقل 
اللاختصاص يتوقف على تعقل 


١‏ ع كانت. 
غ + قوله. 
AEE‏ 


أجزاء خارجية أو لم تكن) هذا الترديد بناء على تجويز أخذ الأجزاء المحمولة 
من الأجزاء الخارجية» وقد عرفت" ما فيه" 











دودو داقو اعد 


أما إذا' كانت مأخوذةً من أجزاء خارجية فلأنه حينئذٍ يلزم أن تكون تلك الماهية مركبة من أجزاء موجودة فى 
لا وجاك ا اعا جرهم امرض 8 حابرا ف رة جر واا بام انااد ر 
موجودة في الخارج متغايرة الوجود؛ وحينئدٍ يلزم أن يكون العرض الواحد عرضين» وهو محال. 

لا يقال: لم لا يجوز أن يكون العرض الواحد مركبًا من عرضين موجودين» كما أن الجسم جوهرٌ واحد 
مركب من جوهرين موجودين» وهما الهيولى والصورة؟ 

لأنا نقول: كل واحد من العرضين إما أن يكون غتيًا عن الآخرء فلا تلتئم منهما حقيقة واحدةٌ؛ وإما أن يكون 
محتاجًا إلى الآخرء فيلزم الدور؛ وإما أن يكون أحدهما ًا والآخر محتاجًا إليه» وحينئٍ إما أن يكون أحدهما 
حالا في الآخر أو لاء والثاني يقتضي أن لا يلتغم منهما شي بوائحذه والأأول لآ يخلو إما أن 5 
يكون" الغني هو المحل أو الحالٌء فإن كان الأول يلزم أن يكون المحل متقوم القوام بدون ۲ ط -يكون. 
اک ا حلط فيه د د فیکونان" عرضين أحدهما قائم EE Me EI‏ 

حاشية الجرجالي س 


].١١ .۹٤[‏ (قوله: وحينئلٍ يلزم أن يكون العرض الواحد عرضين» وهو محال) رد عليه بأنه لم لا يجوز أن 
يكون بعض' أجزاء العرض جوهرًاء فلا يكون مركبًا من عرضين." 

وله أن يقول: فحيتئٍ يلزم أن يكون العرض الواحد عرضًا وجوهرًاء وهذا أيضًا محال؛ بل أشد استحالة. 

].١١ .44[‏ (قوله: لأنا نقول: كل واحد من العرضين إما أن يكون غنيًا عن الآخرء فلا تلتئم منهما حقيقة 
واحدةٌ؛ وإما أن يكون محتاجًا إلى الآخر) نقض هذا الدليل' بنحو البُلْقَة والعدالة والعشرة؛ فإنها أعراض يتركّب 
كل منها من أعراض متعددة. ' 

والجواب: أن المراد أنه" لا يلتئم منهما حقيقة واحدة وحدة حقيقية» وكل واحد مما ذكرتم واحد وحدة 
اعتبارية» فلا يكون المدلول متخلمًا عن الدليل في هذه الصور؛" فلا نقض بها.' 

[:؟. ؟١.]‏ (قوله: فيلزم الدور) إنما يلزم الدور إذا اتحدت جهة الاحتياج. وأما إذا تعذدت فلا دور. 


].١5 .5:[‏ (قوله: والثاني يقتضي أن لا يلتغم منهما شيءٌ واحد) 

e 59 00 0‏ ع | غ- بعض. 

قيل: لا يلزم من عدم الحلول عدم الاحتياج؛ لجواز أن يكون احدهما 3 Ng Ra AIG‏ 
شرطا لوجود الآخر أو لحلوله في المحل أو لتشخصه بموضوعه» لابد لنصير الحلّي؛ ؟١١و.‏ 

SI‏ 1 - ا 5 القائل.: 
ا ا ر ا - ات و هذا النقض لنصير الحلّى. انظر: الحاشية 
يقتض عدم حلول أحدهما في الآخر أن لا يلتئم منهما حقيقة واحدة؟ ‏ لصي الحلي ۲٠٠و ٠‏ 

لأن الالتئام لابدّ فيه من احتياج بعض الأجزاء إلى بعض» دون الحلول؛ * ض - أنه صح هامش. 


om 


27 ضفن الضورة: 
فإنه ليس بواجب." ۷ 
وقد يجاب بما ذكره الشارح في مباحث خواصٌ الوجوب الان ۸ هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
ذ لنضير الحلي؛ ١١‏ ؟و. 


من أن" أحد الجزثين إذا لم يحل في الآخر امتنع أن يحصل منهما حقيقة و 


۹ ض - آن» صح هامش. 
واحدة متحصّلة.'' قال: «وهذا ضروري»»› إلا أن هذا المعترض يتصدّى'' ٠١‏ انظر: الفقرة ٠١‏ من الشرح. 
f‏ 5 ع8 ١اك:‏ 9 ل 
في أمثال هذه المقامات بمنع الضرورة؛ فعليك بالتأقل. 
AO‏ 





[bA] 


۸1 





تسديد القواعد 
فلا يكون المجموع عرضًا واحدًا حقيقيًا؛ بل اعتباريًا؛ والثاني يقتضي أن يكون ما فُرض حالا غير حالٌ؛ وذلك 
انتقال العرض. وأيضًا: لم يكن حينشفٍ' أحدهما بالمحلية والآخر بالحالية أولى من العكس» وإذا لم يحلّ فيه 
لم يلتئم منهما عرض واحد حقيقي. وهذا بخلاف الهيولى والصورة؛ فإن الصورة لما كانت غنيةٌ بذاتها عن 
الهيولى» والهيولى مفتقرة في تقومها بالفعل إليهاء كان تحققها بالذات متقدمًا على حلولها في الهيولى: ' فلا يلزم 
من حلولها فيها محال» بخلاف حلول أحد هذين العرضين في الآخر؛ فإنه إذا كان الحالّ متقدمًا بالذات يكون 
حالا في الموضوع؛ فلا يمكن أن يحل في الآخر وإلا يلزم انتقال العرض. وأيضًا: : إذا حل الآخر في الموضوع 
کو کل نمیا الا فى تالت ادیک امد بالجالبةوالاعر بالمحلة اون ناک 
وأما إذا كانت جوهرًا فأجزاؤه الموجودة في الخارج قبل وجود الكل لا يجوز N‏ 
أن تكون آعراضاء وإلا يلزم تقوم الجوهر بالعرض» وهو محال؛ بل جواهر» وحينئلٍ لا ' ج - حيتئف صح هامش. 
یخلو إما أن يكون كل منهما غنيًّا عن الآخر أو محتاجًا أو أحدهما محتاجًا دون إل ' و-يكون» صح هامش 








حاشية الج جاني 


].٠١ .54[‏ (قوله: فلا يكون المجموع عرضًا واحدًا حقيقيًا؛ بل اعتباريًا) ونظيره الماهية المركبة من جوهر 
كالجسم» وعرض حال فيه كالبياض؛ فإن وحدتها اعتبارية قطعًا على ما صرّحوا به. 

].١١ .۹٤[‏ / (قوله: وذلك لآن الحال متقوّم حينئذٍ قبل المحل بموضوعه) فإذا حصل الجزء الآخر في 
موضوعه لم يحل فيه» وإلا يلزم انتقال العرض. 

قديقال: إنمايلز م ما ذكرتم من الانتقال أن لو احتاج المحلّ إلى الحال من حيث إنه حالٌ في الموضوع 
ليكون LS‏ متقذمًا على المحلٍ وحلوله فيهء أي: في المحلّ. أما لو فرض' احتياج المحلّ إلى 
ذات الحالء لا من الحيثية المذكورة فلا يلزم ما ذكر؛ لجواز أن يكون حلول الحال في الموضوع باعتبار كونه 
حالا في المخل الذي حل في الموضوع؛ قلا يكون هناك حلولان؛ بل حلول واحد يتسب إلى المسل أو 
وبالذات» وإلى الموضوع ثانيًا وبالعرض. 

].١7 .5:[‏ (قوله: فإنه إذا كان الحالٌ متقدّمًا بالذات) هذا إلى احير "انكر ال ليما تقدم لزيادة الإيضاح. . وفيه 
نالعال إذا احتاج إل المج ا0د ات الخال متقدمًا على المحل تقدّمًا ذاتيّاء ولا يلزم من ذلك أن يكون 
حلول الحال في الموضوع" متقدمًا أيضًا على على ذلك المحل ليلزم منه أن يكون له حلول في الموضوع متقدّم 
على المحل؛ فلا يجوز حلوله؛ فيه؛ لئلا يلزم الانتقال كما أشرنا إليه آنا 

a‏ 6 (قوله: وإلا يلزم تقوم الجوهر بالعرض»؛ وهو محال) قيل: أيّ دليل قام على استحالته؟ 

فإن قلت: يلزم من تقوّم الجوهر بالعرض كون الجوهر عرضًا؛ وذلك لأن الجوهر حينئلٍ مفتقر إلى جزئه 
المفتقر إلى الموضوع» فيكون هو أيضًا مفتقرًا إلى الموضوع» فيكون عرضًاء Meum‏ 
وهو محال. ا 

قلت: إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن العرض الذي هو جزء له قائمًا بجوم" " 2 -في الموضيع 


5 5 1 ض - حلوله» صح هامش. 
هو الجزء الآخر منه؛ فإن أحد الجزئين إدا قام بالآخر كان المجموع انما نمه ° انظر: الفقّرة 944. 58. 








تس ديد القواعد 





والأول والثاني باطلان» والثالث لا يخلو إما أن يكون أحدهما جارف الجر ا لاء والثاني يقتضي أن لا 
تحصل منهما حقيقة واحدة» والأول يقتضي أن يكون المركب منهما جوهرّاء فيكون الجوهر جنسًا لهء فلا يكون 
مركبًا من أمرين متساويين. 

هذا إذا كانت الأمور المتساوية مأخوذةً من أمور خارجية. وأما إذا لم تكن مأخوذة من' أمور خارجية فلأنه 
حينئذٍ لا يخلو إما أن يكون كل من الجزأين مثلا غنيًا عن الآخر» فلا تلتئم منهما حقيقة واحدة؛ أو مفتقرًا إلى 
الآخرء فيدور؛ أو أحدهما غتيًا والآخر محتاجًاء وهو أيضًا باطل؛ لآن الاحتياج لا يتصور في الخارج؛ لاه ل 
يكون خارجيّاء ولا في العقل؛ لأنه لما كان كل منهما مساويًا للآخر لم يكن أحدهما 
مبِهّمًا صالحًا لأن يقال على / أشياء كثيرة» فلا يحتاج إلى أن ينضم إليه ما يعيّنه دسل ا ]1ظ[ 
ويحصله» فيكون غنيّا في العقل عن الآخر؛ فلا تلتكم ماهية واحدة منهما" في العقل. مو 

لا يقال: المركبة من أمرين متساويين في العقل جاز أن تكون ماهيةً اعتباريقٌ ‏ ' ع منهم ةة اة 

ساس ايفان 
لا بموضوع كالأشخاص الجوهرية التي' تركبت من ذوات جوهرية وتشخصات عرضية.' 

نعم» لا يجوز تقوّم الجوهر بعرض على أن يكون جزءًا له محمولا عليه مواطأةًء ولا بعرض قائم بذلك 
الجوهر كما مد. 

[۹4. ۹.] (قوله: والثاني يقتضي أن لا تحصل منهما حقيقة واحدة) رد ذلك بالمنع؛ فإن عدم الحلول لا 
يستلزم الاستغناء من كل وجه؛ وبأنه منقوض بتركب الإنسان من النفس والبدن مع أن أحدهما غير حال في 
ا را دت ن ابه 

].٠١ .4:[‏ (قوله: والأول يقتضي أن يكون المركب منهما جوهرًاء فيكون الجوهر جنسًا له) وذلك لأن 
التقدير أن كل واحدء من أجزائه جوهرء وأن بعضها حال في بعضء والجوهر الحال هو الصورة» والجوهر 
المحلَ هو الهيولى؛ فيكون المركّب منهما جسماء والجوهر جنا" له. وقد يمنع انحصار المركّب من جوهرين 
ا و انيلم كوه المرموييها ر چ س 

فإن قلت: معنى كلامه أن المركب لما كان جوهرًا كان الجوهر ٠‏ ا انظر: الحاشية 
ا ج ا که م الجر اک | 0 

قلث: فحيتمل كان يكفيه أن يقول:" ”وإذا كانت تلك الماهية جوهرًا سو يدا و11 
كان" اللعورهى جا ها ف كرون شركة مو الآمور "الاد ولا اا 
اک إللى ننافق اعات إا ااج جالا ی 'كزنينا جروج و 
أجزائها؛ ليتضح كون الجوهر جنسًا لها / زيادة إيضاح. ١‏ ض + حينئذ. ]۸۲و[ 

۸ ا س . 

اشا کا عليه مايل من أله نایم ایہر ی ققاچ کرد میم ج 

لجميع" ما تحته» وهو ممنوع." قيل من أنه إنما يتم إذا كان الجوهر 
. : جسا بويع مووي امن 

].5١ ١5 :[‏ (قوله: فيكون غنيًا في العقل عن الآخر) منع ذلك با ٠‏ مهن الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 

انتفاء الاحتياج على النحو المذكور لا يستلزم الاستغناء؛ لجواز الاحتياحج 2 الحاشية لنصير اللي ١٠اظ.‏ 


YAY 





تسديد القواعد 


فيجوز أن تكون ملتئمة من جزأين كل منهما غني' عن الآخر. 

تحققه بالاعتبار: والاعتباري ارک لا فائدة فى اعتباره؛ بخلااف الاعتباري الحقيقى. والمراد من قولنا ل 
موز أن يكون الماهية مرك ن افر متساويين أك اوو ساو الماهية العبنية» ااا الحقيقية: إل 
الاعتبارية الفرضية؛" فإنه جاز تركبها من الأمور المتساوية المفروضة. والاعتبارية اللازمة لا يجوز تركبها من 
SSE‏ 


.٠١.۲.١|‏ الفصل التامٌ لا يكون إلا واحدًا] 

|.4٥[‏ قال: وكل فصل تام فهو واحدء ولا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة» فلا ت ركيب 
عقلي إلا منهما. 

أقول: الفصل التامّ - أعني : الذي يعيّن الجنس ويحصّله- لا يكون إلا واحدا؛ 0 غني» صح هامش. 
لذن لاجد جح به اليس التركون” نمي اا ون د جه ون م 
ما عداه لا مدخل له في التحصلء؟ فلا يكون فصلا. ط: التحصيل. 


على نحو آخرء فلابد لنفيه من دليل. وأيضًا: هذا كاف» وباقي المقدّمات من أول الدليل إلى ههنا مستدرك 
فيقال: لا تتركّب ماهية حقيقية من أجزاء محمولة متساوية؛ لأن كلا منها مستغن عن الآخر في تحضّله؛ فلا 
تلتئم منها ماهية واحدة في العقل.' | 

[:؟. ۲۲.] (قوله: لأنا نقول: الأمور الاعتبارية على نوعين) قد سبق إشارة إلى أن الخارج أخص من نفس 
الأمر مطلقاء وأن الذهن أخصّ منها من وجه؛" فالثابت في الذهن قد يكون ثابئًا في حدّ نفسه مطابقًا للواقع؛ 
وهو الذي سمّاه اعتباريًا حقيقيّاء وقد لا يكون كذلكء وهو الذي سماه اعتباربًا فرضيًا. والمدّعى ههنا أن 
الأجزاء المتساوية لا تلتئم منها في نفس الأمر ماهية واحدة وحدة حقيقية» سواء كانت تلك الماهية متحقّقة في 
الخارج أو في الذهن» وما ذكر من الدليل يتناولهما. وأما الماهية المركبة الاعتبارية الفرضية فلا تكون وحدتها 
أيضًا إلا اعتبارية» فلا اعتداد بهاء ولا فائدة فى اعتبارها. 

1 ' هذا المنع ودعوى الاستدراك 

.۹٩[‏ ۱.] (قوله: وإن تحضل به يكون ما عداه لا مدخل له في التحصل»› اسیو ال او الد 

فلا يكون فصلا) اعترض عليه بأنه لم لا يجوز أن يكون فصلان تامّان لىإ لنصير الحلّي» ؟1؟ظ. 


.١ .08 ارا ' انظر: الفقرة‎ ١ 5 ظ‎ ١ 
منهما قوة التحصيل التامٌ متعاقبين على جنس واحد أيهما لحقه كان كافيًا في غ له‎ 
تكتوونله" ق و اک ؛ هذا الاعتراض لنصير الحلّي.‎ 


: انظر: الحاشية لنصير الحلّىء 
والجواب: أن المقصود مما ذكر أنه لا يكون لجنس واحد فى ماهية نوعية o‏ 1 
واحدة" فصلان تامّان يحضّلانه ويجعلانه ذلك النوع. وما استدل به واف بهذا TE‏ 
oil‏ ع ' 5 ' غ - وما استدل به واف بهذا 
؟ 7 جعله ذلك ال فمد بل 
المقصود لسو و و د لنوع ْ حصل بهما تلك ليوو أنه ذا ا 
الماهية النوعية؛ وصار الآخر فصلا خارجًا عنها" لا فصلا مقوّمًا لها. وما ذكره وجعله ذلك النوع. 


المعترض هو تجويز أن يكون لجنس واحد فصلان تامّان يحضله أحدهما نوع "غ:عنهما. 





سد ید القواعد _- 


نعم» قد يؤخذ الفصل من مبادٍ متعددة» وحينئلٍ يكون الفصل التام مجموعّهاء وكل واحد منها هو جزؤه. 

والفصل قد يكون له مبدأ يؤخذ منه كالناطق» وربما لا يدل على المبداً الحقيقي إلا بعرض ذاتي له" فيشتق 
له الاسم من ذلك العرضء كالناطق المشتق من النطق الدال على مبدأ فصل الإنسان. فإن" كانت له أعراض 
مترتبة» فيشتق مما هو أقرب إليه؛ كالنطق بالنسبة إلى مبدأ فصل الإنسان. 

فإن وُجد له عرضان يشتبه تقدم أحدهما على الآخر فقد يشتق له عن كل واحد منهما اسم» ويجعل 
المجموع قائمًا مقام الفصل الحقيقي كالحساس والمتحرك بالإرادة» فإن مبدأ الفصل الحقيقي هو النفس 
الحيوانية التي هي معروضة الحس والحركة» وقد اشتبه" تقدم أحدهما على الآخر» فاشتق 
عن كل واحد منهما للفصل الحقيقي اسي» وجعل المجموع قائمًا مقام الفصل الحقيقي. eî‏ 


ولا يمكن وجود جنسين فى مرتبة TT‏ وو لتك ذه حينئذٍ كل منهما * ج: أشبه. 


١‏ ف - له. 


حاشية الجمرجانى 

.۹٠[‏ ؟.] (قوله: والفصل قد يكون له مبدأ يؤخذ منه) قد عرفت أن الأجزاء المحمولة لا يمكن أخذها من 
أجزاء خارجية' غير محمولة» ولا من عرضيات خارجية أو ذهنية» ولا معنى لأخذ الأجزاء المحمولة من الأجزاء 
المحمولة؛ فالفصل لا يكون له مبدأ يؤخذ منه أصلا؛ لكنه اشتهر ذلك في كلامهم. 

[5؟. ".] (قوله: وربما لا يدل على المبدأ الحقيقي) هذا على تقدير جواز أخذه من مبدأء وإذا قلنا أنه 
لا يجوز يقال هكذا. وربما لا تكون ماهية الفصل الحقيقي معلومة إلا باعتبار عوارضهاء فيدلٌ عليها" بأقرب 
عوارضهاء ويوضع مكانه» ويطلق عليه الفصل تسامحًا كالناطق؛ فإنه وضع / مكان الفصل الحقيقي للإنسان؛ 
لأنه أقرب إليه من باقي عوارضه” كالمتعجّب والضاحك. وإذا اشتبه الحال في تقدّم أحد العارضين على الآخر 
يوضعان معا مكانه كالحشاس والمتحرك با ااذه 

وقد قيل: إن الإحساس متقدّم على الحركة الإرادية؛ لأن الإحساس إدراك والحركة الإرادية متوقفة عليه 
قطعًا دون العكس؛ ولذلك ذهب قوم“ -وإن كانوا مبطلين- إلى خلوٌ بعض الحيوانات عن الحركة الورادية 
كالأصداف والإسفنجات» فقد جوّزوا انفكاك الإدراك عن الحركة الإرادية هناك. ولم ET‏ آل ا جواز 
انفكاك الحركة الإرادية عن الإدراك فى شىء من الحيوانات. 

وقيل: ليس كل إدراك متقدّمًا على الحركة؛ بل بعضه؛ فكذا بعض الحركة 

١ 7 ١ 5 . 1 5‏ فب - خارجة. 
متقدّمة على الإدراك؛ إذ ربما يتحرّك الإنسان إلى شىء ليدركه»ء ثم إن الحركة 0 رجي 
الإرادية متوقّفة على الإدراك مطلقًاء لا على الإحساسء فلم يظهر لأحدهما ٠‏ غ- ويوضع مكانه ويطلق عليه 
تقدّم على الآخر. الفصل تسامحا كالناطق فإنه 

' ' وضع مكان الفصل الحقيقي 

[4. 4.] (قوله: ولا يمكن وجود جنسين في مرثبة واحدة لماهية واحدة) الإ 0015 اقرب الت ا 
معنى كونهما" فى مرتبة واحدة أن لا يكون أحدهما جنسًا للآخر» فإما أن يكون 2 عرارضه صح هامش. 
TT‏ 9 1 عِ 1 ع لي “له سم وا 
بينهما عموم من وجه» وذلك ظاهر؛ أو عموم مطلق» ويكون الأعم عرضيًا , ۶ واااو يمب 
للنوع الذي يكون الأخحض جنسًا للماهية بالقياس إليه؛ أو مساواة ويكون ١‏ ض :کن ظ 
أحدهما عرضيًا" لما الآخر ذاتى له من الأنواع التي بإزاء الماهية» وبالعكس؛ "غ- عرضيا. 





[b۸1] 


A۸۹ 


كك نسديد القواع د > 


لا يتحصّل بالفصل وحده» وإلا لكان النوع متحققًا بدون الجدس الآخرء فلا يكون الآخر جنسًا له» والتقدير 

ال زوا سف اال وبيس اللي زيل مول كل وا ی ادر اا من الفصل 
حاشية المجرجاني 

إذ لو كانا ذاتيين لجميع تلك الأنواع كان مجموعهما جنسًا واحدًا للماهية.' 

[54. 1.5 (قوله: لا يتخصّل بالفصل وحده. وإلا لكان النوع متحقَّقًا بدون الجنس الآخر) وذلك لأن الجنس 
إذا تحضل صار هو' -من حيث إنه متحضل بما حصّله- نوعًا منه قطعًاء وليس لما هو خارج عن المتحضل 
الذي هو ذلك الجنس» والمحضل الذي هو الفصل فرضا مدخل في ماهية ذلك النوع» فيكون الجنس الآخر 
خارجًا عنهاء فلا يكون جنسًا لهاء والتقدير بخلافه. وحينئلٍ يلزم أن يتحضل كل من الجنسين بالفصل والجنس 
الآخر؛ إذ لا ثالث هناك" يشاركهماٴ في تحصيله. ولما كان کل واحد منهما مبهمًا' لم يمكن أن يكون له مدخل 
لين ب اا الا اا 
نسم أنه لا يحضل بالفصل وحده.”) قوله «وإلا لكان النوع متسقًا بدون الجدس الآخر» قلنا: عر واه 
الوبهام' بالفصل مع توقف النوع على أجزاته الباقية .+ وإن أراد بالتحصل التقوّم وتحقّق 2 الحقيقة فلا نسلّم توقف 
كل منهما على الآخر؛ بل الماهية المركّبة من الأجزاء الثلاثة متوقّفة عليهاء فلا دور.8 وأيضًا: فحينئذٍ لو صح 

N ١ ۹ TT f 8 ,هة‎ ٠. E ٤ 
ما ذكره لم تلنئم ماهية من ثلاثة أجزاء أصلا؛ إذ بأخذها مع الآخر لا يتحضل د ا‎ 

[8و] الحقيقة بدون الثالث» وبالعكس» أي: لا ينحضل / الحقيقة أيضًا بالثالث مع الثاني ا 
بدون الأول» فيتوقف كل من الأول والثالث على صاحبه؛ بل نقول: الفصل لا اسح و 
حي ' ع: يثاركها. 
يتحصّل بدون الجنس» وإلا يتحصّل النوع بدون الجدس» فيلزم توقف كل منهما ٠غ‏ - مبهما. 
على الآخر في تحصّله. ويندفع عنه'' أيضًا أن اللازم مما ذكره أن يتوقف كل من ` ض غ:بالتحصيل: 
: 0 ۷ ك - الإبهام؛ صح هامش. 
الجنسين في تحصّله على الفصل وذات الجنس الآخر؛ لا على تحصّله؛ فلا دور. ١‏ انظر: الحاشية لنصير الحليء› 
3 1 ع ۲ ظ. 
دعم» يتجه ان :ذلك التقرير إنما يتم إذا كان الجنسان متساويين في الوبهام. ۹ غ اک 
وأما"' إذا كان أحدهما شد إبهامًا كان يكون أعمّ مطلقاء وقد عرفت جوازه؛ فإنه “ ض - عنه صح هامش. 


ي ااه 


يجوز أن يكون ذات الآخر مع الفصل محصّلا له» فلا يلزم" دور. لاخ - يلزم. 





س منهوات 

(أ) وفي هامش د: وجه الاندفاع أنه أراد بالتحصل ارتفاع الإبهام» وقول المعترض: ”يجوز ارتفاع الإبهام بالفصل مع توقف النوع 
على أجزائه الباقية“ ممنوع؛ لأنه إذا ارتفع حصل تمام ماهية النوع من غير توقف على جزء آخر. ”جار الله جلبي من خطه“. | | 
وفي هامش د: وجه الاندفاع آنا نختار الشق الأول من الترديد السابق» ونمنع احتياج النوع في تحققه بعد زوال إبهام الجنس 
إلى شيء آخر؛ لأن ماهية النوع هي الجنس المتحصلء ولا حقيقة ما وراءه» فلا عبرة بما يقال من أن الاعتراض المذكور باق 
بحاله؛ لأن حاصل هذا التقرير أن كلا من الجنس له مدخل في تحصيل الجنس الآخر؛ لكنه لما كان مبهمًا فما لم يتحصل 
ولم يزل إبهامه لم يكن له أثر في تحصيل الآخر. وحاصل الاعتراض أن التحصل إن أريد به زوال الإبهام فلا نسلم أن لكل 

من الجنسين مدخلا له في تحصل الا خر؛ فإن تقوم النوع بجنس لا يتوقف على تحضل الآخرء لا بمعنى مقوم ذلك النوع ولا 

بمعنى زوال إبهامه. ”كذا بخط جار الله جلبي“. 

(ب) وفي هامش ك: أقول: هذا ليس بشيء لما ذكر من قبل من عدم التوقفء فإنه صار نوعًا من هذا الجنس. ”نور الله“. 

۳۹۰ 











و كيك القو ارك 








وإنما قد بقوله «فى مرتبة واحدة»؛ إذ يجوز أن يكون لماهية واحدة جنسان أو أجناس مترتبة' بعضها فوق 
بعض» ولا يلزم منه محذور. 

وإذا ثبت أن ما لا جنس له لا فصل له يلزم منه أنه لا تركيت عقليٌ إل" من الجنس والفصل؛" وذلك 
لأن الأجزاء العقلية -أي: المحمولة- منحصرة فيهما؛؛ وذلك لأن الجزء و .يي 

٠ 2‏ هر له 

العقلى إن كان تمام الجزء المشترك بين الماهية ونوع آخرّ مخالف لها في ۲ ج - إلاء صح هامش. 
الحقيقة فهو الجنس؛ لأنه حينئذٍ يصلح لان يكون مقولا في جواب فت ؛ ج - وذلك لأن الأجزاء العقلية أي 
ٍ بحسب الشركة المحضة؛” وإن لم يكن تمام الجزء | الس قدي الجاع المحمولة منحصرة فيهما. | | 
٤ EY TT .‏ و #0 ه و - حيئئِذٍ يصددح لان يكون مقولا 
ونوع يخالفها في | لحقيقة فلابد وأن يكون فصلا لهاء سواء اختص بها و جوا هنا :هن بجي الشركة 
أو لم يختص. امدقت ا 








فالأولى أن يقتصر على أن الماهية الواحدة لو كان لها جنسان في مرتبة واحدة لكان لها فصل محضل» 
فيتحضل به كلّ منهما نوعًا على حدةء سواء كان الفصل المحصّل واحدا أو متعدّدّاء فلا يكون تلك الماهية نوعًا 
اا اا واج راا اک 

.۹٠[‏ 5.] (قوله: إذ يجوز أن يكون لماهية واحدة جنسان أو أجناس مترتبة بعضها فوق بعض) ترتبُ 
الأجناس لماهية واحدة -بأن يكون بعضها جنسًا لبعض» فيكون جميعها جنسًا لتلك الماهية على مراتب مختلفة 
في القرب والبعد- جائرٌ لا محذور فيه؛ فإن الجوهر مثلا ماهية مبهمة غاية الإبهام متردّدة بين المجرّدات 
والماڏيات» فإذا تحضّلت مثلًا بقابل الأبعاد زال عنها شيء من ذلك الإبهام» وتخضصت بالمادّيات؛ لكنها مع 
ذلك التخضص والتحصّل مبهمة محتملة للجمادات والناميات» فإذا اقترن بها فصل الجسم النامي زال عنها 
شيء آخر من الإبهام» وبقيت متردّدة بين النباتات والحيوانات» فإذا اقترن بها فصل الحيوان زال' عنها' شيء 
آخر من الإبهام؛ لكنها مع ذلك أيضًاء مبهمة محتملة لأنواع الحيوانات» فإذا انضة إليها" الناطق زال عنها 
الإبهام بالكلية» وصارت ماهية تاقة؛ لا احتمال فيها بحسب الماهيات النوعية؛ بل بحسب العوارض الصنفية 
أو الشخصية:» فهذه الماهية -أعني: ماهية الإنسان- قد ترتّبت لها أجناش هي الحيوان والجسم النامي والجسم 
والجوهر على مراتب من القرب والبعد» وبعضها أيضا جنس لبعض» إما قريب وإما بعيد' كما هو مشهور. 

[5. ۷.] (قوله: وإذا ثبت أن ما لا جنس له لا فصل له يلزم منه أنه لا تركيب عقلي إلا من الجنس والفصل) 
جعل قوله «فلا تركيب عقلي إلا منهما» متعلقًا بما سبق من قوله «وما لا جنس له فلا فصل له»» ومتفرّعَا عليه. 
وبين وجه التفريع بأنه لما امتنع تركب الماهية من أجزاء كلها فصول -وظاهرٌ" امتناع 
تركبهاامن أجراء كلها أجداس- ترم أن يككون تركبها من الجزاء بعضها فصل وبعضها جنس» ٠‏ , رین 
فظهر أن لا تركيب عقليّ إلا من الجنس والفصل» على معنى أن المركّب العقليّ يجب أن ۲ ب - عنها. 
يكون بعض أجزائه جنسًا والبعض الآخر فصلا؛ وذلك لضرورة انخصار الأجزاء العقلية ا 
/فيهماء على معنى أن كل جزء عقلي فهو إما جنس أو فصل. وإنما ارتكب ذلك لأن ١‏ ص:أوبعيد b€]‏ 
تفريعه على ما يليه وهو أن يقال: ”لما ثبت أن الفصل التامّ لا يكون إلا واحذاء وأنه ايكون " ك: وظهر 
جنسان فى مرتبة واحدة» لزم أن لا يكون لماهية واحدة في مرتبة واحدة فصلان تامان؛ ال 

۲۹۱ 





[لالاو] 


۹۲ 








: تسديد القواعك 


أما إذا اختص بها' فظاهر؛ لأنه حينئلٍ يصلح" للتمييز الذاتي عما يشاركها في الجنس؛ ضرورة اشتراكها مع 
الغير' في الجنس؛ لما عرفت أنه لا يجوز تركب الماهية من أمرين متساويين» فإذا ثبت اختصاص أحد الجزأين 
فيك مين اشغر اك روا کر 

لاسلس لاسا ارام N e‏ بام آخرّ يخالفها في الحقيقة؛ اداي 

فه» فيكون بعضًا من تمام المشترك ولا يكون مبايئًا له» ولا أخص مطلقاء ولا من وجهء وكلها ظاهر؛ 

E‏ ' فإن كان مساويًا فلابد وأن.يميّز تمام المشترك عما يشاركه فى جنس لهما؛ لآنه حينئلٍ لابد 
وأن يكون لتمام المشترك جنس لما ذكرناء فيميّز الماهية عما يشاركها في جنس تمام المشترك فيكون فصلا 
لها؛ وإن كان أعم من تمام المشترك فلابد وأن يكون مساويًا لتمام مشترك ماء وإلا يلزم تركب الماهية من أمور 
غير متناهية» وهو محال» فحينئلٍ يميّزه عما يشاركه في الجنس» فيميز الماهية عما يشاركها فيه» فيكون فصل 
لهاء فثبت أنه" لا تركيب عقلى إلا من الجنس والفصل. 

فإن قيل: لا نسلم أنه إذا لم يكن مساويًا لتمام مشترك ما يلزم تركب الماهية من أمور غير متناهية» وإنما 

| أجيب بأنه لم يتحقق عمومه باشتراكه بين تمام المشترك الأول والثاني؛ وذلك لأن كلا من تمام المشترك 
ااا ا و 


.١1.71[‏ الجدس والفصل يجب تناهيهما] ١‏ ج - بها. 
ت 
[5و.ا قال: ويجب تناهيهما. ۳ اج غيرها. 
1 5 ۰ + 4ه 2 3 5 9 * ط: مساوياء 
أقول: الجنس والفصل قد يتحدان في الماهية بأن يكون لها" جنس واحد وفصل واحدء وقد 00 


حاشية الجرجانىي 








ولا جنسان؛ بل فصل واحد وجنس واحدء فلا تركيب عقليٌ إلا منهما واحدين» أي: غير متعدّدين في مرتبة واحدة“ 
تعشف لا طائل تحته: (أ) 

[8.55.] (قوله: وكلّها ظاهر) وذلك لأن الكلام في الأجزاء المحمولة؛ ولا شك أن جزء الشيء لا يكون 
أخص منه مطلقًاء ولا من وجهء وإلا لأمكن وجود الشيء بدون جزئه؛ وأن الجزء المحمول لا يكون مبايئًا. 

[40. 4.] (قوله: ولا يجوز أن يكونا في مرتبة واحدة لما عرفت) بل يجب أن يكون أحدهما جنسًا للآخر 
فيكون آعم منه' مطلقاء فلا يتصوّر كون بعض تمام المشترك أعمّ منهما بواسطة اشتراكه بينهما؛ بل لاد في 
ذلك من وجوده بدونهماء ولا يكون هناك تمام المشترك؛ لأنه خلاف المقدّر؛ بل بعضه» فثبت هناك تمام مشترك 
ثالث» فإن كان أعمّ منه أيضا لم يكن ذلك بوجوده في تمامي المشتركين الأولين؛ ؛ لأن كل 53-7 
جنسين لماهية واحدة يجب كون أحدهما جنسًا للآخر لما عرفت» فلا يكون اشتراك شيء بينهما"' ' غ: منهما. 





(أ) وفي هامش د: أما أنه تعسف فلاحتياجه إلى التقييد. وأما أنه لا طائل تحته فلانفهامه من التفريع عليه. ”خحضرشاه“. 








الخدية القوا عد 


ولابد من تناهيهماء وإلا يلزم التسلسل في العلل والمعلولات إلى غير النهاية» وهو محال. 


[7.1.؟1. أنواع الجدس والفصل وأقسامهما] 

[4۷.] قال: وقد يكون منهما عقلي وطبيعي ومنطقي كجنسهما. 

أقول: كل من الجنس والفصل قد يكون طبيعيّاء وقد يكون منطقيًاء وقد يكون عقليًا. مثلا الحيوان جنس 
طبيعي» ومفهوم الجنس جنس منطقي» والمركب منهما عقلي» والناطق فصل طبيعي» ومفهوم الفصل فصل 
منطقي» والمركب منهما عقلي. كما أن جنس الجنس وجنس الفصل -وهو مفهوم الكلي من حيث هو- قد 
يكون طبيعيّاء وهو مفهوم الكلي من حيث هو؛ وقد يكون منطقيًاء وهو الكلية العارضة لمفهوم الكلي» فإن مفهوم 
الكلى يعرض له أنه كلي؛ وقد يكون عقلكًاء وهو المركب منهماء وهذا هو المراد من قوله «كجنسهما». 

ويمكن أن يفهم منه أن كلا منهما طبيعي ومنطقي وعقلي» كما أن الكلي الذي هو جنس لهما ينقسم إلى 
هذه الثلائة كما ذكرناء فحينئنٍ تكون الطبيعة التي يعرض لها الكلي -كالإنسان مثلا- كليًا طبيعيًاء ومفهوم الكلي 

حاشية الجرجاني 
موجبًا لكونه أعم من كل منهما؛ بل لابدّ في ذلك من وجوده في موضع آخرء وهكذاء فيلزم تركب الماهية 
من أمور غير متناهية» وذلك يستلزم امتناع تعقلها بالكنه؛ فيندفع السؤال» ويتمّ الدليل في الماهيات' المعقولة 
بالكنه» والتي يمكن تعقلها" كذلك. 

].١ .41[‏ (قوله: ولابدّ من تناهيهماء وإلا يلزم التسلسل) عليه سؤال مشهورء وهو أن الفصول عللء 
والأجناس معلولات: فإذا فُرضتا غير متناهيتين كان كلّ واحد من تلك الفصول الغير" المتناهية علّة لواحد من 
الأجناس التي لا تتناهى»“ ولا ترب" بين الفصول أنفسهاء ولا بين الأجناس أنفسهاء وهو ظاهرء' ولا بين أحاد' 
الفصول والأجناس؛ لأن الترنّب إنما يثبت حيث يكون كل واحد من أمور غير متناهية معلولًا لسابق عليه وعلّة 
للاحق به» وليس الأمر ههنا كذلك؛ إذ لا شيء من آحاد الفصول بمعلولء ولا شيء من آحاد الأجناس بعلة. 
والبرهان إنما قام على استحالة سلسلة متألّفة من معلولات وعلل؛ كذلك قيل. ويمكن أن يراد ههنا بالتسلسل 
ترب الأجناس بعضها مع بعض إلى غير النهاية بناءٌ على أن الجنس البعيد يجب كونه جزءًا للقريب لما عرفت 
والجزء علّة؛ فيترتّب من الأجناس سلسلة من العلل والمعلولات» دون الفصول؛ إذ ليس الفصل العالي جزءًا 
للفصل السافل؛ لكن يتمشك فيها بأن الفصل التام في كل مرتبة من مراتب الأجناس يجب 


5 2 ع 8 م ؛ ب: فى الماهية. 
أن يكون واحداء وحيث كان الاأجناس متناهية كانت الفضصول أيضا متناهية. ,0 


1ع دبيفة 
ويتّجه عليه أنه إنما يتم أن لو كانت الأجزاء المحمولة متغايرة بحسب الوجود / الخارجي» 2 م 


وإلا فاللازم امتناع تعقل الماهية بالكنه؛ وقد يلتزم ذلك» كما أن التوجيه الأول أيضًا مبني على ش عو 

التغاير بحسب الخارج» وإلا فلا علّية بحسبه»“ ويكون اللازم امتناع التعمّل بالكنه. ْ ا 
[/1؟. ].١‏ (قوله: فإن مفهوم الكلي يعرض له أنه كلي) فيكون فرد' من أفراد مفهوم الكلي 2 يه 

وحصة من حصصه عارضًا له ولا استحالة فيه على ما سبق" في عروض العدم للعدم. مسن 
[91. ۲.] (قوله: ويمكن أن يفهم) الفرق بين هذا وبين ما تقدم هو" أن المتقدّم باعتبار ۰ ب: على مابين. 


ملاحظة عارض جنسهماء وهذا باعتبار ملاحظة معروض جنسهما. وتفصيله أن مفهوم الكلي غ: وهو. 





]۸0و[ 


۹۳ 





[b۸0] 


٤ 


تسديد القواعد 
كليًا منطقيّاء' والمركب منهما كليًا' عقليًا.' والتفسير الأول أولى» يعرف بالتأمل. 
۹۸.] قال: وفيهما عوالٍ وسوافل ومتوشطات. ومن الجنس ما هو مفرد» وهو الذي لا جنس فوقه ولا تحته؛ 
وهما إضافيان» وقد يجتمعان مع التقابل. 
أقول: الجنس إما أن يكون أعم الأجناس المترتبة» وهو العالي كالجوهر؛ أو أخضء وهو السافل كالحيران 
أو آعم من بعض وأخص من بعض» وهو المتوسط كالجسم النامي؛ أو مبايئًا لهاء وهو المفرد؛ ولم يوجد له مثال. 
والفصل قد يكون عالياء وهو أعم الفصول المترتبةء وهو الفصل الذي قم الجدس 
العالي أول انقسامه؛ كقابلية الأبعاد المقشمة للجوهر؛ وقد يكون سافلا وهو أخصهاء كسب 
وهو الفصل المقوم انوع السافل كالناطق؛ أو أخص من بعض وأعم من بعضء وهو ' ج وح:عقلى 
الفصل المقوّم للجنس المتوسط غير الذي هو مقسّم للعالي أوَلاء كالنامى والحساس؛ اح سين 
وقد يكون مباينا للفصول المترتبة» وهو الفصل المفرد؛ كالفصل المقوّم للنوع* الذي انی 
لا يكون له" إلا جنس واخدإوفضل وإحد. ولم يتعرقن المصنف للفصل المفرد؛ | ج - لهء صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


جنس لمفهومي' الجنس والفصل؛ بل هو جنس لمفهومات الكليات الخمسء فتعرض له الكلية بالقياس إلبهاء 
فهناك معروض هو مفهوم الكليّ مطلفًاء ويسهى كايا طبيعيًا؛ وعارض هو مفهوم الكل العارض لذلك المطلق 
بالنسبة إلى مفهومات الكليات» ويسمى كلا منطقيًا؛ ومركبٌ من المعروض والعارض ويسقّى كلا عقائًا؛ 
فمفهوم الكليّ من حيث هو في هذا الاعتبار بمنزلة طبيعة من الطبائع كالحيوان مث ومتصف" بالكلية والجنسية 
بالنسبة إلى مفهومي الجنس والفصل وسائر مفهومات الكليات. هذا على الأول. وأما على الثاني فتقول: أن 
مغهوم الكلي عارض لطبائع غير محصورة؛ فهذا العارض يستى كليًّا منطقيًاء وكلٌ واحد من معروضاته يسم 
كايا مبيعيا والمجموع المركّب منهما يستى كلا عقليًا. وإنما كان الأول أولى؛ لأنه قد اعتبر فيه مفهوم الكلى 
من حيث هو كلي صادق عليهماء وهو المناسب لقوله «كجنسهما»» وفي الثاني لم يعتبر ذلك كما لا يخفى. 
وأيضا: المعنى الأول فيه دقة وغرابة» دون الثاني مع تقدّم ذكره عن كئب. 

وقوله «ينقسم إلى هذه الثلاثة» فيه مساهلة في العبارة؛ لأن إطلاق الكلي على الكلي الطبيعي والمنطقي 
والعقلي إنما هو بالاشتراك اللفظي دون المعنوي؛ فليس في المعنى الثاني ولا في المعنى" الأول أيضًا معن 
مشترك هو مدلول لفظ الكلي يجعل مورا للقسمة؛ إلى العارض وحده وإلى المعروض وحده وإلى المرب 
منهما؛ بل المقصود فيهما معا أن العارض يستى باسم مقيّد بقيد.' والمعروض يسكى بذلك الاسم مقيّدًا بقيد 
آخر» والمركب منهما يسعى به" مقيّدًا بقيد ثالث فلا تقسيم في شيء من المعنيين. 

].١ 44[‏ (قوله: والفصل قد يكون عالياء وهو أعم الفصول المترتبة) ليس العموء 
والترتب في الفصول على نهج ترتّب الأجناس وعمومها؛ فإن العالي من الأجناس جزء عم 
من السافل منهاء وليس العالي من الفصول جزءً! للسافل منهاء كما تشهد به الأمثلة فى ت ا 
المذكورة»" بل إذا ترتبت الأجناس في العموم والخصوصء وكان بعضها جزءً! لبعض ؛ ك: مورد القسمة. 
ربت هناك فصول بالعموم والخصوص فقط؛ فإن ما يقسم الجنس العالى / تقسيي ا 
ارلا كان أعم مما يقسم السافل كذلك» وكان هو أيضًا أعم مما يقسم الأسفل كذلك. TT‏ 














قسديد القواعد 





بل اقتصر على ذكر الجنس في الأفراد» وهو سهل. 

والجنس والفصل إضافيان؛ لق كو مدو لاد (ا عالقا الى شيء؛ فان الجنس إنما هو بالقياس 
إلى أنواعه» وكذا الفصل. 

وقد يجتمع الجنس والفصل في شيء واحد؛ لكن باعتبارين» مع أنه يكون بينهما تقابل؛ لون الع 
مقول في جواب ”ما هو“ والفصل ليس بمقول في جواب ”ما هو“؛ لكن اعتبار التقابل غير اعتبار اجتماعهما؛ 
قوق اح اعمات شر عرو الح ااا لبقيو ان فلودا فى ن 
أن يكون فصلا له. 


[1".7.3. امتناع أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل | 
[44 ]قال ول مكو اخ الجسن«النبية إل افص 
أقول: أي: لا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل» بأن يكون الجنس جنسًا بالنسبة 
إلى الفصلء كما هو جنس بالنسبة إلى النوع» وإلا لكان مقوّمًا للفصل» فلا يكون الفصل 
حاشية الجرجاني 


ا ج - بالنسبة. 


هذا ما اشتهر من كلامهم موافقًا لمقاصدهم» ولیس فى قوله «وفیهما' عوال وسوافل ومتوسّطات» ما ينافي 
ذلك» فلا وجه لما قيل من أن المعتبر في العلوٌ والسفل والتوسّط هو أن يكون الأعلى جزءًا من ماهية الأسفل؛ 
إذ لو اكتفي' بمجرّد العموم لما تحقّقت أجناس عالية؛ لأن المفهومات العامّة -كالموجود مثلا- أعمّ منهاء 
وليس الأعلى من الفصول المذكورة جزءًا للأسفل منها كما لا يخفى» فالأقرب إلى الصواب أن يقال: يجوز 
تركب فصل النوع الأخير" من جنس وفصلء وتركّب هذا الفصل من جنس وفصل آخرء وهكذا إلى أن ينتهي 
إلى فصل لا فصل له؛ فيكون هذا الفصل الذي انتهت إليه سلسلة الفصول هو العالي» وفصل النوع الأخير هو 
السافل؛ وما بينهما هو المتوسّط. وأما الفصل المفرد فهو فصل بسيط ليس؟ جزءًا لفصل آخر.” 
وحققوه في موضعه وسنشير إليه.' 
١‏ ض ب: منهما. 
الجنس إذا كان مفردًا كان فصله المقسّم له أيضًا مفردًا على قياس ما عرفت "غْ ب:الآخر 
م 4 ۹ ع 9 5 4 9 5 ئ غ: لا. 
ولم يتحقّق لهما مثال في الوجود. وقد مثلوا لهما بالعقل وفصوله المقسمة له Eee‏ 
على تقدير كون العقول' العشرة مختلفة بالماهية» وكون الجوهر عرضيًا“ لها. ١‏ «لمعتبر في العلو والسفل والتوسّط 
٠. : a, : 1‏ هو أن يكون الأعلى جزءًا من ماهية 
[4و. *.] (قوله: وذلك كالحساس الذي هو فصل بالنسبة إلى الحيوان الأسفل» إلى هنا ارا 
جنش بالنسبة إلى السميع والبصير) قيل: وهو -أي: الحساس- أيضا نوع بتصرف يسير. انظر: الحاشية لنصير 
ا قا ا ا 0 


1 " انظر: الفقرة .۹٩۹‏ ؟. 
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محلا ومعينًا له؛ بل الجنس محمول على الفصل؛ على معنى أنه لازم لهء لا على معنى أنه جزء لماهيته؛ فاد 
يشارك الجنسٌ في الماهية؛ فيتميز عنه بذاته» ويشارك' النوعٌ على أنه جزء منه؛ فيمتاز عنه بدخول طبيعة الجنس 
في ماهية النوع» وعدم دخولها في ماهية الفصل. 

وأما حال الفصل بالنسبة إلى سائر الأشياء فإنه إن شاركها في الماهية وجب أن ينفصل عنها بفصل» وإن 
لم يشاركها في الماهية لم يجب أن ينفصل عنها" بفصل. 


[4.7.1:. الجنس أعمّ من النوع» والفصل مساو للنوع] 

[ه 35 ] :قال وإذا ا إلى ما يضافان إليه كان الجنس أعمّ والفصل مساويًا. 

أقول: قد ذكر' أن كلا من الجدس والفصل إنما يكون بالقياس إلى شىء فإذا ن 

es :‏ زد : 0 2 ١‏ , 2 ا وارك 

الجنس والفصل إلى ما يضافان إليه كان الجنس أعم مطلقًا مما يضاف إليه؛ لكونه مشتركًا a."‏ 
بينه وبين غيره؛ والفصل مساويًا له؛ لاه ذاتي يمييزه عما عداه؛ فلا يكون أعم منه وإلالم ' ج ف: نسبنا. 
تفل امز ٠‏ ولا أخض منه. وإلا لم يكن کن کا ل e‏ 
حاشية الججرجاني 


].١٠١45[‏ (قوله: بل الجنس محمول على الفصلء »على معنى أنه لازم له) يعني: أن جنس الماهية إذا قيس 
إلى فصلها الذي في مرتبته' كان عرضًا عامًا لازمًا له» كما أن فصلها بالقياس إلى جنسها خاصة له؛ فليس شيء 
منهما محمولا على صاحبه حملا ذاتيًا؛ بل حملا عرضرًا. 

[ؤة. ۲.] (قوله: و لابجب ب أن فيصل غتها بفصكل)يريد. أن امت ۲ الفصل عن 
الجنس والنوع بما ذكره مفضلا . وأما امتيازه عن سائر الأشياء فإما بالماهية إن لم يشاركها في جنس» أو بفصل 
آخر إن شاركها في جدس. 

وقد يقال: : جنس الفصل مما" لا بعقل؛ إذ لو كان له جنسٌ لكان مشتركا بين الماهية ونوع ما تحقيمًا 
لاشتراكه وجنسيته» فإن كان تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع كان جنا للماهية؛ وإن كان بعضًا من تماء 
المشترك بينهما كان فصلا لجنسها كما تقڙر» ولا شيء من من الجنس وأجزائه بداخل في الفصلء وإلا لم يكن 
المجموع فصلا / في الحقيقة؛ بل الجزء الآخر. 

وأيضا: لو كان الجنس أو شيء من من أجزائه داحلا في الفصل لزم اعتبار جزء واحد في الماهية مرتين؛ وإنه 
باطل قطعًا. وبذلك تظهر صحة ما ذكره من أن الجنس لا يكون جنسا بالنسبة إلى الفصل؟ بلا شبهة: 

55 ارول : كان الجنس آعم مطلمًا مما يضاف إليه) هذا الحكم عام ا 
يتناول الأجناس كلها قريبة كانت أو بعيدة؛ إذ لاب من كونها مشتركة بين* ما هامش. 
أضيفت هي إليه بالجنسية وبين غيره. وأما الحكم بكون الفصل مساويًا لما هو ا يد 
فصل له فمختص بالفصل القريب» فإن الفصل القريب" بالقياس إلى ما" هو فصل ؛ ر: الفصرل 
قريب له لابد أن يكون مساويًا له؛ لأنه ذاتي له يميّزه عن جميع ما عداه؛ فلا يكون ؛ ض - بين» صح هامش. 
عم منه مطلقا ولا من وجه؛ وإلا لم يميزه عن الجميع؛ ولا أخض منه مطلقا a‏ 
ولا من وجهء وإلا لم يكن ذاتيًا له.* وأما الفصول البعيدة فإنها تكون أعم مطلمًا 4 غ - له. 
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.١ ١.۲.١ [‏ ماهية التشخص واعتباريته | 
].٠١١[‏ قال: والتشخّص من الأمور الاعتبارية» / فإذا نظر إليه من حيث هو أمرٌ عقلى ؤجد مشاركا لغيره [لالاظ] 
من التشخصات فيه؛ ولا يتسلسل؛ بل ينقطع بانقطاع الاعتبار. 
أقول: الماهية النوعية من حيث هي هي نفس تصوّرها غير مانع من الشركة» والشخصٌ منها نفس تصوّره 
مانع من الشركة» فإذن لابدٌ في الشخص من زائدٍ» وهو التشخّصء فالتشخص' - وهو ما به منع التصوّر وقوع 
الشركة- زائد على الماهية» وعلى الوجود أيضًا؛ لأنه متأخر بالطبع عن الوجود؛ فإن الشيء ما لم يوجد ذهنا 
أو خارجًا لم يمنع تصوّره من وقوع الشركة؛ فالشخص الخارجي يتوقف ا | 
تشخّصه على الوجود الخارجي» والشخص الذهني يتوقف تشخصه' على س 
الوجود الذهني» وما يتأخر بالطبع عن الشيء فهو زائد عليه. سه یا لمعا 
وهو من الأمور الاعتبارية؛ إذ لو وجد في الخارج رید و ر © هذا الاعتراض ذكره السمرقندي 


۰ في الصحائف الإلهية جوابًا عن 
ماهية نوعية» فيكون تشخصها زائدا عليهاء ويلزم التسلسل في الامور الدليل الأول لمن يمنعون أن يكون 


الموجودة معا المقرتة" وهو محال. ا الصحائف الإلهية 
00 للسمرقندي» ص .١١١‏ 
لا يقال: لا نسلم أن التعيّن لو كان موجودًا في الخارج يكون له تعن ٠‏ ج -ماهوى صح هامش. 
زائد على ماهيته. ولم لا يجوز أن يكون تعبّنُ التعيّن عبن ماهيته؟' ١‏ ح - في الخارج فله ماهية نوعية 


1 5 | َ تصوّرها غير مانع من الشركة ومن 
لأنا نقول: كل ما هو موجود في الخارج فله ماهية نوعية تصوّرها ار محرو نويد افش 
غير مانع من الشركة ومن حيث هو موجودا وض توو مانع» ۷ ج و: تصورها. 
ٍِ - حاشية الجرجانى 
مما هي فصول بعيدة له»" ولا محذور في ذلك؛ لأنها مميّزة له عن بعض ما عداه» وعمومها" لا ينافي ذلك.' 
].١ .٠١١[‏ (قوله: الماهية النوعية من حيث هي هي نفس تصوّرها غير مانع) الماهية الإنسانية مثلا إذا 
تُصوّرت لم تمنع الشركة فيها؛ بل أمكن للعقل فرض اشتراكها بحملها على كثيرين؛ وفردٌ منها كزيد مثلا إذا 
صر لم يمكن؛ للعقل فرض اشتراكه. ولا شك في وجود تلك الماهية في ذلك الفرد» فلو لم يكن فيه وراء 
تلك الماهية النوعية أمر آخر لم يمكن الاختلاف بالمنع وعدمه» فإذن لابد في 
الأفراد الشخصية من أمر زائدٍ على الماهية النوعية به تمتنع الأشخاص عن 000 0 
مم 4 أ » ۳ س ا 0 ا 1 
فواضن, الا شترا وهو المسمى بالتشخص. + EET IO‏ 
[۱۰۱. ۲.] (قوله: فإن الشيء ما لم يو جد ذهئًا أو خارجًا لم يمنع نصوّره من يو O‏ 
5 ا ا . . 598 ١‏ 5 | - أنه : َة لنصه 
وفوع الشركة) أي: لم يكن" ذلك" الشيء بحيث يمنع تصوّره من وقوع الشركة؛ الحلى: 114و. 
فلا يكون له ما به يمنع تصوّره من ذلك -أعني: التشخّض -. فانتفاء الوجود ۶ غ: يكن. 
يستلزم انتفاء التشخّص دون العكس, بناءً على وجود الطبائع عند من يقول به» ° غ - وهو المسمى بالتشخص»؛ 


: 5 8 8 ضح قامش: 
فيكون التشخّص متأَخشُرًا بالطبع عن الوجود. وفيه بحث؛ لأن هذا التأخر إنما "١‏ غ + ذات: 
يلزم إذا كان ذلك" الاستلزام على وجه السببية» كما مرّت إليه إشارة.'' ۷ ض - ذلك. 
4 غ + عله. 


.٠١١[‏ *.] (قوله: لأنا نقول: كل ما هو موجود في الخارج فله ماهية ٠‏ ك -ذلك. 


نوعية تصوّرُها غير مانع من الشركة) في هذه الكلية نظر؛ لانتقاضها بالواجب» ١‏ انظر: الفقرة 07. 5. 
۳۹4۷ 





[bA] 


۴۹۸ 





فسديد القواعد 
فيلزم أن يكون التشخّص أمرًا زائدًا على ماهيته النوعية. والتشخّص إذا كان موجودًا في الخارج يكون حاله 
هذه الحال» فيكون تشخّصه أيضًا زائدا على ماهيته النوعية» ويلزم التسلسل» وهو محالء فثبت أن التشخّص 
من الأمور الاعتبارية. 

وهو من المعقولات الثانية؛ لأنه من العوارض التي تلحق المعقولات الأولى في الذهن؛ ولم يوجد في 
الخارج ما يطابقه. 

قوله «فإذا نظر إليه من حيث هو' عقلي» إشارة إلى جواب دخل مقدّر. توجيهه أن يقال: 5 
لو كان التعيّن من الاعتبارات العقلية لكان له" وجود في العقل؛ فيكون متشسخّصًا في العقل؛ اجر ممالا 
فيكون له" تشخص آخرء ويلزم التسلسل. " ج وح: لها. 
حاشية الجرجاني ‏ 











فونه موجود خارجي» وليس له ماهية نوعية يعرضها تشخص؛ بل تشخّصه عين ذاته» كما هو المشهور عندهم. 0 
].٤ ۰۱۰۱‏ (قوله: يكون حاله هذه الحال) فيه منع؛ لجواز أن يكون كلّ تشخّض بحيث يمنع بذاته قبول 
الشركة؛ فلا يكون هناك ماهية كلية؛ ويكون مفهوم التشخّص والتعيّن من العوارض الصادقة على التشخّصات 
المعيّنة كسائر المفهومات العامة. 
[0011.] (قوله: فثبت أن التشخّص من الأمور الاعتبارية. وهو من المعقولات الثانية) قيل عليه: كيف 
يمكن أن يكون أمر عقليٌّ لا يطابقه شيء في الخارج مشجّصًا للماهية في الخارج مميرًا لها فيه / عن كل ما 
عداها؛ بل هذا مما يأباه صريح' العقل» فليس تشخص الشيء في الخارج 
إلا حالة حاصلة له في الخارج دون غيره» وذلك ضروري.' وفيه نظر؛ ' انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 4١1و.‏ 
لأن الموجودات الخارجية يجوز اتصافها بالأمور العدمية وامتيازها بيلك ' ب صحح. 


" هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 


بأعمى» فكيف يدّعى بطلانه ضرورةٌ. ثم الحق أن حال التشخّص بالقياس ؛ ؛ ض - بالقياس» صح هامش. 


(أ) وفي هامش د: قال الحكماء: لو كان للواجب ماهية كلية لزم أحد الأمرين: إما امتناع الواجب لذاته أو إمكان الممتنع لذاته؛ لأنه 
لو كان للواجب تعالى ماهية كلية» وؤجد منها جزئي واحد: فإن كانت الجزئيات الباقية ممتنعة فامتناعها إما لنفس تلك الماهية 
أو لغيرهاء فإن كان لنفس تلك [الماهية] امتنع أن يوجد ذلك الجزئي الواحد أيضاء فيكون واجب الوجود ممتئع الوجود» وهو 
الأمر الأول؛ وإن كان امتناعها لغير تلك الماهية تكون بالنظر إلى نفس تلك الماهية ممكنة فتكون تلك الجزثيات الممتنعة 
لذاتها بالاتفاق ممكنة؛ وهو الأمر الثاني. والجواب: أن امتناعها لخصوصياتها على معنى أن ما سوى هذا التعيّن الحاصل في 
الواجب لا يمكن اجتماعه مع تلك الماهية؛ لاقتضائها تعيئًا مخصوصًا اقتضاءً تامًاء كما سيجيء. ولا محذور فيه؛ والله أعلم. 
قال المحشي في شرح المواقف في آخر بحث العلم من الإلهيات: المتماثلان لابدّ أن يتمايزا بشيء» فربما كان [ذلك] الشيء 
مبدأ لحكم مختضء كما في الواجب. وأما ما ذكره صاحب المواقف في ثامن مقاصد الوحدة والكثرة من أنه تلزم المشاركة 
في الصفات النفسية فيما يجب ويمكن ويمتنع؛ فالمراد ما يجب ويمكن ويمتنع بحسب الماهية. كذا أفاده الأستاذ المحقق 
حسن جلبي الفناري. ”من خط جار الله“ | | وفي هامش د: فعلى هذا لا يستقيم على تقدير كون الماهية الكلية في الواجب أن 
تقتضي ذات الواجب الوجود وما في الأفراد الامتناع. ”من خط جار الله*. | | وف هامش د: قبل في الاستدلال بوجه آخر: لو 
كان للواجب ماهية كلية: وؤجد منها جزئي واحدء فالجزئي الآخر إما واجب لذاته أو ممتنع لذاته أو ممكن لذاته» والأخيران 
يستلزمان الإمكان في الواجب وامتناعه؛ والأول يستلزم تخلّف المعلول عن العلة؛ لأن الواجب ما يقتضي وجوهه لذاته. ولما 
لم يوجد ذلك الجزئي الآخر تخلّف معلوله الذي هو وجوده عن علته التي هي ذاته. ”من خط جار الله“ 





تسديد القواعد 





تقرير الجواب أن يقال: التشخّص من حيث هو متعلق بالمتعيّن -أي: من حيث إنه تعيّنٌ له- لا يكون 
مشاركا لشيء من التشخصات» فلا يكون له تشخّص آخر بهذا الاعتبار» فإذا نظر العقل إليه -من حيث إنه 
أمر عقلىٌ يكون له ماهية نوعية- وجده مشاركًا لغيره من التشخّصات' في ال 
الماهية» وبهذا الاعتبار يكون متشحْصًا لا تشخصًاء ويكون له تشخّص e‏ 


آخر ولا يتسلسل؛ بل ينقطع بانقطاع اعتبار العقل. " هذا الدليل ذكره الرازي في المباحث 
00١ 1 | 1‏ المشرقية. انظر: المتاتحك المشرقية 

واشتدلة على .وجوؤدهافي؟ الخارج يوجوهة الاوك اانه جر كن ,لز وا 

المتشخص" الموجود في الخارج» وجرء المو جود موجود." وفيه نظر؛ لأنة بأنه ضعيف. انظر: الصحائف الإلهية 

6 ين 5 3 2 5 #7 م للسمرقئدى. ص .١١١-١١9‏ 

إن اريد بالمتشخص التشخص فلا نسلم ان التشخض جرع لف , 

ع ر 8 او , 0 ٤‏ ج ح ف: المشخص. 

وإن أريد بالمتشخص" الموجود مع التشخّص فلا نسلم أن المتشخص" ٠‏ جح فة المشخص. 

بهذا المعنى موجود في الخارج. هوت اليم 


إلى الماهية النوعية كحال الفصل بالقياس إلى الماهية' الجنسيةء فكما أن الفصل والجنس لا يتمايزان فى الوجود 
فين الإنليناة مقا إذا حل دقفل کا إلى اھ رعا وش كما تتضل اللماعبةاالترعية الى نين 
وفصل» فهما بحسب العقل متمايزان. وأما بحسب الخارج فيتّحدان وجودًا على قياس ما سبق تحقيقه هناك." 

[١1١01".](قوله:‏ تقرير الجواب أن يقال: الته لتشخّص من حيث هو م: E‏ لن ای مق حيث انه تعيّنٌ 
له-) يريد أن العقل إذا لاحظ التعيّن من حيث هو حالة لغيره وجعله آلة لتعرف حاله؛ لم يمكن له بهذا الاعتبار 
أن يلاحظ اشتراكه مع شيء آخر لا في ذاتي ولا في عرضيء حتى يتصوّر امتيازه عنه بتعيّين آخر» فلا تسلسل 
فى هذ ا ات قارو ا لاقل | ]ايع مي حا هر جود فى اة رة ما ااي ذا لوو تحت فنا كا 
لغيره من التعيّنات في الماهية النوعية» فيعتبر له تعيّئًا آخرء فإن لاحظ التعيّن الثاني* على الوجه الثاني اعتبر له 
تعينًا ثالثاء وينقطع ذلك بانقطاع الاعتبار على الوجه الثاني في مرتبة ما من المراتب التي يمكن اعتبارهاء وقد 
سا ل ا لد لك بها تمتخ به هين عاد 

ا" ١‏ ب - النوعية كحال الفصل بالقياس 

[۰۱. ۷.] (قوله: وفيه نظر) حاصله: آنه إن أريد بالمتشخص ماهو إلى الماهية» صح هامش. 

ف ١ , .: E‏ 1 : ا " ك: نالتشههر. 
معروض للتشخض فوجوده في الخارج مسلم؛ لكن وجود المعروض لا يستلزمةر . مه )] 00 
وجود العارض؛ وإن أريد به ما هو مركب" من الماهية النوعية والتشخخص ؟ ك: الذاتي. 
فلا نسلّم وجوده في الخارج. وک ا ورک وو ی اله ١‏ انظر: الفقرة 07. ۳. 

١ ' 0‏ غ: ما تركب؛ ب: متركب. 

وأجيب عن ذلك بأنا نريد بالمتشخص والمتعيّن الشخض -كزيد مثلا-»2 ۷ ض+هوى. 
ولا شك في وجوده» وليس مفهومه مفهوءَ الإنسان قطعاء وإلا لصدق على 4 هذا الجواب لعضد الدين الإيجي؛ 
١‏ ذكره في المواقف. انظر: المواقف 
لعي من 5ن انطع اا 
مسقى بالتعيّن هو جزء لزيد» فيكون" مو جوا" الحاشية لنصير الحلّي؛ ١4‏ ؟و. 


عمرو أنه زيد كما يصدق عليه أنه إنسان» فإذن هو الإنسان مع شيء آخر 


دمنتهوات + هه 3 
(أ) وفي هامش د: فإِنّ من منع وجود التعين كيف سلم أنه مع معروضه موجودين؛ بل الموجود عنده هو المعروض وحده. ”منه رحمه الله“ 





[9۸¥] 


a 
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الثاني: لو كان التشخص عدييًا لكان عدمًا للاتشخصء وحينئلٍ يلزم أن يكون وجوديًا؛ لأن اللاتشخّص 
عدمي» وعدم العدمي وجودي؛ أو عدمًا لتشخّص آخر فيكون أحدهما وجودئًاء والآخر مماثل له» فيكونان 
وجوديين؛ أو عدمًا لغيره» وهو باطل» وإلا يلزم من وجوده نفي التعيّن» ولم يتحقّق غير يلزم من وجوده نفي 
التعيّن.' وفيه نظر؛' أما أولا فلا نسلّم أنه إذا كان عدميًا يكون عدمًا لشىء؛ ظ 
١ ً 0‏ ج - ولم يتحقق غير يلزم من وجوده 
بل يكون معدوماء والمعدوم لا يكون عدمًا لشيء. وأما ثانيًا فلانه" لا نسلم فى اا عا الي د 
أن اللاتشخص عدمي؛ فإن الشيء المعبّر عنه بالمعدول لا يلزم أن يكون . الرازي في المباحث المشرقية. انظر: 
ا 1 ظ : 7 المباحث المشرقية للرازي» .٠+/١‏ 
عدمئاء واعتبز اللامعدوم. وعلى تقدير أن يكون اللاتشخص عدميًا لا يلزم ووصقه السمرقتدي بأئه: ضعيفك. 
أن يكون التشخّص وجوديًا؛ لأن اللاامتناع عدمي» والامتناع أيضًا كذلك. انظر: الصحائف الإلهية للسمرقندي» 
TT ٍ‏ ا en‏ 7 ين NAT‏ 
ولكن شلا ذلك؛ ولک لا نسلم أنه إذا كان عدمًا" لتعيّن احر وهو 5 ذكر السمرقندي أصل هذا النظر في 
ثبوتي- يلزم أن يكون التعيّن المفروض أيضًا كذلك. قوله ”لأنه مماثل له“ الصحائف الإلهية. انظر: الصحائف 
ال بالا oa Ed‏ و الإلهية للسمرقندي» ص .٠٠١‏ 
قلنا: لا نسلم؛ فإن اشتراك التعيّنات في مطلق التعيّن اراك الجزئيات في " ج: فلأناة ف: فإنه. 
العارضء فلا يلزم تماثل الجزئيات. ۴ ف - ولكن. 
0 و: عدميا. 


E‏ كان فك كانس سل ١‏ سويد و ١‏ و: كاشتراك 
2 2 و امراك 
عن عدم الإطلاقء أو لا يكون كذلك. فإن كان الأول -أي: عدمًا للإطلاق " ح - أنه. 














ظ حاشية الجرجاني ض 

ثم قيل: واعلم أن نسبة الماهية إلى المشخّصات كنسبة الجنس إلى الفصول."“ وقد أسلفنا لك تحرير هذا 
المعنى بما يغنيك عن تقريره ههنا.' 

٠١I‏ ۸.] (قوله: والمعدوم لا يكون عدمًا لشيء» / أي: لا يجب ذلك لا أنه يستحيل؛ فإن العدمات مع 
كونها عدمات معدومات في أنفسها قطعًا. 

.٠١[‏ ۹ (قوله: فلا يلزم تماثل الجزئيات) وعلى تقدير تماثلها واثّفاقها في الماهية لا يلزم من وجود 
بعضها وجود جميعها؛ لأن المتماثلات يجوز أن يكون بعضها موجودًا 
وا معدومًا كما تقدّم.' ١‏ هذا القول أيضًا لعضد الدين الإيجي. 

لق “لم ] جزقولف:: ولوا الا سكف عدمه عن عدم الإطلاق) أي : e‏ 
يكون العدمان -أعني: العدم الذي هو التعيّن وعدم الإطلاق- متلازمين " انظر: الفقرة ٠0‏ من الشرح. 





س ملهوات کے 

(أ) وفي هامش د: فيه بحث؛ لأن مفهوم زيد وإن لم يكن مفهوم الإنسان وحده؛ لكن لم لا يجوز أن يكون هو الإنسان المقيد بالعوارض 
الشخصية التي لا تصدق على غيره» دون المجموع حتى يلزم كون التعين جزءًا موجودًا. ولو سم أنه المجموع فالتشخص 
عقلي؛ كما يدل عليه تحقيقه بقوله «واعلم إلخ.»» لا خارجيء والجزء العقلي للموجود الخارجي لا يجب أن يكون موجودًا في 
الخارج. ولو سلّم أن له جزءًا خارجيًا فذلك الشيء الذي جُجل الشخص عبارة عنه مع مفهوم الإنسان هو ما يخصه من الكه 
والكيف والاين ونحو ذلك هما يعلم وجوده بالضرورة من غير نزاع؛ لكون أكثرها من المحسوسات؛ وهم لا يسمّونه التشخص؛ 
بل ما به التشخصضن. الهم إلا أن يقال: الشيء ما دام لا يتحقّق في حد نفسه يمتنع أن يعرض له ما يخصه من الكم والكيف ونحو 
ذلك؛ لا من عروض هذه العوراض تقتضي تعيّن المعروض في الخارج» فعلم أن قوله «مع شيء آخر» لا يليق أن يحمل على 
ما يخصه من العوارض المذكورة؛ فثبت أن ذلك الشيء هو التعين. وفيه ما فيه. ”كذا بخط جار الله جلبي“. | مونو هان د: 
إذ كون العوارض المذكورة ما به التعين يقتضي تقدم عروضها على ثبوت التعين للمعروض» فلا يصح ما ذكره. ”منه رحمه الله». 











ی تسديد القواعد 
الآخر. وإن كان الثانى -أي: عدمًا لما ينفكٌ عدمه عن عدم الإطلاق- فقد ينفك أحد العدمين عن الآخرء فإما 
أن يوجد عدم الإطلاق بدون ذلك العدم أو بالعكس. والأول يستلزم كون الشيء الواحد لا مطلقا ولا معينا؛ 
والثانى يستلزم كون الشيء الواحد مطلمًا ومعيّئًا.' وفيه نظر؛ أما ولا فلما ذكرنا أولا في الاستدلال الثاني. وأما 
ثانا فلأنه إن أريد بالتعيّن التعيّن المشترك بين التعيّنات فنختار / أنه عدم الإطلاق. 
قوله ”يلزم اشتراك جميع الأفراد فيه“ قلنا: لا امتناع في ذلك. قوله ”فلا يمتاز شيء منها عن الآخر“ قلنا: لا 
قيلي إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن لكل فرد' تعيّن خاص معروض للتعيّن المطلق» يمتاز ذلك الفرد عن غيره 
بذلك التعيّن الخاض» وهو ممنوع. وإن أريد بالتعيّن التعيّن الخاصّ بالفرد فنختار أنه عبارة عن" عدم أمرٍ ينفك 
عدمه ى٠‏ عدم الاطلاق. وت حمل عدم االأطلاق بدون ذلك العدم. قوله ”يلر 
عدمه عن عدم الإطلاف يوسا ايج الاق يدون ذلك العدم» قو ا ر ون روزن ایی 
أن يكون الشيء الواحد لا مطلقا ولا معيّئا“ قلنا: إن أردتم به“ أنه يلزم أن يكون الصحائف الإلهبةووظفةبانة 
الشىء الواحد لا مطلقًا ولا معيّنًا" بالتعيّن المشترك فممنوع؛ لأنه لا يلزم من انتفاء يعاد لطر الصحانب 
9 1 1 الإلهية للسمرقندي» ص .١١9‏ 
الخاض انتفاء العامٌ؛ وإن أردتم به لا معيّنا بالتعين الخاض فمسلمء ولا امتناع "5 ج: و 
فيه؛ لجواز أن يكون حيئِذٍ لا مطلقًا ولا معيْنًا بالتعيّن الخاض» ومعيّنًا بتعيّن آخر. E Ne E loa‏ 


٤‏ و: إن أراد. 
8 5 ه و - قلنا إن أردتم به أنه يلزم 
٦.۲.١ |‏ علة التشخص] أن يكون الشيء الواحد لا 
ت مطلقًا 0 هامش . 
].1١7[‏ قال: أما ما به التشخّص فقد يكون نفس الماهية فلا تكثر" وقد يستند e:‏ يناه صح هامش 


إلى المادّة المتشخصة” بالأعراض الخاضة الحالّة فيها. ولا يحصل التشخخص " ج: المشخصة. 








لا يجوز انفكاك أحدهما عن الآخرء كما يظهر من قوله في تصوير الانفكاك «فإما أن يوجد عدم الإطلاق بدون 
و العدم او الک ا 

].١١ .٠١١[‏ (قوله: يلزم اشتراك جميع الأفراد في ذلك المعنى) يعني: اشتراك جميع أفراد التعيّن في ذلك 
المعنى الذي هو عدم الإطلاق أو العدم الذي يلازم عدم الإطلاق» فإن كل واحد من التعيّنات يوجد فيه قطعًا 
عدم الإطلاق وما يساوي علمّه. 

.٠١[‏ ؟1.] (قوله: وفيه نظر؛ أما أولا فلما ذكرنا أولًا في الاستدلال الثاني) وهو أنا لا نسلّم أن التعيّن إذا 
كان عدميًا كان عدمًا لشيء؛ لجواز أن يكون أمرًا معدومًا في نفسه لا عدمًا لشيء آخر. 

Ei (قوله: وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن لكل فرد تعيّن خاض إلخ.)‎ ].١١ .٠١١[ 
هذا الكلام بظاهره يدل على أن كل فرد من أفراد التعيّن له تعيّنٌ آخر خاصٌ به اسن دو 3111 اله سين‎ 
ومعروضٌ للتعيّن المطلق» فذلك الفرد يمتاز عن سائر الأفراد' بذلك التعيّن الخاض ا و‎ 
سر الأفراد صح هامش.‎ ١ به» وذلك التعيّن الخاصٌ به يمتاز بذاته عما يشاركه في عروض التعيّن المطلق.‎ 
0 : وأحسن من هذا أن يقال: وإنما يلزم” ذلك أن لو لم يكن كل فرد من أفراد التعيّن‎ 
' ع: اشتراكها.‎ ٠ آمرا خاضًا في نفسه متميرًا عن غيره من التعينات» بذاته مع اشتراكهما" في عروض‎ 
مطلق التعيّن الذي هو عدم الإطلاق أو ما" يساوي عدمّه على ذلك التقدير. ا‎ 





]۳۸و[ 





[AV] 
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1١ 5 5‏ و+ هو 
الین الا خر 
كل من الشيئين ! '" ح: الشخص. | ومافي نسخة ”ح“ موافق 
أقول: لما فرغ من بحث ماهية التشخّص أراد أن يشير إلى ما به للصحائف الإلهية للسمرقندي والمباحث 
کا کے ا كات لماه ا إن رفوك لمدرية حواري : لكر عاج راسي 
ال إن كان الماهية لم يتكثرء أي: يلزم لمطالع الأنظار للإصفهاني» ولعل الصواب 
اتحصار نوعها فى شخصها؛ لآنه لما اقتضت الماهية التشخّص كان ما أثبتناه؛ لآن الكلام ههنا في علة التشخص 
سيد ا عي ا من ora‏ 3 الا TT‏ | ل ا لا الشخصء ولهذا قال السيد الشريف فى 
بمتلع أن يتحقق شخص 2 .٠‏ تيخلف لمعلو 1 1 : 
ا مکن - الحاشية: «الظاهر في العبارة أن يقال: فلا 
وإن كان ما به التشخص غير الماهية» فلابد من مادّة يستند التشخص کرو ما ا ایی اقرف 
إليها؛ وذلك لأن المباين نسبئه إلى الكل سواء. وغير المبايه 2 هو التشخّص». انظر: الصحائف الإلهية 
اما 8 5 i‏ له والأول نا 3 للسمرقندي» ص *١١-5١١؛‏ والمباحث 
1 ج ی“ او ل ` وو باطل؛ 9 ل المشرقية للرازي» ص ١۷۷-۷؛‏ مطالع الأنظار 
سابق على الحال» فلا يكون الحال سيًا لتشخصه فحن الثانيى» للإصفهاني» ص ۱۱۳ . 





حاشية الجرجاني 
].١ 9|‏ (قوله: أراد أن يشير إلى ما به التشخص) لما بيّن من قبل أن التشخّص أمدْ اعتباريٌ لا تحقّق له 
في الخارج أصلا كان البحث عن علّته في الخارج باطلًا. وإنما يتصدّى لبيان علته من يزعم كونه وجوديًا. هكذا 
قبل.' ويمكن أن يدفع بأن التشخّص أمرٌ اعتباريٌ؛ لكنه اتصف به موجود خارجي» والموجودات الخارجية إذا 
اتصفت بصفات عدمية احتاجت في اتصافها بها" إلى علل تَرَجّح بها كونُها متصفة على كونها غير متصفة: 
فالبحث ههنا إنما هو عن علّة اتصاف الماهية بالتشخّص لا عن علّة وجود التشخّص في نفسه. 
.٠١[‏ ۲.] (قوله: لأنه لما اقتضت الماهية التشخّص) ي لما كانت E‏ 





تامًا لزم ذلك التشخَصٌ تلك الماهية» فينحصر نوعها في شخصها موا رح ل ست تشخص” آخر 
وإلا ا ی هذا إذا كان تشخص الماهية ا 


-كالواجب تعالى- فلا يتصدّر هناك تعدّد أصلا. لاك ا 


].*”.-١7[‏ (قوله: وإن كان ما به التشخخّص غير الماهية) أي: إذا لم يكن ١‏ هذا القول لنصير الحلى. انظر: 
الماهية كافية فى اقتضاء تشخّصها؛ بل كان لغيرها مدخل فى ذلك فلار الحاشية لنصير الحلي 4١١ظ.‏ 
ی ١‏ 2 ضفي : س 
lli‏ عم 55 00000 0 
|۲ 4.](وذلك لأن المباد تس | 1 اء ر رد ذلك تساوي سب + 
ن ل سو معاد قاس 
€ سج 
النسبة؛ فإن" e pe‏ الخاشية ES a‏ 
إلى 7 له» فلم لا يكون الخال:فن ا 0 ات كذلك» لحن لحية و معينًا بماهية دون أخرى أو بفردٍ 
1 0 1 / دون اخر ترجيح بلا مرجّح. 
| ار لأن الما شاب عل البحال» فو کن الیل سق 3 یروت دد 
۷ پان 
لتشخصه) الظاهر في العبارة أن يقال: فلا يكون الحال سبًا له» أي: للمحل امسج ع ای اللي كار 
الذي ھا الحاشية لنصير الحلي؛ 4١؟ظ.‏ 





(أ) وفي هامش د: كالعقل الأول بالنسبة إلى العقل الثانى» والثانى بالنسبة إلى الثالث» وهكذا. ”خضرشاه“. 








و ین القواعد 


فيستند التشخّص إلى المادّة.' والمادّة تتشخّص بانضمام أعراض خاصضة بها حالّة فيهاء مثل الأين المعين» 


١‏ وفي هامش كه والأولى أن اال والمحل ال ا اعتبره صاحب المقاصد؛ لآن محل التشخص يتبادر منه الماهية 
n A‏ الجزاتك نج لبح" ھن كهنا لا المادة التى هى المطلوب. 


كن بس ةالجرجالق سب - 


قيل: إنهم جعلوا مطلق الصورة علة للهيولى مع أنها حالّة فيهاء فانتقض ما ذكرتموه 0 کون 
سيا للمحل.' 

[© 1 5.] (قوله: فيسعتت احص إلى الماد قيا:: أيّ دليل قام على أن المحل لابد أن يكون المادة 
N‏ عسي لأنهم يفرّعون عليه أن تشخص العقول بماهياتهاء وإلا 
لكان تشخّصها بالمادّة» فلا تكون العقول مجردة إلى غير ذلك من المباحث المتفرّعة عليه. ولم لا يجوز أن 
يكون محل غير المادة المذكورة كالموضوع المجرد؟!" . 

.٠١١[‏ ۷.] (قوله: والمادّة تتشخخّص بانضمام أعراض خاضة بها) قالوا: إذا لم تكن الماهية كافية في تشخّصها 
احتاجت فيه إلى المادّة» فإن كانت المادّة متعدّدة بذاتها ا مختلفة بالماهية- تعدّدت أفراد الا ا ا وي 
بحسب تعدّدها كهيوليات الأفلاك القابلة لصورها الجسمية؛ وإن كانت واحدة بماهيتها وذاتهاء فإن لم يتصور فيها 
استعدادات مختلفة انحصرت الماهية الحالّة فيها في شخصٍ واحدٍ بحسب , ... 
انحصارها فيه كهيولى فلكِ واحدٍ حلت فيها صورته النوعية المنحصرة في و کی 
الحاشية لنصير الحلي» ٤٠۲ظ.‏ 
" هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
مک ربا دة ناراف الا فها کی لے االعناقير» د ارال انت ماعا .ارا ود 


١‏ 3 ع ض انس ك: متخالفة. 
تخل قوس اقل A EE‏ ت i e‏ 
ص بن ع 6 ا 0 - 
للعناص, الاربعة» وا ستعدت لتعدد ا شخاص كل واحد as‏ 1 ص اسا الضورة. 


شخْصض واحدء وإن توارد عليها استعدادات مختلفة؟ بسبب أعراض متفاوتة" 





ملهوات 

(أ) وفي هامش د: فعلى هذا يشكل قولهم ”تشخص الهبولى بالضعورة الخال اقبيناءوتشخص الصغررة بالهبولق © لاه يلرم شد 
تشخص كل منهما على تشخص الآخرء فلا عبرة بما يقال: ذات كل واحدة منهما علة لتشخص الآخر؛ لأن ما لم يتشخص لم 
يصر علةًٌ لتشخص الآخر؛ لما قد علمت من قول المحشي في شرح المواقف من موقف الجوهر. كذا حققه الأستاذ حسن جلبي. 
”من خط جار الله». | | وفي هامش د: قيل: إن أرادوا بكون الماهية علة للتعيّن فيما انحصر نوعها في شخصها على تقدير اتحاد 
التعين في الوجود معها كونّها علة موجدة له في الخارج» فهو فاسد؛ لاتحادهما في الوجود الخارجي عندهم؛ كما صرّحوا به 
[يعني:] اتحاد التعين مع الماهية جعلا ووجودّاء فلا يعقل كون الماهية موجدة لتعيّن نفسها؛ وإن أرادوا به العلية باعتبار الوجود 
الذهني فلا وجه [له أيضًا]؛ لامتناع اقتضاء الماهية [الذهنية] تشخصها الخارجيء وإلا لزم أن يوجد التعين الخارجي في الذهن؛ 
لأن مقتضى الماهية لا ينفك» ولا يمكن تعدد أفراد تلك الماهية في الذهن أيضًا. والحق على ما نقل والح بعر 
حواشيه لشرح المواقف: أن هذا الكلام منهم -يعني: : اقتضاء الماهية التعين فيما انحصر نوعه وتشخصه- وا النعون يتان 
عن الماهية في الخارج» لا أنهما متحدان؛ لكن في العلية على تقدير الامتياز بحث ظاهر؛ الل مختروطة لوفو ا 
عندهم» والشرط من تتمّة العلة باعتبار تأثيرهاء فلا يكون معلولا لها. . الهم إلا أن يمنع مشروطية العلية بالتشخض وإن اشترطت 
اجر غا ااا م الوجود للتشخص. أما توقفه عليه فلاء حتى يلزم المحذور أ عليه]. وفيه نظر؛ لأن الشيء ما لم يتشخخخص 
لم يصر علة لتشخص معين. وبمثله أبطل المحشي في [شرح] المواقف من موقف الجوهر كون الصورة المطلقة علة للهيولى؛ 
ومع هذا لابد من القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج؛ وااللداتم يرلا ريسا EC‏ 
الحكماء من وجودية التعين. كذا قال الأستاذ المحقق حسن جلبي الفناري. ”من خط جار الله جلبي تلميذه“. 





۳۳ 





[9۸۸] 








سس E‏ 
والكيف المعيّن» والوضع المعيّن. وحينئلٍ يجوز تكثّر أشخاص الماهية بسبب تكثّر المادّة. 


ع 2 
قيل: فيه نظر؛ إذ جاز أن يكون السبب حالا في محل التشخض» | ر 
e 3‏ . 
DT‏ اي a aT‏ 


SSE‏ ل ا اا الصحائف الإلهية. انظر: الصحائف 
وهذا النطر غير مضرٌ بالمقصود؛ لأن الحال في المحل يحتاج إلى المحل» الإلهية للسمر دى صم ١١ا‏ 


فيستتنك ال هن الها لاي ٣ N‏ ح ج - إليه. 
1 اسم ns 5 58 1 e‏ ؛ هذا الاعتراض للرازي» ذكره 
قيل: لو كان تكثر أشخاص الماهية بسبب تكثر محالها لكان تكثّر تي شاا اراک طرة ع2 
ا ا E SE‏ أخرء ويلزم التسلسل.* الإشازاك رى كم 


حاشية الجرجاني 5 








فاعترض عليهم بأن المادّة إذا كانت ماهية واحدةً وجب أن تتشخّص بماهيتهاء وحيتئلٍ ينحصر نوعها فى 
شخصهاء / فلا تتعدد أفرادهاء فكيف تتعدّد بسببها أفراد ما يحلّ فيها؛ وذلك لأنه لا يمكن استناد تشخّصها إلى 
ما يباينها أو' يحل فيها؛ لما ذكرتم بعينه» ولا إلى ما تحلّ هي فيه؛ لما سيأتي من لزوم التسلسل في المواد.' 

فأجابوا عنه بأن تشخّصها بانضمام أعراضٍ خاصة بها حالَةٍ فيهاء مثل الأين المعيّن والوضع المعيّن 

فورد عليه أنه لما جاز تشخّصها بسبب ما يحل فيها من تلك الأعراضء فلم لا يجوز تعيّن الماهيات بسبب 
صفاتها العارضة لهاء فتتكثّر أفرادها من غير احتياج في ذلك إلى المادّة. وأيضًا: ننقل الكلام إلى تشخّص تلك 
الأعراض وتعدد أفرادهاء فإن لةه اڪ هة المادة الخ ارا ب دده لزم الدووة وإن أسندوه إلى قد 
E El‏ ا أغدر اي خر سابقة عليها حالة فيها ننقل ' الكلام الا ولزم التسلسل» فإن الترموا جواز 
التسلسل في الأمور المتعاقبة على المادّة لزمهم جوازه في الصفات العارضة إذا كانت متعاقبةً على الماهيةء فلا 
حاجة إلى المادّة فى تكثّر أفراد الماهية؛ كما ذكر* آنمًا. 

.1١[‏ ۸ (قوله: وحينئل يجوز تكثّر أشخاص الماهية بسبب تكثر المادّة) هذا من تتمة قوله «فيستند 
التوسدون إلى المادّة»» يعني: إذا كان تشخص الماهية مستندًا إلى المادة جاز أن تتعدّد أفرادها بسبب تكثّر أفراد 
تلك المادّة» سواء كان تكثّر المادّة مستندًا إلى ماهيتها' أو إلى أعراض حال فيها. 

bE (قوله: لأن الحال في المحل يحتاج إلى المحل) إما في‎ ].4 .٠٠١[ 
هذا الاعتراض لأبي البركات البغداديء‎ ۲ ١ وجوده كما في الأعراض» أو فى تشخّصه كما فى الصورء وأيّا ما كان‎ 
ذكره في الكتاب المعتبر. انظر: الكتاب‎ ٦ as 
/۲ المعتبر ا البركات البغدادي؛‎ 0 ۰ 2 

)رل لكان الكثر الال اة اة یي `" 

0 ع ص '" ض ب: نقل. 
محال أخرء ويلزم التسلسل) اعتبر قيد التمائل؛ لأن المحال المتخالفة ٠‏ غ: ذكرن. 
بالماهية يجوز استناد تشخّصاتها" إلى ماهياتها. وأما المتماثلة فلايجوز ° ك: ماهياتها. 


م چ س ١‏ ب: لما. 
استناد تشخصاتها المتعددة إلى الماهية ولا إلى" ااا او" يحل فيها؛ ا 5 اتهاء صح هامش. 


لما ذكره المستدل بعينه؛ بل إلى محال أخرى» فيلزم التسلسل في الأمور ۸ ض: وإلى. 
5 غ+ما.ء 
المترتبة الموجودة" دفعة. ٠غ‏ + المجتمعة. 


دواع 


أجيب بأن الشيء الذي لا يقبل التكثر لذاته يحتاج في تكثره إلى شيء يقبل التكثر لذاته» وهو المادّة. 

وأا نمع فيان اند رالداقه داعس المادّة- فهو لا يحتاج في أن يتكثر إلى قابل آخر؛ بل إنما يحتاج إلى 

فاعا يُكثره فقط.!١‏ 

كل كر هذا الراب ارسي اکر 
قيل: والحق: أن علّة التشخّص تحقّق الماهية في الخارج؛ لأنا نحلم في شرحهللإشارات. انظر: شرح 

1 الإشارات للطوسي؛ EIT‏ 

؟" ج = وحدةء صح هامش. 

لا هذا ولا ذلك- صارت شيئًا منفردًا مخصوصًا لا يمكن فيه التعدّد والاشتراك " هذا القول أيضا للسمرقنديء 

:نر 2 LE Ee a RR.‏ ' ا ذكرة في الضحائف الإلهية. انظر: 

أصلاء ولا معنى للمعيّن سوى ذلكء فعْلِم أن تحقق الماهية وحده' كاف في الصحائف الإلهية للسمرقندي: 

تعشهاء فهو علة التعيّن؛ وتعدّد الأشخاص إنما يكون بتعدّد الوجودات للماهية." 111 





ضرورة أن الماهية إذا تحققت في الخارج -سواء كان هناك مادة أو إضافة أو 


].١١١7[‏ (قوله: أجيب بأن الشيء الذي لا يقبل التكثر لذاته إلخ.) يريد أن الشيء إذا كان في حد نفسه 
غير قابل للتعدّد كالصورة' الجسمية المتصلة في حدّ ذاتهاء فإنها لاتصالها في ذاتها لا تقبل تعددًا؛" لاستلزامه 
الانفصال المنافي للاتصال الذاتي» فذلك الشيء يحتاج إلى شيءٍ آخر قابل للتعدد لذاته. وأما الذي يقبل التعدد 
لذت كا لهي لوى» انى جا فسا مل رر ا2ر تمل يت .بل هي اقآيلة لها على البرك و 
لا يحتاج في تعدّده إلى قابل آخر؛ بل إلى فاعل يكثّرهء فلا حاجة للمادّة إلى مادّةٍ أخرى. 
قيل عليه: إن الدليل المتقدّم / الدالٌ على أن المادّة علّة لتشخّص الماهية المتكترة الأشخاص ينتقض [8١ظ]‏ 
إجمالًا بهذا المتكثّر لذاته لجريانه فيه. فإن قال:" نحن لا نعي أن هناك ما هو متكثّر لذاته؛ بل نقول: هناك ما 
هو قابل لذاته للتكثّرء فلا يتّجه علينا ما ذكرتم» أجيب بأنه إذا قبل“ ذلك التكثّر” فلا يستند ذلك التكثر إلى ذاته؛ 
لأن الواحد لا يكون مقتضيًا للتشخّصات المتكثّرة» فلابدٌ أن يكون لمادّته” مدخل في تلك التشخصات بعين 
الوا ا ليس دك تمو 


وليس للمستدل أن يقول: الماهية إن كَمَثْ وحدها فى تشخّصها ١‏ ' ض: كالصور؛ ب: فالصورة. 

1 ' . سه ١‏ ا 51 , 0 1 ۲ ض - للتعدد كالصورة الجسمية المتصلة 
انحصر نوعها في شخصهاء وإن كفت فيه مع الفاعل انحصرت فيه في حد ذاتها فإنها لاتصالها في ذاتها لا 
أيضاء وإلا فلابد من مادة تقبل EY‏ فتتعدد بتعدّدها؛ اد له يجوز تقبل تعدداء صح هامش. 

TF 5 :‏ 
استناد تشخّصها إلى ما يباينها ولا إلى ما يحل في تشخصها كما مرّ؛' ا 
لأن كون الماهية مع فاعلها كافية في تشخّصها لا يوجب الانحصار إلا ٠‏ ب + أي التشخصات المتكثرة. 
إذا اتحد الفاعل ك أب ناته د هدا اا اعا بع ا عاو ا" 

١ 0 .‏ | ۷ هذاالاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
تشخّص الماهية» فلا يكون تعدّد أشخاص الماهية مستلزمًا لكونها مادية 6 الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 
كما يدعيه القوم. 4ظ 

1 ل ۸ غ - انحصر نوعها في شخصها وإن 
[170.] (قوله: لأنا نعلم ضرورة أن الماهية إذا تحققت إلخ) 2 كنت فيه مع الفاعل انحصرت فيه أيضا 
قيل: هذا الدليل بعينه يدل على أن التعيّن علّة للوجود؛ فإن الشيء إذا ‏ ولا فلابد من ماذة تقيل تشخصها. 
١‏ هذا الاستدلال للكاتبي» ذكره في كتاب 
حكمة العين. انظر: كتاب حكمة العين 
آخر أو لم يفرض» فعُلم أن'' تعيّن الماهية وحده كاف في وجودهاء للكاتبي» ص .١5١‏ 
فهو علّة له» وإذا كان عة للوجود لم يكن معلولا له. ا "ا اصع رفاس 


كان متعيّئًا في الخارج انالوم ةا اقب لقتال يداه فشر هي ا دن 





]9۸۹و[ 


ديد القواعد 
وفيه نظر؛ لأن الماهية المتحقفة في الخارج لا تخلو إما أن تكون مادّية أو لاء فإن كان الثاني فلا تحتاج في 
تقييخصيها: ا مادّة» وإن كان الأول فلم يتحقّق' إلا بالمادة» فيكون للمادّة مدخل في تشخّصهء وهو المطلوب. 
ولا يحصل التشخص بانضمام كلي عقلي إلى كلي آخر؛ لأن انضمام الكلي إلى الكلي لا يقتضي أن يصير 
بحيث يمنع تصوّره من الاشتراك فيه؛ لأن المضموم والمضموم إليه والانضمام كلها كليات. نعم؛ قد يجوز أن 
يفيد الانضمام أمرًا لا يصدق في الخارج إلا على شخص واحدء وينحصر حينئذٍ في شخص خارجي؛ لكن 
يكون له أفراد ذهنية؛ لأن كل كلي يمكن للعقل أن يفرض له أشخاصًا غير متناهية» والتقيّد' لا يقتضي أن يصير 
بحيث لا يمكن للعقل أن يفرض له أشخاصًا غير متناهية سوى المخرّج بالقيد. 
والتميّز يغاير التشخص؛ لأن التشخّص للشيء إنما هو في نفسه. والتميّز إنما يكون 56 
بالقياس إلى المشارك. ويجوز امتياز كل من الشيئين بذات الآخرء ولا يلزم منه دور؛ ' ط: والتقييد. 
حاشية الججرجاني 


«فغلم أن تحقق الماهية وحده كاف في تعيّنها فهو علّة التعيّن» ممنوع؛ إذ لم يُعلّم مما ذكره إلا استلزام الوجود 
للتعيّن» وذلك لا يوجب كونه علّة له؛ لجواز أن يكونا معلولى عل واحدة.' 

أقول: وأيضًا: لو كان وجود الماهية علّة لتعيّنها' لكان عروضه لها متقدّمًا بالذات على تعيّنهاء فكان الوجود 
الخارجي في تلك المرتبة عارضا لأمر مبهم في نفسه؛ وذلك غير معقول كما مرت إليه إشارة." ثم اعلم أنه لا 
تقذم لأحدهما على الآخر لا زمانًا وهو ظاهرء ولا بالذات كما يظهر بالتأمل الصادق. 

].17١7[‏ (قوله: وهو المطلوب) فيه بحث؛ لأن الظاهر من مقالتهم أن تعدّد أشخاص الماهية لا يكون 
إلا بسبب المادّة» ولهذا فرّعوا على هذه القاعدة أن أفراد العقول أنواعٌ منحصرةٌ في أشخاصهاء وقالوا: إن النفوس 
الإنسانية المجردة في ذواتها؛ إنما تعدّدت لتعلقها بالمادة تعلّقٌ التدبير والتصردف. فتكثّرت بتكثّر المادّة. ولو كان 
مرادهم منها ما ذكره الشارح من أن الماهية المادية يكون لمادّتها مدخل في تشخّصها لم يتفرّع عليها ما ذكروه. 

واعترض أيضًا بأن ما ذكره لم يلزم منه بطلان ما ادّعاه ذلك القائل* من أن / تحقّق الماهية علّة لتشخّصها؛ إذ 
يجوز أن يكون الوجود المخصوص كافيًا في تشخّصهاء وتكون المادّة مقارنة له من غير أن يكون لها مدخل فيه." 

أ٠‏ . 14.] (قوله: ولا يحصل التشخّص بانضمام كي عقلي إلى كلّي آخر) منهم من زعم أن هذه الدعوى 
بديهية فيها نوع خفاءٍ يزول بالتأمل في التنبيه الذي أورده على صورة الاستدلال» فإن التقييد بين المفهومات 
ا ےا له ی لمكن العف قرس ا 

ټ“ في بلقا يي يمكن للعقل فرضص د ١‏ هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
نفسه عن فرض الاشتراك. ومنهم من جعلها مستدّلا عليهاء واعترض بأنه 0 
: 5 2 5 " أنظر: الفقرة 86. ۷. 
إذا جاز في العامّين أن يرتفع عمومهما بتقييد أحدهما بالآخرء ويختضا * ض: ذاتها. 
بنوع واحبٍ كما في الخاضة المركبة» فلم لا يكون تقييد الكلّى بالكلّى ° وهو شمس الدين السمرقندي صاحب 
ال 5 ا 8 0 ال الصحائف الإلهية. 
في بعض الصور والمراتب مؤدّيًا إلى امتناع فرض الاشتراك» وما ذكروه 00 الاعتراض لنصير الحلى. انظر: 
لا يندفع به هذا الاحتمال." الحاشية لنصير الحلّي؛ 4١7ظ-5١1و.‏ 


ا ١ ٠.‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
].1٥ .٠١۲[‏ (قوله: وبجوز امتياز كل من الشيئين بذات الآخر) هذا الحاشية لنصير الحلى؛ ٥ګو.‏ 


فزن انا وو ا رو کک ف ران که ا واو "یود سمو ا 


آلے 








تاللحاينا لقو سن 
ا امتياز كل منهما بذات الآخرء فلا يتوقف الامتياز'! على الامتياز» ولا الذات على الذات» وذلك مثل بنوّة الابن 
الموقوفة على ذات الأب» وأبوّة الأب الموقوفة على ذات الابن» فلا دور. 
الع ل ارك ا sS‏ رحو السو سر 
فإنها -من حيث هي - لها: مقرم ولا بيكون :لوكا" کک : تشخّص. والتشخص م متحقق بدون التميّز في الشخص الذي 
لا مشاركة له لغيره في حقيقته أصلاء كالواجب المتشخّص إذا لم يعتبر عروض الوجود المطلق لحقيقته 
المتشخّصة.' / وكلاهما يتحققان معا فى الشخص الذي يشارك غيره فى ماهيته. [b۲۸]‏ 


۷.۲.١ [‏ . ماهية الوحدة والكثرة والدسبة بينهما | 


].٠٠١[‏ قال: والتشخْص يغاير الوحدةً» وهي تُغاير الوجود؛ لصدقه على الكثير ١‏ و - الامنيازء صح هامش. 
کو القن کر او ا 8 ا وک و ا ` 





00000 ا E‏ سما 
وهي والكثرة عند العقل والخيال يستويان في كون كل منهما أعرف بالاقتسام. * ح: المشخصة. 
5 5 5 © و و 
ظ أقول: التشخص يغاير الوحدة؛ فإن الكلى -من حيث هو كلى- واحد وليس ريده 0 
. اا ETE‏ 
بمتشخص.* والوحدة تغاير الوجود" لانها لو كانت عينه لكان مفهوم الواحد ° وخ لذاتهاء صح هامش. 
ب حاشية الجرجاني 
ا 1 5 5 5 ع 2 
| وذاتالاخر؟ لما عرفت مين أناتقيند: الكل بالكل لا يفيك الث اق اوا رجور !تر كل مهما يات 
| الآخر كما في الطائر الولود.' 


].١1١ . ۱۰۲|‏ (قوله: والتميّز أعم من التشخْص من وجه) شروع في شرح ما جد في بعض النسخ من 
الكتاب» وهو قوله «والمتشخّص قد لا تعتبر مشاركته» والكلى قد يكون إضافيًا فيتميّزء والشخص المندرج 
ظ تحت غيره متميّز»؛ لكنه لم يراع في الشرح ترتيب المتن كما لا يخفى؛ لأن قوله «إذ التميّز متحمّق بدون 
ظ التشخّص في الماهية النوعية إلخ.» شرح لقوله «والكلّي قد يكون إضافيًا فيتميّز»» وقوله" «والتشخص متحقق 
| بدون ا ت لقوله و 
أن لا يكون متميدرًا فى نفسه عن قشنازكاته د 

يكو ١‏ شي ' كن ١‏ 4 ته في 0 بل ١‏ فإن كلا منهماء أعني: الطائر والولود 
يستلزم عدم اعتبار تميّزه؛ فلا يثبت بذلك تشخطن بلا تميّز.' ' فالصواب يمير بذات الآخر؛ إذ الطائر أعمَّ 
أن التميّز' أعمّ مطلقًا؛ لأن كل متشخّص متميّزء ولا عكس كليًا. والولود يميزه» والولود أعج والطائر 


زه. والطائر الولوديراذبهالخفاش. 
8 1 5 ن ع پور کر ا عن 
].١ .1٠١*[‏ (قوله: فإن الكلي -من حيث هو كلي- واحد) يريد ان ۲ ض - إذ التمتز ته ب بدوق الته 2 


مفهوم الإنسان مثلا إذا اعتبر من حيث هو غير مقيّد بوجود شيء من في الماهية النوعية إلخ. شرح لقوله 
0 : د الكلّى قد يكون إضافبًا فيتميّز وقوله» 
العوارض ولا بعدمه -أي: إذا اعتبر من حيث هو كلي طبيعي- صضدق ي يتوه افيا فبتميز وفو 





/ : ضح هامش. 
عليه أنه واحدء ولم يصدق عليه أنه متشخصء فلا يكون التشخص عين”* " ك: فالضوات أن يقال إنه. 
الوحدة؛ بل كل متشخّص يصدق عليه أنه واحد» ولا عكس كليًا. ؛ ض - التشخص عين؛ صح ها 


ارف هاو د والجعوانه هوا الو لاود ¥ ايى [لرل,المسارقه: 56ای القياس إلى المشا ر ال ی چن 
إلا التشخض» فكلام الشارح لا غبار عليه. ل الله». | )4( ب فإذا انت القياسن الشارح. 





[b۸۹] 


۳۰۸ 





ب تسديد القواعد 


-من حيث هو واحد- مفهوم الموجود من حيث هو موجود» وليس كذلك؛ فإن الكثير -من حيث هو كثير - 
موجود» وليس بواحد من حيث هو كثير وإن كان يعرض له الواحد أيضًا؛ إذ يقال للكثرة: إنها كثرة واحدة؛ 
ولكن لا من حيث هي كثرة. لكن الوحدة والوجود متساوقان؛' فإن كلّ ما هو موجود باعتبار يكون واحدًا 
باعتبار, وکل شيء له وجود واحد؛ فلذلك ظنّ أن المفهوم منهما واحدء وهما واحد بالموضوع؛ إذ كلّ ما 


يوصف بها يوصف به. 


ولا يمكن تعريف الوحدة بحسب الحقيقة؛ لأنها بديهى التصوّر؛ إذ كلّ أحد يعرف أن 


5 3 5 5 ° فاو ان: 
شيئًا واحدًا إنسان أو فرس أو غير ذلك» من غير افتقار إلى اكتساب. والتعريف الذي ذكروه د 
لها" بحسب اللفظ لا بحسب الحقيقة: إلا يدور؛ وذلك لأنا إذا قلنا: إن الواحد” لا ينقسم» '" و+ما. 








حاشية الججرجاني 


.٠١١[‏ ۲.] (قوله: فإن الكثير -من حيث هو كثير- موجود) لم يُرد به أن مفهوم الكثير -من حيث هو 
هو - يصدق عليه أنه موجود خارجي» / فإنه من المفهومات الاعتبارية؛ لما سيأتي من أن الكثرة من ثواني 
المعقولات؛' ولا أن ما صدق عليه مفهوم الكثير مأخوذا مع صفة الكثرة -أي: المجموع المركب من المعروض 
والعارض-' موجود خارجي» فإنه أيضًا باطل؛ ضرورة أن أحد جزئي هذا المركب اعتبار” عقلي؛ بل أراد أن ما 
صدق عليه هذا المفهوم إذا لُوحِظ مفصّلًا أجزائه يصدق عليه مفهوم الموجود في الخارج» فالكثرة هناك معتبرة 
على أنها وصف للمحكوم؛ عليه بالوجود وقيدٌ له» لا على أنها جزء منه» فكأنه قيل: الموصوف بالكثرة الملاحظ 
اتصافه بها موجود في الخارج» وذلك مما لا شبهة فيه ولا يلزم منه وجود الوصف والقيد في الخارج. وإنما 
اعتباز اف اکر هذا الك -أغنى : قوله «من حيث هو كثير»- ليصحٌ الحكم عليه بسلب الواحد عنه؛ فإن كل 
كثير يمكن أن يعتبر من حيث جملته؛ فيصدق عليه أنه واحد» كما صرح به في الشرح. وبا فر ناه تكن انك 
اللأفاع عقي يمن أن الكثرة لما كانبكا عار کے وكوون الک مور هذه الج رخو ارا وال راد 
الوجود الذهني أو الأعمّ فالكثير من حيث هو كثير متشخّص بالتشخّص 


الذهنى» فيكون واحدًا ذهيًا أو أعمّ» فلا يصدق سلبه عنه." ' انظر: الفقرة ٠٠١‏ من الشرح. 


ا 0 '" غ - والعارض. 

EF (قوله: وكل شيء له وجود واحد) رد ذلك بان هذه الكلية‎ ۴ .1٠١*[ 
#اتماامة. مور اكد -من حيث هو كثير - مو جود ولیس بواحد. وذفع' 3 ض - للمحكومء صح هامش.‎ 300 

SE? 1 سر‎ | 5 

بان الكثير يعرض له الوحدة قطعًا؛* لكن لا" من حيث هو كثير؛ بل من جهة E‏ 


أخرىء فلا ينفلك شىء من الكثير عن وحدة ماء فلا يتتقض به تلك" الكلّية. ٠"‏ 


.٠١*[‏ > .] (قولية: وهما واحد بالموضوع) أراد بالموضوع ههنا ما يقابل 


١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
الحاشية لير الحلية 0 و. 


۸ غ + ذلك. 
المحمول -أعني: المحكوم عليه والموصوف-» كما يدل عليه قوله «إذ كلّ ما 4 غ: مطلقا. 
يوصف بها» -أى: بالوحدة- «يوصف به» -أى: بالوجود-. لا ما يقابل إو ا ٢ض‏ - لا ضح هامش: 
١ 2 7‏ ض: ينتقض بتلك: 


-أعني: المحل المستغني عن الحال فيه-» فبطل ما توهّم من أن كلامه ههنا 
ينافي ما تقدم من أن الوجود ليس في موضوع." 
.٠١[‏ 5.] (قوله: إذ كل أحد يعرف أن شيئًا واحدًا إنسان) يرد عليه 


ماهو المشهور فى مباحث الوجود وغيره من أنه إن أراد أن حقيقة الوحدة 


"' هذا الرد ودفعه كلاهما لنصير الحلي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلّىء: ١٠٠۲و.‏ 

"' انظر: الفقرة ١١‏ من الشرح. | هذا 
التوهم لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي؛ 06 و. 





ميدي القع اع 


فقد قلنا: إن الواحد هو الذي لا يتكثّر ضرورةء فأخذنا الكثرة في تعريف الوحدة. والكثرة لا يمكن تعريفها 
إلا بالوحدة؛ لأن الوحدة مبدأ الكثرة» ومنها وجودها وماهيتها. ولهذا أيّ تعريف تعرّف الكثرة به تُستعمّل فيه 
الوحدة» مثل ”الكثرة: هو المجتمع من الوحدات“ و”الكثير: ما يُعَدَ بالواحد“» وغير ذلك. 

والوحدة والكثرة تستويان عند العقل والخيال في أن كلا منهما أعرف عند أحدهما دون الآخرء وهو المراد 
من قوله «بالاقتسام»؛ وذللك لأن الإحدة أعر ف عند الل من الكثرة لأنها ميدأ الكثرة: والعقل .يدرك المبدا 
أولا. والكثرة أعرف عند الخيال؛ لأن الخيال يدرك الكثرة أولاء ثم ينزع العقل منها أمرًا واحدّاء فيكون تعريف 
الكثرة بالوحدة تعريمًا عقليًا بأن تُأخَدْ الوحدة متصوّرة' بذاتهاء ويكون تعريف الوحدة 
بالكثرة تنبيهًاء" فإنا إذا قلنا: ”الوحدة: هي الشيء الذفور اين فيه رة كان معنا اا هه و "اج اور 
اللفظة للشيء المعقول عندنا بديهيًا الذي يقابل هذه الأجزاء وليس هو. e‏ 


حاشية الج رجاني 








بكنهها بديهية» فما ذكره من التصديق البديهي لا يستلزمه» وإن أراد أن تصوّرها بوجه ما بديهي فلا' نزاع فيه؛ 
ولا" يلزم منه بداهة حقيقتها.' 

.٠٠١[‏ 1.] (قوله: وذلك لأن الوحدة أعرف عند العقل... والكشرة أعرف عند الخيال) قيل عليه: إن الوحدة 
والكثرة -من حيث هما- أمران كليان» والكلّيات لا يدركها إلا العقل» وليس من شأن الخيال إدراكهاء وإن 
أذ الكثرة من حيث هي حاصلةٌ في محسوس فالوحدة أيضًا مأخوذة كذلك" لا يدركها العقل؛ بل قوة جسمانية 
سبيت خيالًا أو وهماء فتخصيص إحداهما بالأعرفية عند العقل والأخرى بالأعرفية عند الخيال لا وجه له.' 


ويمكن أن يقال: إن المدرك للكليات والجزئيات في الإنسان هو العقل -أي: النفس الناطقة - كما هو المشهور؛ 
كا للنوزك:/ الكليات بذاتها - أى : تر نسم صور الكليات فى ذاتها -. ولو 
1 ول 
إلا إياها. ثم إن الصور الكلية المرتسمة في ذات النفس منتزعة من صور ' انظر: الفقرة ؟ من الشر؛ والفقرة 
5 عا كى ب 7 *. .١٠‏ | انظر: الحاشية ل 
جزئياتها المرتسمة في الآلات؛ فإن النفس تدرك أولًا بآلاتها جزئياتٍ متكثرة ,ىل الى شية لنصير 

في 0 0 1 7 ف و. 
ترتسم صورها في تلك الآلات» ثم تنتزع منها بحذف مشخصاتها صورة ؛ ض - إلاء صح هامش. 
Eu‏ وس ف tey, BU‏ اتلس E‏ وي 2045 N‏ بو من 
ل ل ساك 4 نکل و بو اكرات اجر كك شأن الخيال إدراكها وإن أخذ الكثرة من 
النفس معروض للوحدة» وجزثياته المنتزع هو منها المرتسمة في الخيال حيث هي حاصلةٌ في محسوس فالوحدة 
وف غ معروضدة! ETS a I‏ 
ر 0 0 S3‏ 7 هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
أقرب منها وأعرف عندها نظرًا إلى ذاتها وحدها من المرتسم في الاتهاء لكا ا 
وأن المرتسم في آلاتها أقرب منها وأعرف عندها" نظرًا' إلى ذاتها مأخوذة 9و ا 9 
مع تلك الآلات» فظهر أن معروض الوحدة أعرف عند العقل في نفسه من e‏ 

١ 008 7‏ 55 ؟ غ - إلى ذاتها وحدها من المرتسم 
معروض الكثرة» وأن معروض الكثرة أعرف عند العقل باعتبار الالة من في الاتهنااوزأن المزتلسم قى آلاتهب 
معر وض الوحدة؛ فكذا" حال العارضين -أعنى: الوحدة والكثرة الكليتين-؛ أقرب منها وأعرف عندها نظراء 
aa ۹‏ . 50 اھ eT‏ 8 : صح هامش. 
لانهما عار ضتان لمعروضيهما هناك -أي: في العقل والالة > فالعقل إذا ا SRS‏ 


أخذ وحده كان إدراكه لما هو عارض للمرتسم فيه أقرب" من إدراكه ‏ “ك+مه. 





[9۹۰و] 


۳۹ 


تسديد القواعد 
07.1 اعتبارية الوحدة والكثرة والتقابل بينهما] 
€ قال: وليست الوحدة أمرًا عينيًا؛ بل هي من ثواني المعقولات. وكذا الكثرة. وتَقَابُلُهما لإضافة 
العلية والمعلولية والوكيالية والمكيلية» لا لتقابُل جوهري بينهما. 
أقول: الوحدة ليست من الموجودات العينية» وإلا لكانت شيئًا واحدًا من الأشياء» فلها وحدةء ولوحدتها 
وحدة؛ ويلزم التسلسل في الأمور المرتبة الموجودة معا؛ بل هي من الاعتبارات العقلية» يعقلها العقل عند اعتبار 


عدم الانقسام» وإذا اعتبرت من حيث كونها موضوعًا لوحدة أخرى لزمت وحدة أخرى» وتكون' حينئذٍ الوحدة 
واحدة' بذلك الان 








١ 9‏ ج - تكونء صح هامش. 
لا يقال: لو كان للوحدة وحدة يلزم أن تكون الوحدتان اثنتين. ا 


: حاشية الججرجاني س 


لما هو عارض للمرتسم في آلته» وإذا اعتبر مع آلته كان الأمر بالعكسء وإن كان هذان الإدراكان للعقل 
سه نام 








وأيضًا: لما كانت الوحدة مبدأ للكثرة» أي: جزءًا لهاء وكان العقل لا يدرك شيئًا إدراكًا تاا إلا بعد إدراك 
جزئه - ولذلك كان ذاتيات الشيء أجلى منه- وجب كون الوحدة أعرف عند العقل من الكثرة؛ ووجب أيضًا 
أن يكون تعريف الوحدة بالكثرة تنبيهًا' وإن كان العكس تعريفًا حقيقًا. 

[€°. 1.[ (قوله: ولوحدتها وحدة» ويلزم التسلسل) نجه عليه ما اشتهر وروده في نظائره؛ وهو أنه لم 
لا يجوز أن تكون وحدة الوحدة نفسهاء فإن كلّ مفهوم سوى الوحدة فإنه في كونه واحدًا محتاج إلى انضماء 
صفة' الوحدة إليه» وأما مفهوم الوحدة فهو واحد بذاته من غير احتياج إلى انضمام» وحدة أخرى إليه. وإن سلّم 
ذلك فلم لا يجوز أن تكون الوحدة موجودًا خارجيًاء وتكون وحدة الوحدة اعتبارية؛ إذ لا يلزم من وجود طبيعة 
وجود كل واحد من أفرادهاء فلا تسلسل في الأمور العينية؛ لانتهائه إلى ما هو اعتباري قطعًاء وحينئلٍ يكون 
الو في الاعتباريات وينقطع بانقطاع الاعتبار .°( 

[٠وظ] ].5.٠١:[‏ (قوله: يعقلها العقل عند اعتبار عدم الانقسام) فيه إشعار بأن" الوحدة معنى مغاير / لمفهوم 

عدم الانقسام. 

S|‏ (قوله: لا يقال: لو كان للوحدة وحدة يلزم أن تكون الوحدتان اثنتين) هذه شبهة على قوله «وإذا 
اعتبرت من حيث كونها موضوعًا لوحدة أخرى». 


١ 1‏ ب - فتأمل. 

تقريرها: أنه لا يجوز أن تكون الوحدة معروضة لوحدة أخرى» وإلا اجتمع في لامك كه E‏ 
معروض الوحدة الأولى وحدتان قائمتان به» فلا يكون واحدًا بل اثنين» فيلزم أن تكون ات 
مس ؟ : حفيفه. 

الو حدة اثنينية. ؛ ض - انضمام. 

0 : , ee iE 
eT والجواب: أن الوحدة الأولى قائمة بمعروضها,صفة له» فهو واحد بهذه الوحدة‎ 

4 3و 


القائمة به. وأما الوحدة الثانية فليست صفة لمعروض الوحدة الأولى؛ بل هى صفة ١‏ ك+ معنى. 
- متهوات مسح ريب ا ب بس تت 


)1( وفي هامش د: يجاب عن الأول بأنه مكابر للعلم الضروري بأن الوحدة غير الواحد ألبتة وغ اتا وإن سلّم ما ذكرتٌ فلا 
يفيدك؛ لأن الكلام في الأفراد الثابتةء فلابدّ أن تكون كلها موجودة. ”نور الله». 
۳1۰ 








0 تطيينين القواعر يد 





لأنا نقول: إنما يلزم أن تكونا اثنتين لو كانتا في مرتبة واحدة. وليس كذلك؛ لأن الأولى معقولة من 
الموضوع» والثانية معقولة من المعقول من الموضوع. 

والوحدة من المعقولات الثانية؛ لأنها من العوارض التي تعرض عدولا ف ا لے وکا الككرة اتكوون 
اعتبارية» ومن المعقولات الثانية؛ لأنها تكون حاصلة من الوحدات التي هي اعتبارية.' 

SURGEON ONE TENGE FENER EE 
ومكيال" لهاء والكثرة معلولة للوحدة متقوّمة بها ومكيلة بها. والعلّة -من حيث هي علَّة- مقابلة للمعلول مضافة‎ 
إليه» وكذا المعلول بالقياس إلى العلّة. والمكيال أيضًا مقابل للمكيل مضاف إليه» وكذا المكيل بالقياس إلى‎ 
المكيال» فإن تعقّل الوحدة -من حيث هي علّة ومكيال للكثرة- مضاف إلى تعقّل الكثرة -من حيث هي معلولة‎ 
ومكيلة بالنسبة إلى الوحدة-.‎ 

والعلّية والمكيالية والمعلولية والمكيلية خارجة عن حقيقة الوحدة والكثرة عارضة لهماء فالتقابل بينهما 
باعتبار هذه العوارض لا لتقابل جوهري بينهماء فإن حقيقتهما غير متقابلة بأحد 
أصناف التقابل الأربعة» أعني: التضادء والتضايف» وتقابل العدم والملكة» وتقابل 
السلب والإيجاب. 


١‏ وح ف: الاعتبارية. 
a ۲‏ مكيالية. 


للوحدة الأولى قائمة بهاء فهى أيضًا واحدة بهذه الوحدة الثانية القائمة بهاء فكل واحد من الوحدة الأولى 
ومعروضها موصوف بالوحدة لا بالاثنينية» فلا محذورا أصلا. 
ومنهم من لم يعرف حقيقة الحال في الجواب والسؤالء ونّظْرَ إلى ظاهر المقال» فاعترض وقال: إن وصف 
الوحدتين بالأولى والثانية اعتراف بالاثنينية.' فإن أراد أنه اعتراف باثنينية كل واحدة من الوحدتين» فهو ظاهر 
هما الوحدة الأولى ومعروضها. وكيف لاء وهناك وحدتان متغايرتان حالّتان في محلين متغايرين» إلا أن أحد 
المحلين هو بعينه الحالٌ في المحل الآخرء وليس يلزم منه" إلا أن يحل أمرٌ في ثانِ قد حل في ثالث“ وإنه 
اام ا 0 ,اتقانئل"الرحكةة والكترة رسيب اإفيافلة العلطة) تداق 
الوحدة والكثرة تقابلٌ قطعًا؛ إذ لا يجوز اجتماعهما في شيءٍ واحدٍ من جهةٍ | ' غ + فيه ۰ 
: 2 1 )1 ام ۰ اا1 |“ عه | | V‏ '" هذا المعترض هو نصير الحلي. 
واحدة»* وليس التقابل بينهما' جوهريًا -أي: ذاتيًا-؛ إذ ليس بين ذاتيهما تقابل انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
بأحد أنواع التقابل الأربعة» كما سيأتي؛ بل بينهما تقابل بحسب عوارضهما 0 
ا 0 رض 1110 ا0 EE‏ توت" E‏ 
N 5 5 8 : “‏ 1 ؛ ض - قد حل في ثالث» صح 
للكثرة› وهي معلولة للوحدة» والعلية والمعلولية متضايفتان الات 0 
فمعروضاهما -أي: الوحدة والكثرة- متضايفتان بالعرض. وكذا الوحدة مكيال ٠‏ ض - واحدة صح هامش. 
للكفوف أن ا إذا حافك عا بعل أخرى: وهو عض الاي © د 
aa‏ العا 
والكثرة مكيلة بها. والمكيالية والمكيلية متضايفتان بالذات» فمعروضاهما" ۸ غ + أي الوحدة والكثرة. 
متضايفان بالعرض. 
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تسديد القواعد 








أما التضادٌ فلأن كل واحد من المتضادّين لابد وأن يكون موضوعه بعينه موضوع / الآخر» وموضوع 
الوحدة غير موضوع الكثرة. وأيضا: الوحدة مقوّمة للكثرة» ولا شيء من الأضداد بمقوّم لضدّه؛ بل يُبطِله وينفيه. 

فإن قيل: الوحدة أيضًا تنفي الكثرة؛ فإن الضد يبطل الضدّ عن موضوعه»ء والوحدة أيضًا من شأنها أن 
تبطل الكثرة عن موضوعهاء بأن تحل الموضوعً الذي للكثرة» والوحدة المقوّمة للكثرة غير الوحدة العارضة 
لموضوعهاء' فإن موضوع الوحدة المقوّمة غير موضوع الكثرة. 

أجيب بأن الوحدة العارضة غير مبطلة للكثرة بالذات؛ بل إنما تبطل الكثرة ببطلان وحداتهاء ولا تبطل الكثرة 
لذات الوحدة بطلانا أُوَليا؛ بل يعرض لوحداتها بطلان» ثم يعرض لها أن تبطل لبطلان وحداتهاء فالوحدة إذا أبطلت 
الكثرة فليست بالقصد الأول تبطلها؛ بل تُبِطِل أولا الوحدات التي للكثرة» والضدّ هو الذي ٠‏ 
يبطل الضدٌ بالذات وبالقصد الأول. 17 EEN‏ 








حاشية الجرجاني - : 

الموضوع معتبر في المتقابلين مطلمًا؛ لأن التقابل -كما سيأتي- هو امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد في 
زمان واحد من جهة واحدة؛ ولذلك جيل عدم اتحاد موضوع الوحدة وموضوع / الكثرة دليلًا على انتفاء جميع 
أقسام' التقابل بين ذاتيهما. 

].1١4[‏ (قوله: وموضوع الوحدة غير موضوع الكثرة) وذلك لأن موضوع الوحدة جزء لموضوع الكثرة: 
كما أن الوحدة جزء' للكثرة. 

.٠١4[‏ 7.] (قوله: الوحدة مقوّمة للكثرة» ولا شيء من الأضداد بمقوّم لضدّه) وكذا لا شيء من العدم 
والملكة والسلب والإيجاب بمقوّم لما يقابله؛ فتقويم الوحدة للكثرة دليل على انتفاء هذين التقابلين أيضًاء كما 
سنذكره. ويمكن أن يستدل به على انتفاء التضايف أيضًاء فإن أحد المتضايفين لا يكون جزءًا للآخر» وإلا لكان 
متقذمًا عليه في التعقّل؛ لكنهما متكافئان فيه. ومنهم من جعل تقدّم الوحدة اللازم من تقويمها دللا على انتفاء 
التضايف والتضادٌ أيضا؛ فإن أحد المتضادّين لا يتقدّم على الآخر وجوبًا.' 

.٠٠٤[‏ ۸.] (قوله: فإن قيل: الوحدة أيضًا) يريد أن لنا وحدةً هي مقوّمة للكثرة وجزء منهاء فهذه الوحدة 
تغاير الكثرة في الموضوع؛ فلا تضادٌ بينهما بالذات؛ بل لا تقابل إلا بالعرض كما ذكرتم. ولنا وحدة أخرى 
تطرأ على موضوع الكثرة وتحل فيه وتُبطِل الكثرةً عنه» كما في المياه المتعدّدة فى الكيرّان إذا اجتمعت فى 
واحد فهذه الوحدة متحدة مع الكثرة في الموضوع ونافية لها ومبطلة إياها عن ذلك الموضوع» كما يكون أحد 
المتضادين بالقياس إلى الآخر كذلك» فلم لا يكون هذه الوحدة ضِدًا للكثرة؟ 

[؛ .٠١‏ 4.] (قوله: أجيب بأن الوحدة العارضة غير مبطلة للكثرة بالذات؛ بل 
إنما تبطل الكثرة ببطلان وحداتهاء ولا تبطل الكثرة لذات الوحدة بطلانًا أوَلكًا؛ ' 1 

ض - الوحدة جزء» صح هامش. 
بل يعرض لوحداتها بطلان» ثم يعرض لها أن تبطل لبطلان وحداتهاء فالوحدة " الذي جعل تقدم الوحدة دليلا 
إذا أبطلت الكثرة فليست بالقصد الأول تبطلها؛ بل تُبطِلٍ أولًا الوحدات إل على انتفاء التضايف والتضاد 

١ /‏ اا 0 هو عضد الدين الإيجى. انظر: 
للكثرة» والضذ هو الذي يبطل الضدٌ بالذات وبالقصد الأول) منهم من سلك؛ 1 


المواقف للويجيء ص 7/5. 
في الاعتراض على هذا الجواب طريقة هي أنّا لا نسلّم أن الوحدة الطارئة © ك + ههنا. 


١‏ غ - أقسام. 


۲ 





على موضوع الكثرة لا تبطلها بالذات؛ وذلك لأن إبطال الوحدات المقوّمة -كما في المثال المذكور- إبطال 
للكثرة بعينهاء لا أنه يلزم من إبطالها إبطال الكثرة؛ فن رفع الجزء هو بعينه رفع الكل بخلاف رفع اللازم. قال: 
اال ' أن الكثرة والوحدة العارضة لموضوعها متضادّتان ينفي كل واحدة منهما الأخرى بالذات» وتبطلها 
على طريقة المتضادين» كما يظهر من ذلك المثال وعكسه. قال: وأما ما يقال من أن محل الكثرة هو السطوح 
المتعدّدة ومحل الوحدة الطارئة هو السطح الواحد الحاصل بعد زوال تلك' السطوح التي هي محل الكثرة» فلا 
يتحدان محا فلا" يتضادان؛ / بل لا يتقابلان بالذات أصلًا - فمردودٌ بأن تعدّد السطح ووحدته عين الكثرة 
والوحدة فيه؛ لا أن السطح يتعدد فتقوم الكثرة بها أو يتّحد فتقوم الوحدة به. ولا شك أن المحل الذي صار 


اور بسع السك اللي كاد كد اود 


أقول: وهذا الردٌ مردود؛ لأن طريان الوحدة على موضوع الكثرة إنما يُتوهّم في أشياءٍ متعددة إذا اجتمعت 
اتصلت وصارت شيئًا واحدًا فى نفسه غير مركب من تلك الأشياء» فتزول الكثرة كما في مثال المياه» لا في 


أشياء إذا اجتمعت تركب منها شيءٌ تعرضه وحدة مع بقاء تلك الأشياء 
فيه وصيرورتها أجزاءً له؛ لآن الوحدة ههنا عارضة للمجموع من حيث 
هو مجموع وجملة:؛ والكثرة باقية مع تلك الوحدة وعارضة لأجزاء 
مارک من ادات كما اا اوی که 
فلا خفاء في تغاير موضوعَي الوحدة والكثرة ههنا وفي عدم تقابلهماء 
إنما الخفاء في تلك الأشياء التي يزول تعدّدها بالاجتماع والاتصال. 

ثم نقول: المياه إذا كانت في أوانٍ فهناك صور جسمية معروضة 
للكثرة كل واحدة منها أمر متصل في حدٌ ذاته» فإذا اجتمعت” في إناء 
واحدٍ زالت تلك الصور بأسرها وحصلت صورة واحدة متصلة في 
حدّ ذاتها لا مفصل فيها أصلا كما تقرّر عندهم؛ فمحل الكثرة تلك 
الصورء وقد زالت» ومحل الوحدة هي الصورة الحادئةء فلا اتحاد' 
في المحل قطعًا. كيف ومحل الوحدة موجودٌ في الحال معدومٌ في 
الماضي» ومحل الكثرة معدومٌ في الحال" موجوذ في الماضي. وقش 
على ذلك إذا كان ماء في إناء واحد ثم فُوّق في أوانٍ متعدّدة» فإن 
معروض الكثرة الطارئة" هي الأمور' المتّصلة التي حدثت بالتفريق» 
ومعروض الوحدة هو ذلك المتصل الذي قد زال. 

لا يقال: إن هيولى الماء باقية بعينها في الحالين وقد اتصفت في 
إحداهما بالكثرة وفي الأخرى بالوحدة» وذلك كاف في اتحادهما محلا. 

لانا نقول: تلك الهيولى عندهم ليست واحدة في داتها ولا كثيرة؛ 
بل إنما تتصف بهما بالعرض وعلى سبيل التبع للصورة الحالّة فيها؛ 
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ك - تلك. 
ولا 
ك - صار واحدًا هو بعينه المحل الذي» 


هذا الاعتراض والأقوال لعضد الدين 
الإيجي» مع أنه لم يذكرها في المواقف؛ 
بل نسبها إليه السيد الشريف في شرحه 
للمواقف حيث قال: E Un‏ قال: 
إن اعتبر التقابل بين مفهوميهما فهو تقابل 
ذاتي بالسلب والإيجاب»؛ والوحدة كما 
E.‏ الكتاب؛ وإن اعتبر بين ما صدقتا 
عليه فإما أن يعتبر بين الكثرة والوحدة التي 
هي جزؤها فهو تقابل بالعرض كما هو 
المشهور؛ وإن اعتبر بين الكثرة والوحدة 
التي تطرأ على موضوع الكثرة فتبطلها 
وتنفيها كالمياه المتعددة إذا صبّت في 
جرة» أو بين الوحدة والكثرة الطارئة على 
موضوع الوحدة النافية إياها كماء واحد 
صب في أوانٍ متعددة فهو تقابل بالتضاد؛ 
د على نسل آل کر 
أن يبطله وينفيه» وشأن الوحدة والكثرة 
الواردتين على محل واحد كذلك.». انظر: 
شرح المواقف للجرجاني» 7*/7- 8. 

ب: جمعت. 

ب - فلا اتحاد. صح هامش. 

ب - معدوم في الحال» صح هامش. 

ك: الحادثة. 


9 ع + المتعددة. 
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تس ديد القواعد 


وأيضا: : الوحدة الطارئة غير عارضة لمحل الكثرة؛ فإن محل الكثرة ة هو السطوح» وهي' بطلت بسبب» فلا تكون 


محلا للوحدة الطارئة؛ بل محلّها السطح الحاصل بعد زوال السطوح التي هي محل الكثرة؛ 
فلا تكون الوحدة الطارقة ضدًا للكثرة؛ لاختلاف محلّهما. جح 











حاشية الجرجاني 
فالموصوف الحقيقي الذي حل فيه الوحدة والكثرة' هو الصورة لا الهيولى. 

ومنهم من سلك فيه طريقة أخرى وقال: لا نسلم أن الوحدة تُبطِل الكثرة بإبطال وحداتها؛ بل الوحدات 
تنتفي بانتفاء عللهاء ثم تلحق الوحدة بعد ذلك. ولا نسلم أن الضدّ يبطل الضدّ؛ بل الضدٌ ينتفي بانتفاء علّته التي 
كانت موجبة له» ويعقبه الضد الآخر على المحل الذي خلا عن الأول لوجود أسبابه التي توجبه" ولیس جَغْل 
الثاني مبطلًا للأول أولى من كون الأول مانعًا من وجود الثاني؛ فلا يمكن إبطاله إياه حيتعز إذ لا يبطله إلا بعد 





وجوده» ووجوده مع المانع محال." 

لا يقال: فينتفي السؤال أيضًا؛ لابتنائه على أن الضد مبطل لضذه؛ لأنا لا نسلّم ابتنائه / عليه» ولفظ 
الإبطال“ الذي في كلام السائل أراد به المعاقبة على المحل. وحاصل سؤاله: أنَّ الوحدة المقوّمة لا تُعاقب 
الكثرة على المحل. وأما الوحدة الطارئة التي يزول معها الكثرة فإنها معاقبة لها.؛ 

Sele To‏ الوحدة الطارئة) ليس من تتمّة الجواب المذكور؛ ؛ بل هو کلام مستقلٌ يدل على 
أن الوحدة الطارئة" ا للك التي يقابلهاء' وبالحقيقة هو تفصيل لما تقدّم من قوله «وموضوع الوحدة 
غير موضوع الكثرة». 

لكك ENA Pi‏ اللاو ؛ لاختلاف محلهما) قيل عليه ' لا يلزم من 
کا وو ويب بوي 
آخر بانعدام محله مع أنهما متضادان. نعم» لو امتنع تعاقب عرضين على كه 

ا ry‏ 0 " ك: توجده. 
محل واحد أصلا لم يتضاذا قطعًاء وامتناع التعاقب بين الوحدة والكثرة ا ا کر ا 
ممنوعء ولابد له من برهان كلي؛ فإن عدم التعاقب في صورة مخصوصة الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
ء 5 1 1 0-59 ظ. 

لا يستلدم امتناعه متطلقا. : 1 و أردا | 

يستازم 5 i‏ وها قد ناوات على محل واحدٍ هذا الاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
باق كالهيولى المتّصفة بهما على التعاقب الباقية بعينها معهماء وكالعناصر الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلّى؛ 
الموصوفة قبل المزاج بالكثرة وبعده بالوحدة. 6 و-10لاظ. 

َ ش ° ب - الطارئة» صح هامش. 

لا يقال: وحدة الهيولى عرضيةء وكثرة العناصر لم تزل لبقائها بالفعل ١‏ ب - التي يقابلهاء صح هامش. | 

فى || e‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ١٠۲ظ.‏ 


' ض - عليه» صح هامش. 
لأنا نقول: كون الوحدة عرضية للهيولى لا يخرجها عن كونها وحدة ET‏ 
لهاء رالاس اجر لفون ادس ارا ان ينزي ربد ^ ض - محلاء صح هامش. 
الامتزا صارت كلها محلا" و e‏ 
E‏ ق الا يلزم من وجود عرض في محلٌ» 
ونحن نقول: قد عرفت بما حققناه لك من أن توهّم اتحاد موضوغي إلى هنا لنصير الحلى. انظر: الحاشية 


/ 1 من | + ۵ظ 
الوحدة والكثرة إنما يتصوّر في أشياءٍ يزول تعدّدها باجتماعها واتّصالهاء لنصير العجلي؛ ١9‏ 


تسديد القواعد 





وأما التضايف فلأنه' ليس بين ذات الوحدة وذات الكثرة تقابل 
ا ١‏ عم: قانه. 
المضاف؛ لأن الكثرة لا تُعمّل ماهيتها بالقياس إلى الوحدة وإن كان تعقل € 
كوا 9 : باس إلى لو 6 قو 5 و اا مدان 
ماهيتها بسبب الوحدة» فإنه فرق بين أن يعقل الشيء بالقياس إلى غيره 6 فرق بين أن يعقل الشيء بالقياس إلى 
وبين أن' يعقل به. راتفر ق ,الات متو الول م د Ee ETON‏ غيره وبين أن» صح هامش. 


واحد أصلا؛ وذلك لأن" محل الكثرة هناك هو الأشياء المتعدّدة التى قد زالت» ومحل الوحدة هو الأمر الواحد 
الذي قد حدث» فإن كان هناك أمر واحد باق في الحالتين لم يكن هو في حدّ نفسه متّصمًا بالوحدة والكثرة؛ 
ضرورة أن المتصف فى حد ذاته بإحداهما لا يمكن اتصافه فى حدّ ذاته بالأخرى. فذلك الأمر إما الهيولى أو 
ما يشاركها في كونها متصفة بالوحدة والكثرة على سبيل التبع وبالعرضء فلا تكون محلا حقيقيًا لشيءٍ منهما؛ 
بل إنما توصف بإحداهما كما يوصف الساكن فى السفينة بالحركة على طريقة وصف الشىء بما هو وصف 
لمجاوره» فكون الوحدة عرضية للهيولى وإن لم يخرجها عن كونها وحدة لها؛ لكنه يخرج الهيولى عن أن تكون 
محلا لها. وأما المركبات العنصرية التي توصف بالوحدة" / لأجل المزاج وما يتبعه من الصور النوعية مع بقاء 
صور العناصر فيها فمن قبيل عروض الوحدة للمركب من أشياءٍ مع بقاء تلك الأشياء فيه وصيرورتها أجزاءً له. 
وقد عرفتٌ أن معروض الوحدة ههنا هو المجموع من حيث هو؛ مجموع وجملةء وأن الكثرة باقية معها عارضة 
لأجزاء معروض الوحدة من حيث إنها مفضلة؛ كالعشرة إذا عدت واحدةً من العشرات» فظهر من ذلك كله أنه 
EE bS Sl SEU REESE‏ مجر فيكم كتدفا لين EIGEN‏ 

قال بعض الفضلاء: إنهم عرّفوا الوحدة بكون الشيء بحيث لا ينقسم› والكثرة بكون الشيء بحيث ينقسم؛ 
ولا يخفى أن تقابلهما بالسلب والإيجابء وأنه تقابل بالذات» إلا أن تُجعَلا أمرين يتبعهما ما ذكر في تعريفهماء 
ولم يثبت ذلك." 
مغاير لمفهوم عدم الانقسام»" وكذا كونه بحيث ينقسم مفهوم مغاير لمفهوم الانقسام. 

لا يقال: فى العبارة مساهلة» والمقصود أن الوحدة عدم الانقسام. 


| ب: متركب. 

wu le‏ 1 : 5 7 © 5 ۲ ض غ ب: أن 
فى الكثرة؛ ضرورة أن حقيقتها مركبة من الوحدات» فإذا كانت الوحدة تكون محلا لها وأما المركبات العنصرية 
١‏ عِ . ال .د ف ا 3 امت : 
عدم الانقسام كانت حقيقة الكثرة مجموع أعدام انقسامات“ وذلك يسنن نونك 


2+ إنه: 

مفهوم مغاير لمفهوم الانقسام وإن كان مفهوم الانقسام” لازا له. وبهذا 5 غ: بين الكثرة والوحدة. 

١ 0007 00 00 9‏ هذا القول لعضد الدين الإيجي. انظر: 
الإطناب قد كشفنا بعون الله تعالى وتوفيقه الغطاء عن وجوه تقابل الا اف انك في 4 
الوحدة والكثرة على وجه لا مزيد عليه. ۷ ض - بحيث لا ينقسم مفهوم مغاير 

لمفهوم عدم الانقسام» صح هامش. 

ef |‏ 7 (قوله: فإنه فرق بين أن يعقل الشيء بالقياس إلى غيره وبين ف كيلا اا 
6 0ن ١‏ 4 3 5 : ا" م - وإن كان مه نقسام. 
أن يعقل به) وذلك أن نقول: معنى تعقل الشيء بالقياس إلى غيره المعتبر في ٩‏ غ - وإن كان مفهوم الانقسام 


1۰ ا وحجه. 


التضايف أنه بُعقّل مع تعمّل ذلك' الغير» فهما بُعقّلان معا كالأبوّة والبنوّة. ١١‏ ب - ذلك صح هامش. 





[۹۲ظ] 


10 





]9۹۳و[ 


71 


تس دید القواعد 
وأيضا: الوحدة غير معقولة بالقياس إلى الكثرة فلا يكون بينهما تضايف. 
وأما تقابل العدم والملكة فلأن الوحدة موجودة في الكثرة مقوّمة لهاء والملكة لا تكون موجودة في العد» 


حتّى يكون العدم يتألف من ملكاتٍ تجتمع» فلا تكون الوحدة ملكة للكثرة. وكذلك لا تكون الملكة هي الكثرة؛ 


إذ الملكة لا تتركب من أعدامهاء فلا يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. 
وأما تقابل الإيجاب والسلب فلأن' أحد النقيضين لا يكون مقوّمًا للآخر. 


.۹.۲.١[‏ أقسام الوحدة] 


].1١5[‏ قال: : ثم معروضهما قد يكون واحذاء فله جهتان بالفمرورة» فجهة الوحدة إن لم تُقَوّم جهة الكثرة 
ولم تعرض لها فالوحدة عرضية» وإن عرضت كانت موضوعاتٌ أو محمولاك عارضة لموضوع أو بالعكس» 
lies iia at RAR‏ 
مطلقٍء وإلا نقطة إن كان له مفهومٌ زائد ذو وضعء أ و مفارق إن لم يكن ذا وضع. هذا إن لم يقبل القسمةء 
وإلا فهو مقدارء أو جسم بسيط أو مركّب. وبعض هذه أولى من بعض بالوحدة. وال'هو هو“ على هذا النحو. 
والوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه 

اا يبظ 
تكون له جهتان: جهة الوحدة وجهة الكثرة. ولابدٌ من تغايرهما؛ لامتناع أن يكون الشيء الواحد من جهة واحدة 
واحدا وكثيرًا معًا. فجهة الوحدة إما أن تكون مقوّمة لجهة الكثرة» أو عارضة لهاء أو لا هذا ولا ذاك. فإن كان الثالك 
فالوحدة عرضية» كما يقال: نسبة النفس إلى البدن كنسبة الملك إلى المدينة؛ فإن جهة اتّحاد 
النسبتين كون كل من النفس والملك مدبّرًاء والتدبير غير عارض للنسبتين» ولا مقرم له ' عد فا 
حاشية الجرجاني 
ومعنى تعقّل الشيء بغيره أن تعقله متوقف على تعقّل ذلك الغير»' فيكون تعقّله سابقًا على تعقّل الشيء» سواء 
كان داحلا في تعقّله كتعمّل الوحدة السابق على تعمّل حقيقة الكثرة الداخل فيه أو خارجًا عنه كتعمّل أطراف 
النسب التي يتوقف عليها تعقّلها مع أن تعمّل الأطراف خارج عن تعقّل النسب؛ أو نقول: معنى تعقّل الشيء 
بالقياس إلى غيره أنه بُعقل مقيسًا إلى ما هو خارج عنه» سواء توقّف تعمّله على تعقّل ذلك الغير أو لم يتوتّف؛ 
بل كانا معاء ومعنى تعقل الشيء بغيره أن تعمّل ذلك الغير داخل في تعقّله. 

أ٤ ].١ ١‏ (قوله: وأيضًا: الوحدة غير معقولة بالقياس إلى الكثرة) دليل ثانٍ على نفي التضايف بينهماء 
فالوحدة ليست معقولة بالقياس إلى الكثرة ولا معقولة بالكثرة والكثرة وإن لم تكن معقولة بالقياس / إلى 
الوحدة؛ لكنها معقولة بها. 

].١ .٠٠٠[‏ (قوله: كما يقال: نسبة النفس إلى البدن كنسبة الملك إلى المدينة) لا شك أن للنفس تعلّقًا بالبدن 
بحسبه تمكن من تدبيره والتصرّف فيه دون غيره من الأبدان الأخرء وكذا للملك تعلّقًا خاضًا بالمدينة ببحسبه يديّرها 





ويتصزف فيها دوف غيرها هن المدائن» فهذان التعلّقان نسبتاف تيتا 
00 ل - ف ' ض - فهما يعقلان معا كالابوّة والبنوّة 
فنسبة النفس إلى البدن ونسبة الملك إلى المدينة متّحدتان في التدبير الذي ومعنى تعمّل الشيء بغيره أن تعمّله متوقف 


ليس مقوّمًا للنسبتين ولا عارضا لهما؛ بل.هو عارض للنفس والملك؛ على تعمّل ذلك الغير» صح ها 











دين القواعتن 


ولا غازضا لها 
وإن كان الثاني -وهو أن تكون جهة الوحدة عارضة لجهة الكثرة- فإما أن تكون هناك محمولات عارضة 

بن يبي أ كان ا ا والآول كالكاتب والضاحك العارضين 
١‏ ح - لهما. 

5 | لية المتحدة عا خا ٍ 

إنسان» والمحمولم ١‏ كا رضة لهما ج عن سیت 0007 

والتقرير على هذا الوجه أحسن من أن تجعل جهة الاتحاد بين الكاتب ٣‏ ومن يَجعل جهة الاتحاد بين الكاتب 

NEES عا اي‎ Noes E NS 
السمرقندي. انظر: الصحائف الإلهية‎ 

والضاحك إلا على سبيل التجوّز. والثاني كالقطن والثلج الموضوعين للسمرقنديءص .٠٠١‏ 


للأبيض»ء فإنه قد عرض لكل منهما أنه موضوع؛ للأبيض» والموضوعية غ ج - موضوع؛ صح هامش. 





: حاشية الجرجانىي - 
فإن المدبّر إنما يطلق حقيقة عليهما دون النسبتين» فوحدتهما وحدة عرضية. وإذا اعتبرت الوحدة بين النفس 
والملك في التدبير كانت من قبيل الاتحاد في العارض المحمولء لا لا وحدة عرضية؛ لأن جهة الوحدة -أعني: 
التدبير - عارضة لجهة الكثرة ومحمولة عليهاء' وإن اعتبرت الوحدة بين النسبتين في كونهما نسبة كانت" جهة 
الوحدة حينئذٍ إما مقوّمة لجهة الكثرة" أو عارضة لهاء ر ااافا جا این فى کا عضا ادر ادان 
اتحادًا في العارض المحمول.؛ 

[ه١.‏ ؟.] (قوله: والتقرير على هذا الوجه أحسن) لا حسن في هذا التقرير؛ لأنهم عدوا الاتحاد بالموضوع 
ااا ادرال مرل 1&5 ار ره لري ر الذي سكناه ا ك كفل الاتكاد بالموضوع راجعًا في 
الحقيقة إلى الاتحاد بالمحمول؛ إذ حاصله أن مفهومّي الكاتب والضاحك د يشتركان في أن كلّا منهما محمول على 
الإنسان» فهما متّحدان في محمول عليهماء وهو مفهوم المحمول على الإنسان. 
وأما إذا جعل اتحادهما في الإنسان فهما متحدان في موضوع لهما بلا اشتباه. e‏ 
وما توهّمه من أن الإنسان لا يقال له: ”إنه عارض للكاتب والضاحك إلا على ۲ ض + ومحمولة عليها. 
سبيل التجوّز“ ليس بشيء؛() لأن العارض يطلق في الاصطلاح حقيقة على ما ؛ انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 





٥ظ‏ -٦۲۱و.‏ 
هو محمول على الشيء وخارج عنه»' والإنسان بالنسبة إلى الكاتب والضاحك 6 ا ا 
كذلك» فلا تجوّرّ فى إطلاق العارض على الإنسان بهذاا لمعنى المراد ههنا فون 5 
ل ++ ايب - ٠‏ + ۲ ا 
].”.٠١[‏ (قوله: فإنه قد عرض لكل منهما أنه موضوع للأبيض) هذا تقرير ۷ غ: وههنا؛ ض ك - ههناء صح 
على قياس ما سئّاه هناك أحسن: وفيه" ههنا" تطويل بلا طائل. نتف 


مهواان س 

(أ) وفي هامش ق د: هذا لا يرد على الشارح ؛ لأنه يحمل الاتحاد في الموضوع على الاتحاد في الموضوعية بأن يتصف كل وا 
منهما بالموضوعيةء(١)‏ وعلى هذا لا شبهة في كلامه. "وال . | د - بأن يتصف كل واحد منهما بالموضوعية؛ ف - نور الله. 

(ب) وفي هامش ق د: أقول: هذا الاصطلاح مسلم إلا أن العروض ههنا و وقع في مقابلة التقويم حيث قال: : «جهة الوحدة إما مقوّمة 
أو عارضة أو لا هذا ولا ذاك»» وهذا يدل على أن من العارض ههنا ما يقوم بالماهية وهي متصف به» فعليك يتأمل. "دود 
الله“. | () د: أن العارض أريد به ههنا ما هو ظاهر وبالعين بالماهية؛ ف e‏ 





1۷ 





]۹ظ[ 


[؟وظ] 








تس ديد القواعد 
المتحدة بينهما عارضة لهما خارجة عن حقيقتهما. ويمكن أن تُجعَل في هذا المثال جهةٌ الاتحاد' الأبيض 
العارض للقطن / والثلح. ولفظة ”موضوعات“ زائدة وقعت سهوًا من الناسخين. 

و ری أكون چ قَوْمةَ مة لجهة الكثرة- فإما أن تكون جهة الوحدة مقولة 
في جواب “ما هو“ بالنسبة إلى الكثرة» أو مقولة في جواب "أيّ' شيء هو“ فإن كانت مقولة في جواب 
ما هو فإن اختلفت الكثرة في شيء من الذاتيات فالوحدة جنسية كوحدة الإنسان والفرس في الحيوان 
وإن لم تختلف فالوحدة نوعية كوحدة زيد وعمرو في الإنسان؛ وإن كانت مقولة في جواب ”أي شيء 
هو“ فالوحدة فصلية كوحدة أفراد النوع في فصله إن كان له فصل كوحدة 
زيد وعمرو في الناطق. والوحدة الفصلية مستلزمة للوحدة النوعية والجنسية» ' ج-الاتحادء صح هامش. 


اب 


. و - آي» صح هامش. 
من غير عكس. 








.٠٠١[‏ 5.] (قوله: ولفظة ”موضوعات' ازائدة وقعت سهرًا من الناسخين) يمكن أن يدفع ذلك بان قول في 
ا «أو بالعكس» معت 7 معروضة لمحمول“ بناءً على أنه معطوف على قوله «عارضة لموضوع»» ففي £ 
الككلام لفت ونشر ابا ترتیت. 

.٠٠٠١[‏ 5.] (قوله: وإن كان الأول) هذا هو المناسب لترتيب الشرح ولقوله بعد القسمة «فإن كان الثالث». 
وأما ما يوجد ههنا في أكثر النسخ من لفظ ”الثالث“ بدل لفظ ”الأول“ فهو إنما يلائم ترتيب المتن فقط وإنما 
وقع الاشتباه ههنا من قوله «وإن كان الثاني». 

إقنقاء ١ا‏ رفول كويكدة انان والفرس في الحيوان) إن قلت: إن' الكثرة / ههنا عارضة للإنسان 
والفرس معًاء والوحدة عارضة للحيوان الذي هو مغاير لهماء فلا يكون معروضهما واحدًاء والكلام فيه. 

قلت: الحيوان مفهومٌ واحدٌ يصدق على أفراد متعدّدة» فذلك المفهوم أمرٌ واحدٌ في نفسه متكدّ بحسب 
ما صدق عليه؛ فقد اجتمع فيه الوحدة والكثرة باعتبارين» وكذا الحال في سائر الأقسام؛ ولذلك يقال في هذا 
المقام: الواحد إما أن يمتنع اشتراكه بين كثيرين وهو الواحد بالشخص أو لا وهو الواحد لا بالشخص. وله جهة 
كثرة» فهو واحد من وجه كثيرٌ من وجه. 

ولك أن تقول: لما كان الحيوان محمولا عليهما ومتّصمًا بالوحدة" اتصفا بوحدته تبعًا له» فهما كثير من 
حيث ذاتهما وواحد من حيث إنهما حيوان. والحاصل أن ههنا متعدّدًا بالذات هو واحد بالاعتبار» كما أن 
حاصل الأول أن ههنا واحدًا بالذات هو متكثّر بالاعتبار." 

[.v .1۰[‏ (قوله: إن كان له فصل) احتراز عن الأنواع البسيطة؛ فإن أفرادها لا يتحد في الفصل. 

٠١ 5[‏ 8.] (قوله: والوحدة الفصلية مستلزمة للوحدة النوعية والجنسية؛ من غير عكس) أي: إذا انّحد شيآن 
في الفصل اتحدا في النوع والجنس أيضًاء وهو ظاهرء وليس يلزم أنهما إذا اتحدا نوعًا وجب أن يتّحدا فصل 
كما في أفراد النوع ابيط و ارود اا هد ااا و اناو 
فصلا كما في نوعين حقيقيين تحت جنس قريب بسيط. ويجوز أن يتحد e MG:‏ 
شيان نوعا وجنسًا وأن پتحدا نوعًا لا جنشا وبالعکس» فلا استلزام بين 7 بد قالع و و ا کی ی 
الوجدة النوعية والح متكثّر بالاعتبار» صح هامش. 




















تسديد القواعل::- 


هذا إذا كان معروض الوحدة والكثرة واحدًاء وأما إذا تغاير موضوعاهما فحينئذٍ إما أن يكون موضوع 
الوحدة' موضوع مجرد عدم الانقسام لا غير -أي: يكون ذلك الموضوع هو أنه شيء غير منقسم» وليس له 
مفهوم غير ذلك- فهو الوحدة. قوله «وحدة بقولٍ مطلق» أي: وحدة معثر عنها بقول مطلق من غير أن يقال: 
وحدة النقطة أو المفارق أو غير ذلك؛ «وإلا نقطة» أي: وإن كان موضوع الوحدة له مفهوم زائد على مجرد عدم 
الانقسام فهو نقطة إن كان ذا وضعء أو مفارق إن لم يكن ذا وضعء كالنفس والعقل. هذا إن لم يقبل موضوع 


الوحدة القسمةء" وإن قبلها فإما أن يقبل القسمة لذاته أو لاء والأول هو المقدارء يب 
ج - الوحدة» صح هامش 


والثاني الجسم فإن تشابهت أجزاؤه فهو البسيط» وإلا فهو المركب. ١‏ ج - القسمة» صح هامش. 








.٠٠٠[‏ 4.] (قوله: وأما إذا تغاير موضوعاهما) معروض الوحدة -أعني: الواحد- كما أشرنا إليه إما أن لا 
يمتنع اشتراكه بين كثيرين وهو الواحد لا بالشخصء فله وحدة في نفسه وكثرة باعتبار أفراده؛ فهناك آم هو 
واحدٌ باعتبار وكثيرٌ باعتبار على ما عرفت» وقد تبن بما تقرّر أقسامه مستوفاة. والواحد بالوحدة العرضية وإن 
لم يعتبر فيه صدقه على كثيرين؛ لكنه ملحق بالواحد الذي اعتبر فيه ذلك؛ للمشابهة في مطلق الاشتراك وإن لم 
يكن هناك حمل؛ فلذلك عد في أقسامه؛ وإما أن يمتنع اشتراكه بين كثيرين وهو الواحد بالشخصء ولا يخلو إما 
فهو الوحدة الشخصية: فقوله (موضوع مجرد عدم الانقسام» إضافة تاه ا موضوع هو مجرد مفهوم عدم 
الانقسام»' وإما أن يكون له مفهوم سواه» وحينئدٍ إما أن يكون ذا وضع - أي: قابلا للإشارة الحسية- فهو النقطة 
الشخصيةء وإما أن لا يكون ذا وضعء وهو المفارق المشخّص؛ والثاني -أعني: ما يقبل القسمة إلى الأجزاء 
المقدارية- إما أن يقبل القسمة" إليها لذاته فهو المشخّص من المقدار -أعني: الك المتصل في ذاته بأقسامه-» 
وإما أن يقبل القسمة / إليها لا لذاته وهو ما يحل فيه المقدار من المشخّصات كالصورة الجسمية والهيولى أو ما 
بحل منها فى المقدار أو في محلّه حلولٌ سريان» فقوله «والثاني الجسم» لم يُرد به الانحصار في الجسم على 
ما تومّم ثم نقض بأن الهيولى أيضًا كذلك؛" بل أراد إيراد مئال لذلك؛ فكأنه قال: كالجسم؛ وإنما خصه لتقسيمه 
إلى بسيط تتشابه أجزاؤه في الحقيقة ومركب تتخالف أجزاؤه فيها. 

هذاء وقد اعترض بأن الكلام في الواحد الذي ليس معروضًا للكثرة من جهة أخرى؛ فلا يجوز أن يجعل 
من أقسامه ما يقبل القسمة» سواء كان قبولها لذاته أو لا لذاته» وسواء كانت القسمة إلى أجزاء متشابهة أو غير 
متشابهة؛ لأن الواحد القابل للقسمة إلى الأجزاء هو معروض للوحدة والكثرة معا من جهتين؛ لا سيّما إذا كان 
الانقسام حاصلا بالفعل والوحدة اجتماعية. ل 

aT EE Fa معان‎ E e e 

تدم د 1 و 2 ظ ٣‏ ب - إلى الأجزاء المقدارية إما أن يقبل 
ومحل الكثرة هو الأجزاء فليس موضوعهما متحدا بخلاف أفراد النوع, القسمة» صح هامش. 
فإنها محل لكثرتها العارضة لها وللوحدة النوعية أيضاء وكذا الحال في ا قي يي اداي اتر ا 

1 37 ليبعز الى و. 
الوحدة الجنسية وغيرها مما يندرج تحت القسم الآول.* ئ هذا الاعتراض وجوابه كلاهامًا لتصير 


ٍ الحا ال التعاشية لص الخلية 


مثلا: هذه أمور متّحدة بالنوعء* -أي: متّحدٌ نوغها-» وأن أجزاء الكل الواحد ٣°‏ بع 


5 


[ع9و] 


1۹ 





[عوظ] 


۴۰ 


تسديد القواعد 
وقد يقسم ما يقبل القسمة لذاته باعتباز آخر» وهو أن القابل للقسمة إن لم ينقسم ٠‏ 
. سج 


بالفعل فهو الواحد' بالاتصال» وإن انقسم بالفعل؛ فإن لم تكن أجزاؤه متمايزة بالشخص ۲ NE‏ 
فهو المر كت الحقيقى؛ وإلا فهو الواحد بالاجتماع؛ وو حذته إما طبيعية لین الواحدء» 4 1 4 بالتشخص. 














لا ُوضف بوحدتهه فلا يقال: هذه الأجزاء متحدة بالكلّ -أي: متحد كلّها- . والفارق هو أن الكلّي محمول على 

جزئياته بهو هوء بخلاف الكل؛ فإنه لا يحمل على أجزائه كذلك. . وفيه بحث؛ لأن الأجزاء وإن لم توصف بوحدة 
الكل كما توصف الأفراد بوحدة الكلي؛ لكن الكل يوصف بكثرة الأجزاء؛ فيقال: زيد مَحدٌ بالذات متكدّد بالأجزاء. 
كما أن الكلّى يوصف بكثرة جزئياته» فيقال: الإنسان واحدٌ بالذات متكدّرٌ بالجزئيات» والمعدود في الأقسام هو 
الكل المتصف بالوحدة والكثرة ة باعتبارين» وإنه لا يصح اندراجه في المقسم -أعني: الواحد الذي ليس معروضًا 
للكئرة-؛ بل الجواب أن يقال: : القابل للقسمة إن لم تكن قسمته حاصلة بالفعل لا في الخارج ولا في الذهن له 
يكن معروضا للكثرة ة؛ بل هو صالح لعروضهاء فيندرج بهذا الاعتبار في الواحد الذي ليس معروضًا للكثرة فل 
وإن كانت قسمته حاصلة بالفعل -كما في الواحد بالاجتماع- لم يكن مندرجًا فيه» وكان' ذكره ههنا تبعًا ليستوفى' 
به أقسام القابل للانقسام؛ أو أن يقال: : المراد من اتحاد موضوع الوحدة والكثرة ة أن يكون الواحد صادمًا على كثيرين 
“كما قرّرناه على ما هو المشهور في الكتب-» فيكون كليّا واحدًا له جهة كثرة على وجه مخصوص -أعني: 
الانقسام إلى الجزئيات-» ويقابله الواحد الذي لا يكون صادقًا على كثيرين» فلا يكون له جهة كثرة على ذلك 
الوجه المخصوصء ويجوز أن يكون له جهة كثرة على وجه آخرء / وهو الانقسام إلى الأجزاء المقدارية. وإ 
تنا الأجزاءبالمقداري لتدحُلٌ الوحدة والنقطة الشخصيتان والمفارق الشخصي فيما لا بتقسم على تقدير كود 
التشخص جزءًا للأشسخاص» ويدخل الأخيران أيضًا على تقدير تركبهما من الأجزاء المحمولة؛ فإن النقطة يجوز 
تركبها من الجنس والفصل وإن كانت بسيطة في الخارج» والمفارق مركّب منهما كما هو المشهور. 

].٠١ .٠١[‏ (قوله: وفد يقسم ما يقبل القسمة لذاته) الأولى" أن يحذف قيد ”لذاته“ كما ينبئ عنه قوله 
«وهو أن القابل للقسمة إن لم ر ينقسم بالفعل فهو الواحد بالاتصال»» سواء قبل الانقسام لذاته وهو المقدار 
بأقسامه أو لا لذاته كالجسم البسيط مثل الماء الواحد. 


واعلم أن الواحد بالاتصال بعد القسمة واحدٌ بالنوع؛ فإن الماء“ الواحد إذا قسم زال ذلك المتصل الشخصيء 
وحصل متصلان آخران متّحدان بالنوع؛ وواحدٌ بالمحل أيضًا عند من يُثبت الهيولى؛ ؛ لبقائها بعد الانفصال بعينها. 
1١٠٠١51‏ ] (قوله: فإن لم تكن أجزاؤه متمايزة بالشخص فهو المرگب 
الحقيقي) يريد أن الأجزاء إذا كانت في المركب حاصلة بالفعل» فإن كانه ا 
مجموعها معروضا لتشخّص واحد مع کون کل واحد منها متشخّصًا بتشخّصه " ب - الأولى» صح هامش. 
في نفسه؛ إذ كل موجود خارجي لابدّ أن يكون كذلك على ما مې“ کان © ض -الماء. 


- ° غ: وكان. 
الو حقيقباء فعدم التمايز بين الأجزاء إنما هو و فى التشخص العارض 5 انظر: الفقرة 6قم. ¥. 
للمجموع من حيث هو؛ وإن لم يكن كذلك كان مرکا اجتماعكًا. * ض - يعني أن وحدة الواحد إذا 


[ه١٠.‏ 1۲.] (قوله: ووحدته إما طبيعية) يعنى: ان وحدة الواحد إذا كانت بها للصناعة وال اة تمي 


ع 


بحسب الخِلقّة لا مدخل فيها للصناعة والمواضعة تسمّى وحدةٌ طبيعيةٌ؟ 2 وحلة طبيعية صح هامش. 











فاك الو اغ 
أو صناعية كالبيت الواحدء أو وضعية كالدرهم الواحد. 
وبعض هذه الأمور أولى بالوحدة من بعضء فإن الواحد من كل وجي -وهو الواحد الحقيقي الذي 


لا ينقسم بوجه من الوجوه لا بحسب الأجزاء الكمّية؛ ولا بحسب الأجزاء 
ا ات کے الماع سم الع a‏ مي سد 


۲ و للشيء. 
من آخرء والواحد بالشخص أولى بالوحدة من الواحد' بالنوع الذي هو أولى " ط؛ جهة؛ و+ وكثرة من وجه؛ 
من الواحد بأ لجنس . صح هامش. 


ودای اا وای + عنص وا وت ان مرو لذ ۰ر 0 إما مقوّمة أو 
يكون للشيئين" وحدة من وجه." وكما يقال: جهة الوحدة إما مقوّمة أو عارضة» عارضة كذلك جهة هوهو 
عنالفة او مر ی اعا ای و اا س و تجميع افم صح مش 

حاشية الجرجاني 

راذ اکان اادد فا ی مقا ارقا هى جه الجر اضبعة تي وا 

].١١ .٠٠٠١[‏ (قوله: وبعض هذه الأمور أولى بالوحدة من بعض) يعني: أن الواحد' مقول بالتشكيك على 
ما تحته؛ إذ لا شك أن الواحد بالشخص أولى بالوحدة من الواحد بالنوع» والواحد بالنوع أولى من الواحد 
بالجدس أو الفصلء وفي الواحد بالجنس أو الفصل تفاوتٌ بحسب مراتبه» وكل مرتبة من الجنس أولى من 
الفصل في تلك المرتبة؛ لأن جنس الشيء ماهية له مقولة عليه" في جواب ”ما هو“ وإن كان الفصل أقل أفرادًا 
منه؛ والواحد بالذاتي أولى من الواحد بالعرضي» والواحد بالعرضي الخاض" أولى من الواحد بالعرضي العام 
وكلّ ذلك أولى من الواحد بالوحدة العرضية. 

ثم الواحد بالشخص إذا لم يقبل انقسامًا أصلًا لا بحسب الأجزاء الكمية -أي: المقدارية- ولا بحسب 
الأجزاء الحدّية -أي: غير المقدارية-» سواء كانت محمولة أو غير محمولة -فإنها تُوْحَذْ في الحدّ آيضا كما 
مه - ولا بحسب الماهية والتشِخّص كالواجب تعالى» كان أولى بالوحدة من جميع ما عداه.؟ ثم المنقسم 
بحسب الماهية والتشخّص فقط كالوحدة الشخصية أولى مما ينقسم / باعتبار آخر كالنقطة والمفارق» والقابل 
للانقسام إلى الأجزاء المقدارية إذا لم يكن منقسمًا بالفعل -أعني: الواحد 
بالاتصال- أولى من الواحد بالاجتماع. * ولي لوول 


1 ۲ ب - عليه؛ صح هامش. 
[ه 1 14.] (قوله: وال"هو هو“ على هذا النحو) تصرّفوا في هذا المرب + لبي 


وجعلوه بمنزلة اسم واخدء فعرّفوه باللام. قال الإمام في الملخخص: «ال”هو * ض - أيضا كما مر ولا بحسب 


هو“ أن پاکؤف اکرو من ارج ودا من وجو آجیںا فیا ايو ہو“ قباس الاھ را یں کواب تی 
3 8 كان أولى بالوحدة من جميع ما 
الوحدة»" فكل ما يقال ”هو هو“ فإما أن يكون الهو هو“ بسبب الوحدة في عدا صحهامش. 

وصف عرضي أو في وصف ذاتي».* وقال شارح الملخص' في تفسير كلامه: © غ ك: كثرة. 

«إذا قلنا لأمرين: ”إن أحدهما هو الآخر“ كان معناه أنهما اتحدا في أمر عرضي ' دم 59 

5 ا © : Ae‏ كام د 1 : ٢‏ 000 1 

او في امر ذاتي» فإذن اقسام اذ هو هو نهدا المعنى اقسام الواحد» وقد 4 انظر: الملخصر فى المنطق والحكمة 
عرفتها. وإذا كان كذلك فكل ما يقال له: ”هو هو“ على ما ذكرنا من التفسير ‏ للرازي» “مظ. 


. ت 1 . ¢ ب ۹ ن الديرن الكات. : 
كان ذلك لاتحادهما فى وصف عرضى أو لاتحادهما فى وصف ذاتي» لح ا 





[950و] 


١ 





[6وظ] 


فق 





دید القواعد 





لكن ينبغي أن يعتبر في ”هو هو“ الكثرة؛ فإنه لا يتصوّر بدون اثنينية» فلا يتصوّر في الشخص الواحد من حيث 
هو شخص واحدء. بخلاف الوحدة؛ فإنه يتصوّر في الشخص الواحد من حيث هو شخص واحد. 

والوحدة ذ في الوصف العرضي والذاتي تتغاير ا بتغاير المضاف إلبهء فإن الاتحاد في الجنس يسمّى 
TE‏ وفي النوع ان وفي الخاضة اکل وفي الكيف م وفي الكمّ مساواة وفي الأطراف 
ظا وفي الإضافة e‏ وفي وضع الأجزاء و 





فالاتحاد في الوصف' العرضي إن كان في الكيف يسمّى مشابهة إلى آخر الأقسام...».' 


أقول: : أطلق الإمام الكلام في تفسير ' هو هو على وجو يتناول جميع وحدات الواحد" الذي تعرضه كثرة 
تاعتماق آخر حتّى الوحدة العرضية أيضًاء وعقّبه بما يناسبه وهو قوله «فقياس ال”هواه؛ ' قياس الوحدة»» كما 





أطلو ا ٠‏ في هذا الكتاب» وعقب بما يؤيّده وهو قوله «فجميع أقسام الوحدة متحقّّق في أقسام ' هو هو“»؛ 
لكن قول الإمام «فكل ما يقال ”هو هو“ إلخ. » يشعر بالتقييد بما يخرج الوحدة العرضيةء فتابعه الشارح على 
التقييد مصرّحًا به في التفسير. وفي عبارة هذا الكتاب -أعني: قوله «وكما يقال: جهة الوحدة إما مقرّمة أو 
عارضة كذلك جهة هو هو“»- إشعار بذلك حيث لم يذكر ما لا يكون مقوّمًا ولاعارضًا. 


].٠٠.٠٠[‏ (قوله: لكن ينبغي أن يعتبر في ”هو هو“ الكثرة؛ ؟ فإنه لا يتصؤر بدون اثنينية) واعلم أنه قد يراد 
ڊ”هو هو “ حمل المواطأة» فلا يتصوّر إلا بين اثنين أحدهما محمول على الآخر نحو "زيد حيوان“. وقد يراد 

به وحدة أشياءٍ متعدّدة بحسب أمر ثالث كما يقال: ' زيد هو عمرو من حيث إنهما إنسان أو حيوان أو كاتب“ 
وهذا المعنى هو المراد ههناء ولا يتصوّر إلا بين ثلاثة ئة أشياء أو أكثر ' كما يظهر مما نقلناه من شرح الملخص. 
وقد ظهر منه أيضًا أنه يراد ڊ”هو هو“ قيض خر اا رة کم عدف قال «وكلٌ ما يقال له: ”هو هي“ 
ا من التفسير...». ولا يخفى عليك أن الوحدة الشخصية لا تندرج في تادز خط كر 
المطلق؛ إذ حينئلٍ تندرج فيه وحدة الشخص المشتمل على أجزاء بالفعل؛ ؛ إذ قد تبن لك أن هذا الشخص واحد 
من وجي كثيرٌ من وجه آخر. 

.۰٠[‏ ۱۷.] (قوله: وفي الأطراف مطابقة ذا" ی ا و نيهي لط ر کی 
فيه والاتحاد في الأطراف يسمى مطابقة؛ / لأنه ينطبق أحد الطرفين على الآخر بالتطبيق» ES‏ 
الطاسيق السار غل اا 


افيه ye‏ وفي الإضافة مناسبة) كما إذا اشترك زيد وعمرو في بنوّة بكر فكل" واحد منهما' 
/ - الوا ضف. 

.٠٠[‏ 15.] (قوله: وفي وضع الأجزاء موازاة) كما بين سطحي كرة ' انظر: المنصص في شرح الملخص 
س a 1 TTT EEN‏ للكاتبي» ۲۲۳ظ-٤۲۲و.‏ 
مجوّفة متساوية الخن فإن كل واحد منهما يشارك الآخر في وضع الأجزاء؛ 5 Sa‏ 

9 ب - المتساويين» صح هامش. 
َ غ: وكل. 
إلى الآخر. ۷ ك - منهما. 











تسديد القواعد 


[ 30.7.1 الاتحاد الحقيقي محال] 
].٠١[‏ قال: والاتحاد محالء فال”هو هو“ يستدعي جهتّي تغاير واتحاد» على ما سلف. 
أقول: الاتحاد مفهومه الحقيقي هو أنه كان شيء واحد هو بعينه صار شيئًا آخر. وقد يطلق بالمجاز على 
صيرورة شيءٍ شيئًا آخر بطريق الاستحالة» وهي أن يزول عن ذلك الشيء الصائر شيء ماء وينضاف إليه شيء آخرء 
كما يقال: ”صار الهواء ماءًء والأسود أبيض“» أو بطريق التركيب» وهو أن ينضاف شيء آخر إلى الشيء الصائر 
فيتركب المصيّر إِيَاه عنهماء كما يقال: ”صار التراب طيئاء والخشب سريرًا“. والاتحاد بهذين المعنيين جائز؛ 
حاشية الجرجاني ظ : 


].١.٠١5[‏ (قوله: الاتحاد مفهومه الحقيقى هو أنه كان شىء واحد هو بعینه صار شيئًا آخر) أراد بقوله 
((بعينه» أنه -من غير أن يزول عنه شيء أو ينضم إليه شيء آخر- ضارا اجو فالا ول" خرج الاستحالة 
وبالثاني خرج التركيب. وإنما كان هذا مفهومًا حقيقيًا للاتّحاد؛ لأن معناه الحقيقي هو المفهوم بطريق الحقيقة 
من قولنا ”صار شيء شيئًا آخر“؛ بل نقول: المتبادر من لفظي الاتحاد وصيرورة شيء شِيئًا آخر إذا أطلقا هو 
هذا المعنى» فهو المعنى الحقيقى لهما. 

.٠١٠١[‏ ۲.] (قوله: بطريق الاستحالة) لم يُرد بالاستحالة ما هو المصطلح عليها -أعني: الحركة في الكيف-؛ 
بل ما يتناول الحركة فى غير الكيف أيضاء ويتناول الانتقال الدفعى كما فى الكون والفساد. 

[120.".] (قوله: كما يقال: ”صار الهواء ماء والأسود أبيض“) ففي المثال الأول زال حقيقة الهواء بزوال 
صورته النوعية عن هيولاه؛ وانة نض إلى تلك الهيولى الصورة النوعية للماء» فحصل حقيقة أخرى هي حقيقة 
الماء؛ وفى المثال الثانى زال صفة عن الموصوف واتّصف بصفة أخرى من غير أن تكون هناك حقيقتان" ف دان 
إحداهما وحصل الأخرى. 
١ 2 ١‏ ض: فالآول. 

].٤ .٠١١[‏ (قوله: فيتركب المصيّر إيّاه عنهما) هذه عبارة المصتّف في ۲ ض ب + حقيقيتان» صح هامش ض. 
شرحه لاإشارات." وقد اعترض عليها بأن الفعل الناقص ليس بمتعدّ ويره " انظر: شرح الإشارات الملومي» ۷١۲‏ 


' ا ١‏ چ م 1 ٤‏ ض - أسم. 
ليس بمفعول» فلا يكون له اسم مفعول. ولو سلم أن له مفعولا فليس ه ض - ولو سلَّم أن له مفعولا فليس 
المصير” اسم مفعول؛ بل هو مصدرء ولو سم أنه اسم؟ مقعول" لم پتصؤر المصير اسم مقعول بل هو مصدرواء 

5 ۴ 1 ندل : 7 شافث .. 
له مفعول يتضيه إذ ليس القعل الناقض دايا إلى مفعولين: فهذا -كما سه نا ساس ف 

1 لب + في د" مسن هبن ٠:‏ 
فرق نای ع ' وإنما وقع فيه لما وجله ف لازت مين قرله اانا ۷ هذا الاعتراض لقطب الدين الرازي. 
ومَصِيرًا إياه»» ولعل الشيخ قال: وصائرًا إياه. فيه قلم النا الكرة. E Sr‏ يتن 
ahi‏ ع6 3 فلم ت6 شرحي الإشارات لقطب الدين الرازي» 
ص .19١٠‏ 
اعتدادء ولا يبالغ فيها مثل هذه المبالغة. ومع ذلك فقد وجدتُ في بعض * غ لهذا 


١‏ 4 لوب نكل 
ال انس المصحّحة لذلك؟ الشرح لفظ' ”مص “0 ددا اسم مفعول من nT‏ 
لص فلك يتوجه عليه ذلك١٠‏ ويكون التصحيف من القارئ ١ (i)‏ ب - ذلك» صح هامش. 


وأنت خبير بأن هذه مناقشة لفظية لا يعتدٌ بها في هذه العلوم زيادة 





س متهوات 
(أ) وفي هامش ق د: أقول: لا غبار في كلام الشيخ؛ ؛ لأنه يجعل المصير بمعنى الصائر» فيستقيم المعنى حق الاستقامة. وإنما عدل 
عن لفظ "الصائر' تممِيرًا بين القسمين؛ » ويدل عليه عبارة الشرح اهو المصير إياه الأول».7) وأما القول بالتشديد ففیه" أن الكلام 


في الصيرورة Mh‏ لا فى التصيير. "نور الله". © | )ق - هو المصير إياه الأول؛ ا د: فهو؛0)ق - فقط؛ ١‏ ق ا 
بان 








[كذو] 


تالف 


تتويذية ق غ 


بل واقع» والاتحاد الذي هو محال' هو الاتحاد بالمعنى الأول المفهوم 
کا 0 : 2 5 :. ١‏ - محال» هامث . 
بطريق الحقيقة. والاتحاد بهذا المعنى غير معقولء والقول به قول شیع ي د هو مح صح مس 
ٍ ۲ وهو قياس مؤلف من المختلات» 
: ' 3 س ' 5 التق كه ”الخمر يافقوتة سبالة» 
ST‏ لسالس لمم مب ORES‏ 
١ : 1‏ 1 . 00 والعسل مرة مهوّعة“. انظر: كتاب 
امير كان قبن الا وامر حصل بعذله) والاول هو الصا هدا الثاني التعريفات للج ر جاني» ص TTY‏ 


والثاني هو المصثر إِيّاه "SM a SE OB E e‏ ج - استحالته» صح هامش. 





حاشية الجرجاني . 


وحينئلٍ نقول في ”المصيّر“ المذكور: في هذه العبارة مستتر راجع إلى الصائرء و”إياه“ راجع إلى اللام» / وتراك 
إبراز الضمير كما هو مذهب الكوفية. ولا يمكن أن يقال: إن لفظ ”مَصِيرًا إياه“ محرّف من مَصِيرًا إليه؛ لأن 
الكلام في ”صار كذا“ لا في ”صار إلى كذا“. 

.٠٠١[‏ 5.] (قوله: لأنه مخيّل) ذكر في الشفاء أن المخيّل هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن 
أمورٍ وتنقبض عن أمورٍ من غير رويّةٍ وفكر واختيار» وبالجملة تنفعل منه انفعالًا نفسائيًا غير فكري» سواء كان 
مصدقا به أو غير مصدّق به.' والحاصل مما ذكره هو ما قيل من أن التخبيل إفادة أثر في النفس غير التصديق 
يقوم مقامه في إفادة القبض والبسط والإقدام والإحجام. 

[5007.] (قوله: طائفة من عوام المتألهة والمتصوّفة) ذهب جماعة من متألّهة الحكماء إلى أن العاقل يتّحد 
بالصورة المعقولة الموجودة فيه عند تعقّله إياهاء وينسب هذا المذهب" إلى فرفوريوس صاحب إيساغوجي. وقد 
قر الشيخ في كتابه المسمّى بالمبدأً والمعاد هذا المذهب واحتجاجهم عليه بناءً على أنه صئّف ذلك الكتاب 
تقريرًا لمذهبهم في المبدأ والمعادء كما اشترطه في صدر تصنيفه" وأبطله في سائر كتبه.؛ وذهب طائفة من 
المتصوّفة من أهل الملة إلى أن السالك يرتقي في سلوكه إلى أن يتحد بمطلوبه الحقيقي» ولعلّ ذلك رمرٌ منهم. 

ال على استحالته أن الاتّحاد بهذا المعنى يقتضي أمرين: أمر كان قبل الاتحاد؛ 
وأمر حصل بعده) الاتحاد بهذا المعنى* يتصوّر على وجهين: أحدهما أن يكون هناك شيآن كزيد وعمرو مثلا: 
فيتّحدان بأن يصير زيد عمرًا أو بالعکس» فحينئلٍ يكون قبل الاتّحاد شيآن وبعده شيءٌ واحدٌ كان حاصلًا قبله. 
وا الا کردا عور جد كور “بن كلا ق ق 

۹ و ' ض - به. | انظر: البرهان لابن سيناء 
غيره» فحينئٍ يكون قبل الاتحاد أمر واحد وبعد الاتحاد مز آخژلم یکن ر 
حاصلا قبله؛ بل حصل بعده» وهذا الثاني هو الذي ذكره» كما يدل عليه " ض - هذا المذهب. 


* انظلئ المد او الفعاد. لانو سيدا .مين 


ال" 


ظاهر عبارته. 


| 07 8 (قوله: والثاني هو المصير یاه الأول) لفظ ول مرفوع ؛ انظر مثلا: الإشارات والتنبيهات مع 
5 5 د : لل 10555 
على أنه قائم مقام فاعل ”المصيّر“ المشدّد. و”إياه» راجع إلى اللام ومنصون شر نصير اين العوسي لابن س 





ردك اعد او 
على أنه خبر صارء أي: هو الذي جعل الأول صائرًا إياه.() ه ب - الاتحاد بهذا المعنى؛ صح هامش. 
س منهوات - 


(أ) وفي هامش د: المصير مصدر بمعنى الفاعل» و”الأول” فاعله و”إياه“ مفعوله» والعدول عن لفظ الصائر إيقاع المخالفة بينهما 
فى العساوةه "لوو 

















كنيل اا 


فك الاقهاء إن كان الأمران موجرافين مها نيما نان مرا ووهذاينافي الاتحاذ»:وإن كانا معدوميق فسا 

متحدين؛ لأن المعدوم لا يتّحد بالمعدوم» ولأنه حينتذٍ لا يكون اتحادًا؛ 

ا ONE!" 057 Med aes O e‏ [ ۳۰و[ 

1 م u‏ هذا الدليل ذكره ابن سينا في الإشارات 

المعدوم هو الثاني والموجود هو الاول لم یتحقق اتحاد أصلاء وإن كان i aS‏ الظوسبى کی 2 

المعدوم' هو الأول والموجود هو الثاني فقد بطل كون الأول بالفرض للإشارت مفصلا. انظر: شرح الإشارات 

VEY 2 إكاذة آي فقد بطل : فرضناه من أن الأول صار ثانيًا؛ لأنه‎ Es EÛ 

على تقدير عدم الأول لم يصر الأول بعينه الثاني.' E e‏ 
قيل: لقائل أن يقول: لا نسلّم أنهما لو كانا موجودين لما بقي الاتّحاد؛ TT‏ 

وإنما يكون كذلك أن" لو كانا موجودين؟ بوجودين وتعيّنين» لم لا يجوز الصحائف الإلهية. انظر: الصحائف الإلهية 

أن يكونا موجودين بوجود واحد وتعيّن واحد» كما في الجنس والفصل؟* للسمرقندي» ص .١١8‏ 


حاشية الجرجاني 


-_ 


pr 


بق 








.1١5[‏ 4.] (قوله: فبعد الاتّحاد إن كان الأمران موجودين معا إلخ.) هذا الدليل جار في وجهي الاتحاد؛ 
فعلى الأول يقال: الأمران الموجودان قبل الاتّحاد إما أن يكونا بعد الاتّحاد موجودين معًا أو معدومين معًا أو 
أحدهما موجودًا والآخر معدومّاء والأقسام الثلاثة بأسرتما باطلة؛ وعلى الثاني يقال: الأمران اللذان كان أحدهما 
موجودًا قبل الاتّحاد والآخر' حاصلًا بعده إما أن يكونا بعده موجودين معًا أو معدومين معا أو الأول موجودًا 
والثاني معدومًا أو بالعكس» والأقسام الأربعة باطلة لما ذكر. 

].٠١ .[‏ (قوله: لأن المعدوم لا يتحد بالمعدوم) القائل / بالانّحاد بين الموجودين ربما جوز الاتحاد [91ظ] 
بين المعدومين أيضًاء فلا نسلّم' أن المعدوم لا يتحد بالمعدوم." 

فإن قلت: نحن نستدل على بطلان الاتحاد بين المعدومين؛ بمثل ما ذكرء وهو أن نقول: هما بعد الاتّحاد 
إما أن يكونا معدومين أو موجودين إلى آخر الأقسام على الوجهين. 

قلت: له أن يختار أنهما بعد الاتحاد موجودان» فإن أبطلته بأن الموجود لا يتّحد بالموجود كان دورّاء وإن 
أبطلته بأنه حيئئذٍ لا يكون هناك اتّحاد معدوم بمعدوم؛ بل نااك ا الاو کا0 و ےا 
يكفي أن يقال: وإن كانا معدومين فليسا بمتّحدين؛ لأنه حيظٍ لا يكون هناك اتحاد موجود بموجود؛ بل هناك 
إعدام الموجودين. ومثل ذلك في الحقيقة مستدرك وإن لم يكن محضا. 

].١١ .٠٠١[‏ (قوله: وإن كان أحدهما معدومًا والآخر موجوداء فإن 
كان المعدوم هو الثاني) هذا التفصيل إنما هو على الوجه الثاني" الذي 0 
ذكره من وجهي الاتّحادء وبحسبه صار الأقسام أربعة. وأما على الوجه ' ض - لا يتحد بالمعدوم» صح هامش. 
يات او مسد بلسي لالت تمن تل 

|1 .ا (قوله: لم لا يجوز أن يكونا موجودين بوجود واحد 0 الاك اق الميلة رفيو 
وتعيّن واحدء كما في الجنس والفصل؟) يعني: على مذهب من يقول: إنهما بيج اي 
مختلفان بالماهية متّحدان بالوجود الخارجي. وقد عرفت أن ذلك محال؛ ل ست 


لاستلزامه وجود الكل بدون الجزء؛ لآن الموجود حينئذٍ هو المجموع ۷ ض - الثاني. 


يار 





[لأقو] 


۲٦ 


يتحد بالوجود الأول الذي صارا موجودين به. ا 





۾ تسديد القواعد 





ام الذي صار موجودين به إما أن يكون أحد الوجودين الأولين أو وجودًا ثالنًا. 
فإن كان الأول يلزم انعدام أحدهما بالضرورة؛ ويلزم المحذور الذي ذكرنا؛ وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن 
يكون كلّ من الوجودين الأولين باقيًا أو لاء والأول يوجب أن يكون الشيء الواحد موجودًا" بوجودين متغايرين» 
وهو محال بالضرورة» والثاني يوجب إما انعدام أحدهما وكون الشيء الواحد موجودًا بوجوذين» وإما انعدامهما 
وحدوث شيء الث؛ وكلاهما محال. 


- الواحد» صح هامش. 


ولا يمكن أن يتّحد الوجودانء وإلا يلزم أن يكون الوجود موجودً وهو محال» ' ج - موجوداء صح هامش. 





حاشية الجرجاني 





دون کل واحد منهماء > فلا يصدق أنهما موجودان. وان ارعدااة كن واحويعهما! ر ردا اد 
روان یکر راا مت ع لا فى ان ٠‏ وهو أيضًا محال بديهة» فاندفع السؤال بالكلية. 


٠١|‏ : 1 (قوله: فإن كان الأول يلزم انعدام أحدهما بالضرورة) وذلك لن المفروض أنهما موجودان 
بوجودٍ واحبٍ هو أحد الوجودين الأولين؛ فيكون الوجود الآخر زائلًا: فينعدم ما زال وجوده ضرورة؛ فيلزم 
المحذور الذي سبق ذكره وهو اتحاد المعدوم بالموجود. 


يلزم عدمه. وإن أراد انعدام أحد الوجودين فلا يلزم منه المحذور الذي تقدّم ذكره؛ لأن المتحد هو الموجود 
لا الوجود.' 


|۰ 0 12 .| (قوله: والأول يوجب أن يكون الشيء ء الواحد موجودًا بوجودين متغايرين) أي: يلزم أن يكون 
کوک مو اديع و وکرو ر : أحدهما وجوده الخاض به. وهو أحد الوجودين الأولين 
الباقيين» وثانيهما هو" الوجود الثالث الذي اتّحدا باعتباره. 


.١5[‏ 316.] (قوله: وهو محال بالضرورة) لا يقال: المحال بالضرورة هو أن يقوم الوجودان معًا بشيء 
واحدٍ بعينه» والوجود الثالث ههنا قام بمجموع المتّحدين لا بكلّ واحدٍ منهماء فلا استحالة. 


لا نقول: فاللازم مما د ان کت شي ءَ سن افو موجودين بوجودين / متغايرين» ويكون لذلك 
المركب وجود ثالث مغاير لكل واحد من وجودّي جزئَئِهء ولمجموعهماء وذلك لا يكون اتحادًا لأحد”" الأمرين 
ولاخ لتقي انسور ارش سد 


a 
(قوله: ولا يمكن أن يتحد الوجودان) جواب عن سؤال ' هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر:‎ |]. ۰۱۰| 
علخ الف الول الحاشية لنصير الحلّي؛ 117و.‎ 
تقريره أن يقال: على تقدير كون الوجود الواحد الذي صارا موجودين ل‎ 
به هو أحد الوجودين الأولين لا يلرم زوال الوجود الآخر؛ ليلزم انعدام ° ض: اتحاد أحد.‎ 


١ 5 1‏ 1 2 5لتيه5> المد کو اف 
محله المستلزم للمحذور المذكور؛“' لجواز أن لا يزول الوجود الآخر؛ بل 2 روصع سن 


ض - امتناع» صح هامش. 

١ فم - وان ناض - كلما‎ + : ١ 
ذاتهما وماهيتهما ذكر‎ (١ وتقرر | جواب: أن اتحادا : دن محال اما بحسب دات وما ما‎ 
رار : ج إا پس هيتهما‎ 


من الدليل على امتناع الاتحاد وأما 
* کو هرق الدلياى غا امتناع' الاتحاد؛ وإما بحسب“ وجودهماء بحسبت» ضح هامش: 

















للك القواعد 


ذهو هو“ يستدعي جهتي تغاير وانّحاد؛ لأنه لو لم تكن فيه جهة الاتحاد امتنع ”هو هو“ وإن لم تكن فيه جهة 
التغاير يلزم اتحاد الاثنين» وهو محال. 

501“ الوحدة ليست بعدد؛ بل مبدأ للعدد ]| 

[1.] قال: والوحدة مبدأ للعدد المتقوّم بها لا غير وإذا أضيف إليها مثلها حصلت الاثنينية» وهي نوع 

أقول: الوحدة ليست بعدد؛ لأن العدد هو الكمّ المنفصلء فلابد فيه من الانفصال» ١‏ و-واحد صح 
والوحدة لا انفصال فيهاء فلا تكون عددًا؛ بل هي مبدأ للعدد؛ لأن العدد متقوّم بها لا بغيرهاء هامش. 





حاشية الجرجان 
فلأنه يلزم أن يكون للوجود وجود» وهو محال. وتجويز اتّحاد الوجودين لا يرد سؤالا على الشقٌّ الثاني» ولا 
يجدي أن يناقش به ههنا في انعدام أحدهما كما يظهر بأدنى تأمَل صادق. 

هذاء وقد قال بعض الفضلاء: إن الحكم بامتناع الاتحاد ضروري؛ وذلك لأن الاختلاف والتغاير بين 
الما اوت انما هو بالذات» فلا يعقل زواله. وربما يزاد توضيحه بأنه إن عدم الشيآن' فلا اتحادء وإن 
عدم أحدهما فلا يتحد المعدوم بالموجود؛ وان Es‏ افونا اننا كا كاناء والمقصود التنبيه. وظنّ بعضهم' أنهم 
فنا نا" الاسعه لال تمعد فق لاعت راض" 





ااال 


ض - الشيان» صح هامش. 
١5‏ 1۷[ (قوله: ف”هو هو“ يستدعي جهتي تغاير واتحاد) ' وفي هامش ك: هو العبري. | لعلّه برهان 
ع e NI‏ «“ د كنا الدين عبد الله بن محمد الحسيني الفرغاني 
50 الاتحاد ٍ محمو 0 ١ ١‏ 
كدي بطل ا هو مر على ٣ر‏ المعروف بالعیری ت 1111م ): 
الذي هو الاتحاد؛ بل على ما يه بسبهة ؛ وهوا لمعشيان المذكوران“ فإن قاضي ر كان جامقًا لعلوم شتى من 


المع“ المراد 1 ههنا" د كاقل م اتحادٍ وتغاير: ا اا الأصلين والمعقولات» ومن تصانيمه 
٠.‏ 1 1 | لمشهورة شروحه على القاضي البيضاوي: 


الآخر -اعني: حمل المواطاة- اغا : کا مات 32 شرج طوالع الان والإيضاح في ر 
وف ES ELOY AS‏ سنوت SEN‏ الك المصباح» وشرح منهاج الوصول» وشرح 
ا ا 1 ١‏ و خم الغاية القصوى. انظر: طبقات الشافعية لابن 


المنفصلء فلاب فيه من الانفصالء والوحدة لا انفصال فيها) وبعبارة- قاضي شهبةء ١/٠٠؛‏ الأعلام للزركلي 
اگ دود أسكون ده تمدع وا ول قدا ود 500 
ٍ ا ا ل 0 E‏ لا لمرو كترم فين 
قال: العدد ما يقع في العد» فجعل الوحدة عددًا لوقوعها في العد» فهي المواقف. انظر: المواقف للإيجي» ص ٠٠٦‏ 
ودود اس el agile‏ قو ge‏ عدن كول EE‏ 


5 2 0 ا 1 ا عقوة اا ت 

العدد نصف مجموع' حاشيتيه المتساويتي القرب منه خاضة شاملة جح ب ااا ا 
جو ار . 
لجميع الأعداد ولا العدد مساو للك المنفصل علذده» والنزاع لفظي. 5 لك -يه. 
Î at‏ 1 ,! : ا 

[۱۰۷. ۲.] (قوله: لأن العدد متقوّم بها لا بغيرها) كل عدد من #انظز + التقزة 2 ١‏ ب 


مراتب الأعداد مركب من الوحدات التي مبلغ مجموعها ذلك العدده ١‏ ب - مجموع» صح هامش. 





بت ميعنييوا نك 
(Î)‏ وفي هامش جار: : المراد من قوله «نصف مجموع حاشيتيه» كون الاثنان مثا موجودًا بين الواحد والثلاثة المتساويان في القرب 
منه. | | وفي هامش س: كالثلاثة فإن إحدى حاشيتيه الاثنان والأخرى الأربع» ٠‏ والاثنان مع الأربع ستة» والثلاثة نصفهاء » فتكون 


عددا . ولا يكون الواحد عددًا؛ لأنه ليس له إلا حاشية واحدة» وهي الاثنان؛ إذ ليس تحته عدد حتى تكون له حاشية أخرى. 
YY‏ 





[لاوظ] 


T۸ 


تس دید القواعد 








فإن السبّة مغلا متقوّمة بالوحدة ست مرات» لا بثلاثة وثلاثة؛' فإن تقوّمها بهما ليس بأولى من تقوّمها بأربعة 
واثنين» ولا من تقوّمها بخمسة وواحد. فحينئذٍ لا يخلو إما أن تتقوّم بكلّ منهاء وهو محال؛ لأن واحدًا منها 
كاف في تقوّمهاء ومن المحال أن يتقوّم الشيء بأمورٍ كل منها كاف في تقوّمه؛ أو ببعض منها دون بعضء فيلزم 
الترجّح' بلا مرجّح؛ وهو محالء فيلزم أن يكون تقوّمها بالوحدات التي مبلغها مبلغها ذلك النوع من العدد» ويكون كل 
را ع ا اتنا 
والأعداد الباقية التي يمكن اعتبارها في العدد؛ مثل الثلاثة والثلاثة في السنّة» وكذا الأربعة 

والاثنان فيها خواصٌ لازمة لهاء ويجوز أن تكون لحقيقةٍ واحدةٍ لوازم متكثرة. وإذا أضيف إلى ' ج ف: ثلاث 
الوحدة وحدة متلها حصلت الاثنينية» والائنان نوع من العدد؛ لأنه کي منفصل. ا 








لا من الأعداد التي تحته. قال أرسطو:' ليست العشرة ثلاثة وسبعة» ولا أربعة وسئّة إلى غير ذلك من الأعداد 
التي يمكن اعتبارها فيها؛ بل هي" مجموع وحدات مبلغها ذلك مرّةً واحدةٌ. 
ولهم في بيانه طريقان: أحدهما أنه يمكن تصوّر كنه العشرة مثلّا مع الغفلة عن هذه الأعداد بأسرهاء فلا 
يكون شيء منها ذاتيًا للعشرة. / وتوضيحه ما ذكره بعضهم من أن الثلاثة هي ثلاث وحدات مع صورة الثلاثية" 
التي هي مبدأ لخواضهاء وهذه الصورة لا مدخل لها في ماهية السئّة؛ إذ يعقل تحقّقها بدونها. وكذا الحال فى 
سائر الأعداد التي يتوهّم تركب السنّة منهاء فتعيّنت الوحدات لذلك.؟ والثاني ما ذكره الشارح» وهو أن تقوم 
السنّة مشلا بأربعة واثنين ليس أولى من تقوّمها بواحد وخمسة:؛ ولا من تقوّمها بثلائة وثلاثة.* فإما أن تتقوّم بك" 
منها أو بواحد منها فقط. لا سبيل إلى الأول؛ لأن كلّ واحد منها" كاف في تقوّمهاء فتستغني به عما عداه مع 
أنه ذاتي لهاء فيلزم استغناء الشيء عن ذاتيه؛ بل يلزم أن تكون مستغنية عما عداه لما قلناء ومحتاجة إليه لكونه 
ذاتيًا لها" على قياس ما ذكر في امتناع توارد العلل المستقلة؛' ولا سبيل إلى 
شا* ' نن ١‏ ض - ارسطوء صح ها 
واعترض على الطريق الثاني بأنه يدل على عدم التقوّم بالوحدات ' ض ل: الثلاثة. 
١ 1 8 2‏ ء ب: كذلك. | هذا التوضيح لنصير 
ايضا لجرايانه فيه بعينه؛ إذ ليس تقوم السنّة بالوحدات بأولى من تقوّمها من الحلى. انظر: النقاشيةالتضي. الحلى 
تلك الأعداد» فإما أن يتقوم بكل* ' منها أو ببعضها إلى آخر الدليلء وكون 5 
تلك الأغناذ ا على اتر دات لأ ج E‏ | 
1 ض ك + واحد» صح هامش ض. 
فإن قلتث: لما كفى الوحدات في 7 تقوّمها لم يكن لصور" تلك الأعداد ۷ ع - منها. 
4 غ: له. 
مد ما ٠‏ مر نة م٠‏ الأعدا ٠‏ الو حدات. 
لاني هيتها ولك ترد 3 ديل من الى 0 5 انظرك الفقرة ۲١۸۸‏ : 
قلت: هذا رجوع إلى الطريق الأول» كما يظهر من توضيحه على ما مدٌ. غك + واحد. 
١‏ 000 غ + بلا مرجح. | هذا الاعتراض 
.٠١1/[‏ ".] (قوله: والأعداد الباقية التي يمكن اعتبارها في العدد» مثل ابي اتسين انظر: الحاشية الت 
الثلاثة والثلالة في السنّة» وكذا الأربعة والاثنان فيها خواضٌ لازمة لها) قيل الحلّىء 5١1و.‏ 
عليه: إن أراد بالأعداد الباقية الواحدات التى فى تلك الأعداد. فهى أجزاء 2 
| اکا 0 ع تصوارة. 
لذلك النوع من العدد -كما بيّنه- لا خواصٌ» وإن أراد بها الوحدات مع ؟' ض - المنوعة» صح هامش. 


الصور" المنوّعة' لتلك الأعداد المحصّلة إياها بالفعل المرتبة" عليها آثارها» " ضع المترتبة. 





داقو ع 





وما يقال: إن الوحدة 3 هي الفرد الأول ليس بعددء' فكذا الاثنان الذي هو الزوج الیل لر ددد 
وإن العدد مؤلف ق ااا حاف اليا" قافا لكان السم معد - فمردود؛" فإن الوحدة غير عددء لا لأنه 
فرد أول؛ بل لأنه لا انفصال فيه إلى وحداتء فلا يلزم أن يكون الاثنان الذي هو الزوج الأول ليس بعدد؛ إذ 


فيه انفصال. وإن الآحاد أقلّها ثلاثة عند النحويّين» وأما القوم فإنهم يعنون | ظ 
١‏ و - لأنه كج منفصل وما يقال إن 


بالاحاد ما فوق الواحد. الجكلةة ةقح جارد للقي 
لهذ * - oh uk E‏ 3 له 5 بعدد» هامش. 
والثلاثة تحصل من ضضم وحدة' إلى اثنين» ثم صل أنواع لا تتنامى چ 6 


حاشية الجرجانى 


فتلك الصور أمور اعتبارية» فجاز أن يعتبر العقل لحوق صورة السنّة باحادها ولا يعتبر لحوق صورة الثلاثة 
والثلاثة بآحادهاء فيمكن' تحقّق السئّة بدون تحمّق الثلاثة والثلاثة»' فلا تكون لازمة لها.' 

والجواب: أن الاعتباري على قسمين: اعتباري فرضي كزوجية الخمسة؛ فإن اتصاف الخمسة بالزوجية 
بمجرّد فرض؟ العقل لا بحسب نفس الأمرء فإذا لم يفرض زوجيتها لم تكن متصفة بها؛ واعتباري لازم كزوجية 
الأربعة؛ فإن الأربعة فى حدّ نفسها متّصفة بالزوجية» سواء لاحظ العقل زوجيتها أو لم يلاحظهاء وصور الأعداد 
اعتبارية من القسم الثاني» فالوحدات التي هي نصف السئّة مثلا متصفة في نفس الأمر -أي: في حد ذاتها- 
بصورة" الثلاثة» كما أنها متصفة فى نفس الأمر بنصفية السنّة كما تشهد به البديهة» وإن لم تكن صورة الثلاثة 
ومفهوم النصفية من الموجودات / في نفس الأمر؛ إذ لا يلزم من انتفاء الشيء في نفس الأمر' أن لا يتصف به [994] 
شيء في نفس الأمرء كما لا يلزم من انتفاء الشيء في الخارج أن لا يكون محمولا على شيء حملا خارجيًاء 
فإن مفهوم الأعمى ليس موجودًا خارجيًا مع أنه يصدق أن زيدًا أعمى في الخارج. وقد سبق مثا تحقيق ذلك" 
أجزاء السرير مركبة من العناصر مثلًا لازم لتلك الأجزاء مع أنه -أعني: مفهوم كونها مركبة- غير داخل في 
ماهية السرير» فوحدات السبّة وإن كانت فى أنفسها متصفة بصور الأعداد التي تحتها؛ لكنها خارجة عن ماهية 
السبّة» فتلك الأعداد -أعنى: وحداتها المتصفة بصورها- أمور خارجة عن السنّة لازمة لها. 

ولك أن تقول: وحدات السنّة يمكن أن تفرّض فيها تلك الاعداد ١‏ ,ويو 
المراد من قولنا "إن تلك الأعلاله وان الإزمة لها“ فماعية الت زب * هذا الاتتتراضن اقبي الاي ار 
د05 ل ٠‏ ؛ ا 000 3 الحاشية لنصير الحلي)7١؟و-7١71ظ.‏ 
حدٌ ذاتها بحيث يمكن أن يفرض فيها ثلاثة وثلاثة» وأن يفرض اثنان اص وڑھج معد اش 
وأرتعة افر ضر وال وخ اکان ررض خنذة لا غد ادا ° ب: بصور. 
١‏ ب - أي في حد ذاتها بصورة الثلاثة 
كما أنها متصفة في نفس الأمر بنصفية 

.٠٠١[‏ 5.] (قوله: وما يقال: إن الوحدة التي هي الفرد الأول) إطلاق الستة كما يشهد به البديهة وإن لم 
: "0 ا ١ ES‏ 00 تكن صورة الثلاثة ومفهوم النصفية 
الفرد على الوحدة يقتضي أن لا يكون الفرد أخحص من العدد مطلقا عند سن الاوز انك کی انين الام ا ا 
۷ انظر: الفقرة 508. .١‏ 


خواضض لازمة لها. 


الاثنين ددا 
۳۹ 





:. تسديد القواعد 





والتزايد لا ينتهي إلى حدّ' لا يزاد عليه» فلا تنتهي الأنواع إلى نوع لا يكون فوقه نوع آخر. وهذه الأنواع مختلفة 4 
الحقائق؛ لأن لكلّ منها لوازم لا تكون لغيرهاء كالأوّلية والمنطقية والأصمية والتركيب. واختلاف اللوازم دالّ 
على اختلاف ملزوماتها بالحقائق؛ إذ لا يمكن استنادها إلى المشترك؛ بل إلى أمر مختصّ مقوّم للملزوم وإلا 
لعاد الكلام فيه» ويتسلسل» فلك واحد من تلك" الحقائق اعتباران: أحدهما عام بالنسبة إلى كلّ نوع من ٠‏ 
الأنواع» وهو أن فيها عددًاء والآخرُ خاصٌ» وهو خصوصية تلك الكثرة التي هي صورته النوعية التي هي بها 
هي» فتكون تلك الحقائق أنواعًا إضافية بالنسبة إلى العدد. 


.۲۲.۲.١[‏ اعتبارية أنواع العدد] 


1١4[‏ .أ قال: وكلّ واحد منها أمز اعتباري» يحكم به العقلّ على الحقائق إذا ١‏ و- حد» صح هامش. 
' ف - تلك. 
الضم ؛ بعضها إلى ب بعض في العقل انضمامًا ا ا * ج: والفرس وغيرهما. 
[br]‏ أقول: كل واحد من أنواع العدد أمز اعتباريٌ لا تحقّق / له في الأعيان» يحكم و اليا ظ | 
00 ال 1 ٢ ٠‏ ج - أشخاصها كأفراد 
والفرس والبقر وغيرهاء" أو أشخاصهاء كأفراد الإنسان وأفراد الفرس وغيرها.* ٠‏ وغيرهاء صح هامش. 
.٠٠١[‏ 5.] (قوله: وهذه الأنواع مختلفة الحقائق) أي: هذه المراتب الحاصلة فى العدد بتزايد واحدٍ واحد 
أمورٌ مختلفة الحقائق؛ فإن كل مرتبة من هذه المراتب' لها" لوازم غير محصورة لا توجد في غيرها. 
قال الإمام: فهذه الخواض | الزوال إن كانت فصو لا فهو المطلوب» وإلا فاللاختلااف فيها د على 
الاختلاف في الفصول» وفيه حصول المطلوب." 
|۷ قول كالاؤلية) هی کر ن الد ةبعك الا بادلا الراك كالندنة وال و اة وخرها. 
وار کت هی كو نه بجنت :دغر االواجيل أ كالاربعة والستة والثمانية والتسعة. والقنطق 5ة راد اة 
المجذور - أعنى: مايكون حاصلا من ضرب عدد فى نفسه- كالاربعة 
الحاصلة من ضرب الاثنين في نفسه» وكالتسعة الحاصلة من ضرب الثلاثة يي 
في نفسه كالائنين والثلاثة؛ وقد يراد بالمنطق ما يكون له کسر صحيح من ا 
ا أ عاضر أ 0° sj‏ ا 
الكسور التسعة» وبالأصة الذي يقابله ما لا يكون* كذلك. کے کا کی ا 
].١ .٠٠۸[‏ (قوله: كل واحد من أنواع العدد أمر اعتباريٌ لا تحقّى 2 نفسه كالاثنين والثلائة وقد يراد 
کے ا ۶۴ 3 0 م إن بالمنطق ما يكون له کسر صحيح من 
له في الأعيان) قد تحقّق فيْما سبق ان الوحدة امن اعتباري من ثواني الور التنمعة وبالأضم الذي يقابله 
المعقولات» وأن الأعداد مركبة منهاء" فلابدٌ أن تكون أيضًا اعتبارية من مالايكون كذلك» صح هامش. 
[94ظ] ثواني المعقولات عارضة“ للمعقولات الأولى المنضمّة بعضها / إلى بعض ويح معد اين 
بحسب مراتب الأعداد. والصور النوعية التي هي مبدأ لخواص الأعداد 4 ص - اشرات ريه صم 
أمور اعتبارية أيضًا؛ لكونها حالّة في الوحدات.* فقد تبن أن أنواع العدد ‏ هامش. 
1 1 غ: في حالة الوحدات. 


لے 


أمور اعتبارية بجميع أجزائها. 








تسديد القواعد = 


وإنما يحكم العقل بذلك النوع من العدد عند انضمام بعض تلك الحقائق إلى البعض' في العقل انضمامًا 
بحسب ذلك النوع من العدد. مثا إذا انضعَ واحد إلى واحد يحكم العقل بالاثنين عليهماء وإذا انضمٌ إليهما 
واحد آخر يحكم العقل بالثلاثة عليهاء وإذا انض واحد آخر إليها يحكم' بالأربعة عليهاء وهكذا. 

وهذه" الأنواع غير متحقّقة في الأعيان؛ وذلك لأن الأربعة مثلا إذا كانت موجودة في الخارج لا تكون 
جوهرًا؛ إذ لا يمكن قيامُها بنفسها؛ بل تكون عارضة لغيرها قائمة به» فتكون عرضًا قائمًا بموجود» فإما أن تكون 
الأربعة بتمامها قائمة بكلٌ شخص من أشخاص الإنسان مثلاء وهو محالء وإلا يلزم أن يكون شخص واحد 
أشخاصًا أربعة؛ أو في كل واحد من الأشخاص شيء من الأربعة» وليس في الأربعة إلا الوحدات» فتكون في 
كل شخص وحدة: فلم يوجد نوع واحد في الخارج متحصّل بنفسه؛ هو 
الأربعة؟ أو لم تكن الأربعة اهارو شيء منها نايل تتفي بلقم وسو 
أن لا تكون الأربعة موجودة متحقّقة في الخارج. وإذا جمع العقل واحدًا في ۲ ,و - وهذه. صح هامش. 
المشرق إلى واحد في المغرّب يحكم بالاثنين عليهماء فلو كان الاثنان من * ج - متحصل بنفسه؛ صح هامش: 


EN 
52 5 4 5 یں‎ ٠. + 3 


اف اران 
واستدلٌ الشارح ههنا على ذلك بأن الأربعة مثلًا إذا كانت موجودة إلخ. واعترض' عليه بأن قوله «فيلزم أن 
لا تكون الأربعة موجودة متحقّقة في الخارج» إنما يصح إذا كان حلول الأربعة في محلها حلول سريانٍ؛ لكنه 
ممنوع. وأيضًا: فالدليل منقوض بالأعراض التي لا تسري في محالها؛ لنهوضه فيهاء فيقال: إنها إن قامت بتمامها 
بكلّ جزء من أجزائها لزم أن يحلّ واحد بعينه في محال متعدّدة» وإنه باطل بديهة؛ وإن قامت بتمامها" بجزء 
واحد منها كانت هي عارضة لذلك الجزء لا للكل» والمقدّر خلافه؛ وإن قام بكل جز" من أجزاء محالها شيء 
منها كانت سارية فيهاء وهو خلاف الفرض“ أيضًاء* وإن لم تقم هي بتمامها ولا شيء منها بجزء من أجزائها 
لم تكن هي أعراضًا موجودة متحقّقة في الخارج حالّة في تلك المحال." 
و قوله «وإذا جمع العمل واخدا السشدوق) اض “فونه ر دمت 
بتصوّر عروضه" لهما في الخارج» مردودٌ بأنهم قالوا: إن" الهيولى التي 
لهذا الجسم شيخهن واجد الا يؤول تششهبهنا أبذاء فإذا قسمنا ذلك 


١‏ ك: وقد اعترض. 

1 ض - بكل جزء من أجزائها لزم أن 
يحل واحد بعيئه في محال متعدّدة 
وإنه باطل بديهة وإن قامت بتمامها؛ 


الجسم» وجعلنا أحد قسميه في المشرق والآخر في المغرب لزم أن تكون * غ: وإن قام بجزء؛ ب: وإن قام بكل 
هبو لاقام شا واحذًا بات عالى اش خض الأول إذ الهيولى يمد كن بيهر 

؛ غ: المفروض. 
زوال شخضتتهاء وإلا لزم انعدامها ودوت خيولى أخيرى. وكل حادث له ه یک اهيا 


5 فى هذه الفقرة اعتراضان كلاهما 


8 ۰ سهان عن كه عدي اج 2 نصفه ذ 
هيولى» فللهيولى هيولى. وإذا جاز عندهم شخض و 00 اوی اکر اا 


المشرق ونصفه في المغربء ولا تقدح هذه المسافة في شخصيته؛ فلم 
لا يجوز أن يكون تباين جزئَيْ العرض الذي ذكرتموه غير قادح أيضًا في 
تحقّق شخصيته لاب من إبانة الفرق بينهما. وأيضا: لا يلزم من اعتبارية 
الأعداد المعاعةة المعدودات اغقتاريلة جميعهاة لجواز أن يكين العدد 


أنواع اعتبارية وأنواع خارجية. 


الحلي» ١١١ظ.‏ 

۷ ب: لعروضه. 

4 ب - إن. 

١‏ فى هذه الفقرة أيضا اعتراضان 
كلاهما لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي» ۲٠١‏ ظ. 








[۹۹و] 


TY 


ت ديد القواعد 
.۲۳.۲.١|‏ عروض الوحدة لذاتها وللكثرة] 
]1.۰۹| قال: والوحدة قد تعرض لذاتِها ومقابلهاء وتنقطع بانقطاع الاعتبار. وقد تعرض لها شركة فتخضص 
بالمشهوري» وكذا المقابل. 
حاشية الججرجاني 1 


والجواب: أن محل الأربعة أمر منقسم في ذاته» والأربعة تحل فيه من حيث ذاته» وكلّ حال في المنقسم 


جو دورةسار E ga‏ وق م عاد E E E‏ و عم 
ينقسم ذلك العرض بانقسام محلّه» ولا يكون ساريًا فيه كالنقطة الحالة في الخط من حيث إنه منته ومنقطع؛ فإن 
الخط من حيث انتهاؤه وانقطاعه ليس بمنقسم.' وكذا الحال في الخط الحال في السطح» والسطح" الحالٌ في 
الجسم» وهكذا جميع الأعراض التي لا تسري في محالّهاء فإن حلولها في تلك المحالٌ ليس من حيث ذواتها 
المنقسمة؛ بل من حيثياتٍ هي باعتبارها غير منقسمة» فسقط بذلك المنعء / واندفع النقض أيضًا؛ لأن الدليل إنما 
ينتهض في الأعراض السارية. وأما في غيرها فلا؛ لورود المنع المذكور حيائذٍ على المقدمة القائلة أن العرض 


الهيولى فليس على ما ذكره؛ بل الذي تقتضيه قواعدهم أن الهيولى ليست في حد ذاتها متّصلة ولا منفصلة ولا 
واحدة ولا كثيرة؛ لاجتماعها مع هذه الأمور كلها باقية بذاتهاء ويلزم من ذلك أن لا تكون متشخّصة في حدّ 
ذاتهاء وإلا لكانت واحدة في حذ ذاتها غير قابلة للكثرة ؛ باقية معها؛” بل هي في تشخصها ووحدتها وتعدّدها 
واتصالها وانفصالها تابعة للصورة»" فهي مع الصورة الشخصية الواحدة شخص واحد متشخّص بتشخّص 
الصورة تبعّاء ومع الصور المتعددة أشخاص متعدّدة متشخصة بتشخصات تلك الصور تبعًاء فلمَا كانت الهيولى 
في هذه الصفات تابعة للصور كانت باقية بذاتها مع تواردها عليها. فقولهم ”هذا الجسم هيولاه شخص واحد“ 
ليس معناه أنها متشخّصة في" ذاتها بتشخّصٍ يقوم بها أولا وبالذات» كما أن صورته كذلكء وإلا لزالت الهيولى 
بطريان الانفصال» كما تزول الصورة بطريانه؛ بل معناه أنها متشخّصة بتشخّص صورتها" الجسمية» فإذا ورد 
على هذا الجسم الانفصال زال صورته الجسمية؛ لأنها متصلة في حدٌ ذاتها واحدة متشخّصة'' في نفسهاء فلا 
تعاس اا و ھوک ارو وول وول کک ينا کے ا واک س ا 
بذاتها تابعة في كونها متشخصة واحدة أو متعددةً لما يحل فيها من الصورء ٠‏ ۰ 
١ 8 ۰ e‏ ب - وکل حال في المنقسم إذا حل 
فلم يلزم مما ذكروه أن الهيولى مع طريان الانفصال اعاس ادص ١‏ و :وام مامش 
الأولى ليلتزموا" بما لا يلتزمه عاقل مما تُدكره البديهة. إنما اللازم منه أن 'غ: لا يكون منقسما. 

العوبجيوة ا البقارجن- أعَتيي؛ الهيولى- لا يكون في حدّ ذاته واحدًا ولاک لع “وسح ميج عام 


۶ غ + فلا يكون. 
ولاه ونه نوه اول شخصًا راحدًا ولا أشخاصًا متعدّدة؛ ؟ بل يجامع 4 ض: معاا ع + بل في شخصها. 
كلا من هذه الأحوال باقيًا بذاته معهاء وهم يلترمونه. ١‏ غ: للصور. 

۷ ع + حد. 


فإن قلت: إذا جاز في المحل الذي هو الهيولى أن يكون تابعًا في تلك ^ ك: صورته. 
57 5 1 5 ”ب ES‏ 
الأحوال لما يحل فيهاء فلم لا يجوز أن يكون الحال الذي هو العرض تابعًا f‏ د 6 
1 -- ميس بح دف ۽ مس ٠.‏ 
لمحله في تلك الأحوال؛ بل هذا أولى. ee‏ 








تسديد القواعد 








أقول: الوحدة قد تعرض لذاتها؛ وذلك لأن ذاتها من الأمور الاعتبارية» والأمر الاعتباري له تحمّق في 
العقل» فتعرض له وحدة في العقل. وكذا الوحدة تعرض لمقابلها وهو الكثرة؛ إذ يقال: ”عشرة واحدة» وأربعة 
واحدة“ ولأن الكثرة أيضًا متحقّقة في العقل» فيعرض لها وحدة. وعروض' الوحدة لذاتها ولمقابلها لا يستلزم 

والوحدة قد تعرض لها شركة» فإن وحدة زيد تشارك وحدة عمرو في مطلق الوحدة. وتميّز إحداهما 
عن الأخرى بإضافتها إلى ما يضاف إليه» فإن وحدة زيد متميّزة عن وحدة عمرو بإضافتها إلى زيد. فتخخص 
الوحدة بالمضاف المشهوري»› فان الوحدة المقئّدة بمعروضها هي المضاف yT‏ 
المشهوري من الوحدات. وكذا قد تعرض لمقابل الوحدة -أي: الكثرة- شركة» ۲ ج - اعتبار» صح هامش. 





قلت: محل العدد -كالأربعة مثلا- لا يكون واحدًا بالشخصء سواء كانت معدوداته متقاربة أو متباعدة 
فلا تكون له صورة واحدة شخصية موجودة في الخارج حالّة في وحداته» وهو المطلوبء فاندفع ما ذكره 
المعترض بحذافيره. نعم) بتجه على الشارح أ يقال:١‏ إن قوله «وليس في الأربعة إلا الوحدات» إذا صم إليه 
قولنا ”وقد تقدّم أن الوحدة أمر اعتباري“ يتم به المقصود.كما قرّرناه» فلا حاجة إلى التطويل بتلك المقدمات 
او م ق نا 

وقد توهّم بعض القاصرين أن قوله «كيف يتصوّر / عروضه لهما في الخارج» مجرد استبعاد» فلا يفيد في [15ظ] 
المطاليو الل 

[و١١. ].١‏ (قوله: ولأن الكثرة أيضًا متحقّقة فى العقل) هذا دليل ثانٍ معطوف على الأول» أعني: قوله «إذ 
يقال: عشرة واحدة»). 

.٠٠۹[‏ ۲.] (قوله: وعروض الوحدة لذاتها ولمقابلها لا يستلزم التسلسل فيها) توهم التسلسل في عروضها 
لنفسها ظاهدٌ. وأما في عروضها لمقابلها فلا يتوهّم تسلسل إلا إذا اعتبر مع ذلك عروضها لنفسها أيضاء فيكون 
حيائذٍ اعتبار عروضها للمقابل" مستدركاء أو إذا" اعتبرت كثرة من الوحدات العارضة لمقابلاتهاء فتعرض 
الوحدة لهذه الكثرة أيضًاء وهكذا فيكون تعسّفًا لا يخفى» فالأولى أن يقتصر في ذلك على“ عروضها لنفسها. 

].١ .١١۹[‏ (قوله: فتخضص الوحدة بالمضاف المشهوري) أي: تخصضص ا 

1 ال د - أن په‎ 7 ۴ 3 1 ٠ 
0 بهذا الاسم» وتستّى به. ولم يُرد أن الوحدة تخصضص وتميّز عن غيرها ادغ‎ 
بالمعنى الذي يراد بالمضاف المشهوري؛ ليتجّه عليه أن تعريف المشهوري :واد‎ 
بالوحدة المقيّدة بمعروضها ينافي كون المشهوري مخصّصًا للوحدة مميّرا ه ب - للوحدة مميّرًا لها لأن الكلّ‎ 
لها؛ لأن الكلّ متأخر عن الجزء» فلا يكون مخصّصًا" ومميّرًا لجزئه» على متأخر عن الجزء فلا يكون مخصّصًاء‎ 
ل أده 1 له صح هامش.‎ N mik 0 5 ص‎ 
GUERRE 5 أنه قد جعل من قبل مميّز الوحدة إضافتها إلى ما تضاف إليه» وذلك ليس‎ 
هو الوحدة | لمقئّدة بمعروضها.' هذاء وأنت خبير بجواز ئلد ال ذكره الحلي. انظر: الحاشية لنصير‎ 

BOTl 
فلا وجه للعلاوة. ل‎ 
ب هوات دد ا‎ 
(أ) وفى هامش ك: كان تقييدهم المضاف بالمشهوري [ل|كثرة استعمال المضاف بالنسبة إلى المطلق» فيكون أشهر. ”منه رحمه الله“.‎ 
TT 





[الاو] 


e 


تس ديد القواعد 

N ENES EOE EE DERE‏ لآحاد الفرس في مطلق العشرة ومتميّزة عنها 
بإضافتها إلى معروضها. فيتخضص كل منهما بالمضاف المشهوري» فإن العشرة المقيّدة بمعروضها الذي هو 
أحاد الرجال مضاف مشهوري. 

أقول: الوحدة وحدة لمعروضها وعرض حال فيه ومقابلٌ للكثرة» فتعرض لها إضافات ثلاث: اثنتان 
بالا | لعج معروضها: واحدة منھما' تاا اها و حدة لى وثانيهما باعتبار حلولها فيه؛ والإضافة الخالقة 
بالقياس إلى الکو وک أنها مقابلة للكثرة نيف كلما المقابل E‏ الک تعرض لها هذه الإضافات اللات 
تإنجاكدر E EES‏ ومقابل للوحدة. فالإضافة؛ الأولى والثانية باعتبار معروضهاء والثالئة 
باعتبار مقابلها. 


.۲٤٠.۲.١|‏ ماهية التقابل وأنواعه] 


551 ]تان ويعرض له ما يستحيل عروضه لها من التقابل المتنوّع إلى أنواعه الأربعةء أعني: تقابل: 
السلب والإيجاب» وهو راجع إلى القول والعقد؛ والعدم والملكة» وهو الأول مأخوذًا باعتبار خصوصية ما؛ 
والتضاد وهما وجودیان» ويتعاكس هو وما قبله في التحقيق والمشهوري؛ والتضايف. 

أقول: الكثرة قد يعرض لها ما يمتنع عروضه للوحدة» وهو التقابل؛ فإنه 

تلم أن ّ لك ا د 0ه E‏ وس 0 5 | و: منها. 
يمتنع أن يعرض للوحدة؛ لانه نسبة تقتضي الاثنينية» فيمتنع عروضها للوحدة؛ " و - وهي أنها مقابلة للكثرة وكذا 
ولا يمتنع عروضها للكثرة. والتقابل: امتناع اجتماع شيئين في موضوع2 المقابل أي الكثرة صح هامش. 
واحد في زمان واحد من جهة واحدة. وقد اعتبر وحدة الموضوع والزمان 2 

٤ 8 1 ١‏ و: والإضافة. 
لبندرج فيه تقابل التضاد؛ فإنه لا يمتنع اجتماع ضدين في موضوعين» ولا في 8 ورد زاب ای 
| موضوع بحسب زمانين. واعتبر وحدة الجهة ليندرج فيه تقابل المتضايفين؛ ١‏ ج ح ف: للواحد. 


LES |‏ الكثرة قد يعرض لها ما يمتنع عروضه للوحدة؛ وهو التقابل) يعني: أن التقابل يمتنع 
عروضه لمعروض الوحدة -أعني: الواحد-؛ لأنه نسبة لا تعقل إلا في متعدّد» ولا يمتنع عروضه لمعروض الكثرة. 
1 ا (قوله: في زمان واحد) قيل: هذا القيد مستدرك؛ لأن الاجتماع لا يكون إلا في زمان واحد.' 
ويمكن أن يجاب عنه بأنه قد يقال -ولو مجارًا -: ”اجتمع هذان الوصفان في ذات واحدة» وإن كانا" في 
وقتين“ فقيّد بوحدة الزمان دفعًا للتجوّز في مقام يقتضيه؛ إذ قد يتومّم أن ظ | 
لابوا ومان ام فى دات راح ۱ و ا 
E | 0‏ نارح فيه دابل e‏ 
التضاذ؛ فإنه لا يمتنع اجتماع ضدّين في موضوعين» ولا في موضوع؛ء بحسب ا 5 
زمانين) قيل عليه: إن جواز الاجتماع في موضوعين أو في موضوع واحد2 الحاشية + واحد. 
راو در جر الا وودر | 0 الس a‏ جرد ساني 


موضوعين أو في موضوع واحد في 
الموضوع والزمان لا يختصّ بدخول تقابل التضاد؛ بل هو لاندراج جميع زمانين» صح هامش. 





تسديد القوا عد 








فإنه يمكن عروضهما لشخص واحد في زمان واحد؛ لكن من جهتين لا من جهة واحدة كالأبوّة والبنوّة» فإنهما 
قد تعرضان لشخص واحد؛ لکن من جهتين. 

والتقابل متنوّع إلى أنواع أربعة: تقابل الإيجاب والسلبء وتقابل العدم' والملكة؛ وتقابل الضدين» وتقابل 
المتضايفين؛ وذلك لأن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين بأن لا يكون واحد منهما' عدمًا لشيء» وحينئدٍ 
إما أن يكون تعمّل كل" منهما بالقياس إلى الآخر أو لاء والأول هو تقابل 
المتشنايقين الا ةا اة والثاني عد ليل لكين رة والبرودة . ' د“ صبح دش 


ET 
2 5 0 1 Ê حَ 9 ا‎ 8 
۳ أو يكون أحدهما وجوديًا والآخر عدميًا بان يكون عدمًا لامر ماء وحيئئكٍ إما‎ 


أن يعتبر موضوعٌ من شأنه الوجودي أو لا يعتبيزه فان اعتبر فهو تقابل العدم ع ير 
a.‏ د ا | 0 القنية أيضا كالعمى والبصر وإن لم 
والملكة» وسوى الملكة القنية ايضا كالعمى الىق وإن لم يعتبر فهو تقابل' بعسسر اهلو تایلخ هافن . 
الإيجاب والسلب. ° و - أي يكون المتقابلان فيهما إما 
e‏ ل AE‏ في القول كقولنا زيد إنسان زيد 
وتقابل الإيجاب وا سات راجع ا القول والعقد» اي: يكون المتقابلان ليس بإنسان أو الفقه ضع عايش: 


فيهما إما فى القول» كقولنا ”زيد إنسان» زيد ليس بإنسان“؛ أو العقد* والتصوّر ° أي: كمعنى قولنا "زيد إنسان» زيد 
Ta‏ سوقان لجا مسا يعوو سابعاي اللاي E‏ 








- س حاشية الججرجاني 
أنواع التقابل في تعريفه.' نعم» اعتبار وحدة الجهة إنما هو لاندراج تقابل التضايف" فيه كما ذكره. وإنما كانت 
هذه القيود موجبة للاندراج والتعميم؛ لوقوعها في سياق النفي. 

.١١١[‏ 4.] (قوله: لأن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين بأن لا يكون واحد منهما عدمًا لشيء) يريد 
أن الوجودي ههنا يراد به ما لا يكون السلب جزءًا من مفهومه» لا الموجود في الخارج»› فيكون المتضايفان 
وجوديين بهذا المعنى» سواء قيل: إنهما موجودان في الخارج أو لا. 

[۱۱۱. 0.] / (قوله: بأن يكون عدمًا لأمر ما) أي: يكون سلبًا لأمر ما عن موضوع» وحينئذٍ إما أن يعتبر 
في هذا السلب كون ذلك الموضوع من شأنه ذلك الأمر" الوجودي إما بحسب شخصه أو نوعه أو جنسه على 
ا الى و 

[5.111.] (قوله: وتقابل الإيجاب والسلب راجع إلى القول والعقد) المتقابلان تقابل التضادٌ كالسواد 
والبياض يتقابلان باعتبار وجودهما في الخارج مقيسًا إلى موضوع واحد في زمان واحدء فإذا جد في ذلك 
الموضوع أحدهما امتنع وجود الآخر فيه» فالمتقابلان تقابل التضادٌ موجودان في الخارج. وكذا المتقابلان تقابل 
التضايف قد يتقابلان باعتبار وجودهما في الخارج مقيسًا إلى بشن ١‏ ين يد کے ا 
واحد في زمان واحد من جهة واحدة» على مذهب من قال بوجود N‏ الع الى ارط ان 
الإضافات فى الجملة. وأما على مذهب من قال بعدمها مطلمًا فالتقابل ' ب - ويمكن أن يجاب عنه بأنه قد 

١‏ 1 | يقال... بل هو لاندراج جميع انواع 
بينهما يكون باعتبار اتصاف الموضوع بهما في الخارج. والمتقابلات ‏ التقابل في تعريفه نعم اعتبار وحدة 
تقابل العدم E Es‏ لاله الور ونام الجن واس مت باكر 


5 5 شاف 
موجودًا خارجيّاء وتَقابْلُهِ مع العمى باعتبار هذا الوجود الخارجي» فأحد غ الام 


المتقابلين ههنا موجود في الخارج. وأما الإيجاب والسا ب فهما أمران EO NEE‏ ب 





]او٠٠١[‎ 


o 
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2 تسديد القواعد 


فإنه ليس في الخارج شيء هو إيجاب أو سلب؛ بل هما من العقود العقلية الواردة على ما في العقل من النسبة الثبوتية 
اول مادم 

وتقابل العدم والملكة هو' تقابل الإيجاب والسلب مأخوذا مع اعتبار خصوصية»' وهو أن يكون السلب 
ليس سابًا للويجاب مطلقا؛ بل سابًا للإيجاب عن محل من شأنه الإيجاب كالعمى والبصر. 

وتقابل الضدين قد يكون مشهوربًاء وهو أن يكون الأمران الوجوديان لا تُعمّل ماهية كلّ منهما بالقياس 
إلى الآخرء أعمّ من أن يكون بينهما تعاقبٌ أو يكون بينهما" غاية الخلاف؛* وقد يكون 
حقيقيًاء وهو المشروط بأن يكون بينهما تعاقب» ويكون بينهما" غاية الخلاف. وتقابل , رح ر 
التضاد المشهوري أعمّ من تقابل التضاد الحقيقي مطلقا. ن 2 0 

وتقابل العدم والملكة أيضًا قد يكون مشهوريّاء وهو أن يُشترط فيه موضوعٌ قابل e‏ 
للوجودي بحسب وقتٍ يمكن حصوله فيه» كعدم اللحية في وقتٍ من شأن الشخص ٠‏ ف - تعاقب ويكون 
اللحية فيه؛ وقد يكون حقيقيًاء وهو أن يُعتبر موضوعٌ مستعد للوجودي بحسب شخصه "2 بنهما. 

حاشية الجرجاني 
عقليان واردان على النسبة التي هي عقلية أيضًاء فلا وجود للمتقابلين ههنا في الخارج أصلًا؛ لأن ثبوت النسبة 
وانتفائها ليسا من الموجودات الخارجية؛ بل من الأمور الذهنية» فإذا حصلا في الذهن كان كل واحد منهما عقدًا 
-أي: اعتقادًا-» فالمتقابلان تقابل الإيجاب والسلب إنما يوجدان في الذهن؛ وهذا وجود لهما حقيقي؛ أو في 
القول إذا عر عنهما بعبارة» وهذا وجود لهما مجازي. 

.١١١[‏ ۷.] (قوله: من النسبة الثبوتية) رذ ذلك بأن التخصيص بالثبوتية لا وجه له؛ لأنهما قد يردان على 
E‏ 

والجواب: أن النسبة المتصوّرة بين زيد والقيام مثلا ابتداءً هي ثبوته له» فهذه نسبة ثبوتية يرد عليها الإيجاب 
را اسو ا عد رواسا تومه کات نس موده ر کیا الإ عاسو بهي خرن عر 
ثبوت ذلك الانتفاء له» فيكون الانتفاء حينئذٍ محمولا في الحقيقة. وقد اعتبر بينه وبين زيد نسبة ثبوتية» فهما لا 
ردان ال علي الاو 

.١١١[‏ ۸.] (قوله: أو القول الدال عليها) أي: على العقود» إما مرفوع عطمًا على محل ”من العقود“ أو 
مجرور عطمًا على ”العقود“. 

].٩ .١١١[‏ (قوله: وهو المشروط بأن يكون بينهما تعاقب» ويكون بينهما غاية الخلاف) أي: اشترط في 
التضادٌ الحقيقي جواز التعاقب على موضوع واحدء فلا يكون حيئئدٍ بين الحركة من الوسط والحركة إلى الوسط 
| تضاد؛ إذ لابد أن يتوسّطهما سكون على المشهورء فلا تكونان متعاقبتين على الموضوع؛ لخلوّه عنهما في 
زمان السكون. واشترط أيضا في التضاد الحقيقي أن يكون بين المتضادّين غاية الخلاف» فلا يكون بين السواد 
وغير البياض من الألوان تضاذ. واعلم أن اشتراط غاية الخلاف مشهور 20 
دون :ا تراط جر ازا طافت: ا 


1 1 ىح الى ا 
۱ . ).| (قوله“: إن ثعه E OE‏ د اا 
1 | (قوله: وهو أن يُعتبر موضوعٌ SS Eas‏ س سات رل ومكن آن يرسعلييا 


شخصه) سواء کان استعداده وقبوله للوجودي في ذلك الوقت كعدم اللحية الإيجاب والسلب» صح هامش. 





لس سسب ب لب بيس ليك القواعد 





أو نوعه أو جنسه. وتقابل العدم والملكة الحقيقي أَعمّ من تقابل العدم والملكة المشهوري مطلمًا. 


قوله «ويتعاكس هو وما قبله في التحقيق والمشهوري» أي: ويتعاكس تقابل الضدّين وما قبله -أي: تقابل 
العدم والملكة- في التحقيق. ائ الحقيقي من التضاد أخض من المشهوري منه» والحقيقي من تقابل العدم 


والملكة' أعمٌّ من المشهوري منه» على عكس تقابل التضاد. 


كالفرس واللافرس» فكيف يكون تقابل الإيجاب والسلب راجعًا إلى القول والعقد؟ له ان لتحقيى أي | لحقيقي من 


التضاد أخص من المشهوري 


أجيب بأنه ما لم يعتبر صدق الفرس واللافرس على موضوع واحدء لم منه والحقيقي من تقابل العدم 


يتصوّر التقابل بينهماء فيكون هذا أيضًا راجعًا إلى القول أو العقد. 


حاشية المججرجاني 


والملكة» صح هامش. 


عن الأَنّطء أو في وقت آخر كعدم اللحية عن الطفل؛ أو بحسب نوعه كعدم اللحية عن المرأة؛ أو بحسب جنسه 


].١١ .١١١[‏ (قوله: أجيب بأنه ما لم يعتبر صدق الفرس واللافرس على موضوع واحدء لم يتصور التقابل 
بينهما)" إذا اعتبر مفهوم الفرس فإما أن يلاحظ" معه صدقه على شيء“ فيكون اللافرس؟ سابًا لذلك الصدق» 
وحينئٍ إما أن تكون النسبة بالصدق خبريةء فهما في المعنى قضيتان بالفعل إحداهما موجبة والأخرى سالبة 
فيكون التقابل بينهما راجعًا إلى القول والعقدء كما ذكره وإما تقييدية فلا يتقابلان ولا يتدافعان إلا بملاحظة 
وقوع تلك النسبة إيجابًا ولا وقوعها سايّاء فيرجعان أيضًا إلى التقابل في القول والعقد؛ وإما أن لا يلاحظ معه 
صدقه على شيء» فيكون حينئذٍ مفهوم اللافرس هو مفهوم ”لا“ مقيّدا بمفهوم' الفرس» ولا سلب في الحقيقة 


ههنا؛ إذ لا يتصوّر ورود سلب ولا إيجاب إلا على نسبة؛ لأنك 
إذا اعتبرت مفهومًا واحدًاء ولم تعتبر معه نسبته" إلى مفهوم آخر 
ولا نسبة مفهوم آخر إليه لم يمكن لك تصوّر وقوعء ولا لاوقوع' 
متعلّق بذلك المفهوم الواحد كما تشهد به البديهةء فمفهوما الفرس 
واللافرس المأخوذان على هذا الوجه متباعدان في أنفسهما غاية 
التباعد» ومتدافعان في الحصول لموضوع واحد؛ إذ لا يجوز صدقهما 
على ذات واحدة في زمان واحدء فهما باعتبار امتناع حصولهما لذلك 
الموضوع متقابلان كالسواد والبياض المتقابلين من حيث إنه يمتنع 
حصولهما في موضوع واحد. والفرق هو أن امتناع الاجتماع بين 
الفرس واللافرس من حيث الصدق والحمل على ذلك الموضوع؛ 
وبين السواد' والبياض بحسب الوجود الخارجي فيه. وذلك لا يقدح 
في المقصود. ألا يرى أن البصر مقابل بحسب وجوده في الخارج في 
محل للعمی» لا باعتبار وجوده فيه؛'' بل باعتبار اتصاف المحل به في 
الخارج. فبين هذين المفردين -أعني: مفهومي'' الفرس واللافرس- 
تقابل لا يرجع إلى العقد والقول." 


١‏ غ ك - أو المجرد. 

۲ ب + أقول. 

* ض: يلاحظه. 

“ ض - على شيء؛ صح هامش. 

5 غ - إذا اعتبر مفهوم الفرس فإما أن يلاحظ 
معه صدقه على شيء فيكون اللافرس. 

7 ك - مفهوم. 

ا 

۸ ض: وقوع؛ غ: ولأن وقوع. 

5 ب: والسواد. 

٠‏ ب - قيه. 

لل مفهوم. 

14 قال نصير الحلي في الحاشية: «قوله ”أجيب 
بأنه ما لم يعتبر صدق الفرس واللافرس على 
موضوع واحدء لم يتصوّر التقابل بينهما“ 
ذلك ممنوع؛ فإنه يتصور بينهما أنهما لا 
يجتمعان في محل واحد في زمان واحد 
من جهة واحدة» لا من جهة الحمل؛ بل من 
جهة الوجود كما في الضدين. وقد صرح 
الشيخ في منطق الشفاء بذلك» وقسم تقابل > 





¥ 
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لسديك الوا : حت 


فإن قبل: لا نسلّم انحصار التقابل في الأنواع الأربعة التي ذكرتم؛ لجواز 
1 م العقا ١ ١0‏ هذا الاعتراض ذكره السمرقندي في 
ميكوية 0 1 ANN‏ 
أجيب بأن العدمين لا تقابل بينهما؛ إذ العدم" المطلق لا يقابل العدم المطلق؛ ‏ الإلهية للسمرقندي؛ ص .٠١١‏ 
0 ِ 0 000 : ره ٠.‏ م ٠.‏ 9 ۲ : والعدم. 
لامتناع كون الشيء مقابلا لنفسه؛ ولا العدم المضاف؛ لكونه مجتمعًا معه» E‏ 
حاشية الجرجان ا 
فيرجع التقابل إلى القضايا. 
لأنا نقول: هاتان القضيتان وإن لم تتصادقا؛ لكنهما لا تتقابلان بالمعنى المراد من التقابل ههنا؛ لأن 
المتقابلين بهذا التقابل مقيسان إلى محل واحدء والنسبتان فى تينك القضيتين متغايرتان؛ ضرورة أن نسبة 
على محل واحدء فلا يكونان متقابلين؛ بل التقابل إنما هو بين محموليهما من حيث حصولهما في الموضوع 
وصدقهما عليه» كما عرفت. 
فإن قلت: قد اعتبروا في تعريف التقابل الموضوءعً» وأرادوا به المحل المستغنى عما يحل فيه؛ ولذلك 
من أن المعتبر في التضادٌ هو المحل؛' وَلذلك انيت التضادٌ بين الصور النوعية للعناصر كما سيأتي»" فالمراد 
من امتناع اجتماع شيئين في المحل امتناعه باعتبار الحلول فيهء لا باعتبار الصدق عليه؛ فإن امتناع الاجتماع من 
حيث الصدق يُعَدَ تبايئاء كما ذكر في النسب الأربع» فظهر أن لا تقابل بين مفهومي الفرس واللافرس على ما 
قلت: هذا لا يجديك نفعًا في نفي التقابل بين المفردين؛ فإن مفهومي البياض واللابياض مفلا يمتنع 
اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحدء وهذا الامتناع باعتبار الحلول دون الصدق. 
لا يقال: مفهوم اللابياض أمر اعتباري» فلا يكون له حلول فى محل. 
١ 00‏ 0" <« السلب والإيجاب إلى ما يلحقه صدق وكذب 
لأنا نقول: ممهوم العمى أيضا أمر اعتباري 3 ان له حلولا في كفولنا ”هذا فوس سانا کو مرو واكك 
محل» فالمراد من الحلول ههنا ما يعم حلول الأعراض في محالها ETT‏ 
3 1 3 8 8 ءِ وبدرم من نة لبر 
ماهو باعتبار اتصاف | بالا مون الاغتارائة. هداو اما ليه 
وما هو باعتبار لمحل | مور الاعتبارية واما حديث مواقا ا راشبل تہ "ازن جت 
الرجوع إلى التباين فكاذب؛ لأن مفهومي النائم واللانائم يتقابلان من المتقابلات في القول أو العقد؛ لجريان ما قاله 
فيها». انظر: الحاشية لنصير الحليء ل" 
7 ض: أراد. 
فإن قلت: قد تبيّن مما" قرّرتّه أن بين المفردات تقابلا غير راجع إلى ا 
5 2 00 ا © ۳ انظر: الفقرة .١ .١79‏ 
تقابل القضاياء سواء عُدَّ امتناع الاجتماع في المحل من التقابل أو لا " انر 0-7 
uh a‏ 8 من ند عن 
وتبئن ايضا انه للا سلب هناك حقيقةء فلا يكون ذلك التقابل من تقابل 5 غ - حدیث» صح هامش. 
الويجاب والسلب» فكيف عذه الشيخ من ذلك حيث قسم في الشفاء ' ضع: بما. 
i : 5 ١ 3‏ ۷ ك: كقولنا. 
با ایرو یلب إليرها بت مان وا براق مان يبر و 
هذا ليس بفرس“ وإلى ما لا يلحقه ذلك كقولك" ” فرسء لا فرس ٠.“‏ ص .۲٤۲-۲٤۱‏ 


1 





ا 


Ba.‏ | / . ۱ قت محم ع عسوو روسو سوسم دودرو 





تس ديد القواعد 
والعدم المضاف لا يقابل العدم المضاف؛ لصدقهما على كل موجود هو غير الموجودين اللذين هما عدمهما. 

فإن قيل: التقابل بين العدمين واقع كتقابل العمى واللاعمى؛ فإنه لا يجوز اجتماعهما في محل واحد.' 

أجيب بأن اللاعمى الذي هو سلب العمى إنما يكون إذا انتفى العمى» وانتفاء العمى بانتفاء عدم البصرء أو 
بعدم قابلية الموضوع» فإن كان الأول يكون سلب عدم البصر هو بعينه البصرء فيكون التقابل بينهما تقابل العدم 
والملكة؛ ولا اعتبار بحرف السلب في اللاعمى؛ وإن كان الثاني يكون اللاعمى عبارة عن سلب قابلية المحل» 
فيكون التقابل بينهما تقابل الإيجاب والسلبء فلم يتحقّق تقابل بين العدمين. 

قيل: إن الحكماء اشترطوا في الضدين أن يكون بينهما غاية الخلاف» / وأن يتعاقبا على [b1]‏ 
موضوع واحدء فلا يكون تقابل الوجوديين منحصرًا في القسمين؛ لأن تقابل مثل السواد والصفرة ' ج - واحد. 

حاشية المجرجاني ض 

قلت: لعل ذلك للشبه والنظر إلى الظاهرء والله أعلم بالسرائر. 

-١١1١[‏ 15.] (قؤله: لصدقهما على كل موجود هو غير الموجودين اللذين هما عدمهما) فإن لازيدًا 
ولاعمرًا / يصدقان على بكرء وفي ذلك إيذان باعتبار الصدق في التقابل. وإن اكتفى بالحلول قيل: المراد (١١٠ظ]‏ 
اجتماعهما في ذلك الموجود؛ فإن عدم زيد وعدم عمرو مثلا يجتمعان في بكر؛ إذ قد عدم عنه كلاهما وإن 
كانا لا يحملان عليه. 

واعترض بأن هذا الدليل لا يجري في اللاشيء واللاممكن؛ إذ لا يصدقان على شيءٍ من المفهومات 
المحقّقة والمقدّرة» وكذا مفهوما اللاشيئية واللاممكنية لا يجتمعان في مفهوم أصلا.' 

والجواب: أن كونهما بحيث لو صدق أحدهما على مفهوم لصدق الآخر يكفينا في نفي التقابل بينهما. 

UO E.‏ كوه سف ا البصر هو بعينه البصر) فيه إشكال؛ لأن تعمّل البصر لا يتوقف 
على تعفّل عدمه» وتعقّل سلب عدم البصر" يتوقف عليه قطعًاء فلا يتحدان مفهومًا وإن كانا متلازمين؛ فليس 
الاختلاف بينهما بمجرّد حرف السلب في اللفظ فقط حتى لا يعتد.به كما توهمه. 

].٠١ .١1١1١[‏ (قوله: وإن كان الثاني يكون اللاعمى عبارة عن سلب قابلية المحل» فيكون التقابل بينهما 
تقابل الإيجاب والسلبء فلم يتحمّق تقابل بين العدمين) قيل عليه: إن اللاعمى له مفهوم» وذلك المفهوم في 
حد نفسه مقابل لمفهوم العمى في نفسه»" سواء كان انتفاء مفهوم العمى بسلب عدم البصر أو بغيره؛ إذ مع قطع 
النظر عما ذكر من التفصيل يحكم العقل بالتقابل بينهماء وهما عدميان. وأما | 
انتفاؤه لكذا أو لكذا فأحض من مطلق انتفائه» والأحكام الخاضة بالخاص ' ا 
لا تلزم طبيعة العام.“ ' ب - فيه إشكال لأن تعمّل البصر 

].٠١ .١١١[‏ (قوله: فلا يكون تقابل الوجوديين منحصرًا فى القسمين) ل بي 

1 سلب عدم البصرء صح هامش. 
أي: في التضادٌ والتضايف؛ رولك لان قات ومع لسراو والسفيوة لس هن 7 يعد مقايل شوو العو ق 
الحا عمو هع ظاهن ولا مئ التفواةة اد لیس بينهما غافة الكلذن»: ركد | ل 7 
تقابل الإنسانية والفرسية خارج عن التضاد أيضا؛ لعدم التعاقب. والأولى د 
أن يجعل تقابل الصاعدة والهابطة بدل تقابل الإنسانية والفرسية» فإنهما" لا ٠‏ غ: فإنها؛ ك: فإنه. 
يجوز تعاقبهماء” كما مر إشارة إليه. E‏ 





]و٠١[‎ 


م 


د ا ا لوا عابت 
والإنسانية والفرسية يقع خارجًا عنهما مع صدق التعريف عليه.' 
أجيب بأنهم اشترطوا في التضاد الحقيقي ذلك» وأما في التضادٌ المشهوري فلاء والقسمة إنما انحصرت 
بالنسبة إلى التضاد المشهوري. والإنسان والفرس وإن كانا متباينين؛ لكن غير متقابلين؛ لأن المتقابلين لابدٌ وأن 
يكون كل منهما في موضوع؛ وهو المحل المستغني عن الحالّء والفرس والإنسان لا يكونان في موضوع فلا 
يكونان متقابلين. 
وقيل: إن اشترطوا في القسم الثاني أن يكون العدمي غدم الوجودي فقد يوجد تقابل غير تقابل العدم 
والملكة وغير تقابل الإيجاب والسلب كتقابل الملزوم مع عدم اللازم؛ وإن لم يشترطوا يكون هذا التقابل من 
السلب والإيجاب؛ إذ لم يشترط موضوع قابل مع أنه ليس كذلك؛ لجواز ارتفاعهماء على أنهم صرّحوا بأن 
العدمي في هذين القسمين يجب أن يكون عدم الوجودي.' 
١! ١ 7 7‏ هذا الاعتراض ذكره السمرقندي في 
أجيب بأن ابل بو اة إلى موضوع واحدء وعدم اللازم الصحائف الإلهية. انظر: الصحائف الإلهية 
1 د لأس ش 1 لگ“ غ للسمرقندی؛ ص ١؟١.‏ 
حو د | اردهما احد؛ لان : 
ووجود ادروم لم يتصور تواردهما على موضوع وي کی ' هذا الاعتراض ذكره أيضًا السمرقندي فى 
عدم اللازم مباين لموضوع الملزوم» فيكونان من قبيل المتباينين» لا من الصحائف الإلهية. انظر: الصحائف الإلهية 
قبيل المتقابلين. اجون قد وان ل ا 














حاشية الججرجاني ظ 


أ و اة إنها انت بالنسبة إلى التضادٌ المشهوري) إذ يندرج فيه تقابل مثل السواد 
والصفرة» وتقابل الصاعدة والهابطة. وأما الإنسان والفرس فهما مثباينان لا متقابلان لما ذكر. 


[17111.] (قوله: مع أنه ليس كذلك؛ لجواز ارتفاعهما) مع أن الإيجاب والسلب يمتنع ارتفاعهما؛ لكن 
«ليس الكلي السالب يقابل الكلي الموجب مقابلة بالتناقض؛" بل هو مقابل له من حيث هو سالب لمحموله 
ا حون ى» فلنسجّ هذه المقابلة تضادًا؛ إذ كان المتقابلان بها لا يجتمعان صدقًا ألبتة» ولكن قد يجتمعان 
كنا" كالأضداد فى أعبان الائں 5() 
١‏ صداد في بال مور) 77006 
.۱١١[‏ ۱۸.] (قوله: لأن موضوع / عدم اللازم مباين لموضوع الملزوم) ا ¬ 
e‏ ايد 1 ۲ ع ب: التناقض. 
منتع ذلك بأنه قد يكون اللازم والملزوم عرضين في موضوع.؛ فيكون ؟ ض :وما 
ذلك الموضوع بعينه موضوعًا لعدم اللازم أيضا." مثاله الحركة الملزومة ° ب-ولكن قد يجتمعان كلبًاء صح 
هامش. 
لسخونة المحل. 5 انظر: الشفاء: المنطق ٣‏ العبارة ا 


لا يقال: عدم اللازم قائم باللازم› والملزوم قائم بالموضوع. فاد 1 سجر 55 
ل موضوعهما. الحاشية نستي الحلي؛ او 
۸ هذا الاعتراض وجوابه كلاهما 


لأنا تقول" المراد:بعدم اللازم,عندم.مضتاك إلى الاح فم بلحل ر ر ي 
الذي انتفى عنه اللازم» فيتحدان موضوعًا." الحلّى: 1 او. 





(أ) وفي هامش ب ش د: ذكره في الفصل السابع من المقالة الأولى من الفن الثالث من منطق الشفاء. ”منه رحمه الله». 








فاا القواغيك 





.»"6.7.1١[‏ اندراج التقابل تحت التضايف] 

].١١١[‏ قال: ويندرج تحته الجنس باعتبار عارض. ومقوليئه عليها بالتشكيك» وأشدّها فيه السلب.' 

أقول: أي: يندرج تحت التضايف الجنس -أي: التقابل- باعتبار عارض. اعلم أن التقابل جنس لهذه 
الأربعة نظًا إلى ذاته؛ فإن التقابل يصدق على هذه الأربعة صدق المقول في جواب ”ما هو“ بحسب الشركة. 
والتقابل من حيث' عَرَضٌ له تقابل التضايف مندرج تحت التضايف» ولا يمتنع أن يكون الشيء باعتبار ذاته 
أعج مطلقًا من شيء آخرء وباعتبار عارض أخص منه مطلقًا كالجسم» فإنه أعم مطلقا من TT‏ 
الحيوان» وباعتبار أنه كاتب أخصّ منه مطلقًاء وكذلك السواد نظرًا إلى ذاته ضد للبياض» ' و+هو. 





].١ .١١١[‏ (قوله: فإن التقابل يصدق على هذه الأربعة صدقٌ المقول في جواب ”ما هو لا شك أن 
التقابل ينقسم إلى هذه الأربعة المتخالفة بالماهية» فيكون أعمٍ من كل واحد منها إما جنسًا لها' وإما عرضا عامًا. 
ثم إن مفهوم التقابل يندرج تحت التضايف؛ لأن التضايف يصدق عليه وعلى غيره من المفهومات كالتجاور 
والتماس إلى غير ذلك مما لا ينحصرء فيكون مفهوم التقابل أخصٌّ من" التضايف" مع أنه أعمٌّ منه. 

فإن قلنا: ”إن مفهوم التضايف أمر عارض لمفهوم التقابل“ كان مفهوم التقابل من حيث هو هو“ أعمّ من 
التضايف» ومن حيث إنه معروض لحصة من التضايف أخصٌ منه؛ على قياس كون مفهوم الكلي من حيث هو 
هو أعمّ من مفهوم الجنس» ومن حيث إنه معروض لمفهوم جنس الخمسة* أخصٌ. وبالحقيقة يكون المعروض 
أعمّ» والعارض أخضء فإذا أخذ المعروض من حيث إنه معروض لذلك العارض كان أخصّ أيضا. فإن قلنا: 
”إن مفهوم التضايف جنس لمفهوم التقابل“ لم يكن عارضًا له» وحينئلٍ يجاب بأن مفهوم التقابل من حيث 
هو هو مندرج تحت التضايف وفرد من أفراده وأخض منه. وأما من حيث الصدق والحمل فإنه أعمٌّ منه؛ 
ولا استحالة في اندراج مفهوم -من حيث هو" تحت آخرء وعدم اندراجه فيه من حيث الصدق على أفراده 
لا يصدق عليه الجدس كزيد مثلاء فليس يلزم من اندراج مفهوم تحت آخر وكونه فردًا من أفراده اندراج أفراد 
ذلك المفهوم تحت الآخر: وكذا الحال بين مفهومّي المقابل والمضاف» فإن مفهوم المقابل من حيث صدقه 
على أفراده أعج من المضاف» ومن حيث هو هو مندرج تحت المضاف وفرد من أفراده. 

فإن قلت: ما ذكرتم إنما يظهر إذا كان المفهوم الآخر -أعني: المندرج 5 
فيه- عرضيًا" للمندرج كما في المثال المذكور. وأما إذا كان ذاتيًا له فلا؛ إذ TE‏ 
من المستحيل أن لا يصدق ذاتى الشىء على ما يصدق عليه ذلك الشيء. ان اديت فد 

0 1 ؛ ب = هو. 

قلت: إذا كان التضايف ذاتيًا لمفهوم التقابل الذي هو عارض لاقسامه ٠‏ ل :الجنس. 
لم يلزم صدق التضايف إلا على عارض تلك الأقسام أو عليها من حيث إنها ات 
معروضة لذلك العارض. وأما صدقه على تلك الأقسام في أنفسها فكلاء ٠‏ ك:وليس. 

۹٩‏ ب: عرضا. 
٠‏ ك - فإن قلت ما ذكرتم... وبذلك 

.١١١[‏ ۲.] (قوله: وكذلك السواد نظرًا إلى ذاته ضد للبياض) حاصله: أن يتم مقصودنا صح هامش. 
التضادٌ بين ذاتي'' السواد والبياض» والتضايف بين عارضيهماء فيكون المتضاذان E‏ 


وبذلك يتم مفصو كن 


١ 





]ظى٠٠١؟[‎ 


ET 


ا قسديدالقوای و 
ال ا ااه ماف ليه فيكون عروض الفا لنايهما وعروض التضايف لسجمولييا. أو 
الضد المحمول على کل منهما-., أو للمجموع المعتبر وهو الذاتة المقيّد بقيد أنه ضِة-. 

شل على ماه الأنع الأرعةبالتشعيك فإ بعضها أفوى من بض في ااي واشت الو 
عد الاك تيل السلب والإيجاب. ولا خرچ شيء من أنواع لايل عن تقایل ییا ر ا لار 
کا اع يدق عله أله یس بخيره ف عدن عفد أ لیس بير قري 
عه شا أ شرا ل يصدقان على ات واحدة ولا عق ان را ل بم 
اي الله أ يس بخير هو عقد آنه خيره والمتقاة معي ا ا 
نه يس بخيره ولاجنانيه عقد أنه شر. واا انحصر المنافي قد أنه خير في مو أن ل 
لبس بخير كان التقابل بين السلب والويجاب أقوى من التقابل بين الضدين. لیس بخير. 


سس ةيراق ل 
-من حيث إنهما معروضان لعارضيهما-١‏ مندرجين تحت المتضايفين» کون ن 0 بو 
العصيما و ولا استحالة في ذلك أيضا؛ بل نقول: | مفهوم المضادٌ -من حيث هو 
هو-' مندرج تحت المضايف. ومن حيث الصدق يتناول أفرادًا لا تندرج تحت المضايف» وكذا كل متقابلين 
من حيث هما متقابلان بذلك التقابل - يندرجان تحت المضايف حتّى المضافان كالأبوة والدوةة فإنهما مع 
اندراجهما بذاتيهما تتحت* المضاف يندرجان أيضًا تحته بذلك الاعتبار, أعني : عروض التقابل لهما. 


[۲. ۳ (قوله: -أعني: الضذ المحمول على كلٌّ* منهما-: أو للمجموع المعتبر -وهو الذات المقيّد 
بقيد أنه ضدً-) فالأول هو المضاف الحقيقي بمنزلة الأبوّة والثاني هو المضاف المشهوري بمنزلة الأب. 
[111. د وأشة انوع في التقبل تقابل السلب والإيجاب» استدل على ذلك برجي ور 
من الملشخص" الأول قوله «أن الأمر الذي يصدق عليه». ومحصوله: أن سلب الخير مثلا لا ينافيه إثبات اا 
لصدقهما على ذات واحدة:؛ ولا ينافيه ايشا سلب الشر؛ إذ قد يصدقان ا واحدة؛ بل لا ينافيه 
إلا إيجاب الخير وإذا انحصر منافي سلب الخير>في إيجابه» وكانت المنافاء 0000 
متحققة من الجانبين انحصر أيضا منافي إيجاب" الخير في سلبه. ولما انحصر , e‏ 


أذ : ا ٠‏ 3 3 ا 
كا ثي ليحابه في سلبه كان التقابل بين السلب والإيجاب أقوى من التقايق 2" E‏ 
له 1لا e‏ أ د ey‏ 1 58 ب: بحسب. 
الضدين. حه بان يقال على طبق ما تقرّر: إن سلب السواد مقا لا نان ° كذا في الشرح؛ وفي جميع 
إيجاب البياض ولا سلبه؛ بل لا ينافيه إلا إيجاب السو ادء وإيجاب السواد أَبضّ' نسخ الحاشية + واحد. 
٠‏ ' انظر: الملخص في المنطق 
لا ينافيه إلا سلبه: والحكمة للرازي» ٤‏ 0ظ . 
واعترض عليه بأنه لا يلزم من صدق ونا "لا ينافي سلب" الخير إلا إيجائه*  "‏ - إيجاب 
5 5 1 2 7 ض - مثلا. 
آنا يصدق قولنا ”لا ينافي إيجاب الخير إلا سائه» وكون المنافاة متحققة من الجانيين EES‏ 
' يتتضي إلا أن إيجاب الخير ينافيه سلبه. وأمأ انحصار منافيه فى الا ق ٠‏ ست 





- منهوات 
بين شيثئين آخرين منافاة» وأن0) انكو ترف الوا أشد من المنافاة بين السلب والإيجاب. انه ررحم اال | اب د: وأنه. 


تسديد القواعد 


وأيضًا للخير عقدان: ققد انم امير بوعقكانا الى بشِرّء والأول ذاتي للخيرء والثاني عرضي؛ لأنه حارج 


عن حقيقة الخير. وعقد أنه ليس بخير رافع لعقد أنه خير» وعقد أنه شر رافع لعقد أنه ليس بشرّء والرافع للأمر 
الذاتي أقوى معاندةً من الرافع للأمر العرضيء فعقد أنه ليس بخير أقوى معاندة لعقد أنه خير من عقد أنه 
فد لأن المنافاة بين الشيء وبين ما يرفع ذاته أقوى من المنافاة بينه وبين ما يرفع ' 


١‏ ج - لیس» صح هامش. 


حاشية الجرجانى - 


أولا ترى' أن إيجاب الشرّ ينافي إيجابَ الخيرء ولا ينافي سابّه. ولئن سلم انحصار منافي إيجاب الخير في سابه 


لزم أن لا يكون تقابل السلب والإيجاب أقوى؛ إذ التقدير أنه ليس هناك منافاة أخرى؛ والأقوى لابد له من شيء 
هو أقوى منه. وإن زعم أن المنافاة أحض من التقابل» وليس يلزم من نفي الأخصّ نفي الأعم» قلنا: لم قلت 
أنه على تقدير ذلك الانحصار يكون تقابل السلب والإيجاب أقوى؛ إذ لا يفهم من الأقوى إلا الأشد" تأثيرًاء 
ويجوز أن تكون هذه الشدّة في الضدّ وغيره أقوى. "أ 
١ :‏ كن يوم 
جميع ما عدا ذلك الشيء» فلا يقابله شيء منه» فتعيّن لمقابلته بالذات  ٠‏ عه ص ل 
E‏ اك EE.‏ ' 58 1 شية لنصم » ۷ظ 
ذلك الشيء لا غير» والمقابلة من الجانبين» فيقاب, ذلك الشيء السلبٌ لا » ص -في. 1 
غير» فضدٌ الشىء لا يقابله بالذات.' ° انظر: الحاشية لنصير الحلي» 1117و. 
ع ْ ع 1 الأسولة جمع سؤالء كما أن الأفيكل 
وانت خبير بان هذا تعميم في العبارة وتبديل للمنافاة بالمقابلة» ومع جمع سؤال. والواو في الأسولة أصلي؛ 
ذلك E‏ استر شا LS lS‏ ولل بيقع باك الهامزة.: انط ليان 
1 العرب لابن منظور» ”سول“. 
.1١١[‏ 0.] (قوله: وأيضا للخير عقدان) هذا هو الوجه الثانى» ومبناه ١‏ غ: مقابلة. 
أن الرافع للذاتى أقوى معاندة" ومنافاة من الراف للأمر ال وى + ملعتي لنسبيز الحلي. انظر: الحاشية 
على رافح لي اوی ° و اع ارزع مر العرضي , لنصير الحلي» 117 "ظ. 
منع ذلك نان العرضي | كان لازمًا كان رافعه رافعًا للملزوم أيضا ۸(ب) ۹ ض غ: بلا واسطة. 


١ FF, ۹ 1 1 1 ۴‏ 5 م١‏ 5 ع بواسطة. 
لا يقال: إن الرافع بلا وسط يكون أقوى من الرافع بوسط؛ لافتقاره ا 
في الا رای غيره. م كه ههنا. 


0 00 "' هذا الاعتراض وجوابه كلاهما لنصير 
لأنا نقول: النار القوية تسخن بالواسطة تسخيتا أقوى'' من تسخين ‏ الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
النار الضعيفة المباشرة» فلم کرو الخال ج كلك" ۷ظ . 





ست مهوا ت 

)0( وفى هامش ك د: أقول: يدفع الاعتراض الأول بأن يقال: : الانحصار فيه صحيح؛ لأنه مناف بالذات»› وغيره(" بواسطة. والأول 
أشد من الثاني» فاندفع الاعتراض الثاني أيضا. لا يقال: هذا دليل ثالث" وكلامنا في الدليل!» الأول. آنا قرك: كوك الثالك 
E N e‏ سي ر الله”. | () د + منافيه؛ ‏ د - والأول أشد من 
الثاني فاندفع الاعتراض الثاني أيضًا؛ ) د + عليه؛ ©) ك - الدليل؛ ‏ ك: كونه ثالثاء د + وإذا عرض هذا فاندفع الاعتراض الثاني 
لأن المنافي بلا واسطة أشد من المنافي بواسطة. 

(ب) وفي هامش د: والجواب: و تردق لحت ا ٠‏ فإن 
أورد ما ذكر بعد قوله «وقد منع ذلك إلخ.» أجيب بأن الكلام في رفع العارض من حيث إنه عارض» وهذا الكلام صحيح؛ ولا 
ينافي أن يكون فيه أمر آخر يستلزم رفع الحقيقة مثل ملاحظة كونه لازمًا للحقيقة. "نور الله“. 





]و٠١*[‎ 


E 





]ظى٠٠١[‎ 


عع 





93 تسديد القواعد 
وأبهد: فرن انعد اثر لا اتسيالة عله الود ضور کا کا عقو أنه شع رزاقعا لحن أنه عير فنا" ود 
بدل الشرّ شيئًا آخر مما ليس بخير لكان اعتقاد كون الشيء ذلك الأمر المشتمل على أنه ليس بخير مانعًا من 
اعتقاد أنه خير» لا لأنه ذلك الأمر؛ بل لاشتماله على أنه ليس بخيرء وذلك يدل على أن التنافي بالذات لا يكون 
إلا بين السلب والإيجاب. 


قوله «ويندرج تحته الجنس» أراد بالجنس التقابل المطلق المشترك بين الأقسام؛ وهو 


5 5 / 1 ج: إن. 
مقؤل على الاربعة بالتشكيك كما ذكرء" فلا يكون جنسًا للاربعة بل يكون آعم من الأربعة | ۴ :ون 
وخارجًا عنهاء فإطلاق الجنس على الأعمّ الخارج فيه ما فيه. ونا 


حاشية المرجانى 2 


].5-1١7[‏ (قوله: وأيضا: فإن الشرٌ لولا اشتماله على أنه ليس بخير) هذا هو الوجه الثالث» وحاصله أن 
منافي الشيء إما رفعه أو ما يستلزم رفعه؛ لأن ما عداهما يجوز اجتماعه مع ذلك الشيء قطعًا. ولا شك أن 
منافاة رفع الشيء معه إنما هي لذاتهما؛' ولذلك إذا لاحظهما العقل مع قطع النظر عما عداهما تفصيلًا وإجمالًا 
حكم بالمنافاة بلا توقفء وأن منافاة" مستلزم رفجه معه إنما هي لاشتماله على رفعه؛ إذ لولا اشتماله عليه لم 
معه مفهومًا آخرّ مغايرًا لرفع المفهوم الأول فما لم يشعر باستلزامه لرفعه لم يحكم بامتناع الاجتماع بينهما؛ 
لكن قد يكون المفهوم الآخر ظاهر" الاستلزام لرفع المفهوم الأول فبمجرّد ملاحظته يشعر بالاستلزام إجمال 
ولا يشعر بهذا الشعور الإجمالي» فيغلط ويظنّ أن الحكم بالمنافاة لذاتي المفهومين؛ ولذلك قيل ههنا: إنا إذا 
اعتقدنا أن هذا شرٌء وقطعنا النظر عن جميع المعاني الخارجة عن مفهومه منع ذلك لذاته من اعتقاد أنه خير“ 
وإذا تمهّد ما أوضحناه ظهر أن المنافاة الذاتية إنما هى بين الإيجاب والسلبء وأن المنافاة فيما عداهما تابعة 
لفات اء كر ناا با انكدء و نوت 
.١١١[‏ ۷.] (قوله: وهو مقول على الأربعة بالتشكبك كما ذكر) قد عرفت أن مفهوم التقابل أشدّ وأقوى في 
تقابل السلب والإيجاب من سائر الأقسام» وعلى هذا فينبغي أن يكون ما هو أقرب إليه أولى بمفهوم التقابل 
وأشد فيه مما عداه» فيكون حينئلٍ تقابل العدم والملكة أقوى من تقابل التضاد والتضايف. 
ومنهم من جعل تقابل التضاد أقوى من تقابل السلب والإيجاب أيضًا ME re.‏ 
نظرًا إلى أن اجتماع الضدّين يشتمل على اجتماع السلب والإيجاب مع زيادة." " غ: منافاته. 
1 ' ض - ظاهر» صح هامش. 

.١١[‏ ۸.] (قوله: فلا يكون جنسًا للأربعة) وذلك لان الذاتي لا يكوك » هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
مقولا بالتشكيك على ما هو ذاتي له. وفيه بحثٌ؛ لأن ذلك إن صح فإنما الحاشية لنصير الحلّيء ۲٠۷‏ ظ. 
0 0 1 00 ° الذي جعل تقابل التضاد أقوى من 
يصح في الماهيات الحقيقية دون المفهومات' الاعتبارية. قال الإمام في كاين د جات الهو ا 
الملخض: «إن التقابل ليس جنسًا لهذه الأربعة؛ لأنا قد نعقل ماهية المضافين المطهر الحلي. انظر: كشف المراد 

1 : 535 . : 5 0 لابن المطهر الحلي» ص 48-97. 
وإن لم يخطر ا امتناع اجتماعهماء وذلك يعدّفنا عدم تقوم المضافين A‏ 
بهذا الاعتبار المسمّى بالتقابل».* وهذا إنما يدل على أن مفهوم التقابل ١‏ غب: ولم يخطر. 
بل لیل ا وات الا دو اي ال و مون لطم 


للرازي؛ 5 6ق. 


والبياضء والأبوّة والبنوّة؛ لأنها قد تعقل بكنهها مع الغفلة عن كونها متقابلة» ٠١‏ ك - بل المتقابل. 








قسديد القواعد 


.۲۹.۲.١[‏ أحكام تقابل الإيجاب والسلب وتقابل العدم والملكة] 

].١١١[‏ قال: ويقال للأول: تناقض» ويتحقّق' في القضايا بشرائط / ثمانية» هذا في القضايا الشخصية. أما 
المحصورة فبشرط" تاسع» وهو الاختلاف فيه» فإن الكلّيّة ضدَء والجزئيتان صادقتان. وفي الموجهات عاشرء 
وهو الاختلاف أيضًا بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقًا وكذبًا. وإذا قيد العدم بالملكة في القضايا سيت 
معدولة» وهي تُقابل الوجودية صدقًا لا كذبًا؛ لإمكان عدم الموضوع» فيصدق" مقابلاهما. 

أقول: لما فرغ من أقسام التقابل أراد أن يشير إلى أحكام كلّ قسم منهاء فبدأ ° 


فوط 
والمسلت» فقال: تقابل الإيجاب والسلصة يقال له: ا وعدف ا اختلااف الف " ف: يصدق. 


حاشية الجرجاني 
والكلام في أن مفهوم التقابل هل هو ذاتي لما صدق عليه من أقسامه الأربعة» أعني: التضادء والتضايف» وتقابل 
السلب والإيجاب» وتقابل العدم والملكة» فتأمل. 

].١ .١١١[‏ (قوله: تقابل الإيجاب والسلب يقال له: ”التناقض“) قد سبق منا إشارة إلى أن تقابل الإيجاب 
والسلب لا ينحصر في التناقض على ما يشعر به ظاهر عبارتي' المتن والشرح. وقد دل على ما ذكرناه كلام 
الشيخ في الشفاء" كما نقلناه هناك." 

.١١*[‏ ۲.] (قوله: وعدف بأنه اختلاف القضيتين) قيل عليه: إنما عرف بذلك تناقض القضايا لا مطلق التناقض.* 

أقول: أراد هذا القائل أن التناقض قد يكون في المفرادت كما يكون في القضاياء وفي عبارة المتن حيث قال: 
«ويتحقّق* في القضايا بشرائط» نوعٌ إشعار بذلك» فالتعريف المذكور إنما هو لأحد قسمي التناقض لا لمطلقه 
المتناول لقسميه؛ فلا يصح تعريف مطلق التناقض به على ما يقتضيه كلام الشارح. ولا اشتباه في تناقض القضايا. 
وأما المفردات فنقول فيها: إن مفهوم الإنسان مثلًا إذا لم يعتبر معه صدقه على شيء» وض إليه حرف السلب» حصل 
هناك مفهومان لا يمكن صدقهما على ذات واحدة في زمان واحد من جهة واحدة» ويمكن ارتفاعهماء كما عرف 
في مباحث عدول القضاياء فلا يكونان متناقضين؛ لأنهما المفهومان المتمانعان لذاتيهما اجتماعًا وارتفاعًا." نعم» 
إن فشر المتناقضان بالمفهومين المتنافيين لذاتيهماء وَادّعِيَ أن التنافي إما في التحقق والانتفاء كما في القضايا وإما 
في المفهوم بأنه إذا قيس أحدهما إلى الآخر كان في نفسه شد بعذا عنه من جميع ما سواه» كان الإنسان واللاإنسان 
المأخوذان على الوجه المذكور متناقضين. وبهذا المعنى قيل: رفع كل شيء ا 
نقیضه» سواء كان رفعه في نفسه أو رفعه عن شيء. وإذا اعتبر في مفهوم الإنسان , ك - في الشفاء. 
صدقه على شيء كان حرف السلب الداخل عليه رافعًا لذلك الصدق» وكان هناك " انظر: الفقرة .11١‏ 17. وانظر 
إيجاب مفهوم الإنسان لشيء وسلبه عنه؛ فهما قضيتان في المعنى متناقضتان ل رر + 
عند اجتماع الشرائط؛ لكن إن لوحظ مفهوم صدق الإنسان ومفهوم سلبه؛ وقيسا * هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
إلى ذات واحدة لم يمكن اجتماعهما فيها ولا ارتفاعهما عنها؛ لأن كلّ مفهوم الحاشية لنصير الحلي؛ 17 "ظ. 


5 5 7 0 غك + التناقض. 
سواهما يصدق عليه أنه إنسان» أو يصدق عليه أنه ليس بإنسان» فبهذا الاعتبار هما 1 ض غ: عرفت. 


رة نهوات ال 





(1( وفي هامش ض ر ش ك د جار: أحدهما موجبة محصضلةء والأخرى موجبة سالبة المحمول وهي في حكم السالبة؛ ولذلك حكم 
امهم ORS ASE‏ 





[9Y] 


E0 





]و٠١[‎ 


اانا 


ةين لقو اغد 

بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى.' ويحترز بقوله ”لذاته“ عن الاختلاف 
بينهما بالسلب والإيجاب بحيث يقتضي صدق إحداهما وكذب الأخرى؛ لكن لا لذاته وصورته؛ بل بواسطة 
خصوصية المادة» مثل اختلاف الكليتين في مادّةٍ يساوي" المحمول الموضوع فيهاء كقولنا ”كلّ إنسان ناطق 
لا شيء من الإنسان بناطق“» وكذا اختلاف الجزئيتين فيهاء كقولنا ”بعض الإنسان ناطق» ليس بعض الإنسان 
بناطق“؛ أو بواسطة الاختلاف الواقع بين إحداهما واللازم المساوي للأخرىء مثل قولنا ”هذا إنسان؛ هذا ليس 
بناطق“» فإن الاختلاف بين الكليتين وبين الجزئيتين في الصورة الأولى لا يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب 
الأخرى؛ بل لخصوصية المادّة» وكذا الاختلاف بين قولنا ”هذا إنسان» هذا ليس بناطق“ لا يقتضي لذاته صدق 
إحداهما وكذب الأخرى؛ بل بواسطة الاختلاف بين قولنا ”هذا إنسان» هذا ليس بإنسان». 

وقد اشتّرط في تحقّق التناقض ب ما ف ان 1 : وحدة الموضوع فيهما؛ لانتفاء التناقض عند 
تغاير الموضوع فيهماء كقولنا ”زيد كاتب» عمرو ليس بكاتب“» ووحدة المحمولء وإلا لانتفى عند عدمهاء كقولنا 
”زيد كاتب» زيد ليس بنجار“» ووحدة الزمان» ووحدة المكان»" ووحدة الكل 
والجزءء ووحدة القوة والفعل» ووحدة الشرطء ووحدة الإضافة؛ لأن عند عدم ' هذا التعريف ا الأرموي في 
١‏ | مطالع الأنوار. انظر: مطالع الأنوار 
اتحاد القضيتين في هذه الأمور لم يتحقق التناقض بينهما. وهذه الوحدات 2 الأرموى؛ ص ۷ا٠‏ 
اا ا س عن وحدة الموضوع ووحدة المحمول يمكن اعتبارها في ' و + حقيقة» صح هامش. 
الموضوع والمحمولء ولا اختصاص لشيء منها بأحدهما دون الآخر. " ح - ووحدة المكان» صح هامش. 

حاشية الججرجاني 2 . 


والقوم يسمّون / اللاإنسانٌ المأخوذ على الوجه الأول' نقيضًا بمعنى العدول؛ والمأخودً على الوجه الثاني 
تقيدها سس N‏ وأنت خبير بأن الأول ليس نقيضًا حقيقة إلا على ذلك التفسير البعيد» وأن الثاني وإن كان 
نقيضا؛ لكن التناقض بينه وبين الإنسان في قوة تناقض القضاياء فقد رجع' التناقض الحقيقي بين المفردات إلى 
تناقض القضايا؛ فلذلك عرّفوا التناقض بأنه اختلاف القضيتين." وصرّح بعضهم بأنه لا تناقض في؟ التصورات. 
1 .] (قوله: بحيث يقتضي لذاته) أي: الاختلاف بالإيجاب والسلب يكون مستقلا في ذلك الاقتضاء؛ 
ولا" يكون فيه محتاجًا إلى أمر آخرء فأينما تحقّق' ذلك الاختلاف تعيّن صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى 
].٤ .١١*[‏ (قوله: وقد اڈ شيط في تحقّق ف التناقض) قيل: نقيض القضية رفعها ا 
بعينهاء وذلك بإيراد كلمة السلب على لفظها قصدا إلى سلب معناه» ولا حاجة في ٠‏ ۲ ك: يرجع. 
تحقق التناقضن بين الشية ورفعه بعينه إلى اعتبار شيء من لك التقنرائط. زى " ك: قضينين. 





؟ ع بين. 

فد يعتبرون قضايا مساوية لذلك الرفع» فيحتاجون في معرفة المساؤاة إلى تلك ° غ: فلا. 

EAE‏ قد ds‏ عبد ETN‏ يت 
7 و ١‏ كن اا ١‏ لا ا ي انظر: 
.١١[‏ 0.] (قوله: ولا اختصاص لشيء ياوا دون ارا علي شية لنصير الحلي» 1٠‏ "ظ. 


۸ 7 هكذا اح الدر 
من جعل وحدلة الكل والجرعء ووحلة الشرظ رأ جعتكن الع وحجلة الموضوع. عد ا 


وجعل الأربعة الباقية راجعة إلى وحدة المحمول.* والحق: أنه لا اختصاص»› للأرموي: صء ۱۱۸. 

سس مويو ات م 0-5 

(أ( وفي هامش جار: إلا أن المخصص كأنه راعى ما هو الظاهر من أن رجوع وحلة الشرط ووحدة الكل والجرء 8 وحدة 
الموضوعء ورجوع البواقي إلى وحدة المحمول أظهر؛ لأن اعتبار الشرط والكل والجزء ء في الموضوع» واعتبار الزمان والمكان 
والإضافة والقوة ة والفعل ذ في المحمول أنسب وأولى؛ كما لا يخفى. ر 











ك تسديد القواعد 


واكتفى الشيخ أبو نصر الفارابي بثلاث منها: وحدة الموضوع والمحمول والزمان» والخمس الباقية راجعة 
إليها.' ويمكن رد الكل إلى وحدة النسبة الحكمية التي ورد عليها الإيجاب والسلب؛ إذ وحدتها تستلزم 
الوحدات الثمانء وانتفاء الوحدات الثمان يستلزم تغايرها. هذه الشرائط فى القضايا الشخصية. وأما المحصورة 
فيشترط مع هذه الشرائط الثمان شرط تاسع. وهو الاختلاف في الحصرء أي: الكلي والجزئي؛ لصدق الجزئيتين 


وكذب الكليتين في كلّ مادَةٍ يكون الموضوع فيها أعمّ' من المحمول." 
1 قوله «فإن الكلّية ضدٌ» أي: ضدّ للكلية؛ فيجوز كذبهما؛ لجواز كذب 
الضدّين» كقولنا ”كل حيوان إنسان؛ لا شيء من الحيوان بإنسان؛ بعض 
اا العا الس ينض لحرا ا 
هذا إذا كانت القضايا مطلقة. وأما الموجُهات فيشترط مع الشرائط 
حاشية الجرجاني 
كما يظهر من اعتبار القضايا وعكوسها. 


' انظر: كتاب القياس الصغير (في ضمن 
المنطق عند الفارابي)» ا 

۲ اح أخص. 

٣‏ ج - أعم من المحمول» صح هامش. 

؟ ج: إنسان؛ ح - بعض الحيوان إنسان 
ليس بعض الحيوان بإنسان. 


قال' المصضتفب:(إذا قلا ”الشمسن ا الثوب الندئ“ 1 إن لم يكن لوار اول ای ا 


أ رن كان بارذاء لم يكن عدم برودة الهواء ولا وجودها جزءًا من الموضوع الذي هو" الشمس» ولا من 
اندرا الى هر ورا توف ار باد لامها فشوطا فى وجوت السكع رعا انا نايل دان 
مع بروردة الهواء غير الشمس مع عدم برودته»* أو قيل: تجفيف الثوب مع البرودة غيره مع عدمهاء حتّى يصير 
الوط جزءًا من أحدهماء كان شنا ول إذا فلقا: ”السقمونيا مسهل ”2 أئ: ببلادناء بين بمسهل 2 أ 


EDT‏ لم يكن الكون بتلك البلاد جزءًا من السقمونياء ولا هن التمها إلا "١‏ ونا فلا 


بخلاف رذ الكل إلى وحدة النسبة الحكمية؛ لأن اختلاف المحمول والموضوع وسائر ما ذكر يستلزم اختلاف 


اا واو ا 

].5.1١[‏ (قوله: «فإن الكلية ضد» أي: ضد للكلية) قد تبن لك 
فيما سبق أن إطلاق الضدّ على الكلية لأجل المشابهة مع الضدٌ من 
حيث امتناع الاجتماع مع جواز الارتفاع؛ / لا لأن التقابل بين الكليتين 
تقابل التضاد" حقيقة؛ بل هو قسم من تقابل السلب والإيجاب الذي هو 
أعمّ من التناقض على ما مرّ. 

.١١١[‏ ۷.] (قوله: هذا إذا كانت القضايا مطلقة) لم يُرد أن المطلقات 
الشخصية أو المحصورة" يناقض بعضها بعصا“ ويكفي لتحقّق التناقض 
بينها -إذا كانت شخصية- الشرائط الثمانية» وإذا كانت محصورة الشرائط 
التسعة» كما يوهمه ظاهر الكلام؛ إذ لا تناقض بين المطلقات؛ بل أراد أن 
هذه الشرائط يمكن اعتبارها مع كون القضايا مطلقة لم يعتبر فيها جهة؛ 
لكن تحقّق التناقض بينها يتوقف على اعتبار الجهة والاختلاف فيهاء 
فكأنه قال: لتناقض القضايا شرائط تتحقّق فيها مع قطع النظر عن جهتهاء 


١‏ غ + الشارح. 
' غ-أي. 
۴ ض - باردًا لم يكن عدم برودة الهواء ٤[‏ 1 ظ] 
ولا وجودها جزء من الموضوع الذي 
هو» صح هامش. 
١‏ يوت ااا فته ا إلى 
أمر آخر فأينما تحمّق ذلك الاختلاف تعيّن 
طظنذق ادى التضتشين و كدت الاخرى.. 
بل كان شرطا في وجود الحكم وعدمه؛ 
صح هامش. 
غ: البرودة. 
٦‏ انظر: شرح الإشارات للطوسيء -٠٤۹/۱‏ 
0° 
“3 غ: الضد. 
۸ ض: والمحصورة. 
واج حدم 
EV‏ 





E۸ 











تسديد القواعد _ 


المذكورة شرط عاشرء وهو اختلاف القضيتين بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقًا وكذبًاء أي: بحيث لا يمكن 
صدقهما معًا وكذبهما معًا؛ بل تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. وذلك إنما يتحقّق باختلافهما في 
الجهة؛ إذ لو لم يختلفا في الجهة جاز صدقهما أو كذبهما معًا؛ إذ الضروريتان جاز كذبهما في مادّة الإمكان. 
والممكنتان جاز صدقهما فيها. وجميع القضايا الموجّهة إما ضرورية أو ممكنة» وجميع القضايا الصادق عليها 
الإمكان يجوز صدق موجبتها وسالبتها من جنس واحد في مادّة الإمكان, 
فلا تناقض بين المتجانسين منهاء فلابدٌ من الاختلاف في الجهة. َع 22 سس 

ولما فرغ من أحكام التقابل بين الإيجاب والسلب شرع في أحكام e ٣‏ 
تقابل الغدم والملعة ا اعدم واا إدا قيدا' في القضاياء أي: إذا ا يسما بال 
اعتبرا في القضايا بان يجعل کل" منهما محمولا على موضوع»" فما جعل قل متها مسمولاً علن موضوع فنا 
العدم سحي لاذه بها" سقيت معدولة. وينبغي أن يتأخر جرفت الات جعل العدم محمولا فيهاء صح هامش. 





حاشية المجرجاني 


وشرط آخر لا يتحقّق إلا باعتبار الجهة: فالشرائط فى تناقض الشخصيات تكون تسعاء وفى المحصورات' 
عشرًا. ونظير ذلك اعتبارُهم في الأقيسة شرائط الإنتاج بحسب الكمّية والكيفية على حدتهاء ثم اعتبازهم 
شرائطه بحسب الجهات فى المختلطات. 

].8.1١١+[‏ (قوله: شرط عاشرء وهو اختلاف القضيتين بحيث لا يمكن اجتماعهما إلخ.) قد نوقش في 
ذلك بأن هذا الشرط بهذه العبارة" يغني عن اشتراط ما عداه؛ إذ مع تحقّقه لا فائدة فيما عداه» فيكون هذا شرطًا 
كافيًا لا عاشرًا.' وهذه وإن كانت مناقشة في العبارة لظهور قصده إلى أن العاشر هو الاختلاف فى الجهة كما 
تُحمّل عليه عبارة المتن؛ لكنها حقّة. 

1١ [‏ 4.] (قوله: وجميع القضايا الصادق عليها الإمكان يجوز صدق موجبتها وسالبتها من جنس واحد 
فى مادّة الإمكان) قيل: صدق الدائمتين يستلزم صدق الدائمة والمطلقة 
الخال التى عي لين الدائمة» وكذا صدق المشروطتين بوالعرفيرة u‏ 

1 5 

يستلزم صدق النقيضين» وهو محالء فما ذكره غير صحيح قطعًا.“9) " هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 

].٠١ .١١[‏ (قوله: فقال: العدم والملكة إذا قدا في القضاي أ الحاشية لنصير الحلي؛ سمل 

' : هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 

إذا اعتبرا في القضايا بأن يجعل كل منهما محمولا على موضوع.ء فما الحاشية لنصير الحلّى» 18١1و.‏ 
جعل العدم کیا ھا ستیگ د زعم بعضهم أن المعدولة كذا في الشرح؛ وفي جم ا 
ا س ڪل 1 ملكة اظ 9 0 : الحاشية: فقال إذا قيد العندم والملكة 
بد ان يكون محمولها عدم ؛ سواء عبر عله ر ! محصّل» كقولك في القضايا بأن يقيد العم بالملكة ثم 
رمك أعمى أو جاهل أو ساكت أو ساكن”* أو بلفظ معدول١‏ بان كمه يجعل عشب 8 شیا معدولة. 
كلمة السلب مع لفظٍ محصّل؛ فعلى هذا يعتبر في القضية المعدولة ١غ‏ كقوانا زيد لاعالم 





om 





س ملهوات 

(أ) وفي هامش ق د: والجواب عنه: أن (3) قوله «في مادة الإمكان» يدفع هذا الاعتراض؛ لأن المراد أن جميع القضايا التي تصدق9) 
موجبتها وسالبتها في مادة الإمكان بان يكون ههنا الإمكان مثل "زيد كاتب بالإمكان» وعمرو ذاهب بالامكان» وبشر ضاحك 
بالإمكان“ وعلى هذا القياس فعليك بالتدبر. ”نور ال“.“ | ق: قيل يمكن الجواب بأن؛ ” ق: التي يصدق عليها الإمكان 
يجوز صدق؛ ق - نور الله. 





كز ديد القواعد 


-إذا كان جزءًا من المحمول- عن الرابطة» كقولنا' ”زيد هو لابصير أو هو ليس بكاتب“. والمعدولة الموجبة 

تُقَابل الوجودية -أي: الموجبة المحضلة- صدقًا فقط؛ لامتناع أن يصدق الكاتب واللاكاتب على موضوع واحد 

/ في وقت واحد من جهة واحدة. ويجوز كذبهما معًا؛ إذ الموجبتان" إنما تصدقان عند وجود الموضوع. فجاز ‏ [۴۲ظ] 
كذبهما بعدم' الموضوع.؛ وإذا كذبتا صدق مقابلاهما بالضرورة وهما السالبتان» مثال الموجبتين ”زيد كاتب» زيد 

لا کاتب“ مثال؟ السالبتين ”زيد ليس بکاتب» ليس زيد بلا کاتب“. 


[7.71". أحكام تقابل التضاد] 


].١1١:[‏ قال: وقد يستلزم الموضوع أحدّ الضدّين بعينه أو لا بعينه» أو لا يستلزم شيئًا منهما عند الخلوٌ أو 
الاتصاف بالوسط. ولا يُعمّل للواحد ضدّان. وهو منفق عن الأجناس» ومشروط في الأنواع باتّحاد الجنس. 
وجعلٌ الجنس والفصل واحدٌ. 

أقول: لما فرغ من أحكام تقابل العدم والملكة أشار إلى أحكام تقابل التضادء فقال: «وقد يستلزم الموضوع 
أحد الضدين بعينه»» مشل الثلج المستلزم للبياض بعيئه؛ «(أو لا بعينة»؛ مثل بدن الحى 1 
المستلزم للصحّة أو المرض» فإن بدن الحي يستلزم أحدهما لا بعينه: وقد لا يستلزم iit‏ 
الموضوع أحد الضدّين لا معيّئًا ولا غير معيّن؛ وحينئذٍ إما أن يخلو عنهما وعن الوسط " «العدم, 
كالفلك الخالي عن الحرارة والبرودة والوسط وإليه الإشارة بقوله* «عند الخلو» أو جوم 


0 ج - بقوله» صح 
يتصف بالو سط» وإليه الإشارة بقوله «أو ا اف بالوسط». والوسط إما أن يكون له هامش . 


1 كتين Rs EE‏ يعدم RA‏ اتوهة أن EE‏ انويكا كان و يميد لسن ان 
المعدولة ما كان محمولها مفهومًا عدميًا -أي: عدم شيءٍ في نفسه- سواء عبر عنه بلفظ وجودي أو عدمي»" 
وسواء كان الموضوع مستعدًا لذلك الشيء الذي أضيف العدم إليه بوج من الوجوه المذكورة أو لاء كما حمق 
].١ .١١4[‏ (قوله: مثل بدن الحي المستلزم للصحّة أو المرض) هذا المثال إنما يطابق المقصود على 
القول بأن المرض / هيئة وجودية مضادّة للصحّة مع القول بنفي الحالة المتوسّطة بين المرض والصحة. وأما (١١٠و]‏ 
على القول بأن المرض عدمٌ ملكة الصحةء فلا يكون مطابقًاء" إذ لا يكون ضدا للصحّة؛ بل يقابلها تقابل العدم 
اقا لهام رر كا كان مغ ا ا اة ل ج * قاك الحلى .في الحاشية«المرضل 
عدم الصحة» لا ضدهاء فالمثال 
01١١ 4[‏ ۲.] (قوله: كالفلك الخالي عن الحرارة والبرودة والوسط) وكذا جم ا E‏ 
اللفرقاف ااال هر السو افوا لمات وما ف نيما من الالوان: الحلي؛ ۲۱۸و. 


١‏ غ + يحسب. 





ملهوات ‏ سه 
على معنى أنه شلب عنه» ثم حمل عليه ذلك السلب. مته وعحمة اله“ 
۳۹ 





لعل 





تسديد القواعل - 0 





اسم محصّل كالفاتر المتوسّط بين الحار والبارد. وكالأحمر المتوسّط بين الأسود والأبيض؛ أو لا يكون له اسم 
محصّل؛ بل يعبر عنه بسلب الطرفين كقولنا ”لا عادل ولا جائر“؛ لکن ليس كلّ ما يعبر عنه بسلب الطرفين كان 
وسطا؛ فإن الفلك يقال له:' إنه لا ثقيل ولا خفيفء ولا نشير به إلى حالة متوسّطة بين الثقل والخمّة. 

ولا يُعمّل للشيء الواحد ضدّان؛ بل ضدّ الواحد واحد؛ لأن ضدّ الشيء يلزم من وجوده' عدم الشيء: 
فالذي يلزم من وجوده عدم الضد لا يخلو إما أن يكون واحدًا أو متعدّدًاء فإن كان واحدًا يلزم أن يكون ضدَ 
الواحد واحدًا فقط؛ وإن كان متعددّاء فإن لم يكن واحد منهما في غاية البعد من الضدّ الأول لم يكن واخد 
منهما ضدًا له» وإن كان أحدهما في غاية البعد فقط كان هو الضدّ فقطء وإن كان كلّ منهما في غاية البعد 
فإن كان مضادّتهما له" بأمر مشترك بينهما يكون الضدّ ذلك الأمر المشترك؛ فيكون الضدّ أمرًا واحدّاء وإن كان 
مضادّتهما له بسبب أمر مختض بكل منهما كان الضدّ الأول ضدًا لذينك الأمرين بجهتين مختلفتين» فيكون 
الضدٌ من هذه الجهة شينًا واحدًا له ضد واحد, وكذا الضدّ من الجهة الأخرىء فَعْلِم أن ضدّ الواحد على كلّ 
تقدير ليس إلا واحداء وهو المطلوب. 

6 

وقد علم بالاستقراء أن الأجناس لا تتضادٌ؛ بل التضاد إنما يعرض للأنواع الأخيرة» yT U‏ 

والتضاد في الأنواع الأخيرة مشروط بدخول تلك الأنواع تحت الجنس الواحد السافل؛ ‏ صح مامش 


5 و کل 


وهذ“ اليا علم بالاستقراء. ؛ وا وهو. 





حاشية الجرجاني ‏ - 

|4 ۴ (قوله: كالفاتر المتوشط بين الحارٌ والبارد) أراد الفتور المتوسّط بين الحرارة والبرودة» وكذا 
ا الحمرة المتوسّطة بين السواد والبياض» وأراد اللاعدل واللاجور المتوسّط بين العدل والجور؛ لكنه تسامح 
في العبارة؛ لظهور المراد. 

El‏ غم] رفول ولا يُعقَل للشيء الواحد ضذان) أي: في التضادٌ الحقيقي» كما سيصرّح به؛ لآ ناتقدد 
اى اا سيروم بع ال رهن 

-1١4[‏ 5.] (قوله: فالذي يلزم من وجوده عدم الضدً) أراد بالضدّ الشيء الذي أضاف إليه الضدّ في قوله 
«لأن ضد الشيء»» كأنه قال: فالذي يلزم من وجوده عدم الشيء. 

].١ .٠٠٤[‏ (قوله: كان الضدّ الأول ضدًا لذينك الأمرين بجهتين مختلفتين) قيل: لم لا يجوز أن يكون الضدٌ 
الأول بجهةٍ واحدةٍ هي عين ذاته مضادًا لذاتي ذينك الأمرين» فلا يكون في الأول جهتان مختلفتان يضادٌ بكل 
واحدة منهما واحدا من الأمرين؟!” 





ويمكن أن يدفع بأن خصوصية ذاتٍ شيء إذا كانت من حيث هي تلك الخصوصية في غاية البعد من 
خصوصية ذاتٍ شيءٍ آخرّ لم يتصوّر كون الخصوصية الأولى من تلك الجهة في غاية البعد من خصوصية ذات 
شيءٍ ثالثِ؛ لأن غاية بعد الأولى معّلة بذاتي الأولى والثانية التي لم توجد في الخصوصية الثالئة؛ بل لابدّ أن 
تكون غاية بعدها عن الثالثة من جهة أخرى. ولا يستغنى في أمثال ذلك من الاستعانة بالحدس كما لا يخفى. 
.٤[‏ ۷.] (قوله: فلم أن ضدّ الواحد على كل تقدير ليس إلا واحدًا) المعلوم من ا 
التقدير الأخير أن الواحد من جهة واحدة لا يكون ضدّه إلا واحدًا؛ لكته جعل الواح ' هذا الاعتراض لنصير 


الحلي. انظر: الحاشية 
الذي له جهات متعددة آحادًا متكثّرة» فأطلق القول بأن الواحد لا يكون ضدّه إلا واحدًا. لنصير الحلّي؛ ۲۱۸و. 





تسديد القواعد 


وقيل: إن الخير والشرٌ جنسان متضادان. 

أجيب بأنا لا نسلّم أن الخير والشرّ ضَدَان؛ فإن الخير حصول كمال الشيء» والشرٌ عدم ذلك الكمال لذلك 
الشيء القابل لهء فبينهما تقابل العدم والملكة. 

وقيل: إن الشجاعة مضادّة' للتهوّر والجُبن» فيكون للشيء الواحد ضدان» ويكون كل من الضدّين مندرجًا 
تحت جنس غير الجنس المندرج تحته الضدٌ الآخرء فإن الشجاعة داخلة تحت جنس الفضيلة» والتهوّر والجبن 
اللذان يكونان ضدّيهما مندرجان تحت جنس الرذيلة. 

والجواب عنه: أن الشجاعة لا تكون ضدًا لشيءٍ منهما؛ فإنه ليس بينها وبين أحدهما غاية الخلاف. 

قوله «وجعل.الجدس والفصل واحدٌ» إشارة إلى جواب دخل مقدّر. توجيهه أن يقال: إن كل واحد من 
الضدّين مشتمل على جنس وفصلء والجنس لا يقع به تضاد؛ لأنه واحد فيهماء' فالتضاد إنما يقع بالفصولء 
والفصول لا يجب اندراجها تحت جنس واحدء فلا يجب دخول الضدين تحت جنس واحد. 

وتقرير الجواب: أن جعل الجنس والفصل واحد في الخارج» فالموجود العيني هو بعينه جنس وفصلء ولا 
يكون لكل منهما وجود مغاير لوجود الآخر في الأعيان؛ بل كون كل منهما موجودًا مغايرًا بالوجود للآخر" إنما 
هو باعتبار العقل» فالتضادٌ بالحقيقة عارض للأنواع المحضلة في الخارج» لا للفصول الموجودة بالاعتبار؛ لأن 
التضاد إنما هو في الأمور الموجودة في الأعيانء لا في الأمور الاعتبارية. 


١‏ ح: متضادة. 
ع 4 3 7 52 
واعلم أن هذه الأحكام إنما هو للتضاد الحقيقي لا للمشهوريء وإنما لم يتعرّض ههنا ۲ ف: فيها. 
لأحكام التضايف؛ لأن بحث الإضافة / يجيء مفصضلا في مباحث الأعراض. ا ا ]9[ 


حاشية المجرجاني 
.٠١١[‏ ۸.] (قوله: والجواب عنه: أن الشجاعة لا تكون ضدًا لشيءٍ منهما) بل كل واحد 
وا اللا اوه ا لجخ اوور اة ال د هه الج ال ا ويم 
' غ - بيئهما. 
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| الفصل الثالث: في العلة والمعلول‎ .".١[ 


.١.".1[‏ تعريف العلة والمعلول وأنواع العلل] 

].١٠١[‏ قال: الفصل الثالث في العلة والمعلول. كل شيء يصدر عنه أمرٌ -إما بالاستقلال أو الانضمام- 
فإنه' علة لذلك الأمرء والأمر معلولٌ له. وهي فاعلية» ومادية» وصورية» وغائية. 

أقول: لما فرغ من لواحق الماهية شرع في لواحق الموجود» فإن العلية والمعلولية من الاعتبارات العقلية 
الإضافية اللاحقة بالموجود. والعلية والمعلولية تصوّرُهما بديهي؛ فإن كل أحد' يَعرف ببديهة العقل معنى التأثير 
والتأئّر؛ فتعريفهما ههنا تعريف بحسب اللفظ لا بحسي الحقيقة. 

إذا عرفت ذلك فنقول: العلة ما يصدر عنه مز إما بالاستقلال إن كانت تامة» أو بانضمام غيره إليه إن كانت 
ناقصة. والمعلول الأمر الذي صدر. | 

١‏ ج: فهو. 


5 @ 
فالعلة التامة: جميع ما يتوفّف عليه الشيء؛ والعلة الناقصة بعضهء فيدخل في العلة التامة ٠ ٠‏ و: واحد. 


ظ حاشية الجرجاني_ ‏ 


].١ .٠٠١[‏ (قوله: لما فرغ من لواحق الماهية شرع في لواحق الموجود) افتتح الكتاب بمباحث الوجود 
/ الذي هو العارض» وعقّبها بأحوال الماهية التي هي المعروض» ثم شرع في أحوال المعروض المأخوذ مع 
العارض» أعنى: الماهية الموجودة. 

واعلم أن جعلٌ مباحث العلل والمعلولات داخلة في الأمور العامة هو الصوابُ؛ لأن العلية والمعلولية من 
العوارض الشاملة للموجودات على سبيل التقابل كالإمكان والوجوب» ومنهم من أخرجها عنها متابعة للإمام 
فى كتابه الملخص والمباحث المشرقية.' 

.٠٠١[‏ ۲.] (قوله: العلة ما يصدر عنه أمنٌ) هذا التعريف بحسب ظاهره لا يتناول العلّة المادية أو الصورية 
أو الغائية وحدها؛ إذ لا صدور عنها؛ لأنها غير مؤثّرة» فالأولى أن تعرّف بالاحتياج فيقال: العلة' ما يحتاج 
اله ام" سواء كان احتياجه إليه بعحسنا الوجود دون الماهية كالعلل 

ص ١ ٠ TT‏ لم يجعل الإمام العلية والمعلولية من 
الخارجية» أو بحسبهما معًا كالعلل الداخلية. AT U‏ 

.١1١[‏ *.] (قوله: فالعلة التاقة: جميع ما يتوقف عليه الشيء) فيه في مطالع الأنوار وبيان الحق؛ وأيضًا 
١ Ty‏ 5706 2 3 * نجم الدين الكاتبي في المنتصص 
إشعارٌ بلزوم التركيب في العلة التاقة» وليس بلازم؛ لجواز أن يصدر بيط _ وحكمةالعين. انظر: المباحث المشرقية 
هو جوهرٌ عن فاعل بسيطء" لا يفعل لغاية» ولا يتوقف تأثيره فيه على للرازي» 1١‏ الملخض في المنطق 
شرطهء ولا يتصوّر هناك مانغ عن ذلك التائر كر الله اكا ا #والجكمةاللراري صن 16ر2 

۲ غ - العلة. 
بلا شبهة. ۳ ض - أمر. 


لا يقال: لابدٌ من اعتبار إمكان" المعلول مع الفاعل؛ فالتركيب لازم ر 
° الب = بس ؛ صح هامش. 


لأنا نقول: علة الاحتياج ا الفاعل هو الإمكان فالشيءٌ ما لم يعتبر" ٦1‏ ب - إمكانء صح هامش. 
متّصمًا بالإمكان لم يطلب له علةء فالإمكانُ مأخوذ في جانب المعلول» 7غ يصر 
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تسديد القواعد 2 
الشرائط وزوال المانع.' وليس المراد من دخول عدم المانع في العلة التامّة أن العدم يفعل شيئًا؛ بل المراد به أن 
العقل إذا لاحظ وجوب" المعلول لم يجده حاصلا دون عدم المانع. والعلة التامة المشتملة على جميع العلل 
الناقصة لا تكون موجودة واحدةً مركبة في الخارج؛ لامتناع تركب الشيء من الأمور الوجودية والعدمية في 
الخارج؛ بل كونها موجودة واحدة مركبة" إنما هو باعتبار العقل؛ فلا يُلتفت؛ إلى ما 
5 5 5 9 5 واه 3 عِ . 5 2 ۰ ط: الموانع. 
1 1 فين فته 

والعلل الناقصة أربع: فاعليةء ومادية» وصورية:؛ وغائية؛ وذلك لأن العلة" الناقصة ٠‏ ج - أن صح هامش. 
إما جزءٌ لقوام المعلول أو خارجة عنه. E ES i o‏ 
لس س ا ا ياه 
فإنا نأخذ شيئًا ممكئاء ثم نطلب له علّة» ولا شك أنه مع ذلك لا يعتبر إمكائه مع الفاعل مرَة أخرى. فالأولى 
أن يقال: العلة التامّة ما يحتاج إليه الشيءٌ ولا يتوقف على أمر خارج عنه. 

].٤ .١٠١[‏ (قوله: وليس المراد من دخول عدم المانع في العلة التامّة أن العدم يفعل شيئًا) يعني: أن العدمَ 
لا يكون مؤثرًا في الوجود بديهة؛ لكن يجوز أن يتوقف عليه تأثير المؤنّر في الوجود؛ فإن العقل لا ينقبض 
عرق ذللت.» 

ومنهم من قال: إن عدم المانع كاش عن شرط وجودي كعدم الباب المانع من الدخول مثلاء فإنه كاش 
عن وجود فضاء له قوامٌ يمكن النفوذ فيه.' 

وإنه تكلّف؛ فإن بديهة العقل -كما ذكرنا-" لا يجوّز أن يكون العدم مؤنّوًا في الوجود؛ ويجوّز أن يتوقّف 
حيث وجوده فقط كالفاعل والشرط والمادة والصورة؛ ومن حيث عدمه فقط كالمانع؛ ومن حيث وجوده وعدمه 
معا كالمعدٌ؛() إذ لابدّ من عدمه الطارئ على وجوده فمعنى قولهم ”إن العلة التامّة للموجود لاب أن تكون 
موجودة“ هو أن ما له مدخل في وجوده من حيث الوجود لابدّ أن يكون موجودّاء وما له مدخل فى وجوده 
/ من حيث العدم لاب أن يكون معدوماء وما له مدخل فى وجوده من حيث الوجود 


o : 5 "5‏ ا 1" E‏ 
والعدم لابد أن يوجد ثم يعدم. هذا معنى وجود العلة التامّة وحصولهاء وأما ان يجب ا 

وجود كل واحد من أجزائها فمما' لم" يحكم العقل به ضرورة» ولا قام عليه برهان. * ك + آمر. 
١ 5 2 ۴‏ 0 5 ء ض: وأن ما. 

.١١6[‏ .]| (قوله: يجب أن تكون علته التاقة موجودة أولا بالذات) قد تقدّم أن 0 غ: فما 


في تقدّم العلة التاقة على معلولها إشكالا. نعم» كلّ واحد من أجزائها متقدّم على ١‏ للا 
المعلول تقدّمًا بالطبع." "الور جيه دج« 


سو اا ے - 

(أ) وفي هامش د: وجود جزء من المعد يوجب استعداد المادّة لوجود جزء آخر منه؛ فيبطل استعداد المادّة للجزء الأول 
فينعدم ضرورة؛ فيطراً الجزء الآخر منه» فظهر أن ما يتوقف عليه المعلول إنما هو وجودات المعدّات المتلاحقة» وعدم 
كل جزء منه يتفرّع على وجود الجزء اللاحق به» فالعدمات لوازم ما يتوقف عليه» لا أنه يتوقف عليه المعلول. فتدبّر. 
”مؤيد زاده رحمه الله“ . 














تسديد القواعد 


O NENE ENS متف لعشي نجه رن الشركة‎ AR ODEO كين العام و‎ TOUS 
كصورة السرير بالنسبة إليه. والخارجية إما أن يكون منها الوجودٌ أو لأجلها الوجودء والأولى هي العلة الفاعلية‎ 
انوي على ال ا اندي اا ا‎ e اقيق روا‎ 


وارتفاع الموانع فراجعة إلى تتميم العلة المادية أو الفاعلية؛ NE BS ika‏ 
حاشية الجرجاني 


].٦ .١٠١[‏ (قوله: والأول إما أن يكون المعلول به بالقوة» وهو العلة المادية كالخشب بالنسبة إلى السرير؛ 
أو بالفعل» وهو العلة الصورية كصورة السرير بالنسبة إليه) ليس المراد بالعلة المادية والصورية ما يختض 
بالجواهر من المادّة والصورة الجوهريتين؛ بل ما يعمّهما وغيرهما من أجزاء الأعراض التي توجد بها الأعراض 
إما بالفعل أو بالقوة.7) 

واعلم أن العلل الداخلة في قوام المعلول تسمّى علل الماهية» والخارجة عنه تسمّى علل الوجود؛ تنبيهًا على 
أن القسم الأول يتوف عليه الماهية كما يتوقف عليه الوجوذ وأن القسم الثاني يتوقف عليه الوجودٌ دون الماهية. 

وربما يقال: إن العلل الداخلة -أعني: أجزاء الماهية- لا تنحصر في المادية والصورية؛' لأن الجنس 
والفصل من أجزاء الماهية» وليس شيء منهما صورة ولا مادة. 

ويجاب بأن الجنس إذا أخذ من حيث هو جزء -أعني: بشرط لا شيء- يسمّى مادّة» والفصل إذا أخذ 
كذلك يسمّى صورة؛ أو بأن الكلاء فيما" يتوقف عليه الوجود الخارجيء فلا يندرج فيه الأجزاء العقلية. 

.٠٠١[‏ ۷.] (قوله: وأما الشرائط وارتفاع الموانع فراجعة إلى تتميم العلة المادية أو الفاعلية) كأن سائلا 
يقول: إن العلل الخارجة عن المعلول لا تنحصر في الفاعلية والغائية؛ لأن الشرائط وارتفاعً الموانع من العلل 
الخارجية” قطعًاء مغ أنها ليس منها الوجودء ولا لأجلها الوجود. 

فأجاب بأنها“ إما مر تتمّة العلة المادية؛ لأنها علة قابلية» والقابل إنما يكون قابا بالفعل باستجماع 
الشرائط وارتفاع الموانع؛" وإما من تتمّة العلة الفاعلية؛ لأن المراد 
بالفاعل ما يستقلٌ" بالفاعلية» ولا استقلال إلا بحصول الشرائط وارتفاع ‏ 'غ: المادة والصورة 


١ : “OA ٠‏ 2 _. بنكلا مهم 
الموانع." وقد يجعل بعضها -كالأدوات- راجعًا إلى الفاعل» وما عداها  ٠‏ و ب: الخارجة. 
وكمها اللى O‏ ظ ؛ ك: بأنهما. 


e 50‏ 53200000 ° ض - من» صح هامش. 
فإن قلت: الموضوع في الأعراض من العلل الناقصة الخارجة عن ١‏ غ - إما من تتمة العلّة المادية لأنها علّة 
المعلول» فهو من تتمّة ماذا؟ قابلية والقابل إنما يكون قابلا بالفعل 
ر باستتجماع الشرائط وارتفاع الموانع. 

قلت: هو مع كونه خارجًا يشبه المادة مشابهة تامّة في كونها قابلة؛ ١‏ غ: هو المستقل. 

فلذلك جعل من عدادها ولم يفرد' ة تابر انه 4 غ + وإما من تتمّة العلّة المادية لأنها علة 
قابلية والقابل إنما يكون قابلا بالفعل 
وقد يقال في تفصيل الأقسام: ما يتوقف عليه الشيء إما جزء له او باستجماع الشرائط وارتفاع الموانع. 


خارج عنه؛ والثاني إما مقارن للمعلول» أي: محل له» / فهو الموضوع ‏ 7 ا 


)أ( وفي هامش جورلي لي: كالكيفية الحاصلة من امتزاج الحرارة والبرودة المسماة بالفتور» وكالمزازة الحاصلة من الحلاوة والحموضة: 





]ظ1۰٦[‎ 


oo 
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. تسديد القواعد يه 

EEA E لبي‎ 

[1.".؟. أحكام العلة الفاعلية | 

[١١.]قال:‏ فالفاعل مبدأ التأثير» وعند وجوده -بجميع جهات التأثير - يجب وجود المعلول. ولا تجب 
مقارنة العدم. 

أقول: أراد أن يشير إلى أحكام كل واحدة من العلل الأربع بالتفصيل» فبدأ بالفاعل الذي هو المفيض 
لوجود المعلول فقال:' «الفاعل مبدأ التأثير»» أي: يفيد وجود المعلول. وإذا ؤجد بجميع جهات التأثير -من 
المادة والغاية والآلة كالمَدُوم للنجار والمعاون IEG‏ والوقت كالصيف للاَدَمِي جا متتخذ الوت 
والداعية كالجوع للآكل» وزوال المانع کوان الغيم للقضار - يجبا . 

١ : ۴‏ - فقال. 

وجود اله ل؛ لاله يجب أ ل عند وجود الفا : 62ت 
e‏ ر لولم ڪڪ المعلو جر ل سے ۲ ج: كالمنشار؛ ح: للنشار. وهو موافق لما 
جهات التاثير لكان إما أن يمتنع أو يبقى على إمكانه» والأول باطل 2 في الصحائف الإلهية للسمرقندي» ص 
بالضرورة: وكذا الثاني » وإلا لجاز وجود المعلول وعدلمه. فلو جد د ۲. وعبارة ابن سينا في الإشارات: 
ع ¢ 1 1 8" 17 «أو المعاون: حاجة النشار الع فشان 
يخلو إما أن يكون وجوده بامر زائد أو لا والآول و أن لا يكون 00 الل شرح الإشارات للطوسي؛ 
الفاعل موجودًا بجميع جهات التأثير؛ ضرورة كون ذلك الزائد منهاء . 

5 . " ط: التر جحم. 
والتقدير بخلافه؛ والثاني يقتضي الترجيح” بلا مرجّحء وهو محال. الترجح 


- حاشية الجرجاني 


بالقياس إلى الغرضن: روالمخل القاول بالقياس إلن«الضصورة الجوهرية,وسحتاهاءء واإما غر مقا رن فما أن یگرن مه 
الوجودء أو لأجله الوجودء أو لا هذا ولا ذاك» وحيتئدٍ إما أن يكون وجوديًا وهو الشرطء أو عدميًا وهو عدم 
المانع. والأول -أعني: ما يكون جزءًا- إما أن يكون' جزءًا عقليًا وهو الجنس والفصلء أو جزءًا خارجيًا وهو 
الماذة والصورة. 

[801.] (قوله: فلهذا لم يجعلهما قسمين بالاستقلال) يعني: أن كلّ واحد منهما -وإن كان قسمًا برأسه- 
غير مندرج في تفسير الفاعل والمادّة؛ لكنهما لم يفردا" بالذكر بناءً على أنهما من توابعهما وتتمّتهما. وقد تقدّم 
إشارة إلى أن كل معلول لا يجب أن تكون عله التامة" مشتملة على جميع ما ذكر من أقسام العلّة الناقصة“ فإن 
ما ليس بمركب لا يتصوّر له مادّة ولا صورة؛ وما لا شعور لفاعله بما يصدر عنه» أو له شعور لكنّه لا" يفعل 
رضن الآ ركون کو غا وماالا برت درن عورفاعلك عازن أمووجردي لاد يقر الشترط وا د 
مانع لفيضانه عن مبدأه لا يعقل له عدم مانع؛ وما يكون جوهرًا لا موضوع له؛ والجوهر إذا لم يكن مما يحل 
في شيء لا محل قابلا له؛ بل الذي لابد مته فى كل معلول هو العلّة الفاعلية: 
قرسا تراق وسفن كافية في ]جاده فتكرق عة قاف له وربا انشع إليها؟ بض ١‏ , 00 ديد 
ما عداها" من الأمور المذكورة» أو جميعهاء فتكون العلّة التامّة حينئذ مركّبة. NES‏ 


| ٍ ئ انظر: الفقرة .٠٠١‏ ”. والفقرة 
۱١١|‏ ۱.] (قوله: لكان إما أن يمتنع أو يبقى على إمكانه) يريد أن الفاعل .م , 
إذا وجد مستجمعًا لجميع ما يتوقف عليه تأثيره في المعلول - وهو العلّة التامّة- ° ك: لم. 
EY 1 2‏ 

وجب وجود المعلول منه؛ ولا يجوز تخلفه عنه؛ لأنه إن لم يجب وجوده 7 | 


وصدوره عنه فإما أن يمتنع صدوره عنه» أو يمكن. والأول باطل بالضرورة؛ ۸ غ: عداه. 





تسديد القواعلل ‏ 


ولا يجب أن يكون تأثير الفاعل مَقارنًا لعدم المعلول -لما عرفت أن الواجب بالغير يجوز أن يكون دائ 
الوجود- إلا إذا كان الفاعل مختارًاء فإنه حينئلٍ يجب أن يكون تأثيره مقارتًا للعدم؛ لأن القصد إنما يتوجّه إلى 
إيجاد المعدوم. 


.۳.۳.١ |‏ عدم بقاء المعلول بعد انعدام العلة] 
].١ ۱۷|‏ فال: ولا يجوز بقاء المعلول بعده» وإن جاز في المعد. 
- حاشية الجرجاني 


إذ لا يكون حيائنٍ علّة تامة له» والثاني أيضًا باطل؛ إذ لو جاز وجوده وعدمه فلنفرض أنه وجد معه؛ فإما أن 
يكون وجوده بأمر زائد» أو لاء وكلاهما محال. 
وفيه نظر؛ لأنا نختار أنه لا يمتنع وجوده عنه. 5 نکر مشكنا “فلغ إن أرزوتك مک 6 اناعد من 
طرفي وجوده عنه ولا وجوده عنه لم يصل إلى حدّ الوجوب والامتناع» فهو مسلّمء ولا يجديك نفعًا؛ لجواز 
أن يكون مع ذلك وجوده عنه راجحا لم يصل إلى حدّ الوجوبء فإذا فرض وجوده معه بلا أمر زائد لم يلزم 
ترججح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجّح ليكون محالا؛ بل يلزم وقوع الطرف الراجح؛ واستحالته ممنوعة؛ 
وك" ارد 5 زی كان لاط رفي رکرو کف 5رک اور ھر ا کو کی جو و رجن 
وجوده' غير منت إلى حذ الوجوب. 
لا يقال: قد تقدّم أن أحد طرفي الممكن لا يكون أرجح وأولى به؛ وإن لم تكن أولويته واصلة / إلى حدّ الوجوب. 
لأنا نقول: ذلك إذا كان الرجحان مستندًا إلى ذاته» ورجحان الوجود ههنا مستندٌ إلى علته التامّئة. وما ذكر هناك 
من الدليل” على أن الأولوية» الحاصلة من أمر خارج لا تكفي لوجود الممكنء' فقد عرفت ما يرد عليه هناك أيضًا.' 
فالصواب ههنا أن يستدلٌ بما ذكرناه هناك من أن المعلول إذا لم يجب وجوهه مع العلّة التامة فلنفرض 
وجوده معها في زمان وعدمه معها في زمان آخرء فاختصاص الوجود 
بذلك الزمان إن كان لأمر لم يوجد في الزمان الآخر لزم أن لا تكون الس 
العلة الات عل اة وإن لم يكن لأمر لزم تر جح" أحد المتساويين ' غ + الدال. 
على الآخر بلا مرجّح؛ لأن الترجيح الحاصل من العلّة التامة مشترك * ض:الأولية. 
۰ الزمائين. ا a‏ 
«ولا تكفي العلة الخارجية إلخ.». 
وبهذا يندفع ما يقال من أنه لم لا يكون هذا ترجيحًا بلا مرجّح ١‏ عر ag‏ 
من المختار» وأنه جائز عند بعضهم» إنما" المستحيل اتفاقًا هو الترججح2 , 2 لاد 


بلا مرجّح.'' ۸ باك: ترجيح. 
ك0 لأن. 


وتقرير الاندفاع: أن المختار بإرادته أو تعلق إرادته يرجح" أحد ٠‏ وهو قول نصير الحلّي. انظر: الحاشية 
مقدوريه على الآخر لا لداع. والمفروض ههنا أن المختار" مع إرادته ارس ان 
sah a RO 2 e‏ فم e‏ : ا صن چ 
وتعلقها موجود في الزمانين معًاء فلا يتصوّر منه ترجيح مخصوص باحد ا 
الزمانين» فيكون وقوع الوجود فى أحدهما دون الآخر ترجُا" بلا غ ك: ترجيحا. 
مرجّح» وإنه باطل بديهة“ واتفاقا كما ذكره. لاسكا 
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يبب جب تسددید الوا ال 

أقول: لا يجوز أن يبقى المعلول موجودًا بعد انعدام العلة؛ لأن علة حاجة المعلول إلى المؤثّر الإمكان؛ 
والإمكان حال البقاء متحقّقء وإلا يلزم الانقلاب» فتبقى الحاجة حال بقائه؛ فيمتنع أن يتحقّق بدون المحتاج 
إليه» وإلا لم تكن الحاجة متحقّقة» هذا خلف. 

حاف اجان 

].١ .١١|‏ (قوله: لا يجوز أن يبقى المعلول موجودًا بعد انعدام العلة) أراد العلّة الفاعلية؛ لأن الكلام في 
الفاعل» وأيضًا ليطابق المتنّ» أعني: قوله «ولا يجوز بقاء المعلول بعدّه»» أي: بعد الفاعل؛ لكن يشارك الفاعل 
في هذا الحكم ما عدا المعذ من العلل كالمادّة والصورة والشرط وارتفاع الموانع.' أما المادة والصورة فلا 
شبهة في أن المعلول لا يبقى بعدهما؛ لانتفاء الكل بانتفاء جزئه بديهة» وأما الفاعل والشرط وارتفاع الموانع 
فلا يبقى أيضًا المعلول" بعدها؛" لما ذكره من أن الإمكان متحقّق في جميع الأزمنة» فوجب أن يتحقّق معلولها 
الذي هو الحاجة إلى المؤثّر في جميع الأزمنة أيضًاء فيكون المعلول في جميع الأوقات محتاجًا إلى ذات 
المؤثّر وما يتوقف عليه تأثيره من وجود الشرط وارتفاع الموانع؛ فإذا زال شيء منها في وقت فقد زال ما يحتاج 
إليه وجود المعلول في ذلك الوقت» فيزول وجوده أيضا فيه؛ لامتناع تحقّق المحتاج بدون المحتاج إليه؛ وإلا 
کو کک 

واعترض عليه بأن هذا الدليل يوجب احتياج المعلول في جميع أوقاته إلى علّة ماء لا إلى العلّة الموجبة 
له]ر0 حت يعدو دایار آل كوو لمع و لمرو جع ءال مو ا ع 5 
إحداهما ثم انعدمت توجد الأخرى في زمان انعدام الأولىء فيوجب؟ المعلول فيه فلا يلزم انعدامه بانعدام 
علتهء والبرهان إنما / قام على امتناع اجتماع علَّتين' مستقلتين معا لا على البدل.١‏ 

وتوضيحه أن يقال: جاز أن ينعدم الفاعل في زمان ولا ينعدم المعلول فيه؛ بل يقوم مقامه فاعلٌ آخر. غاية 
ما في الباب أنه يلزم أن يكون الفاعل الأول مع سائر العلل علّة تامّة لذلك المعلولء والفاعل الثاني مع سائر 
ال Hest i a ga E‏ 
اجتماع الفاعلين؛ فيمتنع أيضًا اجتماع المستقلتين» وقد سبق أنه لا دليل 5 
على امتناع مستقلتين ممتنعتي الاجتماع:" فلا يلزم من عدم الفاعل عدم * ك-أولا. 
المعلول» وكذا لا يلزم من عدم الشرط عدم المعلول؛ لجواز أن يقوم مقامه 2-7 
شرط آخرء فلا يلزم أيضًا من انتفاء العلّة التامّة انتفاء المعلول.() هذا الاعتراض لنصير الحلي. 5 

وأقول:' لا استحالة في أن يكون لواحد شخصي علتان مستقلّتان على ارود د .ين 
سبيل البدل ممتنعتًا الاجتماع بأن يكون كل واحدة منهما بحيث لو وجدت ٠‏ انظر: الفقرة ۸۸ ٠۲‏ 
هي ابتداءً وجد ذلك المعلول الشخصي. وأما أن توجد إحدى تينك العلتيد *غ:أقول. 





(( وفي هامش ك: : مر في أوائل بحث الماهية!" أن عدم الفاعل علة لعدم المعلول البسيط؛ > لا المركب؛ إذ لابدٌ فيه من عدم جزء 
من أجزائه أيضًا. فتأمل. ا ناسخ ك]“ . | ۳ انظر: الفقرة ۸۸. 5 

(ب) وفي هامش ق ك د: أقول: لا ا اتي E‏ لأن المحتاج إليه في هذه الصورة هو أحدهماء لا على التعيين؛ فلك 
تعدد ألبتة في العلة9" التامة“ كما صرّح به في الشرط. ”نور الله رحمه الله“ . | (" ق - الكلام؛ ق - العلةة؛ ) د: الغائية؛ 
(©) ق Sg‏ 














حاشية الجرجالى 
فيوجد المعلول ثم تعدم هذه العلّة وتوجد الأخرى فهو مستحيل؛ لأن المعلول' إن" انعدم بانعدام" الأولى ثم 
وجد بإيجاد الثانية لزم إعادة المعدوم؛ وإن لم ينعدم كان أصل الوجود حاصلا له بإيجاد الأولى؛ ولما كانت 
الأخرى علَّة مستقلة وجب أن تكون مفيدة للمعلول أصلّ الوجود أيضاء فيلزم تحصيل الحاصل. ولا يمكن 
أن يقال: إنها تفيد بقاءَ الوجود الحاصل بالأولى؛ إذ يلزم أن لا تكون علّة مستقلة» والمقدّر خلافه. فظهر أن 
المستقلتين المذكورتين يجب أن تكونا بحيث إذا وجدت إحداهما استحال وجود الأخرى بعدهاء وإن أمكن 
أن تو5 03 الا لى بتكا 
فإن قلت: ما ذكرته؛ إنما يتم في تعدّد العلّة التامة* بتعدّد الفاعل؛ إذ لاب لكل واحد من الفاعلين من تأثيرء 
دون تعدّد الشرط مع وحدة الفاعل؛ إذ جاز أن يتوقف تأثيره على أحدهما لا بعينه. 
قلت: إذا توقّف' تأثيره على أحدهما لا بعينه» لم يكن خصوص شيء منهما شرطاء فلا تعدّد في الشرط 
ولا في العلّة التامّة؛ وإن توفّف تأثيره على أحدهما بخصوصه زال بزواله» ويكون التأثير المشروط بخصوصية 
الآخر تأثيرًا آخرء ويتم ما ذكرناه بلا شبهة. وكذا الحال في عدم المانع من التأثير» فإنه إذا كان المانع مركبًا من 
أمرين ملا انتفى بانتفاء أحدهما لا بعينه» فلا تعدّد في عدم المانع»" وإذا كان التأثير متوقّمًا على خصوصية أحد 
العدمين زال بزوال ذلك العدم» ويكون التأثير المتوقف على خصوصية العدم الآخر تأثيرًا آخر. 
فإن قلت: الدليل!!) منقوض بالعلة المعدة لجريانه فيها على قياس الشرط وعدم المانع» مع جواز / بقاء [4١٠و]‏ 
المعلول بعدها كما سيأتي." 
١ 5 ¢ 5‏ م الشخصى. 
قلت: لا انتقاض بالمعدة؛ لما عرفت من أن المعدة لها مدخل في ا 1 
ك ب = إل. 
وجود المعلول بوجودها وعدمها الطارئ على وجودهاء فبعدمها الطارئ ۲ ض - بانعدام» صح هامش. 
تنحمّق العلّة النامّة؛ فلا يكون زوال المعدّ وحده مقتضيًا لزوال المعلول؛ بل ؛ ض:ذكرنم 
٩ "00 e "5‏ ض - بعدها وإن أمكن أن يوجد بدل 
مفضيًا ا و-جودة. فللمعد باعتبار مدخلية وچوده شبه بالشرط» وباعتبار الأؤلى ابتداء فإن اقلت ما ذكرقة. إنما 
مدخلية عدمه شبه بالمانع»" فينبغي أن يعد قسمًا برأسه من العلل الناقصة. يتم في تعدّد العلّة التاقة» صح هامش. 
ا ل ا ع ا ل ا الراك 
فإن قلت: ما ذكرته يدل على وجوب انعدام المعد حال وجو ۷ غ - من التأثير فإنه إذا كان المانع مركبًا 
المعلول؛ والمتبادر من عبارتي متن الكتاب!*! وشرحه" جواز انعدامه. من أمرين مثلا انتفى بانتفاء أحدهما لا 
١ ' 1‏ بعينه فلا تعدد في عدم المانع. 
قلت: لا منافاة بين الجواز بمعنى الإمكان العام وبين الوجوب» ا 
وإنما اختير فيهما ذكدُ الجواز وما يؤدّي معناه رعاية لمقابلة اللاجواز. ١غ‏ ب: مقتضيا. 
5 5 7 0 |: لوجودة. 
وزعم بعضهم أن المعد البعيد يجب انعدامه ليحصل المعد القريب» 8 ا 
فلا يجوز أن يجامع وجود المعلول بخلاف | لمعد القريب» فإنه يجوز انظر: الفقرة .١١6‏ 4. 


ع ۳ع وش حه؛ ب: وال : 
ان يجامعة. لسر : لشرح 





(أ) وفى هامش ك: المذكور في الشرح» وهو قوله «لأن حاجة المعلول إلى المؤثر الإمكان إلخ.». 
(ب) وفى هامش ض: حيث قال المصنف: «ولا يجوز بقاءٌ المعلول بعذه؛ وإن جاز في المعذ». 
0٩‏ 
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والذي يُظنَ من أن الابن يبقى بعد الأب» والبناء يبقى بعد البنّاء 

u RR 3‏ الا 0 7ے | E‏ فق" ١‏ ح - والسخونة تبقى بعد النار» صح هامش. 
والسخونة تبقى بعد ر E‏ لجهل بما هو : 8 '" و - هذا خلف والذي يُظنَ من أن الابن 
فإن البنّاء حركته علة لحركة؛ ثم سكوثه وتركه" الحركة / علةٌ لانتهاء والسخونة تبقى بعد النار فالسبب فيه الجهل 

بما هو علة بالحقيقة» صح هامش. 
تلك الحركةء واتتهاء تلك الحركة علة لاجتماع ماء وذلك؛ الاجتماع oD‏ 
علة لتشكّلٍ ماء وکل ما هو علة فهو ومعلوله معًا. اه ؛ و - ما وذلك» صح هامش. 
3 حاشية الججرجاني . 

والصواب: أن المعد -سواء كان قريبًا أو بعيدًا- لا يجوز أن يجامع المعلول؛ لأن المعدٌ ملزوم لاستعداد 
وجود المعلول على تفاوت مراتب الاستعدادات» وشيء من مراتبها لا يجوز أن يجامع وجوده بالفعل؛ لأن 
الا تاد هر الفوة المدافية لى ا ماروسه حال روان اة" 

١|‏ ۲.] (قوله: والذي يُظَنّ) تقريره أن يقال: لا شك أن الأب له مدخل فى وجود الابن؛ فهو إما فاعل 
بوجوده أو شرط له؛ مع أن الابن يبقى بعد الأب والبنّاء فاعل للبناء" ولا أقل من أن يكون شرطًا له» مع بقاء 
البناء ' بعذه» وكذا النار علَّةَ فاعلية 0 شرط لسخونة الماء المسحّ.؟ بهاء مع بقاء السخونة بعدهاء“ فبطل ما 
اڏعيتموه من أن المعلول لا يجوز أن يبقى بعد العلّة. 

2130| إقولة فزن ا البناء لبس غاة فاع لوکرد ا با کر #319 صو ورا 
معيّنة علّة فاعلية لحركة يده مثلاء وتلك الحركة علّة لحركة أمور يتركب" منها البناء» ثم انتهاء حر كته علّة لانتهاء 
حركة تلك الأمورء وانتهاء حركة تلك الأمور مع انتفاء تحريكِ من محرّكِ آخر علّة' لاجتماعها على وضع 
لاجتماع تلك الأمور على هيئة معيّنة باق ببقاء ذلك الاجتماع زائ" بزواله. 


وكذا' الاجتماع المعلول لانتهاء حركة تلك الأمور'' مع انتفاء تحريك آخر'' ۹ لمحت 
باق ببقاء ذلك الانتهاء مع الانتفاء زائل بزواله. وكذلك حركة تلك الأموق 0 0 مع بقائه. 


5 5 5 7 إن 9 ب هما. 
انتهاء حركة البنّاء باق ببقائه» ولا يتصوّر ههنا زوال أصلاء وانتهاء حركة البنّاء نك 
المستند إلى عدم شيء ما / له مدخل في وجود تلك الحركة مستمدٌ باستمرار EE‏ 
عدم ذلك الشيءء وكذا حركته افك يرقا علتها منتفية بانتفائهاء فليس في هذه 6 ا 
مه اھ 6 " ولك ا ع 
الصورة بقاء معلول مع انتفاء علته. OR d=‏ زات ا 
والتحقيق: أن حركة تلك الأمور المستندة إلى حركة البنّاء علَّة معدّة ذلك الاجتماع زائل بزواله وكذلك 
1 ا TT‏ الاجتماع المعلول لانتهاء حركة 
لاجتماعها على وضع مخصوص» A E,‏ طبائع تلك الاأمورء للك" بورع e‏ 
فَالْبِنَاعُ من حيث هو متحرّك حركة مخصوصة علة فاعلية لحركة تلك الأمور» “'غ: مع انتفاء ذلك المحرك. 


: فم لكين ٍ : 2 ٠" : ١‏ ك - هي. 
وهذه الحركة معدة للأوضاع مخصوصة وما يترتّب عليها من الشكل المخصوص. هي 





)1( وفي هامش ض: لأنها كيفية مقرّبة: والمقرّبة من حيث هي مقرّبة لا تجامع وجود المعلول؛ لأن مقدّبية اال الوجود 
غير متصورة. 





تسديد القواعد 
وأما الأب فهو علة لحركة المنيّء وحركة المنيّ إذا انتهت على الجهة الخاصة علةٌ لحصول المني في القرار 
ثم حصوله في القرار علة لأمرء وأما تصويره حيوانًا وبقاؤه حيوانًا فله علة أخرى» فإذا كان كذلك كان كل 
علة مع معلولها. وكذلك النار علة لتسخين الماء» والتسخين' علة لإبطال استعداد الماء بالفعل لقبول الصورة 
المائية أو حفظهاء وتلك أو شيء آخر علة لإحداث الاستعداد التامّ في مثل هذه الحال لقبول الصورة النارية؛ 
وعلة الصورة النارية هي العلل التي تكسو العناصرَ صورّهاء وهي مفارقةء فتكون العلل الحقيقية موجودةً مع 
المعلول. وأما الأمور المتقدمة فهي إما علل بالعرض وإما مُعِدَّات. فإذن 
الملل E‏ ۲ مسري الشفاء بتصرف 
| لكنّ العلل المعدة لا يمتنع أن يبقى المعلول بعد انعدامها؛ فإن وجود ‏ بسيط وحذف. انظر: الإلهيات من كتاب 
الجسم في حير بعد أن كان في حيّر آخر بينهما مسافة يتوقّف على حصوله السفاء لانن ستيناء ۲۹6/١‏ . 
حاشية المجرجاني 
وأما ذوات تلك الأمور فهي معلولة لعلل أخرى. ولما وجب انتفاء الحركة المعدّة عند وجود البناء وجب أيضًا 
أن لا يبقى عنده علّة تلك الحركة المعدّة؛ أعني: البنّاء على حالة بها كانت موجبة لهاء' أعني: كونه' متحركًا 
بتلك الحركة المخصوصة. والأمر كذلك» فلا إشكال. 

].٤ .١١١[‏ (قوله: وأما الأب فهو علة لحركة المني) يعني: أنه بإرادة مخصوصة وحركة معينة علّة فاعلية 
أو شرط يتم به العلّة التاقة لحركة المني» وهذه الحركة -أعني: حركة المني- علّة معدّة لحصوله في موضع 
مخصوصء ثم حصوله فيه زمانا مع أمور تتجدّد هناك علّة لاستعداده لقبول الصورة الإنسانية» فتفيض عليه 
a E e ES‏ و1387 اثبيا E E E‏ چا 
فليس ههنا أيضًا بقاء معلول بعد علته. 

٠.5 .١١١[‏ (قوله: وكذلك النار) قد عرفت أن الكلام في بقاء سخونة الماء المسحن" بالنار بعد زوال 
النار» فيكفي ههنا أن يقال: النار لمجاورتها للماء تعدّ مادّته لقبول السخونةء فتفيض السخونة» عليها من المبدأً؛ 
فلذلك جاز بقاؤها بعد النار. 

نعم» إذا قيل: ”إن* النار لمجاورتها للماء وتسخينها إياه يجعله نارًا باقية بعد زوال النار الأولى» فقد بقي 
المعلول بعد علّته“» كان الجواب ما ذكر" في الشرح. 

وتقريره: أن النار بتسخينها الماء علَّةٌ لبطلان ما به كان هيولى الماء قابلة بالفعل لصورته؛ أو حافظة لهاء 
فلاب أن تزول عن الهيولى الصورة المائيةء وتلك العلّة التي أبطلت عن الهيولى قابلية الصورة المائية أو شيء 
آخر غيرها علَّةٌ في هذه الحالة التي زال فيها" تلك القابليةً لحدوث" استعدادٍ تام لقبول 
الجر ا راو لقب لد م الاد اا رک روا و ذلك كات ا 
هذه الصورة باقية بعد زوال تلك النار المسخّنة للماء» فليس في هذه الصورة أيضًا بقاء  ٠‏ ك: المسخن. 
بلول E‏ ا 

والمراد بالعلل بالعرض ما يكون مقارنًا لما هو علّة بالحقيقة» فإذا فرض أن e‏ 
شيئًا آخر علّة لاستعداد الصورة النارية كانت العلَّةَ المبطلة لقبول الصورة المائية عة " ض: عنها؛ ب: منها. 


۸ ب بحدلوت. 


بالعرضنق /إذا قمست إلى استعداه الناررية: ]9٠١9[‏ 
۳1 





۳1 


فى أجزاء المسافة الواقعة بينهماء فحصوله فى تلك الأجزاء علة معدّة لحصوله فى الحيّز المطلوب» ولا تبقى 
هذه العلة المعدة مع بقاء المعلول. 


٠.١.١ [‏ . الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد] 

].1١14[‏ قال: ومع وحدته يتحد المعلول» ثم تَعرض الكثرةٌ باعتبار كثرة الإضافات. وهذا الحكم ينعكس 
على نفسه؛ وفي الوحدة النوعية لا عكس. 

أقول: اختلفوا في أن الفاعل الواحد من جميع الوجوه من غير تعدّد الآلات والقوابل هل يجوز أن يصدر 
عنه أكثر من واحدٍ أو لا؟ فقال الحكماء: لاء وقال أكثر المتكلمين: نعم» واختار المصئّف الأول. وإليه أشار 
بقوله (اومع وحدته»» أي : مع' وحدة الفاعل من جميع الجهات يتحد 
ا اوو ق و و ۲ aS‏ 

الأول:" أنه لو صدر عن الواحد الحقيقي اثنان لكان مفهومُه بحيث نقلها الشارح من الصحائف الإلهية 


يجين تسایر منوت سيف يست سه" الآ أن زي نيو ودد بک عله 


ANT 1-08 شن‎ 


غير علّيته لذاك وتغايرٌ المفهومين يدل على تغاير حقيقتهماء فما فُرض ۲ و- أحدهماغير مفهومه بحيث يجب 
شيئًا واحدًا هو اثنان» هذا خلف. كع 


حاشية الجرجانى 

].١١114[‏ (قوله: اختلفوا في أن الفاعل الواحد من جميع الوجوه) الفاعل إذا كان واحدًا في ذاته ولم يكن 
واحدء خلافًا لأكثر المتكلمين. 

وقد ينوهّم أن عدم جواز ذلك في الموجب بالذات وجوازه في الفاعل' المختار كلاهما" متّفق عليه» وإنما 
النزاع بينهم في أن المبدأ الأول مختار أو لا. 

والحق: أن الفاعل المختار إذا تعدّد إرادته أو تعلّقها على ما ذهب إليه المتكلّم كان خارجًا عما نحن 
بصدده؛ إذ فيه كثرةٌ باعتبار تعدّد إرادته أو تعلّقهاء فلا يكون واحدًا من كل الوجوه؛ فإن تُصوَّرٌ أن لا يكون فيه 
تاو کو اخلد وه وا نكا وشدوايضا: 
حقيقة المفهومين -اللذين فشرهما" بعليتة لهذا وعلّيته لذاك- فهما أمران اعتباريان لا حقيقة لهما:عارضان 
للواحد الحقيقي بالقياس إلى معلوليه» ولا يقدح ذلك في كونه واحدًا حقيقيًا؛ وإن أراد به تغاير حقيقة ما عرض 
له هذان المفهومان -أعني: عليته لهذا وعليته لذاك- حتى يلزم منه أن لا يكون 
الك ر TET u‏ ' ٍ العا 5 59 1 ض - الفاعل» ضح هامش: 
د الواحد واحدا حقيقيًا فلا نسلم أن تغاير مفهوممي رضين يدل على تغاير 1 ب اانا جج تاا 
حقيقة معروضهما؛ لجواز أن يعرضا لحقيقةٍ واحدة لا تغاير ولا تعدّد فيها أصلا " غ: فسره. 











تج 7 ددد القواعد 

وأيضا: هذان المفهومان إن كان كلاهما داخلين أو أحدهما داخلا والآخر عيئًا أو خارجًا يلزم الت ركيب» 
وإن كانا خارجين أو أحدهما نفسًا والآخر خارجًا يلزم التسلسل» وهو محال. 

حاشية الججرجاني 

قبل عروضهما؛ بل هذا بالحقيقة هو المتنازع فيه. 

لأنا نقول: لا يخفى عليك أن العلّة الموجدة للمعلول يجب أن تكون موجودةً قبل المعلول؛ أعني: قبلية 
بالذات» وأنه يجب أن تكون' لها خصوصية معه ليست مع غيره؛ إذ لولاها لم يكن اقتضاؤها لهذا المعلول 
بأولى من اقتضائها لما عدا فلا يتصوّر صدوره عنهاء' ففي كل صدور يجب أن تكون للمصدر خصوصية 
مع الصادر ليست له مع غيره ليتعيّن" بها كونها صادرًا بذلك الصدورء فإذا لم تكن مع العلّة الموجدة أمور 
متعدّدة لا داخلة فيها ولا خارجة عنها -بل كانت ذانّا بسيطة لا تكثّر فيها بوجه من الوجوه- فلا شك أن تلك 
الخصوصية إنما تكون بحسب الذات» فإذا فرض لها معلولٌ كانت هي -أي: العلّة المذكورة- بحسب ذاتها 
لها خصوصية معه ليست مع غيرها صلا فلا يمكن أن يكون لها معلول آخر» وإلا لزم أن تكون خصوصيتها 
بحسب ذاتها مع الثاني» فلا يكون لها مع شيء من المعلولين خصوصية ليست لها / مع غيره؛ فلا يكون علَّةَ [؟١٠ظ]‏ 
لشيء منهما. ولا يختلجنٌ في وهمك أن خصوصيتها بحسب ذاتها مع أحدهما غير خصوصيتها بذاتها مع 
الآخر؛ لأن ذات العلّة لما كانت واحدة حمًا من جميع الجهاتء لم يتصوّر تعدّد الخصوصية بحسبها. 

إذا عرفت هذا فنقول: المراد بتغاير حقيقة المفهومين -أعني: عليته لهذا وعلّيته" لذاك- تغاير حقيقة 
معروضهما الذي هو ذات الفاعل؛ إذ لابد من تغاير في ذات الفاعل -ولو بحسب الاعتبار- ليتصؤر هناك 
خصوصيتان تترنّب عليهما علتان» فلا يكون حينئذٍ ما فرض شيئًا واحدًا حقيقيًا من جميع الجهات بواحد 
حقيقي كذلك؛ بل فيه تعدّد واثنينية» إما بالذات أو بالاعتبار» هذا خلف. 

قال المصئف: «وكان هذا الحكم قريب من الوضوح. وإنما كثرت مدافعة الناس إياه؛ لإغفالهم معنى 
الوحدة الحقيقية».' 

].١ .114[‏ (قوله: وأيضا: هذان المفهومان إن كان كلاهما داخلين) ما تقدّم من التقرير كاف في إثبات 
المقصود؛ لكنه أراد زيادة توضيح للمقصود وتفصيل في الوجه الأول» فعقبه بقوله «وأيضا»» ولم يعدّه وجها ثانيا." 


درورو د راالحدوو جو متا براق" »جوتي ران تعمل as f A‏ بكرن سات 


مع الغفلة عن الآخرء فلا يجوز أن يكون كل منهما نفسًا لذلك الواحد ' ضغ ب:عنه. 
35 ع ع 2 " ض: لتعيين. 
الحقيقي» وإلا لزم أن يكون لامر بسيط ماهيتان مختلفتان؛ ولا يجوز ايضا ؛ ض + بذاتها. 


: ةا إل کا يه : | مكل هيدا ال 4 ض - لهذا وعليته» صح هامش. 
دخولهما فيه EK‏ لزم كونه مرک ق دخول 2 انظر: شرح الإشارات للطوسي» ۹۷/۳. 


i) 5 8 ٠. + 2 5 - 0‏ : 3 
وإلا لزم التركيب" والتسلسل معًا؛ ولا خروجهما عنه» وإلا لزم التسلسل؛" " ضغ ب الت 
5 . 5 ٍ 337 ۵ يك الت كنا. 
ولا كون أحدهما نفسًا والآخر خارجًا؛ للزوم؟ التسلسل؛ ولا كون أحدهما يم 
نفا والآخر داخلا؛ للزوم التركب»" فالأقسام سئّةء والكلّ محال. ا 


ملهوات ‏ 1 َ 
(أ) وفى هامش ترخان: E‏ و كايا الكو ةالقم كتير ونقاةا E‏ و نان عه 
1 





]و١٠٠١[‎ 


1€ 


= تس دید القواعد 

قيل: كون الشيء مصدرًا لغيره أمر إضافي» والأمر الإضافي اعتباري» وحينئلٍ يستغني عن العلة على تقدير الخروج. 

وأيضًا: لا يخلو من أن يكون كونه مصدرًا صفة حقيقية أم لا. فإن لم يكن لم يتج البرهان كما ذكرناء وإن 
كان صفة حقيقية كان للفاعل جهة أخرى غير الماهية» فلا يكون الفاعل واحدًا من جميع الوجوه؛ والكلام فيه.' 

وأيضًا: لو صح هذا البرهان لزم أن لا يصدر من الواحد شيء أصلا. وتقريره من وجهين: الأول: لو صدر 
عنه شيء فكونه مصدرًا له أمر' مغاير له؛ لكونه نسبة» فهو إما داخل أو خارج» ويتمّ إلى آخره. الثاني: لو صدر 
عنه شيء لزم أن يصدر عنه اثنان؛ لأنه لو صدر عنه شيء فكونه مصدرًا مغايرٌ له» وهو لا يجوز أن يكون جزءًا 
نهاك مجوور كرون ا مول 5ل ققد در عه ان 

والجواب عن الأول: أن كون الشيء مصدرًا لغيره -أعني: صدور الشيء عن غيره- يطلق على معنيين:. 
أحدهما: أمرٌ إضافي يعرض للعلة بالقياس إلى المعلول من حيث" يكونان معا 
وكلامنا ليس فيه. والثاني: كون العلّة بحيث يجب عنها المعلول» وبهذا المعنى يتقدّه؟ ١‏ ' ج - فيه» صح هامش. 
على المعلول» فهو غير الإضافة العارضة للعلة بالقياس إليه المتأخرة عنهماء وكلامنا : 0 . 
فيه وهو ام واحد إن كان المعلول واحذاء وذلك الأمر قد يكون هو" ذات العلة ‏ ء SG‏ 
فقا FE © Ile Tea E OS N Oe‏ 


حاشية الجرجاني 


].٥ .١١4[‏ (قوله: والأمر الإضافي اعتباري» وحينئلٍ يستغني عن العلة على تقدير الخروج) ولا یو جب 
أيضًا تكثّرًا اعتباريًا في الواحد الحقيقي ليلزم خلاف المقدّر؛ لتأخُره عن العلّة والمعلول معاء فليتدبّر. 

].١ .١١۸[‏ (قوله: أمز إضافي يعرض للعلة بالقياس إلى المعلول من حيث يكونان معًا) فإن العقل إذا 
اها ودای مول ا ا یا کی مدور ع نوز لعي وم فين المي رفن اهيدا 
فى العقل ومتأخرة' عنهما قطعًاء وليس لها وجودٌ في الخارج؛ إذ ليس في الخارج إلا ذات ذلك الشيء وذات 
معلوله» وأما صدوره عنه فأمرٌ اعتباري لا تحمّق له في الأعيان. ويتفرّع على هذه النسبة إضافتان تعقلان معا 
هي المصدرية والصادرية؛ ولا وجود لهما أيضًا في الخارج. وليس كلامنا في هذه النسبة المتأخرة عنهما وما 
يترتب عليها من الإضافتين. 

.١۸[‏ ۷.] (قوله: / والثاني: كون العلّة بحيث يجب عنها المعلول» وبهذا المعنى يتقدّم على المعلول؛ فهو 
غير الإضافة) أي: المعنى الثاني للصدور أمرٌ غير إضافي» وهو كون العلّة بحيث يجب عنها المعلول؛ إذ الصدور" 
بهذا المعنى متقدّمٌ على المعلول؛ والمعنى الإضافي - أعني:" المعنى الأول- متأخرٌ عنه؛ فيتغايران قطعًا. 

وذكر بعض الفضلاء أن إطلاق الصدور على معنى غير إضافي لا 
يوافق اللغة والعرف» مع أن ما فشره به في“ مفهومه إضافة؛*” لأن كون 

١ :‏ م العم , ' ض ب: والصدور. 
او الال دک نآ لكا ا علي الععار 77 0 
00 5 ض: إضافي. 

وأجاب بما ذكرناه من أنه لابد أن تكون للعلة خصوصيّة مع : هذا القول للفاضل قطب الدين الرازي. 
اولوق ا تر EN E e Es‏ لاسن اميا تاتون ريسي 

2 الإشارات لقطب الدين الرازي» ص ؟9١.‏ 
الخصوصية مع غيره؛ فإذا مرضوجاء ا .ان الماء يصدر عنه البرودة 


درق ل ا غير . 


تسديد القواعد 


بل بحسب حالة أخرى. وإذا كان المعلول فوقٌ واحد فلا محالة يكون ذلك الأمر مختلفاء وحينئلٍ يلزم التسلسل 
في الأمور الحقيقية أو التركّبء' وكلاهما محالان. 

وأما قوله ”لو كان" صفة حقيقية" كان للفاعل جهة أخرى غير الماهية» فلا يكون الفاعل واحدًا من 
جميع الوجوه“ قلنا: لو كان المعلول واحدا يكون ذلك المعنى هو نفس 
الفاعل» ولا محذور فيه» وإن كان فوق واحد يلزم الروكون ا چ ج ا کیا و + ا عل مرح 
للفاعل؛ ويلزم منه أن يكون للفاعل جهة أخرىء فلا يكون الفاعل واحدًا من ' 1 فيما تقدم: «وإن كان...». 
جميع الوجوه ويلزم الخلف؛ لأنه حينئذٍ يلزم أن يكون ما فرضناه | واحدًا ‏ " ح: حقيقة. 


حاشية الججرجاني - 


فلابدٌ أن تكون له مع البرودة خصوصيّة لا تكون له' مع غيرهاء وبحسب ذلك يتعيّين صدور البرودة عنه" دون 
الحرارة وغيرهاء وفي الحقيقة تلك الخصوصية هي المصدرء فتكون موجودة قطعًا ومتقدمة على المعلول 
جزمًا: فيعترون عن تلك الخصوصية بالمصدرية تارة وبالصدور أخرى وبكون العلّة بحيث يجب عنها المعلول 
مرّة ثالئة؛ وذلك لضيق العبارة عما هو المقصود في هذا المقام» حتى أن الخصوصية أيضًا يتّجه عليها الإشكال 
بأنها إضافية؛" لكن لم يقصد بها مفهومها الإضافي؛ بل أريد أمر مخصوص له ارتباط وتعلّق واختصاص 
بالمعلول المخصوصء ولا يكون له ذلك مع غيره. وتصحيح إطلاق هذه الألفاظ على ذلك المعنى المراد 
بطريق التجوّز مما لا ينكر. 

ولقائل أن يقول: إن أراد بالمصدر الفاعل فلا نسلّم أن الخصوصية المذكورة يجب أن تكون في الحقيقة 
فاعلة حتى يلزم وجودها؛ لجواز أن يكون فاعل واحد مع أمر عدمي له خصوصية مع معلول معيّن؛ ومع أمر 
عدمي آخر له خصوصية مع معلول آخرء فلا تكون الخصوصية هي الفاعل؛ بل المجموع المأخوذ منه ومن 
غيره؛ وإن أراد بالمصدر ما له مدخل في الصدور سلمنا أن الخصوصية مصدر؛ لكن لا نسلم أن المصدر بهذا 
المعنى يجب أن يكون موجودًاء وليس إثبات المطلوب متوقُمًا على وجود الخصوصية؛ بل يكفيه“ تقدّمها على 
المعلول؛ إذ يلزم حينئذٍ تكثّر في الواحد الحقيقي ولو باعتبار» كما يعلم مما أسلفنا لك في التقدير السابق. 

[8-114.] (قوله: وحينئلٍ يلزم التسلسل في الأمور الحقيقية أو التركب) أي: حين كان ذلك الأمر الذي هو 
المعنى الثاني للصدور مختلمًا متعدّدًا يلزم التسلسل في الأمور الحقيقية» وذلك" على تقدير خروج ذلك المتعدّد 
/ أو خروج أحدهما؛ أو يلزم التركب» وذلك على تقدير دخولهما أو دخول أحدهما. 

وأنت تعلم أن لزوم التسلسل المذكور أو التركب إنما يتج إذا وجب كون ذلك 
الأعر اليمفعليت» اتساد مجو ا غا روسكادوقه عر نت ها ف فالا ولي اضر ”كي لباق - لد 
على لزوم التكثّر في الواحد الحقيقي كما اقتصر عليه المصنّف في شرح التنبيهات e‏ 
حيث قال: «فلا محالة يكون ذلك" الأمر مختلفاء ويلزم منه التكثر في ذات العلّة»" ‏ ء درو 
وكما اقتصر عليه الشارح أيضًا فيما بعد حيث قال: «وإن كان» أي: المعلول «فوق E‏ ان 
واحد يلزه" أن يكون أحدهما» أي: أحد المعنيين «مغايرًا للفاعل»» أي: إذا كان" , 7 ا 
الآخر نفس الفاعل» «ويلزم منه أن يكون للفاعل جهة أخرىء فلا يكون الفاعل AT‏ 


وعدا من ج الوجوه». 3 م 





[ء ١؟و]‏ 


]ظاأ١٠١[‎ 


10 





171 





. تسديد القواعد 


من جميع الوجوه غير واحد» والمطلوه رواد 
وأما قوله فى الوجه الأول «لو صدر' عنه شىء" فكونه مصدرًا له أمر مغاير له؛ لكونه نسبة» قلنا: كونه 
مصدرًا بالمعنى الثاني لا يكون نسبة؛ بل يكون عينّ المصدر إن كان 


' | 00 ڄ + هي. 
مصدرًا لواحدء ولا يلزم المحذور. وبهذا يُعلم جواب الوجه الثاني. A‏ 


قيل: الواحد من جميع الوجوه" قد يُسلّبٍ عنه أشياء كثيرة كقولنا " ج- ولا يلزم المحذور وبهذا يعلم جواب 
و ٣ 5 5 1 1 1 E‏ وام الوجه الثاني قيل الواحد من جميع الوجوه» 
هذا الشيء ليس بإنسان ولس بفعرس »© وفد يوصضصف بأشياء كثسرة صح هامش. 
كقولنا ”هذا الرجل قائم وقاعد“» وقد يقبل أشياءً 00 كالجوهر ؛ ح - الشيء ليس بإنسان وليس بفرس 
الو ادو یک وال کک فى إن رات اک تلاك الاك جت ل 
٤ 5 ١ 5 ۹‏ 5 فده حي 
واتصافه بتلك الاشياء وقبوله لتلك الاشياء مختلفة› ويعود التقسيم و - كقولنا هذا الرجل قائم وقاعد وقد 


١‏ ۰ هذا الاعتراض ذكره الرازي فى شرحه 
حل 8 
بواحدء ولا يقبل إلا واحدا الإشارات. انظر: شرح الإشارات للرازي؛ 


والجواب: أن سلب الشىء عن الشىء واتّصاف الشىء بالشىء 5 والشارح نقله من تقرير الطوسي. 
e 1 1‏ ا انظر : شرح الاشارات < -q44/‏ 
وقبول الشيء للشيء أمورٌ عقلية لا تتحقو في العقل إلا بعد تعقل الشيء نظر سرع لإشار للطوسي 


ب 


لے 


۹ 
مع ما هو مسلوبٌ عنه وما هو وصف له وما هو مقبول» فحيتئذٍ لا يكون ۷ هذا جواب الطوسي في شرحه للإشارات. 
الواحد من حيث هو واحد مصدرًا لها؛ بل مع غيره.' او بشع الإساراك للطوسي ا 


حاشية الجرجان 6 x‏ 2 00 


[114. 4.] (قوله: والمطلوب ليس إلا) أي: المطلوب لزوم الخلف' الذي هو خلاف المقدّر. ليس 
المطلوب إلا ذلك أي: لزوم الخلف المذكور؟ إذ" به يتم الكلام ويحصل؟ المرام؛ ولا يتوقف على لزوم 
الخلف بوجه أخر من التسلسل أو التركب. 

].٠١ .1١14[‏ (قوله: وبهذا يُعلّم جواب الوجه الثاني) وهو أن يقال: ا 
إذا كان المعلول واحدًا فكونه مصدرًا بالمعنى الذي عرفت يكون عي ' ض -إذ. 
الفاعل؛ لا مغايوًا له حتى يلزم أن يصدر عنه اثنان. ert‏ 

].١١ .١١۸[‏ (قوله: قيل: الواحد من جميع الوجوه قد يُسلّبٍ عنه صح دليلكم لم يمكن أن يسلب عن 
أشياء كثيرة) هذا نقض إجمالي للدليل» أي: لو صح دليلكم لم يمكن آذ ٠ب‏ مير لیران نيه لكل بالل لاد 
يسلب عن" شيء واحد من جميع الوجوه أشياء كثيرة؛ لجريانه فيه؛ لكنه جميع ما يباينه مسلوب عنه بالضرورة 


باطل؛ لأن جميع ما يباينه مسلوب عنه بالضرورة» ولم یمکن ايشا إن ولم يمكن أيضا أن يتصف بأشياء 


ٍ 1 هامش. 
يتصه ا متعددة ١‏ ولا ان يقبل أشياء متكثرة) وهما أيضاةف باطلان. ۷ E o‏ 00 لأن جميع 
].١١ .١١4[‏ (قوله: أمور عقلية لا تسحدّئ: ف العقا إلا بعد تعد ما بيايته تندوب عنه بالضرورة ولم 
رفو 3-7 2 كي لي لعقل | 0 ل يمكن أيضا أن ب يتصف بأشياء متعدّدة. 
الشيء مع ما هو مسلوبٌ عنه) أي: السلب أمر عقلي» يتوقف تعقله على 4 :ىب ایشا 
٠ 3‏ 0 : 1 0 5 “لك ركفيو 
وحده؛ وكذا الاتصاف لا يتعقّل إلا بتعقٌل" موصوف وصفة» ولا يكفيه" OR‏ يل 
ثبوت الموصوف وحده؛ وكذا القابلية لا تتعفّل'" إلا بتعقّل" قابل ومقبول. “" ض: بعد تعقل. 


ديد القواعد 


الوجه الثاني من الاحتجاح: أنه لو صدر عنه اثنان يلزم اجتماع النقيضين. والتالي باطل بالضرورة. 


N 7 .‏ 2 ع 
بيان الملازمة: أنه لو صدر عنه اثنان مثلا ”أ“ وب“ فمن حيث إنه يجب عنه ”أ“ لا يجب عنه ”س“ فلو 





وجب عنه ”ب“ ولم يكن فيه حيثيتان لكان وجوبه عنه من الحيثية التي وجب ”أ“؛ فمن حيث إنه يجب عنه ”أ“ 
عدب يواتن اك ر كيك امن حي حب 88 ١‏ ودب 1 :لقنا ف 

وهذان الاحتجاجان تنبيهيّان؛ فإن الحكم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد بديهي لا يتوقف إلا على 
تصوّر طرفيه» فإن وقع فيه تردَّدٌ بالنسبة إلى بعض الأذهان فإنما هو بسبب عدم تصوّر طرفيه على الوجه الذي 


تعلّق به الحكم. 


فحينئذٍ لا يكون الواحد الحقيقي من حيث هو واحد حقيقي مسلوبًا عنه أشياء كثيرة» ولا متّصمًا بصفات كثيرة» ولا 
قابا لأمور متعدّدة؛ بل كلّ ذلك إنما يتصوّر للواحد من جهات متكدّرة» فلا ينتقض الدليل بشيء من هذه الصور. 

فإن قيل: ليس المراد من السلب والاتصاف والقبول ما ذكرته من الأمور العقلية الإضافية؛ بل كون الشيء بحيث 
يسلب عنه شيء آخر» وكونه بحيث يتصف به» وكونه بحيث يقبله على قياس ما ذكر في المصدرية» فلا يت الجواب. 

قلنا: الواحد الحقيقي لا يقبل عندهم أشياء حقيقية ولا يتصف بأوصاف حقيقية؛' بل كل ما هو متصف 
بصفات حقيقية أو قابل لأمور حقيقية فلابدٌ فيه عندهم من جهات / متكثرة هي حيثيات القبول والاتصاف. 
وأما قبول الأمور الاعتبارية والاتصاف بها -ومن جملتها السلوب- فلا يقتضي حيثيات في الخارج؛ بل في 
العقل على ما ذكره» فالواحد الحقيقي كالواجب تعالى يتصف بصفات اعتبارية من السلوب والإضافات» ولا 
يقدح ذلك في وحدته الحقيقية؛ لأن ذلك الاتصاف بحسب العقل» ولا يجوز عندهم اتصافه بصفات حقيقية؛ 
لاقتضائها أن تكون فيه حيثيات بحسب الخارج» فلا يكون واحذا حقيقيًا. 

وفيه بحث؛ لأن الواحد الحقيقي المذكور متصف في حدٌ نفسه بحسب" الخارج بالسلوب والإضافات؛ 
وإن لم تكن هي متحقّقة في الخارج» ولا يتوقف ذلك الاتصاف على تعمّل المسلوب عنه والمسلوب» إنما 
المتوققف على تعقّلهما هو العلم بالاتصافء فاتصافه بها في حدّ نفسه بحسب الخارج إن كان من جهات متعددة 
لم يكن هو واحدًا حقيقيًاء وهو باطل» وإلا انتقض” الدليل به. 

1 وآ رفؤله تجن کیت ج ع" “الا ووو ع ")من بل :۷ شا واه مين حيت إن 
يجب عنه ”أ“ لا يجب عنه ”ب“ وإنما يصح هذا الحكم إذا لم يجز أن يصدر عن الواحد من جهة واحدةٍ 
شيئان» وهو ممنوع؛ إذ الكلام فيه» فيكون مصادرة. 

قلنا: الخصوصية التي باعتبارها يصدر عنه ”“ ليست هي؟ الخصوصية التي باعتبارها يصدر عنه ”ب“ لما 
عرفت من أنه لابدّ أن يكون للعلّة مع معلولها المعين خصوضية ليست لها مع ٠‏ 
غيره» فلو فرضنا صدور ”ب“ عنه من تلك الخصوصية لزم التناقض قطعًاء وهو أنه سب لازن 
يجب عنه ”ب“ من حيث لا يجب عنه "ب . ' ض ب: في. 

].١5 .1١4[‏ (قوله: وهذان الاحتجاجان تنبيهيان؛" فإن الحكم بأن الواحد ١‏ ف تضمو 

E 
كذافي الشرح» وفي جميع‎ ٠ لا يصدر عنه إلا الواحد بديهي) قد سبق من كلام المصنف ما يدل على كون هذا‎ 
الحكم بديهيًا يحتاج فيه إلى نوع تنبيهٍ لإزالة ما فيه من الخفاء وأن مدافعة الناس ا الو ل‎ 


١‏ ن - ولا يتضف بأوصاف 





]وا١أ1١[‎ 


1Y 





[ا1كاظ] 


1۸ 


ا 


- تسديد القواعد ١‏ . سے 
قوله «ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات» إشارة إلى جواب دخل مقدر. توجيهه أن يقال: لو لم 
يصدر عن الواحد إلا الواحد يلزم أن لا يوجد شيئان إلا وأن يكون' أحدهما علة للآخرء إما بوسط" أو بغي" 
وسط. وهذا ظاهر الفساد؛ فإن وجود موجودات كثيرة لا يتعلّق بعضها ببعض معلومٌ بالضرورة. 
تقرير الجواب أن يقال: معلول الواحد الحقيقي تعرض له الكثرة لتساك 1 ب الور 
الكثرة في الإضافات» فإن له ماهية إمكانية ووجودًا وإمكانًا بالذات ووجوبًاة e , ٠‏ 0 
بالغير» فباعتبار الكثرة فى هذه الإضافات' تعرض له الكثرة» ويصير بسببها مبدأ " ج:غير. 
ئ ح: وإمكان. 
للكثير في مرتبة واحدة. 2 
9 جروجو 
فإن قيل: الو جود والوجوب والإمكان إما أن تكون عدمية أو وجوديةء فإن ١‏ ج: الاعتبارت. 
٤ ٤‏ هدا ا اغراف د کر الراز 
كان الأول لا تكون علةً للكثرة الوجودية؛ وإن كان الثانى فلا يخلو إى إن ى ' هذا الاعتراض ذكره الرازي 
7 5 2 ع 1 ١‏ ْ في شرحه للإشارات. انظر: 
واجبة لذاتها أو ممكنة فإن کان الأول يلزم تعذدد الواجب» وهو خلااف مڏهبهم؛ شرح الإشارات للرازي» ۵ 
وإن كان الثاني يلزم أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد." 
حاشية الجرجانى 


بهذا الحكم إنما كثر لإغفالهم معنى الوحدة الحقيقية» وعلى هذا فما ذكر في صورة الاحتجاج لا يكون إلا 
تنبيهاء فلا يقدح فيه المناقشة بمنع أو نقض أو معارضة. 

فإن قلت: إذا كان هذا الحكم بديهيًا والاحتجاج تنبيهًا' فالذي يجوّز صدورَ أشياء' عنه تعالى؛ بل يُسند 
جميع الأشياء إليه تعالى ابتداءً بلا واسطةٍ كيف يتخلّص غن هذا المضيق؟ 

قلت: يتخلّص عنه بمنع البداهة؛ فإن أهل الملل على كثرتهم وتفاوت طبقاتهم قد خالفوا هذا الحكم. 
فلا يكون دعوى البداهة فيه مسموعة» وما ذكروا من أنه لابد للعلة من خصوصية مع المعلول المعين لا توجد 
مع غيره ليتعيّن' بها صدوره عنهاء ويترجّح؛ على صدور غيره عنهاء وادّعوا فيه الضرورة أيضًا - يتّجه عليه 

منع الضرورة أيضًا؛ لجواز أن يكون لذات واحدة من - جميع الجهات مناسبة مخصوصة | مع شي ليتوا و اا 
وي تور ت ان اني ادر رجا ومان قدي تسلج ا اة تى مو ذلك انه قال قار 
مختار يصدر* عنه بحسب تعلق إرادته ما شاءء” فلا يكون هذا الحكم مناقضًا لما ذهب إليه من استناد جميع 
الأشياء إليه تعالى. 





50-48ه., 








١ 2 5‏ ض ب: تلبيهيا. 
نعم لو كان موجبًا على ما يزعمه الخصم لاشکل الأمر عليه إشكالاء مع إمكان ٣‏ انشا 
دفعه بما.قرّرناه من أنه تعالى متصف في نفسه بحسب الخارج بسلوب وإضافات» " ب: لتعين. 
فجاز أن يصدر عنه باعتبارها أشياء متكثّرة» ولا يلزم من ذلك إلا أن تكون له تعالی ا فترجح 


كثرة اعتبارية لا فى ذاته؛ بل فى سلوبه وإضافاته» ولا محذور فيه أصاد.7) ١‏ غ: ما يشاء؛ ب: بأشياءة 





0 Eme 

(أ) وفي هامش ترخان: ورد بأنه لا يصح الحكم بالسلوب والإضافات في نفس الأمر إلا بعد ثبوت الغير؛ ضرورة اقتضاء السلب 
سلو وو الا ضيافة منسوبًاء فلا يصح الحكم باستناد ثبوته إليها؛ للزوم الدور. كذا في شرح المقاصد.() وأنثك خر ران 
بعد خبرك بما ذكره السيد وعرفانك بأن الاتصاف في نفس الأمر بالسلوب ملا لا يقتضي ثبوت الغير في الخارج من ذلك 
الاأتصاف. ألا ترى أن الله تعالى موصوف في الأزل بكونه غير جسم ولا جوهر إلى غير ذلك» مع عدم ثبوت الجسم والجوهر 
وغيرهما في الأزل» على ما اعترف به الملّيون. ”خحضرشاه“. | انظر: شرح المقاصد للتفتازاني» .١1١9/١‏ 


تسديد القواعد ْ 





N oT‏ لازمة بحسب الاعتبار للمعلول الأول؛ ليست بداخلة فى وجوده. 
وليست بعلل مستقلة بأنفسها؛ بل هي شروط وحيثيات تختلف أحوال العلة الموجودة بهاء.ولا امتناع في كون 
الاعشازات ا وحيثيات للعلل.' 

قال المصئّف في شرح الإشارات في بيان تكثّر الجهات المقتضية لإمكان صدور الكثرة عن الواحد: «إذا 
فرضنا مبدأ أول و وصدر عنه شيء واحد ویج "وي "عن فهو في المرتبة الأولى.' ثم من الجائز 
E‏ ع “f‏ بتو سط ا شيء -وليكن ”ج“ وعن ات وحله شيء -وليكن و“ فيكون في ثانية 
المراتب شيئان لا تقدم لأحدهما على الآخر. وإن جوّزنا أن يصدر عن ”ب“ بالنظر إلى ”أ“ شىء آخر صار 
ف اة الميززاكتة لد أشياء. ثم من الجائز أن يصدر عن 4 بتوسشط 
a‏ وحجدة شيء) وبتوسشط 8 وحذده ثألٍء وبتوسشط 2 و معا الت أ و: واعتارية. 
هذا جواب الطوسي في شر حه الإشارات. 
انظر: شرح الإشارات للطوسي» /155. 
شای ودی ر سا رو ی وو وعد حرس قي دل کا 
«فهو أولى مراتب معلولاته». انظر: 


شرح الإشارات للطوسيء .۲٠۷/۳‏ 


f 


وبتوسّط "ب ج رابع وبتوسشط د و“ خامش› وبتو سط ”ب ج و“ 
ج دع ف تاس وعن a‏ وحذده عاش وعن ا وحده حادي 
عشر»ء وعن "ج د“ معًا ثاني عشر؛ وتكون هذه كلها في ثالثئة المراتب. 
- حاشية الجرجاني 

].٠١ .۱۱۸[‏ (قوله: أجيب بأن هذه الأمور وجودية اعتبارية) أراد بالوجودية ما لا يكون السلب جزءًا من 
مفهومه» فلا ينافي كونها اعتبارية.' 

[17-114:] (قوله: ولا امتناع في كون الاعتبارات شروطًا وحيثياتٍ للعلل) اعترض عليه بأن الضرورة 
قاضية بأن ما لا تحقّق له خارجًا -كالاعتبارات- لا يكون شرطا لوجود أمر خارجيء والأعدام التي يتوهّم كونها 
شروطا كعدم الغيم للقضار في تبييض الثوب مثلا ليست" بشروط؛ بل هي كاشفة عن شروط هي أمور وجودية 
كوقوع شعاع الشمس على الثوب للقضار. 

والإنصاف" أن البديهة* تحكم بأن العلّة الموجدة لاب أن تكون موجودةء لا بأن كلّ ما يتوقّف عليه وجود 
شىء لابدٌ أن" تكون موجودة؛ إذ لا استحالة فى توقف تأثير المؤثر على أمر عدمى. 

ل 17 ]ررقو لقد فال المستة رول للك على أقرما وعو م ا دنر[ سولاك فى ا واج 
باعتبار الكثرة في الإضافات والاعتبارات ليس على سبيل الجزم؛ بل هو بيان ' 

سه 0 5 ١‏ ك: لا ينافه التقييذ بالاعتبارية: 
لإمكان التكثر في مرتبة واحدة بذلك الوجه؛ مع تجويز أن يكون للتكثّر وجه | + ب + هي 
آخرء مثل ما ذكره المصئّف» وحيئئذٍ تكون الجهات الموجبة للتكثّر أمورًا " ب: والاتصاف. 

٤ 1 3 4‏ ك: المذاهة. 

موجودة لا اعتبارية كما في الوجه الأول» ومع ذلك لا يكون الصادر عن ه ك: وأن. 
الواحد" من جهة واحدة إلا واحدًا. فتأمل. ١‏ ب - زعموه» صح هامش. 


ع الفاعل. 
۸ ض سه لتأثيره. 


بكرن اناع الخد ٠‏ ونون "ل رط اللائ * ف ٩‏ ب: الثاني. 


+ 64 


[۱۱۸. ۱۸.] (قوله: من الجائز أن يصدر عن ”“ بتوشط ”ب“ شيء) أي: 


9و » ور حي والأول. 
[۱۱۸. 15.] (قوله: وإن جؤزنا أن يصدر عن ب“ بالنظر إلى 1 می و 
آنآ کر ات فاع و فرطا ار تف واه انو القاع الفاعل» صح هامش. 





۳۹۹ 





[عظ] 


]وأ١١؟[‎ 


مض 


تسديد القواعد : --_- 


ولو جوّزنا أن يصدر عن السافل بالنظر إلى ما فوقه شيء واعتبرنا الترتيب في المتوسّطات التي تكون فوق 
واحدة / صار ما في هذه المرتبة أضعافا مضاعفة. ثم إذا جاوزنا هذه المراتب جاز وجود كثرة لا يحصى عددها 
في مرتبة واحدة» إلى ما لا نهاية له. فهكذا' يمكن أن تصدر أشياء كثيرة في مرتبة واحدة عن مبدأ واحد».' 

واعترض عليه بأنه لو صدر عنه واحد ثم يصدر منه" ومن“ ذلك الواحد آخرء فلابدٌ وأن يكون له تأثيرٌ في صدور 
المعلول الثاني» فكونه مصدرًا للآول غير كونه مصدرًا معه للثانى» ويعود الفساد.' 
۳ 5 : 5 ¢ آله 5 5 57 ع ١‏ ف: فلهذًا. 

وهذا الاعتراض ليبس بسي ۽ فان كونه مصددًا للثاني باعتبار الأول» 1 شرح الإشارات ار 5 
وكونه مصدرًا للأول بالذات» ويجوز أن يصدر عنه اثنان أحدهما بالذات ۸ 
والآخر بالتوسطهء ولا يلزم منه كونه مبدأ للأثرين من حيث هو واحد. 20 9 3 

0 وعن. 

قوله «وهذا الحكم ينعكس على نفسه» أي: الحكم بأن الواحد لا يصدر ° ذكِر هذا الاعتراض في الصحائف 
عنه إلا الواحد ينعكس على نفسه» فلا يصدر الواحد إلا من الواحدء أي: الإلهية للسمرقندي» ص .٠۳۸‏ 
ےہ قلقي ة الج ران 


].۲١ .۱٠۸[‏ (قوله: ولو جوّزنا أن يصدر عن السافل بالنظر إلى ما فوقه شيء) يعني: إذا لم نجوّز كون 
الأعلى شرطا لتأثير الأدنى لم يكن في المرتبة الثانية إلا اثنان» وفي' الثالثة إلا اثنا عشرء وإن جوّزنا ذلك كان 
في المرتبة الثانية ثلاثة كما مرّء وفي الثالثة عدد هو أضعاف مضاعفة لاثني عشر. 

].۲١ .۱١۸[‏ (قوله: ثم يصدر منه ومن ذلك الواحد آخر) سواء كان" المؤثّر في الآخر هو الأول بتوسّط 
الثاني أو كليهما معّاء فإنهما متقاربان جدًا؛ ولذلك لم يعد فيما سبق كل واحد منهما على حدة» ومشتركان في 
ورود الاعتراض / المذكور. 

[۱۱۸. ۲۲.] (قوله: فكونه مصدرًا للأول غير كونه مصدرًا معه للثاني) وذلك لأن المصدرية الأولى 
كر الس Vesa EEA, FD ro‏ اله كات 
المصدريتان إما داخلتان» أو خارجتان» أو إحداهما داخلة والأخرى خارجة» إلى آخر الكلام. 


والجواب أن المصدرية الأولى بالمعنى المراد من المصدرية ههنا عينٌ 
الواحد الحقيقي» والمصدرية الثانية عين المجموع من الواحد الحقيقي ١ ١‏ ض + المرتبة. 
00 : 5 ( وك 

ومعلوله الآول» ولا محذور في شيء منهماء وهذا هو المراد من قوله «فإن ابن لها 

كونه مصدرًا للثانى باعتبار الأول» وكونه مصدرًا للأول* بالذات - إلى آخره». ‏ ؛ غ: مشتركة. 

فلا يئجه عليه أن ذلك الاعتراض نقض إجماليء أي: لو صح دليلكم لزم أن ؛ اج جوا محلو في شري منهما 
ا ماس : وهذا هو المراد من قوله فإن كونه 

لا يصدر عن الواحد الحقيقي اثنان لا بوسطء ولا بغير وسطء ولا بأن يكون ٠‏ مصدرًا للثاني باعتبار الأول وكونه 

أحدهما بوسط والآخر بغير وسط؛' لجريان الدليل فى الكل؛ إذ ثبت' على مصدراللاأول» صح هامش. 


,1 5 ب: الوسط. 
جميع هذه التقاس للواحد الحقيقى مصدريتان» فيقال: هما إما خار جتان عنه 


ص ب : يثبت. 


أو داخلتان فيه إلى آخر الدليل» ولا شك أن ما ذكره من أنه مصدر للأول * هذا النقض لنصير الحلي. انظر: 
بالذات وللثاني بتوسّط الأول لا يدفع ذلك النقض.* العافية لصب الحلى 0" اراق 
س منهوات 3 





(أ) وفي هامش ترخان: هذا من تتمّة قول المعترض: 











تسديد القواعد 


المعلول الواحد بالشخص لا يكون له إلا علّة واحدة مستقلّة؛ إذ لو اجتمع عليه علتان مستقلتان لكان واجبّ 
الوقوع بكل منهماء وإلا لم يكن كل منهما أو إحداهما مستقلة» هذا خلف. ووجوبه بكل منهما يقتضي استغناءًه 

قوله «وفى الوحدة النوعية لا عكس» أي: العلة الواحدة بالنوع' لا يجوز أن يصدر عنه إلا واحد بالنوع؛ 
لأن مقتضى الطبيعة الواحدة من حيث هي لا يختلف. وهذا الحكم لا 

ظ e‏ وي 3030 | اج بالتوع صب عامش. 
ينعكس؛ أي: المعلول الو احد بالنوع يعجحور أن يكون له علل مستقلة 4 أفرادة واقع؛ وفي بعض نسخ 
متخالفة بالنوع» على معنى أن بعض أفرادها واقعة' بعلّة وبعضها بأخرى؛ الحاشية: أفراده واقع. 

حاشية الجرجاز. ب امس اد لتك 


[114. ۲۳.] (قوله: ووجوبه بكل منهما يقتضي استغناءه عن الأخرى) إذ بالنظر إلى كل واحدة منهما 
واحدة منهما علّةء فضلًا عن كونها' علّة مستقلة» هذا خلفء' فاجتماع علتين مستقلتين على واحد شخصي 
يستلزم وقوع المحال؛ وإمكان اجتماعهما يستلزم إمكانه. وأما تواردهما على البدل فأنت خبير بحاله مما أسلفنا 
لك فى تحقيقه.' 

قال بعض الفضلاء: لا يقال: التوارد على البدل أيضًا محال؛ إذ لو كانت إحداهما موجودة والأخرى معدومة 
لزم من وجود الأولى وجود المعلول» ومن عدم الثانية عدمه؛ لأن عدم العلّة المستقلة يوجب عدم المعلول» 
فيلزم كون المعلول موجودًا معدومًا معًا. وما يْظنَ من أن أصلّي“ الخارج والتدوير يجوز تواردهما مثلا"' على 
حركة الشمس فجوابه أن المعلول هناك -أعني: حركة الشمس- واحدٌ بالنوع لا بالشخص. لأنا نقول: إن 
استلزام عدم العلّة لعدم المعلول الشخصي يتوقف" على أنه لا يجوز أن يكون 7 

ای ۳ 0 " ضس رةه 
لواحدٍ شخصي علتان مستقلتان على البدل» فكان إثباته به" دورًا.” 7 طن ا 
۲ انظو: الفقرة لا١١. 2.١‏ حيث قال: 
«وأقول: لا استحالة في أن يكون 
لما مد من أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.' هذا إذا كان المقتضي للمعلول لواحد شخصي علتان مستقاتان على 
۰ سبيل البدل ممتنعتا الاجتماع...». 
هو الطبيعة من حيث هى» لا باعتبار تشخصاتها المختلفة الهويات؛ إذ لو 


.١١۸[‏ 15.] (قوله: لأن مقتضى الطبيعة الواحدة من حيث هي لا يختلف) 


إن الم .. 
كان الاقتضاء بحسبها جاز أن يتنوّع المعلول إلى أنواع مختلفة على حسب ° ب:بدلا: 
العو فس داك ووا كرف ومو قر اقب لمعه ا جا لقره رمد ا [11ظ] 
نوع» وفرد آخر من تلك الطبيعة علّة لفرد آخر من نوع آخر. ^ هذا القائل الفاضل هو نصير الحلي. 


انظر: الحاشية لنصير الحلّى» ۹٠۲ظ.‏ 
هذاء وقد نوزع في اقتضاء الطبيعة من حيث هي نوعًا واحذا فقط بأن ٠‏ ل:الواحد. 1 
الواحد بالنوع يجوز" ترگبه من أجناس وفصولء فجاز اقتضاؤه بحسب کل , 0 
منها'' نوعًا من المعلول." '' هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
|۱۱۸. ه؟.] (قوله: على معنى أن بعض أفرادها وانقة! ا سي ا 
بأخرى) أي: لا على معنى أن الماهية النوعية توجد في الأعيان عن علل متعدّدة؛ 2 الحاشية: واقع. ش 





(أ) وفى هامش ك: ضرورةً أن الحركة الواقعة بأحد هذين الأصلين مغايرة للواقعة بالف الاو افيا ره الم 
الام 


E OS 


تسديد القواعد 


كالحرارة التي تُعلّل بعص جزثياتها بالنار» وبعضها بالحركةء وبعضها بالشّعاع. 

لا يقال: الطبيعة النوعية لا تخلو إما أن تكون محتاجة إلى علة معيّنة منهاء أو غنية عنها. فإن كان الأول 
فلا تعرض لها الحاجة بالقياس' إلى غيرهاء فلم تقع بغيرهاء وإن كان الثاني فلا يعرض لها الحاجة بالقياس 
إليهاء فلم تقع بها. 

لا لما قيل: الطبيعة من حيث هي لا تكون لذاتها غنية ولا محتاجة؛ لأن هذا في غاية السقوط؛ لأن الطبيعة 
من حيث هي إما أن تتوقف على هذه العلة أو لاء فإن كان الأول يجب الاحتياج إليهاء وإن كان الثاني يجب 
الغناء عنها؛ بل لأن الطبيعة من حيث هي تكون غنية عنهاء والحاجة لم تعرض لها بالقياس إليها؛ بل الحاجة 
إنما عرضت لفرد من أفرادهاء والطبيعة من حيث هي غنية عن كل واحدة من العلل المعيّنة» ومحتاجة إلى علةٍ 
ما؛ لكن كل واحد من الأفراد لما احتاج إلى علّة معيّنة واقنضت تلك العلّةٌ ذلك ا 
الفرد لزمته الطبيعة لاشتمال الفرد عليها. 


اي ب 2 


لاستحالة وقوع الكلي في الأعيان؛ ولا على معنى أن الموجود الواحد منها فى الأعيان الذي يجب أن يكون 
جزئيًا حقيقيًا له علل متعدّدة؛ لما عرفت من استحالته. 

EAM‏ رديه كالحرارة التي تُعلّل بعض جزثياتها بالنار) لا شك أن النار لها مدخل فى الحرارة 
النارية» وأن الحركة لها مدخل في الحرارة الحادثة عندهاء وكذا الشعاع له مدخل في الحرارة الشعاعية» فإن 
كانت هذه الأمور عللا مستقلّة لتلك الحرارات فقد ثبت المطلوب» وهو توارد العلل المستقلّة على المعلول 
النوعي بالمعنى المذكورء وإن لم تكن مستقلّة ثبت المطلوب أيضًا؛ إذ لكل واحدة منها' علة مستقلّة قطعًاء 
والعلة المستقلة التي يعتبر فيها النار دون الحركة والشعاع تخالف ما يعتبر فيه أحدهما دون النار. 

ومنهم من قال: أفراد الحرارة غير مماثلة؛ لأن حرارة الشمس تفعل في عين الأعشى ما لا تفعله حرارة" الثار. 

[770114.] (قوله: فلا تعرض لها الحاجة بالقياس إلى غيرها) لأن الطبيعة من حيث هى هى لما احتاجت 
إلى تلك العلّة المعيّنة استغنت بها من حيث هي" عن جميع ما عداهاء فلا يزول عنها استغناؤها. 

.١١۸[‏ ۲۸.] (قوله: بل الحاجة إنما عرضت لفرد من أفرادهاء والطبيعة من حيث هى غنية) إن أراد أن 
الموجود في الخارج والمحتاج إلى العلّة هو فردٌ من أفرادهاء ولا وجود؛ للطبيعة في الخارج على ما يقزر 
- فلا إشكال في ذلك» ويكون معنى احتياج الطبيعة إلى علّة ما أن فردًا منها 

5 ۳ ف 5 00-6 : 7 ريه كل 5 1 ١‏ غ: واحد منهما. 
محتاج إلى جلا ياء وفرذا اخويسها موا إلى علة معيّئة أاخرى» فلم ينحصر ۲ ب رالود هامش. 
احتياج أفرادها في علة واحدة معيّنة؛ لكن يبقى قوله «لكن كل واحد من الأفراد ۲ ب - من خيث هيء صح 
لما احتاج إلى علَّة ىة واقنضت لك العلّدٌ ذلك الفرد رمه الط عة ادال هامشن»«ضن ك + هي 

٤ 0 3‏ ض - لا وجود» ضح هامش. 
الفرد عليها» مستدركا؛ بل منافيًا لما تقدم؛ لدلالته على وجود الطبيعة في الخارج ° ض - كلء صح هامش. 
في ضمن الأفراد. وإن أراد أن الطبيعة موجودة فى ضمن أفرادها؛ لكن كل" فرد" ١‏ ك + منها. 





VY 








تس ديد القواعد 


.0.".١ |‏ العلية والمعلولية من المعقولات الثانية وبطلان الدور] 

].١١۹[‏ قال: والنسبتان من ثواني المعقولاتء وبينهما مقابلة التضايف» وقد يجتمعان في الشيء الواحد 
بالنسبة إلى أمرين؛ ولا يتعاكسان فيهما. 

أقول: العلية' والمعلولية من المعقولات الثانية؛ لأنهما من الأمور العارضة للمعقولات الأولى في الذهن, 
ولم توجد في الخارج صورة تُطابقهما؛' إذ ليس في الخارج شيء هو علة وشيء هو معلول؛ بل في الخارج 
شيء إذا حصل في العقل تعرض له العلية أو المعلولية فيه» ولو كانتا موجودتين في الخارج لزم التسلسل في 
الأمور الموجودة المترتبة» وهو محال. 

وبين العلية والمعلولية مقابلة التضايف» فإن تعمل كل منهما مع تعقّل الآخر وبالقياس إليه؛ وإذا كانتا 
متقابلتين لا تكونان مجتمعتيئِن في شيء واحد من جهة واحدة. وقد تجتمع العلية' والمعلولية في شيء واحد 
بالنسبة إلى أمرين كالعلل المتوسّطة؛ فإنها معلولة بالقياس إلى عللهاء وعلل بالقياس إلى معلولاتها. 

«ولا يموده بيك ی لا ا العلية والمعلولية في العلية والمعلولية. 2 
أي: لا تكون العلة معلولة لما هي علة لهء ولا المعلول علة لما هو فعلول له» وإلا ايد ا 
يلزم كون الشيء متوقمًا على ما يتوقّف عليه إما بوسط أو بغير وسط» وهو دور محال؛ " ح :العلة. 

= حاشية الجرجاني 

محتاج إلى علّة معيّنة» والطبيعة مستغنية عن العلل المعيّنة ومحتاجة إلى علَّة ما' - انّجه عليه ما قيل من أن علّة 
ما لا وجود لها إلا في العقل؛ فكيف تحتاج إليها الطبيعة الموجودة في الخارج. وإن سلّم أن علَّة ما لها وجود 
في الخارج فلا يتصوّر وجودها فيه إلا" في" معيّن» فتكون الطبيعة / مفتقرة إلى ذلك المعيّن؛ لأن المحتاج إلى [11و] 
المحتاج إلى شيء؟ محتاج إلى ذلك الشيء. لا يقال: نعم يلزم احتياجها إلى أحد المعينات» ولا محذور فيه. 
لأنا نقول: إن أردتم أحد المعينات بعينه وجب أن لا تقع الطبيعة" بغيره» وإن أردتم أحذا مقيّدًا بعدم التعيّن 
فذلك لا وجود له في الخارج أصلاء وإن أردتم أحدًا مطلقًا صالحًا لكل معيّن فهو لا يتحمّق إلا في ضمن هذا 
أو ذاك» ويعود المحذور." 

].١119[‏ (قوله: إذ ليس في الخارج شيء هو علة وشيء هو معلول) ١‏ ض: علتها. 
يعني: مفهومي العلّة والمعلول. وهذا تنبيه على أنه لا تأضل لهذين المفهومين 00 
في الوجود؛ بل هما يعرضان للموجودات الخارجية في العقل؛ فلا يرد أنه 500 
إعادة للدعوى بعبارة مفضلةء كما نهت على ذلك في نظائره. ٠‏ ب - الطبيعة» صح هامش. 

5 هذا القول بتمامه» أي: من قوله 

[۱۱۹. ۲.] (قوله: ولو كانتا موجودتين في الخارج لزم التسلسل في ااا و لها» إلى 
الأمور الموجودة المترتبة) قد مر غير مرّة أن التسلسل في أمثال ذلك إنما هنالنصير الحلي. انظر: الحاشية 
يلزم إذا لم يجز أن يكون بعض آفراد العلية" مغد“ خارجهًا وبعضها اعتباري. ٠‏ لخصير حي 2111 
وهو ممنوع؛ لأن وجود طبيعة* لا يستلزم وجود جميع أفرادهاء فجاز أن تنتهي ^ ك - مثلا. 


الع إلى عات اعارا ری أن افر و النسيه. ٠‏ ب: الطبيعة. 





س منهوات 
(أ) وفى هامش ك: منها ما مر فى أوائل بحث الماهية من قوله «لأنه يعرض للصورة العقلية إلخ.». فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
VY‏ 


momo o o GS. 


حك دون القر اعد 
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون شيئان ماهية كلّ منهما علةٌ لوجود الآخرء أو ماهية أحدهما علةٌ لوجود 
الآخر ووجوذ الآخر علة لوجود الأول؟ فيكون كلّ واحد منهما عله للآخرء ولا يلزم توقّف الشيء على نفسه.! 
أجيب بأنه حينئذٍ لا يكون دورًا؛ لأن الشيء لم يتوقّف على ما" يتوقّف؟ عليه» فإن وجود كل واحد منهما 


[6؟و] متوقف على ماهية الآخر على التقدير / الأول؛ ووجود الثاني على ماهية الأول» ووجوده على وجود الثاني على 
التقدير الثاني» وكلامنا في الدور لا في غيره.* 








١ 1‏ ذكر هذا الاعتراض في الصحائف الإلهية 
وأيضا: لا يجوز أن تكون الماهية بدون اعتبار الوجود علة للوجود؛ U‏ قندي» ص ۱٤١‏ . 
لأنا نعلم بالضرورة أن علة الموجود؟ لابد وأن تكون موجودة قبل ' ح - على نفسه أجيب بأنه حينئذ لا يكون 
٠‏ 1 : اك دورا لأن الشيء لم يتوقف على ماء صح 
وجود معلولها. ووجود الواجب عين ماهيته» فلا يتّجه نقضًا. ا 
لا يقال: إن أريد بهذا التوقف شىء غي الاحتباح فلابنٌ م٠‏ إفار: 5 ج - على ما يتوقف» صح هامش. 
0" ا کي E‏ 0 4 ؛ هذا جوا الستمرقندي. انظر: الصحائف 
تصوّره ليُنظر في صحته وفساده» وإن أريد به الاحتياج فلا نسلم أن المحتاج الإلهية لمر قنذئ »ص .١ 1١‏ 
إلى | لمحتاج إلى الشيء محتاجٌ إلى ذلك الشيء؛ لأنه لو كان كذلك °حف: الوجود. 








: حاشية الجرجاني : 


].۳.٠١[‏ (قوله: وهو محال؛ لأنه يلزم تقدّم الشيء على نفسه) يريد بالتقدّم الترنّب العقلي على ما مر" 
ولا شك في استحالته بين الشيء ونفسه» ثم إن كان التوقّف بمرتبة واحدة لزم تقدّم الشيء على نفسه بمرتبتين؛ 
وهكذا تزيد مراتب التقدّم على مراتب التوقف بمرتبة واحدة دائمًا. وقد يكتفي" بلزوم توقّف الشيء على نفسه» 
وار DST‏ نفع ابس ENED‏ سد قال الإمام في الملخص: «امتناعٌ احتياج كل واحد 
من الشيئين إلى الآخر إما بغير واسطة أو بواسطة معلومٌ بالضرورة».؛ 

].٤ -1١9[‏ (قوله: وكلامنا في الدور) أي: في”* توقّف الشيء على ما يتوقّف عليه. 

351 ] زقوله» الأنااتغل» الور "قد اللا خا )ألما كاده 

ا ]| (قو تعلم بالضعرورة) ول 7 ١ ١‏ انظر: الفقرة ٠١‏ ؟. 
من حيث هي لوازم تكون هي من هذه الحيثية مقتضية لهاء فلم لا يجوز : وة ی 
أن يكون الوجود من تلك اللوازم. والضروريات مشتركة يبن العقلا " ض: الشيئين. 
: سء 5 ٠‏ 00 الملخص في المنطق والحكمة للرازي؛ 
والخصم يراجع نفسه فلا يجد ذلك الحكم» فلا يكون ضرورئًا." a‏ 
کو 
هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلي» ١؟١و.‏ 

].5-1١4[‏ (قوله: فلا يجه نقضًا) يعنى: على ما قلنا من أن علّة ' هذا ما ذكره في بحث کون وجود 

م ب a.‏ َ الواجب عين ماهيته من قوله «وقد يته 
الموجود -أي: العلة الموجدة- لابد أن تكون موجودة قبل وجود على اندفاعه بأن التأثير والإيجاد متفرع 
معلولهاء وأن الماهية بدون اعتبار الوجود لا يجوز أن تكون علَّةٌ للوجود.' على وجود المؤثر الموجد إلخ.». 
انظر: الفقرة .۲١ ٥06‏ 
[و١ا١.‏ ¥.] (قوله: فلا نسلم أن المحتاج إلى المحتاح إلى الشيء ض: العلة الموجودة؛ غ ك: الوجود. 


محتاجٌ إلى ذلك الشيء) هذه المقدّمة أوردها المعلل بلا دليل عليهاء ١‏ ض: للموجود. 


عر 


pr 


وقد تقدم في تحقيق هذا المقام ما فيه كفاية»" والضروري قد يخفى» 
عا وچا ول کاو ا ہت ج الد ت د 
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تسديد القواعد ظ 


لامتنع وجود المحتاج عند وجود المحتاج إليه وعدم ما يحتاج إليه المحتاج إليه. وليس كذلك؛ فإنا لو قدرنا 
وجوة العلة القريبة للمعلول مع عدم العلة البعيدة جد المعلول بالضرورة» وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة 
القريبة» وهو محال. 

لا لما قيل: لا نسلّم أن اللازم باطل. قوله «فإنا' لو قدرنا وجود العلة القريبة للمعلول مع عدم العلة البعيدة 
وُجد المعلول بالضرورة» قلنا: لا نسلم. قوله «وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة القريبة» قلنا: نعم؛ ولكن لم قلتم 
بأن ذلك محال؟ فإن العلة القريبة ليست علة تامة للمعلول بل جزءًا منهاء وإذا" كان كذلك فالتخلّف إنما يكون 
عن" وجود جزء العلة التامة لا عنهاء وذلك غير ممتنع؛ لأنه غير مستقيم؛ لأن العلة القريبة وإن سلّم أنها جزء العلة؛ 
لكن تكون جزءًا مستلزمًا للمعلول؛ إذ لا واسطة بينه وبين تحقّق المعلول» فلا يمكن 
تخلّف المعلول عنه؛ لامتناع تخلّف اللازم عن الملزوم. ا 


'" ط: وإن. 
بل لما نقول: إن أريد بقوله ”يلزم وجود المعلول“ أنه يلزم وجود المعلول في ' ع:عند. 
E‏ م ا 
نفس الآمر فهو ممنوع؛ فإنه لا يلزم من تقديرنا وجود العلة القريبة مع عدم العلة البعيدة 2 كت كك 


كأنه يدعي بداهتهاء فالمناسب حينئدٍ أن يمنعَ المعترض بداهتها' ويسندّه باستلزامها لاستحالة وجود المعلول 
عند وجود العلّة القريبة مع عدم البعيدة؛ لكن الظاهر أنه استدل على بطلانها بناءً على أن دعوى بداهتها يجري 
مجرى الاستدلال' / عليها. ويمكن أن يجعل نقضا بأن يقال: لو صح" ما ذكرتم بجميع مقدماته لصحت هذه 
المقدّمة» ولو صحّت لزم المحال» فصحّة الدليل مستلزمة للمحال. 
قيل: هذا الفرض -أعني: فرض وجود العلّة القريبة مع عدم البعيدة- فرص للنقيضين معّاء فإنه لما فرض 
عدم البعيدة لزمه عدم القريبة؛ لأن عدم العلّة علّة لعدم المعلول» ولما فرض مع ذلك وجود القريبة لزمه* وجود 
البعيدة؛ لأن وجود المعلول يستلزم وجود العلّة» فقد لزم من" الفرض المذكور وجود القريبة والبعيدة معا وعدمهما 
معاء فلزم الأول -أعني: وجودهما معًا- ما يقتضيه وهو وجود المعلول» ولزم الثاني -أعني: عدمهما معًا- ما 
يقتضيه وهو عدم المعلول؛ فلم يلزم وجود المعلول بدون العلّة البعيدة كما تومّم؛ بل لزم من وجود القريبة 
والبعيدة معًا. غاية ما في الباب أنه" فرض مع ذلك عدمهماء فلزم عدم المعلول من الفرض الثاني وبذلك يتضح 
وجه لزوم وجود المعلول ووجه لزوم عدمه معا" في الفرض المذكور." 
١ 5 5‏ ك + تجرى مجرى الاستدلال. 
.١٠۹[‏ ۸.] (قوله: وإن سلم أنها جزء العلة) أشار بفرض التسليم إلى ۲ ك - يجري مجرى الاستدلال. 
أن العلّة القريبة علّة تامة» وذلك بالنظر إلى الظاهر؛ لأنها جميع ما يتوقف ' ب - لوصح صح هامش. 
ظ سطة. وفى الحقيقة ش العلّة التامة المفسّرة ض؛ زم 
غلمه الشے ١ء‏ | CTE‏ : ع مر 6 
به ألشبيية بلا واسطة. وقي التتقيقة هي جزء من دة ۰ ی لزم منء صح هامش. 
بجميع ما يتوقف عليه الشيء؛ سواء كان بواسطة أو بغير واسطة؛ لكنها 5 ض + قد. 
الك سح as‏ الكلنة لكاي E EG EE‏ 
5 د" م ۸ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
عن القريبة تخلف عن العلة التامة في الحقيقة. الحاشية لنصير الحلّيء ١۲۲و.‏ 
١‏ 5 ع 200 د ١‏ غ ك: مطلقا. 
٩۹.٩۹‏ .| (قوله: با لمانقول) حاصله: انك تك وتخو دالف دة 
1 ال بل شول) إرضت عرد اده انب ب ولا غت أن هنذا القركق غير 
مع عدم البعيدة» ولا شك أن هذا الفرض غير مطابق للواقع؛ إذ يستحيل مطايق للواقع إذ يستحيا جود ا 
وجود القريبة مع عدم البعيدة"'' في نفس الأمرء فإن زعمت أنه يلزم مع عدم البعيدة» صح هامش. 
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دید القواء ل ی ن ی ج ی 


وجو المعلول في نفس الأمر؛ بل وجود المعلول إنما يلزم في نفس الأمر إذا كانت العلة القريبة موجودةً في 
نفس الأمر» ولا يلزم من تقديرنا العلة القريبة وجودُها في نفس الأمر. وإن أريد به أنه يلزم وجود المعلول على 
تقدير وجود العلة القريبة مع عدم العلة البعيدة فلا نسلّم لزومه أيضًا على ذلك التقدير؛ فإن ذلك التقدير' محال 
فحاز أ لا يلزم وجود المعلول على" ذلك التقدير المحال. ولئن سلّم لزومه على ذلك التقدير؛ لكن لا يلزم 
منه أن لا يكون المحتاج إلى المحتاج إلى الشيء محتاجًا إلى ذلك الشيء في نفس الأمرء وإنما يلزم ذلك أن 
لو كان ذلك التقدير واقعًا في نفس الأمرء وهو ممنوع؛ وكلامنا في بطلان الدور في نفس الأمر لا على التقدير. 


٠.۳.١ |‏ . بطلان اللتسلسل] 

E۹۲۹1]‏ قال: ولا يتراقى معروضاهما في سلسلة واحدة إلى غير النهاية؛ لأن كلّ واحد منها ممتنغ الحصول 

أقول: لما أشار إلى بطلان الدور أراد أن يشير إلى بطلان التسلسل» وهو أن يتراقى معروضٌ العلية 
والمعلولية في سلسلة واحدة من معلول معيّن إلى غير النهاية. واحتجّ على ذلك بوجوه: 

الأول: لو تسلسلت العلل والمعلولاث إلى غير النهاية يلزم انقطاع السلسلة على تقدير TT‏ 
لا تناهيهاء وكل ما" يلزم عدمُه على تقدير وجوده يكون محالا؛ فتسلسلٌ العلل والمعلولات " عن 
الغو الاب کو نا 

س حاشية الججرجاني 


من هذا الفرض الذي لا يطابق الواقع وجود المعلول في نفس الأمر فهو ظاهر البطلان؛ لأن وجود المعلول في 
نفس الأمر لازم لوجود القريبة في نفس الأمر» لا لفرض وجودها فيها.' وإن زعمت أنه يلزم من هذا الفرض 
وجود المعلول على' التقدير ورد عليه منع التقدير؛ فإن وجود المعلول وإن" كان لازمًا لوجود العلة القريبة في 
نفس الأمر؛ لكن تقدير وجودها بدون البعيدة محال» فجاز أن لا يكون ذلك اللزوم الواقع بحسب نفس الأمر 
ابنًا على هذا التقدير المحال. ولئن سلّم اللزوم على التقدير أيضًا كان الحاصل مما ذكرته أن لا يكون المحتاج 
إلى شيء محتاجًا إلى ما يحتاج إليه ذلك الشيء على ذلك التقدير الذي لا يطابق الواقع» وذلك لا ينافي 
احتياجه إليه بحسب نفس الأمر وكلامنا فيه؛ إذ المقصود إبطال الدور في نفس الأمرء لا إبطاله على التقدير. 
هذاء وقد جه سقوط منع / التقدير ههنا بأن أمرًا إذا اقتضى لذاته شيئًا فإنه يقتضيه على كل حال؛ 
لذن الحال إن كان ذاتيًاء فلا ينافي ما بالذات» وإن كان عرضيًا فما بالذات لا يزول لما" بالعرض» ولا شك 
أن العلّة القريبة لذاتها توجب المعلول وتستلزمه» فلا يتخلّف عنها؛ لأجل استحالتها." 
وما اشتهر فيما بينهم من أن المحال جاز أن يستلزم المحال ليس كلا 
جاريًا في جميع الصور؛ لجواز أن يكون أحد المحالين منافيًا للآخر كماف ' :فيه 


5 ۲ ع + ذلك. 
هذه الصورة؛ فلا يجامعه. فضلا عن أن يلزمه. "' ض - إن» صح هامش. 
].١ -7[‏ (قوله: الأول لو تسلسلة العلل والمعلولاث إلى غير الما ؟ ك+لشيء. 


١‏ 28ا 
يلزم انقطاع السلسلة على تقدير لا تناهيهاء وكل ما يلزم عدمّه على تقدير وجوده 7 هذا التوجيه لنصير الحلي. انظر: 
يكون محالا إلخ.) قيل: هذا الكلام الطويل ليس شرحًا لما ذكره الصف الحاشية لنصير الحلّي» ١١1و‏ 








ديك لقو اغد 


وإنما قفا «يلزم انقطاع السلسلة' على تقدير لا تناهيها»؛ ذلك ون E; Û‏ 
كل واحد من آحاد السلسلة ممكن لذاته» والآحاد بأجمعها متعلّقة بكل واحد ٠ ٠‏ وح ف - وذلك» صح هامش و 
TE‏ نااتينا راك اكاك قل E‏ ااا اد اسه * عل 

3 ما وان 
دا ل عليه اتاک والاقزب أنه ا5ہ إلى .ظريقلة کر غ لا کر ر ع رک ان الکن ۷ 
يجب لذاته» وما لم يجب الشيء لا يكون له وجود» وما لم يكن له وجود لا يكون لغيره عنه وجود» فالممكن 
من حيث ذاته لا يكون له وجود ولا لغيره عنه وجود» فلو كانت الموجودات بأسرها ممكنة لما كان في الوجود 
موجود» فلابدٌ من واجب لذاته» فقد ثبت واجب الوجود وانقطعت السلسلة به" أيضا.' 

ولنطبق عبارة المتن على هذه الطريقة: فقوله «لأن كل واحد منها» أي: من تلك السلسلة «ممتنعُ الحصول 
بدون علَّةٍ واجبة»؛ وذلك لكونه ممكناء فلا يجب ولا يوجد بنفسه؛ بل يحتاج إلى علّة تجب أولاء فتوجده؛ 
وذلك لوجوب تقدّم العلّة بالوجود والوجوب على المعلول. وقوله «لكن الواجب بالغير ممتنع أيضا» أي: 
ممتنع الحصول أيضًا؛ لكونه ممكنًا بدون علّة واجبة لما تقدّم؛ فلو انحصر الموجودات في الممكن لم يوجد 
شيء منهاء فلابدٌ من وجود علّة واجبة لذاتهاء فيكون طرفا للسلسلة. 

.1٠[‏ ۲.] (قوله: والآحاد بأجمعها متعلّقة بكل واحد منهاء فتكون ممكنة لذاتها واجبة بغيرهاء فلها 
علة) قيل: الآحاد بأجمعها تعتبر تارة مع هيئةٍ اجتماعية تصير بها شيئًا واحذاء وتعتبر أخرى بحيث لا 
يخرج عنها واحد منها بدون اعتبار هيئة اجتماعية تصير بها شيئًا واحدًا. فإن أراد بالآحاد بأجمعها المعنى 
الأول منعنا كون الآحاد ممكنة؛ بل هي ممتنعة؛ إذ ليس في الخارج إلا الآحاد المتعدّدة التي بعضها مجرد 
وبعضها مادّي» وليس لها هيئة وحدانية إلا في العقل» وكون كل واحد* ممكنًا لا يستلزم إمكان المجموع 
بهذا المعنى؛ لأن الهيئة الوحدانية العارضة لها" في العقل داخلة في هذا المجموع» وهي أمر اعتباري 
يستحيل وجودها في الخارج» واستحالة جزء واحد كافية في استحالة 
اکل و اا دوا لے الثاني دااع ا و ا [١1ظ]‏ 
عحى ا سای رجا ای ا ا کے ا ا و و 
علّة للأول» والثالث علّة للثاني» وهكذا فلكل واحد من آحاد السلسلة ‏ لنصير الحلي ۲۲١‏ و-٠٠2۲.‏ 
یا رال کی ا ا کو اطلى حا ا عو ا 
لم يحتج إلى علَّة غير علل الأفراد. ولا استحالة في تعليل الشيء ١‏ ض- لها 
نفسه على هنذا الوجن»:وهيو أن عل أشياء كل واحد منها بما قبل ل 
في الترتيب الطبيعي» فلا تحتاج تلك الأشياء إلى علة أخرى خارجة ٠غ-‏ الوجه. 


عنهاء فتكون معلّلة بنفسهاء أي: كافية فيها. إنما المستحيل تعليل شء هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
ش ١‏ الحاشية. لتضين الحلى» 179 ظ. 
واحد معيّن بنفسه.'' 2 





سا هھ نلهوات 
(i)‏ وف هاش ك وهى | لمسلك السادس في شرح المواقف» و سيجيء بعد أربعة أوراق أن الصواب هو حمل عبارته على 
تلك الطريقة المخترعة؛ إذ ما ذكره الشارح سيأتي في المتن» وهو الوجه الرابع في إبطال التسلسل» فلا تغفل عنه. “لي [يعني: 
ناسخ ك]“. | ١‏ انظر: الفقرة .١0١17‏ 
VY‏ 





]و١١0[‎ 


7۸ 








دي القواعيفية 3 
فتكون متقدّمة على نفسها؛ لوجوب تقدّم العلة على المعلول؛ أو كل واحد منهاء والآحادٌُ لا تجب بكل واحد منها؛ 
ضرورة توقفها على غيره؛ أو بعض الآحادء وليس بعض الآحاد أولى بالعلية من بعض؛ ؛ لأن كل بعض فرض منها 
معلول لغيره؛ فتكون عله أولى بذلك؛ ضرورة كونها محضّلةٌ لأجزاء أكثرء فيكون تعلق الآحاد بها بالمعلولية أولى؛ 
مدن حاشية الجرجالى 

والجواب: أنه لا شك أن الآحاد بالمعنى الثاني موجوداث ممكنة كما أن كلّ واحد منها موجودٌ ممكن» 
وكما أن الممكن' الموجود محتاجٌ إلى علّة موجدة" كافية في إيجاده كذلك الممكنات الموجودة محتاجةٌ إلى 
علّة موجدة" كافية في إيجادها بالضرورةء ولما كان لكل واحد من تلك السلسلة علّة موجدة هى داخلة فى 
السلسلة كانت العلّة الموجدة للكل جميعٌ تلك العلل الموجدة للآحاد."“ وحيتئلٍ نقول: جميع تلك العلل 
الموجدة التي هي علّة موجدة للسلسلة بأسرها إما أن يكون عينَ السلسلة أو داخلةً فيها أو خارجةً عنها. والأول 
- أعني: 1 يكون مجموع اللالشلة علد موجدة له- E‏ لن الا الموجدة لشيء -سواء كان ذلك الشيء 
تقذم المجموع على نفسه؛ والاشتباه إنما وقع بين تعليل كل واحد من السلسلة بآخر منها وبين تعليل مجموعها 
بطلانه بديهة على آي وجه فرض» أعني: سواء فرض في تعليل المجموع بالمجموع تعليل الآحاد بالآحاد على 
سيل اوو ا زول عا دا الو 

١١]‏ : 2 (قوله: أو كل واحد منهاء والآحادُ لا تجب بكل واحد منها) أي: : مجموع الآحاد بأسرها لا 
تكون علته الموجدة الكافية فيه كل واحد من الآحاد؛ 581 و ا بحتاج' إلى علته الموجدة له" فاك 
يكون هو مستقلا في إيجاد السلسلة؛ ؛ لأن موجده لابدّ أن يكون له مدخل في إيجاد السلسلة قطعاء وليس موجده 
صادرًا عنه» فلا يتصوّر کون كل واحد وحده ولا كونه مع ما صدر' عنه كافيًا في إيجاد السلسلة؛ لتوقفها فى 
الويجاد على غير كل واحد مما ليس صادرًا عنه. 

؟ 1 ا 5 0 ١‏ ض - الممكن» صح هامش. 

قيل: وايضا: يلزم من كون كل واحد علة تواردُ العلل المستقلة على خم E‏ 
معلول واحد هوا مجموع الل 0 ض: موجودة. 

ر * عات أو غير متداهية. 

-١7١[‏ .] (قوله: وليس بعض الآحاد أولى بالعلية من بعض) / إلى ۵ ب - منهاء صح هامش. 
rT 2 5‏ < 7 + ا ات 
قوله (فيكون تعلق الأحاد بها بالمعلولية أولى) قيل: محضل هذا الكلام ا 
أن بعض الآحاد ليس أولى؛ لأن بعضها أولى. وذلك باطل كما يرى؛ لأنه 4 وا رار 
Eg a‏ “تقل وي 

بل لنفي الشيء بإثباته» وإنه تناقض ٠‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 

وهو مدفوع بأن المقصود أنه لا أولوية لبعض أصلا؛ لأن البعض الذي الحاشية لنصير الحلي» ١١؟ظ.‏ 





عِ عِِ 5 ع ل f‏ ايع ولا شك 
فرض أنه أولى لا شك" أنه معلولء فتكون علّته أولى بالقياس إليه فلا پچ ا 


يكون هو أولى. ثم إن تلك العلّة أيضًا معلولة" ة ااا وري بای 


س ملهوات س 
)1( اول وعد اوس اب ا ا ی 














تسديد القواعد 


أو آمڙ خارج عنهاء فيكون كل واحد منها ممتنع الحصول بدونه؛ وإلا فيكون بعضها مستغنيًا عن الأمر الخارج» 

فلا يكون الخارج وحده عله للجملة؛ بل مع علة ذلك البعض المستغني عن الأمر الخارج» هذا خلف. 

سلسلةً تامة؛ ضرورةً تقدّمه وتقدّم علته' على جميع أجزاء السلسلة المفروضة:؛ فيكون مع علته جزءًا منها. 

وحينئلٍ يندفع ما قيل: إنه يجوز أن تكون علة السلسلة أمرًا خارجًا عنهاء" ولا يكون 

واجبًا / بل ممكنًا داخلا فى سلسلة أخرىء بأن يكون في الوجود سلاسل غير متناهية» ' ح: ضرورة تقدم عات [وناظ] 
1 1 ع 3 عٍِ , ج - عنها. 

كل واحدة منها مشتملة على علل ومعلولات غير متناهية؛ لأنه حينعلٍ يلزم أن يكون 3 

حاشية الجرجاني 


بل علّتهاء وهكذا فلا أولوية في شيء من' الأبعاض» فلم يقصد بإثبات الأولوية للعلّة إلا نفيها عن عن لاا ل: 
ولا تناقض في ذلكء كما لا يخفى. 

.٠۲١[‏ 0.] (قوله: أو أمدٌ خارح عنها) هذا يتناول ما هو خارجٌ بتمامه عن السلسلة؛ وما يتركب من الداخل 
فيها والخارج عنها. 

[0.17.] (قوله: ويكون ذلك الأمر الخارج واجبًا لذاته) أي: يجب أن يكون موجودًا؛ لأن الكلام في 
العلّةَ الموجدة» وأن يكون واجب الوجود؛ لما ذكره. 

.٠١١[‏ ۷.] (قوله: وحيتئلٍ يندفع ما قيل: إنه يجوز) اعترض عليه بأن اندفاعه ممنوع؛ لجواز أن تكون 
السلسلة منتظمة إلى غير النهاية» ويكون الخارج عنها ممكنًا وعلّة للجملة لا لآحادهاء فلا تنقطع السلسلة بذلك 
الخارج؛ ويكون -أي: ذلك الخارج- مندرجًا في سلسلة أخرى» وهكذا إلى ما لا يتناهى' من السلاسل.' 

والجواب: أنه قد : نيشن“ أولا أن كل واحد من تلك السلسلة ممتنعٌ الحصول بدون ذلك الخارج الموجد لها 
استقلالاء فلا أقلَ من أن يكون موجدًا لواحدٍ منها ابتداءً» فيكون واقعًا في انتظام السلسلة» فتنقطع السلسلة به" 

لا يقال: لعل ذلك الخارج مركب من واجب وممكنء فلا تنقطع السلسلة به." 00 

لأنا نقول: ذلك المركّب يكون ممكنًا واقعًا في السلسلةء فلا يكون خارجًا عنها» ' غ: نهاية له. 
هذا خلف. وحيتئذٍ يتم ما ذكره» ولا حاجة إلى ما قاله المعترض من أنه ينبغي أن ا 
قال: ذلك الخارج يجب أن يكون عل" موجبة لبعض تلك الآحاد وإلا لكان كل لنصير الحلّى» ١۲۲ظ.‏ 
واحد منها واقعًا بموجبه الذي هو غيره» فتحصل الجملة لحصول جميع أحادها و 
بموجباتها من غير اختياج إلى ذلك الخارج: فلا يككوق عله للجملة:والمفروض ١‏ ضع - ب 

2 و اواد ک5 ر اوی ات الكتحاد لزع تواز عات مسان “عخبرجه 





سد منهوات سسس 0 
() وفي هامش ع ب ش م د عاطف جار ترخان: E‏ بحت اليكردا الك الاي جربا تتم اليا E‏ 
إذ لو كان ممكنًا لم يكن خارجًا عن الأفراد الممكنة التي في السلسلةء ولم يكن ما عداه تمام السلسلة من الممكنات»'" 
وكلاهما خلاف المفروض. وأما في المركب من الواجب والممكن فإن جل ذلك الممكن مستندا إلى غير ذلك الواجب لم 
يكن ذلك الخارج عله مستقلّة» ولم يكن المجموع خارجًا عن السلسلة؛ ؛ بل ممكنًا من آحاد السلسلة. وإن جُجل مستندا إلى ذلك 
الواجب لزم الخلف الثانيء ولزم أيضًا أن يكون طرف السلسلة ذلك الواجبء فتنقطع به. ONE‏ ال الممكنات؛ 
9 ع - ولم يكن ما عداه تمام السلسلة من الممكنات. 
۳۷۹ 





]ظا!١0[‎ 


لبق 


ال كالمو امود 
9 ور ا 
فإن' كان في وسطها يلزم أن يكون معلولاء هذا خلف. وإذا كان مرتبطًا بها ولا يكون في وسطها يكون طرفًاء 
فتنقطع به السلسلة. 
قيل: إن أردتم بالعلة جملة الأمور التي يصدق على كل واحد منها أنه مفتقّر إليه فلم لا يجوز أن تكون 
الآحادٌُ بأسرها علة لنفسها؟ وإن أردتم بالعلة الفاعلّ فلم لا يجوز أن يكون البعض منها فاعلًا؟ وأما قوله ”كلّ 
بعض فرض فعلته أولى أن تكون علة للآحاد“ قلنا: لا نسلّم حيتئلٍ؛ فإنه يجوز أن يكون البعض أولى بأن يكون 
فاعلا للآحاد من علته. 
أجيب بأن المراد بالعلة العلة المستقلة» وهي ما لا تتوقّف في التأثير إلى معاون لا يكون منه؛ والعلة المستقلة 
بهذا المعنى لا يجوز أن تكون" نفس الآحاد او لأ القن« س 205 
متقدّمة على المعلول بالضرورة؛ ولا يجوز أن تكون كل واحد من الآحاد؛ ' ج - أن تكون؛ صح هامش. 
حاشية الجرجانى ‏ دا 
على معلول واحد؛ لأن ذلك البعض له علّة' موجبة في السلسلة فرضًاء فثبت أن كون علّة السلسلة أمرًا خارجًا 
١ E Ege‏ لياه نعط السلبيا هو المظلريك 11 
].801١[‏ (قوله: وإذا كان مرتبطًا بها ولا يكون في وسطها يكون طرفًاء فتنقطع به السلسلة) رد ذلك / بمثل 
ما تقدّم من جواز كون ذلك الخارج الواجب علّة للسلسلة غير واقع في انتظام آحادهاء فلا تنقطع به" السلسلة.؛ 
قيل: فظهر أنه لا يتم البيان بهذا الوجه؛ بل بما قدّمناه من البيان.' 
٠‏ وقد عرفت أنت أن البيان بهذا الوجه تامّ من غير حاجة إلى بيانه المتقدّم. 


.١٠١[‏ ۹.] لقو قيل: إن أردتم بالعلة حملة:الأمون الت يصدق ظ 
3 یل ت تي ١‏ ض - موجبة لبعض تلك الأحاد لزم 
على كل واحد منها أنه مفتقر إليه) أي: إن أردتم بالعلّة العلّةَ التامّة اخترنا توارد عاتن اف5 الى لق 
أن الآحاد بأسرها علّة لنفسهاء ولا يلزم من ذلك تقدّمها على نفسها؛ لأن واحد لأن ذلك البعض له علة» صح 
e oT‏ ۰ علس عت هامش. 
العلة و E‏ ا i eT 5-6 e‏ 
على المعلول؛ لانه نفسه؛ فكيف يتقدم إذا ضج إليه شيء آخر. ينبغي أن يقال» إلى هنا لنصير الحلي. 
1 الط الحاقية لصي الحا ١اط‏ 
].1١17:[‏ (قوله: أجيب بأن المراد بالعلة العلهٌ المستقلة» وهي , 00 ا ا 
ما لا تتوقف في التأثير إلى معاون لا يكون منه) أي: المراد بالعلّة المؤثّرُ * هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
Oh‏ ربد 5 ! 0 nm‏ 1 الحاشية لنضير الحلىء ١١٠١ظ.‏ 
الج سال اساسا دومع اكنال سال أن لا يكون : 
1 0 7 بانتاثير فيها يكو هذا القول أيضًا لنصير الحلي. انظر: 
له شريك في ذلك التأثير» أو يكون له شريك في ذلك؛ لكن يكون ذلك الحاشية لنصير الحلى ١7اظ.‏ 
الشريك -الذي سمّاه معاونًا- صادرًا عنه» والمؤثر' المستقلٌ بهذا المعنىي ° غ: وعن المؤثر. 


سا 


ىف 





سے وی ا : 0 

(أ) وفي هامش ق د ترخان: والحاصل أن الخارج المفروض إما أن يكون واجبًا أو ممكنًا أو مركبًا منهماء فعلى التقدير الأول تكون 
السلسلة تاقة وتنقطع السلسلة به؛ وعلى الثاني لا تكون السلسلة تامّة» ولا منقطعة؛ وعلى الثالث لا يخلو إما أن تكون علّةٌ ذلك 
الجزء الممكن ذلك الواجبّ أو شيئًا آخرء فإن كان الأول تنقطع السلسلة؛ وفي التحقيق يرجع إلى أن تكون علَّةٌ الجميع هو 
الواجب» إلا أنه يلزم أن لا تكون السلسلة تاقة؛ وإن كان الثاني فلا تنقطع السلسلة ولا تكون تامة. ”منه رحمه الله“ 








ص  -‏ لل ل تسددد القواعد 





لأن كل واحد يتوقف تأثيره على معاون لا يكون منه؛ ولا بعضّ' الآحاد؛ لأن عله أولى بأن تكون علة مستقلة؛ 
لأن تأثير ذلك البعض بمعاونة علته التي لا تكون منهء بخلاف تأثير علته. 

والضاه على مدير آذ ية المواة بالعلة اع الآ يجوز ا كوت ال داد 0 اداه 
بكل بعض من حيث تتقوّم الآحادُ به على السوية» فليس بعضّها أولى بأن يكون فاعلا من بعض من هذه 
الجهة؛' لكن علة كل بعض أولى بأن تكون فاعلا من ذلك البعض؛ لأن الآحاد تتقوّم بها من جهتين: إحداهما 
بذاتهاء والأخرى بمعلولها. 

وحيتئلٍ يندفع ما قيل: «إنه يجوز أن يكون ما بعد المعلول الأول إلى غير النهاية علة؛ إذ هو بحيث لو 
نكن ی محص ی كني زى كوي اندر ا ا 
د لالع ول لاد heg Tg TT gg‏ 
ودع مدا د كر" ' ذكِر هذا الاعتراض في الصحائف 


١ : 0‏ الإلهية للسمرقندى؛ ض 7 .١‏ | - 
قيل: الاحاد لا تخلو إما أن يكون لها وجوذ واحد؟ زائد على وجودات وخی ينفح ها قيق.... لما -- 


الأجزاء أو لاء فإن كان الأول فلا نسلّم أنه لا يجوز أن تكون الآحادٌ بأسرها علة. »© ج - واحد» صح هامش. 
حاشية الجرجاني 

هو الذي سمّيناه عة موجدة كافية في إيجاد السلسلة» وهي الفاعل المستجمع لما له مدخل في تأثيره» وهذا 
الاستقلال لا ينافي اعتبار شرط في التأثير خارج عن ذات المستقل وإن كان معتبرًا في استقلاله» ولا اعتبارَ 
ساروا وعد فض ا ار ادر ع اوا ا ساون 6 وز نا سادة رل 
المركب وصورته فيجب أن.يكونا أثرين لهذه العلّة المستقلة أيضًا. ولا شكٌ أن العلّة الموجدة للسلسلة 
المستقلّة' بهذا المعنى يكون متقدّمة على المعلول» فلا تكون نفس الآحاد؛ ولا كلّ واحد منها؛ لاحتياجه في 
التأثير إلى معاون ليس منه» وهو علته» ولا بعض الآحاد؛ لما ذكره. 

].1١١١١١[‏ (قوله: لأن تعلق الآحاد بكل بعض من حيث تتقوّم الآحادُ به على السوية) قيل عليه: سلّمنا 
أن كل بعض يساوي غيره في كونه جزءًا من العلّة المادية يتقوّم به المركّب؛ لكن لم لا يجوز أن يكون لبعض 
معن جهة أخرى تقتضي اختصاصه بفاعلية الجملة دون باقي الأبعاض؟' 

وهو مردود بما, ذكر في“ الشرح من أن ذلك البعض المعيّن له علّة* في السلسلة قطعًاء وتلك العلة 
اوا محضلة للسلسلة مؤثرةرنيها أقوى» قفي بالقاعلمة اد ا ر ون 
بالضرورة» فلا أولوية لشيء من الابعاض بالفاعلية' أصلا." فبك ال 

اا زونك زرف ا ا و 
ES dE a O Od‏ ب ذلك ال هر 

].١١ .٠۲٠١[‏ (قوله: / فلو فُرض كونه علة لكانت عله أولى بالعلية 


pen. 


السلسلة فرضا,.. وهو مردود بما ذكر 


| بن صح مامشن. 
منه؛ لما ذكرنا) أي: لو فرض كون ما بعد المعلول الأول إلى غير النهاية ٠‏ ك + معينة. 
علَةَ للسلسلة لم يكن علّة لها؛ لأن علّته أولى بالعلّية منه؛ لما ذكرنا ‏ ` يود 
۲ غ: أيضا. 


من أن شيئًا من أبعاض السلسلة ليس أولى بالعلية؛" لأن علته" أولى ٠‏ ض: بالفاعلية. 


بذلك منه. 5 اشن : عليتة. 





]وأذ١5[‎ 
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FAY 


ويه الموا عد 


قوله «يلزم أن يكون الشيء متقدمًا على نفسه»' قلنا: لا نسلّم؛ وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الآحادُ من حيث 
هى موجودةٌ بوجود واحد علة للآحاد من حيث هي كذلكء وهو ممنوع؛ فإنه يجوز أن تكون الآحادُ من حيث 
إن كل واحد من أجزائها موجودٌ بوجود خاصٌ علة للآحاد من حيث هي" موجودة بوجود” زائد على وجودات 
الثاني فلا نسلم أنه حينثٍ تكون ا علة» وإنما يلزم ذلك أن لو كان لها وجودٌ مغاير لوجودات الأجزاءء 
وليس كذلك حينئلٍ. 

أجيب بأن الآحاد -من حيث هي آحادٌ- غير كل واحد» ووجودها غير ٠‏ والعبارة فيما تقدّم: «فتكون متقدمة 
وجود كل واحدء فإن وجودها هى وجودات الأجزاء» ولا شك أن وجودات على نفسها». 

٠ 5500 6 00‏ ۲ح - كذلك وهو ممنوع فإنه يجوز 
الأجزاء غير وجود كل واحد؛ فإن وجود كل واحد جزء مقوّم* لوجودات فسن OPE‏ 
الأجزاء والجزء مغاير للكل؛ وهي في وجوداتها مفتقرة إلى كل واحد من واحد من أجزائها موجود بوجود 

5 3506 5 ف + : 1 1 1 ١‏ علة للا ٠‏ حيك . 
اجره ,الوه إلى ا ا ا لاض للد تم امي 
5 8 1 ۴ ط - خاص علة للآحاد من حيث 
علة وجوداتها نفس الاحاد الموجودة» وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه هي موجودة بوجود. 
بالضرورة» وهو محال. ٤‏ ط - مقوم. 

فق قلف ا عدا ا عار ل« رال غر ااا الي اله هله ا رة أو لاله 

قلنا: لو لم تكن له علّة لزم استغناء الممكن عن العلّة؛ لأنه ممكن لما عرفت» وتكون علته -على قياس 
ا کرک فر ا عدر اکا ر ن انی لی راا بت ر ینا إلى :كا لااينتاهى : 

].٠١ .٠١١[‏ (قوله: وإنما يلزم ذلك) إذا كان لها' وجود مغاير لوجودات الأجزاءء؛ فإنه إذا لم يكن هناك إلا 
وجودات الأجزاء كان المحتاج إلى العلّة كل واحد من الأجزاء لا المجموع من حيث هو مجموع. 

والجواب: ما تحقّقئه من قبل وهو أنه لما كان كل واحد ممكنًا موجودًا کان الآحاد بأسرها ممكنات 





موجودة» فلابدٌ لها من علَّةَ موجدة كافية فى إيجادهاء وهی لا يجوز أن تكون نفس الآحاد» كما عرفت. 
وأما قوله «فإن وجود كل واحد جزء مقوّم لوجودات الأجزاء» فقد اعترض عليه بأنه مناف لما مر في 

مباحث الوجود من أنه بسيط لا تركب" فيه. وليس بشيء؛ فإن ذلك إنما هو في الوجود المطلق المشترك بين 

أفراده» وإذا أخذ أفراد متعدّدة منه معا فلا شك في كون ذلك المجموع مركبًا من كل واحد من تلك الأفراد. 
وكذا اعترض على قوله «وهى فى وجوداتها مفتقرةٌ إلى كل واحد من الأجزاء» بأنا لا نسلّم أن هناك موجودًا 

خارجيًا مغايرًا لكل واحد حتى يفتقر فى وجوده إلى وجود كل واحدء وإنما" ذلك المغاير في العقل لا غير.“ 
والجواب: أن مجموع الآحاد الموجودة إذا أخذ بحيث لا يدخل فيه غيرها ولا يخرج عنه شيء منها ليبس 

2 : 9 ن ١‏ غ: له 

أنه لم يدخل فيه غير الأجزاء التي كل واحد منها موجود» فهو موجود؛ إذ ۲ ض ب: تركيب. 

لا واسطة بين الموجود والمعدوم» ولا شك أن هذا المجموع الموجودة ' ضن: إنما 1 

' | ۰ ا ء هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 

في الخارج مغايرٌ لكل واحد ومحتاجٌ إلى وجوده» فيكون محتاجًا إلى الحاشية لنصير الحلي» ١؟؟و.‏ 

مغاير ممکن»› فيكون ممكنًا بلا شبهة» ويتم الكلام على أن هذا الافتقار ه غ - الموجود. 








ڪڪ و 


تسديد القواعد 


[1؟1.] قال: وللتطبيق' بين جملةٍ قد فصل منها آحادٌ متناهية وأخرى لم يُفصل منها. ولأن التطبيق باعتبار 
النسبتين -بحيث يتعدّد كل واحد منها" باعتبارهما- يوجب تناهيهما؛ لوجوب ازدياد إحدى النسبتين على 
الأخرى فن حي الليق. 

أقول: اعلم أن الوجه الأول خاصٌ ببطلان التسلسل من جانب العلة» وهذان الوجهان شاملان لبطلان 
التسلسل في الأمور المتريّبة الموجودة معّاء سواء كان من طرف العلة أو من طرف المعلول. 

تقرير [الوجه] الأول: لو تسلسلت العلل والمعلولات إلى غير النهاية لحصلت هناك جملتان: إحداهما 
من معلول معيّن أو علة معيّنة» والأخرى من المعلول الذي بعده أو العلة التي قبله بعددٍ متناه. فنْطبّق بين الجملة 
التي قد" فُصِل منها آحادٌ متناهية» وبين الجملة الأخرى التي لم يُفصَل منها هذه الآحادء أي: نُطبّق؛ الجزء الأول 
من إحداهما على الجزء الأول من الأخرىء وكذا نُطبّق الجزء / الثاني على الجزء الثاني» وهلم جرًا. فإن انطبق 
جميع أجزاء إحداهما على جميع يع أجزاء الأخرى يلزم أن يكون الزائد مثل الناقصء وإن لم ينطبق بل انقطع 
أجزاء الجملة التي مُصِل منها الآحادٌ المتناهية أولا من الطرف الآخرء فتكون متناهية في الطرف الذي فرضناها 
غير متناهية فيه والجملة الأخرى زادت عليها بآحادٍ متناهيةٌ» والزائد على المتناهي بقدر 


1 ج وال لتطبيق. 
متناو متناو - فيلزم تناهي الجملتين على تقدير لا تناهيهماء هذا خلف. ۲ ح - منها. 
+ لاه ني . 5 1 35 في 0 م 8 8 ال 8 4 0 كل و 


تقدير عدم الانطباق؛ لجواز أن يكون عدم الانطباق لعجزنا عن توهم الانطباق؛ ° جح ف: المفصلة. 


مما لا يحتاج إليه فيما حقّقناه.'!' وأما ما ذكره المعترض من أن المغاير لكل واحدٍ موجودٌ في العقل لا في 
الخارج فمبني على اعتبار الهيئة الاجتماعية مع الآحاد على ما سلف في كلامه. فتأمّل! والله الموفق. 

[1۱.1۲۱.[ (قوله: من معلول) يعني: إذا تسلسلت العلل متصاعدةً إلى غير النهاية اعتبرنا جملة من معلولٍ 
معيّن إلى غير النهاية» واعتبرنا جملة أخرى من علَّة متقدّمة على ذلك المعلول الذي هو أول الجملة الأولى بعدد 
ا تامار کے سا ایوا ۹ ایا جیا میا ی ال کرات ا ر د 
جملة أخرى من معلولٍ هو بعد العلّة التي هي مبدأ الجملة الأولى بعدد متناه» فيحصل 


وا جوا رر 0 00 او E n‏ 





منهوات 

)أ( وفي هامش ق د ترخان: م أن المجموع ممكنات محتاجة إلى علة. إلا افا المبلسيلة. عيب اا ارت لآنه إذا أذ 
معلول”" معيّن لاد له من علةء وهي أيضًا معلول لابدّ له من علة» وهكذا إلى آخر السلسلةء فكان المناسب في سلسلة العلل 
أن يبدأ من معلول معيّن» وفي سلسلة المعلول بالعكس. كنوه أعافه ر ر ي 
أن يبتدأ في جماتّي العلل من معلولين» وفي جماتّي المعلولات من علتين؛ ؛ ليكون ما ذكر في الشرح من اللف والنشر المرتب» 
وكان على هذا أن يقول" قبلها“ ”لرجوعه إلى العلة“؛ ؛ لكن لما كانت العلة في معنى السبب ذكره. وما ذكر في الحاشية يدل 
على أن ما ذكر في الشرح من اللف والنشر" لا على الترتيب» وكان حق العبارة بعدها بمثل ما ذكرء وعلى أن إحدى) جملئي 
العلل من معلول والأخرى من علته» وفي جملئي المعلولات بالعكس. . وهذا مناف لما(١)‏ أفاده ذ في التحقيق." ”نور الله رحمه 
Og ee SST EE DO‏ عاق لاهن لالجا لا بجنا ی - کا ما ادم السام لتويك سه 
الله د: هكذا أفاده؛ 9) ق: هذا وفيه بحث؛ ") ق ترخان - يقول؛ ‏ ق: قبل؛ " ق - وما ذكر في الحاشية... من اللف والنشر؛ 
)١(‏ ق: أخمل؛ ١‏ د: وهذا البيان ما؛ ") ق: وهذا ما ينافي في صدر الحاشية؛ 9 فى - نور الله رحمه الله. 


]۳1و[ 


1ظ[ 


FAY 


EE Î 


تس ديد القواعد 
فإن توهَمَ انطباق غير المتناهي على غير المتناهي محال. 
وأيضًا: المحال إنما لزم من المجموع» فجاز أن يكونَ المجموع محالاء ويكونَ كل واحد من أجزائه 


وأيضا: هذا منقوض بالحوادث التي لا آول لها والنفوس الناطقة؛ فإنهما غير متناهيين عند القائلين بالتطبيق» 
والحجّة جارية فيها.' 





والجواب عن الأول:" أن عجزنا عن توّهم الانطباق لا يدل على امتناع الانطباق؛ فإنه يجوز أن يعجز 
الوهم عن الانطباق» ويمكن الانطباق بحسب فرض العقلء فنفرض ههنا الانطباق» ولا نلتفت إلى عجز 
الوهم عن الانطباق أو قدرته عليه؛ فنقول: إن أمكن الانطباق المفروض لزم تساوي الزائد والناقص» وهو 
محال» وإن امتنع كانت علة عدم الانطباق تفاوتٌ الجملتين فقط؛ فإن 


امتناع انطباق جملتين من جنس واحد تحت الكمّ -وهو العدد- لايكون ' ط:فيهما. | 
۲ چ قوله «فإن قيل: لا نسلم...». 





إلا لہا التفاوت» وهذا ضروري. 
حاشية الجرجاني . 

.٠١١[‏ ۲.] (قوله: فإن تومّم انطباق غير المتناهي على غير المتناهي محالٌ) لأنه متوقّف على إدراك ما لا 
نهاية له إما دفعة وإما فى زمانٍ متناوء وإنه' محال. 

.٠١١[‏ ۳.] (قوله: وأيضًا: المحال إنما لزم من المجموع) أي: من لا تناهي العلل والمعلولات» ومن فصل 
عدد متناو منها حتى تحصل جملة أخرى» ومن توهّم انطباق إحداهما على الأخرى على الوجه المخصوص. 

].٤ .٠١١[‏ (قوله: بالحوادث التي لا أول لها) أي: الأمور المترتبة التي لا تجتمع في الوجود؛ بل تتعاقب 

[١1؟١.‏ .]| (قوله: والنفوس الناطقة) ا الأمور الموجودة د ا ال ت بيلهاء كالنفو سن 
الناطقة المجوّدة عن الأبدان على مذهبهم. 

فقد انتفى في الأول قيد الاجتماع في الوجود» وفي الثاني قيد" الترتيب.؟ والحاصل أن برهان التطبيق 
عام في جميع صور اللاتناهي؛ لدلالته على بطلانها بأسرهاء وأنتم قد اشترطتم في البطلان قيدّي الترتيب 
والاجتماع. فانتقضص البرهان اکور الى لم يو جدا فیه.° 
الانطباق) قد يقال: فرض الانطباق إن توقف على إدراك الأمور التي لا تتناهى ‏ ' ك: وهو 


* سلس س ۴ ۰ "واي 
ميد" تم OE OR E‏ يمادلا ينذا هوي E a‏ 
دفعة» أو في زمان متناءٍ؛ وإن توقف على إدراكها" مجملة لم يعجز الوهم أيضًاء ا نت 
فاو و ا ا ا 
ب ' غ: إدراك. 


ويجاب بأن العقل هو الذي يدرك الكليات» ويحكم عليها أحكامًا كلية ١‏ هذا نقل من نصير الحلي. انظر : 
منطبقة على جزئيات غير متناهية» ولا يحتاج في ذلك إلى ملاحظة خحصو ىة الحاشية لنصير الحلي» ١١1و.‏ 





AE 








تسديد القواعد 
وعن الثاني:' أن المجموع إذا كان محالا لابدّ وأن يكون أحد أجزائه محالًا إما على تقدير تحقّق جزء من 
الأجزاء الباقية أو فى نفسه. وههنا كل جزء من أجزاء الجملة غير محال على تقدير الأجزاء البافية» فيكون أحد 
الأجزاء محالا في نفسه» وكل جزء من المجموع ممكن في نفسه؛ غير كون الجملة غير متناهية» فتكون الجملة 
الغو الاه ما #رويهو العطلورت: 
١ َ َ TT 8 0‏ يعنى: قوله «وأيضا: المحال...». 
وأما النقض" بالأشياء المتريّبة الغير الموجودة -كالحركة التي ا 
اول لها - فغيدُ وارد؛* إذ الجملة من حيث هى غير موجودة؛ بل ٣‏ جوابًا عن قوله «وأيضا: هذا منقوض...». 
الموجود أبدًا جزءٌ من أجزائهاء فلا يتصوّر التطبيق في أجزائها أصِلّه. ‏ أ ح ٠‏ فخير وارده صح هامش. 


س ك حاشية الجرجاني 





كل جزئي منهاء وأما الوهم فإنه يدرك معاني جزئية متعلقة بأمور محسوسة:؛ فهو لا يدرك إلا انطباقًا جزئيًا بين 
محسوسين. فإن كانت السلسلة أمورًا محسوسة فلا يتوهّم الانطباق فيها إلا بإدراك تفاصيلهاء والوهم عاجز 
عنهاء وإن كانت أمورًا معقولة أو مركبة منهما كان الوهم عاجرًا عن إدراك الانطباق بوجه آخر أيضًا. 

وفي قوله «ولا نلتفت' إلى عجز الوهم عن الانطباق أو قدرته عليه»" نوعٌ إشعار بتجويز توهُم الانطباق. 

قيل: والأولى أن يقال في تقرير الدليل: الجملتان في حدٌ أنفسهما إما أن تكونا بحيث لو طبّقهما مطبّقٌ' 
لانطبقتا أو لاء فعلى الأول / كان الزائد كالناقصء وكان الشيء مع غيره كهو لا مع غيره» هذا خلف؛ وعلى 
الثاني انقطعت الناقصة قطعًا؛ لأنها إذا كانت بحيث إذا طَبّقت أجزاؤها من المبدأ على الترتيب لم تنطبق إلى غير 
النهاية كان في الزائدة ما لو أريد تطبيقٌ فرد من الناقصة عليه لم يوجد ذلك الفرد من الناقصة» وهذه الملازمة 
ضرورية» فتنقطع الناقصة.“ 

وهذا بالحقيقة هو معنى قول الشارح «فنقول: إن أمكن الانطباق المفروض إلخ.».” 

[70171.] (قوله: فلا يتصوّر التطبيق في أجزائها أصلا) أي: لا بحسب الخارج ولا بحسب الذهن؛ ضرورة 
أن الانطباق لا يتصؤر إلا في الموجود" والحوادث المترتّبة لا وجود 
لها معا في الخارج» وهو ظاهرء ولا في الذهن؛ لاستحالة وجود ما ٠‏ “ايت 


لا يتناهى فيه معًا. 7 Eo‏ 
yT‏ ؛ هذا الاعتراض لنصير الحلّى. انظر: الحاشية 
فلئن قيل: تصوّرها" إجمالًا كاف في الانطباق كما ذكرته في یرال ب 
الفرظن. العقلي.” ك - إلخ. 
| 0 5 ك: الموجودات. 
أجيب بأن ذلك كاف في تصور الانطباق» لا في نفس الانطباق ‏ »۷ ن: تصورهما 
0000 ۸ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
لنصير الحليء و 
ومنهم من قال: الحوادث المتعاقبة قد ضبطها وجود خارجي ٩‏ غ - مراتب. 
في الجملة فليست أمورًا وهمية محضة حتى يكون انقطاعها بانقطاع ‏ " ب: ينقض. e‏ 
٠١ /‏ ض - وتضعيف الألف إلى غير النهاية؛ غ - 
الوهم وذهابها باعتباره» بخلاف مراتب" الأعداد التي ينتقض"' بها ار ا 0 
برهان التطبيق» كتضعيف الواحد إلى غير النهاية وتضعيف الألف إلى "' قائله عضد الدين الإيجي. انظر: المواقف 


غير النهاية»'' فإنها وهمية محضة تنقطع بانقطاع اعتبار الوهم." للإيجي؛ ص 41-90. 





]9۷و1[ 


AQ 





[لاككظ] 


۳A1 


وممصب سح صح ت دید القواعں 


وكذلك النقض بالأشياء الغير المتناهية الموجودة معًا التي لا ترتيب بينها بحسب ارتباط بعضها ببعض في 
الخارج غير وارد؛ لأن الأشياء المتريّبة إذا انطبق على جزء من الجملة الزائدة شيءٌ في درجته استحال أن ينطبق 
عليه جزءٌ آخر؛ بل الآخر ينطبق على غيره؛ فلا جرم يفضل في الزائدة جزءٌ لا ينطبق عليه شيءٌ» وغير المترتبة 
لا يتصوّر فيها هذاء فلا يتج البرهان فيه. ٠‏ 
وقد تحقّق مما ذكرنا أن برهان التطبيق يتم في الأشياء التي تكون كلها موجودة في زمان واحد ولها ترتيب 
طبيعي كالموصوفات والصفات والعلل والمعلولات» ولا يتم فيما فُقِد فيه أحدُ الشرطين. 
حاشية الججرجاني 


.٠١١[‏ ۸.] (قوله: وغير المترتبة لا يتصوّر فيها هذا) بل إذا أريد التطبيق في غير المترتبة' احتيج إلى أن 
يتصوّر كل واحد واحد" من إحدى الجملتين مفضلاء ثم يؤخذ بإزائه واحد واحد على التفصيل من" الجملة 
الأخرى؛ وذلك مما يعجز عنه الوهم والعقل أيضا. 

واستوضح ما ذكر بتومّي التطبيق بين حبِلَئْن ممتدّين على الاستواءء“ فإنه إذا طبّق طرف أحدهما على طرف 
الآخر كان ذلك كافيًا في أن يقع بإزاء كل جزء من الأول جزء من الثاني» وتوهّم التطبيق بين أعداد الحصى؛ إذ 
لاست سود سو معاووا سد وا مدا اقمها لكا قل المعا دقو الله السودتم. 

وقيل: إن النفوس الناطقة التي أورد السائل النقض بها إذا أخذت مضافة إلى أزمنة حدوثها ترتّبت» وتي 
البرهان” فيها. 

وكذا إذا اعتبر أن نفس الابن موقوفة على بدنه الموقوف على نفس الأب المولدة لمادة بدن" الابن كان 
فيها ترنّبٌ بالطبع؛ فيم البرهان فيها أيضا.' 

والجواب عن الأول: أن ترتبها بحسب ترتّب أزمنة حدوثها ليس بلازم؛ إذ قد تحدث منها جملة في 
زمان وجملة أخرى أقلّ أو أكثر في زمان آخرء وقد تحدث منها آحاد في أزمنة مترثّبة» فلا يتصوّر التطبيق في 
الجميع بمجرد ترتّب أجزاء الزمان. وأيضًا: هي مأخوذة من حيث إنها مضافة إلى أزمنة حدوثها غير مجتمعة 
في الوجود؛ لامتناع اجتماع تلك الأزمنة» وإذاة أخذت ذوات النفوس وحدها لم تكن مترتبة. 

والجواب / عن الثاني: أن نفس الأب بسبب تحريكاتها لآلاتها حركاتٍ مخصوصة علَة معدّة لحصول 
مادّة بدن الابن الذي له مدخل في حدوث نفس الابن» فتترتب حينئدٍ 
سلسلةً من نفس الأب وتلك الحركات والبدن ونفس الابن» وقد عر أ المرتية. 


5 5 : 5 ض - واحد. 
من 5 بعض احادهاء أعني:" الحركات المخصوصة والبدن» ا 
فلا تنطبق آحادها إلا بملاحظة تفاصيلها. كيف ولو كانت منطبقة فى © ب: السواء. 
د 8 5 < e‏ 50000 5 3 1 8 ) + أيضا. 
نفس الأمر لكانت الآحاد المعدومة أيضًا منطبقة في نفس الأمر حال 3 0 


عدمهاء ان آحادها الموجودة مستلزم لانطباق آحادها المعدومة؛ ۷١ ١٠١‏ هذاالاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
واللازم محال فكذا الملزوم. الحاشية لنصير الحلي؛ ١۲۲ظ.‏ 
۸ ض ب: وإن. 
[4.1771.] (قوله: ولها ترتيب طبيعي) كما ذكر؛ أو ترتيب وضعي كما ٠‏ غ + ومن. 
إذا كانت الأبعاد غير" متناهية؛ وفُرِض فيها خط غير متناو» وقْطِع منه ذراع ‏ 'غ: مستلزم الانطباق المعدومة. 


! المي 
مثلاء ثم طبّق الناقص على الزائد. 








تسديد القواعد 

تقرير الوجه الثاني: أن كلّ سلسلة من علل ومعلولات lel Eels‏ لامعا كا نهدا 
جملتان متطابقتان في الخارج: إحداهما بحسب المعلولية» والأخرى بحسب العليةء فإذا رض تساويهما من جهة 
معلول' واحد" منها فلابدٌ وأن تكون جملة العلل زائدة على" جملة؛ المعلولات بواحدٍ' من 
العلل في الجانب الآخر الذي فُرض غير متناه؛ لأن كل علة لا تنطبق في مرتبتها على معلولها؛ ْ 00 
بل إنما تنطبق على معلول علتها المتقدّمة عليها بمرتبة. ولولا زيادة مراتب العلل بواحدةٍ ۲ ف:من. 
لارتفع وجوب التقدّم والتأخر اللازمين للعلية' والمعلولية» ويلزم من ذلك انقطاع المعلولات : 1 00 
قبل انقطاع العلل المقتضي لتناهيهماء مع فرضهما غير متناهيين. وكذلك الحكم في جانب ا 
التنازل إلى المعلولات» فإنها هناك" تتزايد على العلل بواحد» بخلاف الجانب الأول. ' ف - هناك. 


- حاشية الجرجاني 


].٠١ .١١[‏ (قوله: وكل واحد منها علةٌ باعتبار ومعلول باعتبار) لا يقال: إن المعلول الأخير من آحاد السلسلة 
ولم' تجتمع فيه الصفتان» فلا تصح الكلية. 

لأنا نقول: الكلام فيما عداه» وبه يتم" المقصودء وكذا في تسلسل المعلولات تجتمع الصفتان فيما عدا 
العلّة الأولى؛ وبه يتم المقصود أيضًا. 

].1١١171[‏ (قوله: لأن كل علة لا تنطبق في مرتبتها على معلولها) إذا اعتبرنا ما عدا المعلول الأخير في" 
سلسلة» العلل كان كل واحد من تلك السلسلة معلولا وعلة معاء فهي باعتبار كون آحادها معلولة سلسلة وباعتبار 
كونها عللا سلسلة أخرى» فإذا طبقت سلسلة العلل على سلسلة المعلولات لم يكن شيء من تلك العلل منطبقة 
في مرتبتها على معلولها؛ لأن معلولها” ليس في مرتبتها؛ بل متأخُر عنها؛ بل إنما ينطبق كل علّة على معلول علتهاء 
وذلك المعلول هو نفس تلك العلة المنطبقة عليه؛ وإنما يتغايران بحسب وصفي العلية والمعلوليةء وبهذا الاعتبار 
يتصوّر الانطباق بينهماء فكل علّة من حيث اتصافها بالعلية منطبقة على معلول علَيِها المتقدّمةٍ على تلك العلَةٍ 
وذلك المعلول بمرتبة» فكل علَّةِ ومعلولٍ منطبقتين لابدّ أن يكون قبلهما علّة» فإذا انطبقت أفراد المعلولات بأسرها 
بحيث لم يبق منها واحد غير منطبق كان هناك علّة متقدمة على جميع المنطبقات لم ينطبق عليها شيء من أفراد 
المعلولات» وإلا لزم أن ينتطبق معلول من تلك المعلولات على علته» فلا تكون علته متقدمة عليه؛ بل واقعة في 
مرتبته» وقد عرفت بطلانه بما تقدم من أنه لا شيء من تلك العلل بمنطبقةٍ على معلولها؛ بل على معلول علتها 
وكيف لا تزيد سلسلة العلل بواحدة من تلك الجهة مع أن سلسلة المعلولات قد زادت في هذه الجهة بواحد» وهو 
المعلول الأخير الذي لم نأخذه في السلسلة؛ لأنه لم تجتمع فيه الصفتان معاء فلو لم تزد سلسلة العلل بواحدة في 
ذلك الطرف لم يكن المتضايفان” متساويين / في العدد» فيكون هناك معلولية بلا علية تُقابلهاء وهو باطل بالضرورة. [9114] 

وإذا تأقلت ما حقّقناه تبن عندك اندفاع ما قيل من أن زيادة علّة على 0 
جميع المعلولات إنما يلزم في كل قطعة متناهيةٍ من السلسلة المذكورة» ' ض:ويتم. 
وأما في الجملة التي لا تتناهى فلزومها ممنوع؛ ولا نسم لزوم ارتفاع التقدّم 0 
والتأخر اللازمين للعلة والمعلول." د اسان معان 

[170171.](قوله: وكذلك الحكم في جانب التنازل إلى المعلولات) م او 
تنكشف لك جلية حاله بالمقايسة على تسلسل العلل ويلزم ههنا ازدياد ‏ الحاشية لنصير الحلي» ١۲۲ظ.‏ 

FAV 








]1ظ 


TAN 


د لس تس ديك القواعد _ 

قوله في المتن «ولأن التطبيق باعتبار النسبتين» أي: ولأن التطبيق باعتبار العلية والمعلولية بحيث يتعدّد كل 
واحد من آحاد الجملة باعتبار العلية والمعلولية: أي: يكون كلّ واحد علة باعتبار ومعلولا باعتبار. 

قوله «يوجب' تناهيهما» أي: تناهي العلية والمعلولية» وهو خخبرُ «لأن». وإنما يوجب تناهيهما لوجوب 
ازدياد إحدى النسبتين -أي: العلية- على الأخرى -أي: المعلولية- / من حيث السبقء فإن العلة سابقة على 
المعلول» فإذا اعتبر انطباقٌ العلة على المعلول تزيد العلة على المعلول بواحدٍ كما ذكرنا. 

].۱١١[‏ قال: ولأن المؤثر في المجموع إن كان بعص أجزائه كان الشيء مؤنُّوًا في نفسه وعلله. ولأن 
المجموع له علة تامةء وكلّ جزءٍ ليس علة تامة؛ إذ الجملة لا تجب به» وكيف تجب الجملة بشيءٍ هو محتاجٌ 
إلى ما لا يتناهى من تلك الجملة؟ 

أقول: لما ذكر برهان التطبيق أشار إلى وجه رابع دال على بطلان التسلسل من جانب العلة. 

تقريره: أن مجموع الممكنات الموجودة المتسلسلة إلى غير النهاية له" مؤثّْر» والمؤثر في المجموع لا يجوز 
أن يكون نفسّهء وهو ظاهر؛ ولا بعض أجزائه؛ وإلا لكان مورا في نفسه وفي علل نفسه؛ لأن المؤثّر في الجملة لابدٌ 
وأن يكون مورا في كل واحد من أجزائه» وإلا لم يكن مورا في بعضهاء فلا يكون هو وحده مؤنُوًا في الجملة؛ بل 
مع علة ذلك البعض» وقد فُرض كونه مؤنُّوًا فيه» هذا خلف. فتعيّن أن يكون المؤثْر في جميع الممكنات الموجودة 
أمرًا خارجّاء والخارج عن جملة الممكنات الموجودة واجب» فلابدٌ وأن يكون 
علة لشيء من أجزائهاء بإذا ا ر كم 
للمعلول المعيّن ولا لعلله" المتوسّطة. وإلا لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحدء ٠‏ وفي هامش ف: أي بالاستقلال. 
وهو محالء فتعيّن أن يكون علة لواحد من الجملة هو المبدأء فتنقطع به الجملة. * ط: للعلة. 


س حاشية الجرجاني 


المعلولات بواحدٍ من حيث وجوب التأخر؛ فإن كل معلول لا ينطبق على علته؛ بل على علَةٍ معلوله المتأخر عنها 

وعن ذلك المعلول أيضًاء وكل معلول وعلَّةَ منطبقتين لابدٌ أن يكون بعدهما معلول آخر' إلى آخر ما تقزر هناك. 
].١١177[‏ (قوله: تقريره: أن مجموع الممكنات الموجودة المتسلسلة إلى غير النهاية له مؤش" هذا الدليل 

بعنيه هو الدليل الأول بالحقيقة على الوجه الذي قرّره الشارح هناك ولا اختلاف إلا بحسب العبارة تفصيلا 

وإجمالا وبأدنى تصرف في المعنى؛ فظهر أن حمل الدليل الأول على الطريقة المخترعة -كما أشير إليه هناك-" 

هو الصواب. ولما استوفينا الكلام في تحقيق هذا الدليل هناك استغنينا عن 

إعادته ههناء إلا أنه قد أورد عليه نق لم يرد“ على العبارة الأولى» وهو ا ا 


أن هذا الدليل ينتقض إجمالا بجميع الموجودات واجبها وممكتها؛ لجريانه هناك قوله تقريره أن مجموع 
فيها بعنره. ° الممكنات الموجودة المتسلسلة 
0 إلى غير النهاية له موْنّرٌ. 
والجواب: ان الترديد فى سلسلة يكون كل واحد من احادها اک " انظر: الفقرة .١.١١٠١‏ 


۱ 


1 ا E EET‏ و اس أ رد 
فتحتاج إلى علة خارجة' قطعًاء وما ذكرتم جملة يستغني بعض آحادها عن ب" 
العلّة: وهو كاف في سائرهاء فلا نقض بها. الحاشية لنصير الحليء ۱ظ. 
١ TT‏ 5 غ + عنها. 
واعترض أيضا بان قوله «والخارج عن جملة الممكنات [الموجودة] واجب» mE‏ 
مستدرك؛ لأن الدليل المذكور يتم في الخارج مطلقاء واجبًا كان أو غيره.' الحاشية لنصير الحلّي؛ ١۲۲ظ.‏ 








و ا 


- تس ديد القواعد 


وبعبارة أخرى: الجملة لها علة تامة» ولا يجوز أن تكون نفسهاء ولا بعض أجزائها؛ إذ كل بعض محتاج إلى 
ما لا يتناهى» فلا تجب الجملة بذلك البعض؛ بل به وبما يحتاج إليه من الأمور الغير المتناهية» فتعيّن أن تكون 
العلة التامة خارجة عنهاء فينتهي إلى واجب الوجود» وينقطع به التسلسل. يُعرّف بالتأمّل فيما سبق. 

وفيه نظر؛ لأن الجملة إنما لا تجب بشيء يحتاج إلى الأمور الغير المتناهية إذا لم تكن تلك الأمور داخلة 
فيه» وأما إذا كانت داخلة فيه فيجوز أن تجب به الجملة» فجاز أن يكون ذلك الشيء ما بعد المعلول الأخير إلى 


برهان آخر' على امتناع التسلسل في الأمور المترتبة الموجودة معًاء سواء كان في الموصوف والصفة» أو 
في العلة والمعلول» وسواء كان من جانب الموصوف والعلة» أو بالعكسء أو من كِلي" الجانبين. ولنبيّّن ذلك 
في التسلسل من جانب العلة» فنقول: لو تسلسلت العلل إلى غير النهاية للزم أن يتقدّم على المعلول المعيّن 
عللٌ غير متناهية؛ وكل علة تعتبر منها” فإنها مع معلولاتها المتأخرة عنها متأخرةٌ عن واحدة من العللء وكذا 


كل جملة معتبرة منها تكون متأخرةً عن واحدة؟ منهاء فيلزم أن تكون 
a‏ لاقم عبطا ا م موقي 
مسبوقة بعلة يكون الجميع مسبوقًا بعلة» وإلا لم يكن البعض مسبوقاء 
والتقدير بخلافه» وتلك العلة لا يسبقها غيذهاء وإلا لم تكن متقدمة 
على الجميع» فينقطع بها التسلسل. واةااعرفت" فيما ذكرنا يمكنك أن 
تعرف في الباقي. 


.١١ انظر: التلويحات للسهرورديء ص‎ ١ 

ا کل 

؟" ح: ههنا. 

؛ ج - من العلل وكذا كل جملة معتبرة منها 
تكون متأخرة عن واحدة» صح هامش. 

° و عرفته. 


.١7١[‏ 5 (قوله: وبعبارة أخرى) يعنى: أن الاختلاف بحسب العبارة دون حقيقة المعنى. 


ww 


].١ .177[‏ (قوله: يُعوّف بالتأقل فيما سبق) وهو أن الواجب لابدٌ أن يكون علّة' لواحد منهاء فيكون 
الواجب واقعًا في نظام سلسلة الآحاد» فتنقطع Ee e e‏ 


أو نقول: ذلك الواجب لابدّ أن يكون علّة لواحد من الآحادء ولا يجوز أن يكون ذلك الواحد هو الأخير 


لاك تراسا اماعط ااا 

لتقل .]| (قوله: وقل وجب به الجملة) رد عليه بأنه لم يجب به 
الجملة؛ بل وجب به المعلول الأخير ووجب بهما الجملة: لا بالأول 
وحده. والكلام فيما يوجب الجملة بذاته» فاندفع النظر.' 

[؟17. 0.] (قوله: لأنه إذا كان كل علة وك جملة منها مسبوقة بعلة 
يكون الجميع مسبوقًا بعلة) إن أراد بكلٌ جملة كل جملة متناهية / فمسلّم 
كونها مسبوقة بعلّة»' ولا يلزم من ذلك كون؛ الجميع مسبوقا بعلة؛” ا 
جملةٌ غير متناهية» وإن أراد كلّ جملة مطلقًا -أي: سواء كانت متناهية أو 


١‏ ك + تامة. 

" هنذا الرد لنضكر الحلى "انظر: الحاشية 
لنضير الحلّى: ۲۲١‏ ظ. 

" ب - إن أراد بكل جملة كل جملة 
متناهية؛ فمسلم كونها مسبوقة بعلّة 
صح هامش. 

٤‏ ض ب: أن يكون. 

ه ض - إن أراد بكل جملة كلّ جملة 
متناهية فمسلم كونها مسبوقة بعلة ولا [14ك١ظ]‏ 
يلزم من ذلك كون الجميع مسبوقًا 
بعلة» صح هامش. | هذا نقل من 
نصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير 
الحلّي؛ ١؟١ظ.‏ 


۸٩ 





۳۹۰ 


#تسديد القواعد 


قال صاحب الإشراق:' لو تسلسلت العلل والمعلولات إلى غير النهاية من طرف المبداً فلا يخلو إما أن 
يكون بين المعلول الأول وبين كل واحد من علله الواقعة في السلسلة عللٌ متناهية» أو لم يكن والثاني يقتضي 
أن يكون بينه وبين علة من علله علل غير متناهية» فيكون ما لا 
Ke wd ٍ‏ و ده هو بو الفتوح شهاب الدين يحي بن حبش بن 
لوقوعه بينه وبين واحد من علله." وقتل بحلب سنة 0849ه»ء لاتهامه بالزندقة. له 
١ 1‏ 1 عدة مؤلفات» منها: حكمة الإشراق التلويحات» 
وقيل عليه بان قوله ”الكل واقع بين المعلول الأول وبين المقاومات؛ المشارع والمطارحات» هياكل النور 
واحد من العلل الموجدة“ كلام غير محصّل؛ لأن الشيء الواقع ب فغير ذلك. انظر: البستان الجامع لعماد الدين 


00 ْ : 2500 9 يه الإصفهائنى ص 22-5 
الشيتين إنما يقح بين شيثين ' معئنين» وكل ما بعد المعلول الأول ۴ زا ابرهات سعاه السهروددي رمان 


لا يجب أن يقع بينه وبين شيء معيّن» سواء كان ما بعد المعلول العرشي“. انظر: التلويحات للسهروردي» ص 
5 راع : 3" ١ 5 ١‏ كتاب المشارع والمطارحات للسهروردي› 
الأول متناهيًا أو غير متناه؛ إذ لا يكون بعد الكل شيء حتى يمكن ص 801 

أن يُتصؤر أن الكل يقع بين المعلول الأول وبين شيء غيره. ؟" و - إنما يقع بين شيئين» صح هامش. 


١ 


£ 


)ب ب سس حاشية الف رجاف 

وما ذكره' من أن كلّ جملة معتبرة فيها" تكون متأخّرة عن واحدة منها إنما يصح في الجمل" المتناهية دون 
الآحاد؛ لأن تلك العلّة خارجة عنهاء مع أنها من آحاد السلسلة. 

[17-.] (قوله: وقيل عليه بأن قوله ”الكل واقع بين المعلول الأول وبين واحد من العلل الموجدة“ 
كلام غير محصّل) دفع ذلك بأن حاصل ما ذكره هو أنه يجب أن يكون ما بين المعلول الأول -أي: المعلول 
الأخير-* وبين أيّ واحدة من علله البعيدة" عدد متناو»" وإلا لزم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين؛ و 

وملخُصه: أن ما عدا المعلول الأخير والواحد من تلك العلل من الجائب ١‏ ك:ذكر. 


- ع 2 ' د 6 
الآخر يجب أن يكون واقعًا بينهماء فيكون متناهيًاء والكل لا يزيد على هذا ۳ ك الجملة. 
المتناهى إلا يواحدين» فيكون متناهیا. (ب) ا 


١ 1‏ 1 ب - الأخير» صح هامش. 
وإنما حكم صاحب الإشراق* باحتياج هدا البرهان ا الحدس؛ لان 5 ,فى "المتغدادة: 
العقل لا يمكنه أن يعتبر فى الجانب الآخر واحدًا معيّئًا -كما اعتبر فى هز| ' ض: علدا متناهيا. 

e : 1‏ * مع بذل جهدي لم عثر عليها في 
بل يلاحظ ذلك الواحد مجملاء فيجد تفاونًا بين الطرفين الملحوظين» فربما الإشراف» والتلويحات؛ والمشارع 
ا OT ۰ ١‏ ۰ لها والمطارحات»: والمقاومات. 
نتوقف لذلك في هذا" الحكم الأذهان التي لا حد ش 

لتي س ؟ خن المعتيرين؛ ب؛ المعتيين. 
فلم يُرد صاحب البرهان بقوله ”إذا كان بين المعلول الأول وبين كل واحد ٠‏ ب ك - هذا. 





س ملهوات 0 ا 

(Î)‏ وفي هامش ك: فإن قيل: الظاهر ههنا هو النصب حتى يكون خبرًا ل«أن يكون» قلنا: جعل الشريف لفظ «ما بين» ظرفًا وخبرًا 
مقدمًا ههناء وجعله اسمًا ل«كان». ل يعني : ناسخ ]| 

(ب) وفي هامش ك وف هدا غلم أن فخ لر در عة يرجع إل «ما بينهما»» لا إلى «الكل»» كما توهم الشارح. ا ناسخ ك]». 











مش نديد القواعتل 

| تكافؤ العلة والمعلول في الوجود والعدم‎ .۷.۳.١[ 

[17.] قال: وتتكافأ النسبتان في طرفي النقيض. 

أقول: أي: النسبة التي هي الغلية والنسبة التي هي المعلولية تتكافئان في طرفي النقيض» أي: الوجود 
والعدم» على معنى' أنه إذا صدقت العلية على معروض وجودي صدقت المعلولية على معروض وجودي؛ 
لأن معلول الوجودي وجودي؛ وإذا صدقت العلية' على معروض عدمي / صدقت المعلولية على معروض عدمي؛ 
فإن علةَ عدم الشيء المعلول عدم علة وجوده» فإن عدم المعلول لابد له من علة؛ فلا يخلو , __... 
من أن ن تتحمّق تلك العلة بدون عدم شيء مما هو علة وجوده» أو لم تتحقّق. . والأول محال؛ ار 





وبين واحد من علله. ای کے الع اط ھی ی ا ا 
كانت آحاده' متناهيةً أو غير متناهية. ولم يُرد أيضًا أنه لما وجب أن يكون ما بين كل واحدين من الأحاد على 
الترتيب متناهيًا كان الكلّ أيضًا متناهيًاء ليعترض بأنه ممنوع؛ لأنه إذا كان ما بين كل نقطتّين من النقط المترتبة 
المفروضة على الخط أقلّ من ذراع لم يلزم أن يكون الكل أقل من ذراع؛ بل مراده ما بيّناه. 

].١.17[‏ (قوله: لأن معلول الوجودي وجوءي) لا شبهة) في أنه لا يمكن تأثير العدمي في الوجودي؛ 
اکا أنايكرن اوعدن موثرا ده انه ريلوم من ذف أله ذا كانم لعل اعا :عدوا كان 
المعلول أيضًا عدميًاء وأنه إذا كان المعلول وجوديًا كانت العلّة الفاعلية" وجودية أيضًا. وأمّا أن تأثير الوجودي / في 
العدمي هل يجوز أم لا ففيه نوع خفاءء فإِن صح أن عدم العدم عينٌ الوجود وأن عدم العلّة الفاعلية عله فاعلية 
لعدم المعلول لم يجز أن يكون الوجودي عل فاعلية للعدمي؛ و! وإلا لكان عدم الوجودي علَة فاعلية لعدم العدمي 
الذي هو وجوديء هذا خلف. وإذا ثبت أنه يمتنع تأثير الوجودي في العدمي ثبت أنه إذا كانت العلّة وجودية كان 


المعلول أيضًا واو وات 53 المعلول عا كات العلةأرضها عدمية. 
١‏ ض: آحادا؛ ب - سواء كانت أحاده؛ 


هذاء وقل قيل: لو لم يكن معلول الوجودي وجوديًا لكان عدمئًاء صح هامش. 
و ا ا و ا الم السو سات 
ف دك 1 00 وأنه إذا كان المعلول وجوديًا كانت 
عن موجود» فعدم تلك العلة' علة" لذلك العدمي؛ لان عدم العلة علة لعدم العلّة الفاعلية. 
Ea ESOT a‏ افقو ادا EY‏ 
1 0 5 , 1 2 ض: وإذا. 
على معلول واحل» وهو محال. وآما أن العلة إذا كانت عدمية وجب كول 9 


المعلول عدميًا فلأنه سو يصدر الوجودي عن العدمى بالضرورة.* ١‏ غ - من علة موجودة إذ ا 
1 يصدر إلاعن موجود فعدم تلك العلة. 


eT]‏ (قوله: فإن علة عدم الشيء المعلول عدم علة وجوده) ۷ غ + وعدمها علة. 
E TT A :‏ ۾ ب ١‏ هذاالاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
قيل: إن اللازم من ذلك أن يكون 2 العلة علة لعدم المعلول» لا أن العلة الحاشية لنصير الحلّي؛ ۲۲۲و. 


1155 كانت قد رجب آذ كز المعقلوك غ١‏ لزان أن كنع “المي 
هوات ا ص 


(أ) وفي هامش ترخان: هذا إشارة إلى دفع اعتراض | لحلّى بقوله ”قلت: أيّ برهان دل على أن معلول الوجودي... غير واقع.“ تم 
كان | نقلي لطا شرق تعب التحلى 78[ ۳ ی 


]۴۷و[ 


]1۹و[ 


۳۹4 


[ؤوأاظ] 





5 :. تسديد القواعد 
لأنه يقتضي اجتماع الوجود والعدم بالنسبة إلى الشيء الواحدء والثاني لا يخلو إما أن تكون تلك' العلة هى 
عدم شيء من علة وجوده وحده» أو هو مع غيره» والثاني محال؛ لأنه لو كان كذلك لم يترتّب عدم المعلول 
على عدم العلة مع قطع النظر عن ذلك الغير. والتالي باطل» فتعيّن أن يكون عدم العلة 
علة لعدم المعلول. 
5 َ : حاشية الجرجاني : - 


١ 


1-2 عدم. 





غير عدم العلة علّة لأمر وجوديء أو يكون عدم العلّة علّةٌ لأمر وجودي باعتبار غير اعتباره الذي أوجب به عدم 
المعلول. فهذا الدليل لم ينتهض على تلك الدعوى الكلية» فلابدٌ من دليل آخرء كما ذكرناه» مع أن الأعدام قد 
توجب استعداداتٍ هي كيفيات وجودية كعدم الحركة إلى نصف المسافة؛ فإنه معد للحركة على' باقي المسافة. 
لا يقال: لعل ذلك العدم شرط أخير لفيضان الاستعداد عن واهب الصورء لا أنه موجب له. لأنا نقول: فعلى 
هذا يكون موجبًا لتمام العلّة وصيرورة الفاعل فاعلا بالفعل» وذلك أمر وجودي.' 

والجواب: أن كون العلّة تاقة وصيرورة الفاعل فاعلًا بالفعل ليس شيء منهما موجودًا خارجياء وهو المراد 
بالوجودي ههنا لا ما لا يكون السلبُ جزءًا من مفهومهء ولهذا صح الحكم بامتناع أن يصدر الوجودي عن 
العدمي ضرورة:؛ كما اعترف به هذا المعترض. 

]1۲۳. ”.| (قوله: والتالي باطل) قيل: هذا القدر كاف في إثبات المدعى؛ لأن الخصم إذا سلّم أنا إذا فرضنا 
عدم العلّة وقطعنا النظر عن غيره وجب عدم" المعلول؛ فقد ثبت المطلوبء فباقي المقدّمات مستدرك. وأيضًا: 
للخصم أن يقول: جاز أن يكون عدم العلّة لازمًا مساويًا لعلّة عدم المعلول؛“ فلذلك لم يتخلّف عدم المعلول 
مم 

لا يقال: إذا فرضنا عدم العلّة وحده منفردًا عن جميع ما عداه كان عدم المعلول واجبّاء فكان هو العلّة. 

لأنا نقول: / وجود الشيء منفردًا عن لازمه محال» فجاز أن يلزمه محال.7) على أنا نقول: لو كان عدم 
العلّة علّة لعدم المعلول لزم توارد علل مستقلّة على معلول شخصي فيما إذا كانت العلّة مركّبة» فإن انتفاء هذه 
العلّة بانتفاء هذا الجزء غير انتفائها بانتفاء الجزء الآخر؛ لجواز تحقّق أحدهما دون صاحبه» وكلّ من العدمين 
إذا تحقّق وجب به" عدم المعلول. 

لا يقال: لعل عدم المعلول يتعدّد بحسب تعدّد عدم العلةء فلا توارد. E‏ 

لأنا نقول: العدم المضاف إلى المعلول الشخصي يننا مسد e‏ 
شخصيًا.' وأيضا: يلزم من كون عدم العلة المركبة علّة لهدم معلولها ‏ اظر؛ الحاشية لنصير الحلي ١١٠و‏ 
تخلّف المعلول عن عله التاقة إذا ترتّبت أجزاءٌ المركبة في الانعدام. رم ووو مع 


* غ: لعدم علة المعلول. 
لا يقال: علة عدم المعلول هي عدم العلةء وهي آم واحد في نفسه» ° لدع تحقق! 
فلا يلزم توارد ولا تخلّف. ا 





_ مووا ال 

"ارارم الال موه a‏ أن فرضك هذا محال» فجاز أن يلزمه محال؛ إذ هو كون عدم المعلول واجبًاء فلا يلزم كون عدم العلة 
علّة لعدم المعلول في نفس الأمر. هذا ما فهمته. | | وفي هامش س: لأن فيه فرض وجود الشيء منفردًا عن لازمه؛ لأن فرض 
الشيء منفردًا عن جميع ما عداه مستلزم فرض وجود الشيء منفردًا عن لازمه؛ كما لا يخفى على المتأمل. 





اله اد 


لقند 1 





تسديد القواعد 


..".١ |‏ تناني القبول والفعل عند اتحاد النسبة] 


|[ .| قال: والقبول والفعل متنافيان» مع اتّحاد النسبة؛ لتنافي لازْمَيْهما. 


أقول: الشيء الواحد الذي لا تكثّر فيه بوجه من الوجوه من غير تعدّد الآلات 


والشرائط' لا يكون قابلا لشيء وفاعلا له؛ لأن القبول والفعل متنافيان عند اتّحاد النسبة» 


[العلة قرلوى الكوارويع قط RE‏ لى عم لعل الك لى كم المعول. 
يلزم بالنسبه | 1 ١‏ 


ويمكن أن يجاب بأن عدم الجزء ليس علّة تامّة إلا مع ضميمة الأولية» وكلّ جزء يعدم بعده ليس بعلّة 


"55 2 


a ENE‏ ة الأولية' علة" مستقلّة» فيلزم تعدّد العلل المستقلّة للمعلول الشخصي." 


واترك لاطي ا ا وقد 
سلف متا ما يفي ب: بتحقيق هذا المقام»” و ا 


العقل إذا لاحظ عدم العلّة وقطع النظر عمّا عداه -سواء كان لازمًا له أو غير 
لازم- جزم بعدم المعلول»”) فلو لم يكن عدم المعلول عنده' مستندا إلى عدم 
العلة وحده لما أمكنه أن يجزم به بمجرّد ملاحظته» وقد سبق نظيره في کون 
الإمكان علّة للحاجة." وهذا هو المراد من قوله «ولو كان كذلك لم يترتّب 
عدم المعلول على عدم العلّة مع قطع النظر عن ذلك الغير» والتالي* باطل». 
وكما أن عدم العلة المركبة يتعدّد بتعدّد أجزائها بما ذكره من الدليل كذلك 
عدم المعلول الشخصي المركب يتعدد بتعدّد أجزائه* بما ذكره بعينه. 

نعم» إذا كان المعلول الشخصي"'' بسيطًا كان عدمه واحدًا شخصيًا أيضًاء 
وكان تعدده باعتبار استناده إلى عدم الفاعل أو عدم الغاية تعدّدًا اعتباريّاء 
وليس في ذلك ولا في انعدام المركّب بعدم كل واحد من أجزائه توارڈابا 
-لعلل مستقلّة على معلول"" شخصى- ولا تخلّفُ؛!ت) لأن هذه عللٌ لا يمكن 
اجتماعها مستقلّة» ولا وجودُ بعضها عقيب بعض» كما تحقّقته» ولا استحالة 
في مثل" / هذه العلل للواحد الشخصيء ولم يقم“ عليها برهان أصِاه.(ث) 

].١١١7:[‏ (قوله: لا يكون قابلا لشيء وفاعلًا له) أي: لا يجوز أن يكون 
الواحد الحقيقى مصدرًا لأثر وقابلا له من جهة واخندة خلافًا للأشاعرة 
)أ( وفي هامش لك: فاندفع قوله «وأيضًا: للخصم إلخ.» فتذير: 


(ب) وفي هامش ك: فاندفع قوله «على أنا نقول إلخ.». ظ 
(ت) وفي هامش ك: فاندفع قوله «وأيضًا: يلزم إلخ.». ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


0 


غ - وکل جزء يعدم بعده ليس بعلّة 
للدت ا" 
عدم كل جزء مع ضميمة الأولية. 

اظ 

' هذا الاعتراض بتمامه» أي: من قوله 
(٠قيل:‏ هذا القدر كاف» إلى هنا لتصير 
الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّى؛ 
2177-1 

۶ غ: بقدرته. 

* غ + من الكلام. | انظر: الفقرة 88. ۲. 


١‏ ب - عللة. 


۷ انظر: الفقرة ٤٥‏ من الشرح؛ والفقرة 


1 

رت والثاني. 

۹ ض غ: أجزائها. 

٠‏ ض: شخصا. 

١‏ ب - معلول» صح ها 

"' انظر: الفقرة ٤٠١‏ من الشرح» والفقرة 
۷ . 

7ك امالك 

۴ع يدل. 


(ث) وفي هامش ك: فاندفع قوله «وفيه نظر إلخ.»» فصار الجواب السابق جوابًا لطيمًا. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


فوسف الات وشرائط: 


]و١‎ 3١ [ 


۹۳ 


د تسديد القواعد 
أي: عند' اتحاد نسبة الفعل ونسبة القبول بأن تكون نسبة الفعل واقعة بين المنتسبين اللذين وقع نسبةٌ" القبول 
يمام ن الذات التي عرضت لها" الفاعلية بعينه هي الذات التي عرضت لها القابليةء وكذا الشيء الذي عرض 
رالتىئ راا علو قات اع الورك عد ارال[ ٠‏ الاو ها 

أعني: الوجوب اللازم للفعل والإمكان الخاصّ اللازم للقبول» فإن الفعل يلزمه ١ ٠‏ ج - عبد 
الوجوب؛ والقبول يلزمه الإمكان الخاص. والوجوب والإمكان إذا اعثبرا" بالنسبة إلى 'ح:فيه. 

٢ : 7 :‏ © جع لهاء سج مامي 
شيء واحد تتحفق المنافاة سنهماء وتنافي اللازمين یو جب تنافي ملزوميهما. وإذا كان 5 ج يلزم. 
الفعل والقبول متنافيين لا يكون الشيء الواحد قابا وفاعلًا معاء وإلا يلزم الجمه ° ح:اعتبر 








- حاشية الجرجاني 
فإنهم جوّزوا ذلك وقالوا: إن صفات الله تعالى الحقيقية زائدةٌ على ذاته وقائمةٌ به» مع كونها صادرةً عنه تعالى. 

.٠١[‏ ۲.] (قوله: بأن تكون نسبة الفعل واقعة إلخ.) مفهوم كون الشيء فاعلًا غير مفهوم كونه قابا 
ضرورة اله بالاعتبان الأول ميد وا قار الثاني مسكتفيد افليس الهراد .طن قو له «مع اتحاد النسبة» أن تكون 
نسبة القبول بعينها نسبة الفعل؛ لأنه مستحيل؛ بل المراد ما ذكره الشارح من أن الفاعلية تكون عارضة لذات 
من جهة؛ والقابلية أيضا تكون عارضة لها من تلك الجهة بعينهاء مقيستين إلى ذات أخرى' معروضة للمفعولية 
والمقبولبة بالقياس إلى الأولى. 

.١١:[‏ *.] (قوله: فإن الفعل يلزمه الوجوبُء والقبول يلزمه الإمكان الخاظ) إن أراد أن الفاعل إذا 
استجمع شرائط تأثيره وارتفع موانعه وصار بالفعل موصوفًا بالفاعلية وجب وجود المفعول منه فكذا نقول: إن" 
أواة فالاو رر اريت عه وجوه المقعول. رالا عدت تكذا قول :إن الفاعل وككد ۷٠‏ كت مهه وجرد 
المفعول ولا عدمه؛'” فلا فرق أيضًا. 

3 3 ١ 5 

وقد أجيب عن ذلك بأن الفاعل يمكن أن يكون مستقلا في بعض الصور موجبًا لمفعوله من حيث إنه 
فاعل» دون القابل؛ إذ لا يتصوّر استقلاله وإيجابه من حيث إنه قابل فى 
شيء من الصورء فاا | وحده موجب في ا جملة. والقبول لا يوجب ج 
أصلاء فلو اجتمعا في شيئين من جهة واحدة لزم إمكان الوجوب وامتناعه ' ض - إن. 

7 ض: مع. 
من تلك الجهة: وهو محال. 3 ب: وجوب. 
: 5 واه 3 2 الا © غ - فكذا نقول إن الفاعل وحده لا 
| التقرير اندفم الجواب بأنه لم لا أن يكون لشياء 

a e لتقرير فع الجواب بانه لم لا يجوز أن يكون لشيءٍ بالقياس‎ e 
.۸۸ انظر: المواقف للإيجي» ص‎ ١ ١؛ةهج إلى اخر نسبتان مختلفتان من جهتين» فيجب من جهة ولا يجب من‎ 
وذلك لأن الكلام في جهة واحدة. ۷ ض: للمقبول. ش‎ 

1 ۸ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 

وكذا يندفع ما قيل من أن اللازم اقل هو الإمكان العام الذي ل الحاشية لنصير الحليء ۲ 
ينافي الوجوب؛" وذلك لما عرفت من؛ أن الفعل قد يوجبء والقبول لا ١‏ ض - من. 

N , 1 7‏ 
يوجب أصلا. وهما متنافيان١٠‏ طعا فد تدان ا جهة واحذلة. 


۳ 


۳۹٤ 











ب ديد القواعد 


وكلاهما محال. 





.4.".١ [‏ المخالفة والموافقة بين العلة والمعلول] 
].٠١٠[‏ قال: وتجب المخالفة بين العلة والمعلول إن كان المعلول محتاجًا لذاته إلى تلك العلةء وإلا فلا. 
ولا يجب صدق إحدى النسبتين على المصاجب. 
أقول: المعلول على قسمين: قسم تكون نوعيئه وماهيئه الذاتية تقتضي أن يكون معلولًا فى وجوده لطبيعة" 
فتكون العلة مخالِفة لنوعية المعلول لا محالة؛ إذ" كان معلولًا لها في نوعه؛ وإلا يلزم 00 
١ 2 2‏ 0 ا 
i 3 et... 0 ema 2Ê‏ 1 3 5 7 طا 
و ا ا کر کار بے ا 
ومثال الثاني كون هذه النار علة لتلك النار؛ فإن هذه النار ليست علة لتلك النار؟ ‏ للك النارء صح هامش. 
: - حاشية الممرجان 
[: ؟١1.‏ 4.] (قوله: وأيضا: حيثية القبول غير حيثية الفعل إلخ.) الكلام في الحيثيتين ههنا كالكلام في 
حيثيتي المصدريتين» وقد عرفت حقيقة الحال هناك فقس عليها.' 
ماهيته مخالفة / لماهية العلة؛ لأنها لو كانت مساوية لماهية العلة لزم احتياج نوعية المعلول إلى نوعية العلة [۱۲۰ظ[ 
تكو اعد لممقلول ا إلى نفسهاء وإنه محال. وإذا اختلفت الماهيتان امتنع أن تتساويا وأن تكون إحداهما 
والتأخر. وإن احتاج المعلول إلى العلة فى شخصه لا فى نوعه وماهيته جاز أن يتّفقا فى الماهية وأن يختلفا فيها. 
.١١5[‏ ۲.] (قوله: مثال الأول كون النفس علة للحركة الاختيارية) فإن الحركة الاختيارية لما كانت من 
حيث ماهيتها" النوعية محتاجة إلى علّة تستند إليها وجب أن تكون علّتها 
ا ست ٍ : ١‏ انظ الفقرة 116 57 
مخالفة ال 
عاذي يت '" غ - حقيقة الحال هناك فقس عليها قوله 
.٠٠٠[‏ ۳.] (قوله: ومثال الثاني كون هذه النار علة لتلك النار) قيل المعلول على قسمين المعلول إن احتاج 
عابو فس الها راما ا عالطا اتج عند لر الا رة امن رز امب الح وتام 
خ 58 ' ع ك: هويتها. 
الصورء فليست النار الأولى علة“ فاعلية للنار الثانية» والكلام فيها. ئ ع - علة. 
کو داعا علا ريات ا اکن ج ا `° عدان الامتضان ار الي انطو 
واب أ: كون | خرى ينافي م كر E EE e‏ 
فصل من أن الشخص من العنصريات لا يكون علة لشخص آخر منها.' WOE es AE‏ يكوه 


- 0 0 عله لشخص آخر منها الجواب عن الأول 
الى !ا . الأول: أن التمة 1 
والجواب عن الأول عل انها وو لامر أن التمثيل به إنما هو بحسب الظاهر كما 


يُجعَل القاسر فاعلا للحركة القسرية بحسبه أيضًا. ل ال ار الشركة ال 

ع عن 1 7 5 نا الات هامس . 

وعن الثاني:' أن الشخص من العنصريات لا يجوز أن يكون علة الح ي و و 
ا لهوات - 5 


(Î)‏ وفى هامش ش: دفع لما يتوهم من جواز كون الأقوى علة. ”منه رحمه الله“. 
۳۹0 





9111و[ 


۳۹7 


حايس ليد القواعد 


غلا اعا نزع ل EE A NRE E E e o E‏ 
رولا بخ دى ا خائ الست أي : العلية' والمعلولية «على المصاحب» أ :اللا يعبت ا العلية 

١ 1 0 ١ : 3 5‏ ج: للنار. 
العارضة لشيءٍ ما على ما يصاحب ذلك الشيءَ. والحاصل: أن ما مع العلة ' و - للنوعية بالعرض ولا يجب صدق 
لا يجب أن يكون علة» وكذا ما مع المعلول لا يجب أن يكون معلولا. إحدى النسبتين أي العلية» صح هامش. 
لاض اکر ا سن ناته وماع كما اذ كروينكيا بحن لک تو یکرو أن كول عا أ سو ت فخ 
وخصوصيته» وهو المراد ههناء فلا منافاة بينهما. 

.١١5[‏ 5.] (قوله: كانت هذه العلة للنوعية بالعرض) رد ذلك بأنه لما كان وجود النوع في الخارج هو 
وجود الفرد الذي هوا معلول لهذه العلّة وجب أن تكون هذه علَّةٌ للنوعية ٻالذات» كما كانت علّة للفرد منها 
كذلك؟ لاستحالة أن يصدر وجود واحد عن شيء واخد بالذات وبالعرض معًا.' 

والجواب: أن الماهية النوعية ليست متّحدة في الوجود مع هذا الفرد المعلول فقط؛ بل هي متّحدة فيه 
مع كل فرد منها؛ فإن المتأضل في الوجود الخارجي هو الأشخاصء وتنتزع منها بحذف مشخّصاتها الماهية 
النوعية» فوجود النوع هو وجوداتٌ أفراده لا وجودُ فردٍ منها وحده. فلو كانت هذه النار علّة لتلك النار من 
ا رغ 7النقااك" لكانتقة کا اة إلى ققرت لكر EE O E SIE‏ ررك د ال كي 
الذي هو وجودهاء فيكون الشىء علّة لنفسه؛ هذا خلف. فوج أن تكون هله النار علّةَ لتلك النار من حيث 
خصوصيتها" وشخصيتهاء' وإنما لزمتها نوعية النار تبځا في ضمن تلك ١‏ , . 
النار»" / وليست عليتها متعلقة بالنوعية ابتداء؛* بل تعلقت بها على سبيل | ٠‏ هذا الرة لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
التبع لما هي متعلّقة به أصالة. والحاصل أن فردًا من أفراد ماهيته لا لنصير الحلّي؛ ؟١و.‏ 

١ 5‏ 5 5 1 | ات. 
يجوز أن يكون علة بالأصالة لتلك الماهية» وإلا لكان علة لنفسه»ء وإن Et‏ 
جاز أن يكون علّة لفرد آخر منها أصالة ولها تبعًا. E‏ 

أ قر الال انرام العلة لاب أن يحون عل 7 

:66 الرزقواسورواضها كول :"انرا مع يجب أن يكون ' ١‏ خغ:وإثمالزمهاتوعية النار بناء على أن 
وكذا ما مع المعلول لا يجب أن يكون معلولا) أي: إذا كان شيء علة تلك النار مشتملة على النوعية؛ ب - 
ك4 : . تاا و اک 
فاع لائر كان الاق انيت S0;‏ سنك JERE EA‏ خم ا موص اسان 
1 7< 0 0 ص بس: 
أن يكون ذلك المصاحب فاعلا لذلك الآخر؛ بل لا يجوز ذلك؛ لامتناع ؟ رضن نكا ريه 
أن يكون لشيو باحق اعناق فى مرتبة واحدة. وكذا الحال فى ممصا ك - لاسجاع أن وة ايء واج 
١ ١ 0 1 5 ١ 2‏ فاعلان في مرتبة واحدة وكذا الحال 
دل إذا فرضت عليتها لهما'' من جهة واحدة. هذا هو المراد ههناء يكون معلولا لعلة ذلك المعلول بل لا 
ع ۰ ١‏ 000 . يجوز ذلك» صح هامش. 
واما المعثة الاصطلاحية في العلية والمعلولية"! قمعل مصى الكلام فيها" اخ 
وما ا بها ؟ ا"ايضرة أو السعلرلة: 


# شه 55 3 TT 5 ٠‏ يما 
].١ .۱۲١[‏ هذاء وقد اعترض على قوله فيما بعد «يلزم أن تتسلسل “' ض ب: بهما. | انظر: الفقرة .٥١‏ ۸. 


الأشخاص إلى غير النهاية» بأن هذا إنما يلزم أن" لو كان الشخض *غ- أن. 








تسديد القواعد 


٠١.".1[‏ . العناصر ليست عللا ذاتيةً بعضها ببعض] 


].٠١١[‏ قال: وليس الشخص من العنصريات علة ذاتية لشخص آخر. وإلا لم ناء الأشخاض» ولاستغنائه 
عنه بغيره» ولعدم تقدّمه؛ ولتكافئهماء ولبقاء أحدهما مع عدم صاحبه. 

أقول: الشخص من العنصريات -كشخص من النار - لا يكون علة ذاتية لشخص آخر منها؛ لخمسة' وجوه: 

الأول: لو كان الشخص من العنصريات علة ذاتية لشخص آخر منها يلزم أن تتسلسل الأشخاص إلى غير 
النهاية مترتبة موجودة. والتالي باطل. أما الملازمة فلأن العلة الذاتية نستدعي ترتّب معلولها عليهاء وإلا لم تكن 
ذاتية لهاء ومعلولها أيضا شخض منهاء والفرض أن الشخص منها علة ذاتية لشخص آخر منهّاء فيلزم التسلسل 
فى الأشخاص المترتبة الموجودة معًا. 

الثاني: أن الشخص من العناصر يستغني عن شخص آخر بغير ذلك الشخصء فإنه ليس شخص من 
أشخاص العناصر أولى بأن يكون علة ذاتية لشخص آخر من غيره؛ فبغير ذلك الشخص يستغني عن ذلك 
الشخص" الذي فرضناه علة» فما فرضناه علة ذاتية لا يكون علة ذاتية؛ بل يكون علة بالعرض. 

الثالث: الشخص من العناصر لا يتقدّم بالذات على شخص آخر منها؛ لأن كل شخص من العناصر يمكن 
آنا ی ع ا Es‏ نمكتو رو EV. ANA‏ 
على المعلول. 

الرابع: الشخص من العناصر يكافئ شخصًا آخر في أن أحدهما ليس أولى بأن يكون علة للآخر من 
اک06 ۷ رون أحدسها عله ل 


الخامس: أن كل شخص من العناصر يجوز أن يبقى بعد عدم شخص آخرء والمعلول 


ع 5 '" ج + من العناصر. 


من ال ریات بحسب طبع فاا خض الخو مھا ج يحب فک نيك تيت ماو لخن اخ 
REA aa‏ | ع کا ارآ ا کن ف ا 
القت ا ت عر ج آ عاد اند ا فا5 تا رع 5 ل دات اسو خی مو اصن 
الوا اروا و ناض اتس ار مو خر ان ما 
١ 5 2‏ ب: شخصيته. 
الحكم أيضا“ ممنوعة: إلا إذا كانت العلية بحسب الطبيعة» وكذا الكلام ۲ قن نآرد 
في التكافؤ. وعلى قوله «أن كل شخص من العناصر يجوز أن يبقى بعد e‏ 
ب س ع ات 5 ص اد : 
عدم شخص اخر» بأن كلية الحكم أيضا ممنوعة»ء والاستواء في الماهية * س یوی 
لا لخن ذ انوا ا درا الناافهق افيد قا ١‏ هذه الاعتراضات لنصير الحلي. انظر: 
5 : الحاشية لنصير الحلي» ١‏ ؟و. 

ويمكن أن يعترض على قوله «لأن كل شخص من العناصر يمكن أن . » ض - به. 
يُفرّض متقدّمًا على شخص آخر أو متأخرًا عنه» وهو هو» بأنك إن أردت به * ض - فهو ممنوع وإن أردت به الإمكان 
لكونه اعم من الإمكان بحسب نفس 
مسلم؛ لكنه لا يجديك نفعًا؛ لكونه اعم من الإمكان بحسب نفس الأمر." الأمره صح هامش. 


نض 





]ظ1۲١[‎ 


۳۹۸ 


تس ديد القواعد 
.١١.۳.١ [‏ مبادئ الأفعال الاختيارية] 
0 ] قال: : والفعل يا يفتقر إلى تصور جزئي ليتخضص به الفعل» وشوق" ثم إرادةٍء ثم حركةٍ من 


ا بوم انا تكسو ليع ماد 521001 المسصورة :إلوو«القوة الحو اة :فقول :إن 


PSD‏ نينا ا ا 
طن بكرن و كمع كتليف ات 
الأول: التصوّر الجزئي للشيء الملائم أو المنافي تصوٌ را مطابقًا للحلي» ص كوأ على أن العبارة 
أو غيرَ مطابق. وإنما ينبغي أن يكون التصوّر جزئيًا؛ لأن التصوّر الكلي في متن تجريد العقائد بتحقيق عباس 
١‏ 1 محمد حسن سليمان موافق لما أئبتنام 


تكون نسبثه' إلى جميع الجزئيات على السواء فلا يقع به جزئيٌ خاض» u‏ 
وإلا يلزم ترجّح أحد الأمور المتساوية على الباقية» ولا - جميعٌ الجزئيات؛ ' ح: نسبة. 


ا ا کر کرد يق ت راا ذاتها وماهيتها- لم يجز أن يكون 
شخصٌ من العناصر علَة لشخص آخر منها كما عُلِم من كلام المعترض» وكذا إن فرت بما يكون علَّة لنوعيّة 
المعلول - أعني: ذاته وماهيته- كما عُلِمِ مما قرّرناه في امتناع كون فر علَّةَ لوجودٍ الطبيعة النوعية بالأصالة.' 

].١ .170/[‏ (قوله: لها مبادئ أربعة) قيل: يعلم ذلك برجوع الإنسان إلى نفسه وتأمله في أفعاله" الصادرة 
عنه باختياره وكيفية صدورها عنه. ثم اعترض بأن الوجدان الجزئي لا يصحّح حكمًا كليًا؛ لجواز أن يكون حال 
E LE‏ 

| لاق 9.] قول ووك التصوّر الجزئي للشيء الملائم أو المنافي تصوّرًا مطابقًا أو غيرَ مطابق) يعني 
نه الع يدرك الشيء الملاكم أو المنافي* من حيث إنه ملائم أو مناف»"” أي: يعتقد كونه ملائمًا أو منافيًا" اعتقادًا 
مطابقا أو غير مطابقٍ يقينيًا أو غير يقيني. ولابدٌ أن يكون هذا الإدراك جزئيّاء أي: متعلّقًا بفعل جزئي من حيث 
هو جزئي؛ لينبعث عنه شوق متعلّق بذلك الجزئي من حيث هو كذلك» ويترتّب" عليه إرادة متعلّقة بخصوصه: 
فيوجد بتحريك الأعضاء ذلك" الجزئي بعينه. 

٠۷|‏ .] (قوله: لأن التصؤر الكلي تكون نسبئه إلى جميع الجزئيات على السواء) وكذا الشوق المنبعث 
عن ذلك الإدراك الكلي» والإرادة التابعة لذلك الشوق ج ا جميع 
الجزئيات على السواءء فلا يقع بها جزئىٌ خاض. 

هذاء وقد قيل: لو كان المعتبرُ في صدور الفعل الجزئي 7 1 
586 5 الدور؛ لأن e a‏ 100 الشركة الجا و ليون 

: ك: المنافر. 
متوقف على وجوده؛" لأنا قبل حدوث السواد المعيّن مثا لا نتصوّر إلا ° ل المنافر. 
سوادًا واقعًا في هذا المحلّ في هذا الوقت على هذا الشرطء والمقتد بهزه  ١‏ ك: منافرا. 





کے 


انظر: الفقزة ٤.1۲١‏ 
ك: الأفعال. 


هذان الاعتراضان لنصير الحلي. انظر: 


-- 


چ 


ا 


f‏ ع ۷ ع ب: وترتب. 
القيود -وإن كانت ألوفا- لا يكون إلا كليّاه وأما تصوّر هذا السواد من ٠‏ ض +الشىء 
حيث شخصيته المانعة من فرض الاشتراك فلا يحصل إلا بعد وجوده. مين امد 





سے منهوات - 
(أ) وفي هامش ع: اللّهم إلا أن يعنوا بالجزئي ما هو بمثابة الجزئي» لا الجزئي حقيقة. 














کد شن ريد القواعد 
لامتناع حصول الأمور الغير المتناهية. 
ائ :انر نا دان التصوّر إما نحو جذب' إن كان ذلك الشيء لذيذا أو نافعًا يقيئًا أو ظناء 
ويسمى شهوة؛ وإما نحو دفع وغلبة إن كان ذلك الشيء مكرومًا أو ضارًا يقينًا أو ظنّاه ويسمى غضبًا. 
الثالث: الإرادة أو الكراهة؛ وهي العزم الذي ينجزم بعد التردّد في الفعل والترك. ويدل على مغايرة الإرادة 
والكورعة فسن" ١١ E‏ ساف ترب بلقنا ليون ادعوم دواري لسو olsen‏ 
الكراهة ترجّح" أحدٌ طرفي الفعل والترك اللذين تتساوى نسبتهما إلى القادر عليهما. 
الرابع: حركة؛ من القوة المنبئّة في العَضَّلّة. ويدل على مغايرتها لسائر المبادئ كونٌ الإنسان المشتاق العازم 
غيرَ قادر على تحريك الأعضاء» وكونٌ القادر على ذلك غير مشتاق ولا عازم. 
١‏ طا 
3 


[۱۲۸.] قال: والحركة إلى مكان تَتْبَعُ إرادة بحسبهاء وجزئياتٌ تلك الحركة تَتْبَعُ ' : الشوق. 
تخيّلاتٍ وإراداث جزئية»” يكون السابق من هذه علة للسابق من تلك المعدّة لحصول " دا يترجح. 


٤ 0 , 0 0‏ ط: الحركة. 
أخرىء فصل الإراداتثُ في النفس” والحركاث في المسافة إلى آخرها. ام 


أقول: الحركة الاختيارية إلى مكانٍ تتبع إرادةً متعلقة بتلك الحركة» والمسافة التي تكون ١‏ ج - في النفس. 
حاشية الجرجاني 
فلو توقف وجوده على مثل هذا التصوّر كان دورًا.' 

.١١1/[‏ 5.] (قوله: لامتناع حصول” الأمور الغير المتناهية) ای لامتناع صدورها عنا بتصوّرٍ واحد؛ لآن 
الكلام في أفعالنا. فلا يرد أن النفوس الناطقة غيرُ متناهية وهي حاصلة. فينبغي أن يقال: لامتناع خروج جميع 
جزئيات الكلي إلى الفعل بحيث لا يبقى منه شيء بالقوة." 

[111. 5.] (قوله: أو نافعًا) أي: وسيلة إلى اللذيذ. 


سے 


[۱۲۷. 1.] (قوله: مكرومًا أو ضارًا) أي: مَوْلِمًا أو موصلا إليه. ' هذا الاعتراض للإمام الرازي. 


5 5 0 5 5 انظر: شرح الإشارات للرازي» 
[۱۲۷. ۷.] (قوله: وهي العزم الذي يلجزم بعد التردّد في الفعل والترك) 1 ٢‏ وجوابه في 
ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الإرادة يجب أن تكون مسبوقة بالتردّد قطعّاء والظاهر ٠‏ شرح الإشارات للطوسي؛ ؟/ 
¢ ع 5 2222-1-6 
انه قر قب انبا "القن تر قل باذ شق تراد 5 | 
کثرو 4 0-6 ١‏ آکد اف لے ,ار یع 
.١١۷[‏ ۸.] (قوله: ويدل على مغايرة الإرادة والكراهة للشوق كون الإنسان نسخ الحاشية: تصور. 


مريدًا لتناول ما لا يشتهيه» وكارمًا لتناول ما يشتهيه" وذلك أنَّ الإنسان يريد 7 o‏ 


تناول الأدوية المرّة -بناءًٌ على اعتقاد نفعه لدفع' المرض - مع أنه لا يشتهيه؛" بل ۲۲۲و-٣۲إظ.‏ 

يتنر طبعه عنه؛ وأن المتّقي يكره تناول اللذات المحوّمة مع أن طبعه يشتهيها. سا 

ومن ههنا يظهر أن الإرادة والكراهة لا يجب كونهما مسبوقتين بالشوق؛ بل" قد , د 

يترتّبان على اعتقاد النفع والضرٌ من غير توسّط شوق هناك فلا تكون الأربعة ١غ‏ - وذلك أن الإنسان يريد 


ُْ 1 تناول الآدوية المرّة» بناءً 
المنكورة 1 ا أرق , ای 0 0 1و[ 


].١١174[‏ (قوله: الحركة الاختيارية إلى مكانٍ) قد يتوهُم أن الحركة على أنه لا يشتهيهء صح هامش. 
35 س اللو اله ۶۸ ٍ ¢ ساف : 
ا ا ا حوهها ا سيور الى مسري > الكت معي 


۳۹۹ 





3 ب تسديد القواعد 


لتلك الحركة يكون لها امتداد يمكن أن تُفرّض فيه حدودٌ جزئيةء تتجرّأ المسافةٌ بها إلى أجزاتها الجزئية. 
فالمتحرّك يتخيّل بعد الإرادة المتعلقة' لمجموع الحركة المنبعئة عن تخيّلها حًا جزئياء وتنبعث منه إرادةٌ جزئية 
متعلقة بقطع ذلك الجزء من المسافة الذي انفصل بذلك الحدَء فتصير تلك الورادة الجزئية سببَ قطع ذلك 
الجزء. فإن انقطع التخيّل' انقطع الإرادة والحركة؛ فيقف المتحرّك؛ وإن لم ينقطع؛ بل تتصل التخيّلات متجدّدةٌ 
عليع: العو الى ميحس« ااا او كور نوا ا ا ا الاسام 

1 1 5 5 م م E:‏ م أ ج - المتعلقة» صح هامش. 
من الحركة المغدة لحصول إرادة اخرږی» ثم هذه الإرادة معذة لحركة اخری»› ET‏ 
فتتصل الإرادات المتجددة في النفس» والحركات فى المسافة إلى أن تنتهى. سول 
حاشية الجرجاني 
والحركة عتها؛ بل تلك الإرادة الكلية المتعلّقة' بقطع المسافة بأسرها كافيةٌ فى حدوث الحركات الجزئية 
الجععلنية داكا لجد رط أف نان الجزئية الصادرة عنا لا تحتاج إلى تصوّرات وإرادات جزئية 














فأراد دفعه فحقّقه بما نقله من كلام الرئيس" وهو أن صدور الحركة عن الإرادة الكلية يتومّف على وجود 
الإرادة الجزئية؛ وبيين كيفية ذلك بأن المتحرك على مسافة يتخيلها أولاء وتنبعث منه إرادةٌ كلية متعلقة بقطع 
جميعهاء ثم إنه يتخيّل حدًا جزئيًا من حدودها؛ وتنبعث من تخيّله إرادة جزئية متعلقة بقطع جزءٍ من المسافة 
واقع بينه وبين ذلك الحذء وبعد قطعه إياه يتخيّل حدًا آخرء وهكذا. ولو انقطع بعد وصوله إلى حدّ معن 
من حدودها تخيّله بح آخر بعده انقطععت حركته» ولم يتجاوز ذلك الحدّ الذي وصل إليه وبقى واقفًاء» فكل 
جزء من أجزاء المسافة يتعلّق به تخيّل؛ وتنبعث منه إرادةٌ جزئية تترنّب عليها الحركة على ذلك الجزء فهذه 
التخّلاات والإرادات مستكتمزة استمرارَ الحركات» وكما أن استمرار الحركات" لا يمنع شخصيتها ولا يقتضي 
كونها كليةء كذلك استمرار التخيّلات والإرادات هكذا متجدّدة متصرّمة لا يمنع جزئيتها ولا يقتضي كليتها. 
هذاء وقد اعترض" عليه بأن الإنسان يجد من نفسه في كثير من 
حركاته الاختيارية على مسافةٍ -كفرسخ مثلا- أنه يقصد نهايتهاء ويتوجّه ١‏ ب - بخصوصهاء صح هامش. 
۰ 4 " ض: متعلقة. 
اله MEM NNE EEE‏ 5 
إل5ا لنهاية» مع ذهو عن | ود الواقعة في أثنائها إما لغفلته AT‏ ا ل 
ا أو لاشتغال نفسه بشاغل من خوف ار رموضن: واا لدی » ر ارا کی كاب ان چا 
تتوقف عليه الحركة إما أن يكون تخيّلٌ كل واحد من الحدود الع © ك- وتنبعث منه إرادة كلية متعلقة بقطع 
e 20‏ ل د د ل ا ةا رين 
تفرض في المسافة؛ أو تخيّل بعضها دون بعض. والأول يقتضي قصودًا حدودهاء صح هامش. 
غير متناهية مرّات غير متناهية؛ لأن المسافة منتصفة إلى غير النهاية» ° ب: واقعا. 
ل 5 e 25 5 . 5 3 ia.‏ 5 5 1 ب - وكما أن استمرار الحركات» صح 
وكل نصف من تلك الانصاف التي لا يتناهى شأنه ذلك؛ لكن' كل عاقل ا 
N £‏ : 1 3 .أن 8 اك 5 ك - إما لغفلته عنهاء هامس . 
تحقق الحركة على كل المسافة من غير قصدٍ إلى شيء من أجزائها؛ لأنه EE‏ عنها» صح (E oat‏ 
١ 0 5 ٠. 0‏ 
مرجّح. وأيضًا: لا تكون حينئلٍ'' التخيّلات والإرادات متّصلة؛ كما زعي ١‏ هذان الاعتراضان لنصير الحلي. انظر: 
5 6 الحاشية لنصير الحلى؛: ۲۲۳ظ. 


ج 








قسديد القواعد ‏ 


[7..1؟. شروط صدق تأثير القوى الجسمانية على المقارن] 
].٠١١[‏ قال: ويشترط في صدق التأثير على المقارن الوضعٌ. 


أقول: أي: يشترط في صدق التأثير على المقارن للهيولى -أعني: الصور' 


والأعراض المقارنة للمادة- الوضع» أي: يشترط في كون الصور والأعراض” 


المقارنة للمادة علة لشيء الوضعٌ؛ وذلك لأن الصور والأعراض قوامها بمواد 
الأجسام, فكذلك ما يصدر عنها بعد قوامها" يصدر بوساطة» تلك الموادٌ 








١‏ و:الصورة. 

a ٣‏ أو الأعراض. 

" .ج - بمواد الأجسام فكذلك ما 
يصدر عنها بعد قوامهاء صح 
"7 

“ ط: بواسطة. 





أقول: قد سبق إشارة إلى أن الموجود في الخارج هو الحركة بمعنى التوسّطء' دون الحركة بمعنى قطع 


المسافة» وسيأتي / تحقيق ذلك" وبيان" أن الحركة بمعنى التوسّط أمرٌ واحد شخصي من مبداً المسافة إلى 
منتهاهاء فيكفي فيها تخيّل المسافة بأسرها إجمالاء وإرادةٌ متعلّقة بالحركة عليهاء ولا حاجة إلى تخيّل الحدود 
المفروضة» عليهاء وتوجّهٍ القصد إليها بخصوصها؛ إذ ليس هناك حركات متعدّدة؛ بل حركة واحدة جزئية. فلا 
ترد الحركة على مسافةٍ نقضًا على القاعدة القائلة أن كلّ فعل جزئي يحتاج" إلى تصوّر وإرادة جزتئين؛ وما ذكره 
ذلك المتوهم مبنيٌ على وجود الحركة بمعنى القطع» وكذا ما أجيب به عن توهّمه وما اعترض به على الجواب 
أيضاء فالكلٌ ساقطء وتلك القاعدة مشيّدة. 

].١ .٠١١[‏ (قوله: ويشترط في صدق التأثير على المقارن الوضمٌ) القوة الجسمانية لا تؤثّر إلا بمشاركة 
الوضع. قال الإمام: «معنى هذا الكلام أن القوة الجسمانية لا يظهر منها أَثْرٌ إلا في محلهاء أو فيما يجاور 
محلهاء' أو فيما يجاور ذلك المجاورء وتأثيرها فيما كان أقرب إلى محلها أسبق من تأثيرها فيما كان أبعد» 
قال: «وإذا حصّلت المطلوب فالاعتماد في إثباته على التجربة»." 


[۱۲۹. ۲.| (قوله: أعني : الصور والأعراض المقارنة للمادة) النفس الناطقة وإن لم تكن حالّة في المادة 
لكنها تفعل بآلات مادّية؛ فهي في أفعالها المتعلقة بآلاتها كالصور والأعراض في اشتراط الوضعء فإن كان لها 
فعل بذاتها لم يشترط هناك الوضع. 

اك ]قولف لق امور وا شای اسا وچوا الأجساى تكعزلك ى ؟ ' انظر: الفقرة .١ ١81‏ 

,مس-١‎ .۲٤۳ (قوله: لأن الصور و ا ل ' ۲ انظر: الفقرة‎ ].۳ .١١[ 
يصدر عنها بعد قوامها يصدر بوساطة* تلك المواد) قيل: إن أراد بوساطة" المادّة " عاك ذلك‎ 
توقفٌ الفعل على المادّة في الجملة فذلك ظاهر؛ لأن الفاعل -وهو الصورة * ض:المعروضة.‎ 

ا e TOT E‏ الى ی ا ° ب: محتاج. 
مثالا متوقف عليهاء فيتوقف فعله عليها ي ا اوق ا 
الوضع في التأثير. وإن أراد بها أن للمادّة ووضعها مدخلا أخر في تأثيرها فهو صح هامش. 

: ؛ فان ال 15 i‏ و لكون 5 ا i ١‏ ع + ۷ انظر: الملخص للرازي؛ ٥‏ ۹ ظ. 
مسو ي ايتا دز عن الجر کو س 27 * كنا لان لوي وتي جميع 
للتأثير فيه» فلم لا يجوز أن يكون المادّي بعد تحصّله بالمادة مؤْنّوًا بخضوضية ‏ نح الحاشية: بواستطة: 
ذاته في المجوّدء فلا يكون للوضع مدخل في تأثيره وإن كان حالا في المادّة *غ: بواسطة. 

1 ب ك f sit E‏ كا 8 506 ٠‏ ب - فيتوقف فعله علیهاء ضح 
مقارنًا للوضع» وأيّ فرق بين التأثير والتأثر في ذلك. وأيضًا: فإن النفس الناطقة E‏ 
تتأ" عمّا يرتسم في قواها المتخيّلة والمتوهّمة؛ بأن تنتقش بكليات تلك الأمور ١"‏ ب - تتأثرء صح هامش. 


lA NE TT 


[1۲۲ظ][ 





]۳۸و[ 
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مع 


لل تسديد القواعد. + ب 
فتكون بمشاركةٍ من الوضع؛ ولذلك' فإن النار لا تسخن أيّ شيء اتفق؛ بل ما كان ملاقيًا لجرمهاء أو كان" له 
وضعٌ بالقياس إليهاء والشمسُ لا تُضِيءٌ كل شيء؛ بل ما كان مقابلا لجرمهاء فقد ظهر أن الصور والأعراض 
إنما تفعل بمشاركة الوضع. 

[10.] قال: والتناهي بحسب المدّة والعدّة والشدّة؛ التي باعتبارها يصدق التناهي وعدمُه الخاض على 
المؤئّر؛ لأن القوى مختلفة باختلاف القابل؛ ومع اتحاد المبدأ يتفاوت مقابلّه» والطبيعي يختلف باختلاف 
الفاعل؛ لتساوي الصغير والكبير في القبول» فإذا تحرّكا مع اتحاد المبدأ عَرَض التناهي. 

أقول: أي: ويشترط في صدق التأثير على المقارن -أي: الصور والأعراض- التناهي. فيكون قوله 
«والتناهي» معطوفًا على قوله «الوضمٌ». وإنما يشترط في صدق التأثير على المقارن التناهي؛ لأنه لا يمكن 
وجود قوةٍ جسمانية تقوى على أعمالٍ غير متناهية. 

E‏ إلى أن صدق / التناهي وعدمه الخاض -أعني: عدم التناهي عما  ١‏ : وبذلك. 
من شأنه التناهي» وهو عدم الملكة- على المؤثر بحسب المذّة والعدّة والشدّة» ' ج:وكان. 
ثم أقام الحجّة على امتناع كون القوة" الجسمانية تقوى؟ على أعمال غير متناهية. ١‏ ا 

أما بيان أن صدق التناهي وعدمه الخاص على المؤثر بحسب المدّة والعلّة ‏ حأ فوته 

حاشية الجرجاني 
أعراض نفسانية كالغضب والفرح وغيرهماء مع أن النفس' وأعراضها لا وضع لهاء وتلك الأمور المرتسمة في 
قواها ماذية ذواتٌ أوضاع. لا يقال: هذه معدّات للنفس»" وكلامنا في المؤثّر. لأنا نقول: أقلّ مراتبها الإعداد. 
وهو تأثير أيضا." ش 

.١7١4[‏ 5:.] (قوله: / فتكون بمشاركةٍ من الوضع) قد عرفت بطلان ترتبه على ما رثّبه عليه.؛ 

.٠۲۹[‏ 0.] (قوله: ولذلك فإن النار لا تُسجّْن إلخ.) هذه* إشارة إلى التجربة التي ذكرها الإمام.' ويرد عليها 
ااج ذا ا کور ا ف كت ق علي كاعينة كا د ردعو وکرو هوخا ق مو نقد ت 
أنه لم يظهر بما ذكر أن الصور والأعراض إنما يفعل بمشاركة الوضع. 

57 (قوله: فيكون قوله «والتناهي» معطوفا على قوله «الوضع») الظاهر من هذا العطف‎ ].١ .١١[ 
تأثبر الثنواة ا ا على ليع لكين و ا‎ 
خ + الناطقة.‎ ٠  يهانتلل المفهوم من كلامهم أن التأثير متوقف على الوضع كما مرّء ومستلزمٌ‎ 
كما يدل عليه قوله «لأنه لا يمكن وجود قوةٍ جسمانية تقوى على أعمال غير ' هذا الاعتراض بتمامه» أي: فن قوله‎ 
0 متناهية»؛ ولعلٌ المراد في المعطوف الاستلزام اللازم للاشتراط. اقیل: إن أراد‎ 

: هنا لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 

[10. ۲.] (قوله: أشار أولا إلى أن صدق التناهي) إذا قلنا: إن القوي لنصير الحلي» 1۲۲ظ. 
الجسمانية متناهية بحسب المذّة والعدّة والشدّة أردنا أنها متناهية مطلقاء ' ات 0 
فلاب أن نبيّن أولا أن تلك القوى توصف بالتناهي واللاتناهي» وأنَّ اتصافها ١‏ انظر: الفقرة4١.١.‏ 
بهما إنما يكون بهذه الاعتبارات فقط ثم نبرهن انیا" على كونها متاتهية ۸ ر بنا من لد - طا م 
بحسبهاء فيظهر أنها متناهية مطلقًا." هامش ك. 











تسديد القواعد 





والشدّة فموقوف على مقدّمة نذكرها أولاء فنقول: التناهي واللاتناهي الخاض يلحقان الكمٌ لذاته» ويلحقان 
كل انا ل كم أو لشیو بتع لى به كمية سب تلك الكمبة فين التاهين,واللاتناهييما يليقى الك المتضيق» 
وهو تناهي المقدار ولاتناهيه» ومنهما' ما يلحق الكمّ المنفصل" -أعني: العدد- وهو تناهي العدد" ولاتناهيه. 
والمقدار كما يمكن فرض لانهايته في الازدياد -لانهاية المقدار- فقد 


١ | 001‏ 0 | ح: منها. 
نچک فر ص لانهايته؟ في الانتقاص -لانهاية الاعداد-. ۲ ج - وهو تابي له ذا ولا تناهيه 
والشىء الل له مقدار كالجسم دی المقدارء والشىء الذي له عدد ا ا المنفصا e‏ 

st‏ ف 2 مىس 


كالعلل ذوات العددء والشيء الذي يتعلّق به شيءٌ ذو مقدار أو ذو عدد؟ ۲ ح ف: التعدد. 

كالقوى التي يضدر عنها عمل متصل في زمان» أو أعمال متوالية لها عدد» 2 ' 2 500 
و 2 5 5 5 5-0-8 9 5 ع ° وعبارة سي في اشر ار رات: 
ففرض النهاية واللانهاية يكون فيه بحسب مقدار ذلك العمل» أو عدد «والشيء الذي له مقدار كالجسم» أو 
تلك الأعمال. والذي بحسب المقدار يكون إما مع فرض وحدة العما عدد كالعلل؛ قفرض النهاية واللانهاية 
1 لع 0 3 . 1 فيه ظاهر. أما الشيء الذي يتعلق به 
واتصال زمانه؛ أو مع فرض الاتصال کي العمل نفسه؛ لا من حيث تعتبر شيء ذو مقندار أو عندد كالقوق...». 
وحدنه أو كثرته. انظر: شرح الإشارات للطوسيء 1917/7. 

حاشية المجرجانىي 

.1١[‏ ۳.] (قوله: واللاتناهى الخاؤ) إنما اعتبر هذا القيد؛ لأن اللاتناهى بمعنى سلب التناهى غير مقيد 
كون ااا هو ات الاھ ا د ا کات با رت جاردا ت :ا اا نک ده 
مساو ع ا الاه اعدا 

[1. *.] (قوله: يلحقان الكم لذاته» ويلحقان كل ما له كمية) يعني: أن النهاية واللانهاية من الأعراض 
الذاتية الأولية للك بالذات» فيلحقانه بلا واسطةء ويلحقان' شيئين آخرين بواسطة: أحدهما ما له كمية؛ والثاني 
امداق ا 

.١3١[‏ ه.] (قوله: فمن التناهي واللاتناهي ما يلحق الكم المتصل) هذا شروع في بيان وجوه عروضهما' 
للك بالذات» ليظهر به وجوه عروضهما" لما عداه من القوى المؤثّرة وغيرها. ومحصّل ما ذكره؛ أنهما إما أن 
يعرضا للكمّ المنفصل الذي هو العددء فذلك هو التناهي واللاتناهي في العدّة؛ وإما أن يعرضا للكم المتصلء 
فهو تناهى المقدار ولاتناهيه» فإن كان المتصل غير قار الذات° سمي" ذلك العارض التناهي واللاتناهي بحسب 
الما لم إن الكمّ المتصل قل تعتبر لانهايته بوجه آخر وهو أن تعر انتقاصة بالانفصال مات غير متناهية؛ 
وهذا الوجه وإن كان راجمًا إلى عدم التناهي بحسب العذة في مرّات الانفصال؛ لكن يعرض باعتباره للقوى 
التناهى واللاتناهى بحسب الشدة. 

.١١[‏ 5.] (قوله: لانهاية المقدار) بالجرٌ بدل من قوله «لانهايته ١‏ خد يعني أن النهاية:واللانهاية من 


١ '‏ الأعراض الذاتية الأولية للكمّ بالذات 
فى الازدياد»» أو بالنصب على تقدير ”أعني“ / وكذا الحال في قوله << فيلحقانه بلا واسطة ويلحقان. 
«لانهاية الأعداد». قر رو 
* ض: عروضها. 


.٠١١[‏ ۷.] (قوله: والشيء الذي له مقدارٌ كالجسم) عبارة المصنف »+ ص ذكر 

کی شر حه للؤشارات هكذا: «(والشىء الذي له مقدارٌ كالجسم أو عدد ٩‏ ض ب - الذات. 
١ |‏ ' / 1 3 
كالعلل» فقرض النهاية واللانهاية فيه ظاهر. أما الشيء الذي يتعلّق به شي “ك ت 


]1۲۲۳ ظ1[ 


۴ 





! تسديد القواعد ِ 
فالقوى بهذه الاعتبارات تكون ثلاثة أصناف: الأول: قوى يفرض صدورٌ عمل واحد منها في أزمنة 
2 5 8 2-2 
مختلفة؛ كرْمَاةٍ تقطع سهامُهم مسافة واحدة محدودة في أزمنة مختلفة. ولا محالة تكون التى زمانها أقل 
1 حاشية الجرجانى _ 
ذو مقدار أو علدا كالقوى إلخ.»»" فقد سقط فيما نقل شيء من القلم؛ لأن قوله «ففرض النهاية واللانهاية يكون 
فيه بحسب مقدارٍ ذلك العمل» أو عددٍ تلك الأعمال إلخ.»" يان لحال القوى» وإِنْ وصفها بالتناهي واللاتناهي 
يتصوّر بالوجوه الثلاثة المذكورة في الك بالذات. وحاصله: أن وصف القوى بهما بحسب عدد أعمالها ظاهرء 
وأما وصفها بهما بحسب مقدار عملها فلا يخلو إما أن تعتبر فيه وحدة العمل بأن يكون عمل واحد واقعًا في 
أزمنة مختلفة» فإن وقع ذلك العمل في زمانٍ في غاية القصر بل في آن كانت القوة غير متناهية في الشدّة» وإلا 
كانت متناهية» وكلّما كان الزمان أقصر كانت القوة أشدٌ؛ وإما أن لا تعتبر وحدة العمل؛ بل يعتبر زمانه فقطء فإن 
عملت القوة فى زمان غير متناو -سواء عملت فيه عملا واحدًا أو أعمالا متوالية- كانت القوة غيرَ متناهية» وإن 
لعف زهان متناو كانت ماهية».وكلكاكان الرهان أطو ل كانت القوة أقوئ: 
اعت د ذلك بأن القوة إذا كان واقعًا لا فى زمان با ذ 
1 واعترض على ذلك ِ عمل القوة | وافعغا د في زمات بل ثحي ٠خ‏ كلملل ففرض النهاية واللانهاية 
ان -كما ذكرتم في اللاتناهي بحسب الشدة- لم يكن للعمل كمية بحسب ٠‏ فيه ظاهر أما الشيء الذي يتعلّق به 


الزمان» فكيف يوصف بحسبه باللانهاية المخصوصة” بالكميات. شيء ذو مقدار أو عدد. 
شرح الإشارات للطوسي»؛ #«/لاه١.‏ 


< 


وأجيب عنه بأن ذلك باعتبار عدد مرات" الانفصال فى الزمانء كما ۲ شرح الإشارات للطوسي .٠٠۲/۴‏ 
E‏ و 
د ° ك: الممختصة. 


واعترض أيضًا بنا إذا فرضنا حركة قوةٍ مائة ذراع في عشر ساعات ١‏ غ: مراتب. 

9 ع ع ۷ انظر: الفقرة .١٠‏ 6.. حيث قال: 
رک نو ری ی بذ راع فقي ساعتين جاريم دای رما د كر ران ون و سباي EDT‏ 
القوة .الاولى أقوى؛" لآن وحدة العمل غير معتبرة ههناء وزمان عمل بوجي آخرء وهو أن يُعتبر انتقاصه 
الأولى أطول (ب) بالانفصال مات غير متناهية...»). 
انظر: الإلهيات من المحاكمات بين 
فالصواب أن يقال: إنا إذا قلنا ”القوة متناهية أو غير متناهية“ فإن أردنا شرحيالإشارات لقطب الدين الرازي» 


أن عدد آثارها متناو أو غير متنا فذلك هو الاختلاف بالعدّة؛ وإن أردتا ‏ ص *7. 


ع 





00 8 53 E 
(أ) وفي هامش غ: الحاصل أن الشارح قال أولا: «والشيء الذي له مقدارٌ كالجسم ذي المقدارء والشيء الذي له عددٌ كالعلل ذوات‎ 
العدد» والشيء الذي يتعلّق به شيءٌ ذو مقدار أو ذو عدد كالقوى التي يصدر عنها عمل متصل في زمان» أو أعمال متوالية لها‎ 
عدد»» فذكر الشارح ثلاثة أشياء» وعطف بعضها على بعض» ثم أخبر عنها بقوله «ففرض النهاية واللانهاية يكون فيه بحسب‎ 
مقدار ذلك العمل؛ أو عددٍ تلك الأعمال إلخ.». وظاهر أن هذا الإتيان بحال الثالث من الأشياء المتعاطفة بعضها -أعني:‎ 
القوى-» فلا يصح أن يكون خبرًا عن الأشياء الثلاثة كلها. فيقال: إنه سقط من القلم شيءٌ تمه هو ما يكون جزءًا من الشيئين‎ 
الأولين وبيانا لحالهماء كما في عبارة المصئّف في شرح الإشارات حيث قال: «ففرض النهاية واللانهاية فيه ظاهرء أما الشيء‎ 
الذي يتعلّق به شيء ذو مقدار أو عدد كالقوى إلخ.». وبالجملة قد سقط من المتن بعد ذكر الشيئين الأولين قوله «ففرض النهاية‎ 
.١167/7 واللانهاية فيه ظاهر» بتقدير الثاني. | قارن: شرح الإشارات للطوسي»‎ 
(ب) وفي هامش د: والجواب: هو أن الحركة إذا وقعت في زمانٍ -والزمان يتجزأ- فلو زاد لهذا المتحوّك على قوة الآخر كان متحركًا‎ 
آخر أقوى منه» وأمكن له أن يقطع هذه المسافة في زمان أقلّ من زمان المتحرّك الأول فلا يكون عمل المتحرّك الأول متناهيًا‎ 
في الشدّة والضعف. وأما إذا فرض وقوع الحركة في آن فيكون عمله ألبتة متناهيًا في الشدّة؛ لأن الآن لا يتجزأ. تأمل. ”نور الله“.‎ 
«€ 











حك تسديد القواعد 


أشد قوة' من التي زمانها أكثر» ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهي في الشدّة لا في زمانء وإلا لكان 
الواقعٌ في نصفه أشد مما لا يتناهى في الشدة. الثاني: قوى يفرض صدورٌ عمل ما منها على الاتصال في 
أزمنة مختلفة» كزماةٍ تختلف أزمنة حركات سهامهم في الهواء. ولا محالة تكون التي زمانها أكثرُ أقوى من 
التي زمانها أقل» ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهي في زمانٍ غير متناو. الثالث: قوى يفرض صدور 
أعمالٍ متوالية عنها مختلفةٍ بالعدد» كزماةٍ يختلف عددٌ رميهم. ولا محالة تكون التي يصدر عنها عددٌ أكثرٌ 
50 ف ع 2 ع 
أقوى من التى يصدر عنها عددٌ أقل» ويجب من ذلك أن لعمل' غير المتناهية عددًا غير متناه. فالاختلااف 
الأول بالشدّة» والثاني بالمدّة» والثالث بالعدة." وإذا تقوّرَ ذلك فنقول: . 
5 5 ج 57 | و-قوة. 

التناهي وعدمه الخاض إنما يصدق؛ على المؤثر باحد الاعتبارات الثلاثة. “او يعمل 

1 اليد امتناعء صدور الأعمال الغير المتناهية ع٠‏ الة " من قوله «فنقول: التناهي واللاتنامي 

4 و 2 يه عن ی 
TOT E a‏ 50 22 الخاصٌ...» إلى قوله «والثاني بالمدةء 
لجسمانية فتقريرها أن نقول: إن" القوة الجسمانية' إذا حرّكت جسما والثالث بالعدّة» نقل من شرح 
يخلو إما أن يكون تحريكها لذلك الجسم بالقسر أو بالطبع؛ وذلك لأنه الإشارات للطوسي بتصرف بسيط مع 
إما أن لا" يكون ذلك الجسم ENS DENCE‏ 
للطوسيء ٠٠۳-۱١۱/۳‏ . 

أما الأول -وإليه أشار بقوله «لأن القوى مختلفة باحتلاف القابإ»- © دف ]3 ل 
١ a‏ 3 5 ح - فتقريرها أن نقول إن القوة 
فلأن الجسم لا يكون إلا متناهيًا في القدر؛ لما سنييّن من أن الأبعاد الجسمانية. 
متناهية»؟ فإذا حرّك جسم بقوته جسمًا آخر من مبدأ مفروض حركاتٍ ‏ "ح٠‏ 
۸ + لا. 
EM @. 2‏ د ad.‏ يبوم اقزر 4 2 
ب ود ااا و ان ذلك الجسم المحرك ١‏ انظر: الفقرة ٠١۹-۱۰۸‏ من الشرح. 
بحرّك بتلك القوة جسمًا آخر شبيهًا بالجسم الأول في الطبيعة وأصغر منه ٠‏ و: فرضنا. 

حاشية الجرجاننى - 

أن زمان آثارها متناه أو غير متناهء فإن أردنا تناهى الزمان ولاتناهيه فى الزيادة والكثرة فهو الاختلاف بالمدة 
وإن أردنا تناهيه ولاتناهيه' في النقصان والقلّة فهو الاختلاف بالشدة. 


[8010.] (قوله: ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهي في الشدّة لا في زمانء وإلا لكان الواقعٌ في 
نصفه أشدٌ مما لا يتناهى في الشدة) قيل: إنما يلزم ذلك أن لو أمكن بحسب نفس الأمر لذلك المتحرّك أو لغيره 
أن يقطع تلك المسافة بعينها في نصف ذلك الزمان» وهو ممنوع. وأما إمكان الفرض فلا يجدي نفعًا؛ لجواز 
اکر اف وض ما معدا وا ا وا کی 

[و٠١۶] (قوله: فلأن الجسم لا يكون إلا متناهيًا / في القدر) هذه المقذمة إنما يحتاج إليها في القسم‎ ].4 .١١١[ 
الثاني» أعني: الحركة الطبيعية» كما ستعرفه» ولا حاجة إليها ههناء أعني: الحركة القسرية.‎ 

لا يقال: لو كان الجسم غير متناءٍ في المقدار لم يكن قابا للتحريك؛ فلا يتمشّى فيه هذا البرهان. 

لأنا نقول: ذلك في الحركة المكانية. وإن سلّم أنه لا يقبل الحركة أصلا . 
لاز ولا شع لان اقوة اقرة يشل لاتقرى على تحريكه ولا | ر ر 
يلزم منه أن لا تقوى أو أن تقوى على تحريك جسم آخر متناهي المقدار" الحاشية لنصير الحلّي ۲۲۲ظ-١۲٠و.‏ 
حركة غيرَ متناهية» ووجود الجسم المتناهي في المقدار معلوم بالضرورة " ك: القدر. 





]۸ظ[ 


٤<٦ 


تسديد القواعد 


في المقدار' من ذلك المبدأ المفروض - فيجب أن يحرّك الثاني أكثرَ من الأول؛ لآن القلس: التعبى لقانب 
آثارُها باختلاف القابل؛ وذلك لأن طبيعة الجسم المقسور تُعاوقٌ” القاسرّ. ولا شك أن طبيعة الجسم الأكبر 
تكون أقوى من طبيعة الجسم الأصغر؛ لاشتمال الجسم" الأعظم على مثل طبيعة الأصغر وعلى ما يزيد عليه 
فتكون معاوّقة الأكبر أكثرٌ؛ من معاوّقة الأصغر» فيكون تحريك الأصغر O‏ 
O‏ 3 

أن تقع الزيادة في مقابله» أي: في الجانب الآخر الذي فرض اللانهارة ' ٠‏ - لأكبر تكون أقوى من طبيعة الجسم 

5 ك 8 ١‏ 8 الاصغر؛ لاشتمال الجسمء صح هامش. 
فيه» وكذلك النقصانء ويلزم منه انقطاع الأول» فيكون جانبه الآخر الذي ؛ ج - أكثر» صح هامش. 








فز ضعا / فر مدنا شنا ا نا نت۲٠‏ ° من قوله «إن القوة الجسمانية إذا 
9 1 1 حركت...» إلى قوله «هذا خحلف» نقل 

وأورد على هذا بأنه يجوز أن يقع التفاوت بحسب الشدّة وحينعذ من شرح الإشارات للطوسي بتصرف 

١‏ ا لاع أحدهما." وتوضيح بسيط. انظ : شرح الإشارات 


للطوسي» *1717-17/7. 
وأجيب بأن المراد بالقوة المذكورة ههنا هى التى لا نهاية لها باعتبار ‏ انظر: شرح الإشارات للرازي؛ 4٦۸/۲‏ 

اع 8 a‏ م ع 1 5 ١‏ : ۳ 20 ا | ف: انقطاعهما. 
المدة أو العدة دول التنذة؛ بان اللاتنامي بحسب الشيدة لا يتصور» وإلا TE‏ للطوسي ا للشارح. 
لوقع حركة لا فى زمان» وهو محال." ۰ انظر: شرح الإشارات للطوسي» 158/7. 





- حاشية الججرجاني ْ 





بلا توقف على تناهي الأبعادء فتكون تلك المقدّمة مستدركة في البيان قطعًا. 

].٠ 8‏ (قوله: فيجب أن يحرّك الثاني أكثرّ من الأول إلخ.) اعترض عليه صاحب التلويحات بأن القوة 
القاسرة إذا كانت غير متناهية لا تظهر عندها زيادة ممانعة الكبير على ممانعة الصغيرء ولا تؤثّر تلك الزيادة في 
مثل تلك القوة.١‏ 

وچوا أن زيادة المعاوقة في الكبير وإن كانت قليلة لابدٌ أن تكون موجبة للتفاوت في الحركة مع اتّحاد 
المحرّك؛ سواء كان ذلك المحرّك متناهيًا في القوة أو غير متناو فيهاء وإلا لكانت الحركة مع المعاوقة التي هي 
تلك الزيادة كهي لا معهاء وإنه باطل بديهة. 

].١١.١0[‏ (قوله: وأورد على هذا بأنه يجوز أن يقع التفاوت بحسب الشدّة) هذا اعتراض مشهور فيما 
بينهم. وتحريره: أن بديهة" العقل تحكم بوقوع تفاوت بين الحركتين المفروضتين» ل الاوك سن 
أن يكون بزيادة حركة الصغير على حركة الكبير في الجانب الآخر المقابل للمبدأ المفروض حتى يلزم انقطاع 
حركة الكبير في ذلك الجانب فلا؛ إذ يجوز أن تكون حركة الأصغر أسرعًٌ من حركة الأكبرء وتمتدّان هكذا إلى 
غير النهاية؛ كما أن حركة الفلك الأعظم أسرعٌ من حركة فلك الثوابت» مع أنهما غير متناهيتين عندهم» فالمراد 
بالتفاوت بحسب الشذة” هو التفاوت بحسب السرعة والبطء. 

أ هذا الاعتراض نقله الجرجاني من 


ظ نصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير 
أن البرهان المذكور إنما أقيم على امتناع اللاتناهي بحسب المدّة والعدّة؛؟ الحلي» ١۲۲و؛‏ قارن: كتاب التلويحات 


أن امتناع اللاتناهى بحسب آ اة ظاهر. ولم يرد به أنه إيه يجوز التفاوت للسهروردي؛ ص ,1١-609‏ 


" ك: بذاهة. 
بين الحركتين المفروضتين بحسب الشدَّة؛ لأنه محال» حتى يعترض عليه * غ + وال ع 
ن المحال هو اللاتناهي بحسب الشدة لا التفاوت بحسبهاء وکن يلزم ؛ ب: أو العدة. 


].١١ .٠١١[‏ (قوله: لأن اللاتناهي بحسب الشدّة لا يُتصوّر) أراد به 


تسديد القواعد 
قيل : وفيه نظر؛ لآن اھ القوة بحسب الا عتارس لا ينافى وقوع التفاوت نالا غار اال 
والجواب الصحيح أن يقال: التفاوت بحسب الشدّة يستدعي التفاوت بحسب العدة أو المذة وحينئلٍ يلزم 
انقطاع إحداهما. 
a‏ وأيضا. 
وقد أورد على البرهان المذكور أيضًا' أن القائلين بتناهي الحوادث ۲ انظر: شرح الإشارات للرازي» ؟/414) 
لما استدلّوا بوجوب ازديادها كل يوم على تناهيهاء' رد عليهم؟ بأن شي الإثارات للطوسي' 02 
١‏ ظ 0 ذهو ابن ينا أند : شرح الإشارات 
الحوادث لما لم يكن لها مجموع موجود في وقت من الاوقات لم يكن للرازئ؛ / 1 شرح الإشارات 
الحكم بالازدياد عليها صحيحًاء فضلًا عن أن يكون مقتضيًا لتناهيها. للطوسي:/108. 


حاشية الجرجالىي 


من استحالة الأول استحالة الثاني؛ لجواز أن يكون كل حركة من حركات الجسم الصغير أشد مما يقابلها من 
حركات الجسم' الكبير» ولا يكون شيء من حركات الجسم الصغير غير متناهية في الشذة. نعم» تكون حركاته 
متفاوتة بحسب الشدّة إلى غير النهاية» وبينهما بون بعيد.' 

[1710.] (قوله: لأن أخذ القوة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوعَ التفاوت / بالاعتبار الثالث) قيل: هذه [6١١ظ]‏ 
مناقشة لا تضرٌ المعلّل؛ لأنه إن وقع الاعتبار الثالث على تقدير أخذٍ الاعتبارين -والاعتبار الثالث محال؛ لِما 
ذكره- فالتقدير محال» فنقيضه حقٌ» وهو المدعى. وإن لم يقع سقط السؤال." 

ظ وليس بشيء؛ إذ لم يُرد بالاعتبار الثالث اللاتناهي بحسب الشدة» ليتّجة ما ذكره؛ بل أراد التفاوت بحسب 
الشدّة. ومن المعلوم أنه يجوز أن تكون القوة غير متناهية بحسب المدّة» ويكون تحريكها لأحد الجسمين بحركة 
أسرع من حركة الآخر» مع امتدادهما إلى غير النهاية» وكذا الحال“ في اللاتناهي بحسب العذة. 

].٠١ .10[‏ (قوله: والجواب الصحيح أن يقال: التفاوت بحسب الشدّة يستدعي التفاوتٌ بحسب العدّة 
أو المدّة) وذلك لأنه إذا وقع التفاوت بين الحركتين في الشدّة -أي: السرعة- فإما أن يكون زمانهما واحدا 
أو لاء فعلى الأول يقع التفاوت في العذة؛ لأن الأسرع يكون عدد حركاته أكثرّ قطعًاء وعلى الثاني يقع 
التفاوت في المذة. 

وتوضيحه: أن الكلام في قوة غير متناهية في المذّة أو العدّة» واللازم منه أن تتفاوت الحركتان في 
الجانب المقابل للمبدأ المفروض في المدّة أو العدّة» لا مجرّد التفاوت في السرعة والبطء. فإذا فرضنا قوة 
جسمانية غير متناهية في المدّة» وحوّكت جسمًا آخر في زمانٍ غير متناو» وفرضنا أنها حرّكت جسمًا أصغر 
بذلك التحريك - وجب أن يكون زمان حركته أيضا غير متناه؛ لكن هذا 
الزمان -أعني: زمان حركة الأصغر- يجب أن يكون أطول؛ لأن معاوقته ل 
أقل مع تساوي التحريكين. الحاشية لنصير الحلّي؛ 4 17و. 

فإن"قللت:* السرم أن" لآ بل كون ق الات أطولة ليلو ١ش‏ 0 

الخلف؛ إذ يجوز أن يتساويا؛ وذلك لأن المفروض كون القوة غير متناهية © ك - الحال. 
في المدّة» فإذا فرض تساوي التخريكين” وكون أحد الجسمين أصغر وأقل “ع - و + کن 
معاوقة وجب أن يقع بين الحركتين تفاوت؛ فجاز أن يكون التفاوت في ٣‏ 
السرعة فقط دون المدّة. نعم» يلزم أن يكون حينتذٍ عدد حركات الأصغر أكثر» ^ ك: الحركتين. 
لأه٠ع‏ 





]و1۲٥[‎ 


€۸ 


تاو ع 


فلقائل أن يرد ههنا بما رد به' عليهم بعينه» وهو أن يقول:" ليس للحركات التي تقوى هذه القوةٌ عليها مجموءٌ 
موجود في وقت ماء فإذن لا يصح الحكم عليها بالزيادة والنقصان. 

أجيب عنه" بأن المحكوم عليه ههنا كون القوة قوية على تلك الأفعال» 
واا الین بخاص ل .فى الحا ر غات أن كارن القرة رر على رات أاح - به. 

00 ا ك 00 ا 203000 "' انظر: شرح الإشارات للطوسي؛ 118/9. 
الكل اقل من كونها قوية على تحريك الجزءء فوقع التفاوت في القوة O‏ اشر اي انفلا ea‏ انظر: 
عليهماء بخلاف الحوادث؛ فإن مجموعها لما لم يكن موجودًا في وقت شرح الإشارات للرازي» ۲/٠۷؛؛‏ شرح 
قبل: ولقائل أن يقول: أنتم إنما تستدلون على تفاوت قوة القوة على 


؛ هذا اعتراض الإمام الرازي على جواب 


۲ شرح الإشارات للطوسي» 159/7. 


ولا محذور فيه ههنا؛ لجواز أن لا يكون عدد' حركات الأكبر غير متناهية؛ ليلزءَ الخلف.' فالاعتراض باق بحاله. 
قلت: إذا كانت مدة حركات الأكبر غيرٌ متناهية» وجُرّئث تلك المدّة إلى أجزاء غير متناهية كانت أجزاء الحركة 
الواقعة في أجزاء تلك المدّة غير متناهية العدد» مع أن عدد أجزاء حركة الأصغر يلزم أن يكون أكثرء فالمحذور لازم 
إما من جهة المدّة أو من جهة العدّة." وكذا" إذا قيل: لو كانت القوة غير متناهية في العدّة وفرضنا تحريكها لجسم 
آخر حركاتٍ غير متناهية” العددء فإذا حرّكت جسمًا أصغر منه بذلك التحريك وجب أن يكون عدد حركاته أكثر من 
عدد حركات الأكبرء / فيلزم الخلف.' ولم" يرد أن يقال: جاز أن يتساويا في عدد الحركات ويتفاوتا بأن تكون حركة 
الأصغر أسرع أو أطول” زمانًا؛ لأن كل واحدة من زيادة السرعة وأطولية الزمان يستلزم' زيادة"' عدد الحركة. فتأمّل. 
اا رفول وهو أن يقول: ليس للحركات التي تقوى هذه القوةٌ 
عليها مجموعٌ موجود في وقت ماء فإذن لا يصح الحكم عليها بالزيادة 
والنقصان) ويقرب من هذا الاعتراض ما قد قيل: إنا لا نسلّم في الفرض 
المذكور انقطاع الأول؛ وإنما يلزم انقطاعه أن لو خرجت حركات تلك القوة 
إلى الفعل لكمالها؛ لكنه ممنوع؛ إذ من الجائز أن يتحدّك الأصغر" دائمًاء 
فأيّ حركة فرضت له تعقبها حركة أخرىء مع أن في قوته" المحدكة" أن 


| ب عدة. 

*' غ - لجواز أن لا يكون عدد حركاتٍ 
الأكبر غير متناهية ليلزم الخلف» 
نسخة هامش: 

'" غ = قلت إذا كانت مدة حركات... 
أو من جهة العدة» نسخة هامش. 

1ع واا 

000 


کور سرون جرک کے وکر دک وا واا او اکاک 
یر اھ کہا ا کے واوو ا 

1 .)| (قوله: فوقع التفاوت في القوة عليهما) قيل عليه: لم قلتم: 
إن هذا التفاوت محال؟ ومن المعلوم أن ذلك المحال اللازم من تفاوت 
الحركات -أعني: تناهي ما فُرِض غير متناو- لا يلزم من هذا التفاوت» فلابدٌ 
في بیان استحالته من دليلٍ آخر ١.‏ 

[17.] (قوله: ولقائل أن يقول: أنتم إنما تستدلّون على تفاوت قوة 
القوة على تحريك الكل والجزء بوقوع التفاوت في تلك الأفعال» وحينئلٍ يعود 
الإشكال) قال بعض الفضلاء: هذا سه وقع من الإمام؛ لأن الاستدلال بالعكس؛ 


؟ ض ب: كان الخلف لازما. 

م 0 

م واطول. 

ون مستلزم. 

٠‏ ض + جزء. 

الا 

7 القوة: 

۳ غ ب + له. 

* ب - بحركة» صح هامش. 

١‏ هذاالاغتزاقن لنصير الحلّى. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّى» 4؟؟و. 

3 هذا الأفيراقين لنصير الحلى. انظر: 
الحاشية لنصير الحليء› و 


# ا ڪڪ 


ی القواعد 
قيل: لما كانت لانهاية الحوادث في الجهة التي تلي الماضي» وازديادُها في: الجهة الأخرى' التي تلي 
الحال لم يكن الاستدلال بالازدياد على وجوب التناهى صحيحًا كما مرٌ. 
وأما الأفعال الصادرة عن القوة المذكنورة فلما كان لامتدادها مدا وار ' خ-التي تلي.الماضي .وازديادها ني 
ظ | : اا الجهة الأخرى؛ ضح فافش 
بالفرض“؛ وکا تخ مستلزمة لزيادة ونقصان بحسب طبائع المقسورات + ذا جوات الطوسبى عنن اعتتراض 
المختلفة وجب أت يكون اناوت ون الجهة e‏ وأوجبف التفاوت الإمام. انظر: شرح الإوشارات للطوسي» 
| تناهيها فى تلك الجهة أيضاء وبذلك افترقت الشورتان' E‏ 


ظ فإنا نقول: قوة القوة على تحريك الكل أضعف منها على تحريك الجزء؛ لأن طبيعة المقسور عائقة عن التحريك 
القسريء وكلّما كان المعاوق أقوى كانت القوة على تحريكه أضعف بالضرورة» فلمًا تفاوتت قوة القوة بالنسبة 
إلى تحريك الكل والجزء لزم التفاوت في الحركات التي لا تتناهى.' فقد استدللنا بتفاوت القوة على تفاوت 
الأفعال» دون العكس كما توهمه. 

[18-10.] (قوله: قيل: لما كانت لانهاية الحوادث في الجهة التي تلي الماضي إلخ.) قيل: هذا الكلام لا 
١‏ يجدي نفعًا؛ لأن السؤالٌ الوارد على دليل تناهي الحوادث -وهو أنه لما لم يكن لها مجموعٌ” موجود في وقت 
من الأوقات» لم يكن الحكم بالازدياد عليها صحيحًاء فضلا عن أن يكون مقتضيًا لتناهيها-» وارد" على دليل 
تناهي القوة» والفرق الذي دل عليه هذا الكلام لا يدفعه» فكان كلامًا أجنييًا لا جوابًا عن السؤال.؟7) 

ومنهم من قال في تقريره:* حاصله أن يقال: إن غير المتناهي الذي يتعاقب لا يقبل الزيادة والنقصان في 
الخارج؛ لأنه ليس له مجموعٌ” موجود في وقت من الأوقات» إلا أنه قابل لهما في الوهم وبحسب نفس الأمر؛ 
/ لكن ازدياده ونقصانه في الجانب الذي هو غير متناهٍ فيه ممتنع في الوهم أيضًا كما في الخارج» وأما" في الجانب [0؟١ظ]‏ 


: الذي هو متنا فيه فليس بممتنع" في الوهم. وما قالوا: الحوادث الماضية 
القت كان واو کات ال ا واا ° لعن مووي وف الوا 
١‏ 2 الإلهيات من المحاكمات بين شرحي 


لازدياد الحوادث كل يوم؛ وهو محالء رد عليهم بأنهم إن أرادوا أنه يقبل الإشارات للرازي» ص 885. 


الزيادة والنقصان في الخارج فهو ممنوع؛ إذ ليس مجموعه موجووًا في ' ض > مجموع؛ صح هامش. 
اهار في رقت من الأوقاتوو]ة أرادوا أنميقيلهها بحسي نفس الان ى" مراص کے ال 
وفي الوهم فلا نسلّم استحالته؛ وإنما يكون مستحيلًا إذا كان قبوله لهما في الحاشية لنصيرالحلّي»؛؟7و-014ظ. 
الجانب الذي هو غير متناو فيه» وليس كذلك؛ لأن لاتناهي الحوادث في , 1 ع 8 
الجهة التي تلي الماضيء وازديادها في الجهة الأخرى التي تلي الحال." “" ضص: أما. 

ولا شك أن هذ الردٌ لا يتّجه على ما ذكر من دليل تناهي القوة؛ لان اا 
قبول'' الازدياد ههنا إنما هو في الجانب الذي لا يتناهى كما تقرّر» وإنه شرحي الإشارات للرازي» ص ۲۸۲. 





ملهوات 
(أ) وفي هامش غ ب ق ش م د: اعلم أن ما لا يتاهى لايقبل الازدياد! في الجانب الذي هو غير متناو فيه لا في الخارج ولا في 
الوهم» ويقبله" في الجانب الذي هو متنا فيه سواء كان في الخارج أو في الوهم. وإنما حكم ههنا بالامتناع في الخارج مطلقا 
لعدم وجود الموضوع. ا "بن ةا | ۲ ب ق: لاايكون اناد للازةياوة ۳ پی: N Es‏ 
6 





]۳و[ 


ع 


تسديد القواعد 
ولقائلٍ أن يقول: لم لا يجوز أن تكون الحركات الصادرة عن القوة القسرية لا نهاية لها في الجهة التي تلي 


واما الثاني -وهو كون القوة الجسمانية محرّكة للجسم بالطبع إلى غير النهاية ١‏ ح: التناهي. 


وإليه أشنا بقوله (والطبيعي يختلف باختلف الفاعل»- فباطل أيضا؛ ال ين 211 26 يمكن. 
س حاشية الجرجاني 


قال: ولما' كانت الطبيعيات أمورًا محسوسة وحكم الوهم في المحسوسات صادقٌء جاز أن تكون 
المقدّمات المستعملة فيها وهميّة» كما في تناهي الأبعاد ونفي الجزء.' 

].1١510[‏ (قوله: ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تكون الحركات الصادرة عن القوة القسرية لا نهاية 
لها في الجهة التي تلي الماضي) يريد أن ما ذكرتم يدلٌ على استحالة التحريك من مبدأ معن إلى غير النهاية:؟ 
ولا تلزم منها استحالة التحريك بغير نهاية مطلقا؛ لجواز أن لا يكونَ للتحريك القسري من القوة الجسمانية 
بداية كما في حركات الأفلاك عندهم“ فيكو ازدياد الحركات القسرية في الجهة الأخرى كما في الحوادث؛ 
فلا يلزم خلف على ما ذكرتم. 

وأجيب عن ذلك بأن الكلام فيما له مبدأ لا يدم إلا بملاحظة تطبيق الحركتين من المبدأء ليظهرَ التفاوت في 
الجانب الآخر. فكذلك ههنا نفرض التطبيق بينهما" من الجانب' المتناهي» ليظهر التفاوت في الجانب الآخر' 
ويلزم الخلف. وأيضا: نعلم بالضرورة أن ما كان في قوته قطعٌ مسافة من أولها إلى آخرها كان في قوته عكس 
ذلك» أي: قطعها من آخرها إلى أولهاء” فالذي في قوته الحركة التي لا ابتداء لها إلى حدّ معيّن كان في قوته 


الحركة من ذلك الحدّ المعيّن إلى ما لا نهاية له؛ لكن اللازم باطلٌ بالبيان 
السابق» فيبطل الملزوم أيضًا.' 

ولقائل أن يقول: إذا تمشكوا في تناهي القوة'' الجسمانية بالتطبيق 
بين الحركتين على ما زعمه هذا المجيب -مع أن أجزاءهما لا توجد 
دفعة- لزمهم تناهي الحوادث بالتطبيق أيضاء وكذا"' إذا طتقنا أدوار الفلك 
الأعظم على أدوار فلك الثوابت من جانب الحال ظهر التفاوت في 
الجانب" / الماضي» مع أنهما غير متناهيتين في الماضي على زعمهم. 

].٠١ .٠۳١[‏ (قوله: وأما الثاني - وهو كون القوة الجسمانية محرّكة 
للجسم بالطبع إلى غير النهاية) اعلم أن هذا البرهان إنما يجري في قوةٍ حالة 
في جسم لا معاؤقة فيه منقسمة بانقسام ذلك الجسم على التشابه كالطبيعة 
في الأجسام العنصرية؛ وكالنفوس المنطبعة" في الأجسام الفلكية؛ لكن 
التحريك بالطبع الذي يقابل التحريك بالقسر أعمّ من ذلك؛ لأنه يتناول 
التحريك الصادر عن النفس النباتية والحيوانية» مع أن أجسام النباتات 
والحيونات'' مركبة من بسائط لا تخلو عن معاوقاتٍ تقتضيها طبائځها. 
وأيضا: أكثر تلك النفوس مما لا ينقسم بانقسام محالّهاء"' فهذا البرهان 
فار عما هو الى الهم إلا أن يخض بالقوة" التي وصفناها. 


١‏ ك: فلما. 

' هذا القائل هو قطب الدين الرازي. 
انظر: الإألهيات من المحاكمات بين 
شرحي الإشارات للرازي» ص ۲۸۳. 

' غ: لا غير نهاية. 

١‏ ع - عندهم. 

° غ - بينهما. 

"خی ,الخو 

1 الك ھار ان ج 
من الجانب المتناهى ليظهرَ التفاوت 
في الجانب الآخر» صح هامش. 

١‏ هذان الجوابان لنصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلىء ٤‏ ؟١١ظ.‏ 

٠‏ ض: القوى. 

"ضرت فإنا. 

E 

" ض - المنطبعة. 

E 

10 ض: محلها. 

ET 

ا ب: تخصص القوة. 





تسديد القواعد 


وذلك لأن قوة الجسم أكثرٌ' من قوة بعضه لو انفرد» وليس لزيادة جسمه في القدر أثز في منع التحريك حتى 
يلزم أن تكون نسبة المتحركين والمحركين واحدة؛ بل المتحركان" لا يختلفان في قبول الحركة. والمحركان 
مختلفان بحسب الازدياد والنقصان. فإن حدك الكبيرُ والصغيرٌ -الذي هو نصفه داك a‏ زاكر 
مفروض حركات بغير نهاية» عرض التفاوت في مقابل المبدأء أي: الجانب الذي فرض غير متناوء ويلزم منه 
تناهى الأقل«وكادك زيادة حر کات اا کی على خر ات الا می على له متناهية): » . 


فكان الجميع متناهيًا. 


- حاشية الججرجان 


وحينئلٍ يندفع عنه بعض ما قد قيل عليه: وهو أنا لا نسلم أن كل قوةٍ جسمانيةٍ تنقسم بانقسام محلّها؛ إما لجواز 
أن لا تكون سارية في محلّهاء وإما لأن القسمة تُعدِم صورةً المحلّ؛ لفرط صغره. سلمناه؛ لكن لا نسلّم أن 
المحرّك الصغير لو انفرد كان له أن يحرّك بعض الجسم كليّاء أي: في جميع الصور؛ لجواز أن يكون انضمام 
الجزء الآخر شرطا لتحريكه. وأيضًا: لا يلزم من بطلان تحريكه من مبدأ إلى غير النهاية بطلانٌ قوته على 
التحريك الذي لا يتناهى؛ لجواز أن يحرّك تحريكًا غير متناءِ لا مبدأ له ولا نهاية.' ولا نسلّم أنه إذا فرض تحريكه 
وتحريك بعضه من مبدأ معيّن إلى غير النهاية يلزم الانقطاع» لم لا يجوز أن توجد من كل منهما حركة من غير 
انقطاع؛ مع أن في قوة الكبير أن يحرّك أكثر." على أن الدليل منقوض بدورات المعدّل ودورات فلك البروج من 
اليوم إلى جانب المستقبل؛ فإن الأولى أزيد من الثانية مع أنهما غير متناهيتين عندهم." 

].۲١ .٠١١[‏ (قوله: لأن قوة الجسم أكثرُ من قوة بعضه لو انفرد) إشارة» إلى انقسام القوى الجسمانية بانقسام 
محالها” على التناسب» أعني: أن تكون نسبة القوة إلى القوة في التأثير" كنسبة المحلّ إلى المحلّ في المقدار. 

.٠۳١[‏ ۲۲.] (قوله: وليس لزيادة جسمه في القدر أثْرٌ في منع التحريك) يعني: أن الجسم من حيث هو جسم 
لا يقتضي تحريكاء ولا يمنع منه؛ بل ذلك إنما يكون لقوةٍ تحلّهء فإن الجسم من حيث هو جسم لا يقتضي' إلا 


مكانًا ماء فنسبته إلى جميع الأمكنة من هذه الحيثية على السوية» فلا يقنضي 
١‏ لقاع له 


حركة ولا منعًا منها؛ لأن الحركة تقتضي ترك بعض الأمكنة والتوجة إلى 
بعضهاء واقتضاءَ السكون اختيار لبعضهاء مع تساوي نسبتها إليه» وكلاهما 
ترجيح بلا مرجّح. فإذن كبيرُ الجسم وصغيره* إذا فرضنا خاليين عن القوة 
المعاوقة كانا متساويين في قبول التحريك» ولم يكن لزيادة قدر الجسم في 
الحجم؛ أثرٌ / في منع التحريكء فلا يختلف المتحرّكان في قبول الحركة؛ 
بل يختلف المحرّكان'' بالازدياد والنقصان» فيجب التفاوت في الحركتين؛ 
فيلزم الخلف. ولو كان لزيادة قدر الجسم مدخل في منع التحريك حتى 
تكون نسبة المتحرّكين كنسبة المحرّكين -أي:" تكون نسبة منع الأكبر 
إلى منع الأصغر كنسبة قوة الأكبر إلى قوة الأصغر - فتكون قابلية الأكبر 
للتحريك أقل من قابلية الأصغرء فينجبر التفاوت في المحرّكين بالتفاوت 
في المتحزكين» فلا يلزم التفاوت في الحركتين؛ فلا يلزم خلف." 
[78.18.] (قوله: وكانت زيادة حركات الأكبر على حركات الأصغر 
على نسبة متناهية) وذلك لأن نسبة الحركتين على قدر نسبة القوتين؛ 


۲ ع أكبو. 
"' هذه الاقتراضات لنضين الحلئ. انظر: 
الحاشية لنصعر الحلى اظ 


٤‏ ض: | يانه 
8 لساة محلها. 
وغ :.بالتاثين: 


5 ب - تحريكا ولا يمنع منه بل ذلك 
إنما يكون لقوة تخلّه فإن الجسم 
هامش. 

4 غ ك: كبر الجسم وصغره. 

١‏ ب - القوة المعاوقة كانا متساويين في 
قبول التحريك ولم يكن لزيادة قدر 

+1 با المتتشركان. 

۱ غ: بأن. 

١‏ ضص: الخلف. 





]۲ظ[ 


£١ 
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تس ديد القواعد 

.١١.١.١ |‏ أحكام العلة المادية والصورية] 

].٠١١[‏ قال: والمحلّ المتقوّم بالحالّ قابلٌ له» ومادةٌ للمركب» وقبولّه ذاتي» وقد يحصل القربُ والبعدًا 
باستعداداتٍ يكتسبها باعتبار الحال فيه. وهذا الحال صورة للمركب» وجزءٌ فاعلٌ لمحلّهء' وهو واحد. 

أقول: ا فرغ من ا ا أن يشير إلى العلة المادية والصورية iye ١‏ 
فقال: «والمحل" المتقوّم بالحال قابل له»» أي: المحل الذي يحتاج في وجودة إلى 7ح - فخله صخ هامش: 
الحال يسمّى قابا بالنسبة إلى الحال المقوّم له لل ۲ ج: فالمحل. 
سب ببح ص نا يراق ش 


لأن التفاوت فى الحركتين ههنا -أي: فى الطبيعية-' بحسب الفواعل دون القوابل» على عكس التفاوت بينهما 
هناك -أي: فى القسرية-؛ لآن الفاعل فيها واحدء والتفاوت فى القابل فقط» وهى -أعنى: نسبة القوتين- على قدر 
نشتبة الجسمين فى المقدار كما مرّء ولا شلك أن النسبة بين مقداري الجسمين نسبة مثناو إلى متناو؛ لتناهى الأبعاد. 
].١.٠١١[‏ (قوله: أي: المحلّ الذي يحتاج في وجوده إلى الحال يسمّى قابلا بالنسبة إلى الحال المقوّم له) 
قبل عليه: إن احتياج الشيء في وجوده إلى ما يحل فيه باطل قطعًا؛ لأن الشيء ما لم يتشخّص موجودًا في الخارج 
لا يمكن حلول شيءٍ فيه؛ لأن وجود الذات في نفسها متقدّم على أحوالها التي من جملتها حلول شيءٍ آخر فيهاء 
وهذا" أمر ضروري. لا يقال: إن المحتاج إليه المحلّ هو مطلق الحال" وطبيعته» والمتأخّر عن المحلّ هو الحال 
وجود المتعيّن لا وجود للطبيعة» فلا يُتصوّر كونها جزءًا للعلّة الفاعلية لموجود خارجي كما زعموا.' 
وجوابه: أنهم قالوا: إن الحال في شيء قد يكون محتاجًا في وجوده إلى محلّه» فيكون عرضًا قائمًا بذلك 
المحل المتقوّم بدونه؛ ولا كلام فيه؛ وقد لا يكون محتاجًا إلى محلّه في وجوده؛" بل فيما يلزمه من عوارضه 
كالصورة الجسمية؛ فإلها جوهرٌ متحيّزٌ بذاته مستغن في وجوده عن 
: 5 : سد .لي س0 ١‏ ب: الطبيعة. 
الهيولى؛ ومحتاج اليا هي قبول الاتصال والانفصال اللازم 8 فلابل ' غ - وهذا. 
له من أن يحل فيهاء فمثل هذا الحال يجوز أن يكون علة لوجود المحل " غ+ فيه. 
© 0 أن الصورة الحسمة قدي لس 4ض بن:عيناك:حين. 00000 
وروک اعت وا اعتريوي وده بان الصبوز ا ه هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
الهيولى» مع بقائها بعينهاء فكيف تكون علة لوجودهاء أجابوا بأنها إذا ‏ الحاشية لنصير الحلّي» ١۲۲ظ-٠٠٠و.‏ 
١ 1 50055 2 O aA.‏ اتیک DR‏ 
زالت عنها صورة" تخلفها ضورة أخرى تحل فيهاء وعلة وجود الهيولى و . و 
ه 003 المتقوّم بدونه ولا كلام فيه وقد لا 
هي مطلى الصورة المستمرّة بتعاقب افرادها. فمن قال منهم بوجود يكون محتاجًا إلى محله في وجوده؛ 
الطبائع في الخارج فلا إشكال عليه'' على مذهبه. ومن لم يقل بذلك صح هامش. 
۷ غ 


إحدى الصور المشخصة المتعاقبة لا بعينهاء وشبّه الهيولى في تقوّمها بها ' ب: ممن. 
٠١ ١‏ ب - علیه» صح هامش. 
١١‏ ك - المتعاقبة لا بعينها وشبّه الهيولى في 
فإن قلت: إنهم قد ادّعوا أن الصورة محتاجة في عوارضها الم ش ٠١ّ‏ تقومها بها بسقف قائم بدعائم متعاقبة 
۳ ظَ 0" فإن قلت إنهم قد ادّعوا أن الصورة 
إلى الهيولى» فلا يتصوّر حينئذٍ كون الصورة المشخصة علة لهاء سواء كانت محتاجة في عوارضها ال 3 صح 


ج ع * بي ¥ 
متعيّلة أو غير متعيّنة. هامش: 











دید القواعد 3 


ومادةً بالنسبة إلى المركّب. وقبول المادة للصورة ذاتي» أي: إمكان حصول الحال في المادة ذاتي للمادة وإلا 
يلزم الانقلاب. 

قوله «وقد يحصل القربُ والبعدٌ» إشارة إلى جواب دخل مقدّر. توجيه الدخمل: لو كان القبول ذاتيًا للمادة 
لما زال عنها. والتالي باطل. أما الملازمة فلأن ما كان ذاتيًا للشيء امتنع زواله عنه» وإلا لما كان ذاتا. وأما بيان 
بطلان التالي فلأن المادة قد تقبل شيئًا ولا تقبل غيرّه؛ ثم تصير قابلة لذلك الغير. 

توجيه الجواب أن نقول: / القبول المطلق لم يختلف؛ بل ثاب في جميع الأحوال؛ لكن القبول قد يكون 
قريبًا وقد يكون بعيدَّاء فإن قبول النطفة للصورة الإنسانية أبعد من قبول العلقة لهاء وكذلك العلقة بالنسبة إلى 
المضغة: فالزائل' هو البعد والقربء لا القابلية المطلقة. 

وسبب القرب والبعد استعداداتٌ يكتسبها باعتبار الحال فيه» فإن الحرارة إذا حدثت في الماء استعدٌ لصورة 
الهواء» ومادة الماء إذا زال عنها صورةٌ الماء وحدث فيها صورة الهواء صارت 
أقرب لقبول صورة النار. والحالٌ في المادة الذي تتقوّم المادةٌ به" صورةٌ بالنسبة ال 
إلى الوت ورياك از س e‏ 

والصورة المقوّمة للمادة واحدة؛ لأن الواحدة إن استقلت بتقويم الماذة د واحلة 3 الواجدة 
استغنت المادة عن غيرهاء؟ فلا يكون غيرها صورة للمادة» وإن لم تستقل كان rary‏ د 
المجموع هو الصورة؛ لأن التقويم حصل به والمجموعٌ صورة واحدة» وك منهما"ء 2 صح هامش. 
جر + قور لا ور د 
جاشية الجرجاني : 


قلت: إنهم أرادوا بالعوارض المشخّصة ههنا العوارض اللازمة لشخصها' التي إذا زالت لم يبق ذلك الشخص 
بعينه» لا العوارض التي يُستفاد منها تشخّضْها كما توهمه العبارة؛ ولذلك عدوا في العوارض المشخّصة أمورًا 
كلية لا تتصوّر استفادة التشخّص منها كالتناهي والشكل المطلقين وغيرهما من العوارض اللازمة للأشخاص. 

[11- ۲.] (قوله: ومادة بالنسبة إلى المركب) اعلم أن مادّة المركب -أعني: الجزء المادّي له- قد يكون 
متقوّمة بما يحلّ فيها كالهيولى المتقوّمة بالصورة الجسمية الحالّة فيهاء وقد لا يكون متقوّمة به كالعناصر 
الممتزجة التي يحلّ فيها صور المركّبات» فالمادّة بمعنى الجزء المادي أعم من المحل المتقوّم بالحال. فتأمل. 

[11. *.] (قوله: توجيه الجواب أن نقول: القبول المطلق لم يختلف) يزيد أن إمكان حصول الحال 
في" المادّة مستم؛ٍ أبدًا لا يختلف أصلا. إنما المختلف الذي يوجد ويعدم مراتب متفاوتة بالقرب والبعد من 
الاستعدادات المنضمّة إلى ذلك الإمكان المستفادة من الأمور الحالّة فيهاء كما قرّره. 

[11. 4.] (قوله: لأن الواحدة إن استقلّت بتقويم المادة استغنت | ٠‏ 
المادة عن غيرها) المقصود ههنا أنه لا يجتمع دفعة واحدة صورتان o‏ 25 
مقرّمتان على مادّة واحدة»› لا أنهما لا يتعاقبان عليهاء وما ذكره واف نقول القبول المطلق لم يختلف يريد أن 


j‏ وله ,2 1 00 : نالوقى؛ صح هامش. 
بذلك المقصود» فلا يجه عليه أنه ”لم لا يجوز أن تكون للمادة ر إمكا ا ختضول الجا قي صح هس 


1 الدب 1 ب: الصورة. 
معان أيّما لجمّها قوّمها في الوجود كما في الصور" النوعية بعينها“؛' لاك ٠١‏ هذا المنع لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
هذا الجواز إنما هو في التعاقب دون الاجتماع. لنصير الحلّي» 5١1و.‏ 


[۳۹و] 


ولك 





[1۲۷ظ] 


E٤ 


تيك القواعية 

.١4.".١[‏ أحكام العلة الغائية] 

E Usa EE‏ حو اهيعو A AE‏ الفاعلية» معلولة -في وجودها- للمعلول. وهي ثابتة 
لکل قاصد. 

أقول: لما ذكر المادة والصورة أراد أن يشير إلى الغاية. والغاية: ما لأجله الإيجاد. وهي علة -بماهيتها 
ومعناها- لعلية العلة الفاعلية» فتكون بهذا الاعتبار علة للمعلول؛ ومعلولة في وجودها للمعلول؛ فإن وجود 
الغاية يترتب على وجود المعلول» فالتقدم بحسب الوجود العقلي» والتأخر بحسب الوجود" الخارجيء فلا دور. 

والغاية ثابتة لكل قاصدء أي: لكل فاعل فَعَلُ بالقصد والاختيار؛ فإن الفاعل إنما يقصد الفعلَ لغرض. 

550 قال: آما القوة الحيؤائية الميحؤكة فغاينها الوصولٌ إلى الهتهبى» وهو" قد يكون‎ ].١[ 
غاية للشوقية» وقد لا يكون. فإن لم يحصل فالحركة باطلةء وإلا فهو خير؛ أو عادةٌ أو قصِدٌ ' و:وجود.‎ 


5 ص ص ١‏ 5 0 . 
ضروريٰ» أو عَبَتْ وجُرَّاف. لبق 


س حاشية الجرجاق 

01 كي رقو له وهي علة -بماهيتها ومعناها- لعلية العلة الفاعلية) يعني: أن ماهيئها من حيث إنها معقولة 
علَةَ فاعلية لكون الفاعل فاعلا؛ إذ بتعمّلها صار مقدّمًا على الفعلء فبهذا الاعتبار تكون الغاية' علَّة للمعلول 
الذي صدر عنه. 

[17. ۲.] (قوله: فإن وجود الغاية يترنّب على وجود المعلول) رد على ذلك بأنهم يقولون: غاية إيجاد 
الله تعالى لغيره ذائه» وهي لا تترئّب على وجود المعلول." 

وجوابه: أنهم اتفقوا على أن الغاية مسلوبة عن فعل الله تعالى -جلّ جلاله- مطلقًاء لأن الفاعل الذي يفعل 
لغايةٍ" يكون غير تامّ من وجهين: الأول من حيث إنه يقصد وجود تلك الغاية؛ فإنه لابدٌ أن يكون وجودها أولى 
به وأليق» وإلا لم يكن غاية له أصلاء فيكون مستكملا بذلك الوجود؛ ومستفيدًا منه تلك الأولوية؛ والثاني من 
حيث إنه تتم بماهية تلك الغاية فاعليته» فيكون هو ناقصًا / في فاعليته. 
ولا كاد لله د ديا تراه نفد النا ا ا طرق و ا إلى ا مح مامش 
فإذن لا غاية لفعله؛ بل هو فاعل بذاته. - ف r‏ 

هذا ما ذكروه. ومن ذلك يظهر أن قولهم ”إنه غاية لإيجاد غيره“ أو لا تترتّب على وجود المعلول» صح 

م الع هامش. | هذا الاعتراض لنصير الحلى. 

"إنه" غاية للوجود كله“ أو ”إنه" غاية للغايات“ على اختلاف العبارات انظلر: الخاشية اشير ا 
معناه في الحقيقة نفىُ الغاية عن فعله» والإشارة إلى أن ذاته سبب لفاعليته» * غ: لغايته. 
كما أن الغاية سبب لفاعلية الفاعل الذي يفعل لغاية» فذاته بمنزلة الغاية» ‏ ؟ 77 د 
فنذلاك"أظالق 6 5 لأنينااغانة لقف ` : سس 

[17. ۳.] (قوله: لكل فاعل فَعَلَ بالقصد والاختيار) هما متقاربان؛"٠‏ 2 " ك: دان 
فإن الإرادة المتعلقة بشيء من حيث إنها توجّة إلى ذلك الشيء عسي ل 
قال انون جك اا اا ل ن جو جاو ا ۰غ ك: متغايران. 





ملهوات س 0 ظ 
(أ) وفي هامش ك: أي: الحكماء وإلا فالمعتزلة يقولون بأن أفعاله تعالى معلّلة بالأغراض. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
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تسديد القواعد 


أقول: الحركات الاختيارية الصادرة عن الحيوان لها مبادئ أربعة مترتبة كما ذكرناء والمبدأ القريب القوة 
المحركة المنبئّة فى عَضَلَّة العضوء والمبداً الذي يليه هو الإجماع' من القوة الشوقيةء والأبعد منه" هو التصوّر 
الملائم والمنافر. فإذا ارتسم بالتخيّل أو التفكر صورةٌ في النفس» فحرّكت القوة الشوقية إلى الإجماع»" فخدمتها 
القوة المحركة فى الأعضاءء فما انتهى إليه الحركة -وهو الوصول إلى المنتهى- هو غاية القوة الحيوانية 
المحركة» وليست لها غاية غير ذلك. 
ولق كرون ك اع غا القوة او وقد ذا كرا نويا غاية لبود" الكو الا جرخا 
بالحركة. مثال الأول: أن الإنسان ربما ضَجِرٌ عن المقام في موضع ماء وتخيّل في نفسه صورة موضع آخر» فاشتاق 
إلى المقام فيه» فتحرّك نحوه؛ وانتهت حركتّه إليه» فغاية قوته الشوقية نفش 
ما انتهى إليه تحريك القوة المحركة. ومثال الثانى: أللهاالإقساة لعل في ۲ ' د اتيم 
١ 7‏ سيرد '" ج - مته» صح هامش. 
نقفسه صورة لقائه لصديق له فيشتاقه)» فيتحدك ال المكان الذي يبصادف فيه) 0 الاجتماع. 
فتنتهى حركتّه إلى ذلك المكان» ولا يكون نفس ما انتهت إليه حركته نفس غاية ح - غير ذلك وقد يكون ذلك 
القوة الشوقية بل آخر؛ لکن يتبعه ويحصل” بعد لقاء الصدية د 
0 ع , ع : 4 ع8 : : 
و كن فخي اكير يتبعه ور : 5 یی يكون بل لها غاية أخرى. 
فإذا كانت غايتهما متحدةً لم تكن الحركة AT OED‏ © جع اوبصن 
ش 9898 شإ 7 ل ا 5 الوق 
بحسب التخيّل دون الفكرة سمي ذلك الفعل عبثاء وإلا فهو خيرٌ. وإن كانت ح ا ی أن 
مختلفة فلا يخلو إما أن تحصل غاية القوة الشوقية بعد الوصول إلى المنتهى؛ لا تحصل فإن لم تحصل فالحركة 
أو لا تحصلء فإن لم تحصل فالحركة ا ا ااال ا لم 
حاشية المجبرجاني 


].١ .١[‏ (قوله: لها مبادئ أربعة مترتبة كما ذكرنا) أولها تصوّر الحركة الملائمة على وجه جزئي» وثانيها 
الشوق المنبعث عن ذلك التصوّرء وثالثها الإرادة المنبعثة عن ذلك الشوق» ورابعها التحريك الصادر عن القوة 
المنبئّة في العضلات الذي هو مبدأ قريب للحركة. 

.١[‏ 7.] (قوله: فإذا ارتسم بالتخيّل أو التفكر صورة في النفس) إشارة إلى تصوّر الغاية» وأنها قد تكون 
جزئية متخيّلة» وقد تكون كلية متعقلة. وإدراك الغاية على وجه جزئي أو كلي من تتمّة تصوّر الفعل من حيث 
إنه ملائم»" فلا يلزم أن تكون المبادئ للأفعال الاختيارية خمسة. 

.١[‏ .] (قوله: فإذا كانت غايتهما متحدةٌ لم تكن الحركة باطلة) وذلك لأن الوصول إلى المنتهى من لوازم 
وجود الحركة الموصلة إليه» فتكون غاية القوتين على تقدير الاتحاد حاصلة أبدّا فلا تكون الحركة باطلة أصلا. 

[1. 4.] (قوله: فإن كانت غايةً للشوقية بحسب التخيّل دون الفكرة) يعني: أن غاية المحركة إذا كانت 
غايةً للشوقية فإما أن تكون غايةً لها -أي: للشوقية- بحسب التخيّل» أي: تكون متصورة على وجه جزئي تخيّلي» 
فحينئذِ يسمَى ذلك الفعل عبئًا؛ وإما أن" تكون غاية لها بحسب الفكرةء" أي: تكون | 00 
متصوّرة على وجه كلي عقليء وحينثئلٍ يسمّى ذلك الفعل خيرًا. وهذا -أعني: تقسيم اي 
الفعل إلى القسمين المذكورين بالقياس إلى الغاية على تقدير اتحاد غايتي المحرّكة” ا 
والشوقية- زائدٌ على ما في المتن؛ إذ لم يتعرّض فيه إلا لتقسيمه على تقدير عدم ف ران اال 
الاتحادء وهو تمهيدٌ لما سيشير إليه من أن بعض ما ذكره مخالف لما في متن الكتاب»* "2 من الشرح. 


£10 





زوأاظ] 


[911۸] 


7ع 


تسديد القواعد :. 
فلا يخلو إما أن يكون المبدأ هو التفكّر أو التخيّلء فإن كان الأول فهو الخير المعلوم أو المظنون؛ وإن كان 
أثاني فلا یخلو إا أذ یکون التخيل وحده هو المبدا ويسمى ذلك الفعل جزانه ر اتخیل مع طليعة أو مزاج» 
ويسمى ذلك الفعل قصدًا ضرورئًا أو طبيعئًا؛ ؛ أو مع خُلْق وملكةا نفسانية» ويسمى ذلك الفعل عادة؛ لأن الْخُلق 
إنما يتقدّر ر بتكرّر الأفعال» فما يكون بعده يكون عادةٌ. وبعض ما ذكرنا يخالف ما في المتن؛ لكن الصحيح هذا. 

].١١ :[‏ قال: وأثبتوا للطبيعيات غايات» وكذا للاتفاقيات. 

أقول: الحكماء قد أثبتوا للحركات الأسطقسية الطبيعية غايات. 

والدليل عليه: أن حَبّة من البُرَ وحَبّة من الشعير إذا وقعتا في الأرض الحُرّة وصادفتهما الشمسُ والسقي 
| وسائر الشرائط التي لاب للنبات منها تت الأولى سُئْْلةَ بر والأخرى سُدْبْلَةَ شعير. فلابدٌ من نفوذ أجزاء 
الأرض والماء في الحبّة لتصيرَ غذاءً لها لهاء وتتكوّنَ منها' الستبلة» وذلك النفودُ إنما يكون 
بحركة الأرض والماء عن مواضعهما الطبيعيةء واستحال أن تكون تلك الحركات منهما؛ ١ ٠‏ ط:أوملكة. 
لامتناع أن يكون المطلوب بالطبع متروكا بالطبع» IS eco ea‏ 
حاشية الجرجاني 
وهو تفريقه. بين العبث والجزاف» حيث جعل العبث من أقسام الفعل على تقدير اتحاد الغاية وجعل الجزاف 
من أقسامه على تقدي '" عدم الاتّحاد وقد جلا" في المتن قسمًا واحدًا بدليل العطف بينهما ب”الواو“» دون ”أو“ 
كما في سائر الأقسام» وجلا من قسام الفعل / على تقدير عدم الاتّحاده وهو ظاهر. 

واعلم أن المذكور في المباحث المشرقية وفي الملخخص؛ موافقٌ لما 
في المتن. ومن ثقة فيل إن أراد الکارج طلم نای ما 5ر5 OE‏ 
نزاع معه؛ إذ لکل" أن يصطلح على ما يشاء؛ وإن أراد نقل اصطلاح آخرين اانه عل تقدیر» صح هامش. 
فالإمام أعرف به منه» فما وجهُ جزمه”) بصحة قوله دون غيره.' وقد دك" ۲ ض: جعل. 


eT . 2‏ 0040 * ضن ب: والملخص. | انظر: المباحث 
في و الملخص ما يژ يد کلام الشارح»› وهو أن الجزاف لا يسمى عبثا؛ المشرقية للراژی» SE‏ ا 














عير 


e 


لكن الإمام سمّاه في هذا الكتاب عبنًا أيضًا." ا 
° ض ك + أحد. 
٥ . ١2|‏ (قوله: أو التخيّل مع طٍ طبيعةٍ أو مزاج) الأول كالتنشس» ١‏ هذا القول لنصير الحلّى. انظر: الحاشية 
والثاني اكب کات ا لے :و اليا آل کے ےد لتضير الخلي 118و 
۷ ض + حيئثل. 


].١ . 4[‏ (قوله: قد أثبتوا للحركات الأسطقسية الطبيعية) أي: الصادرة اا کر ا 


عن قوة لا شعورَّ لها بما يصدر عنها؛ إذ هي المرادة بالطبيعة ههنا. للكاتبي» ۳۷۷و؛ والملخص للرازي» 
ملو. 
.٤[‏ ۲.] (قوله: إذا وقعتا في الأرض الحُرة) أي: واي مرد د و و 
واحد من الأرض الخالصة١١‏ عن موانع الات 0 فاللعب. 
١‏ ضري.ك: الخالية: 


٤‏ *.] (قوله: لامتناع أن يكون المطلوب بالطبع متروكًا بالطبع) 7 ا جرا جر كات ررضو 
يعني: لو كانت حركات أجزاء الأرض" والماء عن مواضعها" الطبيعية “غك: مواضعهما. 





س منهوات 
(أ) وفي هامش ك: حيث قال في الشرح]: «لكن الصحيح هذا». ”لي أيعني: ناسخ ك“ 
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قسديد القواعد 





ا ري ا 

ثم لا يخلو إما أن يكون في تلك الأرض أجزاءٌ مختلفة القبولٍ في أن تكون سنبلة ؛ کن وا 
شعير» أو لم تكن؛ بل كلها تصلح لكل منهما. فإن كان الأول فذلك الاختلاف ليس لماهية الأجزاء الأرضية؛ 
بل لأن القوة ة الموجودة في الحبّة أفادت ذلك الجزءَ من الأرض تلك الخاصبة ١‏ 
فإن كانت أفادت" تلك الخاضية لخاصية" أخرى سابقةٍ عليها لزم التسلسل» وإن کک 
کات لا لخاصيةٍ أخرى كانت القوةٌ الموجودة في الحبة لذاتهاة متوجهةٌ إلى ذلك الأرض تلك الخاصية فإن 
الفعل::وإن كان الثاني لم تكن ضصيرورة ذلك الجزء برا والآخر شعيرًا لضرورة؛ بل . عقي ةين ما 
لأجل أن القوة الفاعلة" تُحرّكها إلى تلك الصورة؛ فيكون صدور ذلك الفعل عنها ٠ء‏ 2 0 
دائمًا أو أكثرياء وهو المراد بالغاية للحركة الطبيعية. ° و: الفاعلية. 








حاشية الج جاني 


مستندةً إليهما لكان المطلوب بالطبع' -وهو الموضع الطبيعي- مهروبًا عنه بالطبع. وأيضًا: مطلوبهما الحركة 
إلى المركزء فلا يتحرّكان عن المركز إلا بالغير. 

EEA‏ فتكون تلك الحركات من قوة في الحبّة) ولا شك أن القوة المستكّة في الحبّة غير 
شاعرة بهذه الحركات» فهذه حركات أسطقسية صادرة عن قوة طبيعية؛ لما عرفت" 

[:؟١.‏ 5.] (قوله: ثم لا يخلو إما أن يكون في تلك الأرض) هذا شروع في بيان الغاية المتربّة عل كلاف 

الحركات الأسطقسية المستندة إلى تحريك تلك القوة المستكئّة في الحبة. 

Tel‏ | (قوله: بل لأن القوة الموجودة في الحبّة أفادت ذلك الجزءً من الأرض تلك الخاصيَة قبل 
عليه: : إن الحصر ممنوع؛ ؛ لجواز أن يكون هناك أجزاءٌ مختلطة مختلفة الصورء كما يقوله بعض الأطتاء : في المني 
من أن فيه أجزاءً عظمية ولحمية وعصبية وغيرها مختلطة مختلفة الصو" ثم إن القوة المصوّرة التي ذ في المني 
يجمع كل جني إلى جنه ليحضل ذلك العضو المخضوص. والطكالال الا معنا ان يكرت ذلك اعد 
-أعني: اختلاف الأجزاء في الماهية والقبول- مستندا إلى اتصاف الفواعل المفارقة بمعدّاتٍ سابقة أو إلى 
اجتماعات مخصوصة من تلك الفواعل» لا إلى القوة الموجودة في الحبّة على ما يراه المشّاؤونء ولا إلى رت 
النوع على ما يراه الإشراقيون. ويرد هذا السؤال على الشق الثاني أيضًا.ء 

[:1. ۷ (قوله: لزم التسلسل) وهو أن يكون كل خاصيّة مسبوقة بأخرى إلى غير النهاية» وهو ههن 
محال؛ سواء كانت تلك الخاصيّات مجتمعة في الوجود أو متعاقبة؛ وذلك لأن تحريك القوة المستكئّة / في [4١١اظ]‏ 
الحبّة إنما يكون بعد وقوعها في الارض. ' غ - يعني لو كان حركات أجزاء الأرض والماء 

.٤[‏ ۸.] (قوله: تُحرّكها إلى تلك الصورة) أي: تُقوّبها منها عن EE NEE E‏ ليبا قاذ 
وتعدها لقبولها. ٠‏ 5 

1 (قوله: فيكون صدور ذلك الفعل) أي: إفادة الاختلاف ؟" ب ك - مختلفة الصور. 
في القبولٍ والتحريك نحو الصورة «عنها» أي: عن القوة الموجودة * هذان الاعتراضان لنصير الحلي. لاجم 

ین ات ١‏ او. 

في الحيّة «دائمًا أو أكثريًا». والحاصل أ ن القوة* الموجودة في ° ار قيب هامش. 
الحبة تحرّك الأجزاءً الأرضية لتفيدها استعداد البِرّية” أو الشعيرية» © ك: استعدادا للبرية. 


سس سرس 2)38 سش تس س٠‏ تت u‏ ا ل سے م 


لأاع 





E1۸ 


سديد القراء اجج ب 
قيل: لو' كان للطبيعية' غاية لكان لها رَوِيّةً. والتالى باطل. بيان الملازمة: أن ما لا روية له لا غاية له. 
وأيضًا: لو كان تأدّي الأسباب إلى مسئباتها دائمًا أو أكثريًا يقتضى أن يكون المتأدّى إليه غايةً لتلك الأسباب 
كان كل ما تأذّى إليه الطبيعة على الدوام أو الأكثر غاية. والتالى باطل؛ لأن الموت والهَرَمَ والفساد تتأدّى إليها 
الطبيعة دائمًا أو أكثريّاء ويمتنع أن تكون غاية للطبيعة؛ لاستحالة أن يكون الموت والحياة والهرم والشباب 
والإفساد والإصلاح غاية للطبيعة؛ لكونها أمورًا متضادة. 
أجيب عن الأول بأن الروية ليست بشرط للغاية؛ فإن الروية لا تجعل الفعل ذا غاية؛ بل الروية" تُعيّن الفعلّ 
الذي نختار من بين أفعالٍ جائز اختيارهاء لكل واحد منها غايةٌ مختصةء فإن الغاية 
ث0 س أله : 0 ١‏ 1 ل قتانف 
لآزمة للفعل بالضرورة لا بفعل فاعل. 00 1 
£ 86 0 َ ع مع اع 54 اا 
وعن الثاني: أنا لا نسلم أن كل ما تتادّى إليه؛ الطبيعة دائمًا أو أكثريًا فهو غاية ذاتية؛ ۲ ح - الروية. 
فإن لوازم الغايات الذاتية يتأدَى إليها السببُ دائمًا أو أكثريّاء مع أنها ليست بغاياتٍ ذاتية؛ ‏ * جح إليه صح هامش. 


سد حاشية المجرجاني ‏ 


فهذه الإفادة غاية لتلك الحركة. 

ia E]‏ (قوله: تتأدّى إليها الطبيعة) أي: القوة المدبّرة بلا شعور للبدن الحيواني بل النباتي؛ فإن طبائع 
النباتات متأدّية أيضًا إلى فسادها. 

].١١ .٠١[‏ (قوله: بل الروية تُعيّن الفعلّ) لما كانت القوة الحيوانية قوية على أفعال متخالفة' -بل متضادة- 
لها غاياتٌ متغايرة» احتاجت إلى انضمام الروية؛ ليتعيّن بها" بعض تلك الأفعال في الصدور عنهاء لا ليترٽب 
على أفعالها غاياتها. 

وتحقيق المقام: أن الفعل إذا ترتّب عليه مر ترتبًا ذاتيًا يسمّى ذلك الأمر غاية له» فإن كان لذلك الأمر مدخلٌ 
في إقدام الفاعل على الفعل يسمّى غرضًا أيضًا بالقياس إلى الفاعلء وعلّة غائية بالنسبة" إلى الفعل» فالعلّة الغائية 
هي المحتاجة إلى الروية دون الغاية؛ إذ قد تثبت؟ بدون الروية كما تثبت”* معها أيضًا. وقد تجعل الغاية مباينة 
للعلّة الغائية فيقال: ما يترنّب على الفعل ترتبًا ذاتيًا إن كان حاملًا للفاعل على الإقدام عليه كان علّةٌ غائية وغرضًا 
بالاعتبارين» وإلا كان غاية. ولابد في الأول من روية الفاعل وشعوره. وأما في الثاني فقد لا يكون للفاعل شعودٌ 
كما في الحركات الطبيعية» وقد يكون كما في المبدأ الأول جل وعلا؛ فإن أفعاله تعالى ليست معدّلة بالأغراض 
عند الأشاعرة والحكماء؛ بل لها غايات وفوائد وحِكّم ومصالح لا تنحصر. وثبوتٌ الغاية لا يستلزم استكمالٌ 
الفاعل كما يستلزمه ثبو العلّة الغائية على ما مرّ.” ويدفع ما يتوهّم من أن الفاعل إذا لم يفعل لغرضٍ الإحسان 
لم يستحقٌ المدح والحمد عليه؛ فلو كان البارئ سبحانه وتعالى فاعلا لا 
لغرضٍ الإحسان لم يكن مستحمًا للحمد» فكان ناقصًا -تعالى الله عن ذلك سحن 
علوًا كبيرًا-. وما ورد من الآيات الدالّة على تعليل أفعاله تعالى محمولة" " ك بالقياس. 


| (قوله: وعن الثاني: أنا لا نسلّم أن كل ما تتأدّى إليه الطبيعة 7 غ: كما مر. | انظر: الفقرة ”؟١.‏ ؟؛ 


ا ا Toy‏ حيث قال: «لأن الفاعل الذي يفعل 
دائمًا أو أكثريًا فهو غاية ذاتية) رد عليه بان ذلك القائل لم 0 صدق هذه القضة لغاية يكون غير تام من وجهين إلخ.». 


في نفسها حتى يمنع؛ بل ادّعى لزومها للمقدّمة التي استعملتها في دليلك» ١‏ ض: فهو محمول. 


تسديد القواعد 


بل لاب وأن' يوجد في الأمور الذي يتأدّى إليها السببٌُ دائمًا أو أكثريًا غاية ذاتية. ثم إن الطبيعة لما تأدّتْ إلى الأمور 
المذكورة وامتنع أن يكون الموت والهرم والفساد غاية لها جعلنا أضدادها -وهي الحياة والشباب والتركيب- غاية 
ذاتية لها. ولئن سلّم أن كل ما يتأدّى إليه السببُ دائمًا أو أكثريًا فهو غاية؛ لكن لا نسلّم أن الموت وغيره لا يكون غاية؛ 
فإن الموت وإن لم يكن غاية ذاتية بالنسبة إلى بَدَنِ مَنْ مات لكن جاز أن يكون غاية ذاتية من وجه آخرء 
وهو أن المادة لو بقيت مشغولةً بصورة معيّئة دائمًا لَتعطّل سائرُ الجزئيات» وذلك مُخْلٌ بنظام العالم؛ 


لجسب ل ص حاشي ة الجسرجاني 


EE 


وهى أن تأدّي الأسباب إلى مسا ھاو کا ف أل بكرن الاد الغا /أذائة للك اساب 
فإن هذه المقدّمة هي معنى قولك «فيكون صدور ذلك الفعل عنها دائمًا أو أكثريّاء وهو المراد بالغاية». وحينئل 
يكون منع صدق هذه القضية في نفسها غير موجّه.' 
والجواب: أن إثبات الغاية للقوة الأسطقسية الطبيعية لا يتوقف على تلك المقدّمة الكلية الظاهرة الفساد 
بلوازم الغايات الذاتية كما ذكر؛" بل يكفي لذلك أن السبب إذا كان له تأدّ دائميّ أو أكثريٌ إلى مسبّب كان له 
هناك غاية داتية» فليْحمَل قوله ((وهمو المراد بالغاية» على أن هناك غاية -سواء كان ذلك الفعل أو غيرّه مما 
يترتب" أيضًا دائمًا أو أكثريًا-؛ لحصول المقصود على التقديرين. 
فإن قلت: إذا ترنّب على فعل قوة غير شاعرة أمورٌ جمّة ترتبًا دائمًا أو أكثريًا فبماذا تمتاز هناك الغاية عن 
لوازمهاء.مع اشتراك الكل في ذلك الترتّب؟ 
قلت: بأن ما كان غايةً يكون؛ الفعل فى نفسه وسيلة إليه» بحيث لو كان الفاعل مختارًا لاختاره لأجله» على 
مقتضى ما جرت به العادة فى اختيار الوسائل. 
UF EE |‏ وامتنع أن يكون الموت والهرم والفساد غاية لها جعلنا أضدادها -وهي الحياة والشباب 
والتركيب- غاية ذاتية) قبل عليه: إن كون الغاية غاية* لذي الغاية ليست بجعلنا؛ بل هى غاية له ولازمة إياه في 
حدٌ نفسها. وأيضًا: لا يلزم من انتفاء كون بعض اللوازم غاية كونُ بعضٍ آخر معيّن غاية؛ لجواز أن تكون الغاية 
١ 5 het f.‏ هذا الرد لنصير الحلي مع تصريح 
والجواب عن الأول: أن المراد بالجعل هو الحكم بكونها غاية كما لا يخفى. | ee Eee‏ 
وعن الثاني بأن اللوازم إن انحصرت فى البعضَيْر" فلا إشكالء وإلا الحاشية لنصير الحلّي» ١٠٠و.‏ 
١ 5‏ 1 ع ك: ذ نأه. 
فالمراد به" أنه لما امتنع كون الفساد غاية ذاتية لأفعال الطبيعة فالغاية الذاتية 2 , 0 
5 ل 1 
ما عدا الفساد من الأمور الصالحة لكونها غاية لأفعالها. ؛ غ + ذلك. 
5 ا ا 5-07 5 1 0 ك - غاية؛ صح هامش. 
].١5 .1:[‏ (قوله: لتعطل سائرُ الجزئيات) رد ذلك بجواز انحصار ١‏ هذان الاعتراضان لنصير الحلي. 
قبول تلك الماذة فى تلك الصورة | لمعيّنة» فلا تعطل كما في الفلكيات." انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 17و. 
٠ 5‏ ۷ ض غ ك: النقيضين. 
والجواب: أن الكلام في المادّة القابلة للصور" الكائنة والفاسدة وما , 2 1 
لا يقبل صورة أخرى لا فساد فيها على زعمهم. ١‏ هذا الردّ لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
7 ' لنصير الحلّيء ٠۲۲و‏ -١٠۲۲ظ.‏ 
].٠١ .٠١١[‏ (قوله: وذلك مُخل بنظام العالم) قيل عليه: إنا لا نسلم EN‏ 
أن تعطّلٌ جزئي من الجزئيات المادّية يستلزم اختلال'" نظام كلية العالم» ١١‏ ب:اختلاف. 





]وأ١؟9[‎ 


۹ 








[۱۲۹ظ] 


رت 


تسديد القواعد ج 
ولأن الموت هو خلاص النفس السعيدة عن العلائق البدنيةء وذلك نِعْمَ الغاية. 


وكذا أثبتوا للاتفاقيات' غايات. 








واعلم أن تأدية' السبب إلى المسئب إما دائم أو أكثري أو لا هذا ولا ذاك. فإن كان دائمًا أو أكثريًا كان السبب 
ذاتياء وإلا فاتفاقيًا. والمسبًب الذي يتأدّى إليه السببٌ دائمًا أو أكثريًا فهو الغاية الذاتية» وإلا فهو الغاية الاتفاقية. 
قيل: إن السبب لا يخلو إما أن يستجمع الأمورٌ المعتبرة في التأثير أو لاء فإن كان الأول لزم حصولٌُ مسب 
بالضرورة؛ وإلا يمتنع أن يتأدّى إلى مسيّبه» فلا يكون هو سبًا لا ذاتيًا ولا اتفاقيًا. 
اخ باد ااج تددر اة ه على أمور خارجة عن ذاته؛ غير دائمة الحصول معه ولا أكثرية»' فيقال 
لمثل ذلك السبب من دون الشرائط: إنه اتفأقئ» إذا كان مقارنة؟ تلك الأمور له أقك 
0 مساويًا. ولا شك* في وجود السبب الاتفاقي بهذا المعنى؛ فإذا اتفق أن حصل ' اللا 
معه تلك الأمور ترب عليه مسبيه» فذلك المسب غاية اتفاقية له إذا اعثُبرَ بالنسبة ‏ " و: أكثريته. 


25 5 1 ار و ل "اق افتر ان 
إلى السبب وحده» وإن عبر بالنسبة إليه مع استجماعه تلك" الأمورٌ يكون غابة ذاتية 4 و - شك» صح هامش. 
لهء كما أنه بذلك الاعتبار سبب ذاتى. 7 وح ف: بتلك. 








وان أراد اختلال نظام واحدٍ من الموجودات بمعنى أنه" يعدم كماله فلا نسلّم استحالته؛ بل هو واقع؛ كالثمار» 
والحيونات التي تصذها الموانع الخارجية عن الوصول إلى غاية" كمالهاء فتفسدها قبله.؛ 

وأما أن الموت خلاض للنفس السعيدة عن العلائق البدنية إلى حصول سعادتها' الحقيقية؛ فيره عليه أنه 
مئال جزئيّ لا يفيد الحكم الكلي الذي ادّعاه؛ وهو أن الموت غاية ذاتية للطبيعة مطلقًا؛ لترثبه على أفعالها دائما. 

[17174.] (قوله: وكذا أثبتوا / للاتفاقيات غاياتٍ) تأدّي السبب إلى المسيّب إما أن يكون دائما أو أكنري 
أو مساويًا أو أقلياء فالسبب الذى يتأدّى إلى المسئب' على أحد الوجهين 
١ 5 1 1‏ ض: أن. 
ا ل ل ا المستب يسمّى غاية ذاتية؛ والسبب الذي 0 
باد ا المسبب على أحد الوجهين الآخرين" يسمّى سببًا اتفاقكاء وذلكف " ض: نهاية. 

ل لي 5" E‏ “ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
عند فعود زيد مثلا- فإنه لا يقال: اتفق أن صار قعوده علَّةَ للكسوف؛ لكن E‏ 

وال 5 5 1 سے اچ ا 57 3 8 1 ب - إما أن يكون دائمًا أو أكثربًا أو 
لذن" كا ه سيا أ ا ان يقال: قعل 3 

ل فعود 2 لكون لقعود مع لكسوف صح ل د 3 فلان مساويًا أو أقليا فالسبب الذي يتأّى 
فاتفق أن كان قعوده مع الكسوف. إلى المسئب؛ صح هامش. 
۷ ك: الأخيرين. 


^ ض - على أحد الوجهين الآخرين 
ال إن كان مستجمعًا لجميع الجهات المعتبرة في المؤثّرية isle gS‏ 
المسټب دائمّاء فيكون سبًا ذاتيًا ومسيّبه غاية ذاتية وإن لم تكن مستجمغالما سبح م 
ذكر' امتنع تأدّيه إلى المسببء فلا يكون سببًا اتفاقياء ولا مسيبه غاية اتفاقية. أن 

زالجوات: أن" ليس كل ما هو معتبر في تحقّق" التأثير بالفعل جزءًا 0 
من المؤثر؛ فإن انتفاء المانع'"' واستعداد القابل معتبر" في التأثير بالفعل» ٣‏ ض: معتبران. . 


7 ع عِِ م 5 
هدا ومنهم من انکر الاتفاقيات فوج الشات والغايات ستل ل بأن 


# ا 





تسديد القواعد 
[1.".ثه ١‏ . أقسام العلل] 
[+1.] قال: والعلة مطلقًا قد تكون بسيطةٌ وقد تكون مركبةء وأيضًا بالقوة أو بالفعل» وكلية أو جزئية؛ 
وذاطلة الا ع رفا اذا اف وقريية آل بعيذة! ومنتشركة" إو خافلة. [ ٠٤و[‏ 
أقول: لما فرغ من مباحث العلل الأربع أراد أن يشير إلى أقسام كل منها؛ فقال: العلة مطلقًا -يعني: العلة 
سواء كانت فاعاية أو مادية أو صورية أو غائية- تنقسم إلى الأقسام المذكورة. والتقسيم من وجوه: 
منها: أن تكون بسيطة أو مركبةء فالعلة الفاعلية البسيطة كطبائع E E REE‏ الماد 
البسيطة كهيولى الأجسام العنصرية بالنسبة إليهاء والصورية البسيطة كصورة كل منهاء والغائية البسيطة كوصول 
كلّ منها إلى مكانه الطبيعي. ااك ال كك لسع روي رر ا اا واماد المراكية :كا لایر 
الأربعة بالنسبة إلى صور المركبات» والصورية المركبة كالصورة الإنسانية» والغائية المركبة 
كشوي المتاع ولقاء الحبيب بالنسبة إلى القوة الشوقية. 
حاشية الجرجافي سم 
مع أنه ليس شيء منهما جزءًا من المؤثّر, فالمؤثّر إذا انفكٌ عن ذاته بعص هذه الأمور انفكاكًا مساويًا لاقترانه به 
أو انفكاكًا راجحًا عليه فهو المسمّى بالسبب الاثفاقيء' ومستبه هو المسمّى بالغاية الاتفاقيةء وإذا اعتبرنا" ذلك 
السبب مع جميع الجهات المعتبرة في تأثيره كان سببًا ذاتيًا لمسبّبه الذي هو غاية ذاتية له. مئال ذلك أن تَخفِر 
موضعًاء فتصل إلى كنرٍء فإن الحفر من حيث هو حفر ليس تأدّيه إلى الكنز دائمًا ولا أكثريّاء فلا جرم كان سببًا 
اتفاقاء وكان وجدان الكنز غاية اتفاقية له» وإذا اعتبر مع الحفر كوثه في موضع فيه الكنز وكونه منتهيًا إلى مقر" 
الكنز مع سلامة الحاسّة كان الحفر مع هذه الشرائط سببًا ذاتيًا لوجدانه. 


| ج: مشتركة. 





[ه ].١ . ١‏ (قوله: فقال: العلة مطلقًا - يعني : العلة سواء كانت فاعلية أو 27 أو مور أو غائية-) لا 
يخفى عليك أن بعض هذه التقسيمات جار في العلّة التامة أيضًاء فإنها قد تكون بسيطة» وقد تكون مركبة؛ وقد 
يو ١١‏ جا اكد كيه إلى هيو للق 

.٠١٠[‏ ۲.] (قوله: كطبائع البسائط العنصرية الفاعلة لحركاتها) فإنها بسيطة بمعنى أنها لا جزء لها بالفعل 
وإن أمكن أن يفرض فيها أجزاء وعلةٌ فاعليةٌ للحركات العنصرية إلى مواضعها الطبيعية وإن كانت علة صورية 
بالنسبة إلى ذوات الأجسام العنصرية» كما سنذكره. 

.٠١٠[‏ .] (قوله: كهيولى الأجسام العنصرية بالنسبة إليها) أي: بالنسبة إلى الأجسام العنصرية؛ فإنها علة 
ا 

.١0[‏ :.] (قوله: كالعقل / والصورة بالنسبة إلى الهيولى) على قول من يجعل [۱۳۰و 
الوا ا اوی | ا 

[ه١. [.o‏ (قوله: كالصورة الإنسانية) المركبة من صور أعضائها الالية. ۲ غ: حفر. 

.١15[‏ 5.] (قوله: بالنسبة إلى القوة الشوقية) فإن مجموع شري المتاع ولقاء . سيت 
الحبيب غايةٌ مركّبة للقوة الشوقية» وأما القوة المحرّكة فغايتها" الوصول إلى ١‏ ض: فغايته. 
منتهى الحركة؛ كما مر." ۷ انظر: الفقرة 7 1. ". 

ع۲١‎ 





EY 








تسديد القواعد 

ومنها: أن تكون بالقوة أو بالفعل» فالفاعلية بالفعل كالطبيعة التي تصدر' عنها الحركة حال عود الجسم إلى 
مكانه الطبيعي» والفاعلية بالقوة كالطبيعة بالنسبة إلى الحركة حال حصول الجسم في مكانه الطبيعي. والمادية 
بالفعل كالجنين" بالنسبة إلى الإنسانيةء وبالقوة كالنطفة بالنسبة إليها. والصورية بالفعل كصورة الماء فيه حين 
كونه ماءً بالفعل» وبالقوة كصورة الماء حين كون المادة ملابسة لصورة الهواء. والغائية بالفعل كحصول الجسم 
في مكانه الطبيعي؛ وبالقوة كما إذا لم يصل الجسم إلى المكان الطبيعي. 

ومنها: أن تكون كلية أو جزئيةء فالفاعلية الكلية كالبتاء للبيت» والجزئية كهذا البنّاء له والماديةٌ الكلية 
كالنطفة» والجزئية كهذه النطفة» وكذا في سائرها. 

ومنها: أن تكون ذاتية أو عرضيةء فالفاعلية الذاتية هي الى ادا 500 
الفعل بالحقيقة كالصورة" النارية في الإحراق» والعرضية اي سے ا ت ب ا 
شيئًا ويتبع ذلك الشيءَ شيءٌ آخرء فهي بالنسبة إلى ذلك الشيء الآخر علةٌ " ف: كصورة. 
العرض كالسقمونيا بالنسبة إلى البرودة؛ فإنه يقتضي بالذات إزالة السخونق © ج ” اتةه مع مامش 
ويتبعه ا sg‏ الذاتية* هي التي تكون ار ادات 5 5 خارجة. 
والغرضية هي التي تكون مأخوذة» مع عوارض خارجية." والصورةٌ' الذاتية "١‏ 5 
هي المطلوبة لذاتهاء والعرضية ما يتبعها من الأعراض. والغائية الذاتية هي << إليها بالذات والعرضية ما يتبعها: 
المتوجّه إليها بالذات» والعرضية ما يتبعها." صح هامش. 


- حاشية اللجرجاني ١‏ 


زمغ EY‏ (قوله: وكذا في سائرها) فالصورة الكلية كصورة السرير للسرير» والجزئية كهذه الصورة 
للسرير» والغائية الكلية كالجلوس على السريرء والجزئية كهذا الجلوس عليه. 

[ه١.م.]‏ (قوله: فإنه يقتضى بالذات إزالة السخونة: ويتبعه هد ا البرودة) وذلك أن السقمونيا يُسهل 
اعرا اال ا ادق انی ا جوا ءال ود القن :في الد عر بويد لها زاك المانع عنها بَوَدَته 

قال شارح التلويحات: ”العلّة بالعرض“ تطلق على معان أربعة:' الأول:" أن يكون قد منع من الصدور 
عن الفاعل الذاتي مانع؛ فيتفق أن فاعلا آخر أزال ذلك المانع» فيصدر الفعل عن الممنوع» فينسب صدوزه 
إلى مزيل العائق» كالسقمونياء فإنه يبرّد البدن بإزالة المسحّن. الثانى:” أن يكون 
هناك موضوع يوصف بصفاث» فيصدر الفعل بالذات عن إحدى تلك الصفات» ١‏ المعاني الأربعة التي سيذكرها 
5 5 عٍِ ع ا منقولة عن الحاشية ر 
فينسب إلى الصفات الاخرى أو إلى الموضوع وحده؛ كإنسان كاتب أبيض _ الحلّى. انظر: الحاشية لنصير 
طويل طب فإذا صدر عنه علاج؟ ينسب إلى الكاتب أو شان وححجله؛) مع أن الحلي: 1756و مع 


المد راا جهو مي که کر د م سين 
أقول: ويقرب من هذا ما ذكره الشارح من أن المادة* العرضية هي التي ' ك: أحدها. 

تكون مأخوذة مع عوارض خارجية» وكذا يقرب منه ما ذكره من أن العلة 00 

الصورية العرضية ما يتبع الصورية الذاتية من الأعراض. أما بيان الأول فهو أن ٠‏ ض: المادية. 


المادة الذاتية' ههنا هى ذات المعروض وحدها كقطع || تبي ةلا مقا 5 ض - الذاتية. 








ديد القواعد ل ب 5 
ومنها: أن تكون خاصة أو عامة» فالعلة' العامة هي التي تكون جنسًا للعلة الحقيقية كالصانع الذي هو جنس 
للبتاء» والخاصةٌ هي العلة الحقيقية كالبئّاء» وكذلك في سائر العلل. 
ومنها: أن تكون قريبة أو بعيدةً» والقريبة هي التي لا واسطة بينها وبين المعلولء الو ا اع 
القريبة كالعفونة بالنسبة إلى الحُمّى» والبعيدة كالاختقان مع الامتلاء بالنسبة إلى الحُمّى» وكذا في سائر العلل. 
وتعواع نوكن تهرك أن اا ا رن امار ع ر دى الجا اا ا 
الفاعلية" المشتركة كالبتاء للبيوت» والخاصة كالبئّاء لهذا البيت» وكذا في سائرها. 
١ 3 1 7 ' 0 5‏ ح ف: والعلة. 
[ ...15 . مباحث متعلقة ببعض العلل التي وقع فيها اشتباه] 9 ولات 
].٠١١[‏ قال: والعدمٌ للحادث من المبادئ العرضية. والفاعل قالط ووا 2ا 
1 ` حاشية الجرجاني 
فإذا أخذت مع عوارض خارجة عن ذات المادة -سواء كانت لازمة لها أو مفارقة عنها- لم يكن بهذا الاعتبار 
مادة ذاتية؛ بل عرضية كقطّع الخشب المأخوذة من حيث إنها بيص مثا وكانت كفاعل يصدر عنه لذاته معلولء 
فيؤخذ الفاعل باعتبار صفة من صفاته» وينسب إليه صدورٌ ذلك المعلول» وهو شبية بأن ينسب الصادرٌ عنه 
باعتبار صفة إليه باعتبار صفة' أخرى» وعكش لنسبة" الصادر عنه باعتبار صفة إليه" وحده. وأما بيان الثاني 
فهو أن العلة الصورية الذاتية هى ذات آلا وه والعرضية هي ذات الحال مأخوذةٌ مع بعضء عوارضهاء 
ويحتمل أن يقال ههنا: إن العرضية هى الأعراض التابعة للصورية" الذاتية؛ فإنها تشبه الصورية' الذاتية من حيث 
| تكلولهنا فى المادة. 575 
الثالث:" أن يكون فاعلٌ يفعل لغاية هي خير مثلاء فيتبع تلك الغاية شرّء 
فينسب ذلك الشر إلى ذلك الفاعل» كالحجر الطالب للمركز إذا أصاب إنسانا 6 
فأرداف فج ا الروقع الوح ذلك الحجر بالعرض. الرابع:* أن يكون فاعل " ض - باعتبار صفة أخرى وعكس 
قعل ق دات ق ايت ا کردا ان لس صا اوم 
ع ع 1 5 ۳ إليدء صح هامش. 
ف ا بخللاف القسم الثالك. وذلك مثل أن يقدم إنسان من سفرء" ا 
فيموت شخض من جیرانه» فيتشاءم به؟ او اچد كدر الافيتفاءل فو به. 
١ 5‏ ك:الصورة. 
أقول: ويتناول هذين القت قا دكزه الشارح من أن العلة الغائية العرضية ۷ ذك: وثالثها. | دوام تقل قول 
ما يتبع الغائية'' الذاتية. ا 
الأرئعة االغلة بالغعرظن». 
۱۳٥|‏ . 4 (قوله: وكذلك في سائر العلل) فالمادية العامة ما يكون "ياك راسا 


يا يه . 


الخشبية التي هي مادية خاصة للسرير. والغائية"" العامة ما يكون جنسًا للغائية ٠١‏ ب: والغاية 
الحقيقية: كالاستقرار على الک الذي هو جنس للاتکاء'' عليه فيما إذا ا للارتكاء. 
ل ۳ لله تكاء. 


١‏ غ - إليه باعتبار صفة. 





م ع ل 
(أ) وفى هامش ب ش: أي: أخذ الفاعل بهذا الاعتبار» ونسبة الفعل إليه بهذا الوجه. ”منه رحمه الله“. 
EY‏ 








]ظأع٠[‎ 


CY 


- تس ديد القواعد 








والموضوعٌ كالمادة. وافتقارٌ الأثر إنما هو في أحد طرفيه. وأسبابٌ الماهية غير أسباب الوجود. . ولابد للعدم 
من سبب» وكذا في الحركة. ومن العلل المعذّة ما يُودِي إلى ينل أو حلاف أو ضدّ. والإعدادٌُ قريتٌ أو بعيدٌ 
ومن العلة العرضية' ماهو معد. ۰ 

أقول: لما فرغ من أقسام العلل أراد أن يشير إلى مباحث متعلقة ببعض العلل" وقع فيها اشتاه. 

منها: أن عدم الحادث من المبادئ العرضية' بالنسية إلى الحادث. بيان ذلك: أن الحادث هو الموجود بعد 
أن لم يكن. فيكون عدمه سابقًا على وجوده؛ فيكون عدمه مبدأً له بهذا الاعتبار؛ كن ايكون نيزر E‏ 
بل بالعرض» ومبدؤه بالذات هو الفاعل. 

ومنها: أن الفاعل ذ في الطرفين -أعني: : الوجود والعدم- واحد. بيان ذلك: : أن الفاعل المستجمع لجميع ما 
يتوقف عليه الأثر إن كان موجودًا فقد وُجد الأثر» وإن كان معدومًا فقد | | عدم الأثرء فالفاعل بالنسبة إلى طرف 
اوو وو الفاعل بالنسبة إلى طرف العدم؛ ؛ لكن وجو الأثر متعلّقٌ بوجوده» وعدمّه متعلّقٌ بعدمه. 

ومنها: أن الموضوع -وهو المحلّ المستغني عن الحالّ- - كالمادة -وهو المحل المتقوّم بالحال-* في أن 
كل واحد علة قابلية لتشخّض الحال؛ فإن الموضوع علة قابلية لتشخّص الأعراض الحالّة فيه» كما أن المادة 
علة قابلية لتشيخصض الضورة الحالة ها ؛ لكن يتقوم الموضوع بدون ما يحل 00 

' وفي تحقيق عباس محمد حسن 

وو الأعراظن كلك المياكة انين" تتقوّم بدون الصورة. والحاصل؛ أن سايمان: «ومن الملل العرضية» 
الموضوع أيضًا من جملة العلل. انظر: تجريد العقائد للطوسيء 

ومنها: أن افتقار الأثر إنما هو في أحد طرفيه؛ أي: في وجوده أو عدمه» , 0 0 
ولا يفتقر إليه في ماهيته من حيث إنه ماهيةء أي: افتقازه إلى المؤثّر في أن * ح - من المبادئ العرضية» صح 


اع 5 و ل 
يجعله موجودًا أو معدومًاء لا أن يجعله ماهيةء فإن السواد إنما يكون موجودًا ؛ ط + هو. 
أو معدومًا بالفاعل» ولا يكون في أنه سوادٌ بالفاعل. ° و + يشتركان. 


حاشية الجرجاني 








].١١١7[‏ (قوله: فيكون عدمه مبدأ له بهذا الاعتبار؛ ؛ لكن لا يكون مبدأ له بالذات؛ بل بالعرض) لا شك 
أن الحادث بالمعنى المشهور يكون عدمه سابثًا على وجوده سبق سبقا زمانيًا على ما تقرّر في مباحث کون كل 
حادرك مويو ا او بل لا يتصوّر حادث من حيث هو حادث" إا وه سان . ثم إن ذلك العدم 
لسابق لا يتوقف عليه وجود ذلك" الحادث من حيث ذاته عند القائل بإمكان وجوده أزلًا؛ بل هو مناف له 
منافاة؟ ذاتية» بخلاف المعدّات المؤدّية إلى أضدادها. 

نعمء يتوقف عليه انّصافه بالحدوث الذى هو وصف له اعشاريٌ كما مك فله ؛ 

20 د 3 د - يسو وت ري | أ انظر: الفقرة ۸١‏ من الشرح. 
يكون العدم مبدأ لوجود الحادث بالذات؛ بل بالعرض؛ وذلك لكونه مقارنًا لما ا م 
هو علة بالذات لوجوده» مع كونه علّة لوصفه»“ أعنى: حدوثه. صح هامش. 

00 *" ض ب: ذات؛ غ - ذلك. 

| ۲. (قوله: والحاصل: أن الموضوع أيضًا من جملة العلل) ولكنّه شه ؛ غ - منافاة. : 

اكه المادية؛ فلذلك لم يعد على جدَّة في" أقسام العلل» كما قد سبقت الإشارة إليه. © ب: لوضعه. 


e : 00 1‏ د بن 5 ود" 
٠٠۳١!‏ .] (قوله: ولا يكون في أنه سواد بالفاعل) قد تحقّّق لك ذلك مما "انق ا ا 


فرّرناه في مباحث كون الماهية فى حدٌ ذاتها غير مجعولة." 4 انظر: الفقرة ۸۷. .١‏ 


ب - من حيث هو حادث» 





قمديد القواعد 
ومنها: أن أسباب الماهية غير أسباب الوجود كما أن الوجود غير الماهية؛ فأسبابٌ الماهية باعتبار العقل 
الجنش والفصلٌء وباعتبار الخارج المادةٌ والصورة وأسبابُ الوجود هي الغاية والفاعل. 
ومنها: أن العدم في الممكن لابدّ له من سبب؛ لما عرفت أن الممكن نسبته إلى طرفي الوجود والعدم على 
السواء فاتصافه بكل منهما يستدعي سبًاء وإلا لزم' الترجّح' من غير مرجّح. والحركة أيضًا كذلكء أي: لابدّ 
أن" يكون لعدمها سببٌ؛ لأنه لو لم يكن لعدمها سببٌ لكانت ممتنعة بالذات» وكونها غير قار 
OTE e‏ ان 1# ا ١‏ ط: يلزم. 
الذات لا ينافي احتياجَ عدمها إلى السبب؛ فإنه إذا ؤجدت الحركة لابد وان توجد لسبب»* we‏ 
فإذا عدم ذلك السببٌ بتمامه أو بشيء من أجزائه وشرائطه عُدِمت الحركة؛ فعدمٌ الحركة " ج:وأن. 
مسبّب عن عدم السبب على الوجه الذي هو سببٌ الوجود على ذلك الوجه. رك ب 
لغلبلللللللبلس يبيب بج أشية الجرجاني 
.١١١[‏ 5.] (قوله: ومنها: أن أسباب الماهية غير أسباب الوجود) أجزاء الماهية -سواء كانت أجزاء عقلية 
كالجنس والفصلء أو أجزاء خارجية كالمادة والصورة- تسى علل الماهية وأسبابَ الماهية؛' لاحتياج الماهية 
في حذ نفسها إليهاء مع كونها محتاجة أيضًا في وجودها إليها. وأما الأمور الخارجية' التي يتوقف عليها الوجود 
دون الماهية فتسمّى علل الوجود وأسباب الوجود تمييرًا' بين القسمين وتنبيهًا على ما بينهما' من الفرق» كما" 
تقدم في صدور مباحث العلل.' 
.٠١١[‏ 0.] (قوله: لما عرفت أن الممكن نسبته إلى / طرفي الوجود والعدم على السواء) وذلك لما تبن" من [91و] 
أن أحد طرفيه لا يمكن أن يكون أولى به لذاته» فتساوي نسبة الممكن إلى طرفيه معلومٌ بالبرهانء لا“ بالبديهة' 
وما يظنّ من أن العدم لا يصلح أن يكون مستندا إلى سبب فقد تبيّن بطلانه فيما سلف." ؛ 
١ 0 :‏ غ: وأسبابها. 
.١85[‏ 1.] (قوله: لأنه لو لم يكن لعدمها سببٌ لكانت ممتئعة بالذات) لأنه إذا ۲ ض ب: الخارجة. 
لم يستند عدم الحركة إلى سبب خارج أصلًا كان عدمها مستندًا إلى ذاتهاء وهو معنى اد 
م ص ٠:‏ ليد : 
الممتنع لذاته () © لك + قد. 
5001 اھ ای عه 1 5 فانه اذا " انظر: الفقرة .١١6‏ 5. 
١١ >[‏ . ۷.] (قوله: وكونها غير قارّ الذات لا ينافي احتياجَ عدمها إلى السبب؛ فإنه إذ -- 
: ق 
ؤجدت الحركة إلخ:) يظهر مما قرّره" بطلان ما توهم"' من أن الموجودات السيّالة لا يستند ^ ik‏ 
عدمها إلى سبب خارج؛ لكونه أولى بها من وجودهاء على أنك قد عرفت أن أولوية أحد ١‏ ك: باليداهة. 


: ل‎ ١ : 

طرفي الممكن لذاته مستحيلة» ولا فرق في ذلك بين الممكنات القارّة والسيّالة. ا 
[5١.6م.]‏ (فوله: فعدمٌ الحركة مسب عن عدم السبب) إذا كان سبب"' وجود الحركة ا 

صضص: زر اة 


حاصلا بتمامه على الوجه الذي هو سببٌ لها عليه فلابدٌ أن تكون الحركة موجودة» ولا ٠غ‏ ك: يتوهم. 
تعدم الحركة إلا بانتفاء وجود ذلك السبب على الوجه الذي هو سببٌ عليه لوجودهاء 0 ع - سبب. 


ملهوات 
(أ) وفي هامش ع ك: ليس معنى الممتنع لذاته أن هناك ذانًا في الخارج تقتضي العدم؛ لاستحالة التناقض؛ بل معناه شيءٌ يتصوّره 
العقل ويجزم بعدم ذلك الشيء المتصوّر من حيث هوء لا بالنظر إلى غيره» أي: يحكم بأن اتصافه بالعدم الخارجي إنما هو 
لنفسه لا مدخل فيه لغيره» سواء كان ذلك الحكم متوقًَا على النظر أو لاء بخلاف الممتنع بالغير؛ إذ لا يحكم العقل عليه بأن 
اتصافه بالعدم إنما هو لمفهوم المتصوّر؛ بل بالنظر إلى الغير» سواء كان حكمه بذلك أيضًا بديهيًا أو نظريًا. ”منه رحمه الله". 
E0‏ 


نل القواعد : 


ومنها: أن العلل منها ما هو معدّء وهو الذي يُقرّب المعلولٌ إلى علته بعد بُعْدِه عنها. ومن العلل المعدّة 
ما يؤدّي إلى مثل كالحركة إلى منتصف المسافة المودية إلى الحركة إلى منتهاها؛ فإن الحركة إلى المنتصف 
معدّة للحركة إلى المنتهى؛ وليست فاعلة لها؛ بل الفاعل هي الطبيعة أو النفس أو القاسرء والحركةٌ إلى المنتهى 
بعيدة عن الفاعل؛ والحركة إلى المنتصف قربنها إليه. ومن العلل المعدّة ما يدي إلى خلاف كالحركة المؤدّية 
إلى السخونة التي هي مخالِفة للحركة. ومن العلل المعدّة ما يؤدّي إلى ضدٍّ كالحركة' إلى فوق المؤدية إلى 
الجر كه إلى اہ 

ومنها: أن الإعداد قريب أو بعيدء فالإعدادُ ا هوا يعفرا الماك ل 2 الجن بالنسية 
إلى الصورة الإنسانيةء والإعدادُ البعيد بخلافه كإعداد النطفة بالنسبة إليهاء والإعدادُ البعيد قابلٌ للشدة والضعف. 

ومنها: أن من العلل العرضية ما هو معد فإن العلل العرضية تقال 

5 000 ا 2 در ؟ زو فى اداع ع آء ' ج - المؤدية إلى السخونة التي هي 
باعتبارين: احدهما: ان توجد العلة شيئاء ويتبع ذلك الشيءَ شيءُ آخر اة الشركة ومن العلل المعدة ما 
كشزب السقمونيا بالنسبة إلى التبريد. الثاني : كرون العلة وص لازم يؤدي إلى ضد كالحركة» صح هامش. 
فيقال لذلك الوصف اللازم للعلة إنه علة بالعرض. والأول منهمامعڈ ' ط:شع. 











حاشية الججرجانى + 
فيكون عدم الحركة مسببًا عن انتفاء وجودا السبب على الوجه الذي هو سبب الوجود على ذلك الوجه. 

-١7[‏ 5.] (قوله: ومنها: أن العلل منها ما هو معد وهو الذي يقرب المعلولٌ إلى علته بعد بده عنها) 
قيل: إن الإعداد هو التهيئة» ومعناه بالفارسية ”آماده كردن“ فالمعدّ هو الذي يُهِيَىَ المادَة يدها لوجود صورة 
جوهريةٍ فيهاء أو حلولٍ عرض تقبله»" أو تعلق مجرّدٍ يُدبّرها. فالإعداد والتقريب للمادّة بالقياس إلى ما تقبله: 
ويلزم من ذلك تقريبُ الفاعل إلى ما يصدر عنه متعلقًا بالمادّة وتقريبُ المعلول إليه» كما ذكره في قوله 
«والحركة إلى المنتصف قربنها إليه»» أي: قرّبت الحركة الواقعة بعد متتصف المسافة إلى الفاعل بعد بُعدها عنه. 

5 8 :]رفول ومنها: أن الإعداد قريب أو بعيد) قد تقدّم' أن المعدّ البعيد؛ لا يجامع وجود المعلول" 
DE‏ وأن المعدّ القريب أيضًا كذلك وإن توهّم خلافه. 





لح SY‏ فإن العلل العرضية تقال باعتبارين: أحدهما: أن تُوجد العلة شيئاء ويتبع ذلك 
الشيءَ شي آخر كشزب السقمونيا بالنسبة إلى التبريد) قد ذكر فيما سبق أن العلة الفاعلية العرضية هي 
التي يقتضي شيئًا ويتبع ذلك الشيء شي آخرء وأن العلّة الغائية العرضية هى 


ظ ا : / 1 ار القت ْ 
ما يتبع الغائية الذاتية» أعني: المتوجّه إليها بالذات» وأن العلّة المادية العرضية ‏ غ2 دوجود 
ال فون مأن ذة ,ا 00 1 ض صل 


[ألأاظ] هي التي تكون مأخوذة مع عوارض خارجة' عن ذات المادّة» / وأن ال " انظر: الفقرة لا١١. .١‏ 
الصورية العرضية ع مأ الصورة" من الأعراض." فالاعتبار الأول الذي 1 5 5 
؛ عم + ا ا د الم 00 ض- . 
ذكره ههنا مختض ظاهرًا بالعلة الفاعلية العرضية» ويمكن إدراج الغائية العرضية ١‏ غ: خارجية. 
فيه بأن يقال: إن الغائية الذاتية مما" أوجده الفاعل في الخارج» ويتبعها الغائية ١‏ ض: الصور. 
١‏ ۸ انظر: الفقرة ١5‏ من الشرح» 
والفقرة .1١78‏ ۸. 


تناول المادية والصورية العرضيتين على الإطلاق؛ فإن المادة أو الصورة" إذا ٠‏ لبم 
أخذت مع وصف خارج عنها -كيف كان الوصف- كانت علّة عرضية كما مى " ض: المادية أو الصورية. 


العرضية. وأما الاعتبار الثاني فإن حَُذِف منه قيد لزوم الوصف كان ظاهرًا فى 


شفرف 





له شق نه وهاه ها ها نه هد ههه هن هن هر هجوا ها ساح ها ها ها ها ولا وا ال اجا بولا لا ها ا وا ا لبوا لون موادت اا لاا ل صا سهان ا ا اا وا ل ا بق و و ل صا وو وا وا لقا وقد و اق مواد صل اسل واد ستو ب ب« ا اق لق 8 ف شرق شاع شاه هاه هاه 8ه هه ههافض شهاهاضه هاه هاج هاه ه هه ههه هد سد هد هه م عه شام وع 


يهن 
وحينئلٍ يكون معنى قوله «فيقال لذلك الوصف إنه علَّة عرضية» أنه يقال للموصوف مأخوذا مع ذلك الوصف 
إنه علّة عرضية. 

هذاء وقد اعترض عليه بأن حصره” العلّة العرضية في الاعتبارين» وجعله الوصف في ثانيهما لازمًا غير 
صحيحين» بما" نقلناه سالفًا عن شرح التلويحات.؟ وكذا جعلّه الوصف غير معد حيث قال: «والأول منهما” 
معدّ»» ليس بصحيح أيضًا؛ فإن السرعة اللازمة لحركة القمر الموجبة للخسوف' معدّةٌ له ومقرّبة إياه؛ إذ لو كانت 
حر كه كه کو ,الان الشبكوت اع" 

وههنا بحث» وهو" أن العلّة المعدّة للشيء -كما مرّ-' لها مدخل بوجودها وعدمها الطارئ عليه في وجود 
ذلك الشيء» فباعتبار مدخلية وجودها في وجوده شابهت الشرطء وباعتبار مدخلية عدمها في وجوده شابهت 
المانع»"' فاستحقّت أن تُعَدَ قسمًا من العلل على جِدَّة وإن أمكن إدراجها في كل واحد من الشرط وعدم المانع 
بوجه. وعلى تقديرّي إدراجها في أحدهما وإفرادها عنهما هي علَةٌ حقيقية ذاتية لما هي معدّة له حقيقة. فليس 
معنى قوله «ومن العلل العرضية ما هو معد" أن العلّة المعدّة للشيء حقيقة علّة عرضية بالقياس إليه» وإلا لقال: 
”ومن العلل العرضية المعد“. كيف ولما كان المعدٌّ قسمًا من أقسام العلل حقيقة» كان على قياس سائر الأقسام 


١ َ ١ 2‏ العبارة في الشرح: «فيقال لذلك 


لا ھی ایی لم وئب ا کر هي اننا على لبعد ال ع ای 
بالقياس إلى ما يتبع ذلك الشيء. وكذا ينبغي جريان هذا الانقسام في الشرط 
وفي الموضوع أيضًا بالقياس إلى العرض الحال فيه» وإنما لم يصرّح في هذه 
العلل بالانقسام إلى الذاتية والعرضية وإيراد الأمثلة؛ لكونها ملحقات وتوابع 
لما صرح فيها بذلك من العلل الفاعلية والمادية والصورية والغائية» فيعرف 
Ek‏ لفيا EPS E ORL E O Ee,‏ 
معدّة حقيقة بالقياس إلى ما هي / علّة فاعلية عرضية له؛ فإن شزب السقمونيا”) 
علّة فاعلية عرضية لحصول البرودة كما صرح به الشارح فيما سبق»" مع أنه 
علّة معدّة مقرّبة للمادّة إلى حصول البرودة كما صرح به ههناء والفاعل مثلا إذا 
أخذ مع وصف لا مدخل له في الفعل أصلا كان علّة فاعلية عرضية» ولم يكن 
معدًا. وبهذا القدر يتم كلام الشرح؛ إذ يظهر منه انقسام العلّة العرضية إلى معد 
وغيره» ولا حاجة به إلى أن يدّعى أن الوصف مطلمًا لا يكون علة معدّة لينقض" 
بالسرعة أو غيرهاء فاندفع عنه الاعتراض الثالث. 

وأما حديث الحصر في الاعتبارين فصحيح أيضا؛ إذ قد عرفت شمولهما"'' 
بالتأويل للعلل الأربع العرضية التي صرح بها الشارح فيما سبق» وما ذكر ٠‏ 


ملهوات 


الوصف اللازم للعلة إنه علة 
بالعرض». 

1 ع حصر. 

الف لما: 

۸ ١۴١ :انظن: الغفرة‎ ٤ 

a‏ منها. 

15 ض + علة. 

۷ هذا الاعتراض لنصير الحلي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلّي 
و. 

۸ ع هو. 

۹ ا 

.١ .١١١ انظر: الفقرة‎ ٠ 

١‏ الغبارة فى المتن: «ومن العلة 
العرقية): 

٠"‏ ضن: المعك. 

"' انظر؛ الفقرة ٠٠١‏ من الشرح. 

كا الشارح. 

8 ر 

و شمولها. 

2 دک 





(i)‏ وق اا ل الد اريه مسال فى ازلالاناا وغل سول فى د ار د فتأمل في المراد منه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 





]9و[ 


E۷ 





E۸ 
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س حاشية الججرجاني 


في شرح التلويحات' من" الأقسام الأربعة للعلل العرضية فاثنان منها راجعان إلى الفاعلء واثنان إلى الغاية 
فيخرج عنها" العلّة العرضية المادية والصورية.؟ وكلام* الشرح" في 
”7 ا 57 5 ١ ay‏ انظر: الفقرة © .١‏ ۸. 
بيان أقسام" العلل العرضية أؤفى وأشمل؛ إلا أنه لم يصرّح بأن الفاعل ee‏ 
المأخوذ مع وصف لا مدخل له عله عرضية. ۴ 
ء غ ب: أو الصورية. 


والضابط أن العلّة العرضية تطلق باعتبارين: أحدهما: اقتران شيء بما SE)‏ 
هو علّة حقيقة» فإن الشيء إذا اقترن بالعلّة الحقيقية اقترانًا مصحّحًا لإطلاق ١‏ غ ك: الشارع. 

اسمها عليه تسمى علّة عرضية. والثانی اقتزاةاشيء پالہعلول كزلك نان " ب “اقسا سح عامش. 

ج ا رر ي عر شيء بالمعلو ١ 2 ١‏ ض - الشيء إذا اقترن بالعلّة | لحقيقية 
العلة بالقياس إلى ذلك الشيء المقترن بالمعلول تسمّى علة عرضية. اقترا مما الإنالاق السمها عليه ا 


5 5 5 0 5 عَلة تة والٹانے > هامث . 
تم المقصد الأول بعون الله وحسن توفيقه. ا ا الوه Fai‏ 





(أ) وفي هامش ك: واعلم أنه يندرج في هذه الضابطة جميع الأقسام الأرتعة التي ذكرها شارح التلويحات. فتأمل. [يعني: ناسخ ك]“. 
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111311 عاأكخك1‎ 201015314 PROJESİ 


“Islam ستساع رامعلعه‎ Ikinci Klasîk Dûnemi” olarak adlandırılabilecek olan h, 7-13. حون‎ 13-19) yîayıllar 
arastentelckıel birikimin عع‎ gibî arãşlirma mevzuu edilmesi ve yaklaçşık yedi asırlık bu dênemin ilmî ve 
اال‎ boyutanyla ortaya çıkaniması hedefiyle ISAM tarafından, bûnyesinde pek çok alt projeyî lhtiva edecek 
bir çerçeve proje olan lkincî Klasik Dûrıem Projesî gundeme alıimıştir. Gûnûmûz tarth yazıaıhğında Islam 
medeniyet tarihi Moğol Sts sonrası génelde Islam medeniyetinde ûzelde Islam dûşûncesi ve ilimlerinde 
gelişmenin inka ufradiğt varsayımıyla yazılmaya çalışılmıştır. Bau'da 1%. yüzyılda ûoluştürülan, sörmûr- 
geleşme عا رةه‎ birlikte mûslûrnanlar arasında قل‎ yiygınlık kazanan bu bakış açısı Islam tarihiyle ilgili 
yargılarntmizı eksik birakmiştır. Neticede Islam tarihi, dûşûncesl, sinatı, kurumlın, ûnde gelen şahslyellerî, 
lueratûrû ve olaylanyla insteamlı bir bûtûnlûk içinde ele-alınamamısuır. 


Bu alandakî çalışmalarla sıdece Islam medeniyet tarihinin bir dênemi değllaym zamanda insanlık tarihinin 
çok onemli bir devresî aydınlanmış olacakur. Bu عزمنام‎ vasılasıyla lkincî Klasik Dûnem'de tatıgılan ilmi 
mestleler yeniden kazanlarak ganûmûz ilim ve fikir dûnyasının gûndemi haline getirilecek vê bûylece 
yenl dönemin inşasında, hAlihazırdakî sarunların tespit, tahlil, tenkit ve halinde geçmiş birîkimidlenî ãzanîi 
ölçûde stilade edilmesi sağlanacakur. 

Bu dönemleê ilgili çalışmalar kapsamımdla Islam ilimleri, Islam dûşancesi, Islam bilim tarihi, Islam metle 
niyetinde beşerî ilimler vê sanat alanlamê dair ممقلكفتفيلى‎ yamı جره‎ İslam Ile diğer medeniyetler arası 
المع رجانه‎ çalışmalar yer alacakuır. Gerçeklestirilecelk projeler Qsmanlı coğralyası, سلمسطه؟‎ Afrika, Delhi 
Sulanhgt donemindlen itibaren Hint alt kıtast ve Moğol istilisrsonraéı Orta Asya vê فانصا‎ yoğunlaşacaklır. 
Proje kupsamunda kataloplima, telif, rahkik, teréûme tûrûnden yayımlar yapılması êngérûlmektedir, 
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